ممتي إن الاسلاي سن رد 8 7 ع لد / ئْ 7 


شعس إبجوث والدراساث 


تام بسب الشي را تهابررن 


المتوؤىستنة ؟60اهم 


لكر - 2 5 ١ه‏ 
الويصا م لوعن رصاح دركور 
روسو لد راسات تسم في مم رصمية الي اوتومي 


لل اعدو ةرس عه لامي يه 
تضييلة اعم سم تضيدة الإسازال رتور 


عار قكلي ١‏ ميد ضاراي 


وس ب ولك سم رح ركه ا سه إن سر بيش وام جرع فك لمك 
طَبَعة مُعَاله علثلار لخ ويه صمولْدع نأض ل امول 
مع موق ألممُوصٍ فى مَصادركا طول ولوحَةٍ 
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١ه‏ ١٠آم‏ إلا بإذن خطي من : 
دار الثقافة والتراث ‏ دمشق ‏ سورية ص .ب 1770م 
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المشرف على التحقيق 
الدكتور حسام الدين بن محمد صالح فرفور 
رئيس قسم الدراسات التخصصية في معهد الفتح الإسلامي 


شارك ف ال لتحفيق 
أحمد سامر القبانى أيمن شعبانى خضر شحرور برهان الدين السقرق 
أحمد السيد أحمد رامز القباني عبد القادر علي بلمو عبد الهادي محمد منصور 


عبد الرحمن ناصر سميح إبراهيم صالح 


ساعد في بعض الأعمال العلمية: 
محمد عماد قلب اللوز محمد شحرور عمر ذي النون بهاء القباني 


تورف الخل عبد السلام شاكر محمد القباني رضوان محفوض 


الجزء التاسع بيب 2بتك 6 لطبت . “باه القسم 


باب القَسم 4 
بفتح القاف: ةا (وبالكير: البصيي اضيا 


(ويجحب) وظاهرٌ الآية أنه ا اير "60 (أن يَعدِل) ولد بوم مك الو 


باب القسم» 

.054 (قولَهُ: القسمة) في "المغرب” القَسسُم بالفتح: مصدرٌ قَسمم القَسامُ لما يين الشركاء: 
ايوم ري امسر رياقت ون ناماب أي: لأنه يقسم ب: بينهن البيتوتة ونْحوّها. وف 
"المصباح”9 : 3 قَسَمْته سما من باب ضربء والاسم القِمم بالكسرءثم أطلق على اليصّة والنصيب» 
فيقال: هذا قِسُميء والجمع: أقسام» مثل:حِمُل وأَحْمّال واقتسموا المال بينهم, والاسم: الْقِسُمة 
وأطلقت على النصيب أيضاء وجمعُها قِسّمء مثل: سيدرَة وميدر» ويجب القَسُم بين النساء اه. فعلم 
أن القَسّم هنا مصدرٌ على أصله؛ ويصح أن يراد به القِسُمة» أي: الاقنسام أو النصيب» تأمل. 


11 


المسفنة (قوله: وظاهرٌ الآية أنه فرض) إن قولّه تعالى: انفد اموا د 4 [النساء ‏ 7] 


باب الشنم» 
(قولة: فإ قوكهُ تعالى :ناليو 4 [النساء ‏ ] إل ما ذْكَرَّهُ لا يَصلُح بياناً يما قالّهُ 
وا للها عر الع من 1 لشت وام 


في" زيادة: ((فيه يحث؛ إذ ليس فيها ما يدل على الفرضيّة بل الظذاهر الورجوب؛ لأنّ الفرضيّة لا تنبت إلا بقطعيّ 
الثبوت والدّلالةء وقول تعالى: 4 إما أن يحمل الوجوب عند حوف عدم العدل؛ فيعلم إيجاب العدل عند 
تَعدُدهن كما قاله في "الفتح", أو على الندب» ويعلم إيجابه من حيث إنه إنْما يخاف على ترك الواحب كما في "البدائع". 
وعلى كل فهذا الوجوب غير ظاهر في أنه قطعي» فتدبر. ثم ظاهرُ ما في "الفتح" أله إذا حاف عدمٌ العدل حرم عليه 
الرّيادة على الواحدة. وظاهرٌ ما في "البدائع" أنه يستحبٌُ أن لا يزيد» ونقل القهستاني الأوّل عن "الخلاصة" والثاني عمسن 
"شرح التأويلات”؛ وأفاد في "البحر": أنه لا مخالفة بين الثاني وبين ما مرّ من حرمة التروّج إذا حاف الحور؛ بأنّ المراد به 
هنا عَدَمُ التسوية بين المنكوحات؛ وهذا إنما يحرم بعد وجوبه لا التروج إذا حاف عدمه انتهى. فليتأمل)). ق١17إب.‏ 
(؟) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق97١/أ‏ بتصرف. 
(7) "المغرب": مادة((قسم)). 
(4) "المصباح": مادة((قسم)). 


روم 


قسم الأحوال الشخصية سم ابه لبمس حاشيةابين عابدين 
أي: أن لا يَجُورَ (فيه) أي: في القسم بالتسوية في البيتوتة ا 


أمرٌ بالاقتصار على الواحدة عند وف الَْوْرء فيحتمل أنه للوحوب فيعلم إيجابُ العدل عند 
تعدُدِهنّ كما قاله في "الفتيح”””) أو للندب» 2 تلم إضجَابُ العدل من تحيدث إنه'إنما ينداف على 
ترك الواحب كما في "البدائع "7" وغل > فد ولت آلآية عن تايا تأمل: 
[9ودكن (قوله: أي: أن لا يجورَ) أشار به إلى العا ين ينا اعترض به على "الهداية"0© 
حيث قال؛ ((وإذا كان للرجل امرأتان حرّتان فعليه أن يعدل بينهما))» فإنه يقَهُمِ أنه لا يجب بين 
الحرة والأمة» وأجاب في "الفت"20) بأ مش العدل اهنا السوية وا عد كر دروا عقا حروية 
أوا أضيخ عسلية السيوية ينهما إن كاننا حر وآبة كل ينتيل نوما أنة لذ يمري جز يعندله 
بمعنى: لا يجور» وهو أن يقسم للحرة ضَيِعْفَ الأمة: فالإيهام نَشّأ من اشتراك اللفظ اه. ولكن لما 
يقيّد المصنف هنا بِحُرَةٍ ولا غيرها ناسب أن يفسّر كلامة بعدم الجر أي: عدم الميل عن 
الواحب عليه من تسوية وضدّهاء فيشمل التسوية بين الحرنين أو الأمتين وعدمّها بين الحرة والأمة» 
وكذا في النفقة لعدم لزوم التسوية فيها مطلقاً كما يأني. 
[#احترلم (قوله: بالتسوية في البيتوتة) الأولى: حذف قولِه: (بالتسوية)؛ لأنها لا تحب بين 
الحرّة والأمة كما علمت» بل يحب عدمّهاء وقد يجاب بأنّ المراد التسوية إبانا أو نفياً أي: يجب أن 
لا يجور باثباتها بين الحرة والأمة» وبنفيها بين الحرتين [/43ه١/]‏ وبين الأمنين» ولم يذكر الإقامة 
في النهار؛ لأنها تحب في الحملة بلا تقدير كما سيأتي". 


595/8 "الفتح": كتاب النكاح  باب القسم‎ )١( 

(؟) "البدائع”: كتاب النكاح ‏ بيان حكم التكاح ‏ فصل: ومنها وحوب العدل بين النساء في حقوقهن 7177/79 
(5) "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب القسم .777/١‏ 

(5) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب القسم 800/9 

(5) ف المقولة الآنية. 

(7) المقولة [77517 ١ع‏ قوله: ((لكن (لخ)). 


الجزء التاسع بوتت اح لح ع لحن 97 0000 باب القسم 


(وفي الملبوس والمأكول) والصحبة (لا في المجامعة) كامحبّة 8 ش13 


(6 (قولة: وفي الملبوس والمأكول) أي: والسّكّىء ولو عيّر بالتفقة لشمل الكل ثم إن 
هذا معطوفٌ على قوله: (فيه)» وضميرُةُ للقسسْم المراد به البيتوتة فقط بقرينة العطفء وقد علمْت أن 
العدل في كلامه بمعنى عدم المور لا.معنى التسوية» فإنها لا تلزم في النفقة مطلقاء قال في 
"البحر”'": ((قال في "البدائع"": يحب عليه التسوية بين الحرنين والأمنين في المأكول والمشروب 
والملبوس والسّكتى والبيتوتة وهكذا ذكر "الولوالمي”””» والحقٌ أنه على قول من اعتبر حال 
الرحل وحدهٌ ف النفقة» وأمّا على القول المفتى به من اعتبار حاهما فلاء فإنّ إحداهما قد تكون 
غنية والأخرى فقيرة فلا يلزم التسوية بينهما مطلقا في النفقة)) اه. وبه ظهر أنه لا حاجة 
إلى ما ذكره "المصدف" في "المنبح"”؟؟ مِنْ جعله ما في المتن مبنياً على اعتبار حاله. 

اللكفنة (قوله: والصحبة) كان المناسب ذكرة عقب قوله: (في البيتوتة)؛ لأنّ الصحبة أي: 
المعاشرة والموانسة ثمرةٌ البيتوتة» ففي "الخانية"””©: ((وثما يجب على الأزواج للنساء العدلٌ والتسوية 
بينهن فيما يملكه؛ والبيتوتة عندهما للصحبة والمؤانسة» لا فيما لايملكه وهو الحُبٌ والجماع)). 

ر5وه؟ى (قولهُ: لا في المجامعة) ((لأنها تبت على النشاط» ولا حلاف فيهء قال بعض أهل 
العلم: إِنْ تركه لعدم الداعية والانتشار عدر وإِنْ تركه مع الداعية إليه لكنْ داعي إلى الضرّة 


(قولهُ: كان الْناسيب ذكْرَهُ عقب قوله: في لبيرت إلخ) الصّحبة بِالْغنى الذي قالّكُ وإن كانت 
ثَمَرةُ البيئوتة تحب عليه في غيرها أيضاً؛ لأنّه مالك لهاء فلو دحل على إحدَاهُما غالبا دون الأخمرى لَحْ 
أت بالواحبء فالتّسوية فيها واجبّة ليلاً ونهاراء فما فعلّهُ "التشّارح" أولى. 


.8714/+ "البحر": كتاب النكاح  باب القسم‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب النكاح ‏ بيان حكم النكاح ‏ فصل: ومنها وجوب العدل بين النساء ف حقوقهن ؟575/7, 
(7) "الولوالجبية”: كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني في التوكيل بالتكاح إل - وأمّا النفقة: ق98/). 

(4) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب بيان في أحكام القسم ١/ق77١/ب.‏ 

(5) "الخانية”: كناب النكاح ‏ فصل في القسم 274/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"), 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لس ا مم لددسب حاشيةابن عابدين 


أقوى فهو مما يدحل تحت قدرته)) "فتح”2"7, وكأنه مذهب الغير» ولذا لم يذكره في "البحر” 
و"النهر"» تأمل. 
الم (قوله: بل سحي أي: ما ذكر من امجامعة "ح”27. أمّا امحبة فهي ميل القلب 
وهو لا بملكء قال في "الفتم”": ((والمستحبُ أن يسوي بينهنّ في جميع الاستمتاعات من الوطء 
والغئلةه وكذاتيين الخراري وانيات الأر لخد لدي عن الاتكياءاللونا ولليل ل الاعف 
ولأعني شولا تعالى قال: «إوَنْحِفكٌ ليوا وده آوْمَامَلَكتَ بتكم 4 [النساء - 7] 
فأفاد أن العدل بينهن ليس وجاك 
رمكككل (قوله: ويسقط حنها عر قال في "الفقعه"207: ((واعلم أن ترك جمّاعها نطلافا 
لايحلٌ له صرّح أصحابنا أن جماغها أحياناً وا/حبُ ديانقه لك ل يدل تمت القضاء والإنزام 
00 إلا الويلاة الأولل؛ ولم يقدّرُوا فيه مدة» ويجب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء إلا ناما 
ا ل كشن "“:((في هذا الكلام تصريح بأنّ ا بعد المرة حقه 
21000 فيه نظرٌ إل موعطه (عنينا اها لاا عسي تنه السو كي ديام 


قال في "البحر””:((وحيث عُلِم أن الوطء لا يدل تحت القسم فهل هو واجب للزوجة؟ 


(قول: ما يدل تحت فُدْرَئهِ "فتح") تام عبارته: ((فإث أَدى الواحب منه عليه ل يَيْقَ ها حل ول تلرَمهُ 
النسويّة)) اه. أي: وذلك بأن حصّنها عن الاشتهاء للغَيْر كما هو الواحبٌُ ديانة» فحيمذ لا يحب عليه 
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وإلا وجب خصُوصاً مع وجود الدَاعيّة ويظهَرٌ أن ما قالَهُ هذا البعضُ من الَذْهبِيء ونقلة "الرحمي وأقرّ ا 


)١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب في القسم 707/9 بتصرف يسير. 
(؟) "ح": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق١117/ب.‏ 

(") "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب القسم 5/9.*. 

(4) "الفتح": كتاب التكاح ‏ ياب القسم 505/9. 

(ه) "التهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق95١/).‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب في القسم /5760. 


الجزء التاسع ست ا 0 8 5599م باب القسم 
55 3 
ولا يبلغ مدة الإيلاء إلا برضاهاء ا ا 00 


وفي "البدائع””©: ها أن تطالبه بالوطء لأ جل انا يسني كن 1 عله لفاحقة وإذا طالبنّه يجب 

عليه ويجر عليه ني الحكم مرة» والزيادة تحب ديانة لا في الحكم عند بعض أصحابناء وعند بعضهم 
تحب عليه في الحكم)) اه. وبه عُلِم أله كان على "الشارح" أن يقول: (ويسقط حقها مر في 
القضاء) أي: لأنه لو ل يُصِبها مرة يوحله القاضي سنةء ثم يفسخ العَقْد أمّا لو أضابها ضر واغيدة 
م تعيض له؛ لأنّه عَلِمَ أله غيرٌ عنين وقت العَقْد بل يلئرة بالزيادة ألحيانا لوجدويها عليه إلا لعدر 
مرض أو عِثٍ عارضة أو نحو ذلك؛ وسيأتي”" في باب ليان إن على لقناني إلزام المظاهر 
بالتكفير دفعا للضّرر عنها بحبس ) وضربو إلى أن يكفر أو يطلق» وهذا ربّما يويد القول المار”” 
له تحب الزيادة عليه في الحكم» فتأمل. 

الكْحهدة (قوله: ولا يبلغ مدة الإيلاع) تقدم تا التعبيرٌ بقوله: (ويجب أن لا يبلغ 
إلخ) وظاهرة: أنه منقولٌ» لكن ذَكرَ قبلَهُ في مقدار الدّوْر أنه لا ينبغي أن تطلى ةمدان نيدة 
الإيلاءء وهو أربعة أشهر» فهذا بحث منه كما سيذكره”؟ "الشارح” 

فالظاهر أن ما هنا مبينٌ على هذا البحثء تأمل. لم قولة: (وهو أربعة أشهر) يفيد أن المراد 
يلا الح وبؤيّد ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع في الليل امرأة تقول: [طويل] 

فوالله لولا الله تحشّى عوابٍة لَرْخْرِح مِنْ هذا السرير جوائبة00) 


ةاوه غم أل عنامي الخارع " أن يقول: ويَسْقطٌ إلخ) ما ذكَرهُ من أذ التقرط ةق 
القضاء معلومٌ من قؤل "الشّار 3 ورر يه دان اعبانمع. 


)١(‏ "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان حكم النكاح 771/1 بتصرف. 

(؟) انظر "الدر" عند المقولة ]١ 48٠011‏ قوله: ((وعلى القاضي إلزامه به)). 

() ف المقولة نفسها. 

(4) المقولة ]١1594[‏ قوله: ((ويسقط حقها إلخ)). 

(5) انظر "الدر" عند المقولة ]١54717[‏ قوله: ((أربعة أشهر)). 

(5) البيت ف الجامع لأحكام القرآن #/8 1١‏ 3174/15: و"تفسير ابن كثير" ١/559؛‏ و"المصنف" لعبد الرازق 
9ه ١1-؟15ء‏ و"تهذيب الأسماء واللغات" .١9/1١‏ 


1م 


قسم الأحوال الشخصية ‏ م ا هو دلدللدسسب حاشيةابن عايدين 


ثم درم 


و 3 1 مه _- 1 5 ع 538 
وَيُوْمَرٌ المتعبدُ بصحبتها أحياناء وقدَّرَهُ "الطحاوي' بيوم'"' وليلةٍ من كل أربع خحرةٍ. 


فسأل عنها فإذا زوحُها في الجهاد, فسأل بنته حفصة: كُمْ تصيرٌ المرأة عن الرجل؟ فقالت: أ 
أشهرء فأمر أمراء الأحناد أن لا يتخلف المتزوّج عن أهله أكثرٌ منهاء ولو 90 
زيادة مضارَةٍ بها لَّمَا شرع الله تعالى الفراقٌ بالإيلاء فيها. 

097٠‏ (قولةُ: ويؤمر المتعبّد الخ) في "الفتح'”": ((فأمًا إذا لم يكن له إلا امراة والعدة 
فتشاغل عنها بالعبادة أو السراري؟ اخختار الطحاوي””" رواية الحسن عن أبي حنيفة أن لها 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وقدره بيوم الخ» أقول: روي أنّ امرأةً حاءت إلى عمر بن الخطاب ضيه وعنده كعسب بن 
الأسودء فقالت: يا أمير المؤمنين إِنَّ زوحي يصوم النهار ويقوم» وأنا أكره أن أشكوه؛ فقال لها عمر: نعم الرّحلٌ 
زوحك. فرددت وعمر لا يزيدها على ذلك؛ فقال كعب: يا أمير المؤمنين إنها تشكو زوجها في هجره فراشهاء 
فقال عمر: كما فهمت إشارتها فاحكم بينهماء فأرسل إلى زوجهاء فقال ها كعب: ما تقولين؟ فقالت: [رجز] 


يا أيها القاضي الحكيم أَرْشِدَهُ لهَى ليلي عن فراشِي مسجدة 
مده قِ مض مَضحَعِومٍ ب تَعْذهة تقضارة و ينه مابيرق قذة 


ولست في أمر النساء أحمدة 
فقال لزوجها؛ ما تقول؟ فقال: 
زمّدني في فَرْشِها وف الكِلّلْ أني امرؤٌ أذهلئ ما قد نزلٌ 
سورة اشعلوق نش الو 
فقال له كعب: 
د لها حقا عليك يا رحلٌ نصييها في أربع لمن عقل 
فأعطها ذاك ودع عنك العلل 
فقال له عمر: من أين لك هذا؟ قال: لأنّ الله تعالى أباح للحرٌ أريع زوجات» ولكلٌ واحدة يومٌ وليلة» فأعجبّ ذلك 
عمرء وجعله قاضي البصرة. 
والكلل: بكسر الكاف جمع كِلّة بكسرها وتشديد اللام؛ وهي: الست الرقيق يُحاط بالبيت» يتوق فيه من البق أي: من البعوض. 
والطّول: بضمٌ المهملة جمع طُْلَى» أنثى أطولء اننهى. "شُمني')). 1/10753. 
(؟) "الفتح": كتاب النكاح - باب القسم 305/6 
() "مختصر الطحاوي": كتاب النكاح ‏ باب وليمة وعشرة النساء صء 9 اس. 


الجزء التاسع لس ست 3 لست ياف القسم 


وسَبْع لأَمَةِه ولو تَضَرَرَتْ من كثرةٍ حماعه لم تَجُز الرّيادةَ على قَدْر طاقتهاء 
والرّاي في تعيين المقدار للقاضي عا ين طاقتهاء "نهر" بحثا 5110 


يوم وليلة من كل أربع ليال» وباقيها له؛ لأنّ له أن يسقط حقها في الثلاث بتروج ثلاث حرائيٌ 
وإن كانت الزوجة أمة فلها يومٌ وليلة في كل سبع» وظاهرٌ المذهب أن لا يتعين مقدارٌ؛ لأَن"القَسْم 
مع سير وإيجابة طلب إيجاده» وهو يتوقف على وجود المنتسبين» فلا يُطُلب قبل تضوره» بل 
يؤمر أن يبيت معها ويصحبها أحياناً من غير توقيت)) اه. ونقل في "النهر””2 عن "البدائع"7© 
((أنّ ما رواه الحسنٌ هو قول الإمام أوّلاء ثم رحع عنه» وأنه ليس بشيء)). 

الللحفلة (قوله: و سبع لأمّة) لأنّ له أن يتزوَّجَ عليها ثلاث حرائر» فَيقَسيم 7 ستة أيام 
وها يوم. 
0079 (قولهُ: "نهر" بحثا) حيث قال:((ومقتضى النظر أنه لا يجوز له أن يزيد على قدر 
طاقتهاء أمّا تعيينٌ المقدار فلم أقفْ عليه لأثمتناء نعم في كتب المالكية تحلافف» فقيل: يقضي عليهما 
بأربع في الليل وأربع في النهار» وقيل: بأربع فيهماء وعن أنس بن مالك عشرٌ مرات فيهماء وفي 
"دقائق ابن فرحون": باثي عشرة مر وعندي أن الرأي فيه للقاضي يتظى عدا يكلب على لنه 
أنها تطيقه)) اه. قال "الحموي" عقبه: ((وأقول: ينبغي أن يسألها القاضي عما تطيق» ويكون 
القولٌ لها بيمينها؛ لأنه لا يُْلَمُ إلا منهاء وهذا طبقّ القواعد, وأمّا كونة منوطاً بظنٌ القاضي فهو 
إن م يكن صحيحا فبعيدٌ» هذا وقد صرح "ابن مد" أنّ في "تأسيس النظائر"7؟؟ وغيره: أنه إذا 


.ب)/١95ق "النهر": كتاب النكاح  باب القسم‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل ف وجوب العدل بين النساء في حقوقهن ؟/708 باختصارهء نقلا عن "شرح 
مختصر الطحاوي". 

(5) "النهر”: كتاب النكاح ‏ باب القسم ق957١/.‏ 

(4) "تأسيس التظائر" لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد السّمرقندي المعروف بإمام المهدى (ت 71/78 ه وقيل 
دلالا ه). ("كشف الظنون" »©84/١‏ "الجواهر المضية" 14/7 4غ "تاج التراجم" صه7ا» "الفوائد البهية" 
صاء 7 آل 


مومع ووو موه قفرم فرق مف م وو م مويل مره م نمو ثم فوواف و م وه مم وم و مقف فم يه م ممم ممه نمف ة ماممامامان مقف من 


م يوحد نص في حكم من كتب أصحابنا يُبْحَع إلى مذهب مالك» وأقول: لم أرَ حكمٌ مالو 
تضررّت من عِلَم آله يلظ أو طول وهي واقعة الفتوى)) اه. 

أقول: ما نقله”"" عن "ابن بحد" غيرٌ مشهورء وم أرَ مَنْ ذْكْرَهُ غير نعم ذكر في "الدرٌ 
لمنتقى ”© في باب الرجعة عن "القهستاني””" عن ديباجة "المصفى" أن بعضّ أصحابنا مال إلى 
أقواله ضرورة» هذا وقد صرّحوا عندنا بأ الزوحة إذا كانت صغيرة لا تطِيِقٌ الوطء لا تسَلّمُ إلى 
الزوج حتى تطيقة؛ والصحيح أنه غيرٌ مقدّر بالسنٌ بل يفوّض إلى القاضي بالنظر إليها من سِمّنٍ 
أو سُرَالء وقدّمنا”'» عن "التاترخخانية": ((أَنّ البالغة إذا كانت لا تحتمل لا يُوْمّر بدفعها إلى الزوج 
أيضاً))» فقولةُ: إلا تحدمل) يشمل ما لو كان لضعفها أو هُرَاها أو لكِبّر آلنه”””» وفي "الأشباه"0© 
من أحكام غيبوبة الحشفة» فيما يحرُمٌ على الزوج وطعٌ زوجته مع بقاء النكاح؛ قال: ((وفيما إذا 
كانت لا تحتمله لصغر أو مرض أو سِمَِه)) اه(". وربّما يُفَهّم من سِمَيهِ حِظْمٌ آليِه» وحرّر 


(0) في "1": ((ذكره). 

(1) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق 459/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

(9) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ باب الرجعة ١/1؟55.‏ 

(4) المقولة ]١ ١711‏ قوله: ((قال البرازي [ل)).. 

(ه) في "د" زيادة: ((أو لكبر آلته؛ لأن الجملة الفعلية نكرة دخلت عليها ((لا» فوقعت في سياق النفي فعمّت. 
ولا يعد من الإمام "المخصاف" إرادةٌ مثلٍ ذلك في عبارته» فهو وإن كان بطريق الاحتمال لكنه ناشىء عن دليل» 
وهو مقبول كما صرّح به في الأصول)). ق177/ب. 

() "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ الجمع والفرق ص99؟-. 

(9) في "د" زيادة”: ((قوله: أو سعنهء أقول: والذي يقتضيه الْظر الفقهيٌ أنها إذا تضرّرت بحيث يفضي إلى إفضائها أو 
ضعفها ومرضها لا يجوز له ذلك بل يحرم كما يؤخذ ذلك من كلامهم. كذا بخط شيخ مشايخنا مدلا علي 
التركماني ل "بجموعته الفقهية" من باب العئين)). ق1077/ب. 


الوه التاشع + ثب مم هصن 175 د اتجسمم سيد ميد . يات القسم 
هي 2 ون ئ - في 2 8 
(بلا فرق بان فحل» وخصي» وعنين وبحبوبب» ومريضء وصحيح) وصبي دحل بامراته) 


"الشرنبلايٌ" في شرحه على "الوهبانية" أنه لو جامع زوجته فماتت؛ أو صارت مُفْضَاةَ فإن كانت 
صغيرة أو مُكْرّهة» أو لا نطيق تازمه الدية اتفاقاً, فعُلمَ من هذا كله أنّه لا يحل له وطوها بها يؤدي 
إلى إضرارهاء فيقتصر على ما تطيق منه عدداً بنظر القاضيء أو إخبار النساءء وإن ل يُعْلّمِ بذلك 
فبقولهاء وكذا في غَلّظٍ الآلة» ويُومَر في طوها بإدخال قَدْر ما تطيقه منهاء أو بقدْر آلة رجحل معتدل 
الخلقة» والله تعالى أعلم. 

080 (قولة: بلا فرق إل لأنه حيث علِمَ أن وجوب القَسمّم إنما هو للصحية والموانسة 
دون المجامعة فلا فرق بين زوج وزوج؛ "بحر”". 

774 (قولة: ومريض) ((قال في "البحر”": ولم أن كفي نيه فق مضه عند كان 
لا يَقَدِرٌ على التحوّل إلى بيت الأخرى؛ والظاهر أن المراد أنه إذا صم ذهب عند الأخرى بقدر ما 
أقام عند الأولى مريضاً اه. ولا يخفى أنه إذا كان الاختيار في مقدار الدّوْر إليه حالَ صحّته ففي 
مرضه أولى» فإذا مكث عند الأولى مده أقام عند الثانية بقَدْرها))» "نهر"0©. 

قلت: وهذا إذا أراد أن يجعل مدةً إقامتِه دوراء حنى لا يناقّ ما يأتي مِنْ أنه لو أقام عند 
إاجداعها خهرا عترما بض . 

رماتل (قولةٌ: ا دخل بامرأته) الذي في "البحر”” © وغيره: (بامرأتيه) بالتثنية» قال في 
"البحر””: ((لأنّ وجويّة لِحَقَّ النساء» وحقوقٌ العباد تنوجّه على الصبيان عند تقرّر السبب» 
وف "الفتح”": وقال مالك: ويدور ول الصبيّ به على نسائه» وظاهرَةُ أنّه لم يطل على شيء عندناء 
(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب القسم 718//75. 

7373/9 "البحر": كتاب النكاح  باب القسم‎ )١( 
.ب/١95ق "النهر": كتاب النكاح  باب القسم‎ )5( 
"البحر": كتاب النكاح - باب القسم عروم؟.,‎ )5( 
.578/17 (ه) "البحر": كتاب النكاح  باب القسم‎ 
701/6 "الفتح": كتاب النكاح  باب القسم‎ )5( 


قسم الأحوال الشخصية لس دا 4و لس حاشيةابن عابدين 


َر 


ع َه« - 
وبالغ لم يُدخل» "بحر" مشا وأ َ "لف1101 ومريضة» وصحيحة (وحائض» 


وينبغي أن يأثم الو نُ إذا ل يأمرة بذلك ول يُدَرَبّهُ)) اه. قال "الخير الرملي": ((وقيّد في "النانية'”") 
الصبيّ بالمراهق» فلا قسنم على غيره» وليس بقيّد بل المميّر الممكن وطؤه كذلك”))اه. 

المففدة (قولة: وبالغ 0 يدحل) ومثلة ما لو دخل بالأئل» د 

(قولة: "بحر" بحنا) راجحعٌ إلى قوله: (وبالغ لم يدل ) قال في "البحر”": ((وقٍ 
"النحيط" وإِن لم يدخل الصغير بها فلا فائدة في كونه معها اه. وظاهرُهٌ أن القسُم على البالغ لغير 

المدحول بها؛ لأنّ في كونه معها فائدة» ولذا إنما فيّدوا /ق170/] بالدحول في امرأة الصبي”") اه. 

قلتُ: يظهر لي أن دخول الصبي غيرٌ قي وإنما المراد به الذي بلغ سن الدحول» وحصول 
الصحبة والاسثناس به ولذا لم 1 في "الخانية" بالدحول» بل قال:«((والمرا اهق والبالغ ف القسلم 
سوائ))» فقوله في "امحيط": (وإن لم يدحل) أي: ل يبلغ هذا السنّ بقرينة قوله: (فلا فائدة في كونه 
معها)؛ إِذْ لا شلك أنَّ ها فائدة في كون المراهق معها من الاستتناس به والعشرة معه؛ زيادة على ما 
إذا كانت وحدهاء وحيتئارٍ فلا فرق بين المراهق والبالغ في وجوب القَمنْم كما هو صريحٌ عبارة 

(1) "النح": كتاب النكاح ‏ باب: بيان في أحكام القسم ١إق‏ 779١اب.‏ 

(؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ قصل في القسم 489/١‏ . (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) في "د" زيادة: ((وإثم جَوْره على وليّه إن عَلِمَ به وقصّرء ولو نام عند بعضهنٌ وطلب الباقيات بيانه عندهنٌ لزم 
وليّه إجابتهنٌ لذلك» وكذا السنّفيه يجب عليه القسلم؛ وإثم جوره عليه؛ لأنه مكلت وأما ابحنون فلم أرَهُ في كتب 
أصحابنا. ورأيته للشافعية» ففي "شرح المنهاج" للرّملي وابن حجر: أمّا امحنون فإن ل يُوْمَنْ ضررَهُ أو آذاه الوطء 
فلا قم وإن أين وعليه بقيّةُ دور وطلبته لزم الو الطُوفُ به عليهنٌ» كما لو نفعه الوطءٌ ومال إليّهةولبين فق 
مذهبنا ما ينافيه: انتهى. ير الدين الرملي)). ق؟5١/أ.‏ 

(:) "ح": كتاب النكاح - باب القسم ق١/0١/ب.‏ 

(0) "البحر": كتاب النكاح - باب القسم روم 


(0) ف "د": زيادة: ((وأنت عبيرٌ أن ما ذكره في "البحر" مأخوذٌ من مفهوم كلامهم» وقد صرّحوا بأن مفاهيمٌ 
الكتب معتيرةً فليس ذلك نا تأمل)). 7 ١/ا.‏ 


0١ 


الجزء التاسع تخححة بن م ا ١5‏ تب ب ا 0 باب القسم 


وبجحنونة لا تخاف» ورتقاء. وقرْناءً) وصغيرةٍ يمكن وطؤّهاء ومُحرمة ومُظاهَر 
ومُولى متنهال ومقابلاتهن وكذا مطلقة 0 1 ونه و لوانتت ور متهاو ل ل تت ا 


"الخانية"”"» وهو شاملٌ لما بعد الدخول وقبلّة؛ لأنّ سبب وجوبه عَقَدُ التكاح كمافي 
"البدائع””"2, فإذا وجب عليه نفقتها قبل الدحول وجب عليه القَسنْم في البيتوتة معهاء ما لم ترض 
بالإقامة في بيت أهلها لإصلاح شأنهاء وإلا فهو ظامُ نها. 

2000 (قوله: ومجنونة لانحَاف) بضم الناى أي: لا ياف منها الزوجٌ؛ بأن كانت 
لا تضرب ولا تؤذي؛ لأنْها حيعذٍ تحب عليه نفقتها وسُكُناهاء وإلا فهي في حكم الناشزة. 

03 (قولة: يمكن وطوها) عبّر عنها في "الخانية'”" وغيرها بامراهقة» قال "الخير الرملي" 
في "حاشية المنح": ((بخلاف ما الح رطا ران ارط باكر ولا تغيرٌ .ما في كثير 

نسخ "المنح"”»: ((لا يمكن وطؤها)) فنك خطأ)) اه. 
(قولة: ومُحْرمق أي: بحج أو عمرة أو بهماء "'ط". 0760© 
0 (قولة: ومُظَامر) بفتح الها وقولة: (ومولى) بضمٌ الميم» وسكون الواوء وفتح اللام 
من الإيلاء» وقولة: (منها) تنازعه كل من مُظَاهر ومُولَى» "ح".”" 

(قولةُ: ومقابلاتَهنَ) أي: مقابل ما ذكِرٌ من قوله: 0 إل "لط 


(1) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في القسم 479/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(؟) "البدائع": كتاب النكاح ‏ بيان حكم النكاح ‏ فصل: ومنها وجوب العدل بين النساء في حقوقهن 877/7 
(5) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ فصل في القسم .495/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؛) ف مخطوطة المنح الي بين أيدينا: (يمكن وطوها)) انظر "المنح": كتاب النكاح ‏ باب القسم ١/ق77١1/ب.‏ 
(0) لفظة (("ط")) ساقطة من "الأصل" و"م". 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب القسم 85/5. 

(0) "ح": كتاب النكاح ‏ ياب القسم ق١101/ب.‏ 

(م) "ط": كتاب النكاح ‏ باب القسم 84/7. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ للد ا وو دللدددددس سس حاشية اين عايدين 


ري إن قصد رجعتهاء وإلا لاء بابي 


(ولو أقامَ عند واحدةٍ شهرا في غير سفر ثم َاصّمتهُ الأخرى) في ذلك (يُوْمَرٌ 


04 2 ىو 3 5 300 ع 

ز“الاالع (قوله: رجعية) منصوب على أنه صفة لمفعول مطلق محذوفي» أي: وكذا مطلقة 

طاقة زعي كك 2 
( تنبيه) 

قال في "النهر":”" ((ولم أرَ حكم المدكوحة إذا وُطِفْتْ بشبهة وهي في العِدّة وانحبوسة بدين 

لا قدرة لها على وفائه؛ والناشزة» والمسطورٌ في كتب الشافعية أنه لا قسمْم لها في الكل وعندي أنه 
”7 8 5 قمع اعد 

يجب للموطوءة بشبهة أحذا من قوهم: إنه رد الإيناس ودفع الوحشة» وق اخحبوسة تردد وأما 
الناشزة فلا ينبغي التردد في سقوطه ها؛ لأنها بخروجحها رضيَت [,/ق10/ب] بإسقاط حقها)) اه. 

11 00 د 5 3 0 : : ان ل ِ 
واعترضه الحموي ((باك الموطوءة بشبهة لا نفقة ها عليه ف هده العدة» ومعلوم أن القسم عبارة 
عن التسوية”'' في البيتوتة والنفقة والسّكُنى)) اه. زاد بعض الفضلاء أنه يُحَاففُ من القَسسْم لها 
الوقوعٌ في الحرام؛ لأنها معتدة للغيرء يحرم عليه مسّها وتقبيلها» فلا يحب لهاء وكذا لمحبوسة؛ لأنّ 
ف وحوبه عليه ضررا به بدححوله الحبس. 

714 (قوله: ولو أقام عند واحدة شهرا) أي: قبل الخصومة أو بعدهاء "خحانية".0) 

71 (قوله: ف غير سفر) أما إذا سافر بإحداهما ليس للأحرى أن تطلب منه أن يسكن 
عندها مثل الي سافر بها قنك عن "الندية"0, 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب القسم 770/9 بتصرف. 
(؟) "ح": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق١/١١/ب.‏ 
() "النهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق93١/).‏ 
(54) ((عن التسوية)) ساقط من "الأصل". 
(0) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل ف القسم .479/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب القسم 50/7. 
(7) "الفتاوى الهندية": كتاب النكاح ‏ باب القسم 7141/١‏ 


اجزء التاسع مت نحت /7و١1‏ جسمد سه عت م , نات القسم 


وهُدِرَ ما مضى وإث أَيْمّ به) لأن التقسمة تكوث بعد الطَلب (وإن عاد إلى الْجَوْر بعد 


الحْفكن (قوله: وهُدِرَ ما مضى) فليس ا أَنْ تطلب أن يقيمَ عندها مثلّ ذلك» "ط'”" عمسن 
"الفندية"”"2 والذي يقتضيه النظرٌ أن يُؤْمَرَ بالقضاء إذا طلبّت؛ لأنه حقّ آدمي» وله قدرة على 
إيفائه» "فتعح "0 وأجحاب ف "النهر '”" .مما ذكره "الشارح" من التعليل”", قال "لر ع 
لا يزيد على النفقة» وهي تسقط بالمضي)). 

0 (قولة: لأنّ القسمة تكون بعد الطّلّب) علة لقوله:( هدر ما مضى ) وقدّمنا”" عن 
"البدائع" أنَّ سبب وجوب القَسْم عَقَدُ التكاح؛ وهذا يأئم بركه قبل الطلّب» وهذا يويّد بحث 
"الفتح". وقد يجاب بأنّ المعنى أذ الإحبارٌ على القسمة من القاضي يكون بعد الطَّلّبء وإلا لزم 
أنها لو طالبتّه بها ثم جار يلزمه القضاءه وهو مخفالفٌ لما قدّمناه”© عن "الخانية" من قوله: (قبل 
الخصومة أو بعدها) وكذا تعليلٌ المسألة في "البزازية"”"© وغيرها بأن القَسّم لا يصير دينا في الذمَّة؛ 


)ار لأنه 


فإنه يشمل ما بعد طني 
رمالاكلم (قوله: بعد نهي القاضي) أفاد أنه لا يَعَزّر بالمرّة الأولى» وبه صرح 5 لومم 
يلايك دلق 


لل 


. (إياه») ليست في د‎ )١( 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب القسم 07/7”. 

(") "الفتاوى الهندية": كتاب النكاح - باب القسم .8141/١‏ 

(4) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب القسم 305/8 

ومع "النهر": كنا التكاح ‏ باب القسم ق95١/-‏ ب., 

(5) في "د" زيادة: ((أي: من قوله: لأن القسمة تكون بعد الطلب)). ق979١/|.‏ 
(1) المقولة ]١1/019/[‏ قوله: (("بحر" بحنا)). 

(8) المقولة ]١7114[‏ قوله: ((ولو أقام عند واحدة شهراً)) 

(4) "البزازية": كتاب النكاح ‏ فصل في الحظر والإباحة وفيه أحناس: في القسم ١54/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٠١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب القسم 7ه 88-9. 

50/5 "ط": كتاب التكاح  باب القسم‎ )١١( 


قسم الأحوال الشخصية 2 دا مو دلدلسمس سس ححاشية ابن عابدين 


عُزّرٌ بغير حبس» "جوهرة"7'؛ لتفويته الحقّ» وهذا إذا لم يقل: إنما فعلت ذلك لأنّ 
يار الدّؤْر”“لي» فحينئذٍ يُقضي القاضي بقدريء "نهر"27 بحثا 86ب- 00111 


ناكل (قوله: عَرَرَ بغير حبس) بل يوجعه ع ويأمرة بالعدلة أنه سام الأدت 
وارتكب ما هو محرّم عليه» وهو الجور "معراج"» وهذا مستثنى من قوهم: إن للقاضي الخيارَ في 
التعزير بين الصترُبٍ والحبس "بحر”. 

قلت: ومثلهُ ما لو امتنع من الإنفاق على قريبه. 

ااال (قوله: لتفويته الحقَّ) الضميرٌ للحبسس "7 ويؤيّده قولُ "الجوهرة"2"0,؛ لأنه 
لا يستدرك الحقٌّ فيه بالحبس؛ لأنه يَفْوْتُ عضي الزمان اهه أي: لِمّا مر" أن القَسْم للصحبة 
والمؤانسة» ولا شلك أنه في مدّة الجبس يفوتها ذلك» «/ق1١/]]‏ وكذلك علّلوا لعدم الحبس 
بالامتناع من الإنفاق على قريبه» فافهم. 
الفففل" (قوله: فحينكل يقضي القاضي بقذرة) أي: للىّ خاصمت» ومفهومه: أنه لو يقل ذلك 
يسقط ما مضى» ا ال ا ال 2 
وأَطلَقَ القَدْرَ مع أن فيه كلاماً 00 


(قولة: ومِثلةُ ما لو امتنمّ من الإنفاق على قريبه) سيأتي له في النفقةٍ: أنه يُحْبسٌ في نفقة المخرم 
ولو كان من عليه الثققة أبء وإنْ كانت العلَة المذكورةٌ هنا وهي تَفويت الحَبْس الحقّ مُدنَهُ - ثفيدٌ عدم 
الفرّق بين القسسّم ونفقةٍ المخرم. 


.954/9 "الجوهرة النيرة": كتاب الرضاع‎ )١( 

(؟) في "ط": «الدرر))؛ وهو ععطاً. 

(©) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ١953‏ /أ بتصرف يسير. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب القسم 7178/7. 

(ه) "ح": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق؟7١/أ.‏ 

(1) "الجوهرة النيرة": كناب التكاح - 7 وفيها: ((يستدرك الحق)) دون لفظة ((لا)) وهو حطأء وانظر "البحر": 70/7. 
(7) المقولة [ه5595 ١ع‏ قوله: ((والصحبة)). 

(8) المقولة [719؟ ١ع‏ قوله: ((ولا يقيم عند إحداهما أكثر إلح)). 


الجزء التاسم د 8( السشسس د( باب القسم 


(والبكرٌ والسّبْ» والجديدة والقديمة» والمسلمة والكتابيّة سوائ) لإطلاق الآية. 


الفففنة (قولهُ: والبكرٌ الخ) نر علق لأويين؛ لأنّ فيهما حلاف الأئمة الثلاثة» وعلى 
الأخحيرة لدفع ما يُتوَهّمُ من عدم مساواة الكتابية للمسلمة؛ بسبب ارتفاعها عليها بالإسلام أفاده في 
'النهر”"» ولعلّه لم يفتصرٌ على قولِهٍ: (والجديدة والقديمة) ليشمل ما لو كانت البكْر والتيِب 
جديدتين؛ بأن تروجحهما ا تأمّل. 

0ن (قوله: لإطلاق الآية) أي: قولِهٍ تعالى: «إوَلَن مَسسطِيعوا أَنَ سهد لوأ ينَالِنْسَكء ولو 
2 عض 4 [النساء ‏ 78١ع‏ أي: في الحبّة» فلا تميلوا في القسسّمء قاله "ابن عباس'”"» وقولِهٍ تعالى: 
طوَعَاشِرُوهُنَ "'يالْمَعرُو) [النساء - ]١9‏ وغاية لقَسْم وقوله تعالى: اَن مايأ4 
[النساء ‏ *] ولإطلاق أحاديث النهي؛ ولأن ملم من حقوق النكاح, ولا تفاوت بينهما في ذلدك» 
وأا ما رُوِي مِنْ نحو (طلبكْر سبع وليّب ثلثم" فيحتمل أن امرادٌ التفضيلٌ في البَدَاءة دون الزيادة» 


.أ/١57ق "النهر": كتاب النكاح  باب القسم‎ )١( 

(") ايانس وَكوْحْضكُم 4 ليست ف 'الأصل" و'ب" و"م". 

(7) قول ابن عباس. أخرحه مسلم )١570(‏ (47) كتاب الرضاع ‏ باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة 
الزوج عندها عقب الزفاف. 

(5) في "ب": ((وعاشرهن))» وهو خطأ. 

(5) أخرجه مالك 4١4/١‏ كتاب النكاح ‏ باب المقام عند البكر والأييم وابن أبي شيبة /57: وعبد السرزاق )٠١747(‏ كناب 
النكاح ‏ باب نكاح البكرء والبيهقي في "السئن الكبرى" 7١7/7‏ كتاب القسم والنشوزء والطحاوي ف "شرح معاني الآثار" 
"ا" من طرق عن خبالد وحميد وأبي قلابة عن أنس قال: ((للبكر سبعاً وللثيب ثلاث)) ‏ موقوف - وقال هشام وزهير 
وحالد الواسطي ويزيد عن حميد عن أنس من السنة» وأخرجه ابن ماجه )١517(‏ باب الإقامة عند البكرء والدارقطي 
8/8" والبيهقي في "السئن الكبرى" "٠7/7‏ باب إختلاف حال التساء وغيرهم من طرق عن محمد بن إسحاق عن 
أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال رسول الله ول وأحرجه ابن حبان )47١8(‏ عن سفيان عن أيربء بهء وأكثر الرواة عن 
أنس موقوفاء وزاد بعضهم من السنة لكن صرّح برفعه ابن إسحاق» واختلف على سفيان فرفعه عبد الحبار بن العلاءء وأبو 
قِلابة عن أبي عاصم عنه ورواه شعبة وخخالد الواسطي وبشر وهشيم وإسماعيل عن خالد اذا عن أبي قلابة عمسن أنس من 
السنة إذا تروج البكر على الديّبٍ أقام عندها سبعاء أخرجه البخاري (2777) باب إذا تروج البكر على الثيب» ‏ - 


0 


قسم الأحوال الشخصية  -/‏ ل ا كه« للد حاشيةابن عايدين 


(وللأَمَةِ والمكاتبة» وأمٌّ الولدء والمدبّرة والبكضة (نصف ما للحُرَّة) أي: من البيتوتة 


والشكنئ مذهاء أن المقة كاين 
(ولا قَسلمَ في الستّفر) دفعا للحرج (فله السّفرٌمن شاءً منهنٌ» والقرعة أحب) 900 


فوَحَبْ تقديمُ الدليل القطعي كما في "البحر”", وفي "شرح درر البخار9» زرا لفديت لأايدل 
على نفي التسوية» بل على اخختيار الور بالسبع والثلاث؛ جمعا ينه ويان ما روينا/). 

للقي (قوله: وللدَمَةٍ إلخ) أي: إذا كان له زوجتان أ وحرّة فَللامّة النتضن وهنا إِذا 
بوّأها السيْدُ منزلًء ول أرَ مَنْ ذَكَرَه وكأنْهُ لظهوره. 

اللفكن (قولهُ: أما النفقة) هي الأكل والشرب ا والمسكن. 

15 (قولة: فبحالهما) أي: إِنْ كان كل من الروْج ايح ل عا ا يق 
الأغنياى أو فقيرين فنفقة الفقراء» أو مختلفين فالوَسَطٌء وهذا هو المفتى به كما ركم وقدّمنا' أن 
كلام "المصنف" و"الشارح" محمولٌ عليه» فافهم. 

فنفقنة (قولة: ولا قسلم في السّمر إل) لأنه لا يتيسر إلا بحملهن معهى وف إلزامه ذلك من 
الضرّر ما لا يخفى "نهر”””2) ولأله قد يَثِقٌ بإحداهما في السفر وبالأخرى في الحضر والقرار في 
لمنزل للنفظر الأمتعة أو نوف الفتنق أو بنع من سفر إحداهما كثثرة مر سِميهاء فتعيينُ مَنْ يضاف 
صحبتها في السّفر للسّفر لخروج فرْعَتها إلزامٌ للضّرّر الششديد» [/ق71١/بع‏ وهو مندفعٌ بالنافي 
للحَرّج "فتح””» وانظر ما لو سافر بهن هل يقسم؟ 


- ومسلم )١470(‏ كناب الرضاع؛ وأبو عوانة (47:5) باب السنة في المكث عند المرأة» وأبو داود »)5١74(‏ والترمذي 
»)١119(‏ وعبد الرزاق (541١٠2)؛‏ والطحاوي وابن أبي شيبة والبيهتي من الطرق الي بيناها عن أيوب وخالد الحذّاء عن أبي 
قلابة فذكره. قال خالد قال أبو قلابة: أمَا لو قلت رفعه إلى النبي يله صدقت» لكنه قال: السنة كذلك. 

.8780/« "البحر”: كتاب النكاح  ياب القسم‎ )١( 

(؟) "غرر الأذكار": كتاب النكاح ‏ ذكر القسم ق٠١؟/ب.‏ 

(7) المقولة ]١5794[‏ قوله: ((في الملبرس والمأكول)). 

(5) المقولة ]١579[‏ قوله: ((في الملبرس والمأاكول)). 

(ه) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق950١/ب.‏ 

(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب القسم 707/8. 


الجزء التاسع ‏ ده #8 سدس د © باب القسم 


كلا للاريون تزرار رز كتبدا وتحهع الاكتر أيه ركبا راد روا ص اونا 


الال (قوله: والقرحة أحب) وقال الشافعي”©2: تمشحقة لما رواه الجماعة مِنَ أنه وَل 
رركان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فَمَنْ حرج سهمها خرّج بها معم”"» قلنا: كان استحباباً 
لتطييب قلوبهنٌ؛ لأنّ مطلق الفعل لا يقتضي الوحوب مع أنه يي لم يكن القَممْم واحباً عليه» وتمامة 
في "الفتح”7© و"البحر”*» وهذا مع قوله قبله: (فتعيينُ مّنْ ياف صحبتها) إل صريحٌ في أن مَنْ 
حرجت قرعتها لا يلزمُه السّفرٌ بها. 

[ مطلب في النزول عن الوظائف بمال ] 

74 (قولة: صح) شّمِلَ ما لو كان يشرط رشو مه أو اننوناء .وان بط الشورمل كنا 

أوضحه في "الفتيم"20, حلافاً لما بحنه "الباقاني"؛ لأنه اعتياضٌ عن حقا لم يجبْ» ولذا لم يسقط 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وها الرحوع إلخ؛ قال السيّد أحمد الحموي في "حاشية الأشباه": أقول: إنْما جاز لها الرُجوع؛ 
لأنّ حقّها لم يكن ثابتا بعدُ فيكون برد وعد فلا يلزم كاذّير. قال بعض الفضلاء: لكن ينبغي, عدم جِلٌ الرُحوع؛ 
لأنه لف في الوعد وهو حرام كما في "الذخيرة" وقد صرح صدر الشّريعة وغيره بأنّ الحوع ف العارية قبل 
الوقت مكروه؛ لأنّ فيه حَلُفَ الوعدء فعلى هذا يكون معنى قوله: ((ها أن ترجع)) يصحٌ لها أن ترجع؛ وم أرَ مَنْ 
صرّح بكراهة رجوعهاء فيما يقبل الإسقاط وما لا يقبله؛ انتهى.)). ق937١/أ.‏ 

(1) "الأم": كتاب النفقات ‏ قَسنْم النساء إذا حضر السفر صوه »١‏ وسفر الرجل بالمرأة صلا/ا!- بتصرف. 

() أخرجه أحمد 1107/5 1505-1١34‏ والبخاري (5517؟) كتاب البة ‏ باب هية المرأة لغير زوجهاء ومسلم مطولاً :70/0 
كتاب التوبة ‏ باب ف حديث الإفك وقبول توبة القاذف» وأبو داود (7178) كناب النككاح - باب ف القَسْم بين النساء» 
والنسائي ف "السئن الكبرى" (8475) و(85170) كتاب عشرة النساء ‏ باب قرعة الرجل بين نسائه إذا أراد السفر» وابن ماجه 
)١5170(‏ كتاب النكاح ‏ باب القسمة يبن النساء» و(747؟) كتاب الأحكام ‏ باب القضاء بالقرعة» والبيهقي في "السئن 
الكبرى” مطرّلاً ١7/89‏ كتاب القسم والنشوز ‏ باب القَسُم للنساء إذا حضر سفرء وأبو يعلى (477917)) والبغوي في "شرح 
السنة" ١1/4‏ برقم (77775): وابن حيَّان مطوّلاً (4771) كتاب النكاح ‏ باب القَسْم؛ و(39١7)‏ كتاب إخباره وله عن 
مناقب الصحابة. كلهم من حديث عائشة رضي | لله عنها. 

(14) انظر "الفتح": كتاب النكاح - باب القسم 707/7 

(5) انظر "البحر": كتاب النكاح ‏ باب القسم 775/7 

30( "الفتحم": كتاب النكاح - باب القسم زم 


قسم الأحوال الشخصية  .‏ _ دا ## لدبب حاشية اين عابدين 


لأنه ما وجب فما قط ولو حَعَلتَهُ لعيّنبة هل له 0 لغيرها؟ ذكرَ "الشافعي": 
لاء وفي "البحر" بحثا: ((نعم))» 0 اا 00 


حقهاء ولا يقال: إن مثلُ أخذر الهرّض في التزول عن الوظائف؛ لأنّ مَنْ أحازه بناه على العُرْفء 
راع اها عدا 2و2 بور اكه الل ااي عقهز لاله ور حلم الكحتنة عل 
مال جواز النزول عن الوظائف بالدراهم» وأنه أفنى به ل الإسلام زكريا”' من الشافعيّة 
و الشيخ "نور الدين الدميري””" من المالكية» و"الشيشي"9" من الحنابلة. 

قلت: واضطرب فيه أي امتأخرين من الحنفية؛ وأفتى "لخر الرملي”"9) بعدمه» وسيأتي ”© 
تامُ الكلام عليه إن شاء | لله تعالى في الوقف. 

:177 (قولة: لأنم أي: حقها وهو القَسْم ((ما وحب)) أي: لم يجب بعاد ((فما 
سقط)) أي: فلم لط بإسقاطهاء "2 

لشفي (قوله: وف "البحر"0"© بنا: عَم فت قال:((ولعلٌ المشايخ 0 لم يعتبروا هذا 
التفصيل؛ لأنّ هذه الغبة إنَما هي إسقاط عند فكان الحقٌ له سواءٌ وهبَتْ له أو لصاحبتهاء فله أن يمعل 


(قولة: ولعلٌ المشايخ إنما لَمْ يُعتيرُوا هذا التفصيلَ إلخ) أي: الذي نقلَهُ في "البحر" عن الشَافعيّة 
وهو أَنّها إذا وَهبَتْ حقها لعي ورَضِيّ بات عند الَؤْهُبةٍ ليلتيين وإنا كَرِهَتْ مادائت الوَاهِةٌ في 
نكاحهء ولو كانتا متفرقتين لَمْ يُوال بينهماء ولو وَهَبتهُ للجميع جعلها كالمعْدُومة ولو وَهَبِنَهُ له فخصص 
به واحدةٌ جازء كذا في رم 
)١(‏ في "ب": ((ذكريا)) بالذال» وهو تحريف. 
(5) لم نقف على ترجمته. 
(5) لم نقف أيضا على ترجمته. 
(5) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف .١89//١‏ 
(5) المقولة ]5١905[‏ قوله: ((فلو مأمونا لم تصح توليته غيره)). 
(1) "ح": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق75١/!.‏ 
(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب القسم 775/7. 


الجزء التاسع 7ش ## سس © فاب القسم 


ونارَعَهُ في "النهر". 

:2 9 0 3 و 2 ”5 9 
(ويقيم عند كل واحدةٍ منهن” ' يوما وليلة) لكن إنما تلزمة التسوية في الليل» حتتى 
لو جاءً للأولى بعد الغروبي وللثانية بعد العشاء فقد ترّكَ المَسلمٌ ماعنا تا يك 


حصّة الواهبة لِمّنْ شاء)) "0."2© 

17 (قولة: ونازعه في "النهر'””) حيث قال: ((أقول: كوت الحقّ له فيما إذا وهب 
لصاحبتها ممنوعٌ» ففي "البدائع”7) ف توحيه المسألة بأنه حقٌ يبت ها: فلها أن تستوق» وها أن 
تزك)) اه "ح27. 

أقول: وقد نقل امحقق "ابن اللهماه"0) اذكه التافعيّة وأقارّه» غير أنه فال؟ (وورعوا إذا 
كانت ليلة الواهبة تلي ليلة الموهوبة قَسَمََ ها ليلنين متوالينين وإنْ كانت لا تليها فهل له نقلّها 
فيوالي لها ليلتين؟ على قولين للشافعيّة والحنابلة» والأظهرٌ عندي أن [«اق777/] ليس له ذلك 
إلا برضا الى تليها في النؤبة' ؛ لأنها قد تتضرّر بذلك) اه. فما استظهره "الحقق" يقتضي تريح 
ما في "النهر" بالأؤلى. 

رامول (قول: لكن إخ) قال ف "الفتح"0: ((لا نعلم حلاف في أن العدل الواجب ف 
البيتوتة والتأئيس ف اليوم والليلة» وليس المرادُ أن سحل وماك لمان قمة ع اشر دن العداهيا 


)١(‏ في "د" و'و": ((منهما)). 

(؟) "ح”: كتاب النكاح ‏ باب القسم ق75١/!.‏ 

(7) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق95١/ب.‏ 

(4) "البدائع": كتاب النكاح ‏ بيان حكم النكاح ‏ فصل: ومنها وجوب العدل بين النساء 10/7"ا. 
(ه) "ح": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق817١/أ.‏ 

(5) "الفتتح": كتاب النكاح ‏ باب القسم 707/8 

(7) في "م":((التوبة))» وهو تحريف. 

(8) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب القسم 7٠١/7‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية الم ا ©« لس ححاشية ابن عايدين 


ولا يجامعها في غير نوتتها وكذا لا يدخل غليها بلي إلا لعيادتها ولو اشتدّ نفي 
"المبوهرة””: ((لا بأس أن يُقِيم عندها حتى تشقيٍ أو تموت)) انتهى» يعيي: إذا لم 7 
عندها من يُونِسهاء ولو مض هو ف بيته دعا كلا في توتيها؛ لأنه لو كان صحيحاً 
وأراد ذلك ينبغي أن يُعبَلَّ منه» "نهر"”". (وإث شاءً ثلاثام أي: ثلاثة يام ولياليّها. 

(ولا يقيم عند إحداهما أكثرَ إلا بإذن الأحرى) "خللاصة"09 00 


يعاشرٌ الأرىء بل ذلك في البيتوتة» وأما النهار ففي اللدملة)) اه. يعن لو مكث عند واحدةٍ أكثرٌ 
النهار كفاه أن يَمْكتْ عند الثانية ولو أقلّ منهه بخلافه في الليل "نهر"0. 

لفقل (قولة: ولا يجامعُها في غير نؤبتها) أي: ولو و 

زه009 (قولهُ: ب يعن إذا لم يكن إلخ) هذا أتقيد لفانضيا "اللي "فاه وهر لاد 
وأطلقه 5 "الشر 0 ايل" (4) 
ه077 (قولهُ: ولو مَرضّ هو في بيتهم هذا إذا كان له بيت ليس فيه واحدة منهنٌ» وإلا فإ 

يقير على التصول إل بيت الأخترى يقيم بعد العتطّة عند الأخرئ بقدْر ما أقام عند الأول 

ا 

اع (قولة: ولا يقيم عند إحداهما أكثرٌ إلخ) ل يِبيّنْ ما لو أقام أكثر من ثلاثة أيام؛ 
هل يهدَرٌ الزائد؟ أو يقيم عند الأحرى قر ما أقام عند الأولى» ثم يقسم يتينما تلكة نكيف 


2 


)١(‏ ((بالليل)) ليست في "ب" و"ط". 

.44/5 "الجوهرة النيرة": كتاب الرضاع‎ )١( 

(7) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق5950١/ب‏ بتصرف. 

(4) "خخلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن عشر في الحظر والإباحة ق85/]. 
(6) "التهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق830١/!.‏ 

(5) "ط": كتاب التكاح ‏ باب القسم 91/79. 

(7) "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب القسم ق950١/أ.‏ 

(8) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب القسم ١1/هه8‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
() "ط": كتاب النكاح ‏ باب القسم 41/7. 

)٠١(‏ المقولة ]١77١4[‏ قوله: ((ومريض)). 


ا 


اونما وزيا والظاهرٌ الثاني؛ لأنّ هَدْرَ ما مضى فيما إذا أقام عند إحداهماء لاعلى سبيل القليم 
كما تقدّم0"» وهنا في الإقامة على سبيل القَسم» فلا يُهْدَرُ شيءٌ» ويؤيّده ما في "الخانية'”" ((مِنْ 
5 لو أقام عند الجديدة ثلاثة أيام؛ أو سبعة أيام يقيم عند الأولى كذلك)) اه. 

كن ظاهةة ]3 له آذ عمل الدن” تتنع ‏ كفكة ارامفة» وهذا عالت نا كر اسح 
ويؤيّده ما قدّمناه'” عن "شرح درر البحار" في التوفيق بين الأدلة: ((أنّ الحديث يدل على اختيار 
التّوْر بالسبع أو الثلاث))؛ تأمّل. وعن هذا نقل "القهستاني”” عن "الخانية" و"السراجية'"”“ 
وغيرهما : ((أنّ له أن يقيمَ عند امرأته ثلاثة أو بية وعند أحرى كذلك)) اه. 

والذي في "الخانية" هو ما ذكرناه”» وف "كافي الحاكم الشهيد" ((يكون عند كل واحدة 
منهما يوماً وليلة» وإن شاء أن يحعلَ لكل واحدةٍ منهما ثلاثة أيام قعل وى عن الأشعث عن 
الْحَكّم عن رسول الله يله أنه قال لأمّ سلمة حين دحل بها: ررإن شِئت سيعت لك وسبعت 
02 


(1) صضاة لاا 

)١(‏ "الخانية": كتاب 52 في القسم 579/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(") المقولة [717/71 ١ع‏ قوله: ((لإطلاق الآية)). 

(5) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ قصل نكاح القن 7717/١‏ 

(5) لم نعثر عليها في مخطوطة "الفتاوى السراجية" اليّ بين أبدينا. 

(1) في المقولة نفسها. 

(0) في النسخ جميعها: ((سبعة لك وي هن)) بالتاء المربوطة» وما أثبتناه هو الصواب الموافق لا ف المصادر الحديثية. 

29 أخترحه عن الحكم مرسلاً | بن أبي شيبة 1717/9/77 وسعيد بن ..: سور (7/81) كلاهما في باب الإقامة عند البكر فقال الحكم: 
هذا الحديث عند أهل الحجاز معروفء؛ وأحرجه أحمد 0757/1 27707 ومسلم )١570(‏ كتاب الرضاع ‏ باب قدر ما 
تستحقه البكر والثيب» وأبو داود (7١١5؟)‏ كتاب النكاح ‏ باب في المقام عند البكر» والنسائي في "الكبرى" (575) كتاب 
عشرة النساء ‏ باب الحال الي يختلف فيه حال النساءء وابن ماحه )١910(‏ كتاب النكاح- باب الإقامة على البكر والتّيب - 


قسم الأحوال الشخصية ‏ تن دا هو لل ححاشيةاين عايدين 


زاد في "الخاتيّة": (والرأي في البداءق) في القسسْم (إليه) وكذا في مقدار الدوْر 
"'هداية"20) توق 7 وق قيّدَهُ 2 في "الفتم" بح عد الإيلاء أو جمعةق ا 


ومقتضى رواية”" الحديث أن له (/ق؟١٠/ب]‏ التسبيعٌ» بل في "غاية البيان" إن شاء تت لكل 
واحدة وإن شاء سبّعَ إلى غير ذلك. 

الشففنة (قولة: زاد في "الخانية") يُوْهِم أ عبارة "الخانية"40) صرحة 5 الم كعبارة 
"الخلاصة"””»» وليس كذلكء فإنّ الذي فيها:((عليه أن يسوي بينهماء فيكونٌ عند كل واحدة 
منهما يوماً وليلةه أو ثلاثة أيام ولياليهاء والرأيُ في البداية إليه)) اه. 

فالظاهرٌ أنَّ هذا بيانٌ للأفضل» لا لنفي الزيادة» بقرينة عبارته المارّة”"» تأمل. 

العديت" (قوله: وقيّده في "الفتح" ) أي: قيّد كلام "الهداية" المذكورَ حيث قال:”" ((اعلم أن 
هذا الإطلاق لا يمكن اعتبارُةُ على صراحته؛ لأنه لو أراد أن يدور سنة سنة ما يفن إطلاق ذلك» 
بل ينبغي أذ يُظلى لد مقا مذة الإبلك وهو أرعة اشهنة» و إذا كاف وحويه به تس ورفع الوحشة 
وحن أن نهر المنة القزيف وأ أنه اكير ستمعة ضار إلا أن برظياه'اه: 


- وابن أبي شيبة 9/4/7 والطّحاوي في "شرح معاني الآثار" ١9/77‏ كتاب النكاح ‏ ياب مقدار ما يقيم الرجل عند 
الثيب أو البكر إذا تزوجهاء وغيرهم من طرق عن يحبى القطان بحوداً عن سفيان الثوري (ح) ويعلى بن عبيد كلاهما 
عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر (ح) ومن طريق حبيب بن أبي ثابت عن عبد الحميد بن عبد الله 
والقاسم (ح) وعن حفص بن غياث عن عبد الواحد بن أن ثلاثنهم عن أبي بكر بو عبدالزهويي اريف بام 
سلمة موصولاً مصرحاً عنها بالتحديث» ورواه مالك والثوري واختلف عنه وابن عيينة عن عبد الله بين أبي بكر عسن 
عبد الملك عن أبي بكر أن رسول الله ول مرسلاء ورواه عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك, به» مرسلء والصواب 
المرصول وله طرق أخر لا نطيل بذكرها عن عمر بن أبي سلمة وعبد العزير بن بنت أم سلمة عنها موصولاً. 

)١(‏ "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب القسم 7717/١‏ بتصرف. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب القسم ١8٠0/7‏ بتصرف. 

9) في "ب" و"م": ((روايته)). 

(4) "الخانية": كتاب التكاح - فصل في القسم 499/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في الحظر والإباحة ق85/). 

(5) ف المقولة السابقة. 

(9) أي:. في "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب القسم 5017/9. 


الجزء العاسم ‏ ل للد 78289 سس © ياب القسم 


وعمَّمَهُ في "البحر"» ونظرَ فيه في "النهر””"2» قال "المصنف": ((وظاهرٌ بحثِهما أنهما لم 
يَطلِعا على ما في "الخلاصة" من التقييدٍ بالثلانة يام كما عَوَلنا عليه في "المختصر"ء 
والله تعالى أعلم)) لسرت ا قحالمو اماو وار جاو ل ماسم ب ا ا 


فقولهُ: ((وأظن) لح إضراب إبطالٌ عن مدة الإيلا» فيناس ب أن تكودٌ ((أو)) في قول 

"الشارح": ((أو جمعة)) .معنى ((بل)) كما في قول الشاعر: [بسيط] 
كاتا لاني أن ذَاكُوا غائيسة 0 

0306 

0174 (قولة: وعمّمهُ في "البحر"7*) حيث قال:((والظاهر الإطلاق؛ لأنه لا مضارة حيث 
كان على وجه القسلم؛ لها مطمئنة .مجبوع نويتها. 

لكين (قولة: ونظرٌَ فيه في "النهر”) حيث قال: ((في نفي لقنا نظلف عل ” 
لا يخفى)) اه. 

قلت: وأيضاً فإنٌ الاطمئنان.بمجبوع النوية منتفي مع طول المدّةِ كسنةٍ مثلاً؛ لاحتمال موته 
أو موتهاء مع ما فيه من تفويت المعنى الذي شرع اسم لأجله وهو الاستثناس. 

04 (قولهُ: وظاهرٌ بحنهما) أي: 0-6 "الفتح”2"7 و"البحر"”"© كما في "المنيح "40 "م00 . 

و اال (قولة: من التقييد بالثلاثة أيام) قد علمت ما يناقي هذا التقييد. 


)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق5917١/أ‏ بتصرف. 

)١(‏ صدر بيت محرير وعجزه: ((لولا رجاؤك قد قتلت أولادي)). وهو ف ديوانه صةه الء و"مغين اللبيب" صب 9١‏ سد 
و"فرائد القلائد" ص1”"-؛ وشرح أبيات المغين 4/7 ه»؛ و"شرح شواهد ابن عقيل" صلا١‏ اب. 

فيه "ح": كتاب التكاح - باب القسم قالاا/اً. 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب القسم 80/7؟. 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق950١/!.‏ 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب القسم 707/«7. 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب القسم 8/17 71, 

(8) "المنح”: كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام القسم ١/ق7١/أ.‏ 

(9) "ح": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق/077١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لدبلا #م علس حاشية ابن عابدين 


(فروغ) لو كان عمل ليلاً كاحارس ذكَر الافيّة أله يسيم نهار" وهو 
5 ب 0 1 عرو كر 4 
حسن. وحقة عليها أن تطِيعَهُ في كل مباح يأمُرُها به. وله مََعُها من الغزّل ومن 
أكل ما يتأذى من رائحِهء بل ومن اليناء والنقّشُ إن تأذى من رائحيِهٍ تحجه!" 


ابين"0 وغائة دنا علتية على "لل" 0 


0744 (قولة: وهو حسرٌ) كذا قاله ِي "النه "20 

اللتففنة (قوله: قُُ كل مُبَاح) ظاهره أنه عند الأمر بهدمنه يكون واجبا عليهاء كأمر 
السلطان الرعية به "ط"”"©. 

الطففية (قوله: ومِنْ أكل ما يتَأَذْى به) أي: برائحته كثوم وبصل» ويو حل منه أنه لو تأذى 
من رائحة الدّخان المشهورٌ له منقها من رْبه. 

31177 (قولة: بل ومن الحناء) ذكرة في "الفتم'”37) بحنا أنحذا مما قبلهُ. 

الشففنة (قولة: وتامة فيما عاقتد على "الملتة ا وعبارتة: عن "00 0 ل"المنتفى" 
((لو كان له امرأةً وسراري أي بيوم وليل م كل أريع عدا وني البواقي عند من شاء منهن» 
1 لو كان له ثلاث نسو 3 0 ولا عد كس ويقيم ف يوم 00 
5 لحل أن يطأ 00 أو أعمىه أ مركي أو أمتهاء أو أنه اه. 

ثم قال”): ((ولا يجمع بين الضّرائر إلا بالراّضاء ولو قالت: لا أسكن مع أمتك ليس ها 
1١‏ في "ب": (للنهارا»)» وهو خط 
(9) في "ب" و"ط": ((برائحته)). 
(5) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب القسم ق9107١/أ‏ بتصرف. 
(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق57١/أ.‏ 
(ه) "ط": كتاب النكاح ‏ باب القسم 531/7. 
(7) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب القسم 14/9 .*٠‏ 
(0) انظر "الدر المنتقى": كتاب النكاح ‏ باب القسم ٠04/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(8) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في القسم 440/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(9) أي: في "الدر المنتقى": كتاب النكاح ‏ باب القسم ٠05/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 


الجزء التاسع 97 ب ست دم 8و8 الس دا ياف القسم 


ذلك» ولو أقام عند الأمة يوما فَعََقَتْ يقيم عند الحرّة يوماء وكذلك العكس)) اه. 

أي: لو أقام عدن الرة نوما مقف زوجخة الأمة تخول إل المتقهدولا يكم" للسرة 'يزمين 
تنزيلاً للحريّة انتهاءً منزلتها ابتداءً كما في "المعراج". 

أقول: وما نقله أوّلاً عن "المنتقى" مبينٌ على رواية "اسن" المرجوع عنها كما تقدّم مِنْ أن 
للحرّة يوما وليلة مِنْ كل أربع» هكذا ححطّر لي» ثم رأئِتْ "الشرنبلالي" صرّح به في رسالته: "تجمدد 
المسرّات بالقسم بين الزوجات””" وقال: ((ول أرَ مَنْ نه على ذلك» ومبّنى الرسالة على سؤال 
في: رجحل له زوجحتان وجوار يقسم للزوجتين؛ ثم بيت عند جواريه ما شاءء ثم يرحع 
إلى زوجتيه» ويقسم هما؟ أجاب بالحواز أحذاً من قول "ابن الهمام”" اللازمٌ أنه إذا بات عند 
واخدة ليلة بيت عند الأخرى كذللكه» لا أنه يحب أن بيك عنذ 6ل والطزة منهنما دائماء فإة الوا 
ترك المبيت عند الكل بعض الليالي وانفرد لم يُمّع من ذلك اه. 

يعي بعد تمام دَوْرهِنَ وسواءٌ انفرد بنفسه, أو كان مع حواريه) اه. فافهم والله 
سبحانه أعلم. 


)002 "تحدّد المسرّات بالقسم بين الزوجات" لأبي الإإخلااص حسن بن عمّار الوفائي اشر نبلالي المصري وت تك اهم), 
("إيضاح المكئرن" 0371/١‏ "خلاصة الأثر" 278/9 "التعليقات السنّية” صده-). 
020( "الفتم": كتاب التكاح - باب القسم لإا 


قسم الأحوال الشخصية لشسسسسصسسم الوسوى دس دس سسا حاشيةابن عابدين 


3 
«إباب الرضاع» 
لَمّا كان المقصودٌ من التكاح الولده وهو لا يعيش غالباً في ابتداء إنشائه إل بالرضّاع» وكان 
له أحكامٌ تتعلقٌ بهء وهي من آثار النكاح المتأخخرةٍ عنه.مدّةٍ وجب تأتيرّةُ إلى آخر أحكامه؛ ثم 
قيل: كتاب الرضاع لبسن من تصنيف "محمد" إنما عَمِلَهُ بعض أصحابه ونسبة إليه لِيرَوحَه ولذا 
لم يذكرةُ "الحاكم أبو الفضل" في مختصره المسمّى ب "الكافي"؛ مع التزَامِهٍ إيرادٌ كلام "ممما" في 
جميع كتبه محذوفة التعاليل» وعامتهم على أنه من أوائل مصنفاته» وإنما لم يذكرهُ "الحاكم" اكتفاءً 
ِ و 

عم أوردة من ذلك قُُ كتاب التكاح» مد 
44 ”لم (قولة: بفتح وكسر) 7/ق5٠١/ب]‏ ولم يذكروا الضمٌ مع جوازه؛ لأنه .معنى أن 
ترضيمٌ معه آخخرّ كما في "القاموس”" » وفيه: أن فِعْلَهُ حاء من باب عَلِمّ في لغة تهّامة» وهي ما 
فوق نحد» ومن باب صرب في لغة نحد» وجاء من باب 53 م زاد في المصبا©) لغة 


باب الرضّاع» 
(قوله: لأنه .معنى: أن ل معة آغيرٌ إل في "القاموس": ((المراضعة: أن يَرْضَعٌ لصفل َك وفي بَطيها 
ولَدُ وأنا يَرْضَعَ معَهُ آخرُ كالرضاع)) اه. وَالْضْبوط بنسخحة الطبع: الرضَاعٌ- بالكسر ‏ وهو مُقتضى ما ذَكرَ 
في افص الستّادسٍ من "رسالة' الشّيخ "نر" في "اصطلاحاسه القامُوس" وكذا صرح به في "شرج" وعبارة 
"النهر": ((ول يَذّكروا الم مع جَوازءِ لأنّهبمعنى: أن بَرْضَعَ مع آحرُ كما في "القاموس")) اه. ففي ما قالهُ في 
"التهر"؛ تأمل. ولم يذكر في "القاموس" ولا في غيره على ما رأيتُ صَبْطَهٌ بالضّمٌ الى الذي قالَهُ في "النهر" 
ولعي آسٌ ولو كان هذا الضّط صحيحاً لذكروه. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الرضاع 7٠١4/9‏ بتصرف. 
(7) "القاموس": مادة ((رضع)). 

(") "النهر": كتاب الرضاع ق9307١/].‏ 

6 "المصباح المنير": مادة ((رضع)). 


ا 


الجزء التاسم تس ل دا ايم لني سس © يبأب الرضاع 


5 لي 50 5 اه 2 عم ع 
مص الثدي» وشرعا: (مص الاضيع "من لدي ادمية) ولو بكرا أو ميتة أو آيسة 
واحق ال الحخور والسعوط قفاوا ءار ف وو واو لماوعو و رعو واو رمج رمه 


أعرى من باب قَنَمَ مصدرّةٌ رضاعاً ورضاعة بالفتح. 

.0116 (قولة: مص التّذي) قال في 'المصباح””©: (( شدي للمرأة» ويقال في الرحل أيضاً 
قال بون لمكي 2 دكي ات 

وهذا التعريف قاصرٌ؛ لأنه في اللغة يعم المصّ ولو من بهيمة» فالأؤلى ما في "القاموس"9 : 
هو لغة: شرب اللْبن من الضتّرْع والشذي» "ط"". 

رده100 (قولةُ: آدميق مرَجٍ بها الرجلٌ والبهيمة» "بحر”. 

010 (قولة: أو آيسة) ذكره في "النهر"”" أحذاً من إطلاقهم. قال: ((وهو حادئة 
الفتوى)). ش 

رم لاوم (قولة: و بالمص خخ تعريضٌ بالردٌ على صاحب "البحر" حيث قال2: 
((التعريفُ منقوضٌ طرداً؛ إِذْ قد يوجد المصٌ ولا رضاعٌ إن لم يَصِلْ إلى الدوف» ع إؤقد 
يوجد الرّضاع ولا مص كما في الوحُور والسّعوط))» ثم أحاب ب: ((أنّ المرادٌ بالمصّ الوصول 


)١(‏ ((الرضيع)) ليست في "ب" و"و” و'ط”. 

)١(‏ "المصباح المنير": مادة((ثدي)). 

() هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السسكيت البغدادي التحوي؛ شيخ العربية (ت71414ه وقيل: 1155ه) 
("بغية الوعاة" 3749/7 "وفيات الأعيان" 2395/5 "سير أعلام النبلا" 3/1 0). 

(4) "القاموس” مادة((رضع)) بتصرف. 

(0) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 937/7 بتصرف يسير. 

(5) "البحر": كتاب الرضاع 778/9 

(7) "النهر": كتاب الرضاع ق907١/أ.‏ 

(8) "البحر": كتاب الرضاع 778/8 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية سس البإسو هملس بحاشيةابن عابدين 


(في وقت مخصوص) هو (حَولان ونصف عنده؛ وحَولان) فقط (عندهماء وهو 


إل الي الع ا كما الس التد 1 
صح) فتح ٠‏ وبه يمتى يي تصحيح وري ا 
لكوت من للعدري وحم لاتمسيرة الوفيز ل فاطق السين وأرلد لستب))» واعزضه في 
زنير" بأن لمن ينام الرصول إن لال تاي س'(": مَصِصنّة: شرلهُ شرباً رفيق]0, 
وجعل الوجُورَ والسعوط مُلْحَقين بالمصٌ "ح وفي "المصباح”' : الوّحور بفتح الواو: الدواء عن 
كي ف الخلق» ترق للريض إغارا ليك بواكلاك ونه أسرفسع ايه و ا رط 
كرَسُول: دواءٌ يُصَبْ في الأنفء والستعُوط كقعُود: مصدرٌء وأسعطتة النوَاءَ يتعدّى إلى مفعولين. 
(4ه07 (قولَهُ: في وقتي مخصوص) قد يقال: إنه لا حاحة إليه للاستغناء عنه بالرّضيعء 


(قولهٌ: واعترّضة في "الفهر" بأد لَص إل عبارة "القاموس" لا تَصلحُ رقا على "البحر" إلا إذا كان الَصْ 
معناه شرع أيضاً ما ذكرُ في "القاموس". مع أن م 0 ما 0 "الحشّي" في الأبمان عن "الفتح": ((أنه لو 
ولا شربا بل ف اه.)) أنه يُطلقٌ على الامتصاص 0 0 - 0 ((وسستلخ المتحصّلٌ بال ص))» تأمّل. 

2 ل 7ت ع 5 0002 الى ع 5 ا 2 ان 
الأنفيء وهو بخلاف الدشوق والنفُوخ فإلّهِ دواءٌ جافمٌ دقيقٌ جد يبه اده بريه إلى الدتماغ. 

(قولة: للاستغناء عنه بالرّضيع إلخ) أي: الواقع في عبارَة "الكنز"» وق تنظيره نظَرٌ؛ إذ المرادُ بالكبيرة في 
عبارة "الينيق": من نَم له مده اتضاع حت يعو ره على من وى في التُحريوء وهو مُؤدى عبارة 'لهر": 
((الكبيرٌ لا يُسمّى رضيعا))» تأمّل. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الرضاع ١9/7‏ بتصرف. 

(؟) "النهر": كتاب الرضاع ق99١/أ.‏ 

(؟) "القاموس": مادة((مصص)). 

(4) في النسخ جميعها: ((رقيقام)» وما أثبتناه من "القاموس" 


(ه) "ح": كتاب الرضاع ق؟ال/اا/اً. 
(5) "المصباح المنير": مادة((وجر)). 


الجنزء التاسع 3-7 ب ا اس اس © ياب الرضاع 


عن "العون" لكنْ في "الجوهرة" أنه في الحولين ونصف ولو بعد الفطام محرّم وعليه الفتوى» 


واستدلوا لقول الإمام بقوله تعالى: «إوَيِإم رضن لشو عم [الأحقاف -ه١]‏ 
ئ 
أي: مدة كل منهما ثلاثون اا 000 


وذلك أنه بعد المّة لا يُسَمّى رضيعاًء نص عليه في "العناية7"» "نهر”"» وفيه نظر.” والذي في 
'الغتاية" أن الكير لا بس رشيعاء كه ذا على من سوّئ في التجريم ين الكبير والصغير: 

ه10 (قولة: عن "العون”) كذا في عامة الخ وي بعضها: ((عن "العيون)) بالياء بين 
العين والواو» وهو اسم كتاب أيضاًء وهو الذي ريه ف "النهر”" وف "تصحيح القدوري" 
رطق 15لا أيضاًء فافهم. 

ه0790 (قولة: لكن إلخ) استدرالكٌ على قوله: ((وبه يفتى))» عام 12 أنهينا قولان أفتى 
بكل 1 

هلاال (قولة: أي: ماله 1 منهما ثلاثون) تفديرٌ المضافب ليس لصحّة لحمل أن 
الإخبار بالزمان عن المعنى صحيحٌ بلا تقدير فافهم» بل لبيان حاصل المعنى» قال في "الفتح7: 
اميل السود د ا ليناد واي نا دن يك ا لك او مداسيةا الا ا 
المضروب لدينين على ليت د قال: أجَلَتُ الدَيْنَ الذي على فلان» والدَيْنَ الذي على فلان 
سق يُفَهَمُ منه أن السسّنة بكماها لكل)). : 


(قول "الشّارح": لكنّ في "الموهرة" أنه لح ونقل 'السَدِي" عن "الخايّة": ((أنّ تقدير مده بحَولئين 
ونصفى ظاهرٌ الرُوايق))» أن في "فتح القدير" عن "الناطفي": ((القتوى على ظاهر الروايق)) اه. 
)١(‏ "العناية": 'كتاب الرضاع 7٠١5/9‏ (هامش "فتح القدير"). 
(؟) "النهر": كتاب الرضاع ق51١/أ.‏ 
() "النهر": كتاب الرضاع ق517١/ب.‏ 
(4) "ط": كتاب التككاح ‏ باب الرضاع 937/97. 
(ه) "الفتح": كتاب الرضاع 17//8. 304-15 


قسم الأحوال الشخصية 2-7 تا هبر سس حاشيةابن عابدين 


غيرَ أن النتقص ف الأوَّل قامّ بقول "عائشة": ((لا يبقى الولد أكثر من سنتين))» ومثلة 
لا يعرف إلا سماعاء والآية مُووّلة لتوزييهم الأحلَ على الأقلّ والأكثرء فلم تكن 
دلالتها قطعيّة على أنّ الواحب على المقلّد العملٌ بقول المحتهد وإنّ لم يظهر دليلهُ 3 


[4ه7 (قولةُ: غير أن النقّص) أي: عن الثلاثين في الأول» يعني في مدة الخَسْلء أي: أكثرٌ 
مُدَته قام, أي: عق ويبت. 

ه0197 (قولهُ: لا يَبْقَى الولدٌ إلخ) الذي في "الفتح””"©: («الولدٌ لا يبْقى ف بطن أمّه أكثرٌ مِنْ 
ستتين ولو بقَدْر فلْكَه مَعْرَل وفي رواية: ولو بقَدْر ِل معرَل وسَنْحَرحُه في موضعه)) اه. 

وفلّكَة المغزل كتَمْرة: معروفة "مصباح”") وهو على تقدير مضافيء وقد جاء صريحا في 
"شرح الإرشاد" ولو بور فَلَكَة مزل والغرضٌ تقليلٌ الت "مغرب".7© 

رده" (قولةُ: ومثلهُ لا يعْرَفْ إلا سماعا)؛ لأنّ الْقدّراتِ لا يهتدي العقلٌ إليهاء "فن9) 
أي: فهو في حكم المرفوع المسموع من الني وَل. 

لقنن (قوله: والآية مؤولة) أي: قابلة للتأويل.معنى حر فلم تكن قطعيّة الدّلالةٍ على 
المعنى الأوّل» فجاز تخصيصّها بخبر الواحد. 

1 (قولة: لتوزيعهم) أي: العلماء كالصاحبين وغيرهما الأحل» أي: ثلاثون شهراً على 
الأقلٌ أي: أقلٌ مدَةٍ الحمُل» وهو ستة أشهرء والأكثر أي: أكثر مُّدَةٍ الرّضاعء وهو ستتان» 
فالثلاثون بيانٌ مجموع لين لا لكل واحدة. ْ 

0 (قولة: على أن إلخ) ترق يات وفينه زغارة إلى ما أورده في "الفتح"09) 


)1١(‏ "الفتح": كتب الرضاع ١8/7‏ بتصرف يسير. 
(؟) "المصباح": مادة ((فلك)). 

() "المغرب": مادة ((فلك)). 

(4) "الفتح": كتاب الرضاع 708/7. 

(5) "الفتح": كتاب الرضاع 708/7. 


الجزء التاسع اك ا 0ك م؟ كحك و اك 01011 ياب الرضاع 
كما أفادَهُ في "رسم المفق"؛ لكنْ في آر "الحاوي": ((فإن الفا قيل: يُخيّرُ المفي» ا 


على دليل الإمام المار”"» ((ينْ أنه يستلزم كوث لفظ (ثلاثين) مستعملاً ف إطلاق واحدٍ في مدلول 
ثلانين وق أربعة وعشرين» وهو لمم بين الحقيقة وانخاز بلفظ واحد”' ومِنْ أنّ أسماءً العدد لا يحور 
بشيء منها في الآخرء نص عليه كيد من امحقين؛ لأنها.عنزلة الأعلام على مسمُياتها)) اه.. 

وأحاب "الحم" ' ب ((أنّ حملهُ وفصالَة [م/ق4١١/ب:‏ مبتدآن» وثلائون خيرٌ عن أحدهماء 
أي: الثاني» وحُذف حير الآحر, فأحدٌ الخبرين مستعملٌ في حقيقته» والآخر في بحازو» فلا حَمُعْ في 
لفظر واحدء وعن الثاني بأنه أطْلِقَ اله في قوله تعالى: «[ الح أَشْهرْمَع لوم منت 4 [البقرة - 17 
على شهرين وبعض الثالث)) اه. 

قلت: وفيه: أن الشَّهْرَ ليس من أسماء العدد فالمناسبٌ الحواب .ما قاله الجمهور مِنْ أن عشرة 
إل اثيين أر ْدَ به ثمانية "كما أشار إليه في "الفتحح". لك هذا خحاصٌ بالاستئناء» والكلامٌ ليس فيه7”» 

+0197 (قولة: كما أفادهُ في رَسْم الُفِي) امفِيدُ لذلك الإمام "قاضي خحان"9) في فصل رسم 
المفي من أوَّل "فتاواه" بطريق الإشارة لا بصريح العبارة. 

لفقل (قولة: لكن إلخ) استدرالكٌ على قوله: ((الواحب على اللقلد» إلى فإنْه يفيدٌ 
وجوب اتباعه» سوام وافقَهُ صاحباه أو حالفاه» وهو قولٌ "عبدا لله بن المبارك". 

ه00 (قولة: قيل: يُيّرُ المف) أي: وقيل: لا يُخيرُ مطلقا كما علمتء فهذا قولٌ ثان» 
قال في "السراجيّة””: ((والأرّلٌ أصحّ إن لم يكن امف محتهدا)). ومُفَادُهُ احتيارٌ القول الثاني» 


ينا 


)١(‏ در 
)١(‏ ((واحد)) ساقطة من "الأصل". 

(؟) من ((لكن)) إلى ((فيه)) ساقط من "الأصل" و"1". 

(4) "الخانية": */١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(5) " الفتاوى السراجية": كتاب أدب المفي والتنبيه على الجواب 481/7 . 


ص اس 


؟ .ةع 


قسم الأحوال الشخصية الدتسط بام هسو الهس سس حاشية ابن عابدين 


والأصح أن العبرة لقَوَةٍ الذليل))» ثم م الخلاف ف التحريمء 1 


أي: التخيير إن كان محتهداء ولا يخفى أن تخييرَ امحنهد إِنْما هو في النظر في الدليل» 
وهذا معنى قول "الحاوي": "© والأصح أن العبرة لقَوَةٍ الدّليل؛ لأن قرَّة قرّة الدليلٍ لا تظهرٌ 
لغير المجتهد في المذهبء تأمّلء وتمامٌ تحرير هذه المسألة في شرح أرجوزتي في "رسم 
لم0 

الكففن (قوله: والأصح أن العبْرَة لقوّة الدّليل) قال في "البحر"”": ((ولا يخفى 7 دليلهماء 
فإ قولهُ تعالى: «إوَالْوادتثوضِعنَ4 الآية [البقرة -75]] يدل على أنه لا رضاع بعد التمام؛ وأمًا 
قولهُ تعالى: طا فَِنْراداوِصَالَاصررا ضما [البقرة ‏ 177 فإنْما هو قَبْلَ الحولين» بدليل تقييد 
بالتراضي والنشّاو رء وبعدهما لا يُحْتَاج إليهما”»» وأمّا استدلالُ صاحب "الهداية"7 للإمام بقوله 
تعالى: دآ وله وَفْصَلةُ دلُو هرا 4 والأقافت- 6ع بنك على أن المثة لكل منهما كنت 
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مر")» فقد رجع إلى الحقّ في باب ثبوت النسبء مِنْ أن الثلاثين لهما: للحمل ستة أشهرء 


(قولة: ولا يُخفى أن تخيير امْجْتهددِ إل) المقابلّة في عبارةٍ "الحاوي" بين القوّل بالتخيير وبين القؤل 
المع دليلٌ على تعَاْرِهِما لا على اتحادهماء وليس مُفَادُ عبارة "السّراجيّة" الَذَكُورةٍ اختيارَ التُخيير إِنْ 
مُحْتهدا بل يُحتمل اختيارةٌ واختيار أن العبْرة لقوَةٍ الدَليل. 


١91/3 "الحاوي القدسي": كتاب الحيل  فصل: إذا اختلفت الرّوايات عن الإمام أبي حنيفة‎ )١( 

(؟) انظر "عقود رسم المفيّ": 7/١‏ ضمن "بجمموع رسائل ابن عابدين". 

() "البحر": كتاب الرضاع 7179/7 بتصرف يسير. 

(4) في "د" زيادة: ((وبه يضعفٌ ما في "معراج الدراية" معزياً إلى "لمحيط": من أنه بعد حولين» فيكون دليلاً له لما 
علمت ‏ من ضياع القيدين حينقذ)). ق7١/أ.‏ 

(5) "الهداية": كتاب الرضاع .771/١‏ 

(5) المقولة 77511 ]١‏ قوله: ((لتوزيعهم)) 407/1. 


الجزء التاسع 11 لسلس -سيدمه ذا 0ك باب الرضاع 


على كي 


أما لزومٌ أحر الرّضاع للمطلقة فَمُقَدَرٌ بحولين بالإجماع. 
(ويثّت التَحريمُ في المدّه فقط ولو (بعد الفطام والاستغناء بالطّعام على) ظاهر 
(الذهب) وعليه الفتوى» "فتح”07) وغيره. قال "اصن *"00) 59 "البحر"0": ((فما ف 


"الرّيلعي" حلاف المعتمد؛ لأنّ الفتوى متى احتلفت رجح ظاهرٌ الرّواية)) م 
والعامان للفصال)) اه. 


ا 


دىى (قولة: أمًا لَرُومٌ أخْرٍ الرُضاع إلخ) وكذا وجوبُ الإرضاع على الأمٌ ديانة 
'نهر”” عن "انحبى". 

ليلففنة (قولة: قِ المدّةَ فقط) أمّا بعدها فإنه لا يوحب التحريمء كينا 

(قولة: فما في "الزيلعي””') أي: مِنْ قوله: ((وذكر "الخصّاف"" أنه إن فم قبل 
مضي المدّة» ["اقه17/] واستغنى بالطّعام لم يكن رضاعاء وإن لم يُسَْعْنِ تت به الحرمة» وهو 
رواية عن "أبي حنيفة" رحمه اللهء وعليه الفتوى”)). 

للففدة (قولة: أن الفتوى إلخ) ولأن الأكثرين على الأوّل كما ف ري 


)١(‏ "الفتح": كتاب الرضاع 7١١/7‏ بتصرف. 

(؟) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام الرضاع ١/ق‏ 1١/ب‏ بتصرف. 

() "البحر": كتاب الرضاع 579/8 بتصرف. 

(5) ف "د" زيادة: ((مقدَّرٌ بحولين)). 1/١73‏ 

(5) "النهر": كتاب الرضاع ق91١/‏ ب. 

(1) "البحر”: كتاب الرضاع 198/7؟. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الرضاع 187/9. 

(8) انظر "شرح الصدر الشهيد على النفقات": تفسير «وحولين كاملين» صف بتصرف. 

(9) في "د" زيادة: ((وروى الحسن عن أبي حنيفة وأبي يوسف: إن كان لا يجترئع بالطعام» لكن أكثرٌ ما يتناوله هو 
لبن دون الطْعام يكونٌ رضاعاًء انتهى)). ق1177/. 

.ب/١937ق "النهر": كتاب الرضاع‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية لس هم ددس حاشية ابن عابدين 


ل و 3 3 9 50 2 : 
(و+ يبح الإرضاع بعد مذتّه)؛ لأنه حزء أدميء والانتفاع به لغير ضرورة 
حرامٌ على الصّحيح, "شرح الوهباتيّة””"©. وف "البحر": ((لا يجوز التداوي م 


503 و 2 530000 ل 0 0 

(قولةُ: ول يبح الإرضاعٌ بعد مدّته) اقتصر عليه "الزيلعي”" وهو الصحيح كما في 

"شرح المنظومة"0) اه لكن ف "القُستائيت"0*) عن "انخيط"”“((لو استغنى 8 حولين حَلَ 
الإرضاعٌ بعدهما إلى نِصّفيء ولا تأثمُ عند العامّة خلافا ل "لف بن أيوب") اه. 

و أيضاً َبلهُ عن إجارة "الفاعدي": ((أنه واحب إل الاستغناليى وشسييي إلى حولين» 
وجائرٌ إلى حولين ونصف)) اه. 

قلت: قد يُوَفْقُ بحمل المدّة في كلام 'المصنف" على حولين ونصفيء بقرينة أن الزيلعي 0 
ذكرهُ بعدّهاء وحيتئذٍ فلا يخالف قول العامّة» تأمّل. 

[ مطلب: هل يجوز الانتفاع بحليب المرأة لغير الرضاع ] 

(؟77 (قولة: وفي "البحر””) عبارتة: ((وعلى هذا أي: ع افرع تار سور - لا يجوز 
الانتهاع به للتداوي؛ قال في "الفتيه"”” 0 وأهل ل ينون د البستي» أي: الذي نَل بسبب بنتع 
مرضعة نفعاً لوح العين» واختلف المشايخ فيه» قيل: لا يجوز وقيل: يجون”" إذا عَلِمَ أنه يزولُ به 
رمد ولا يخفى أن حقيقة العلم متعذّرةٌ» فالمرادُ إذا غُلَبْ على القن وإلاّ فهو معنى المنع اه. 


(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الرضاع ق57/أ. 

)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الرضاع ل 

(*) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الرضاع ق37/]. 

(4) "البحر": كتاب الرضاع 588/6. 

)0( "جامع الرموز": كتاب الرضاع 4/1 

'(7) "المحيط البرهاني": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث عشر في بيان أسباب التحريم ق١١؟/أ‏ بتصرّف. 
(9) أي: في "جامع الرموز": كتاب الرضاع .59/8/١‏ 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الرضاع 181/9. 

(9) "البحر": كتاب الرضاع 578/9. 

21119239. "الفتح": كتاب الرضاع‎ 0٠١ 


)١١(‏ ((وقيل: يجوز)) ساتقط من "الأصل". 


الجزء التاسع 0 سسا هيم الل سس © ياب الرضاع 


بامحرّم في ظاهر المذهب أصلَةُ بول المأكول كما مرَ)). 
(وللأبه إحبارٌ أَمَهِ على فطام ولدها منه قبل الحولين إن لم يَضرّم) أي: الولدَ 
(الفِطامٌ كما له) أيضاً (إحبارها) أي: أَمَتِه ا 0 


ولا يخفى أن التداوي بلمْحرّم لا يحور في ظاهر المذهبء أصِلَّهُ بول ما يُوؤَكَلٌ لحمُهُ فإنه 
لا يشرب أصلا)) اه. 

و#اباااع (قوله: بالْحَرّم) أي: حرم استعمالهُ طاهراً كان أو نحساء م 

فكفقنة (قوله: كماعد”") أي: 1 فصل البئر؛ حيث قال: 

(فرع) 

اختيف في التداوي بلمْحرّم» وظاهرٌ المذهب المنعٌ كما في رضاع "البحر”7, لكنْ نقل 
للفلل" اتذاوين عو طري روه راشي إن عراود انق ز 1 يللا دزا لفن كنا 
رخص الخمرٌ للعطشان» وعليه الفتوى)) اه ""”*. 

قلت: لفظ ((وعليه الفتوى)) رأيهُ في نسختين من "المنسح”© بعد القول الثاني» كما ذكره!© 
"الشارح" كما علمتَكُ وكذا رأيته في "الحاوي القدسي"» فعلم أن ما في نسححة "ل"(8 تحريف» فافهم. 

(قولة: وللأب إحبار مه إلح) لأنها لا حقّ لها في التربية في حال رقهاء بل الح له؛ 
لأنها مِلْكْه وكذا الحكمُ في ولدها من غيره؛ لأنه مللكٌّ لهه "رحمي". 
)١(‏ "ح": كتاب الرضاع ق077١/]ب.‏ 


(0) "در" 7١1/١‏ وما بعدها. 

(م "البحر": م7 

(4) "الحاوي القدسي": كتاب الاستحسان ‏ باب في أنواع متفرقة ق44 ./١‏ 
(ه) "ح”": كتاب الرضاع ق77١/ب.‏ 

(5) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام الرضاع ١/ق5؟١/ب.‏ 


0 "در" الع ملاء 
(م) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 937/7. 


قسم الأحوال الشخصية مت ست دا .عم لس حاشيةابن عايدين 


(على الإرضاع» وليس له ذلك) يعيي: الإحبارَ بنوعيه (مع زوحتِه الحرّة) 
ولو ولاتبيم ون عو امد لا 0 و ا 


قلت: والظاهر أن للمولى إحبارها أيضاء وإن شَرَّط الزوجٌ حرّية الأولاد؛ لأنّ الرضاع 

1797 (قولة: على الإرضاع) الإطلاق شاملٌ لولده منهاء أو من غيرهاء ولولدٍ بي 
بأحرةٍ أو بدونها؛ لأنّ له استخدامّها ما أراد. 

10190 (قولة: بوْعَيه) [طاقه١/سع‏ أي: الإجبار على الفِطَام وعلى الإرضاع. 

لفق (قولة: مع زوحته رم أمّا روعت الأمة فاق لسيّدها وإن شرط الزوج حرية 
الأولاد فيما يظهرٌء كما ذكرناه”" آنفاء فافهم. 

زوالا ؟ لع (قوله: ولو قَبْلَهُما) أي: قبل الحؤلين» وهذا التعمييم المستفادٌُ مِنْ زيادة ((لو)) 
صحيحٌ بالنسئبة إلى عدم الإجبار على الرٌضاع أي ليس له إحبارُها عليه في القضاء ما لم تتعدِّنْ 
لذلك في المدّة بأن لم يأعذ نََذيّ غيرهاء أو لم يكنْ للأب ولا للصّغير مال كما سيأتي”” في 
الحضانة والتفقة» أمّا بالنُسُبة إلى النوع الآخمر وهو عدم الإحبار على الفِطّام فإنما يصحٌ قبل 
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الحولين» وأمّا بعدهما فالظاهرٌ أنه يُجبرُها على الفطام؛ لِمَا أن الإرضاعَ بعدّهما حرائٌّ على القول 


(قولهُ: فالحقٌ لسيّيها وإن شَرّط الرّوجُ إلح) الظَاهر أن مفهوم الخحرٍَ فيه تفصيل وأنّه إذا كانت الرُوحة 
أَمَة ليس له إحبارُها على الرضاع ولو كان الأولاد أحراراء وإذا كانوا أحراراً له يها على القطام؛ إذلا حَتَّ 
لمولاها حيتئد» وإذا كانوا أرقاءَ ليس له جَبْرُها عليه؛ إذ لا حقّ له فيهم ولا في أُمّهمء والحقٌ لمولاها. 


)١(‏ "الموهرة النيرة": كتاب الرضاع 47/17 بتصرف. 
(؟) المقولة ]١171/[‏ قوله: ((وللاُب إجبار أمته إلخ)). 
(7) المقولة [١/اه‏ ١ع‏ قوله: ((ولا تحبر عليها))» والمقولة ١57543‏ قوله: ((إلا إذا تعيدت)). 


الجزء التاسع ل لل ده هه الل سس ل © ياب الرضاع 


0000 ص 


(ويشتُ بهم ولو ين" الحربيين”"» "يرَازيّة". (وإث قل إن عُلِمَ وصوله لحوفيه 


أن مدذته الحولان» تأمّل. "ح”” بزيادة. 

قلت: وما استظهره مبييّ على ظاهر كلام "المصنف" السابق» وقاَئْنا الكلامَ فيه. 

0٠:‏ (قولة: ولو ؛ بن لحري قال في "البحر””: ((وف "البرّازيّة”©: والرّضاعٌ في دار 
الإسلام ودار الحرب سواء؛ 0 إذا رَضِع في دطريوو الما ونخرجوا إلى دارنا تثبت أحكام 
الرضاع فيما ينهم)) اه "".00 

لخادل (قولة: وإن 5 أشار به إلى تفي قول "الشافعي". وإحدى الرُوَايتين عن "أحمد": أنه 
لا يبْتْ التتحر يخ لاسن رمعا مشبعاتي؛ ديك اميل "0 لاسرم المعية و المصتان 75 


(1) في "ط": ((بان))» وهو خطأ. 

0 في "ب": ((الحربيتين)). 

(”) "ح”: كتاب الرضاع ق077١/ب.‏ 

(5) المقولة [77/5؟١]‏ قوله: ((وللب إجبار أمته إلخ)) وما بعدها. 

(0) "البحر": كتاب الرضاع /9؟. 

(1) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع في الرضاع ١١8/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

0) "ح”": كتاب الرضاع ق77١/ب.‏ 

(8) أخرجه مسلم )١45٠0(‏ كتاب الرضاع ‏ باب في المصة والمصتان؛ وأخرحه أحمد 71/56 و95 5١5‏ و2547 وأبو 
داود )٠١7(‏ كتاب النكاح ‏ باب هل يحرم ما دون حخمس رضعاتء والترمذي )١١0٠0(‏ كتاب الرضاع ‏ باب سا 
حاء لا تحرم المصة ولا المصتان» وقال: هذا حديث حسن صحيح والنسائي ٠١١/7‏ كتاب النكاح ‏ باب القدر الذي 
يحرم من الرضاعة؛ وف "الكبرى" (457 3) و(5455) كتاب النكاح ‏ باب القدر الذي يحرم من الرضاعة؛ وابن ماه 
)١1941(‏ كتاب النكاح ‏ باب لا تحرم المصة ولا المصتان, والدارمي 545/9 كتاب النكاح ‏ باب كم رضعة تحرم؛ 
وابن واوا امام كر كز الدال على ان الرضعة ولريويسن لا عرق من طرق عن عبد الله 
وعروة ابنا الزبير وأبي الشعثاء كلّهم عن عائشة مرفوعاء وفي الباب عن الزبير بن العوام» وأم الفضل» وأبي هريرة» 
وعبادة بن الصامت. 


؟ 0غ 


قسم الأحوال الشخصية ا وعم لس ححاشيةابن عايدين 


عر الم وات 


وقول عائشة رضي الله عنها: «ركان فيما أَنْزِلَ من القرآن: عَشْرٌ رَضَّعاتٍ معلومات يُحَرَضُنَه ثم 
تسيخ”" مس رَضعاتٍ معلومات يُحَرْنَ فتوفى رسولٌ الله يل وهي فيما يُقَراً من القرآن» 
رواه "مسله"7". 

والحواب أن لتقْدِيرَ منسوخء صرّح بِسمِْهِ "ابن عباس" و"ابن مسعود” وروي عن "ابن 
عمر" أنه قيل له: إن "ابن الزبير" يقول: لا بأس بالرّضْعة والرّضّْعتينء فقال: قضاع الله حيرٌ من 


قضائه””» قال تعالى: وإوَأْمَهَسُكُمْ ال قَأَرَصَعَتَح وَأَخَوْنْحكُم فِرَكالرصَلعَةٍ4[النساء ‏ 
7]» فهذا إِمّا أن يكون ردًا للرّواية بنسئحهاء أو لعدم صحّتِهاء أو لعدم إحازته تقييد إطلاق 
الكتاب بخبر الواحد» وهذا معنى قوله في "الحداية"”2: ((إنه مردودٌ بالكتاب» أو منسوخ به))» 


(قولةُ: را للرٌواية بتسلخيها إلح) عبارةٌ "الفتح": ((لتسلْخيها باللأمه). 


)١(‏ ف هامش "م": ((قوله: (ثم نسخ إلخ) الذي في "صحيح مسلم": ((ثم نسحن بخمس معلومانتو» فترئ رسول الله و وهنّ 
!خخ" أه فراجعه إن شئت. اه مصححه)). 

(؟) أخرجه مالك 774/7 كتاب الرضاع ‏ باب جامع ما جاء في الرضاعة بعد الكبر» ومسلم )١407(‏ كتاب الرضاع - باب 
التحريم بخمس رضعات» وأبو داود (77١؟)‏ كتاب النكاح ‏ ياب هل يُحرّم ما دون خمس رضعات؟ والنسائي ٠٠١/1‏ 
كتاب التكاح ‏ باب القدر الذي يحرم من الرضاعة؛ وفي "الكبرى" (044) كتاب النكاح ‏ باب القدر الذي يحرم من 
الرضاعة» والنزمذي )١١90(‏ كتاب الرضاع ‏ باب ما جاء لا حرم المصة والمصتان» وابن ماجه (47 )١5‏ كتاب التكاح - 
باب لا تحرّم المصة والمصتان؛ والدارمي 597/7 كتاب التككاح ‏ باب كم رضعة تحرم؟ والبيهقي في "السئن الكبرى” 
7 كتاب الرضاع ‏ باب من قال: لا يحرم من الرضاع إلا حمس رضعات»؛ وابن حبان )47517١(‏ (47717) كتاب 
الرضاع ‏ باب ذكر قسدر الرضاع الذي يحرم من أرضع ف السسئتين الرضاع المعلوم» و"شرح السنة" للبغوي 21/9 
وإسحاق ابن راهويه في "مسنده" 440/7 )٠٠١07(‏ من طريق عمرة عن عائشة رضي | لله عنها. 

() أخرجه عبد الرزاق (173419) كتاب النكاح ‏ باب القليل من الرضاعءوالبيهقي في "السئن الكبرى" 40/10 
كتاب الرضاع ‏ باب من قال: يحرم قليل الرضاع وكثيره» وأخرج البيهقي عن علي وابن مسعود أنهما قالا: يحرم 
من الرضاع قليله وكثيره. 

(4) "الهداية": كتاب الرضاع 7737/١‏ 


الجزء التاسع لسمجبمبمبب يب يييتت 0# لبت نش يتت تت باب الرضاع 


لاغير”"» فلو التقّم الحَلُمة ولم يدْرَ أَدَحَلَ اللّبَنُّ في حلقِه أم لا؟ لم يُحرٌمْ؛ لأنّ 
في المانع' "يك "لوي ولق أرضّعَها أكثرٌ أهل القرية» 2171001 


ا ونَهُ 'عائشة””" فامراة به: نسيخ الكل نسخاً قريساء حتى إن مَنْ لم ييلغَهٌ كان يقرؤهاء 
لقح لم وال رم ضياع ؛ بعض القرآن كما تقوله "الروافض"» وما قبل؛ ليكن”2 نسخ التلاوة 
مع بقاء الحكم - فليس بشيء؟ 5 ادعاءَ بقاء حكمه بعد تسلحخه هِ يحتاج إلى دليل» وتمامٌُ ذلك 
1 :5 "النتح "2 و"التبيين 0 


(هبيه) 


نقل 0 عن "المخيرية"”*: ((أنه لو قَضَى شافعي بعدم الحْومة برضقة هذ حكن :وإذا 
رَفِعَ إلى 0 انسلف اه فتأمل. 

99 (قولة: لاغير) يأني" محرزة في ول الم ((والاحتقانُ والإقطارٌ في أذن 
وحائفةٍ وآمة)). 

ر«مادن (قولهُ: فلو لتقم إلخ) تفريع م على الدة لتقييدٍ بقوله: (( إن عَلِمَّ ))» وفي "القنية"9": 


(قوله: وما قيل لِيُكْرَهٌ إلح) عبارة "الفتح": ((ليكن)). 


(1) قال ابن هشام: وقوهم (لا غير) لحن ويقال: ((قبطلتُ عشرةٌ ليس غيرُها)). وانظر تئمة الكلام في "مف 
اللبيب": الياب الأول ف تفسير المفردات وذكر أحكامها ‏ حرف الغين المعجمة (غير) صاة 1٠‏ وما بعدهاء ولا 
يخفى ما في عبارات الفقهاء من التساهل. 

(؟) في "ب": (المائع))؛ وهو خطأ. 

(') تقدم تخريج هذا الحديث ف ص8 4-. 

(4) في"ب" و "م": ((ليكره))» وما أثبتناه من'الأصل" و "7" هو الصواب الموافق لعبارة "الفعح", وقد ثيه إليه 
الرافعي هنا. 

09 ع : كتاب الرضاع 305/7, 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الرضاع ؟81/5١-187.‏ 

(/) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 937/7. 

(8) "الفتاوى اللخيرية": كتاب الرضاع ."8/١‏ 

(9) "در" صده5ك. 

)٠١(‏ "القنية": كتاب النكاح ‏ باب في الرضاع ق 4 7/ب. 


قسم الأحوال الشخصية 7 سلا 4م للد سس حاشيةاين عايدين 


ان 0 5 5-5 5 وله مه 
ثم لم يُدْرَ مَن أرضعها”! '". فأرادَ أحدٌهم تزوّحَها إن لم تظهر”" علامة ولم يُتْهدْ 
بذلك جازء "عحانيّة"0) اا 000 


(( امرأة كانت تُعْطِي ثدها صبيدٌه واشتهرَ ذلك بينهم؛ ثم تقولٌ: لم يكن في َي لبنّ حين ألقمتها 
دبي ول يُعلّمْ ذلك إلا مِنْ جهتها جار لابنها أن يتزرّجّ بهذه الصييّة)) اه. "ط".” وفي 
"الفنتح””: ((لو أدحلت الخلْمَةَ في في الصّي» وشكتا 3 الارتضاع لا تعبْتْ الحرمة بالشّلكٌ))» شم 
قال”2: ((والواحب على النُساء أن لا يرضعْنَ كل صبي هن غير ضرورقء وإذا أرضعْنَ فَليِحْمَظنَ 
ذلك ولْيُشْهرَئهُ ويكتبنة احتياطاً)) اه. وفي "البحر”" عن "الخانية””: ((ِيكْرَهُ للمرأة أن ترْضعَ 
م بلا إذن زوجها إل إذا حافت هلاكة)). 


ما اماه 


الشف (قوله: الم 0 أي: م يدر مَْ أرضمها منهم» فلا بد أن َعْلَمَ المرضيعة. 

للف (قوله: ِنَم تظهر' علامة) ا أرَ مَنْ فسّرهاء ويُمْكِن أن َمل ترود المرأة ذات لبن 
على امحل الذي فيه الصّة» أو كونها ساكنة فيه؛ فإنه أمارة قويّة على الإرضاعء "ل" 9) 

058 (قولُ: ولم يُشْهَدْ بذلك) بالبناء للمحهولء والحارٌ وابحرورٌ نائبُ الفاعل. 

لما اع (قوله: جا سنامن بات ار صف كلذ ود باب النكاح» وهذه للسألة خارجة 
)١(‏ ((من أرضعها)) ساقط من "د" و"و" 


8االى 


(؟) في "وا : ((يظهر)). 

(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في إقرار أحد الزوجين بالحرمة إلخ 771/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ؟54-517/9. 

(5) "الفتح": كتاب الرضاع 4/7 308650 

(0) أي: في "الفتح": كتاب الرضاع 7.8/7 

(07) "البحر": كتاب الرضاع 778/7 بتصرف. 

(8) "النانية": كتاب الحظر والإباحة إلم ‏ فصل في التسبيح والتسليم والصلاة على النبي يِه 478/7 (هامش 
"الفتاوى الطندية"), 


(9) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 94/7 بتصرف يسير. 


الجزء التاسم ل ياتا يع سس © هاب الرطاع 


(أمُوميّة المرضيعة مر زر ري عاد رامال 
وإلا لا كما سيجيعٌ ('' (فْيَحرْمٌ منه) أي: بسيبه ماوع وق أ سطع كه اس لاقو ا فده 


عن قاعدة: (( الأصلٌ في الأبضاع”” التَحريمُ )). ومثلّها ما لو اختلطّت الرّضيعة بنساء يُخْصَرْدَ 
هنا هط لاله الأول قله لالتحاة رن (عرائديا» آذ بين شان عر مسن دهن كا 
أفاده في "الأشباه'”". ١‏ 

044 (قوا ل أ 0 بالرفع: : فاعل((يث يَشِتُ))» قال ال ((و الأمُوْمَة مصدنٌ هو 
كونُ الششّخص م أه. 

0/45 (قوله: وأبوة زوج مُرْضيعَةٍ لبنها منة) المرادُ به الب الذي تَرَلَ منها بسبب ولادتها 
مِنْ رحل» زوج أو سد فليس الزوج قيداء بل رج مَخرّجّ الغالب» "بحر".0” وأما إذا كان اللبنُ 
من [/ق١1/ب]‏ زنا ففيه حلاف سيذكره” "الشارح"» ويأتي”" الكلامُ فيه. 

0598 (قولة: له) أي: للرضيع وهو متعلّق بالأيية "ح"200 أي: لأنّه مصدرٌ معناه: كونة 
أبأء "000 

اللطفنة (قولة: كما سيججي ) أي: في قوله: ((طلقّ ذات لبن») ح 

99 (قولة: أي: بسببو) أشار إلى أن ((مر)) معنى: باء 0 ا 


لل الاح ل 


0 في "و": ((يجيء)). 

(؟) في "م": («الإرضاع)). 

(") "الأشباه والنظائر": القاعدة الثالثة: اليقينٌ لا يزولُ بالتّلكٌ ص؛ لادهلا بتصرف. 
(4) "حامع الرموز": كتاب الرضاع .594/1١‏ 

(0) "البحر": كتاب الرضاع ع ؟. 


)56١(‏ در صدلالات, 
(7) المقولة [81/4١١ع‏ قوله: (("فتح")). 


(4) "ح": كتاب الرضاع ق175١/ب‏ بتصرف. 
(9) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 414/7 


.ب/١175ق "ح": كتاب الرضاع‎ )٠١( 
.514/5 "ط": كتاب النكاح  باب الرضاع‎ )١١ 


قسم الأحوال الشخصية  --‏ ل دا به دل حاشيةابن عابدين 


(ما يَحَرّمْ من النسّب) رواه "الشّيخان"» واستثنى بعضهم إحدى وعشرين صورة» 
وحَمَعَها في قوله: [بسيط] 


وا 3ع (قوله: ما يَحَرمُ من لشي اتعته أل اخرمة بسبب الرّضاع تقيرة ريه اميد 
فشَِلٌ زوجة الابن والأب من الرّضاع؛ لأنها حرامٌ بسبب النسبء فكذا بسبب الرضاع؛ وهو قول 
أكثر أهل العلم؛ كذا في "المبسوط” "بحر”"2» وقد استشكل في "الفتح””" الاستدلالَ على تحريعها 
بالحديث!؛ لأنّ حرمتها بسبب الصُهْريّة لاالنسبي» ومحرّسات النسب هي السبْمُ المذكورة في آية 
التُحريم""»» بل قَيْدُ الأصْلابو فيها يرج حليلة الأو والابن من الرّضاعء فيفيدٌ حلّهاء وتمامهُ فيه. 

لاتق (قوله: رواة الشيحان””) أشار به إلى أله حديف) لكن فيه تغييرٌ اقْتضاةُ تركبب 
لمان» وهو زيادة الفا ووضعٌ المضمر موضعٌ افذاهر» وأصله: «يّحْرُمٌ من الرضاع ما يَحْرُمُ من 
لديم "ح"”» وتقدّم أنه يجوث 7 الحديث بالمعنى للعارف على "لست" : يقصِد رواية 
الحديشي "ط"70, 


.795/8. "المبسوط": كتاب تفسير التحريم بالنسب  باب تفسير لبن الفحل‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الرضاع 578/9 

(5) "الفتح": كتاب الرضاع «/7117. 

(4) الآية الثالئة والعشرين من سورة النساء. 

(5) أنخرجه البخماري (7740) كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الأنساب» و(١٠٠5)‏ كتاب التكاح ‏ باب وأمهاتكم 
اللاتي أرضعنكم؛ ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ومسلم )١4417(‏ (17) كتاب الرضاع ‏ باب تحريم ابنة الأخ من 
الرضاعة؛ والنسائي ٠٠١/5‏ كتاب النكاح ‏ باب تحريم الأخ من الرضاع؛ وفي "الكبرى" (5410) و(5441) كتاب 
النكاح ‏ باب ما يحرم بالرضاعة: وابن ماجه )١418(‏ كتاب النكاح باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء وأحمد 
7-0 08ل وعيد الرزاق )١91(‏ كتاب النكاح ‏ باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء وابن أبي شيبة 
101" كتاب النكاح ‏ باب ما قالُوا في الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب. من طرق عن أبي الشعثاء جابر بن زيد وسعيد 
أبن المسيب وعكرمة وسعيد بن جبير» كلهم عن ابن عباس فذكره مرفوعاًء وف الباب عن عائشة وعلي رضي الله عنهما. 

(5) "ح”: كتاب الرضاع ق١/أ.‏ 

(0) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 914/7. 


5غ 


ناماش مشتحم “86 ممسحكحفيية بارس 
1 2 6 4# و 8 0 5 0-0 
يفارق النسب الإرضاع ف صور كام نافلة أو جدوٍ الولد 


168 (قوله: يفارق النسبّ الإرضاعٌ) بنصب النسب» ورفع الإرضاع "ح"00. ولعله 
نما نيبت إليه المفارقة وإن كان مفاعلة من الحانيين؟ لأنه الفرعٌ والسي كو لاع لكي ف 
التحر يم والمفار ف غالبا تكون مِنَّ العارض» ليلكا 

[3 (قولة: في صُور) أي: سبْعء وإنما كانت إحدى وعشرين باعتبار تعلق الرضاع 
بالمضاف: أو المضاف إليه أو بهما كما سيأني”" إِيضاحُةُ ولا يخفى عليك أن المذكور في البيتين ست 

لف ب الات قن 7 02 5 2م 5 4 0 5 : 

صور) فإ قوله: ((وأم اخ مكررٌ مع قوله: ((وام احستي))؛ إذ كل واحدةٍ من هذه المذكورات 
كذلك فإنٌ أعحت البنت مثلٌ أخحت الابن» وأمّ الخالة مثلٌ أمّ الخال» وقِسْ عليه "م"90©. 

9ه (قولة: كأم نافلة) أشار بالكاف إلى عدم ا حصر في ذلك, لِمَا قال في "الفتح”27: 
((إنّ امحرّم في الرضاع وجودٌُ المعنى اْحرّم في النسبء فإذا اتتفى في شيء مِنْ صُوّر الرضاع انتفت 
الحرمة» فيستفاد أنه لا حَصِرّ فيما ذكر)) اهف فافهم. 

والنافلة: الريَادة تطلق على ولد الولَّدٍ لزيادتِه على الولدٍ الصَليَ وتقدمٌ أنّ كل صورةٍ مِنْ 
هذه [ك/ق107/]] السسبُع تتفرّعٌ إلى ثلاث صُوَرء فولدٌ ولدِك إذا كان نسبيًا وله أمّ من الرّضاع ع 

رجه (قولة: أوجدة"" الولد) صادق بأن يكون الولد رضاعياء بأن رضِع مِنْ زوجيِك» 

0 ع" ع هع ع ب ع" 000 يه 2 42 34 8 . 7 ام 
وله حدة نسبيّة» أو جدة أَمَ أم أحرى أرضعتة» وبأن يكون نسبيًا له جدّة رضاعيّة بخلاف النسبية 
)١(‏ "ح": كتاب الرضاع ق07١/).‏ 
(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 5/7 3. 
زفة و" صه 5-5" ه وما يعذها. 
)0 "ح”: كتاب الرضاع قعالا ١‏ /أ. 


)2 "الفتح": كتاب الرضاع 5١‏ بتصرف يسير. 
)3( 6 "الأصل" لزنا و"'ب", ((وجدة)). 


قسم الأحوال الشخصية حتعمت موصت عرقلا ١‏ جسججممحسيتهت -.خافتة ابعابدين 


وأم اعت وأخصت ابن وأم 2 ا ال لعا ع رو د أ 


2 5 ص ع 9 ل 
فلا تل لك لأنها أمْكَ أو أمٌّ زوجيك: واحترز ب ((حدَةٍ الولو) عن أمٌ الولد؛ لأنها حلالٌ من 
النسب» وكذا م 0 

1 ع ع اعامة 75 8 2 يه 2 

7044 ٠ع‏ (قوله: و أتو) صادق بأن يكود كل منهما من الرضاعء كأن يكون لك 
أت من الرّضاعء ها أمّ أعرى من الرّضاع أرضعْتها وحدهاء وبأن تكون الأحعت فقط من 
الرضاع ها أمّ نسبيّة» وبأن تكون الأمّ فقط من الرضاعء كأن تكون لك أت نسبّة ها أمٌ 
رضاعيّة» بخلاف النسئّة؛ لأنها إمّا أنّك أو حليلة أبيك. 

لكل (قوله: وأحت ابن) أي: كل منهما رضاعي» أو الأول رضاعي والثاني نسبي» 
أو العكس» بخلاف ما إذا كان كل منهما نسبيكاء فلا تمك أت الابن؛ لأنها نا بشك أو ربيتك» 
ومن هنا يُعلمُ ما إذا رَضِعٌ ولدّكَ من أمٌ أمّه إن أَّهُ لا تَحْرُمُ عليك؛ لكونها أععت ابِنِكَ رضاعاء 
أفادة "الرملي"217 "ط ل ف" 060 

00 البنت كأحت الابن» وأذرد أله ؛ يتصور الل في أت ابنه 4 وبننه نسباء بأن يَدَعِيَّ 
شريكان ‏ في أم5© - والتعا نا نا اكز منينا رن مغر الأئة ل لحركة تررح 0 وهي 
أخحت 0 2 من الأمه والفة بها في "شرح الوهبائيّة"”©) وأجاب عنها» "شرنبلاليّة"20. 

الللتييدة (قولة: وم أخ) الكلام فيه كالكلام قي مم م الأختي وفيه ما ويد عن "لح" 

(قوله: وأورة أنه يُنَصِرَرٌ الل في أُعنت ابه إلح) أجاب عنه "شَيْيِي زَادَه" بأنّ المراد بعت الولدٍ 
هي حت الولد الذي احص به أن واحدٌ لا ولدا مش ركأء كما هو المتبادِرٌ عند الإطلاق؟؛ لأنه الكاملٌ 
فلا يَنتقِضْ الحصرٌ بِالمَردٍ القاصر الثادر. 

)١(‏ "الفتاوى الخيرية": كتاب الرضاع كانم 

(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 1 

() الحار و النحرور (قي أمة) متعلقان ب (شريكان)؛ و (ولدها) مفعول (يدعي). 

(4) "تفصيل عمد الفرائد": فصل من كتاب الرضاع ق65/أ. 

(ه) في "د" زيادة: ((وممن يحل رضاعاً لا نسباً أمّ ولد وللرهء "شرنبلالية”)). 1073 /ب. 
(1) "الشرنبلالية": كتاب الرضاع 0 لات” (هامش "الدرر والغرر"). 

(0) المقرلة ]١51/97[‏ قوله: ((في صور)). 


الجزء التاسع 0 سس اتا هيج الال سس © فياف الوضاع 


قاعا هو رور يعم مم م قاور وققة نه عم ثققمهة 


وأم حال وعمة ابسن اعتمهد 


٠‏ امع 5 5 5 # 2« - :5 قن 
زإلا أم أخحيه وأخحتّه) اسئئناء منقطع؛ أن حرمة من ذكِر بالمصاهرة 
لا بالنَسّب فلم يكن الحديث مُتناولاً لما استثناه الفقهائ فلا تخصيص بالعقل كما 


قيل» فإِن حرمة أ أيه وأحيه نس لكونها اله أو توطوءة أبيه» ا 00 


(قوله: وأمّ خال) فيه الصوَرُ الثلاث» أمّا إذا كانا نين فلا تحلٌ؛ لأنّ أمّ حمالك 
من السب دك أو منكوحة جادة. : 

9 1 (قولهٌ: وعَحَة ابن) ف الصوَرٌ الثلاث أيضاء بن يكون كل منهما رضاعيا؛ كان" 
رع َس مِنْ زوحتك» ورطيع أيضاً من زوحة رحل آخر له أحت فهذو الأحت [/ق177/ب] 
عمّة ابنِكَ من الرضاع» أ الال وضاعا قط بان اتناك الرضية حك من السية أو 
الثاني فقط؛ بن يكوث ابنك من الرّضاع له عمّة من النسّب» بخلاف ما لو كان كل منهما من 
النسب. فد العمّة لا تح لك؛ لأنها أعتك. 

008 (قولة: استئناء منقطعٌ إلخ) حوابٌ عن قول "البيضاوي"”": ((إِنَّ استثناءً أحت اينه 
وأ أعيه من الرّضاع مِنْ هذا الأصل ليس بصحيح» فإن حُرْمتهِما في النَسَب بِالْصَّاهَرَةٍ دون 
النسبي)) اه. 

فعدمٌ الصّحّة مبي على حل الاستشناء مُتصلاًء وفيه حوابٌ أيضا عن قولِه في "الغاية": ((إذ 
هذا تخصيصٌ للحديث و بدليل عقلي)), وبيان الخواتد ماقاله "الريلعي”": ((إنّ هذا سهر فَإِن 
الحديث يوب عمومٌ الحم لأحل الرضاع مد جد ار لأحل النسب, حرم ة م أيه 1 
من النسّب لا لأحلٍ أنها أمّ أحيهء بل لكونها مه أو موطوعة أبيهء ألا يُرَى”' أنْها تَحْرْمُ يد 


ع 


عن 


)١(‏ في "": ((كأن يكرن)). 

(5) "أنوار التنزيل وأسرار التأويل”: سورة النساء ‏ الآية 81 صالاء ال. 
(9) "تبيين الحقائق": كتاب الرضاع ؟1877/9. 

(4) ف "م": ((ترى)) وهو الموافق لما في "تبيين الحقائق". 


فافع فو ووه ور ديو ووه رو ووو يهو ووو وو ووو وم لوه دوع لووول و توو وو لاي مره مهرما مماي مم مم نل ممم موه 


وإنّ لم يكن له أ وكذا أحتٌُ اينه من النْسّبء إِنْمّا حَرْمَتْ عليه لأحل أنها بشَه أو بدت امرأيي 
بدليلٍ حرميها وإن م يكن له ابن وهذا المعنى يُوحبُ الحرمة في الرضاع أيضاء حتى لا يجورٌ له أن 
يتوج بأ ولا موطوءة أبيهء ولا بنت امرأنه» كل ذلك من الرّضاعء فبَطنَ دعوى التخخصيص»)) اه. 

وحاصلةُ يَرْحعٌ إلى أن الاستثناءً منقطعٌ كما قال "الشّار ح" لعدم تناؤل الحديث له هذا وقد 
اعترض "ح””2 قول "الشتّارح" ‏ تبعا ل "البيضاوي" -: ((أنّ حُرْمَة مَنْ ذْكِرَ بالُصَاهَرَةٍ)) ب: ((أثّ 
فيه نظراً من وجحهين: 

الأول أذ الصاحرة له حصو ”© فى عمة ولو 'لأنها اعحة الفتقيقة أو لآب أو لأ وتمذا 
في بنت عمّة وللدو؛ لأنها بنتُ أحته الشقيقةء أو لأبي أو لأم. 

الثاني: أنّ المْصَاهَرَةٌ في الصّوّر السجعة ابلفية إنما قصوة على تقدير واحدٍ ققطء وعلى 
ادير الآخر أو التقديرين الآخرين فالحرمةٌ مسبو لا بالْصَامرَة يبان ذلك أن آم أعيلك إِنَمًا 
تكرن حزمنها السام تا كان الأخ أخماً لأبي إن أمَهُ حيتت امرأةُ أبيلك» فلاف الأخ الشقيق» 
أو لم إن حرمة مه" بالنستب؛ لأنها مك وحرمة أخحت ايك النسبي إنمَا [/ق+17/] تكون 
بالمصاهَرَةٍ إن كانت أحت الابن لم لأنها ريبيتك» بخلافها شقيقة أو لأسي فإنها بنتلك» وحرمة 
جدة اينك نما تكونٌ بالمصاهَرَةٍ إذا كانت أُمَ أمّه؛ِ لأنها أ امرأتتك» بخلافها أمّ أيبه؛ لأنها أمّكَ 
وحرمة آم عمّك إِنْمَا تكونٌ بالمصامَرةٍ لو الع لأبيء مخلافه لو شقيقاء أو لأم؛ لأنها حدّك» ومثلٌ 
أمٌ العم أمُ المخال» وحرمةٌ نت أخستم وليك إِنْمَا تكوث باللصاهرةٍ لو كانت الأحتُ لأم؛ لأنّها 
تكونٌ بنت رييتك بخلافها شقيقة» أو لأبب؛ لأنها بدت بنتك» وحرمة أمٌّ ولد ولليك إِنْمّا تكونُ 
بالمصاهَرَةٍ إذا كانت أمّ ابن اينك؛ لأنها حليلة اينيك بخلاف أمَّ بنت بنتلك» فإنها بننك» فققد ظَهَرَ 
)١(‏ "ح": كتاب الرضاع ق77١/)‏ بتصرف. 
(؟) ((لا تنصور)) ساقطة من "الأصل. 
(؟) في "الأصل":((الأمومية)) بدل ((أمه)). 


فد 


الجزء التاسع السك سح واد ا أن ,معي ب تي تمه ياب الرضاع 


عاففع عم يورق رورمو يد مره رم م رمم ووو دام م وو ووم مو ورم رو فرعو معمبااووعوم هله 


أن التعليل بهذا غير صحيح» بل التعليلٌ المّحِيحُ ما ذكره بقوله: ((فإنٌ حرمة أمٌّ أخقو) إل كما 
سنبيةٌ)) اه. 

أقول: واللدواب عن الأوّل: أن قولَ "الشارح": م 5 بالمصامرَةٍ)) المرادُ بِمَنْ 
ذَكِرَ هو: أ أيه وأخحته؛ لأنَهُ هو الذي سَبَقَ ذكرُهُ دون بقيّة الصُور الآتية؛ ولأنه ذَكَرَ بعدَهُ تعليلاً 
آخحر شاملاً للجميع» وهو قولة: ((فإندً حرمة أمَ أحته وأحيهع) إلح مع قوله: ((وقِس عليه أحمت اينهع) 
إلح كما سْوَضُْحُه وعن الثاني: أعي: قولة: ((أنّالمصاهَرَة نما تتَصوّرُ على تقدير واحا فَقَط)) 
كر هر ذلك لمن ريات براك لقيو هي كر مالي غو الا يكم لقره 
من الرضاعء فيقال: تحرُمُ الأمّ نسباء فكذا ترم الم رضاعاء وتحَرْمُ البنتُ نسباء فكذا تحرُمٌ البستُ 
رضاعاًء وهكذا إلى آخحر امحرّمات السبيّق فم أعيك الشقيقي أو لآم إِنْمَا ترم لكونها أنّكَ 


د ندءك 


لا لكونها أمٌ أحيّك؛ ولذا تحرُمُ عليك ولو لم يكن لك أخ منهاء فلا يحسُنْ أن يُقَالَ: تحرمُ أم الأخ 
اقيق أر لأم؛ لأله يتكرّرُ مع قولهم: حرم لآم فملِمَ أن اراد آم الأخ لأسي فقط. 

ولَمّا وَرَد عليه - أن أمّ الأخ لأسو إِنْمَا حَرْمَتْ بالمصاهَرَق والحديث”" إِنْمَا رئب حرمة 
الرضاع على حُرْمَة السب لا على حرمة المصاهرَةٍ -أجحاب بأل الاستتناءً منتقطعٌ» وكذا يقال: 
أت الابن إذا كانت شقيقة أو لأبه إِنْمَا تحرُمُ لكونها بنتَكَ» وقد عُلِمَ تحريمٌ البنمتو من النسبي 
فيْرَادُ بها الأحت لأم؛ لأنها رمتل [«/ق8١15/ب]‏ فلم تَعلَم حرمتها من رمات المي فلم تكن 
تكراراء لكن لَمَّا لم تدخل في الحديث كان استناؤها منقطعاء وهكذا يُقَالُ في البواقي. 

والحاصل أن الحديث لما رتب حرمة الرّضاع على حرمة النسّسبيء وكان ما يَحْرُمُ من 
السب مِنْ نظائر هذه المستتنيات قد يَحْرُمُ من النسّبيٍ على تقدير» ومِنّ المصاهَرَةٍ على تقدير» 
م يصح الأكراة من ادر" الاك 7ن يلع من الكزا تبلا مالدة: سماة إرادة التقدير الشاني وإ 
كان الاستثناءً فيه منقطعاً؛ دفعاً للتكرار وتنبيها على بيان ما يجِلُ لزيادةٍ التوضيح» 20007 
يُمْكِنٌ توجية كلايهم به والله تعالى َعْلَمُ فافهج. 


)١(‏ تقدم تخريجه ص-اغع-. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ دا به لس حاشيةاين عابدين 


ا ا َه ا 01 يم ينك ئََدَء :502 
وهذا المعنى مفقود في الرضاع (و) قس عليه (أحت ابنه ) وبنتِه (وجدة اببه ) 
وبنته (وأمّ عمّه وعمّته وأمّ حاله وحالته) وكذا عمّة ولدِه"» وبنت عمته 510 


ه٠8‏ (قولُ: وهذا المعنى مفقودٌ في الرضّاع) لأن م أيه وأَحيْهِ رضاعاً ليست أَمّهُ 
ولا موطوءة أبيْه. 

14 (قولة: وقِس عليه إل) أي: قِس على ما ذْكِرَ من المعنى أخصت ايه وبتده له بأن 
تقول: إنمَا حَرمَتَْ عليه أعمت اينه وبنيه نسب لكونها به أو بست امرأتهء وهذا المعنى مفقودٌ في 
الرضاع» وكذا جدَةٌ انه وبنتِه نسباً إنمَا حَرْمَتْ عليه لكونها أمّهُ أو أمٌ امرأئِهِء وهذا مفقودٌ في 
الرضاعء وهكذا البواقي» وبهذا التقرير عُلِمَ أن التعليلٌ المذكور بقوله: ((فإنٌ حرمة أمّ أحي) إل 
جار في جميع الصوَرِء لكن لكلّ صورة عبارة تليق بهاء فلذا قال: ((وقِسْ عليه)) إل؛ وأناً ضميرٌ 
((عليم)”» راجمٌ إليه لا إلى أمّ أيه وأحيْه حتى برد أنّه لامعنى َمل البعض مقيساء والبعض 
257 عليه فافهم. 

مل (قوله: وكذا عَم ولده) لم يذكروا حالة ولده؛ لأنها حلالٌ دن الس أيضاء لأنها 
أت زوجت "بحر" 27. 

مايه (قولة: وبنت عمَّيِه) أي: عمَّةِ ولد وتَحرم من فب لأنها بست أعتّدء وأمًا 
بدت عمّة نفسيه فإنها حلال نسّبا ورَضاعا ""0©. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: أت ابن فإله يجوز. صورته: امرأةٌ أرضعت صبيًاً وكان الصبّيُّ أب وللمرأة بنت؛ يجوز هذا 
الأب أن يتزوَّج بنت هذه المرأة» التهى. "مشكلات")) ق 0/17١/ب.‏ 

)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وجدّة ابنه» بأن أرضعت أجنبية ولدّه وها م فِإنه ييجوزله التروج بهذه الأم بخلافه من 
النسب؛ لأنها آم امرأته. انتهى. "بحر”)) ق 110 /ب. 

() ف "د" زيادة: ((قوله: وكذا عمد ولدهء صورته: بأن كان لزوج المرضيعة أست؛ لِلرّضيع أن يتزوّحها بخلافه من 
الدسب؛ لأنها أخمته؛ انتهى. "بحر”)). 117103 )ب 

(4؛) ((وأن ضمير عليه إلخ)) ساقط من "الأصل". 

(5) "البحر": كتاب الرضاع 40/79 37. 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ ياب الرضاع 95/7. 


الجزء التاسم ‏ ااب7 7 7 ب سس الها سس © باب الرضاع 


وبنتُ أخحتي وللدوء وأم أولادٍ أولادوء فهؤلاء من الرضاع حلالٌ للرحل» وكذا أو 
ابن المرأةٍ لهاء فهذه عشرٌ صو تصِلٌ ياعكبار الذكورة والأنوثة إلى عشرين؛ وباعتبار 


(قولُ: وبدت أعستو وليو) وتحرْمٌ من النسّب؛ لأنها بست بنتِه أو بست ريسيت 
"60 

(قولة: للرّحُل) متعلق بالْمسْنَى في قوله: (( إلا أمَ أحيو)) إل يعن أن شيئاً من 
الوةٍ المذكورات لا حرم للرّحُلٍ إذا كانتا من الرّضّاع. اه "ح”" عن "المنح”2"7: وهذا بالنظر 
إلى المكن» وإلا فهو متعلقٌ بقول "الشارح": [/قة5١/]]‏ 007 

08113 (قولة: اتنا بن المرأة لهم ي ذِكْرٍ هذه العاشرةٍ نظن فإنّها من مقابلات 
التسعق لا قِسم مباين و سف كما َك فاده فاده "ح"0, 

ملاع قو باعتبار رد 0 أي: في المضافب إليه» فتصيرٌ مع لذ كورة أ حي 
وأحت ابنهء وجدّة انهه وأمَّ عم وأمّ خاله» وعمّة اين وبنت عم اينوه وبنت أعستم ايدي وم 
ولد ابنه. 

ومع الأنوثة أمّ أختو, وأححت بنتهء وجدَّة بنتِهء وأم عمّه, وأمّ حاليه» وعمّة بنيِوه وبنت عم 


00 فهِذِه ثمانية ع 2 ب وعدها عشرين بالنظر إل 


بنهه وبنت أعحت بنتِوء وأمّ ولد بنته. اه 
العاشرةٍ المكررة. 

ز#لملال (قوله: وباعتبار ما 0 لمم أي: إذا 0 الل للرّجل بأن يُقال: تجِلُ له 3 أخيه 
وأحت اينه إلى آر الأمثلة المذكورة. 


.48/7 "ط": كتاب النكاح  باب الرضاع‎ )١( 

(0) "ح”: كتاب الرضاع ق079١/أ.‏ 

(") "المنح": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ١ق‏ 7١ب‏ 
(5) "ح": كتاب الرضاع ق77١/]-‏ ب. 


لل 


(ه) "ح": كتاب الرضاع ق ١7‏ /ب. 


ا 


قسم الأحوال الشخصية 7 ل دا هه الدلبلدس سد حاشيةابن عايبدين 


(05414 (قوله: أو لَه أي: ذا(" نس تب ليل هاء بن يُقال: 00 أخحيهاء وأحو اينهاء 
وجدٌ اينهاء وأبو عمّهاء وأبو خالِهاء وخال رادا وابنُ خالةٍ وليهاء وابنُ أحمتي ولدهاء وابن ولد 
وليهاء وإنمًا قلنا: وال وليها وابرنم عالة ويفا وكان القياسٌ أن نقول: وعم وليها وابن عمَّةٍ 
ولدها؛ لأنهما لا يَحْرمان طبياهن الب انق كما صرح به في "البحر"» اه فاده "ح"”". 

وأفاد "ط"”»: (( أنه يكن تقريرٌالمقام بحل آخر فيقَالٌ: في مقابلة ترجه أمَ أيه وأعيه: 
تروّحُها أخحا اينها وبتتهاء وفي أخحتم اينه أو بنته: أبو أخبيها أو أحبتهاء وفي حدَةٍ ايده أو بتيه: حدٌ 
اينها أو بتتهاء وفي أمّ عمّه: ابن أحي اينهاء وف أمَّ عمته: ابن أي بتتهاء وف أمّ اله: ابن أت 
اينهاء وفي أُمّ اليه ابن أت بعد وفي عمَّةِ ولِو: عم وليهاء وفي بنت عمِّةِ ولدِو: خالهًاء وفي 
مقابلة تزوحها بأخي اينها: توه بم أخيه؛ وهي المكرَّرة)) اه. 

لكنّ الصّواب في الثامنة والناسعة أَنْ يُقال: وفي عمّةٍ ولدِو: أبو ابن أخيهاء وفي بدت عمَّةٍ 
وللِه: أبو اين خلها. 0 

والذي قررة ا ' هو الذي في "البحر"” وهو الأوفق لقول "الشّارح": ((وتروّحُها 
بأبي أحيها)): وحاصلُُ: أن تبدَلَ المضاف الأول المونث عذكرٍ مقابلٍ لفو مدل المي الذكة 
بضمير المونشو فتبدَلَ الم بالأبوء والأخمت (م/ق0١إب]‏ بالأخء وابحدّة بالحد وهكذاء وتذكرَ 


(قولة: جد اينهاء أو بنتيها إلخ) حقةُ أب ابن اينهاء أو أب بنت ينتهاء تأمّل. 
)0١(‏ في "ب": ((إذ)). 
)١(‏ "اليحر": كتاب الرضاع 40/9 741-5. 
(5) "ح": كتاب الرضاع ق07١/ب.‏ 
(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ؟/85. 
(ه) "ح": كتاب الرضاع ق175/ب. 
(7) "البحر": كتاب الرضاع 4١/9‏ 7419 


الجزء التاسع للسسس سس يتدام إنات م7 72777 باب الرضاع 


وتزوها بأبي أحيهاء وكل منها يجورٌ أن يتعلقَ الجار وابحرورٌ ‏ أعيني: مِن الرّضاع ‏ 
تعلقاً معنويا بالضاك كالأم: كان تكون له اضت نسَيّة هاا رضاعيةء أو بالمضافت إليه 


الضّميرٌ فتقول في أم يمد عي أو ابنهاء وف جَدَةٍ ابنه: حدٌ ابنها إلح. 

وحاصل اقيم الداني: أ تدر لق كر صنو سو ةرين فيها إلى الرّوج 
فنَسَميّهًا باسم تلك النُسبقه مثلاً إذا زوج أمّ أخعيه أو أيه تكون المرأة قد تزوحَت أخما اينها 
أو بنتهاء وإذا تزوّجَ أت اينه أو بنته تكون قد تروَّحَت أبا أحيها أو أحتهاء وهكذاء ولا يخفى أن 
هذا تكرارٌ محض» وإنمًا اختلف بالتغبير فَقَطء فافهَم. 

اللديلة (قولة: وتزروجها بأبي أحيهًا) كذا 3 بعض النسخ» ومثله 5 "البحر "0 وهو 

2 3 
الأوفقٌ لِمّا قرّرَهُ "ح" كما ٠‏ 0 وف , 9 ال له : بابنٍ أخيهاء وهو كذلك 3 في "النهر”9, 
ولا وجة له؛ فإ هذا لا يَُابلُ تروّحة بأمٌ أحبْه على التقريرين المارئن» ووَقَعَ في بعض نُسّخ "البح" 
مر بأخي أبنهاء وهو موافق لما فور "ل" هيا 0ه 4 وفيه ما علمت. 
0-5 ل اضيا 2 

الحديدة (قوله: 1-8 منها) أي: من الأربعين ج يي وق بعض النسخ: ((منهما))ء بضمير 
التثنيق أي: كل من الاعتبارئن اللَذَيْن يلَعْ العددُ فيهما أربِعيْنَ فافهح. 

00583 (قوله: اللا والجحرورٌ) أي: المقَدَرٌ بعد الاستشاء المدلول عليه بالمسيشى مله والتقدير: 
فيَحْرُمٌ من الرضّاع ما يَحُْمُ من النستّب إلا أمّ أيه مِنَّ الرّضّاع» فإنها لا تَحْرُمٌ. اه "20 . 

ردحم؟ى (قوله: تعلقا معنويًا) على أنه صفة أو حال؛ لأنهُ معرفة غيرٌ محضة؛ أن التعريف 
)١(‏ "البحر”: كتاب الرضاع 40/7 7. 
)١(‏ "النهر”: كتاب الرضاع ق97١رب.‏ 
(7) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 45/9. 
(4) المقولة [5 781 ]١‏ قوله: ((أوها)». 
(5) "ح": كتاب الرضاع ق07١)ب.‏ 
(5) "ح": كتاب الرضاع ق17/ب. 


قسم الأحوال الشخصية مسحت ب و ست كا لكو لمحتب نت شتت - بحاشية :ابن عابدين 


كالأخ كأن يكون له أخ نسي له أم رضاعيّة: أو بهما: كأن يُحتَمِمٌ مع آخر على 
دي أجنبيّةٍ ولأخيه رضاعا أ أحرى رضاعيّة؛ فهي مائة وعشرونء وهذا من 
حواص كتابنا”). 
2 :2 رع 9 0 200 5 ره ب ع 
(وتجل أعست أحيه رضاعا”") يصح اتصالة بالمضافي: كأن يكون له أخ 
لت له اع رضاعتة: و(المشاف إلقة كان يكون لأعيهرضافا اح نبا وبهدان 


الإضاقٌ هنا كالتعْريف الحنمبي» وأمّا تعلفة الصناعيّ فباستقرار محذوفي وجوباًء وتمامُ ذلك في 
1 0 5 عن لبر . 5( 

اليه (قوله: كالأي الأَولَى أن يقول: كالأحتء أو يقول في الأوّل: كأذ يكون له أخ 

» إلا أن يُقَالَ: مرادهُ التنوية”” في ا ل وأنوثة أنوئق "00.1 

رمكؤكل (قولة: كن يكون لهُ أخ نسي له م رَضاعية) 7 تبع في هذه العبارة 0 قال 
0 "00 : ((وصوابه: كان يكون له أخ رَضَاعي له 1 نسئّة كما ا ينخفى)). 

1 (قولة: وهذا مِنْ ختواصٌ كتابنا/ اعلم أن "ابن وهبان" في "شرح منظومته" أوصلّها 
لل نيفي وستِينَ» وبيّنها صاحب "البحر"”7, وزادَ عليها حن أوصلّها إلى إحدى وثمانينَ» وقال: 


(1) في "ط": ((كتابيا/»» وهو حطاً. 

(0) في "د" زيادة: ((قوله: وتلٌ أت أيه رضاعاء أقول: فيّد بأحت الأخ؛ لأنّ بنت الأخ من الرّضاع تحرم كبنست 
الأخ من النسبء قال في "الفيض" للكركي: وكذا بنات الأخ من الرّضاعة في الحرمة كبناته من النُسبء انتهى. 
ومثله في "الخلاصة" وكثير من الكتب. خيرٌ الدين الرّملي)). ق0754١/ا.‏ 

(؟) انظر "ح”: كتاب الرضاع ق1177/ب بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الرضاع 751/7 بتصرف. 

(5) في "الأصل": (التفريع))؛ وهو تحريف. 

(5) "ح": كتاب الرّضاع ق1077/ب - ق1/7074. 

(/) "التهر": كتاب الرّضاع ق88١/.‏ 

(م) "ح": كتاب الرّضاع ق075١/1.‏ 

(9) "البحر": كتاب الرضاع «/741. 


ا لجزء التاسع سيت باه مسح ب نايتا باب الرضاع 


ا ا ل 0 
لا بأحدهما لِلَرُوم الذكرار كما لا يخفى. 
(ولا حل بين رضيعّي امرأة) لكونهما أخوين موقا ا و ل 


إِنّهُ من واصٌ هذا الكتاب؛ وأوصلّها في ر/اق.17/] "الَهْر”" إلى مائة وثمانية وقال: إِنها من 
حواص كتابو فأراد "الشارح" أنْ يوصلها إلى مائة وعشرينٌ بزيادةٍ العاشرةٍ من الصُوّر إتكون من 
خحواص كتابه كما قال» لكنها ما تْتْ له أفاده "ح"7", أي: بل بَقِيَّ العددُ مائة وثمانية. 

875 (قولهُ: وهو ظاهرٌ) كَأنْ يكوث له أخ رَضَاعِي رَضِعٌ مع بنتو من امرأةٍ أخخرى. 

المي (قوله: فَهُوَ) أي: قوله: ((نسبا)» 00 

6 (قوله: لِلرُوم التكْرَار) لأنه إذا انصّلَ بالمضاف فَقَطْ كان المضافٌ إليه من الرضَاع» 
أو بالمضاف إليه فَقَط كان المضافُ من الرّضّاع وهُّما داملان في قوله: ((وتجِلٌ أت أعيْهِ 
رضاعا)» "ح"00, 

ر087 (قولهُ: لكونهما أخوين) أي: شقيقيْن) إذ كان الْبَنُ الذي شرباةُ منها لرجحل 
وعن ارزلام إن لم يكن كذلك؛ وقد يكونان لأسو؛ كما إذا كان لرحل امرأتان وَوَلَدَنَا منه 
فأرضّعَت كل واحدةٍ صغيرً فإ الصّضِيريْن أخموان لأبوء حتى لو كان أحدهما أنشى لا يحل 
الشكاحٌ يبنهساء كما ذكره "مسكين"00 "ه50 


)١(‏ عبارة "ط": ((فهو متصل لأبيه))؛ وهو خحطأ. 

(؟) "النهر": كتاب الرضاع ق517١/ب‏ بتصرف. 

() "ح": كتاب الرضاع ق17١/ب.‏ 

(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 15/15. 

(ه) "ح": كتاب الرضاع ق74١/.‏ 

(5) "شرح مئلا مسكين على الكبر": كتاب الرضاع صداة 4 بتصرف. 


ال 


() "ح": كتاب الرضاع ق74١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية م هه لدت سس حاشيةابن عابدين 


وإن اختلف الرَّمنُ والأبُ (ولا) حل (بين الرّضيعة وولدٍ مُرضيعتها) 0 


0# 


لقي (قولة: وإن اختلف الرَمَنْ) كَأنْ أرضعت الولد الثاني بعد الأول بعشرين سنة مثلاء 
وكان كل منهما في مذَةٍ ع 

رملل (قوله: وَوَلَدٍ مَرْضِعَتِهًا) أي: من اسن أما الذي من الرضاع 2 وإث كان 
كذلك لكنة هم حكمه مِنْ قولِه: ((ولا حل بين رضيعَيْ امرأق)) د وأَطَلَقَهُ فأفادَ 
التحريمَ وإن لم ترْضِعْ ولدّها النسّبي بخلافي ما إذا كان الرلّدان أحنبيّدّنِء فإنه لا بد من 
ارتضاعهما من امرأةٍ واحدة كما أفادَتَهُ الجملة 5 الأولى» وهذا لم د يسن بهاعن هذه الجملة, 
وما في "البحر”” و"المنح”" ردَهُ في "النهر"7 وَشَّمِلَ أيضاً ما لو ولدنَهُ قبل إرضاعها 


للرّضِيعة» أو بعدَهُ ولو بسنين. 


(قولة: وما في "البحر" و"اللنح" ده في "التهر" إلح) الذي في "التهر": ((أنه أفادَ بالجملة الأو لى اشتراط . 
لاجباع مز بحيال لكان في الأحنبيين» وبالثائية عدم اشتراطِه في الأحنيّة وولّدها؛ إذ المضيعة أُعنتُ لولّدها 
رضاعا أ سواء ضعت ولدها أو لا وبهذا لا يَسْتَغنٍ بالانية عن. «الأؤلى؛ هذا حاصلٌ ما حتّقة 3 حققة "الشّارع" 
المحقق ووقم ع "البخر" حلط)» اه. ولعل الأصوبٌ أن يقول: وهذالا يستغنى عين الثانيةٍ بالأولى؛ فإِنّ 
الذي أفادهُ في "التبيين" في الجملة الثاني أله لا يشتَرطُ الاجتماعٌ على ليها هناء وهذا 3 0 وإل كانت 
المسألة مُكرّرة)) اه. وهذا إنما يُفيدٌ عدم الاستغناء بالأولى عن الثانية لا العكسن؛ فإنه يُمسْتَغنى عنها بالثانيةٍ 
بآن يراد بولَدٍ مُرْضيعتها ولّدّها من السب أو ع ومعلومٌ أنَّ نسبة هذا الولدٍ إليها تكونٌ مُجِرَد الولادةٍ 
ونا لَمْ ترضيعة وبالإرضاع في الوَلّدِ الأحبي تأمُلٌ ثم رأيت "المتندي" نقَلَّ عبارة "النهر" وقال فيها: ((وبهذا 
لا يُستَغنى بالأؤلى عن الثاني ونقلها في "حاشية البحر" عن "الرّْليَ" كما نقَلْها)). 

)002 ع كتاب الرضاع ق74١ا/ا.‏ 

(7) "البحر": كتاب الرضاع 5/9 5 3758-17 

(5) "المنح": كتاب التكاح - باب: بيان أحكام الرضاع ١/ق‏ 54١١/أ.‏ 
(4) "النهر": كتاب الرضاع ق948١/-‏ ب. 


الجزء التاسع تا هه الس سس يافالرضاع 


أي: الي أَرضعنْها (وولدٍ وليه لأنه ولد الأخ. 
0 بكر بنت تسع سنين) فأكثر (محرمٌ) وإلالاء ''"جوهرة"” 4 . (وكذ/ 
يحرم لبن ميتة) 0000 212 1 ز2ز137|13132121212<[#[1[أآ1 1 


(فرع) 
في "البحر”" عن آخخر "المبسوط”": ((لو كانت أمٌ البنات أرضعَت أحد البنين» وأمٌ البسين 
أرضعت إحدى البنات لم يكن للان الرنضع من أ لبناج أن يتزوّجّ واحدة منهرة» » وكان لأحوته 
أن يتروحُوا بنات الأخخرى إلا الابنة الي أرضعتها أَمُهُمُ وحدها؛ لأنها أحتهم من الرّضاعَة )). 
[0144 (قولة: أي: الي أرضعَنها) تفسيرٌ للمضاف إلى الور ش 
018154 (قوله: ل بكر) المراد , بها الي نُحَامَعْ قط بنكاح أو ميفاح» وَإِنْ كانت الشادرة 
غير باقية؛ كأنْ زالتْ بنحو وني "حموي". والحرمة [/ق بسع لا تتعدّى إلى زوجهاء حتى لو 
طلقها قبل الدُخول 1" لوج بشي ولأ لد ليس منه "و قهستاني)"90) بللا 
أمًا لو طلقها بعد الدّول فليس له الترَوَجٌ بالرضيعة؛ لأنها صارّت من الرّبائب الي َحَلَ 
بأمهاء ا . عن "الخخائية"9, 
"مكل (قولة: وإلا ل أي: وإن تبلغ تسع سنين» َرّلَ لها لبن لا يحرم "لجوهرة"00؛ 
)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الرضاع 98/17. 
(؟) "البحر": كتاب الرضاع 414/7 7. 
(9) "المبسوط": كتاب تفسير التحريم بالنسب ‏ باب تفسير لين الفحل ٠‏ 01/9”. 
(5) "جامع الرموز": كتاب الرضاع 800/١‏ 
(ه) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 937/5 
(1) "البحر": كتاب الرضاع 48/7 7. 
() "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 4117/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 
(8) "الجوهر النيرة": كتاب الرضاع ؟/58. 


ا 


قسم الأحوال الشخصية ‏ تا مها ددس ححاشيةاين عايدين 


0 0 2 2 ليا 3 : في 
ولو محلوباء فيصيرٌ ناكحُها مَحرما للميتة» فيِيَمُمُها ويّدفنها بخلافب وطيهاء وفرّق 
اليا ين 
بوحود التغذي لا اللذة وفففايفوة رو نو ةر رو ةمث و يوم مم ةم ةم نمم ةعميم ةم ممم لثم رن مثا مه مم مين 


نهم نموا على أن اَن لاو مود إلا عن تتصور نه الؤلادة"©: سكم بأنة ليمن البساء كما لو 
تَرَلَ للبكر ماءٌ أصفر لا يبت من إرضاعه تحريم كما في "شرح الوهبانيّة”". 
الضشديدلةا (قولة: 35 حلوبا) سواء حلب قبل موتهاء فشرٍبه يَهُ لصي بعل موتهاء أو حلب بعد 
موتهاء "بحر””". 
لفل (قوله: فيصيرٌ ناكحها) أي: 0 الرضِيعةٍ المعلومةٍ من المقام أفادة "م" . 
و##مكلل (قوله: 0 للميتة) لأنها 3 امرأته» ا 
:09804 (قولة: يَمّمُها) أي: بلا يرقَةٍ إذا مانت بين رجال فقطء أمّا غير لَمْحَم فييسّمُها 
بخرقة» وقيل: 0 8 تابهاء أفادةُ لل 8 
ره45: 3 (قوله: وفنا أن الأولى بالتّفن الَحَارم "ط"7". 
:18م (قولة: بخلاف وَطَيها) أي: المي فإنُ لا يتعلّق به حرمة المصاهرة. 
رمقل (قوله: ل بوجحود التَعَذّي لا اللذَّهح أن المقصود من اللبن التَعذي؛ والموت 
لا بنع منه» والمقصودٌ من الوطهء اللذَةٌ المنادة» وذلك لا يود في الجن "بحر'”" عن "اللجوهرة "010 
(1) في "د" زيادة: ((وعلى هذا يلزم في البكر أن تكون قرييةٌ من اليلوغ؛ حمّى لو لم تبلغه لا يتعلّق به التحريم)). 
ق74 ١لا‏ 
(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الرضاع .1/41١‏ 
() "البحر": كتاب الرضاع 45/7 ؟ معزياً ل"الولواججية". 
(4) "ح”: كتاب الرضاع ق74١/أ.‏ 
(ه) "البحر": كتاب الرضاع 745/6 
)١(‏ "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 917/7 
إ[فة 'ط": كيتاب النكاح - باب الرضاع ا 
(8) "البحر": كتاب الرضاع 7145/7 
(9) "الجوهرة النيرة": كتاب الرضاع 918/7. 


الجزء التاأسم ل تدا لئة سس سس - © يابالرضاع 
(ومخلوط ,ماء؛ أو دوا أو لبن أحرى؛ أو لبن شَاوٍ إذا غلب لبَنْ المرأق) 0 


وإذا انتفَت اللدَةٌ المعتادة بالوطء لكون الي ليست محلاً له عادةً صارّت كالبهيمة بل أبلغ؛ لأنّ 
الموت منفرٌ طبعًء فيلزمٌ انتفا قَصدٍ الول الذي هو في الحقيقة عِلَّة حرمة المصامَرَة فالمرادٌ ني 
اللازم بانتفاء اروس فلا يرد أن اللدّةَ ليسَتْ هي العلةء فافهم. 
0144 (قولَهُ: وعخلوطً) عطفٌ على: ((لبن ميتّة) أي: وكذا يَحْرْمْ لبن امرأَةٍ مخلوط بماء 
إل زه " 0 مل الماء كل مائع» بل والجامد كذلكَ أفادجُ ف كول ل نامدا 
نم1 0 إذا علب لبن المرأة» أي: على أحد المذكورات» وفسَّرَ الغابة في يمان 
"واي من حيس الأسرك وال هناد ورفسرها امد" فق 0 ايع عن كونه لازال 
ا إن ع الثم الود 3 إن 4 ادق" 8 0 6 : 2 5 في البحرالى ووفقَ 5 "ال 
00 فقال: تي اللي بالأحزاء قِ المنس» ملق 1 أ وقي غيره بتغير ير طَعْم أو لون أو ريح 


كما روي عن "أبي يوسف") أه. 
إلا أنه اعت تير في غير الحنس بوصفي واحابا والذكورٌ نف أنه لا يعت إلا إذا غير لطم 


7 "ونع 


واللُون» تَعَمْ يوافقةُ ما ف "الملية "00 من اعتبار أحدٍ الأوصافب إلا أنه ل يَعرُهُ ل "أبي يوسف"”, "ط'”0. 


(قولة: إلا أله اعتبر التغيرٌ في غير الحنس إل) يُحمَّلُ على أنّ ما في "المنتقى" رواية عن "ابي 
يوسف"”» وما في "النهر" مذهبَة» كما يُفيدهُ التعبيرٌُ ب: قال» تأمّل. 


(1) "ح": كتاب الرضاع ق75١/).‏ 

(؟) "النهر": كتاب الرضاع ق948١/ب.‏ 

() "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 917/5. 

(5) "الخانية": فصل ف اليمين على الشرب ؟//ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) "النهر": كتاب الرضاع ق9483١/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الرضاع 55/5 7 عن "الخانية". 

(0) "الدر المنتقى": كتاب الرضاع 704/١‏ معزيًا ل"امحيط" (هامش "بجمع الأنهر"). 
(8) "الفتاوى الهندية": كتاب الرضاع 5414/١‏ 

(9) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ؟/91. 


قسم الأحوال الشخصية ل دا #ه للد سس حاشيةابن عابدين 


وكذا إذا استويا) إجماعاً لعدم الأولويّة» و01 وعلقَّ اين اورمد باكراتق 
3 8 
مطلقاء قيل: وهو الأصح. 
يك 7 4 
© يحرم (الملخلوط بطعام) مطلقا كم او ل ا اد ا 2 11 و عالق مره مج ل ا د 


44م (قوله: وكذا إذا استويا) أي: لبن المرأة وأحد المذكورات» 0 

41 ملل (قوله: لِعَدّم الأولويّة) عل لاستواء لبن المرأتين» وأفادٌ م التحريم منهماء وأمّا 
علّة استواء لبن المرأةٍ مع الباقي فهي أذ لبتها غيرٌ مَعلُوبِء فلم يكن مُستَهلَكَاء كما في "البحر'””". 

(قولهُ: وعلّقَ "محمد" إخ) مقابلٌ لما أفادهُ كلام "الصف" مِنْ أَنَهُ لو كان لبن 
إحدى المرأتين غالبا تَعلَقَ التحريمٌ به ققطء ولو استويا تَعلْقَ بهما. 

"0744 (قولهُ: مطلقا) أي لتاونا انعل الجتهيء لان اي له ينامر 
4(1) 
3 


07844 (قولةُ: قيل: وهو الأصّح) قال في "البحر"”©: ((وهو وا عن "أبي حنيفة"» قال 
في "الغاية”: وهو أظهرٌ وأحوطء وفي "شرح المجمع": قيل: إِنْهُ الأصحٌ)) أه. 

وفي "الشرنبلائيّة”': ((ورحّحَ بعضْ المشايخ قولَ "محمّد”. وإليه مَالَ صاحب "لهداية'”© 
لتأخير و دليل "محمد" كما في "لفت '00)) اهى" ”7 . 

4مك (قوله: مُطْلَقَا) أي: سواءٌ كان غالبا أو ارا عند الإمام» وقال: إن كان غالباً 


)1١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الرضاع 48/7 بتصرف. 

(9) "ح": كتاب الرضاع ق74١/].‏ 

(5) "البحر": كتاب الرضاع 7485/9 

(4) "ح”": كتاب الرضاع ق74١/].‏ 

(5) "البحر": كتاب الرضاع 48/7 7. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الرضاع "017/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(7) "الهداية": كتاب الرضاع .778/١‏ 

(8) "الفتح": كتاب الرضاع 5117/5 

(5) "ح": كتاب الرضاع ق74١/).‏ 


الازء فاه ٠‏ السمصعصتكيي . و امتستيي جححمك. . . بإ فاترسام 


ع 
0 ل سارل اهم 
وإن حساهة حسواء م ااه طون م انم طن شدسه ف فأ لوأ عاق او داط رع فزع ول انه لاع ا قا 4 ا سردو أذ 


يُحَرُمُ والخلاف مقيِّدٌ بالذي لم تمسَّهُ انان فإذا طبخ فلا تَحْريمَ مطلقا اتفاقاء وبمّا("© إذا 


ل 2 في ات م 4 0 * 
كان العزماة تيا أمّا إذا كان رَقِيْقا يُشْرَبْ اعتبرّت الغلبّة اتفاقاء قيل: وبمّا"" إذا لم يكن 
لبن متَقَاطِرا عند رفع للقَمَةِ ما معهُ مَيْسَرُمُ اتفاقاًء والأصمٌ عدم اعتبار التَقَاطر على قولِه 
لكا للناضة 1 1 
نهر 0. 
قل * َه حَث أ ف "لقا لل430ة م م رن # ل مي م م و 3 5 
0845 (قوله: وإن حساه حسوا) في "القاموس” ': ((حسا زيد المرق: شربه شيئا بعد 
شيء)) هر الككيزرىا أناقة ير أنه رذق وك كنقاة غالت نذا ننه انعا اصينا انير 
وام دن ا بن أن اَم لو كان رقيقا يرب اعتونا عه لبن إلا غَلّبء 
والعا كل رن و تامئاق "ل رول ل شرا ذا الحرمة في قولِهِمٌ جميعاً)»» وكذا 


امار 


(قولة: زعاأناذ» قن اهليحر را حده تشزف لح ترفك إن موضوع كلام "المصنفر” 
: في الفخين لا الرقيق؛ فكأنه قال: التحينٌ لا يُحَرُمٌ ون حَسَاهُ أي: ابتلعةُ شيئاً فشيعاء وليس في هذا مخالفة 
لكلام غيره؛ لأنه في حم الرقبي تأمل وكات جه الم به دقع توم أنه اللو ضيداً فشيئا يتَفصيل 


شيءٌ من اللَبْنِ ا مخلوط بالطّعام ويسبِقُ للحَلّق وحدهُ للَطَافتِه. 


)1١(‏ أي: و الخلاف مقيّد مما إذا ا 

() أي: و الخلاف مقيّد .مما إذا 206 

(9) "النهر": كتاب الرضاع ق948١/ب‏ بتصرف. 

(4) "القاموس": مادة ((حسا)). 

(ه) "البحر": كتاب الرضاع 7146/9 

)١(‏ في المقولة السابقة. 

(7) "الفتح": كتاب الرضاع 5/7 821. 

(8) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 418/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


قسم الأحوال الشخصّية 6س ادا هه ل سس حاشية اين عابدين 


ومع مو مث معمفن فم ويه فين ممم يه مره و قفرم ووو ف و رو و ووو ووو مور م ووو ووو ون و مم ممم ممما ينمه 


في 'البحر””: عن "المستصفى" وقال: (( إن وضُع محمد في الأكل يدل عليه)) اه. . 

أي: يدل بماق ٠7‏ اسم على أنّ الشرب رم َعَم نقل "ح”" عن "مجمع الأنهر"7" عن 
"الخانيّة””©»: ((أنهُ قيل: نه لا تبت الحرمة بكلّ حال» وإليه مال ا وهو الصّحيح 
كما في أكثر المتبيع)) اه. 

قلت: والذي رأيئْهُ في "الخاية" در فٍ عات قاذ" عنها انعاء وكيم فهننا 
ما ذكرَةٌ عن 'السرحسي" » والمنقولٌ عن 'السرّحسبي" ليس في الحو » بل في غيرو» ف قفي "الأخيرة' 
قيل: ((إنمًا لا تعبت" الحرمة على قول "أبي حنيفة" إذا كان لا يتقاطر لمن عند حَمْلٍ اللَقْمقِ فلو 
06 تبْتْ» وقيل: لا تشبت» وإليه مال "5 ا مرحي ي ".0 وذكر "شيخ الإسلام" أنمًا 

ب تت على قول أبي حنيفة إذاأكل لقمة لقمة» فلو َس 0 5 
فما قاله "شمس الأئمة" إنمًا هو عدم اعتبار الَعَاطر عند لاك وهو الأصحّ كما مي9© 
عن انيرا وصرّح ل ان وغيرهاء وكلامّنا فيما إذا كان الطعامُ 


رقيقاً يرب حَسيُوأ وهذا تنبْتْ به الحرمة كما سمغت ولم أرَمَنْ صحّحّ لاق ولا يقال: يَلرَمُ 


(1) "البحر": كتاب الرضاع /51485. 

(؟) "ح": كتاب الرضاع ق74١/ب.‏ 

() "ججمع الأنهر": كتاب الرضاع .*1/8/١‏ 

(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 4١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 50/5 .١‏ 


(5) في المقولة نفسها. 

(7) الذي في نسخ "الأصل" و"ب" و"7": "إنما تثبت": وما أثبتناه من "م" هو الصواب الموافق لعبارة "المبسوط". 
(8) "المبسوط": كتاب 0 الرضاع .١5٠0/8‏ 

(9) ثي المقولة السابقة. 


.771/١ "الحداية": كتاب الرضاع‎ )٠١( 


1: 


الجر ةالنافة, مصتيحيسمبيتت:. ند فينع تيكح بيات النشاء 


وكذا لو جَبّنهُ؛ لأنّ اسم الرّضاع لا يق عليه؛ "بحر" (و) لا (الاحتقانُ 58 


من تقاطر اللبن عند رفع للم أ يكون الطّعامٌ رقيقاً يُثْربْ؛ لألّه لو كان كذلك يكن التقاط 
. من اللبن وحدة بل يكون منهما معأ فلم أل المراد كونُ الطعام 556 لا يشرب» ولفظ((اللشْمة)) 
ملي يتلاك أرضاء فاقهم. 

لدم نوكر كنا نوا تانق "0 :رركو جمن ابن مفيضا أرارابا از 
شييرازاً أو جا أو قط أو مَصْلاًفتناولة لصب لا تبّتْ به الحرمة؛ لأنّ اسم الرّضاع لا يقمٌ عليه 
وكذا لا ينبت اللَحْمْ ولا يُنشيزُ العَظمء ولا يكتفي به الصي في الاغتذاءء فلا يحَرمٌ)) اه ""7© 
وفي "القاموس”": ((اللْبَنُّ المحيض: ما أذ رُبدُهُ وَالشيْرارٌ: اللْمْنُّ الراب الْممتخير ج ماؤة 
والأقط مثلث ويُحَرَلكُ: شيءٌ يُتححَذُ من المخيض الغنمي» والّصْل: لبن يوضع في وعاء خوص””) 
أو خرف لِيَقطرَ ماؤة)) اه "ط".0*© 

0444 (قولة: ولا الاحتقان) في "المصباعم"0): ((حَقَنتُ المريضّ إذا أوصلْتَ الدّوَاءَ إلى 
باطيه عن 'محرحة بالمحقتةه وسفن هو والاسم الحشسة: مق ل الغرفة من الاغعزافن تنه 
أُطْلِقَتْ على ما يُتَدَاوَى ب والجمع 52-8 مثل غرقة وغرف)) اه ا والمناسب أن 
يُقَالَ: ((ولا الحقَنُ)): أي: حَقَنُ الصبىّ الب إِذ ر«رق 07 الاحتقانٌ من ((احْتَقَنَ))» 

5 7 05 5 953 05 2 00 ع ا 
وهو فعل قاصرء والصبي لا يحتقن بنفسيه» بل يحقنه غيره» ولا يصح أخذه من ( (احتقّن )) 


)١(‏ "البحر": كتاب الرضاع 7540/7 بتصرف يسير. 


(؟) "ح": كتاب الرضاع ق774/). 

(؟) "القاموس": مادة ((مَحَض» شرزء أقط» مصل)). 

(4) الخوص: ‏ بالضم -: ورق النخخيل إذا يبس. انظر "القاموس", و"تحديد الصحاح": مادة((خوص)) بتصرف. 
(ه) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 91//9. 

(5) "المصباح المنير": مادة((حقن)) وفيه: ((الفرقة من الافتراق)). 

(0) "البحر": كتاب الرضاع 47/1 7. 


قسم الأحوال الشخصية 0 سس هوا للد حاشيةابن عابدين 


والإقطارٌ في أذن) وإحليلٍ (وحائفة وآمّة و) لا (لَبَنْ رَحْلِ) ومُشْكِل» إلا إذال" قال 
النساء: إنه لا يكونٌ على غزارته إلا للمرأة» وإلاّ لاه "جوهرة". (و) لا لبن (شاقٍ) 


ابي للمجهول؛ لأنة لا يينى من القاصرء ولا يلزمٌ ‏ مِنْ تفسير ((الاحتقان) في "تاج 
المصادر””" بعَمَل القنَةٍ ‏ تعدييهُ للمفعول الصّريحء كالصّبي في عبارة "الهداية””© حيث قال: 
((إذا احبْقِنَ الصّبي )) علافاً لما في "النهاية" و"المعراج" كما حَفَقَهُ في "الفتح"»” وتَنظِيرٌ 
"النهر"””؟ فيه نظن فتدبر. 

5844م (قولة: والإقطان) في بعض النسّخ ((لاقيِطار)) من الافعال» والظاهر أنه تحريف. 

0180٠(‏ (قولةُ: وجائقة الجرَاحة في اللمَوْفي والآمَّة: بالَدّ والنديد: الجراحة في الرأس 
رأ الدماغ. 

رلممكق (قولهة: ومشكل) أي: خخنتكى مشكل. 

09465 (قوله: إلا إذا 7 إل لأنه د عا نا آخرأة كما كروة ق باب الس 

اي (قولة: :و1 إل لا) تكرارٌ؛ ؛ لأنة عَلِم من إطلاق قوله: («وسُشجل» بدليل الاستثناء. 

01804 (قولة: لعدم الكرَامَة) لأنّ ثبوت الحرمة بالرّضاع بطريق الكرامةٍ للجرئيّة م عبر 
ااه أمّ الصبِي» وإلاً لَكَانَ الكش أباهء والأحيُّ فرع الأمّمِّق وتام تحقيقه في "الفتح"7©. 


(0) في "ه": («إن)). 

)١(‏ "تاج المصادر في اللغة": لأحمد بن علي بن محمد المقرئ البيهقي المعروف بأبي جعفرك (ت44 ده). ("كشف 
الظنون" 2559/١‏ "سير أعلام النبلاء” 237٠١ 4/9٠١‏ "بغية الوعاة" 2747/1١‏ "هدية العارفين" .)814/١‏ 

(0) "الحداية": كتاب الرضاع .7178/١‏ 

(4) "الفتح": كتاب الرضاع 4/9 4-81 1ث8. 

(5) "النهر": كتاب الرضاع ق98١/ب ‏ ق99١/!.‏ 


(5) انظر "الفتح": كتاب الرضاع 800/9 


2200 3 2000 ا 
(ولو أَرْضّعَت الكبيرة) ولو مبانة (ضرتها) الصغيرة» 5 عمو موي وم بن اق ا 1 رق ا ل 


رهه014 (قولهُ: ولو أَرْضَعَت الكبيرة) أَطلَقَها فَشَمِل المدحولة وغيرهاء وسواءٌ كان لبنها منه 
أو مِنْ غيره» وَقَعَ الإرضاعٌ قبل الطّلاق أو بعد في عِدَّة 6 أو بائن» ينونة صُغْرى أو كبْرى» 
فقولة: ((ولو مُبَانة) يُفْهَمُ منه حكمُ الرجْية بالأولّى؛ لأنّ الروْحيّة قائمة مِنْ كل وجوه ثم اليد 
بها( ليس الخولرتا؛ لأز اخنت الكبيرة وأنها وبيتها!” نسبا ورضاعا إن دَحَلَ بالكبيزة م6 
لرُوم الجمع بين المرأة وبنت أخحتها في الأوّل» وبين الأحتين في الثاني» وبين المرأة وبستو بنتِها في 
لالش وليس له أن يترد بواحدةٍ منهما قط ولا الْرْضيعةٍ أيضاء وإنا لم يكن دَححَلَ بالكبيرة في 
الال فإ المؤضيعة لا تحلُ له؛ لكونها أمَّ امرأتِِ» ولا الكبيرة”')؛ لكونها أ أمّ امرأتِء وتحلّ الصّغيرة؛ 
لكونها ابنة ابن امرأه ول يدل بهاء وتمامُةُ في "البح" "طا"0. 

فسن (قولة: ضَرتها الصّغِيرة) أي: الي قِ هذَه الرّضّاعء ولا رط قيام [؟/ق1177/ب] 
نكاح الصّغيرةٍ وقت إرضاعهاء بل وجودٌهُ فيما مَضَى كاف لِمًا في "البدائع”": ((لو تزوّجّ صغيرة 
فطلقَهاء ثم ترج كبيرة ها لبنّ فأرضعَئها حَرُمَتْ عليه؛ لأنها صارت أمّ منكوحةٍ كانت له فتحرْمُ 
ببكاح لبتم :له "عر "67 وإنة كان دعل بالآم حمس العتغرة أيضاء له لأله ضار جحايعا يتهماة 


(قولُ: وليس له أن يَتزرّجَ بواحدةٍ منهّما إلخ) أي: في التالش. 


(1) الضمير في (( بها )) عائد على الكبيرة. 

(5) أي: إذا أرضعت أخحتٌ الكبيرة أو أمُها أو بنها امرأنةُ الصغيرةً. 
(7) أي: مثلّ الكبيرة. 

(4) أي: ولا تحلُ له الكبيرة. 

(5) انظر "البحر": كتاب الرضاع 7141//59. 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 98/7. 

(7) "البدائع": كتاب الرضاع ١١/4‏ بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب الرضاع 748/7. 


قسم الأحوال الشخصية _للسسسسسممم ابه#يه دلعدلددمس سل -حأشيةاين عابدين 
وكذال ارك وخر فى فها رو نل اند إن دحل بالأم 0000 


بل لأنّ الدُحول بالأمّهات يُحَرُمُ البباتي» والعَقَدَ على البنات يحريمْ الأمّهاتيء والرّضاعٌ الطارئٌ على 


اه حرمت 


التكاح كالسابق» وف "الخخائيّة":”"'((لو زوج ام ولده بعبله و الصّغِير فأرضعَنَةٌ بلبن السّيّدِ يد 
على زوجها وعلى مولاها؛ لأنّ العبد صار ابنا للمَؤلى فحرمت عليه لأنينا كانت طروي آم 
وعلى المولى؛ لأنها امرأة اينوع) اه "نهر".2"0 

ممالل (قوله: وكذا لو أؤجرة) أي: لبن ١‏ بيرة رجحل ف فيُهَاءأي: الصغيرة» وأشار إلى 
أن الحرمة لا تتوقفُ على الإرضاع» بل الَدَارُ على وُصُول لبن الكبيرةٍ إل حوق المصفيرة بين 
كلاهما بِنْهُ ولكل نطف الصّداق على الرّوْج ويُغْرّمُ الرَحُلُ للرّوج نصف مهرٍ 0 را 
منهما إِنْ تعمّدَ الفساد؛ بن أرضيكها شن و حاجة بان كانت متم يقر قولة أن نه لم يتعمّدٍ 
ا 

مهمون (قولهُ: إن دحل ِالأم سوام كان اللبْنُ منه أو من غيروء وسواءٌ وقع الإرضاع في 
لاح أو بعد الطلاق ولو بائناء! ولو بعد اليدق أمانإذا كان لبن منه ووَكمٌ الإرضاعٌ في النتكاح أو 
عِدَةٍ الرَحْعِي أو البائن أو بعد العِدَّةِ حَرَمَبًا أبداء أ واتفسّخ النكاحٌ فق ومين اح المقيرة 
فلأنها صارّت بنتَهُ وبنت مدعولته رَضَاعاء وأمّا حرمة الكبيرة فلأنها أمُ به وأمّ معقودتِهٍ رضاعَاء 
وإذا كان اللبَنُ من غيرو حرا أيضأء رنفستح النكاح في الأرأرء أكاجرمة المتكة فلاتهنا بعت 
بدهو ان رطاعا ءابا لوقه لكر ة فلأنها أمّ معقوديه رَضَاعاء أفادهُ "ح"2) وَذَكَرَ في 
"البحر"29: (( أن النكاح لا ينفسيخ؛ لذن للذَهَب عند علمائنا أن التكاح لا يرتفع بحرمة الرضّاع 


)1١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ ياب الرضاع 470/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "النهر": كتاب الرضاع ق99١/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الرضاع ؟/48 ؟ بتصرف نقلاٌ عن "الميط" و"الظهيرية". 
(4) "ح": كتاب الرضاع ق11743١/ب.‏ 

(0) "البحر": كتاب الرضاع //71410. 
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الجزء التاسع ل سسسسة هك الس شت © هابالرضام 


والمصاهَرَةٍء بل يَفْسّدُ حتى لو وَطِنَها قبل التفريق لا يد نَصّ عليه "محمد" في "الأصل')) اه. 
و70( 
ثم قال0"©: ((وينبغي أن يكون الفسادُ في الرّضاع الطارئ على النكاح - أي: كما هنا - أمّا لو 
تررّجحها فشهدا أنها أحتهُ ارتفع النكاحُ» حتى لو وها يُحَدُ وها التزوّجٌ بعد العِدَةٍ مِنْ غير 
مُتاركة)) اه. قال "الرّ 3 («لكن سيأتي أنه لا د َقَعُ افر قد إل بتفريق الكاني» فر فراجعة وتأمّل)) اه 
همال (قوله: أو لبن منه) هذا يقتضي إمكان انفرادٍ كون لبن منه عن كونها كور 


.وهو فاسد؛ أنه يلزمٌ مِنْ كون لبن منه أن تكون مدحولة» وق تسح زووالين دن بالواو» 


وهي فاسدةٌ أيضاً؛ لأنها تقتضي عدم حرميها إذا كانت مدعولة واللبنُ مِنْ غيرو» وهو ظاهرٌ 
البطلان» فالصّوابُ إسقاطها اه "0."2©) 

قلت: و"الشّارح" مُتَابعٌ 3 لمن" رانوراة افده راعساب هينه ا 
((بامكان أن تكون حَبْلَى ِنْ زناهُ بهاء قَترَلَ ها لبن فأرضعنها به فَقَدْ حَرمًا واللبنُ مِنهُ مع عدم 


(قولة: قال "الرَّمْلِيَ": لكين سياتي أنه إل) يُوافقَة ما رأينةٌ في هامش "البحر" مُعْزرَا للعلامة 
"قوسي" ما نصه: ((قولُ: وينبغي إلخ)) سيجيءٌ في كلايه ما يُحالِفُ هذا في موضعين: 

أحدهما: في الصّفحة الْقابلة لهذه. والحاصلٌ ‏ كما في "الظُهيريّة" : أن الرَضاعٌ الطَّارِئَ على 
النكاح عنزلةٍ السّابق. ْ 

الثاني: قولُ في كتاب الطّلاق: ((واعلم أن الرضاعَ إذا سهد به لان عَدْلانَ لا َقَعُ الرقة إلا 
بتفريق القاضي؛ لِمّا في "احيط" إلخ)). 


0١‏ أي: في "البحر": كتاب الرضاع 47/7 7 بتصرف يسير. 
(5) "ح": كتاب الرضاع ق174١/ب.‏ 

(7) "البحر": كتاب الرضاع 47/8 7 بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب الرضاع ق590١/).‏ 

(ه) "ط": كتاب التكاح ‏ باب الرضاع 48/5 باختصار. 


قسم الأحوال الشخصية للس سم الومو د لسلس أتحاشية ابن عابدين 


وإلا جاز توج م الصّغيرة ثانياً (ولا مهرّ للكبيرة إن لم توطّأ) محيء الفرقة متها 


تحقق الدُخول)) اه. 

وفيه: أن اخلَ من لزنا دخحولٌ بهاء وحَمْلُ الدُسُول المذكور على الدُحول في التكاح 
اللاحق لا فائدة فيه بعد تحقق الدّخو ل ف الزّنا السّابق» 7 داف "لهات" ني" بالحمل على ما إذا 
طلّقَّ ذات لبه ثلاثاء ثم تزوّحها بعد دج آخخر وبَقِي لبنهاء فأرضعّت به ضرّهاء وفيه ما علمُت» 
والأحسن الحواب بأنّ قول: ((إنْ دحل بالأم)) على تقديرٍ قولنا: ((والبنُ من غيره))) وقولة: 
((أو اللبنُ منه) عطفٌ على هذا المقدّر وهو القريئة على هذا التَقَدِيرِ لَِحْصّلَ المقابلة بين 
المتعاطفين» ولو قال: ((واللبنُ منه أو لا)) لكان أوضح وأولّى. 

018 (قول: وإل أي: وإن لم تكن مدخولة ولبنها حيتلر مِنْ غبره قَطْعَأَ وهذا شاملٌ 
لِما إذا كان الإرضاعٌ قبل الطّلاق أو بعدَمُ فإِنْ كان قبلَهُ انفسّخ نكاحهم© الكو اع ين 
ا ا ل ااي 1 على البنت لعدم الدّخول بالأمٌّ وإ كان بعدهُ لا ينفسيخ 
كح ات وَحَرْمَتِ لآم أبدا في الصّورتين للعَقّدٍ على البنستيه وكلامٌ "المشار معي 
الصُورةٍ الأولى» اه "ح".9) 

اللكينة 17 إن م نوطأ) فَلّو وطِنَت لها كَمَالُ المهر مطلقاء لكن لا نفقة لمافي هذه 
اا لمك جايس الفرقة د قيلهاء وإلاً َلاَقَف "بعر" 0 

ركتوكق (قولهُ: بجع الفركقة مِنَهًا) فصارٌ كردتهاء وبه يعْلَمُ أنها لو كانت 6 أو نائمة 
فا يلها الفكقيرة :أو سد محف" ليا قاوت بد المتحرة أو كادف اشير جر كإن يكنا 


(قوله: والأحسٌ الحواب بأنّ قولَُ: إن دَمحَلَ بالأُمٌ إل قال "السنْدي": ((لي في هذا الجواب تأمل)). 
00 5 "الأصل" و"" و"رين": : ((نكاحها)) وما أثبتناه من "م" هو الموافق لنسخحدة " اح". 


(؟) "ح": كتاب الرضاع ق174١/ب.‏ 
(”*) "البحر": كتاب الرضاع 59/8 7. 


لعدم الدّحول (ورجَع) الرَّوجٌ (به على الكبيرة) وكذا على" الموحر (إن تعمّدت 
الفسادً) أن تكونٌ عاقلة» طائعة: متيقظة: عالمة بالذكاح وبإفسادٍ الإرضاع: 58 


نصف المهر؛ لائتفاء كزين 

5م30 (قولة: عم لتر صر عن ني المهرء وأمً عِلَةَ أصل استحقاقِها له فهي وقوعٌ 
ةلا ين حهتهاء والارتضاغ وإا كان علا ويه وك الفسادً لكين لايور في إسقاطر حقّها 
لعده”” عطابها بالأحكام؛ كما لو قنَلَتْ مورّتّها؛ ولأنها بجبورة صما عه ووكاستييان 
بارتداد أَبَوَيْها ولحاقها بهما"©' مع أنهًا لا فِغْلَ منها أصلاً؛ لان ارده حظورةٌ في حق الصغيرة أيضا 
وإضافة”" الحرمة إلى ينها التابعة لردَةِ أَبْويّهاء والارتضاعٌ لا حَائرَ له فيَسْتَحِقٌ انظ فتستحِق 
لله اه ملعتم من 'الفتح "0 و غيره. 

7854 (قوله: لِعَدَم امول إِذ لا يتأن 2 الرضريعة 

(14 (قولة: وكذا عَلَى الْؤْحر) أي: يَرْجِعٌ / لوج عليه بِمَالَرِمَ الرَوجَ وهو نِصْفْ 
صَدَاقٍ كل منهما كما قتا" "بحر" وقدسنا"» عنه أيضاً أذ الشراط فيه أيضاً تََتّدُ القَمَاو. 

ا (قولة: إن علاح رين وذ ازمر مها أما و مهرها قبل الوطء 


فلا يرط له تَعَمّدُ لفساو "ط"9© عن "أبي السسّكود"9". 
ىقن (قولة: بأن تكون 0 فلا رَحُوعَ على امجنونة والمْكْرَهَةٍ والنائمة» وفيه: 


١ 
1 


)١(‏ ((على)) ليست في "و". 

(؟) "البحر": كتاب الرضاع 48/9 7149-7 

(”) في "الأصل" و "7" و"ب": ((بعد)) وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعيارة 0-0 

(5) في "الأصل" و"1" و 2 ب": (الحاقهما بها))؛ وهو خطأء وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الفتح". 
(ه) أي: لأن ارده محظورة و لإضافة الحرمة 0 

(1) "الفتح": كتاب الرضاع 7170/9 

(0) المقولة [/1 782 ١ع‏ قوله: ((وكذا لو أوجره)). 

(4) المقولة [781١ع‏ قوله: ((وكذا لو أوحره)). 

(9) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 9553/7. 

60 "فتح المعين": كتاب الرضاع ٠١7/7‏ بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية 2 نت لم #ها لدب حاشية ابن عايدين 


را ةدا حوراو ززاا لاد الس يشرط كيه التغيتي» والتتؤل 
ها(" إن لم يَظهَرْ منها تعمّدُ الفسادء "معراج". 

(طلق ذات لين فاعتدّت وتَرَوّحَتْ) بآخرّ (فحَبلت وأَرضّعت فحكمُهُ ين 
الأوّل) لأنه منه بيقين» فلا يزولٌ بالشّكء ل 


أن اشراط العِلم يَُِي عن قولِه: ((عاقلة مُيقَظَة)) أفادة في "النهر"”". 

ه04 (قوله: ولم تَقْصِدْ إل) فلو أرضعتها على ظَنٌّ أنها جائعة؛ ثم ظَهَرَ أنها شَبعانة 
لا تكون متعمدة 0 9 كيل 

نكت هال (قوله: ترط فيه) أي: في 1 لتضمين به التَعَدّي) كحاقر, البئر إن كان في مِلكِهِ 
لا بض 0 وإلاّ ضمن» وتمامة ف "البح" 

ز للا (قولة: والقولٌ لهَا) أي: في أنها ل تعمد مَمَّعينهاء "بحر"7. 

الفدرينةا (قوله: طلَقَ ذات لَنِ) أي: منة) أن وَلَدَتْ منه؛ لأنهُ لو توج امرأة ول تلد منه 
قط ونرّك ها لين وأرشصت ونا لا يكونٌ لوج أبا للولّد؛ لأن نسبته إليه بسب الولادة منه. وإذا 
براسم ود زكاة كو و رونا لوراك رع حرو قدا مأرعمت بواثم خف 
لبنها ثم در فأرضعَته صبية فإنً لابن نفع لضع [*/ق17/] التروّج يهذه الصبيّةء ولو كان صييًا 
كان له التزوج بأولادٍ هذا الرحل ضُ غير مرضي ص 1 يل عن "اخخائية"0, 


)١(‏ عيارة "و”: ((والقرل قرها))؛ وعبارة "المعراج" ‏ كما في "البحر" -: ((والقرل فيه قوها إن لم يظهر منها تعمد 
الفساد؛ لأنه شيء في باطنها لا يقف عليه غيرها)) اه. 

(؟) "النهر": كتاب الرضاع ق949١/ب.‏ 

(؟) "البحر": كتاب الرضاع 5149/88 

(5) انظر "البحر": كتاب الرضاع 5149/7 

(5) “البحر": كتاب الرضاع 5145/7. 

(1) "البحر”: كتاب الرضاع 55/9 5. 

(7) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب الرضاع القع (هامش ري الهندية"), 


الجزء التاسع 2 ب سس ا ال سس © ياف الرضاع 


ويكون رَبييا للثاني (حتى تَلد) فيكونٌ اللبنُ من الثاني» والوطع ب بشبهة''' كالحلال» 
قبل ركذا الؤنله والأوصة اذا "افع ا وخ 1 0 


م (قول: ويكون ريا للقاني) فَيَحِلَ له الموج ببنات الثاني مِنْ غير الْرْضِعَة 
ادا 

اماع (قوله: والوطم بشَبهَةٍ كالخلال) وي : وُطفت اضرا بشَبَهَةٍ فحَبلت 
ووَلَدَتْ ثم روحس ثم أرضعت صبيًاً كان ابناً للواطئ بشبهة» لا للرّوج» ومثلهُ صورة 
الونَاء اه اي 

[01894 (قوله: 'فتح"00) وللف حي قال: ((ولبنُ الرّنا كالحلال» فإذا أرضعَت به 5 
حَرْمَتَْ على الزّاني وآبائه وأبنائه وإن سَفَلُواء وف "اتسين" عن "الجرحَانيّ ": وَلِعَم الزّاني 
توج بها كامولودة من الزاني ؛ لأنه م يدبت نسبها من الزّاني 7 والتحريمٌ على آباء الزاني 
وأولاده للحُرئي ولا حزئيّة بينها وبينَ العَمٌ» وإذا ََتَ هذا في اْموَلَدَةٍ من الرّنا فَكَذَا في 
المرْضِيعةٍ بلين الرّناء قال في "الخلاصة”©: وكذا لو لم تَحْبَلْ مِنَ الرّنا وأرضعَت لا بلين الرّنا 
نَم على لزاني كما نَم بها عليه؛ كر "الوبري" أن الحرمة تيت من حهةٍ الم حاص 
ما ل يعبت التمسبء فحينئ تبت من الأبيء وكذا ذَكَرَ "الإسْييْجَابِيَ" و"صاحبُ الينابيع"؛ 
وهو أوجة لأنٌ الحرمة من الرّنا لليعضيّة ودلك ف الولن شيو؛ لآأنة لوق من ماكه دوق 


لين إذْ ليس اللَبَنُ كائعاً من مَْيْ؛ لأنهُ فر التََذَيه وهو لا يقعٌ إلا بم يدل م مِنْ أعلى الْعِدَق 


)١(‏ في "ط": ((يشبه))» وهو تحريف. 

7141-7 47/9 "البحر": كتاب الرضاع‎ )١( 

(") "ح": كتاب الرضاع ق7١/|.‏ 

(4) "الفتح": كتاب الرضاع 714-159 

)20 ((لأنه لم يغبت تسبها من الرّاني)) ساقط 7 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع في الرضاع ق/ب. 


2 


قسم الأحوال الشخصية ‏ مل ل تدا هلا للد حاشية ابن عابدين 


و ممرم يعم فيونقنعييي مم م ع ماي نري ةيه رار وفرع يه برو نهم ره وا مار ووو و ومو هابر ووو وو عر مم وومةه يجنا ممم ممه 


لا مِنْ أسفل البَدَن كَالحفْنق فلا إنبات فلا حرمة» بخلافب ثابت النسّبو؛ لأنّ النص أَنْبتَ 
الحرمة منه. وإذا ترح عدم حرمة الرّضِيعةٍ بلبن الزّاني على الزّاني فَعَدَمُها على منْ ليبس 
لمن منه أوْلَى خملافاً لما في "الخلاصة" ولأنة يخالف المسطور في الكسب المشهورة» إذ 
يَقنَضِي تحريم بدت الْراطيعَة عَةٍ بلبن غير الرّوجٍ على الزوج بطريق أؤْلى)) اه كلام "النتح" 


و2 هم 0و 
85 


[ مطلب: ما في الفتاوى إذا خالف ما في المشاهير من الشرُوح لا يُقبَلُ ] 
وحاصلة: أن في حرمةٍ الرّضيعةٍ بلبن الزّنا على لزني وكذا على أصوله وفروعه روايتيْن كما 
اح به "القهستاني"20 امقماء أت الأمتحة وزواية عدم ترم وا حدق الفلنية" ين أنيا 
0 رَضِعَتْ لا يلبن الزّاني تَحْرُمٌ على الزّاني [*/ق174١/ب]‏ مردوةٌ؛ لأنّ المسطورّ في الكتب 


رف مس 


ققيمر 


(قولة: ولأنهم حقَةُ حذْفُ الواو كما هو عبارةٌ "الفتح"؛ وفي بعض سخ "الفتح": ((ولكنه إلح). 

(قولة: يُخالِف الْمْطُورَ في الكتّبٍ إلح) قد يقال إن عدم تحريم الْرْضيعةٍ لبن غير الرُوجٍ على الرُوج 
لعدم دُحولِه بالرُوحة؛ إذ هو الْحَرمُ للبنات» وإثبات الحرْمة على الرّاني في مسألة "الخلاصة" لتَحَقق أُمُوميّةٍ 
لزاني للرّضيعةٍ بإرضاعِهًا لينهاء فتحقق أنها ابتتها والرّاني قد دََلَ بها فيَحْرُمُ عليه فرْعُها الرّضَاعيُ 
كالنسَبي» فإثبات الخُرْمةٍ على الرّاني في مسألةٍ "الخلاصة" لا لأنّ الرضيعة بعضهُ بواسطة اللَبْنِ حتى يقال 
له ليس من مه بل نا خلة الأطيع يق انها بش تزاط ري قطتة عليه يرط أنها الأضاى ييا 
تَحْرُمٌ عليه حَهَا لست ناهر تسطوة ني دكب المشهورة لا يُخَالِفُ ما في "الخلاصة' 'مع ظُهُور وَبنْهٍ 
ما فيها؛ فإنّ الرضيعة وإن لم تسب للرّاني لأناللبَنَ ليس من مَنِيْهِ تنسب للم بواسطة اللَيْنِ الَنسُوب إليها 
وقد دحل بها 


(1) "جامع الرموز": كتاب الرضاع .595/١‏ 
(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع في الرضاع ق5/ب. 


الجزء التاسع ست هون سس © ياب الرضاع 


(قال) لزوحته: (هذه رضيعي ثم رجَعَ) عن قوله (صُدّق) لأنّ الرضاع مما 
يخفى» فلا يُمنَعٌ التداقضٌ فيه (ولو ثُبْتَ عليه بأن قال) بعدَهُ: (همو حقٌّ كما قلت 
ونحوهُ) هكذا فسرَ الثبات في "الهداية" وغيرها 171711 


للشهورة أن ال ضيعة بلببن غير الرُوج 2 على الرّوجٍ كما تقدّم*" في قوله: ((طَلقَّ ذات بَن» 
إل وكلامٌ 'الخلاصة" يقتضي تحريّها بالأَؤْلَى» وما في الفتاوى إذا مالف ما في المشاهير من 
شار لالت هارن كلم ليسي" رق رع و تميو علط كنز بن س1 
"البحر””": ((مِنْ أن محل الخلافب أصول الرَني”) وفروعَةٌ وأنها لا حل للراني اتفاقم) اه. 
والحاصل: كما قال في "البحر":”((أنّ المعتمد في المذهب أن لبن الرّاني لا يتعلقٌ به 
التحرِيم وظاهرٌ "المعراج" و"الائية"7" أن المعتمد نبويه7)) له ْ 
[ مطلب: لايْعْدَلُ عن الدّراية إذا وافقتها رواية ] 


ل 


0-3 ا 1 ع اسار اس 7 58 8 3 ب 
قلت: وذكرّ في "شرح المنية'”” أنه لا يُعْدَلُ عن الدّرَاية إذا وافقتها رواية» وقد علمت أ 


عع 


الوحة مع رواية عدم التحريم. 

:ه010 (قولةُ: قال لرَوْحيه) التقييدُ بالرّوحةٍ لقوله بعدةُ:( فرق بينهما )» وإلاّ فقولّهُ ذلك 
لأحنيّة قبلَ العَقَدٍ عليها كذلك. 

01805 (قولة: هكذا فسّرَ الات في "الهداية””" وغيرها) أنَى بذلك للردٌ على منْ جَعَلَ 


(1) المقولة 1/1م78١].‏ 

(؟) "الفتح": كتاب الرضاع 5/7 721. 

(9) "البحر": كتاب الرضاع 5147/9 

(4) في "م": ((الزنا))» وهو خعطأ. 

(0) "البحر": كتاب الرضاع 744/9 بتصرف. 

(1) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 4١9/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) عبارة "البحر": ((وظاهر ما في "المعراج” أن المعتمد ثبوته؛ وظاهر ما في "الخانية" أنه المذهب)). 
(8) "شرح المنية": فرائض الصلاة ‏ الفصل الثامن في تعديل الأركان صده 6 ل. 


(9) لم نحده ني "الهداية" بل هو في "الفتح" في نهاية كتاب الرضاع 7614/5 (فروع). 


قسم الأحوال الشخصية 7 ل دا إبوي لس حاشيةاين عابدين 


ما وعم قم قف و وف قمعم ب يونم ير ور م رن و و ارو ووه ورور و ورم م مايه ممم نمام نم ممعم ممم امورو و مام رو نونو امود 


تكرارٌ الإقرار انا أيضاء مثل قوله: هو حَقُ ونحووء وحَرَمٌ في "البحر”" بأنه اليس مله وهذه 
المسألة صارت واقعة الفتوى في من العلأمة "عبد البَرّ بن الشئُنة"”©, ععالفة فيها بعضّ معاصريه؛ 
وَعَقد ها عاين عنيدة رآبر السلطان "شاي 00و 2 خطوط العلماء من المذاهب الأربعة 
كما ذكره "القدسي" في شرحه» 0 فيه نصوص أثمتناء ثم قال: ((ظاهرٌ هذو العبارات أن 
الات على الإقرار امانع عن الرّحوع هو أن يقول: ماذتة حو أر ها اراي يدتابظة وأمًا تكزل” 
الإقرار فلا يكونٌ مائعا/) اه. 

وقد كََ الصف" في مسائلٌ شتّى من "المح" آخحرٌ الكناب إلى تلك الواقعة وأنّها 
رضت على "د شخ الأسلام زكريًا" الشافعي ” فأحاب بها فيه كفاية اه. 

قلت: ورأيتها في "فقاوى شيخ الإسلام زكريً"” فقال بعد عرض التقُولٍ من كلام متها ما 
صورتة: : ((صريح هذه التقُول ومنطوقها - مع العلم بوقوع العطف التفسيري في اكد م الفصيحء 
ومع النطر إلى ما هو واحبٌ من المع بينَ كلام الأئمِّ المذكورِيُنَ وغيرهم؛ ومِنَ انر إلى المعنى 
المفهوم مِنْ كلايهم - شاهدٌ بأنّ المرادٌ بالّاتِ والدوام والاصرار [#/قه7١/]]‏ واحدء بأنّ الْقِرَ 
بأخحوة الرّضّاع ونحوها يت على إقراره لا بل رحوشة عده. أل وأنٌ بات عليه 
لا يحل إل بالقول بأنث ينهد على نفسيه بذلك» انقو هو كن أو كما فلت أرقا ىبغا 
كقولِه: هر صق أو صوَابٌ أو صحيحٌ أو لا شلك فيه عندي؛ إِذْ لا ريب أن قله 


ع" 


أن قولَهُ: ((صيدق)) اكد 


(قولة: بأن امقر بأرَةٍ الرّضاع إح) لعلّه: وبأ إل بالقطف. 


751/7 "البحر": كتاب الرضاع‎ )١( 

(؟) ذكرها في "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الرضاع ق40/ب. 

(5) هو: أبو السعادات محمد بن قايئباي امحموديّ الظاهري» ناصر الدين (ت4 ٠‏ وه)» من ملوك دولة الجراكسة ف 
مصر والشام والحجاز. ("النور السافر" صء 4-» "شذرات الذهب" ١٠/9م,‏ "الأعلام" 19/ة). 

(4) "المنح": كتاب الخنشى #رق 47 ./١‏ 

(5) المسماة "الإعلام و الاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام": كتاب أحكام الرضاع صاا 47 “الاب 


الجزء التامسع مصححصحححتت مسا وك ١ ٠‏ الوضووه ‏ حاستكا ياب الرضاع 


اح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


مِنْ قوله؟ ((هو كما قُلْتْ)) فكلامُ مَنْ جَمَعَ بينَ: ((هؤ حقّ)) و ((كما قُلْتْ)) كما فعَلَ "الاج 
لدي" حمولٌ على التأكيدِء وكلامُ من اقتصّر على بغضها ‏ ولو بطريق الحصر - مول بتقدير: 
((أو ما في معناة) كما قَلّنا في قولِهٍ تعالى: لقلا إتمابوجتالك تلمح توج 
[الأنبياء ]٠١8‏ وقوله ي: « إنما الربًا في التسيية", » وليس في منطوق النصُوص المذكورة أن 
التكرار يقومٌ مََامَ قوله: ((هو حق)) أو ما في معناةٌ حتى عتنعٌ الرُوعٌ بعدة» نَعَمْ يوذ من 
قول "صاحب المبسو 0 ((ولكً الات على الإقرار كاجْحدّد لَهُ بعد العَقْدِ: أنَهُ إذا أَوَكَ بذلك 
قبل العقادِء ثم أَقرَ 
قلت: 38 مرادٌ "صاحب المبسوط" بقوله: ((كابْدد) إلل. أي: مَعَ التبّاتٍ؛ لأنّ مراده ياك أن 
الإقرارٌ قبل العَفَِكنزلة الإقرار بعدهُ في إثسات الحرمة؛ لأنّ عبارتهُ هكذا: ((ولكنٌ الشابتَ على 
الإقرار كاده لهُ بعد لعب وإقراءة بالحرمة بعد العَقادِ صحيحٌ موحي لمق فكذلك إذا أَقَر به 
قبل العقد يت عليه حنى تزجه))؛ ثم قال”" في مسألة الإقرار بعد عقن ((ولو تَبَتَ على هذا 
النطق وقالَ: هو حقٌّ وشَهِدَتْ ؛ عليه الشّهُودُ بذلك فرق أ بينهما)) اه وف "البدائع"20: 


2 


قر به بعدَهُ يقومٌ مَقَامَ ذلك)) اه. 


)١(‏ أخربحه أحمد 9/..؟ و١501‏ ومسلم )١597(‏ كتاب المساقاة ‏ باب بيع الطعام مثلاً شل والنسائي لم" 
كتاب البير ع باب بيم الفضة بالذهبء وبيع الذهب بالفضة:؛ وفي "الكبرى" (717175) و(7777) و(317174) 
كتاب البيوع ‏ باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة؛ وابن ماجه (751؟) كتاب التجارات ‏ باب من قال: 
لا ربا إلا ني النسيئة» والطبراني قٍ "الكبير" 177/١‏ والبيهقي في "السئن الكبرى" ١41/7‏ كتاب المرارعة ‏ باب ما 
جاء ف قطع السدرة؛ والطحاوي ف "شرح معاني الآثار" 74/4 كتاب الصرف ‏ باب الربا. كلهم من حديث ابن 
عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم مرفوعاًء ون الباب عن أبي سعيد الخدري طلأنه. 

.١8 4/0 "المبسوط": كتاب النكاح  باب الرضاع‎ )١( 

(؟) أي: صاحب "المبسوط”": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 40/0 .١‏ 

(4) في النسخ جميعها: ((فرقت)» وما أثبتناه من "المبسوط". 

(0) "البدائع":كتاب الرضاع ‏ فصل: وأما بيان ما يثبت به الرضاع ١4/4‏ بتصرف. 
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قسم الأحوال الشخصية  -/‏ ع دا ©هبا دللدلل د حاشيةابن عابدين 


5-500 بوءم 2 0 2 عصرم 6 2 0 ع ور 
(عرف بينهماء وإن أفرت) المرأة بذلك ررحم أكذبت نفسها وقالت: أاحطاأت» 
وترّرّحَها جار كما لو ترَرَّحَها قبل أن تكذب نفسّها) وإن أَصَّرَتْ عليه؛ 
2 اما 


أن الحرمة ليست إليهاء قالوا: وبه يُفتى ف جميع الوحووء 'بزازية م 


ع 0 اوت بيد ون على مام 0 0000 نو 5 و ك2 15000 
((أمّا الإقرارٌ فهو أن يقول لامرأةٍ تروجتها هي أخبيٍ مِنَ الرضاع؛ ويثبِت على ذلك ويصر عليه فيفرق 
يينهماء وكذلك إذا قر بهذا قبلَ النكاح» وأصر على ذلك» ودام عليه لا يجوز لَهُ أن يتزرّحها)) اه. 

قلت: ووجهُ ذلك أنّ الرضَاعَ لا كان مما يخفى؛ لأنه لا يَعلَمُهُ إلا بالسسّمّاع مِنْ غيره لم يسع 
التناقضٌ فيه؛ لاحتمال أنهُ ل أقرَ به بناءً على ما أَخبَرَةُ به غبرَه تيّنَ له كذبُةُ فَرَحَمَّ عن إقرارو» 
ولا فرْقَ في ذلك بين كونه أقرّ مرّة أو أكثرَء بخلاف ما إذا شَهِدَ على إقرارة؛ [+/قه7١/ب]‏ 

: 0 ا 00 ا 3 8 و 05 

أو قال: هو حق أو نحو فإنه يَدْلُ على علمِهِ بصدق المخبر» وأنهُ حازمٌ ب فلا يُقبَلُ رجوعة بعده. 
01807 (قولهُ: فرق بينهما) أي: ولو حَحَدَ بعد ذلك؛ لأنّ شرّط الفرقة وهو الشباتُ قد 


1 ا ل اعع 6 ناه سم ون 5 
وجكك فلا ينفعه الدحود بعدهء '"'ذخيرة". 


عا كه 


مع (قوله: حَارَ أي: صّحّ النكاح. 

5 (قولة: لأنّ الحرمة ليست إليها) أي: لم يجعلها المتارعٌ هاء فلا يعتيرُ إقرارُها بهَاء 
اال 

مكل (قولهٌ: في جميع الوْحُوو) أي: سواء أقَرت قبل العَقَدٍ أو لا» وسواءٌ أُصَرَتْ عليه أَز 
لاء بخلاف الرَّحُلء فإنّ إصرارَةُ مُنْسِتٌ للحرمة كما علمُت» ويفَهَمُ ماف "البحر”7"© عن 
"الخايّة”” أن إصرارها قبل العقَدٍ مانعٌ مِنْ تروّحها به؛ ونحوهُ في "الذّحيرة": لكنّ التَعليلَ المذكور 


رار 00 
يؤيد عدمة. 


2 0 ال تك هك 7 4 
84 (قولة: "برّازيّة") ذكرَ ذلك في "البرّازيّة"2)7 آحركتاب الطلاق حيث قال: 


.٠١ ١/5 "ط": كتاب النكاح  باب الرضاع‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الرضاع 0/9 75. 

(0) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 477-471/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(4) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن في العدة 577/5 754 (هامش "الفتاوى الطندية"). 


فلوة فاع . “سسجسم تحار قود متحميييتت: باب ارشع 


وقعاةة انير انا باللا من رجل حَلَّ ها تزوحٌه ا 


((قالت لرحل: إنَهُ أبي رَضَاعا وأصرّت عليه يجوز أن يتزوحها إذا كان الرُوج يُنْكِرَهُ وكذاإذا 
أقرٌ به ثم أكذبَنهُ فيهِ لا يُصّدَ يَصَدَّقْ على قولهًا؛ لأنّ الحرمة ليست إليهاء حتى لو أقرّ به بعاد التكاح 
لا يلنََتْ إليهه وهذا دليلٌ على أنّ لها أن تَرّرّجَ نفسها منهُ في جميع الوّحُووء وبه يُفتّى)) اه. 

لكل (قوله: وَمُفَادُهُ اخ هذا ذكرَةُ 5 ف "الخلاسي:"00) عن امدق "ل "ادر التّهِيدٍ" 
بلفظ: (وفيه دليل على أنها لو اعت الطلقات الفلاث» وأنكر الرُوجٌ حل لها أن توج نفسّها 
منه))» وذكرَةُ في "البرّازيّة"7" حر الطلاق بقوله: ((قالت: طَلقَني ثلاثاء ثمَّ أرادَتْ ترويج نفسيها 
نيه لين فا للف اضر علق أو أكذبح لقفهاء؟ و نض ف الرضّاع على أنها إذا قالَت: هذا ابئي 
وضاعا و ]ضرت عليه يفا له أن و بوتا ران لترمة تيك البوناء قالراء وبه يُفتى في جميع 
الوْخُوه)) اه كلام البرّازية فقولة: ((ونص)) إلخ ير يد به الاستدلالَ على أن لها التروّج بهفي 
مسألة الطّلاق كما فَعَلَ في "الخلاصة", وبهذَا يُعْلّمُ ما في كلام "الشّار ح" قَبيْلَ باب الإيلاء؛ حيث 
ذَكْرَ عبارة "البرّازيّة" هذروء وأسقط قولَهُ: ((ونصٌ في الرضّاع)) إل. 

محدال (قوله: حَل لَّهًا ترَوكُحُهُ) لأنّ الطّلاقَ في حقها ما يَحَمَى؛ لاستقلال الرحل بد 
تملح ويخوعهاء ؛ "نهر".27 أي: حَلَّ في الحكم, أمّا فيما بينها وبين الله تعالى فلا إذا كانت عالمة 
بالثلاث» "0 برق اا 


(قولَهُ: وكذا إذا أقر به ثم أكْدَبيْهُ فيه إلخ) الذي رأيتَُ في نسححةٍ من "البرّازيّة": ((وكذا إذا أقَنهُ 
((وكذا إذا أقرتْ ثم أكدَبنهُ فيه ولا يُصدّقْ إلخ)) بدون ضمير. 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب'التكاح ‏ الفصل الرابع في الرساع ق15/ب. 
(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن في العدة 54/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "النهر": كتاب الرضاع 3٠٠‏ /أ.. 


الى 


(4) "ح": ب الرضاع ق ١076‏ /. 


قسم الأحوال الشخصية دللا هيم للد سس حاشية ابن عايدين 


(أو أكَرًا بذلك جميعا شح أكذبًا أنفسّهما وقالام جميعا: (أعطأنا شم تزوحها/ حاز 
(وكذا) الإقرارٌ (في لمق ليس زلركة إلا ما ثبت عليه فلو قال: هذه أي أو أمُيء 
قليض سه معروقاء ثم قال: وَمَسْتُ ضُدَقَ» وإلا ثبت عليه فرق بينهما) ال 


01844 (قولة: أو أقذًا بدَيِك) أي: ا الرّضّاع؛ أي: ولم يصرّ الرّحلٌ على إقراره: 
وائه أإذا اضر لا ينققة ]كدان نشسيه بعنة كبا 

(ه0144 (قوله: وإن تبت عليه فرق بينهما) أي: إذا لم يكن لها نسب معروفٌ» وكانت 
تصلح ماله أو ينا له فرق بينهما لظهُور السسّببٍ بإقراره مع إصراره» وإن كان لها نَسَبٌ 
معروف أ لا تصلح آم له أو بنتا لا يُمَرَّقُ بينهما وإِنْ دَامَ على ذلك؛ لأنَهُ كاذب ف إقراره 
يبقين» "بدائع"7. 

(قولُ "الشتّارح": وكذا الإقرارٌ في النَسّبي ليس يِلَرَمهُ إلا ما نبت عليه إلخ) قال في "الفح" عند قؤّل 
"الهداية" من كتاب العتق: ((ولو قال: هذا ابي و بت على ذلك عَتَقَّ اهى)) نقلاً عن ف فخر الإسلام : 
((لباتُ على ذلك شَرْط لوت التستب لا البق» ويوافقةُ ما في "حيط" و"جامع شمس الأئمة لبذ" واف 
هذا ليس بقيّدٍ حتى لو قال بعد ذلك: وك ىقالت ا عق ولا يُصَدَّقُ ولو قال لأحتبّةِ يُولدُ مثلها 
لمثله: هذه بن ثم تزرّحها بعد ذلك جازء أصر على ذلك أَمْ لاء قالوا: هق مر وه السيي ما بورق 
السب إن دام على ذلك ثم تروّحها للم يَجُرْ وإلا حاز» وإنما شُرط الات موسو الفسَبهٍ دون الدقي 
لأن تُبُوتَ النستب يْصمٌ الرّحُوعٌ عن الإقرار به دون العنق» وي 0 الكرحيَ": ((إذا أقر في مرضيه بأ 
من أبيه وأَمّو أو بابن ابن» أر عم وصَدَقَهُ لمر لَه ثم أنكَرَه المريضُ وقال: ليس بسي وبينَهُ قرابة» ثم أوْصّى 
عله لرجل ولا وَارِثَ له فإن امال للمُْصى له؛ أن امريضَ حَحَدَ ما أقرّ به من ذلك؛ ولح يكن إقرارة لازماً)» 
اه. لكن يخالف هذا ما يأتي في الاستحقاق. 


)١(‏ المقولة [74109١ع‏ قوله: ((هكذا فسّر الات في "الهداية" وغيرها)). 
(؟) "البدائع": كتاب الرضاع ‏ فصل: وأما ببان ما ينبت به الرضاع .١4/4‏ 


الجزء التاسم سس تدهم إل الل سس © بابالرضام 
6 الرَضاعٌ (حجتهُ حَجّة المال0") وهي شهادة عَدُلِينَ أو عدل 211 


اسيك (قولة: ع إلخ) أي: دليلٌ إباتهء وهذا عند الإنكار؛ لأنه يدت بالإقرار مع 
الإصران كما ه00 ش 

امم" 0 (قولة: وهي قباد عَدليْن !ع أي: من الرّحَال» وأفاد أنْهُ ليست يشت بمخبر ر الواحدء 
أمر 3 كان أو ر جلا قبل العقد دأ يعدم و به صر حَ مَ في "الكافي"7"© و"النهاية 5 ب لِمَافِ رَ رَضَاعٍ 
'الخايّة”*»: ((لو سهد به امرأة قبل التكّاح فهو في سَعَةٍ مِنْ تكذييها)» لكن في عرّمات 
اخاية"”»: وإ كان تلو عد ثقةٌ لا يجو لَك وإ بده وهسا كببوان فالأحوط 
لتر 74 به حَرَّ "البرازي"”20 معللاً بأد امّلك في الأول وََمَ في الجوازء وفي الثاني في البَطُلانء 
القع أسهل من لقم ويُوَفْقُ بحمل الأول على ما إذا ل تعلّمْ عدالة المخبرء أو عَلَى ما في "الخيط" 
مِنْ أن فيه روايتين» ومُقَضَاة م أنهُ بعد العقَدٍ لا يُعْتَبَرُ اتفاقاء لكن نَقَلَ "الزيلعي”" عن ن "المغبي”" 
وكراهية "الهداية"9 أن خخيرَ الواحدٍ مقبولٌ في الرَّ ضاع الطارئ بنأذ كاذ نه صغيرف فشَهِدَتْ 


قم م 


والحدة باذ أئة او أعدة أرضتها بعد الفقذ. 
قلت: ويشيرٌ إليه ما م من قول "الخائيّة": ((وهما كبيران))؛ لكنْ قال في امكو 
بعد ذلك 5 لامر للنون أله لا يُكمل به مطلفاء فيك هو اهمد فق التعبي: 


(1) عبارة "التنوير" في "ط": ((وكذا السب وحجئّه حجّة المال))» وما تبقى من كلام "الدر"» وهو مخالف لباقي النسخ؛ وما 
أثبتناه هو الموافق لما في "المنح". 

(؟) المقرلة ]١147/57[‏ قوله: ((هكذا فسر النبات في "الهداية" وغيرها)). 

(7) "كافي النسفي": كتاب النكاح ق7؟١/ب‏ بتصرّف. 

(5) "الخانية": كتاب النكاح 451/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(ه) "الخانية": كتاب التكاح ‏ فصل في إقرار أحد الزوجين بالحرمة وفساد النكاح إل 1/./١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع في الرضاع ١١5/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الرضاع ؟//141. 

(8) "الهداية": كتاب الرضاع .775/1١‏ 

(8) في المقولة نفسها. 

)٠١(‏ "البحر": كتاب الرضاع ١5٠0/7‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية بجحت تت نت ؟م ددس حاشية ابن عابدين 
وعدلتين» لكن لا تقع لفرقة إلا بتفريق القاضي خا مغر عد خم ةا 2 1116 511 


قلت: وهو أيضاً ظاهرٌ كلام "كافي الحاكم' الذي هو جَمْعُ كتب ظاهر اراي وفرقَ بينه 

وبين قبول خبر الواحدد بنجاسة اماء أو اللَحْم فراع من كتاب الاستحسان. 
( تنبيه ) 

في "الهندية””"2: ((تروّج امرأة فقالت امرأة: أَرَصْعبكمَاء فهو على أربعة أوجه: إن صَدَقَاهَا 
َسَدَ النكاحٌ ولا مهرَ إن لم يدححل» وإن كَذَبَاهَا وهي عَدْلَة فَالترُهُ الفارقة» والأفضلٌ لَهُ إعطاءُ 
نصف المهر لو لم يدح والأفضل لها أن لا تأحذ شيئاء ولو 006 [/ق07١/ب]‏ فالأفضل دَفْعْ 
كُماله والتفقة والسك: والأفضل لها أذ الأقلّ من مهر المدل والمسمّى؛ لا الفقنة والسكى) 
يس الْقامُ معهاء وكذا لو شهد غيرُ عدول أو امرأنان أو رحلٌ وامرأةه وإن صدَقها الرَجُلُ 
وكذبتها فَسَدَ النكاحٌ والمهرٌ بحاله» وإن 5 لا يَفْسُّ ولَهًا أن عله ويُقرّقُ إذا تَكل)) اه. 

خوك (قولهُ: وعَدلتيْنِ) أي: ولو إحداهما لعيفة ولا ون شهادتها على فِعَلِ 
نفسيها؛ أنه لا نهَمَهَ ني ذلك؛ كشهادة القاسِم والوّرّان والكيّال على رب الدَيْنِ حيث كان 
ا 

قلت: وما في ' شرح الوهباية'”© عن "التنف "0 - من أنه لا تين شهادةٌ الماطيعة عند "أني 
حنيفة" وأصحابه - فالظاهرٌ: أن المرادَ إذا كانت وحَدمًا؛ 0 عن قول "ماللش"» وإن أُوهّمَ 


قرا ول يه كرة شهادتها على فل نميها؛ لأنه لا نهمَه إخ محل القدول: إذا شهدت أنها 
رضيعنةُ فقط بدون أنا تذ كه أنّها فعَلَتْ كما في القيمسي” فلعل ما في "النّف" مَحَمُولٌ على ما إذا ذكرَتْ 
ها فعلَس؛ ويدُلُ على ذلك تعليلٌ شارح "الوَهباية": ((لعدم القبُول بأنْها شهدت على فعل تَفْسِها))» وقد 
عَرَا في "شرح الوهبانيّة" القَبُولَ للشافمِي طللنه. 
(1) "الفتاوى الهندية": كتاب الرضاع 407/١‏ يتصرف» نقلاً عن "التهذيب" و"السراج الوهاج" و"البدائع". 
)١(‏ "البحر": كتاب الرضاع «/761. 


(*) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات 7783 /ب. 
(4) "النتف" للسغدي: كتاب الشهادات ‏ باب شهد على فعل نفسه ١1/7‏ وعبارته: ((قول أبي حنيفة وصاحبيه)). 


نؤكة 


اللو الاش ته يتكحم. 6ن سشمشوتكت. “نا الرسام 


7 2 3 0 7 2 - 8 1 2 
لتضمنها حق العبدٍ (وهل يتوقف ثبوته على دعوى المرأة؟ الظاهر لا) لتضميها 
حرمة الفرج, وهي”'' من حقوقِهِ تعالى (كما في الشّهادةٍ بطلاقها) ولو شَهِدَ عندها 
عَدْلِان على الرّضاع بينهما أو طلاقها ثلانا وهو يححَدُء ثمّماتا أو غابا قبل 
الشّهادةٍ عند القاضي لا يَسَعْها المقامُ معه ولا قتلهُ به يُفتى» ولا التزوّجٌ بآعحر».... 


"نظم الوهبايّة" حلاف ذلك؛ فتأمل. 
12 شاع 9 3 5 0 26 
84 (قولة: لتضميها) أي: الشهادةٍ ((حق العبد))؛ أي: إبطال حقهء وهو حل التمتع؛ 
0 ا ا ل ل ل ال ا ا لمع 
فلا بد مِنَ القضّاءء أي: إن لم توْجَد المتاركة؛ لِمّا في "النهر"0": ((الحاصل أن المذهب عندّنا ‏ 
0 رةه 7 م 5 يفل 5 5 5 2 2 0 5 
كما قال "الرّيلعي"9) ف اللعان ‏ أن الدكاح لا يرتفع بحرمة الرضّاع والمصاهَرَق بل يَفِسَدٌ حنى 
لو وَطئها قبل التفريق لا يجب عليه الحنُ اشتبة 1 0 يشتبة) ص عليه قِ "الأصل". وي 
الفاسِدٍ لا يد مِنْ تفريق القاضي أو لحار ك3 بالقول في المدحول بها وني غيرها يكتفى بالمفارّقة 
بالأبدان كما م( اه. 
:04 (قوله: الظاهِرٌ لا) كذا استظهرة في "البحر”” مُسستندا لمسألة الطلاق المذكورق 
ومثلها الشّهَادة بعشق الأَمَّةِ ونحوُها من المسائل الأربعة عشرة الي تقبَّلٌ الشّهّادة فيها حسبَّة 
1 1 8 3 3 5 نما 1 ل .2 
بلا دعوى؛ وهي مذكورة في قضاء الأشباه””' فترَّادُ هذه عليها. 
زنوال (قوله: ثم مانا أي: الشاهِدان. 
٠. 8 000 23 27 1 3‏ 2 0000-5 5 1 مي 
45 (قوله: لا يَسَعْها المقامٌ مَعَهُ) لأنّ هذه شهادة لو قامّتْ عند القاضي يثبت الرضاع 
فَكَذَا إذا قامَتْ عندهاء "نحانيّة"00, 
)1١(‏ في "د": ((وهر)). 
(؟) "النهر": كتاب الرضاع ق99١/ب.‏ 
(0) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق 278/9 
(4) عبارة "النهر": («الأثر)) بدل(«الأمر)». 
(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 291/7؟, 
(5) "الأشباه والنظائر": كتاب القضاء والشهادات والدعاوى صاهم؟-85/؟-. 
(/) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ١1/1؟4»‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية للعشسسسسسم هلم هسب سس -حاشيةابن عابدين 


2 قمع ع لك الكل 
وقيل: لها التزروج ديانة» ترج ومباد . 

(فروعٌ) قضِّى القاضي بالتفريق رضاح بشهادة امراتين” ينفذ. مص رجحل 
دي زوجته ته لم تحرم. تزوّج صغيرتين فرعت كلاً امرأةٌ ولبنهما من رَحُلٍ ا 


1584 (قولة: وقيل: لها توج دِيَانَة) أشارٌ إلى ضَعْفِه لِما في "شرح الوهبائيّة"9» عن 
"اية'"7 عن "العلاء الشرجماني 6 )ا أنه لايور في المذهب ء الصّحيح )) اه. ٠‏ وجزم ب به "الشّارح" 
في آخر بابي الربجعة 0 فافهّم. 

01444 (قوا له : فضي القاضي) أي: امحتهد أو امقَلدُ كمالكي. 

46 (قولة: لم يَنفذ) لأنه مِنَ المسائلٍ الي لا 2 فيها الاحتهادٌ وهي نيف وثلانون» 
مذكورة [/ق70١/]]‏ في قضاء "الأشباو"0, 

دهه؟0 (قولة: مص ل يد به احترازاً عَمّا إذا كان الرُوْجُ 
رم عليه 

5 (قولةُ: ولبنهُمًا من رَخْلِ) أي: واحاره وقيدَ ب به لِيتَصوْرَ التَخْرِيمُ بينَ الصّغيرتين؛ 
لأنوُمًا ضارا أحتين لأسي رَضَاعاء نا لو كان لبن كل واحدةٍ من رحل م تحرم الصّغيرتان» والمرادُ 
بالرّخُلٍ غير الرّْج؛ إِذْ لو كان لبنهُمًا من الرّوْجٍ ففي الع ((أنّ الصّواب وجحوبي الضّمَان 
على كل منهما؟ لأ كلا مدنت لضيزورة كز مشر ة يجا أ عاضا 4" ح اق سال وقالة: 
ولبئهمًا من بدل قوله: مِنْ رحل)) اه. 


(0 في "د": ((إمرأة)). 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الرضاع ق99/). 

(*) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب فيما يتعلق بالتحليل في نكاح المتعة ق/ام/أب. 

(4) محمد بن محمود بن محمدء علاء الدين المكيّ الخوارزمي الشهير بالترجماني (ته514ه).( "الجواهر المضية" ١17/5‏ 
و/١١ئ»‏ "الفوائد البهية” صداء الب صح7ال» و"هدَّية العارفين" ١١5/9‏ ووفاته فيها: (ه55ه) ). 

(0) صاام "در" 

(0) "الأشياه 00 : كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص 4ل!ا؟ -هلاات. 


(0) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 7217/7 بتصرف. 


الجزء التاسع شت هيم سس © ياب الرضاع 


لم يَضمنا وإن تعمّدّتا الفساة؛ لَعُرُوضِهِ بالأحتيّة. قبَلَ الابنّ زوحة أبيه وقال: 
تعمّدتُ الفسادً غم المهرّء ولو وَطِنها وقال ذلك لا؛ لِلرُوم الحدّ فلم يَلرّم المهرٌ.. 


٠41‏ (قولة: لم يَضْمنَا إله) فلاف ما 1 0 ال 
الفسّادٍ حيث ضوتّت؛ لأنّ فِعْلَ الكبيرة هناك مُسسْبَقِلٌ بالإفسادء فيُضَافُ الإفسادٌ إليهاء أمّا مُنَا 
ففِعلٌُ كل مِنَ الكبيرتين غيرٌ مستقل هه دلا يُضَافُ إلى واحدةٍ منهما؛ لأنّ الفَسَادَ باعتبار المدمع 
بين الأختين منهماء بخلاف الحرمة هدالة؛ لأنْهُ للجمع بيِنَ الأمّ والبستيء وهو يقومٌ بالكبيرة 
"فيح "27 ملخصاً. 

84 (قوله: عَم لَه أي: يحب المهرٌ على الأبيء وبرحع , به على الابن» والمسألة 
كوه في "الهنديية”" في الحرّمات» وقيّدها((يمًا إذا كانت الرّوحة مُكْرَهَة وصَدّق الرّوج أن 
التقبيلٌ بشهوة لََِعَ الفرقة وإلاّ فالقول لَهُ)) اه. 

وأمًا لو كانَتْ مطاوعة فلا مهر لَهَا؛ لأنّ الفرقة جاءت مِنْ فِيلِهَاه ثم ينبغي ‏ كما قال 
"لرُحْمتَى م" أذ يكزة ذرك ادا متيال الشش ول وا ترد ماهر شف نا به شرل 
فلا غْرْمَ؛ لأنّ المهرَ وَحَبْ بالدخول» والأب قد استوفاة كَمَا الوا في رجوع شاهدي الطّلاق» إن 
كفعر التعرل غر قاس الورياراة يعد قلخ صلا 

الشنة (قولة: وقال مك م تعَمّدت الفسّاد. 

لكل ف لا) أي: لا يعرم مَا لم الأب مِنْ نصفب المهرء 'بزازية'' ) وتعبيرة بااتضكن 
ميد لما قالّهُ "الرحمية" ١‏ 

00000 فم يل له لل امتح ين حد ومهب الائ* والله تَعَالى أعلمُء 
ولَهُ الحمدُ عَلَى ما عَلْمَ. 


)١(‏ "در" صلاك وما بعدها. 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 897/9 

(9) "الفتاوى الهندية": كتاب النكاح ‏ القسم الثاني: المحرمات بالصهرية .715/1١‏ 

(4) "البرّازيّة": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني والثالث ١١7/5‏ بتصرّف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "البرّازيّة": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني والغالث ١١7/4‏ بتصرّف (هامش "الفتاوى الندية"). 


قسم الأحوال الشخصية 0 4م ددس حاشية ابن عابدين 
«إكتاب الطّلاق 4 

(هو) لغة: رفعٌ القيدٍء لكنْ جعلوه في المرأةٍ طلاقاً وفي غيرها إطلاقاء فلذا كان: 

أن مطلقة بالسكون كناية) لدبب 0100010111 


بسم ألله الرحمن الرحيم 
َمّا ذَكَرَ النكاحَ وأحكامّة اللازمّة والمتأخحرة عنهُ شَرَّعَ فيمًا به يتف وقَدَّمٌ الرَضَاع؛ 
نهُ تُوحبُ حرمة موَيّدَةٌ بخلاف الطلاق» تقديعا للأشدّ عَلَى الأحف) "ر 07 

750 (قوله: لكن جَعلوه إن عبارة "البحر”©: ((قالوا: إنة استغيل [“/ق77١/ب]‏ في 
التكاح بالتطليق» وفي غيرو بالإطلاق» حتى كاث الأول صريحا والثاني كناية» فلمٌ يتوقفْ على 
اليّة في: طَلْقتك وأنت مُطَلَقَة بالتشديد» ويتوقف عليها في: أطلقتك» ومُطلقَة بالتحفيف») اه. 

قال في "البدائع"”": ((وهذا الاستعمالٌ في العُرْضِيء وإنْ كان المعنى ف اللفظين لا يختلفُ 

م 00 1 27 واه . 2 5 8 
في اللغقِه ومثل هذا جائزٌ كما يمَال: حَصَّانٌ وحِصان؛ فإنة بفقح الحاء يسْتَعْمّلٌ في المرأق 
وبكسرهًا في الفرس)) اه. 
اودر وح ا ل و 6 0 7 ا 0 8 
والظاهر: أنه أرادّ بالعزف عَرْف اللغة؛ لأنة صَرَّح”'؟ في محل آخخر أن الطلاق في اللغةٍ 


«إكتاب الطّلاق4 
(قوله: والمتأخحرةٌ عنه إل) هي أحكامٌ الرّضّاع» كما في "الفتح"؛ وذكرٌ: ((أنّ بينه وبين الرُضاع 
مُناسَبَةٌ من جهّة أن كلا يُوجَبْ الخُرْمة» إلا أن حُرْمة الرضاع مُويُدّة إلخ)). 


.7557/7 "البحر”: كتاب الطلاق‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق 7617/8. 

(1) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما بيان ركن الطلاق 94/8/17 بتصرف. 

(5) أي: ف "البدائع":. كتاب الطلاق ‏ شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: ومنها النية .1١7/8‏ 
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الجزء التاسع لل للم للا كتاب الطلاق 


وشرعا: (رفع قيدٍ النكاج را ام ات وا 


والشترع عبارة عن رفع يد التكاح؛ وص022" أيضا ما يدل على أن الطلاق 4 اللغةٍ صريح 


وكناية» فافهَم. 

1904 (قوله: وشرعاً رفع قَيْدِ التكّاح) اعترضَّهُمٌ في "البحر”" بأمور 

(«الأَولُ: أنه قالواة ركه اللثل الخضوضة الال على رفع َيِه فينبغي تعريفة به؛ لأنّ 
حقيقة الشيء ركنة َعَلَى هذا هو لفظ دل علَى رقع يد لنكاح. 

الثاني: أن القيد صيرورنهًاممنوعة عن لوج اروز كما في 'البدائع '"”", فكانَ هذا 
انريف منامياً للمعنى اللغوي لا الشرعي. 

الثالث: أّهُ كان ينبخي تعريفة بأ عفد الاح بلفظر خخصوص ولو مآ هه. 

أقول: والجموابُ عن الأول أن الطَّلاقَ اسم معنى المصدر الذي هو الَطْليٌِ كالسّلام 
والستراح بمعنى اتيم والتمْرِيحء أو مصدرٌ طَلقَتْ بضمٌ اللام أو فتجهًا طَلاقَاً كالفَسَادٍ كَذَا في 
"الفتح””؟»» وتقدّم”” أنهُ لغة: رقع الونّاق مُطَلَقَ أي: حمسا كونّاق البعير والأسيرء ومعنويًاً كُمَا 
هُناء وأ العنى التترعي مستعمل في الل أيضاء فق بت أن حقيقة الاق الشرعي هو الحدث 
لذي هو مدلول االصدر لا نفمن الَف لكن لما كان أمراً معنوياً لا يتحقَق إلا بلفظه المستعمل 
فيه قيل: إِنّ ركتنة اللّفْظء فليس الفا حقيقعة بل دا عليه» فلذَا قال "المصنف" تَبّعا ل "الفتيح"0©: 


0 كما ان 0 0 عبار هنا: اللو يَحْصل بالإذن لها بالخرُوج والبرُوزء فكان 


.48/7 أي: في "البدائع": 'كتاب الطلاق  فصل: وأما بياذ ركن الطلاق‎ )١( 
"البحر": كتاب الطلاق 757/9 وما 5 بتصرف.‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: ومن ملك الحبس والقيد 7701/1 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق 80/7" 7 

(5) أي: في "الفتح". 

(5) "القتح": كتاب الطلاق 7378/8 


قسم الأحوال الشخصية لد لد اهم ددس حاشية ابن عابدين 


((إنهُ رفع قيدٍ م بلففرٍ مخصوص)). 

وعن الثاني والثالث"" أن المراد بالقيد العَقَدُ؛ ولذا قال في "الجوهرة”": ((هو في ادر 
قزر عن القن الموضوع لِحَلَّ عُقَدةٍ التكاح)»» قد فُسَرَهُ بالمعنى المصدري كما قُلنا أَوَلا وعبَّرٌ 
عن رفع القيد جحَلٌ العٌمَدق أي: بقلت رابطة احاح [*/قه17/] استعارة» والمرادُ برفع العَقَد رفعٌ 
9 7 2000 عارك 0 كَ 7 
أحكابه؛ لأن العقود كلمات لا تبقى بعد التكلم يها كما حققه في "التلويح””" في بحث العِللء 
وعن هذا قال في "البدائع”©: ((وأمًا بان ما رفع حكم النكاح فالطلاق))» وقال” قبلَهُ 
((للنكاح الصّحيح أحكابٌ بعضها أصلي» وبعضها من التَوَابع الأول حل الوطء إلا لعاررض» 
والثاني حل انظ ملك المت وملك الحبس وغيرٌ ذلك)) اه. 

وأمًا ما أوردّة في "البحر”” مِن أن مِنْ آثار العَقَدٍ العدّة في الملدحصول بها؛ فلِذا ل يفْسَرُوهُ 
برقع اكتي اله انين يي تن مكار 1ك لأنهُ غيرٌ موضوع لها ركد ينا مِنْ آثارو 


ينل ع 5 ا ا 55 ولع 0 
لا يناي وحودهًا بعد رفع أحكابدء كَمَا أن نفس الطّلاق مِنْ أثار عَقَدِ النكاح؛ ولا يْصِحٌ أن 
يكون من أحكامه. 


(قولهُ: فالأَوٌل حِلُ ِل الوطء إل) الظَاهرُ أذ جل الَطءِ من التوايع» ويلك الع من الأصلي. 
(قولة: وأمّا ما أوردَهُ في "البحر" إلخ) أي: ذْكَرَةُ وعبارتة: ((وقد يقال: إنثما لم يقولوا: : رَفْعْ 
العْقَدِ لبَقَاء آثارو من العدّة إلا أنه يََصُ الَدَحولَ بهاء وأمّا غيرٌ الَدُحول بها فلا أثْرَ بعد الطّلاق)). 


(1) أي: و الحوابُ عن الثاني و الثالث. 

.49/7 "الجوهرة النيرة”: كتاب الطلاق‎ )١( 

(") "التلويح”: الركن الرابع في القياس ‏ العلة .١717/1‏ 

(5) "البدائع”: كتاب النككاح ‏ فصل: وأما بيان ما يرفع حكم النكاح 975/9 

(0) أي: في "البدالع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان حكم النكاح 771/7 بتصرف, 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق 7617/9 


الجزءالتاس. جتمع مستت :و1 ممسين عند ' كاب الطلاق 


في الحال) بالبائن (أو المآل) بالرّحعيّ (بلفظ مخصوص) ز 5111111111 


بياث ذلك أن العقود عِلَنٌ لأحكايهًا كما صرّحُوا ؛ بقارا أنضا: إن الخارج المتعلقَ بالحكم 
إذ كاه موثرا فيه فهو العلةه وذ كان مفطييا إلية يله تأتهر ير فهو المسّبَب» وإن م يكُنْ مرا فيه 
ولا مفضيا إليه كان توف عليه وجود دُ الحكم فهو الشرطء إلا إن دَلّ عليه فهو العَلامّة وتمامه في 
55 الأُْول» ولا شبهة أن فد كح ِل ِل الوط وخحروه لا ارفع ال بل بل رفعٌ الل عِلَنَهُ 
الطّلاق؛ لأنهُ وضيع لَه : َعَم الاح رط كما كما ]ان الطلؤق شط وحوري العك و الواسسنة ساد 
فَقَدْ صِرَحُوا في باب العِدَةٍ أن شرطهًا رفعٌ الكاح أو شبهئة؛ 0 فالتكَاحٌ شرطً لانعقادٍ الطّلاق 
رط للعِدَهٍ فصّحّ كونها مِن آثاره بهذا الاعتبار» فافهَم. 

(.016 (قولة: في الخَال بالبَائِ) متعلقان ب (رفع). 

0 (قولة: أو اكآل) أي: بعد اتقضاء العِدةٍ أو انضمام طَلْقََيْنٍ إلى الأُوَىء وعليهٍ فلو 

تا في الِدّة أو بعد ما راجمها ينبغي أذ ين ف ين عدم وقوع الطأفة الى حنَى لو حلَف أنه 

م يوق عليها طَلاقَ قط لعن تعر" وزيوه): إن الراحة تقتضي وقوعَ الطلاق» فقذ صَرَّحَّ 

'الرّيلعي””” وغيرةُ بأنّ المراحعة بدون وقوع الطّلاق مُحَالَ "مقدسي” فالصّوَابُ في تعريفه 
الشّاملٍ لنوعيّه ما في "الهُستان "60 من أنهُ: ((إزالة النكاح أو تسا عا افر خضو ص)). 

قلت: ولِذَا قال في "البدائع””": ((أمّا الطّلاق الرّحْعِيّ فالحكمٌُ الأصلي لَهُ: نقْصَّانُ العددء 


(قولَهُ: فقد صرَّحُوا في بابو العِدَةٍ أن شَرْطَها رَفْمٌ التكاح إلخ) وسَييها: عق الكاح المتاكد 


بالتسليم» وما حَرَى مَحْراهُ من مودتو أو خحلوةٍ. 


)١(‏ أي: أوشبهة رفع النكاح. 

(؟) (شرطاً ) مفعولٌ ل (انعقاد). 

(") "البحر": كتاب الطلاق 017/6 7. 

(4) هذا إيراد على صاحب "البحر". 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق 197/7. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطلاق .501/1١‏ 

(0) "البدائع”: كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما بيات حكم الطلاق 18١/5‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ا ده .و ددهدلس حاشية ابن عايدين 


هو ما اسْمَمَلَ على الطّلاق» فخرّج الفسوخ كخيار عتق وبلوغ وَردَوٍه فإنه فسخ 


٠743/5‏ اسع فأما زوال الك وحل الوطء فليس بحكم أصلي لَهُ لازم حتى لا ليث جد لجل بل 
بعدَ اتقضاء العِدَةٍ وهذا عندناء وعندَ الشّافعي زوالٌ حِلّ ترق مكاي الأساية له جل د 
له وطوها قبل الرنعة6). ْ 

(قولة: هو ما اسْثَمَلَ عَلَى الطّلاق) أي: عَلَى مادّتاط ل ق) صريحاًء مشل أنت 
طالقٌ أو كناية كمُطْقَة بالتحفيفي. و هجاءً طالقٌ بلا تركيب]”" كأنسووط ال 03 
وغيرهِمًا كقول القاضي: فرت بينهُماء عند إباء ايوج الإمسلامَ والعَُةٍ واللمَان وسائر الككنايات 
المييدةٍ للرجْعةٍ والبيونة ولفظ الخلّع "فتح 7 لكن قولة: ((وغيرهما)) - أي: غير الصّريح 
والكناية - يفيدُ أن قولَ القاضي: فرّقَتُ والكنايات ولفظ الخلع مما اشتملٌ على مادّةإ(وط ل ق))» 
وليسّ كذلك» فالَْاسِبُ عطفةُ عَلَى ((ما اسْتَمَلَ))» والضّميرٌ عائد عَلَى ((م0)» وثناه ظراً للمعنى؛ 
لأنهُ واقع على الصّريح والكناية. 

0.4 (قولُ: فحَرَجَ الفسُوخ إلح) قال في "الفتح"7*»: ((فخخَرَجَ تفريق القاضي في إبائهاء 
وردة ة أحل , الرُوحين؛ وتباينٌ ارين حقيقة ومتكاء رضي البللوغء والعنقٌ وعدمٌ الكفاءق 

ان المهر؛ ؛ فإنها ليست طلاقا)) اه. 
وفع" نطما ف باب الولي ما هو طلاق» وما هو فسلخ» وما د ينوط فيه قضاءٌ القاضي» 


)١(‏ في "ب": ((الراحعة))» وهو خخطأء وفي "م":((المراجعة))» وما أثبتناه من "الأصل" و"7" هو الموافق لما في "البدائع". 
(1) ما بين المنكسرين من "الفتح"» والسياق يقتضيها لتوضيح المعنى؛ إِذِ النقلّ عن "الفتح". 

(5) في النسخ جميعها: ((ط ل ق))» وما أثبتئاه من "الفتتح" هو الصواب. 

(4) "الفتح”: كتاب الطلاق 305/7 

(0) "الفتيح": كتاب الطلاق 5/8 737. 


(5) "در" 744/8 وما بعدها. 
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وبهذا عْلِمَ أنّ عبارة "الكنر"”"2 و"الملتقى" 1 طردا وعكساًء ا 
(وإيقاغَةٌ مباحٌ) عند العامّة؛ لإطلاق الآيات» "أكمل". (وقيل) قائلهُ "الكمال" 
(الأصحٌ حَطْرم) أي: من (إلاَ لحاحة) كرثةٍ وكبّرء والمذهب هب الأول كما في "البحر", 


وما لا يد فرل فراحعة. 
الحلفلة (قولة: بهذَا) أي: بزيادة قوله: ((أو المآلر))» وقوله: ا صر 
00 (قولة: عبا َه 'الكثر”" و'لللتقى "10 هي رفعٌ القيدٍ الثابت و شرعا بالنكاح. 
5 (قولة: منقوضة طَرْدا وعَكْسَ) أي: أنها غيرٌ مانعةٍ لدحول ٠‏ الففسُوخ فيهاء وغيرٌ 
جامعةٍ لخروج الرحعي. 
[؟لوكل (قولة: كرية) هي 25 والثّلكٌ أي: ضُ الفاحشة. 
و#القكل (قولهة: والذهب الأول لإطلاق قوله تعالى: «سللفوضنمِتَعتَ» [الطلاق  ]١‏ 
لاجتاع عكرن طلد 4 [البقرة - 57] ولأنهُ يل طلقّ "حفصة”" لا ري ولا كثرء 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وبهذا عَلِمِ أن عبارة "الكنر" إل قال في "البحر": : هو رفعٌ القييد الشابت شرعاً بالتكاح» 
فحرج ((بالشرعي)): القيدُ الحسي» و((بالتكاح)): العتق» ولو اقنصر على رفع قيد الكاح لخرجا به» ويرد عليه أنّه 
منقوض طرداً وعكسا: أمّا الأول: فبالفسخ كتفريق القاضي يابائها عن الإسلام؛ وردّة أحد الرُوجين» وخيار البلوغ 
والعتق» فَإِنّ تفريق القاضي ونحوه فيه فسخ وليس بطلاق» ولدؤعنة الاو ل بويج الحدرد. وأما الشاني : فبالطّلاق 
الرّجعي فإنه ليس فيه رفع قيد» ققد انتفى الحد ولم ينتفي المحدود: فبالحدٌ الصحيح قولنا: و 
أو مآلا بلففر مخصوص)) فرج بقيد ((النكاح)): الحسي والعتق؛ و((بلفظ المعخصوص)) الفسغ؛ لأنّ المراد به ما 
اشتمل على مادّة الطلاق صريحاً وكناية: وسائر الكنايات الرجعية والبائنة؛ ولفظ الخلع؛ وقول القاضي: فرَقَتُ بينكما 
عند إباء الرّوجٍ عن الإسلام؛ وف العٌَة واللُعان» ودححل الرجعي بقولنا: أو مآلاً. انتهى)). ق75١/ب.‏ 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق 917/7 7. 

(6) انظر "شرح العينٍ على الكنز": كتاب الطلاق .119/١‏ 

(4) "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق .789/١‏ 

(5) أخرحه أبو داود (787؟) كتاب الطلاق ‏ باب في الرجعة, والنسائي 5 كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ‏ 
ووقع فيه: عن ابن عباس عن ابن عمر؛ ‏ وهو تحريف ‏ » وابن ماه )7٠١١7(‏ كتاب الطلاق وابن حبان 
(47075) كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة؛ وأبو يعلى(77١):‏ والحاكم في "المستدرك" ١917/7‏ وقال: صحيح على 
شرط الشيخخين ول يخرجاهء ووافقه الذهبي. والبيهقي في "السنن الكبرى" 771/7- 7717 كتاب الخلع والطلاق - 
باب إباحة الطلاق. كلهم من حديث عمر هَهه. وفٍ الباب عن أنس» وعمار بن ياسر. 


اع 


قسم الأحوال الشخصية | ل سس ست ابوه لبس حاشية ابن عابدين 


وقوهم: الأصلٌ فيه الحَظرٌ معناه: أن الشتّارع ترّكَ هذا الأصلّ فأباحَةُ 53 


ا 0 0 اي 1 ب 0 8 2 2 
وكذا فعلَهُ الصّحّابة» و"الحسنُ بن علي" رضي الله عنهما استكثرٌ النكاح والطلاق» وأمّا ما رواة 
أبو داوة أنه عم قال: ( عض الحلال إلى ا ِ ع وجل الطلاق »200 فالمرادٌ بالحلال ما ليبس فعلة 
بلازمء الشَاملٌ للمبّاح والندوني :والوابحيٍ والمكروو كما قللة 'الشمي" "بير "7 ملخصا. 
ا ل لا يّْنائِ كوتَهُ حلالا؛ فإنَ الحلالَ بهذا المعنسى 
شيم يَشْمَل المكروة وهو مبغوض» بخلاف ما إذا ريد بالحلال ما لا [؟/قة١/أ]‏ يرجح رك على فعله» 
وأنت حبيرٌ أنَّ هذا الجواب مؤيّدٌ للقول الثاني» ويأتي يده ايده ايشا فافهَم. 
(قولهٌ: وقولهُمْ إل جوابُ عن قوله في "الفتح””": إِنّ قولهُم بإباحته وإبطالَهُمْ قول 
مَنّْ قال: لا يِنَاحٌ إلا لكبّر أو رييَةٍ بأنموة طلقَ "حفصة" ولم يقن بواحدٍ منهما منافم لقولهم: 
7 3 3 8 ل 27 2 4 3 0 
الأصلُ فيه الحظرٌ؛ لما فيه مِنْ كفرآن نعمة النكاح والإباحة للحاجة إلى الخصلاص؛ ولحديث: 
«أبغضُ الحلال إلى الله تعَالَى الطلاقٌ» وأجاب في "البحر”©((بأنّ هذا الأصلّ لا يَدْلٌ على أنه 
ى ا اا -5 ا 2 ع 2 
محطور شرعاء وإنما يفيد أن الأصل فيه الحظرء وتركَ ذلك بالشرعء فصارٌ الجل هو المشروغ» فهو 1 
نظورٌ قولهم: الأصلٌ في النكاح الحظر» وفيع الحد:ل ووشاطل نة ةل 
محظورٌ؟!! فالحقٌ إباحتُ لغير عاعة طلا للخلاص منها؛ لدْدلَة المارة)) اه. 
أقول: لا يَقَى ما بين الأصلين من المرْق» فإنّ الحظرَ الذي هو الأصلٌ في النكاح ة قد زال 
)١(‏ أخرجه أبو داود )7١1(‏ كتاب الطلاق ‏ باب في كراهية الطلاق» وابين ماحه )7١١/(‏ كتاب الطلاق 
والبيهقي ف "السئن الكبرى" 7/1" كتاب الخلع والطلاق ‏ باب ما جاء في كراهية الطلاق» والحاكم 2195/7 
والبغوي ف "شرح السنة" 84 من حديث معرّف بن واصل وعبيد الله الوصافي عن محارب بن دثار عن ابسن 
عمر مرفوعاء وقد اختلف على معرّف في وصله وإرساله ولفظ الحاكم: ((ما أحل الله شيناً أبفض إليه من 
الطلاق)). 
(9؟) "البحر": كتاب الطلاق 5514-7377 
(©) "الفتح": كتاب الطلاق 5970/9- 7717 يتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق 5814/9 73050. 


الجزء التاسع حت و ا ل ا اك ا مي يت كتاب الطلاق 


بالك فلمب فيه حظرٌ أصلا. إل لعارض ار يخلاف الطلاق فَقَدْ صرح في "الهداية"20: 
(«بأنهُ مشروعٌ في ذاه مِنْ حيث إل إزالة 7 0 وأ هذا لا ينان الحظر لمعنى ف غيروء وهو ما 
فيه مِنْ ' قطع التكاح الذي تعلّقت به المصاليح 00 ديو يَه)) اه. 

فهذا صريحٌ في ألهُ مشروعٌ وحظورٌ مِنْ جهَتيْنِء وأنهُ لا مُنَافاةَ في اجتماعهمًا؛ لاخدلاف 
الي كالصّلاةٍ في الأرض المخصوية» ذكوث الأصل فيه امغر لم َل بالك بل هو باق إلى الآن» 
بخلافب الحظر في النكاج؛ فإنه عر حي "كونة انتفاعا بحزء الآدمي لتر اطادعا علن لمر اوقد 
زد العام إلى لَوَدٍ وبقاء العَلَم » وأمًا لاق فإ الأصل فيه الحظر» ععنى أنُْ محظورٌ إلا لعارض 

ُيِحْهُ وهو معنى قولهم: الأضز فيه ليان والاياحة للناحة إن الخلاص» فإذا كان بلا سبي 
7 م يَكُنْ فيه حاحة إلى الخلاص» بل يكون حُمْقا وسقاهَة رأي وجو كفران النغمَة وإخلاص 
الإيذاء بها وبأهلها وأولادها؛ وَلِهّذَا قالُوا: إِنّ سيّهُ الحاحة إلى الخلاص عند تباي الأعلاق 
وغروض البغضاء الموجبّة عدم إقامة حدود بم/ق4٠/ب‏ الله تَعَلَى فليسَت الحاحة محتمكة بالكئر 
1 لم كما قبل بل هي أعمٌ كما احتارة في "الفتح””": فحيث جرد عن الحاجة امبيحَة لَّهُ شر 7 
ييقى على أصلهِ من الحظر؛ َلِهّدَا قال تعالى: طون لطع لَابَْاعنَسبيلاً» [النساء 
84] أي: :لا تطبوا لاق زعليه ديك ((أبغض الحلال إلى الله الطّلاق)»» قال في "الفت"9»: 
(«(ويحمل لفظ الباح عَلَى ما يح ف بعض الأو قامتيى أعين: أو قات تحقق الحاجة المبيحة)) اه. 

وإذا وُحدته الحاجة المذكورة بيس وعليه مُحملُ ما وق مهي وين أصحايو وغيرهم من 
الأئمّةٍ صن لهم عن العَبّثِ والإيناء بلا سبي فقولةٌ في "البحر"”: (( إن الح إباحتة لغير حاحةٍ 


)١(‏ "افداية": كتاب الطللاق ‏ باب طلاق السنة 71/١‏ بتصرف. 

)١(‏ قال "العيي": ((أي: إزالة قيد النكاح)) وقال "الكمال": ((فإنه في ذاته إزالة الرّق لما قدمسا من أن النكاح نوع 
رق). انظر "البناية”: 3٠١/0‏ "الفتح": 9 لا. 

(©) "الفتح": كتاب الطلاق 207/9 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق 7107/7 

(5) "البحر”: كتاب الطلاق هه ؟. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ م -د 4و لس حاشيةابن عابدين 


وفعي رم رمم مث ومو وم نف ور ووو مف مرو ورم ةبرو وو وم ورور م يمرل ممم ما اا ااا عمل يرة 


طلباً للخّلاص منها)) إِنْ أرادَ احلاص منها الخلاص”" بلا سببي كما هو الَْبَاورُ منهُ فهو ممنوعٌ؛ 
لمحالفته لقولهم: إن إباحتة للحاجة إلى الخلاص» فلم ييْسُوه إل عند الحاجة إليهء لا عند محرّدٍ إرادة 
النلاص» ون أرادَ الخلاصَ 75 الحاجة إليه فهو المطلوب. 

وقولهُ في "البحر”" أيضاً: ((إنّ ما صحَّحَهُ في "الفتح" اختيارٌ للقول الضعيف وليس 
المذهب عن علمائنا)) فيه تَظر؛ لأناالصتعِيفَ هو عدمٌ إباحزه إلا لكب أو ريق والذي صحَّحَهُ في 
"الفتم'”" عدم التقييدٍ بذلك كما هو مقتضى إطلاقِهم الحاجة» و 0 أيضا زال اناق بينَ 


قولهمْ بإباحته وقولِهمْ إن الأصلّ فيه الحظر؛ لاختلاف الحيثيّة» وظْهَرَ أيضا أَنَهُ لا مخالفة بينَ ما 


م انعو 3 2 59 
اذعاة أنه المذهب وما صححَه في "الفتح", فاغتيم هذا التحرير؛ فإنة من فتح القدير. 


(قوله: وظهرٌ أيضاً أنه لا مُخالفة بين ما اذاه أنه الَذْهَبُ وما صحَّحَهُ في "الفتح" إلح) فيه أن الذي يُفِيِدُه 
كلامٌ "الفح" اختيارٌ الول بالحظر إلا لحاجة أيّ حاحةٍ كانت» وهذا هو المذهبُ على ما يُفِيدٌ تحقيق 

5 1 2 00 8 ' و 2 ظ 30 و 1 5 4 1 
'المحشّي". ومقابله: القول بإباحته ولو لدون حاجّة وهو الضَّعيف» وإن اذّعى صاحب "البحر" أنه المذهبْ كما 

و2 7 ل 5 2-5 2 507 2 مام 
تفيدُ عبارتهُ ذلك» وليس لهم قل بعدم إباحته إلا لكيّر أو ريْيةٍ دون غيرهماء حتى يْصِحٌ أن يقَالَ: لا مُخالفة بين 
ما اذّعى ف "البحر" أنه لدم 3 وبين ما 2 مه فق "الفتح"» تأمّل» وليس ف فول "البحر" :. نلك عن "المعراج": 
((إيقاعٌ الطلاق مباح» وإن كان مبُغضًا في الأصّلٍ عند عامّة العلماء» ومن الناس من يقول: لا يباح إيقاعة 

5 2 م 000 7 ا وادم ا" م 1 
إلا لضرورةٍ من كبر سين أو ريئّة)) اه ما يدل على أنه لا ياح لغيرهما من الحاجات» بل مراده: أنه يياح عند 
2 0 2ه م 2ه 3 000 5 7 
تحقق إحدى الحاجتين المذكورتين أو نحوهماء فين ما ادّعاه في "البحر": ((أنه المذهّب مِن أنه باح ولو بدون 
5 3 ل 0 2 م مه 9 5 1 1 
حاحة))» ويين ما صحّحه في "الفتح" مُخالفة ظاهِرة» نعم إذا يد قؤلهم: ((إباحتة)) ما إذا وجدات الحاحة تزول 

المخالفة, لكنه لاف تصريح "البحر" بالإباحةٍ ولو بدُون حاجة. 


)١(‏ ((منها الخلاص)) ساقط من "الأصل". 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق 14/87 78. 
(7) "الفتح": كتاب الطلاق 771//8. 


للوأفاية استحمسبحيت :38 اللتححتيسلت - كالاشون 


بل بق ب لو موذية أو تاركة صلاق "غاية". ومَُادهُ أن لا [نمَمعاشرة من لا تصلي. 
ويجب لو فات الإمساكُ بالمعروفب» ويحرم لو بدعيًا لم 101 وه لاه وف ةوه فدات 6د 


©0793 (قوله: بل يُسْتَحَب) إضراب انتقالي» "20 


07905 (قول: لو مُْذِيَة) أطلقَُ فشَمل الموذية لَهُ أو لغيرو بقولها أو بفعلِهاء "ط"”". 

ول (قولةُ: أو تاركة صلاو) الظاهِرٌ أن ترك الفرائض غير الصَّلاةٍ كالصّلاق وعن "ابن 
مسعود"”": ((لأن ألقَى الله تَعَالَى وَعَدَاقيا بِذِمتِي خيرٌ مِنْ أن أعاشرٌ امرأةٌ لا تصلي)). "00 

01914 (قولّةُ: وَمُمَادُم أي: مُفَادُ استحباب طلاقهاء وهذا قالَّهُ في "البحر”” وقال: 
((ولِهدًا قاُوا في "الفتاوى": لَهُ أن يضربها على ترك الصَّلاقِ ولم يقونُوا": علي مَعَ أن في ضريها 
على تركها روايتين ذكرَهُمًا "فاضي نحان”””)) اه. 

5 (قولُ: لو فات الإمسالكُ بالمعروضيع كما لو كان عصيًا أو مَحَبُوباً أو عِنيناً أو 
شكازاً أو مُسَحّراء والشّكارُ - بفتح الشّين الْحَمَة (0اق.18/) وتشديد الكاف وبالرّاي : هو الذي 
تتتثير آلنهُ للمرأةٍ قبل أنْ يخالطّهاء نم لا تتتثير آله بعده جمّاعهاء والْسَحَر يفتح الحاء المشدّدةٍ وهو 
المسحُورٌ» ويُسَمّى المربوط في زمانناء "ح”9 عن "شرح الوهبائيّة"”©. 

لوك (قوله: لو 66 يأتي”” 20 بيانة. 


(1) "ط": كتاب الطلاق 7/9 .١1١‏ 

(0) "ط": كناب الطلاق .1١7/9‏ 

(؟) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 

(1) "ط": كتاب الطلاق 21١0/9‏ 

(5) "البحر": كناب الطلاق #/55؟, 

(5) في "ب”: ((يعولوا))؛ وهو تحريف. 

(7) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في حقوق الزوجية 4475/١‏ (هامش “الفتاوى الهندية"). 
(4) "ح": كتاب الطلاق ق175/] - ب. 

(9) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق44/) بتصرف. 


)٠١(‏ صضلا١١!‏ وما بعدها در. 


14 


قسم الأحوال الشخصية 0 تا ابوه دلبب حاشيةابن عابدين 


7ر و 71 و 1 ودعتةت 
ومِن محاسيه التخلص به من المكاروء وبه يعلم أن طلاق الدور بنحو: 
إن طلقتك فأنت طالقّ قبله ثلاثا 3ه امور وم جا الا فق ل ا لا 2 


)2 أى 
04 


07451 (قوله: ومِنْ محاسيه التَحلْصُ به مِنَ الكَار) أي: الدينية لدي © "بحر 
كنا عَجَرَ عن إقامة 00 حقوق الرّوجة”©)» أو كان لا يشتهيْهاء قال في "الفتح"”: ((ومنها: أ 
بِنْ حاسيه عله بيد الرّحَال دون ا لامحصامين يلما لق وغلدة وى واد 


2 


ادي 171 ومنها: شَرْعُهُ ثلاثا؛ لأن نفس كذوبة ريما نهر ععدمٌ الحاحة إليهاء نميَحْصّلٌ 
لتم فشرع : يه ولا وثانيا)) اه ملخصا. 
مطلب في'" طلاق الدؤرٍ 


575 (قولة: وبه) أي: بكون الخلْص المذكور من محاسيه؛ 2 لم يتقح طلاق الدؤر 
لفاتت هذه لكيه اهف 2 ب بالدور؛ ؛ لأنه دار رَ الأمر بين متنافيين؛ لأنه يرم من وقوع 


الَْحّر وقوع الثلاث المعلقة بلك ويلرّمُ مِنْ وقوع الثلاث قبِلَهُ عدم وقوعِهء فليس المرادٌ الدّوْرَ 


)1١(‏ "البحر": كتاب الطلاق 7ه ه؟. 

(؟) ف "م": ((إقامته)). 

(5) في "1" و"ب": ((الروجية)). 

4 لفت كتاب الطلاق 7/7 

(5) روى البخخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله يل قال لجمع من النساء ف حديث طويل: ((... ما 
ريت من ناقصات عقل ودين أذهب للب لرجل الحازم من إحداكن). شَوظّم بنشهم أن الإسلام بتقص للرأة أععنا من 
ظاهر ما ورد في هذا الحديث. وليس الأمر كذلكء فأمّا وصف التي يف لمرأة بالتقصان في العقل؛ فما هو معلوم في مبادئ علم 
النفس التزبوي أن المرأة أقوى عاطفة من الرجلء وعليه فالمقصود من نقص عقلها غلبة عاطفتها على عقلهاء وبهذا التقابل 
التكاملي بين غلية عاطفة الرأة على عقلها وغلبة عفل الرجل على عاطفته يكمنْ مر سعادة كل منهما بالآخر. 

وأمًا وصفُ البي وَل المرأة بالتقصان في الدّين فإنه يعي أن الله عقف عنها ؛ بعض التكاليف الديتية فهي لا تُكلفُ 
مثلاً بالصلاة والصيام أثناء ايض والنفاسء وعلى ذلك فلا ينقص من ثوابها شيء بهذا التركء والمكأمل لرواية 
الحديث بتمامها يظهر له ذلك واضحاً حلياً والله تعالى أعلم. 

انظر كتاب "المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني" للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
صثالا ١ل‏ وما بعدها. 


١ 0‏ لبالا 


)١(‏ ((في)) ليست في وم. 
07 "ح": كتاب الطلاق 5 


الجزء التاسع الك ا ا ست ان جح ب نبت هيا كتاب الطلاق 


ىع 9 ل "م 2 0 1 4 ل د 
03 و 2 
الذور حاكم لا ينفذ أصلا عد لم معد ورد امل ود كه ماه موده فد مم لاك روز م مم ا ا 


عله ب في علم الكلام» وهو توقفُ كل مِنَ الشيئين على الآخر» بِارَمُ توف الشيء على 
نفسيه وتأخحرة إمَّ كرتب أو مرتبتين» "ط"”". 1 
سكف (قولة: واقِعٌ) 4 إذا طلقها والخدة يقعٌ ثلاث الواحدةٌ ار وثنتان من العلقق 
ولو طَلّقَها ثنين وقعنّا وواحدة مِنَّ الْعََقَةِ أو طلّقَها ثلانا يَعْنَ» فينزلٌ الطَّلاقٌ علق 
لا يصادفُ أهلية اش ولو قال: إن طلَقتك فأنت طالق قبل ثم طلْقّها وانعدة وق ثنتان» المْنَجّرَةُ 
واللعلفقم وقد على ذلك كذا في "فتح القدير"0". ١‏ 
نكن (قوله: ا 0 إحَكمْ إل تفريعٌ عَلَى قوله: 3 إجماعاء ثم هذا ذكرة "! 
أيضاً عن "جواهر الفتاوى" فَإنهُ قال: ((ولو حَكَمَ حاكمٌ بصحةٍ الدّوْر وبقاء النكاح وعدم وقوع 
الطّلاق لا ينفذُ حكمُة ويجب عَلَى حاكم آخر تفريقَهُمَا؛ لأنّ مثلّ هذا لا يُعَدُ حلافاً؛ لأنَهُ قولٌ 
جهو ل فاسدٌ ظاهد لبطلان)»» 1 َل قل عن "جواهر الفتاوى" أنَّ هذا القو كاي أبي العباسٍ 
ابن 7م مِنْ أصحاب "الشافعي"» وأنه أذَكرٌ عليه وجميع أمّةَ المسلمين» وأنهُ فولٌ مخرَعٌ؛ إن 
الأمّة من الصّحَابة والتابعينَ وأئمّة مه اسلف من "أبي حنيفة" و "الشافعي" وأصحابهمًا («/ق١18/ب]‏ 
أَجمعَت على أنّ طلاق المكلف واقَعٌ) اه. 0 
قلت: لكن يشكل على دَعْوّى الإجماع أن كثيرا من أئمّة الشافعيّة قالوا بصحّة ة الدّوْرٍ ك 
ا و"ابن الَْدَادِ' و"الققال" والقاضي "أبي الطّيسب" و"البيضاوي"؛ وكذا 'القَرَل" 
وال " لكنهُمَا رَحمَا عنةء وقد عَرَا في افيح لقا ير”" القول بيُطْلان التّْر إلى بععض 
0 مِنْ مشايخناء والقول بصحُيهِ وأنّها لا تطلق إلى أكنرِهِمْ» وانتصر لَهُ صاحب "البحر"» 


6"الصنف 


(1) "ط": كتاب الطلاق ١١/9‏ 

)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان /709/1 بتصرف. 

(؟) أبو العباس» أحمد بن عمر بن سُرّيج البغدادي القاضي الشافعي (ت5:"اهف). ("سير أعلام النبلاء" 2701/١4‏ 
"طبقات الشافعية الكبرى" /2717 "الوافي بالوفيات" 75/197). ش 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان 0/7/6" 


قسم الأحوال الشخصية لس -دا لهو دل ححاشيةابن عابدين 


وفعي ووم روفو ووم م مومهو دهم مره رومع وه لوالا لامي 


هه 


لكن رآيْتْ مولقاً حافلاً للقلامة "ابن حَحَرٍ الَكي"”" في بُطْلاتهه ((وأنه قول أكثر الشافعيّة وأن 
"القرافي" بن المالكيّة نَقَلّ عن شيخيه ب "الو بن عبدٍ د الستلام' الشافعي اللقين: ب"سلْطان العلماء" أنه 
لا يصِحٌ» م بل يحرم تقليد القائل بصحَيَهء ويُنقَضُ قضاءٌ القاضي به؛ لمحالفته لقواعار الصَّرْع وقال: 
ِنْهُ شع على القائل بو جماعة من الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة» وأنه تقَلَ بعض الأئمّة عن "أبي حنيفة" 
وأصحابه الاتفاقَ على فَسَادٍ التو وإنما وَقَعَ عنهم في وقوع الشلاث أو الْنَجّر وحدةٌ وان 
شارح”" "الإرشاوٍ" قال: إِنّ العنمد في الفدوى وقوع الَْحِّ وعليهٍ العملٌ في الدَمّارٍ المصريّةٍ 
5-7 وَعَرَاهُ "لرَافعِى" إلى "أبي حنيفة"؛ وأنه بِالَعْ "السُرُوجي" من الحنفيّةٍ فقال: نه يُشلبهُ 
مذاهب التصارى أنه لا يِمْكِن الرّو ج إيقاع طلاق على زوج مث عمرو) له ملح 0 ١‏ 
3 القدن"” أيننا أن القول بسكة الور عخاليفٌ كم الل ولحكم العقل» ولحكم الشرعء 
وقررَة بمًا لا مزيد عليه فارحع إليه. 
رتبيه) 

قد بَان لَكَ أن المعتمد عند الشافعيّة وقوعٌ اجر فقَطء بناءً على إبطال الكلام كليء وهو 
جملة التعليق» وقد مر”" عن "الفتح" الحزم بوقوع اثلاث عندّناء بناءء على إبطال لفل (قبلم فق 
لأنّ الور ! ِنَم حَصَل ب به ونقلٌ "ابن حجر" عن "مغين الحنابلة"*» حكاية القولين عندَهُم 
وقدمنا("” عنة”" ما يفيدٌ أ الخلاف ثابت عندنا أيضاء والله أعلم, 


)١(‏ وهنا المؤلف الحافل ضمن "قناواه الكبرى". انظر "الفتاوى الكبرى": كتاب الطلاق 178/4 وما بعدها. 

)١(‏ هو كمال الدين موسى بن زين العابدين ابن الرّداد البكري الصدّيقي الشافعي (ت7؟85ه) واسم الكتاب: 
"الكوكب الوقاد في شرح الإرشاد". و"الإرشاد" لشرف الدين إسماعيل بن أبي بكر بن المقسري اليم الشافعي 
(ت875ه). ("كشف الفلنون" »53/١‏ "النور السافر”" صه ١‏ ١لء‏ "إيضاح المكنون" 790/9). 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان /771. 

(5) المقولة ١73451‏ قوله: ((واقع)). 

(5) "المغيني" لابن قدامة: كتاب الطلاق ‏ فصل: وإن قال لزوحته إذا طلقتك 51١0/٠١‏ 511, 

(6) في المقولة نفسها. 

(1) أي: عن ابن ححر. ولفظة ((عنه)) ساقطة من "ب" و"م". 


الجزء التاسع الللسينسشة 8ه دلددللل سا كتاب الطلاق 


(وأقسامة ثلاثة: حَسَن» وأحسن» وبدعي) يأئم به وألفاظة: صريح» وملحق به 
و ل م 
وكناية (ومحله المنكوحة) 00 


اللنفدة (قوله: وأقسامة ثلاثة ع يأتي” 9 بيالها قريباً. 
بككةكل (قوله: صريح) هو ما لا يُمسَعْمَلُ إلا في حَلٌ عَقَدةٍ لنَكَاح سواءً كان الواقعٌ به 
. رَحْهِيًاً أو بائناء كما سياني"" بيانه في البابو الآفي. [0/ق181/أ] 

وللق كل (قوله: ومُلحَقٌ 6 أي: مِنْ يح عدم احتياحهٍ إلى اليّةٍ كلفظل التحريمء أو من 
حيث وقوعٌ الرّحعي به وإن احتاج إلى ثَةٍ كاغمَدئي» واستبرئئ رَحِمَكِه وأنت واحذةٌ أفادَهُ 
"الرحمي". 

099 (قوله: وكتاية) هي: ما لم يوضع للطلاق واحتملهُ وغيرة كما سيأتي ”© في بابه. 

الْفْكفنة (قوله: ل انكو حَة) أي: ولو معتدةٌ عن طلاق 9 أو بائن غير ثلاث في 
حرق وثنتين في مق أو عَنْ فسخ بتفريق لإباء أحدهِمًا عن الإسلام» أو بارتدادٍ أحِهِمّاء ونظَمَ 
ذلك "المقدسي" بقوله: 

عِدْوَعَنٍ الطّلاق يُلْسَن ‏ كرمأ بلإيالقرّف" 


مخلاف عِدَةٍ الفسخ بحرمة مؤبَدَةٍ كتقبيل ابن الرّوْجِء أو غير موبّدَةٍ كالف' خ بيار عتق» 
مم 


وبلوغء وعدم كفاءق ونقصّان مهر» وسبي أحدهِمًا ومهاحرتِه فلا يقعٌ الطّلاق فيها كما حرّرَهُ 


(قولة: أو ين حيث وقوعٌ الرّحْعِيّ به إلخ) الظاهرٌ دُحولٌ هذا القِسْم في الكَايه لا في الْلْحَقٍ بالصّريح. 


ل نا 


١١١18 )١(‏ وما بعدها در. 
(1) المقرلة 591 ]١7١‏ قوله: ((ما لم يستعمل إلا فيه)). 
5 صه ."ب "در". 


إبيا و سام 


(5) في “ب وام : ((بالإباء يفرق)). 


اع 


قسم الأحوال الشخصية بلت٠تتشكك‏ » ايا سلسه٠ه*هدسطيسلم‏ ححأاشية ابن عابدين 


520 #6 ب اللو و 0 اي 5 5 
وأهله رَوْجّ عاقلٌ بالغ مُستيقظ, وركنه لفظ مخصوص ا لل مو وا ا 1 


في "البحر””" عن "الفتح"”"2» وَكَذَا ما سياتي”" آخمرٌ البابه: لو حرَّرَت زوحها حين مَلْكُنَهُ 
فطلقها في العِدَةٍ لا يَقَمُ ويأتي”" تمامٌ الكلام عليه آخحرٌ الكنايات. 

.ىق (قوله: وأهلهُ زوج عاقل خم احترّرٌ لوج عن سي العبد ووالد الصَغِير وبالعاقلٍ 
ولو حكما عن ترد وااكره :ناور السو والعْمَّى عليكء بخلاف السّكران مُضطَرا 
أو مُكْرَها وبالبالغ عن الصبي ولو مراِقاء والسبير عن النائم» وأفاة نّهُ لا يُشترط كونة مُميلِما 
صَحِيِحَاً طعا ادا عَاَِأ فيقعٌ طلاقٌ العبدٍ والسسّكران بسببو محظوره والكافرٍ والمريض والْكرَهٍ 
والهازل ولحي كما ا ار 

الفلفنة (قوله: وركة لقا صوص #اقودنا جعِلَ دلالة على معنى الاق من صَرِيحٍ أو 
كناية» فخرٌ ج الفسُوخ على ما مر 27 وآراة اللمفد ولو كما يت الكانة الي وإشارةٌ 
الأخرس» والإشارَةٌ إلى العَدَّدٍ د بالأصابع في قوله: أنت طالق هَكَذَا كما سيأتي” 0 وبه و 


(قولهُ: والإشارة إلى العَدَدٍ بالأصابع إل وذلك لأنّ الإشارة بالأصابع فيد للم بالمعدودٍ عرفا وشرعا 
إذا اقترّنتْ بالاسم لبهم فالعدَدُ الذي يمع به الطلاق مُفادٌ كميته بالأصابع شار إليها بذاء لكنْ في كوّن 
الوقوع بغير اللفظ تام بل به وذلك لأنه نطق بصيغة الطّلاق وهو: أنت طلِقَة وذكرّ اسما مبهماء ويه 
بالإشارة إلى الأصابع مع الطلاقٌ بعدّد الاسم لبهم لين بالإشارةٍ » وغايتة: 9 غيرَ الأفْظٍ ينَ اللفل وير د 
على قولهم: ركنهُ اللفظء أنها تبيْنُ عضي مَُةٍ الإيلاء» ولا لفط منهُ لا حقيقة تعقيقة ولأنحكيا: 


.760/8 "البحر": كتاب الطلاق‎ )١( 

.975/8 "الفتح": كتاب الطلاق‎ )١( 

(5) صدالاغ 44-1 ١‏ "در" 

(5) المقرلة 617ه١]‏ 7 ((وخخيار بلوغ وعتق)). 
(0) البرسام: علة يُيْدَى فيها. "القاموس": مادة(برسم). 


)١(‏ صل ١١‏ وما بعدها "در". 


(/ا) صدء 9 درل 


الام 


(4) صده ١١‏ وما بعدها در . 


الجزء التأاسع 0 ١‏ مسبسيع 777 يت كتاب الطلاق 


أنَّ مَنْ تَشَاحَرَ مَعّ زوجت فأعطاها ثلاثة أححار يَنْوِي الطُلاق ولَمْ يذكرٌ لفظا لا صريحا ولا كناية 
لا يَقَعْ عليوء كما أفتى به "الخير الرّملي”” وغيرةٌء وكذا ما يفعلهُ بعضْ سكان البواِي من أمرهًا 
بحلق شَعْرهًا لا يقعٌ به طلاق وإن نوأةُ. 
(04 (قولة: مال عن الامْيّنناء) أمّا إذا صاحَبّهُ استئناءٌ بشروطه فلا يتحمّقٌ طلاقٌ» 
5 0 - دعر م 3 اعولده ع ار ا 5 و2 7 1ه 
كقوله: إِنْ شاء الله تعالى» أو [/ق١8١/بع‏ إلا أن يَشَاءَ الله تعالى؛ زاد في "البحر”" وأن 
لا يكوث الطّلاقُ انتهاء غاية؛ فإنُ لو قال: أنت طالق مِنْ واحدةٍ إلى ثلاث لم تقع الثلانة” عند 
زثق 
الإما "ط'. 
5 1 ) ف 
مطلب في تقسيم الطلاق إلى احسن وحسن وبدعي 
3 عه هو 0 5 5 
م74 (قولة: طلقة) التاءُ للوَّحْدَةِء وقيَّدَ بهَا؛ لأنّ الرَّئْدَ عليها بكلمةٍ واحدةَ بدعِي» 
ومتفرقاً ليس بأ 0 
50 2 7 007 
[4*ة؟ (قولة: رجعيّة) فالواحدة البائئة بدعيّة في ظاهر الرُوََيَة وفي رواية 'الرّيادات: 
له ف ا ا 0 1 00006 98 1 عه 
ل تكرة "عر" عن "الفتيح”” »ثم ذكر عن "الغخيط'(( أن الخلع قُِ حالة الحيض لا يكرة 
بالإجماع؛ لأنهُ لا يُمْكِنُ تحصيلٌ العوّض إلا به)) اه وسيذكرُةُ "الماح" ويأتي تمامة”©. 


.78/١ "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق‎ )١( 

(1) "البحر": كتاب الطلاق 755/7 معزيا إلى "البدائع". 

(6) في "ب" و"م": «(الثالثة))» وما أثبتناه من "الأصل" و"7" هو الموافق لعبارة "البحر" و"ط". والله أعلم. 
(4) "ط": كتاب الطلاق 4/9 .1١‏ 

(ه) هذا المطلب ليس في "ب" و"م" و"1". 

(3) "البحر": كتاب الطلاق 5/78 ه؟7. 

(7) "البحر”: كتاب الطلاق 701/8 بتصرف. 

(8) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة 579/7 بتصرف, 

(9) المقولة 79711 ١ع‏ قرله: ((لا يكره)). 


قسم الأحوال الشخصية سلما بإووة دسب حاشيةابن عابدين 


(فقط في طهر لا وطءً فيه) ا 110 


(0 (قولةُ: في طُهْر) هذا صادق بوه وآخروه قيل: والشاني أوْلَى احترازا من تطويل 
العِدّةٍ عليهاء وقيل: الأول» قال في "الهداية”": ((وهو الأظهّرٌ مِنْ كلام "محمد"). "نهر ”7 
واحترّرٌ به عن الحيض؛ فَإنهُ فيه بذعي كَمَا يأنتي7". 

الفلفنة (قوله: لا و فيه) جملة في محل ع 1-7 (طُبْرِ)» ولَم 0 (منة) ِيَدْحَلٌ 2 
كلاه ما لو وُطِعَت بش فإن طلاقها فيه حينئذر بْعِي» نص عليه "الإسبيحابي" لكنْ يَرِدُ عليه 
لزنا إن الاق في طهر وََعَ فيه مسي حتى لو قال لَهَا: أنت طالق لمق وهي طاهرَةٌ ولكن 
وَطِئْها غيرّهُ إن كان زنا وعم وإن بشِبْهَةٍ فلاء كذا في "انحيط"» وكأنّ الفرق أن وطءَ الرنَا لم 
يتب عليه أحكامٌ اداح فكان هَدْراء بخلافب الوطء بشبهة بهذا عُرِفَ أن كلامَ "الصف" 
وى مِنْ قول غيرو" لَمْ يجايغها فيو, لكن لا بد أذ يقول: (ولا في حيض قبلهُ ولا طلاقّ فيهماء 


(قولهُ: وكان الفرّقٌ أن وَطاءَ الزّنا إلح) مُحردُ هذا لا يَكْفِي للفرق بين وَطءِ انا والشُبْهق 
ولا يَبْتْ أنّ وَطْء الشبهَة كوّطء الرُوجء ولعلّ وجْة الحاق الوَطء بشْبْهَةٍ به أنه ربّما كان الحاملٌ له 
على الطلاق نفرَة طَْعِ منها ِمًا رآه ين وَطء غبرء لها وَطا مُْبًَ سقس بالوَطء الذي لا شُبْهَة فيه 
فإذا تأخر إلى الطَهر الثاني يزولُ ما قام به بخلافي وَطْءِ الرّنا فإنه هَدَرٌ لا يََتَبُ عليه أحكامٌ النكاح 
ولا يقر منه طَبْعُ كوطء بشبْهَة؛ لعدم من يُشاركهُ في فرّاشه. 

(قولُ: وبهذا عرف أنّ كلام "الصف" أُولى من قل غيرو: لَم يُحايعْهًا فبه إلخ) فيه أن كلام 
"المصئفب" 7 د عليه مسألة الّنا أيضاًء 04 من العبارتين وار د عليه شيء» فليست إحداهُما أُوْلى من الأخر ى. 


)١(‏ "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السئة 2551/١‏ وقد عبر بالأظهر دون التصريح بأنه الأظهر من كلام 
محمد» إلا أن شرًاح الهداية صرّحوا بذلك. انظر "الفتح": /559. 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ق١١٠؟/ب.‏ 

(5) صداةء د "در". 

(4) في "د": ((أولى من قول غيره: ك"الكبر")). :ق ه10 /ب. 


الجزء التاسع يو 0-7 ع م كتاب الطلاق 
وتركها حتى تمضي عِدُتهًا أن ا بالنسبة ة إلى البعضٍ الآخخر ا اه 


ولَمْ يظهَر حملهاء ولَم تكن آيسّة ولا صغيرة) كما في "البدائع"”"؛ لأنه 2 طلْقَها في طْهْرٍ 
َطِمَها في حيض قبلَهُ كان بعِمّاء وكَذَا لو كان قد طلّقّها فيه وفي هذا الطَهْرِ؛ لأنّ الجمع 
بين تطليقتين في طَهْر واحدٍ مكروةٌ عندناء ولو طلّقّها بعد ظُهُورٍ حملهاء أو كانت مّنْ 
لا تحيض في طُّهْرِ وَطِتَها فيه لا يكونٌ بِدْعِيًاً لعدم الِلّةِ أعيي: تطويلَ العِدَة عليها 
الوا 

الفلفنة (قولة: وتركها حتى عَضِي عِدنَهَا) معنا اليَرلكُ مِنْ غير طلاق آحن لا اليك 
مُطلقَا؛ لأنهُ إذا راحَعها لا يخرَجُ الطألاق عن كونه أحسّن "بعر "09 ْ 

رمعهاى (قوله: أحْسَنْ) أي: مِن القِسلم الثاني؛ لأنَهُ متمق عليهء بخلاف الثاني» فإِنٌ 
وك/ق ١41‏ "مالك" قال بكر اهتهِ؛ لاندفاع الحاحة بواحدةء "بحر"”/ عن "المعراج" 

:ه09 (قولُ: بالنسلبةٍ إلى البعض الآخر) أي: لا أنهُ في نفسيه حَسَنٌ عع بوما 
قيل: كيف يكونٌ حَسَنَا مَعَ أنه أبغض الحلال؟!! وهذا أحدُ قِسْمّي المسنون ومعنى المسنون 
هنا ما نَبَتَ على وَحْهِ لا يَسْتَوْحَبُ عِتاباء لا أله المسْتَْقِبُ للثوَاب؛ لأنّ الطّلاقَ ليس عبادة 
ف نفسيه لِيبْتَ لَهُ وابُ» فالمرادٌ هنا المباح» َعَم لو وقعت لَه20 داعية” أن يُطَلْقَهَا بذعا 


(قولة: قد طلمَها فيه وفي هذا) عبارةٌ "النهر": ((أَوْقى )). 


(١1)فيٍ‏ و:((حسن). 

2 "البدائع" : كتاب الطلاق 88/9 -49 بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ق١٠١7/إب.‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق 05/9 ؟. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق 50/78؟, 

() أي: لو وقعت الطلقة لَهُ عَلَى هذه الخال:0 داعية أن يطلقها...) كما في "الفتح". 
(9) أي: حال كون الروحة داعية 1 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل مس دا 4ء.و ‏ د لد ححاشيةابن عابدين 
وطلقة لغير موطؤة ولو في حيض (ولموطؤة تفريق الثلاث الا ان عا ان من اها وكره اوعدا اناه 


فَمَنَعَ نفس إلى وقتٍ السسني”" يُكَابُ عَلَى كف نفسه عن المعصية لا عَلَّى نَفْس الطّلاق» 
ككف نفسِهِ عن الرّنَا معلا" بعد تهيو أسبابو ووجودٍ الداعيّةِ فإنهُ يُتَابْ لا على عدم 
لزنا لأنّ الصّحيح أنّ المكلّفَ به الف لا العدم كما عُرِفّ في الأُصُولء "بحر"”" 
و"فتحه”"217. 

.014 (قولة: وطلْقَة) مبتدأء و(لغير مَوْطُوْءق) أي: غير”؟ مدعول بها متعلقّ عحذوف 
صفة لَه وكذَا الحارٌ في قوله: (ولو في حيض)» وقوله: (ولموطوءَق) متعلقٌ ب(فْرِيْق)؛ أو حالٌ 
منهُ على رأيء و(ِتَفِْيَْ) معطوفٌ بهذو الوا على المبتدأ قبل وقول:إنٍ ثلاثة أطهار) متعلّقٌ 
ب(تفريق) أيضاًء وقوله: (فيمَنْ تحيض) حال مِنْ(الثلاث) المضاف إليه(تفريق) لكونه مفعولهُ في 
المعنى» وقولَهُ:(وني ثلاثة أشهر) عطف عَلَى (في ثلاثةٍ أطهار) وقوله:(حَسَنٌ) حير البعدأ وما 

وحاصله: أن السنة في الطّلاق مِنْ وجهين: العَدَدٍ والوقت» فالعددٌ ‏ وهو أن لا يريد على 
الواحدةٍ بكلمةٍ واحدةٍ ‏ لا فرق فيه بين المدخولة وغيرهاء لكنْهُ في المدخولة حاص يِمّا إذا 


كان في طهر لا وَطعّ فيهء ولا في حيض قبِلّهُ كما مر" ولا فهرَ بدعِئ وف غيرها لا فرق 


(قوله: بها مُتعلّقٌ تَحْذوفي الخ) أو: بِطَلقَقٍ والحار لتقوية العايلٍ. 


(1) أي: ثم طلقها واحدةٌ و في طهر لا جمّاعَ فيو كما في "الفعح". 
(1) ((مثلاً») ليست في "الأصل". 

(5) "البحر"”: كتاب الطلاق 65/9 7. 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة */778 بتصرف. 


(5) ((غير)) ليست في ب وام. 
(7) المقولة ]١73375[7‏ قوله: ((لا وطء فيه)). 


كك 


الجزء التاسع لل هنيو سس كتاب الطلاق 


ف ثلاثةٍ أطهار لا وطءً فيها) ولا في حيض قبلها ولا طلاق فيه (فيمّن تحيضُ و) 


بين كونه في طهر أو ف حيض؛ أن الوقت واي لديز از عن النكاع د عام الإا ا 
لم ني الدحولة مراعاةًالوقسو والعدده بأنا يلها واحدةً لي الطَْرٍ المذكور ف فَقَط وهو السُني 
الأحسن» أو ثلا 0 قُّ ثلاية أطهار أو أشهر وهو هراسي ادم وذكر قي "البحر"7؟ عن 
"المعراج" أن الخلوة كالوطء مُناء وتقكة”© التصريحٌ بذلك في أحكام الخلوةٍ عن كاب كح 
الشتطدة (قولة: قِ ثلائة ة أطْهَان أي: إن كانت [8/ق3م1/ب] ع وال ففي طُهْريِن» 
"برجندي" 2 ', والمزلاف لقنم" في أو الطهر وآخبرو يَحْرِي هنا كما نّهَ عليه في "البحر"2». 
07449 (قولة: ولا طلاق فيه) أي: في الحيض؛ أنه رك مالوأوقمٌ م التَطلِيْقتين في هذا 
2 ”7 00 
الطهرء وهو مكروة) وإنما لم يقل: ولا طلاقّ فيه ولا في الطيير؛ لأنّ الموضوع تفريق الشلاث في 
ثلاثة أطهار» ا : 
ان (قوله: وف ثلاثة أشهر) أي: هلاليّة إن طلقها في أوّل الشَهّر وهو الْيّلة الي رفي 
فيها الهلال» وإلا اعثيرَ كل شهر ثلاثينَ يوماً في تفريق الطّلاق اتفاقاً» وكدذدًا في حَقّ القضاء العِدَة 
عندَةٌ وعندَهُمًا شهرٌ بالأيّام وشهران بِالأهِلّة", قال في "الفتح”": ((قيل: الفدوى على قولِهمًا؛ 
لأنهُ أسهلٌ» وليس بشيع)) أه. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق /04؟. 
() المقولة ]١7014[‏ قوله: ((وكذا في وقوع طلاق بائن آحر إل)). 
(؟) المقولة ١75170‏ قرله: ((في طهر)). 
(4) "البحر": كتاب الطلاق 05/8 7, 
(ه) "ط": كتاب الطلاق 1١14/9‏ 
)١(‏ في "د" زيادة: (ركذا في "المبسوط"”؛ وف "الكافي": الفتوى على قوضما؛ لأنه أسهل. والمراد بأول الشهر الليلة الي 


رؤي فيها الهلال؛ كما في "فتح القدير"؛ انتهى)). ق00١/ب.‏ 
49 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة 8/ه. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لدت دا وء.و دلعدلل حاشيةابن عابدين 


(في) حق (غيرها حَسَنْ وسنيء فعْلِمَ أن الأول سني بالأولى). 
(وحَلّ طلاقهرنً) أي: (الآيسة) والصغير ةِ والحامل (عَقِبّ وطءع» 2 


4 (قولة: في حق غيرهًا) أي: في حَقّ مَْ يَف بلس ولمْ تر َه أو كانت حايلاء 
أو صغيرة لَمْ تبلغ تسم سنن عَلَى المختارء أو آيسّة بلغت حَمْسًا وحمسينَ سنة عَلَى الراحح. أمّا 
مده الطهر فَمِنْ ذَوَاتٍ الأقرَاء؛ لأنهَا شابّةٌ رأت ادم فلا يطلفُهًا للسّة إلا واحدة ما لَه تدحل في 
لازي و اليد سرع حفها صخو واحده "هر" قال في البح" وى 
هنا لو كان قد حائمها ي ار واه لا يكن تطليقهَا للست حتّى نحيض ثم تعلو وهي كديرة 
الوقوع في الشابة 3 الي لا تحيضّ زمان لرضّاع)) اله. 

قلت: وتقييدُ الصّغيرةٍ لي َم تبغ يس يفيه أن اي ينها لاي رق طلافها َلَى الأشهر””, 
وليسَّ كذلك» وإنمًا تظهرٌ فائدة في قوله بعدهُ: (وحل ) طلاقهنٌ عَقَبْ وطئ) كُمَا تعرفة. 

8 (قولهُ: بالأوّى) لأنّ الأرّلَ أحَسَنْ مِنهُ وهَذًا حوابٌ لصاحب "الثهر"”'2 عسن 
"الفتيح"20: ((لاوجة لتخصيص هذا باسم طلاق السّةِ؛ لأنّ الأول أيضاً كنك 0 عييزةُ 
بالفضول بن طَلامر السلق) له 

4 (قولُ: أي: الآيسَةٍ والصّغيرةٍ والخَاِلِ) أي: المفهومات مِنْ قوله: (في غيرها)؛ وكان 
الأَولَى للمصنف التصريح بهن هناك ليعود الصتّميرٌ في طلاقِهنٌ إلى مذكور صريحاء ولثلا يَرِدَ عليه 
مَنْ بلغت بالسسنٌ وامتدّ طهرّمّاء 0 كما يظهر ما بعدة. 00-6 


(1) "النهر": كتاب الطلاق ق1١5/).‏ 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق 769/7 باختصار. 

(5) في "الأصل": ((الأكثر)) بدل («(الأشهر)). 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ق١٠؟/ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة 7417/1 
(5) في "م": ((طلاق)). 


الجزء التاسع ست بخ ب م ١‏ 1/0 ام مسسس عدت كتاب الطلاق 


لأنّ الكراهة فيمّن تحيض لتوهم الحبّل» وهو مفقوةٌ هنا. 
إيا م 5 5 3 18-7 . ف ع 
(والبدعي تلاث) متفرقة (او يُنتان .عرَّةٍ أو مرثين 00001010121212 0 ا 


افزافنة (قوله: أن الكراهة إل أي: لأن كراهة الطّلاق ف طٌِ امع فيه ذُوَات الخيض 
لتو هم لحل فيشتبة ونه الفذد انها بالحيض أو بالوضعء قال قِ النتع"ا: ((وهذا الوحة يقتضي 
- في الي لا يض لا لمم ولا كير إزنسن ناة ورا متمد بلع ولي الي لَمْ تبلغ بعل 
وقَدْ وصلَتْ إلى مين البلُوغ - أن لا يجوز تعة تعقيبُ وطليهًا بطلاقها لو الل ني كل منهما)) له.. 

وقالَ قبله*"©: ((وفي "المحيط": قال 'الخلوَانيَ": هذا في صغيرة لا يُرْحَى حَبَلْهَاء أمّا فِيِمَنْ 

رح فالأفضل لهذا صل ين وطيها وطلاقها يسم كما قال "زف ولا نف أن قول "زف 
ليس هو أفضيّة لفَضْلِء بل لُرُومه)) اه. 

وأحاب في 'البحر "”7: (رباثٌ التششبية نما هو بأصل الفاصل وهو الشَّهِر لا في الأفضلّة)) اه. 

واحازبقوله: (مصيلاً بالصعر) - أي: بأذا بلغت بلس وامعة طُرُها ‏ عن اد طعا 
بعتم بلغت بالحيضي فنا لا تطلقٌ للسنةٍ إلا واحدة كَمَا مب »؛ لأنهًا شاي قَدْ رَأت الدُمّ وهو 
مرو الوجيود ساعة فساعة» فبَقِيّ فيها أحكامٌ ذوات الأقراء» بخلافي من بلغت ولم : تر الدّمٌ أصلاً. 

1344 (قوله: والبذعي) منسوب إلى البدْعَةٍ والمرادٌ بها هُنا: : الحم لتصريجهم بعصيانه. 
ينا 

.ةلل (قولهُ: ثلاث متفرقة) و كر بالأولّى» وعَن الإماميّة: ليقَعُ بلفظ 


الثلاثي. ولا في حالة الخيض؛ لأ رمه 1ن وعن "ابن عبّاس": : يْقَعُ به واحدةٌ» وبه فلك 


,5853/« "الفتح": كتاب الطلاق  باب طلاق السنة‎ )1١( 
"الفتح": كتاب الطلاق  باب طلاق السنة /ه76”,‎ 0 
509/7 (؟) "البحر": كتاب الطلاق‎ 

(4) المقولة [44 59 ١ع‏ قوله: ((في حقّ غيرها)). 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق 7//اه؟. ْ 


قسم الأحوال الشخصية دا همءؤ لد سس حاشية ابن عابدين 
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"ابن إسحق" و"طاوس" و"عكرمة"؛ ِمًا في "مسلم”" أن "ابسن عبّاسٍ" قالَ: كات الطَّلاقٌ على 
عَهْدٍ رسول الوق و"أبي بكر" وستتين مِنْ خحلافة "عُمرَ" طلاق”" الثلاث واحدةٌ فقالَ '"عمر": 
د نا قد استشحَُوا في أمر كل هم فيو أنه فلو مضيناة عليه فأمضاة عليه وذهَبّ جمهورٌ 
الصّحابة والتابعينَ ومن من بعدهم من أَمَةٍ المسلمينَ إلى 0 ثلاث قال في "الفتح"0”) بعد سوق 
الأحاديث الدَلةٍ عليه: ((وهذا يُعَارضُ ما تقد وأمّا إمضساءٌ "عُمَر"40ه الثشلاث عليهمْ مَعّ عدم 
خالفة الصّحَابة لَهُ وعلمِه بأنها عت والعندة فلا يمك إلا وقد اطلشوااق اليّمَان الَأعْرِ عَلَى 
وحودٍ ناسخ» أو لعليهم بانتهاء الحَكُم لذلك لعلهم يناطيه معان عَِمُوا تايا ف الزّمّنٍ لحر 
وقول بعض الحنابلة: - توفي [7/ق0+١اب]‏ رسول الوق عَنْ ماثة ألف عَيْنِ رأنهُ فَهَلْ صّحّ لكُمْ 
عن أ عَنْ عر شرم اقول بوقوع اثلاث - بال 

ما أََلاً: فإجاعُهُمْ ظاهِرٌ؛ لأنه لم يُنقَلْ عَنْ أحَدٍ نهم أله علق عدر" سين الى 
اثلاث ولا يلم ني نقل الحُكُمٍ الإجماعي عن مائة ألفي تتسميّةٌ كُل في بَلّدٍ كبير لِحُكْمٍ واجاد 

وأمًا ثايً: فالعيرَةٌ في نقل الإجماع تقل مَا عَنِ احتهدينَ» والمائة ألف لا يْلَعْ عِدَُ الحتهدينَ 
الفقهاء منهُمْ أكثر مِنْ عشرين» ك"الخلفاء" و"العبادلة" و"'زيدٍ بن ثابستو" و"معاذ بن جَبلٍ" و"أنس" 


ل 3 لم الع مى ‏ اه مهم ب كعد اس كم رم الله 0 500 
و"أبي هريرة"» والباقون يرجعون إليهمٌ ويستفتون منهم» وقد ثُبْتَ النقل عن أكثرهِم صريحا بإيقاع 


)١(‏ أخرجه مسلم )١477(‏ كتاب الطلاق ‏ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الشلاث؛ وأخرحه أحمد 51١4/١‏ وانظر 
التعليق على هذا الحديث في مسنده 7717/5 (طبعة الرسالة)» والنسائي ١45/5‏ كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المتفرقة 
قبل الدحول بالزوجة» وعبسد الرزاق )١١85(‏ و(37١١).؛‏ والطبراني في "الكبير" )١٠١8437( )1١915(‏ 
و(5ه517١٠).‏ والحاكم في "المستدرك" ١145/7‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» والبيهقي ف "السنن 
الكبرى” 77/7 وابن شيبة ©/257 والدارقطنٍ 45/4 ١ه‏ كتاب الطلاق. 

(1) (إ(ِعُمَرَ طلاق)) ساقط من "الأصل". 

(*) "الفتيح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة 99د 9 


ا 


الجزء التاسع 0 سس 8.( سم سس س2 كتابٍالطلاق 


في طهْر”') واحدٍ (لا رحعة فيه أو واحدة في طهر وَطِنَِتْ فيه, أو) واحدة 
8 ا 5 7 ما اك 5 0 مرط ١.‏ فى ار عا 
في (حيض موطوءة) لو قال: والبدّعي ما خحالفهما لكان أوججر وأفود لقم ا دوه 


الثلاث» وَلَم يظهَر لَهُمْ مخاليفٌ» فماذا بعد الحقّ إلا الال وعن هذا قلنا: لو حَكمَّ حاكمٌ 
بأنهًا واحدة لَمْ ينفد حكمُّة؛ لأنه لا يَسُوعْ الاحتهادٌ في فهو عملافٌ لا احتلاف» وغاية 
5 9 5 ءسَ مه 5 8 03 5.2 م 38 ارس ه اس 
الأمر فيه أن يصيرٌ كبيع أمّهاتٍ الأولادء أُحْمِعٌ على نفيهٍ وكن في الزْمَنٍ الأول يبِعْنَ)) اه 
زتمفكل (قوله: قِ طهر واجِد) قَيْدٌ للغلاث والثنتين. 
و عه 0 2 2 00 وس لو 8 5ه 8 
41 (قولهة: لا رَجْعَة فيه) فلو تخلل بينَ الطلقتين رَجعة لا يكرة إن كانت بالقول أو 
بنحو القبلة أو اللمْسِ عنْ شهوةٍء لا بالجمّاع إجماعا؛ لأنهُ طَهُرٌ فيه جمّاعٌ» وهذا عَلَى روايةٍ 
5 مر ات 1 0 2 5-7 00 ا ا الو أ 
الطحَاوي" الآنية"؛ وظاهرٌ الرّواية أنَّ الرّجْعَة لا تكونٌ فاصلة» وكذا لو تخطل النكاح أَفَادَهُ 
قْ "الب "7 
2 5 هه 09 م و و2 0 3 53-7 
(069 (قولة: وَطِئت فيه) أي: ولم تكن حَبْلى» ولا آيسّة» ولا صغيرة لم تبلغ يَسْعْ سنين 
)2 
56ل (قولة: في حَيْض مَوْطوءَة) أي: مدحول بهّاء ومثلهًا المحتلى بها كما م20. 
افللطدة (قوله: لكان أو جر وأفوَد) ما الأول فظاهِنٌ وأمّا الشاني فلأنة ا يمل ما ذكرة 
ويشملُ الطلاق البائنَ كما مر" وما لو طَلقَهًا في النفاس؛ فإنهُ بدَعِيّ كما في "البحر””»: ومالو 
0 مقف ل ل قت 
طلقها في طهر لم يجامعها فيه بل في حيض قبله» وما لو طلقها في طهر طلقها في حيض قبله» فافهم. 
)١(‏ ف "ط": ((طر)) وهو تحريف. 
(5) المقولة ]١75554[‏ قوله: ((فإذا طهرت طلمقها إن شاء)). 
(") "البحر": كتاب الطلاق 758/7 بتصرف. 
(4) المقرلة ]١55144[‏ قوله: ((قٍ حق غيرها)). 
(5) المقولة ]١5550[‏ قوله: ((وطلقة)). 
(5) المقولة ]١1514[‏ قوله: ((رجعية)). 
(7) "البحر": كتاب الطلاق 750/7 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لل دا ووو دلدلدلدسس حاشية ابن عابدين 


(وتّحبُ رحعثها) على الأصحّ (فيه) أي: في الحيض رفعاً للمعصية 0 


ه05 (قوله: وتجب رحقنه أي: الموطوءةٍ المطلقة في الحيض. 

0565 (قولةُ: على الأصّمّ) ) مقابلة قول "القدور ي”"“: إِنهًا مستسية؛ لأنّ المعصية وقعستء 
فتعذّرَ ارتفاعُهاء ووحة الأصّحّ قولة يله لتر" في حديث "ابن عُمرَ" في الصّحيحين: («(مُرٍ ابنك 
لير حغها))”"2 حينَ له في حالة الحيض فَإنهُ يشتِلٌ عَلَى وحويين: صريج وهو الوحوب على 


ع2 عَمَّر" نا و 


نائب 


0 0 


عمر" أن يمر وني وهوما 000 يتعلقٌ باينه عند توجيه جيه الصيغة إليه» فإن 
فيه عن البي ولد فهو كالبلغ» وتعذرٌ ارتفاع المعصيةٍ لا يصلّحُ صارقا للصيْغةٍ عن الوحوب؛ لجواز 
إيجاب رفع أثرها وهو الع وتطويلها؛ إذْ بقامُ الشيء بقاءُ ما هو أَْرهُ مِنْ وجي فلا تمْرَلكُ الحقيقة, 
وتمامُة في "الفت"0, 

لامكل (قولة: ا للمعصية) بارا وهي أولى مِنْ نسححة الدّالء "ط"( 2 أي: لأن التفعَ 
بالدّال لِمَالَم يع والرفعُ بالراء للواقع» والمعصية هُنا وقعس» والمرادُ رفع أثْرِهًا وهو اده وتطويلها 
كما علمْت؛ لأنّ رفم الطّلاق بعد وقوعه غير ممكن. 


(قولهُ: ووجمْه الأصح: قوله يل إلح) الحديث المذكورٌ لا يبت الوْجُوب إلا إذا كان مُشهوراً. 


)١(‏ انظر "اللباب": كتاب الطلاق 9/8؟. 

(1) أخرجه البخاري (0151) كتاب الطلاق ‏ باب قول الله تعالى: ا يأب يدا طلَفثمَيسآه#؛ ومسلم )١407١(‏ 
كتاب الطلاق ‏ باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأبو داود (47١؟)‏ كتاب الطلاق ‏ باب في طلاق 
السنة» والترمذي )١177(‏ كتاب الطلاق واللعان ‏ باب ما جاء في طلاق السنة» وقال حديث حسن صحيح؛ 
والنسائي 5١7/1‏ كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة» وابن ماجه )7١١9(‏ كتاب الطلاق ‏ باب السئة ف الطلاق» وأحمد 
8/7 و١١١1‏ 145-145ء والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 37/5؛ وابن حبان (4777) كتاب الطلاق ‏ 
ذكر الأمر لمن أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها في طّهرها لا في حيضهاء وأبو يعلى (. روجام روت 
ابن ججبير عن ابن عمر... فذكره. 

(؟) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة 8/م589-55, 

(1) "ط": كتاب الطلاق 9ه .٠١‏ 


الجزءالتاسع سد ططلاة لل سس كتاب الطلاق 
(فإذا طَهُرَتْ) طلقها (إنْ شاء) أو أمسّكهاء لو بالل ا ا ا و 


ون الف ف ل لوبو شت 0 د 8 1 7 
[4هة؟ (قوله: فإذا طهرّت طلقها إن شاء) ظاهر عبارته أنه يطلقها في الطمر الذي طلقها 
في حيضهء وهو موافِقٌ لِما ذكرةُ "الطَّحَاوي"”" وهو رواية عن الإمام؛ لأنّ أَْرَ الطّلاق انعد 
مرجع فكأنة لَمْ يطلقها في هذه الحيضة, فيْسَنُّ تطليقها في طُهْرهَاء لكن المذكورٌ في "الأصل" 
وهو ظاهرٌ الرَوَايةِ كما في "الكافي'”" وظاهرٌ المذهبي وقول الكل كما في "فتح القديري”" أنه إذا 
7000 | #ع سيم اه 0 ا لاح عورف لووط حر اا ني زور ا 0 
راجعها في الحيض أمسك عن طلاقِها حتى تطهرء ثم تحيضء ثم تطهرء فيطلقها ثانية» ولا يطلقها 
3 0 كد ااه 5ش سر ا 0# ل ل لف 0 : 
في الطهر الذي يطلقها في حيضيه؛ لأنه بدعي» كذا في "البحر” و"المنح"””2» وعبارة "المصنفي" 
تحتملة اه م 
ويل لظاهر الروَاية حديث الصّجيحين”": (( مر ابسكَ ليُرَاجعْهاء ليشبيكها 58 
تطْهرَء ثم تحيض فتطهرٌء فإن بدا لَه 0 كمكية" جلك ليذ كنا مره 
الع 00 0 قال في "الفتح'” '"؟: ((ويظهرٌ مِنْ لفظ الحديث تقييدٌ الرَّحْعَةٍ بذَلكَ 
الحيض الذي أرق فيهِ» وهو المفهومٌ مِنْ كلام الأصحاب إذا تَؤْمّلَ فلو لَّمْ يفمَلْ حتى طَهُرتْ 
تَقرّرَتِ القصية) لف 


)١(‏ "شرح معاني الآثار": كتاب الطلاق ‏ باب الرجل يطلّق امرأته وهي حائض إلخ 7"/7ه. 
(؟) "كان النسفي": كتاب الطلاق ١‏ /ق 58١/أ.‏ 

(*) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة 8+9//8. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق 550/7 بتصرف. 

© "المنحم": كتاب الطلاق ١/ق‏ 776إب. 

(3) "ح": كتاب الطلاق ق75١/ب.‏ 

(0) تقدم تخريجه في المقولة [9553؟١].‏ 

(4) من ((ثم تحيض فتطهر)) إلى ((أن يمسّها)) ساقط من 
(9) "البحر": كتاب الطلاق 53/9 

)٠١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة /760 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ د علدا 9وو دلدلدد سب حاشية ابن عابدين 


فيد يد بالطلاق؛ أن التخيير والاختيار والخلع في الحيض 14 جرد اسم ا 


وقد يقَالَ: هذا ظاهرٌ على رواية "الطْحَاوِي"؛ أمّا على المذهب فينبغي أن لا تتقر #الخصنية 
حتى يأنيّ الك الثانيء 0 

قلت: وفيه نَظرٌ؛ فإِنّهُ حيث كان ذلك هو المفهومَ مِنَ الحديث وكلام الأصحاب يُحْمَلُ 
المذهب علي فتامل. 

1484 (قوله: فد بالطلاق) أي: في قوله: ((أو ف حيض موطوءة))» واللرادٌ أيضاً بالطّلاق 
لجعي احتزازا عن لبان 0 بدعي في ظاهر الروَايةِ وإ كان الطَهْرٍ كُمَا م 0 

زمكفكل (قوله: لأ لبس إن أي: قولَهُ لَهًا: اتاري [؟/ق84١/ب]‏ نفسلي وهي حائض» 
وَكَذَا لو احتارت نفسّهَاء قال في "الدّخجيرة"” عن "المنتقى": ((ولا بأس بأن يِخلّمَها في الحيض إذا 
رَأى مِنهًا ما يَكْرَُ ولا بأس بأن يْيّرهَا في الحيض» ولا بأس بأن تختار نفسّها في الحيض» ولو 
أدركت فاختارت نفسَهًا فلا بأسَّ للقاضي أن يفرّقَ بينهما في الحيض)) اه. 

وف "البدائع”": ((وَكَذَا إذا أَعْيِقَتْ فلا بأس بان تختارٌ دم وهي حائض» وكَذًا امرأة 
العينِ)) اه وكذا الطّلاقٌ عي مال لا يَكرهُ في الحيض كما صرح ب به في "البحر فت عن "المعراج"» 
والمرادذ بالخلُع ما إذا كان خلعاً عال؛ ِمًا قدّمناة”" عن "اخيط" مِنْ تعليل عدم كراهته أنه لا 3 
تحصيلٌ الِوّض إلا به» وني "الف00 من فصل المشيئة عن "الفوائد الظهيريّة": ((لو قال لَها: 7 
فسليا" بن فلا ما شيشتو» فطقت نفسها ثلاث على قولهمًا أو ثتين على قوله لا يُكْرَةُ؛ لأ 
مُضنْطَرَة» فإِنْهًا لو فرَقَتْ رّجَ الأمر مِنْ يَدِهَا)) اه. 
)1١(‏ "البحر": كتاب الطلاق 752/7 
(1) المقولة ]١15174[‏ قوله: ((رحعية)). ٍ 
(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأمّا طلاق البدعة 4/5 8 نقلا عن "العيون". 
(1) "البحر": كتاب الطلاق 750/9 
() المقولة ]١1514[‏ قوله: ((رجعية)). 


() "الفتح": كتاب الطلاق 459/9. 
0 في "“ب": ((نفسكي)) بالياء» وهو خطا. 


الجزه التاسم 0 لس ادام 99# سس" كتاب الطلاق 


لا يُكرة» "محتبى". والنفاسُ كالحيض» "جوهرة””". (قال لموطوءته وهي) حال 
كونها (ممن تحيض: أننتي طالق ثلانا) أو ثنتين (للسنة وقعٌ عند كلّ طهر طلقة).... 


رححهدى (قولة: لا يَكْرَم) لأن عِلَة الكراهة دَفْعُ الضَرّرِ عنها بتطويل العِدّةِ؛ لأنّ الحيضة لي 

َك فها الطَلاقٌ لا تُحْسَبُ من العِق وبالاختيار والخلع قد يبت لِك "رحمي”؛ وفيه: أنه 
يلرَمةحِل العللاق:' مطلقا في الحيض إذا رَطرِيت بوه مَعَ أنّ إطلاقهُمٌ الكراهة يُنَافِيُه فالأظهرٌ تعليلٌ 
للع والطلاق بعوض بمًا م2 عن "حيط" وبأن التُخيررٌ ليس طَلاقاً بنفسيه؛ لأنهَا لا تَطْلَقُ 
ما لم تر نفسّهاء فصارّت كأنهًا أوقعَت الطلاقَ على نفسيهًا في الحيضء والممنوعٌ هو الرَّحْلٌ 
لاه أو القاضئ» هذا ما ظهَرَ لي فتأمّل. 

لتقلل (قولة: والمفي كالحيض) قال في "البحر”": ((ولمًا كان المنع مِن الطّلاق قٍِ 
الحيض لتطويل العِدَةٍ عليها كان النقَاسٌ مثلهُ كُمَا في "اللموهرة"9©. 

حقو (قوله: قالَ لموطوّته) أي: ولو 0 كالمختلى بها ور 

الحقة (قوله: للسنة) اللامٌ فيه للوقتي» وليسَّت اللام كد فمثلهًازق السنة) أو(عليها) 


(قولة: اللأمّ فيو لوقت إلخ) هذا ما ذكََةُ في "الهداية"؛ واعرّضّة في "الفنمح": ((بأنه لا يُسْتَلرِم 
الجواب؛ لأنّ الَعْنى حيئل: ثلاثا لوقت السنق وهذا يُوحبْ تقييد الطّلاق يتاعنئن حهتي السنق وهو 
السني وَقْتَا فمُوْدَاهُ ثلاثا في وَقْتٍ السلة فيصدَق بوقُرعها جُملةً في طُهْر بلا جماع))» وقال: ((التحقيقٌ 
أن اللأمَ للاتتصاص. فامعنى: الطَّلاقٌ المختص بالسئة) وهو مُطَلَقْ فيَنصرف إلى الكاملء رشو ال 
عدداً ووقتاء فوجحب جَعلٌ الثلاث مُفقاً على الأطْهار)) اه. 


.1٠١١/7 "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق‎ )١( 
(؟) المقولة [514؟١] قوله: ((رجعية)).‎ 
751/97 "البحر": كتاب الطلاق‎ )6( 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق .1١١/79‏ 
(ه) المقولة ]١١53140[‏ قوله: ((وطلقة)). 


ل 


قسم الأحوال الشخصية لسسسش هوقو مس سس حاشية ابن عابدين 


وتقعُ أولاها في طهر لا وطءً فيه» فلو كانت”" غيرٌ موطوءةٍ أو لا تحيضُ تقعٌ 


أو ((معها)». وكذا السنة ليشت بقيدء بل مكلا ما قي معناهًا ك: طلاق”© العَدّل وطلاقاً عَذُلاَ 
وطلاق اعد أو للعِدَة وطلاق لين أو الإسلامء أو أحّنَ الطّلاق» أو أجملك أو طلاق الْحَقَ 
أو القرآنء أو الكتابيء وتمامُهُ في "الببحر"7. : 1 

ا (قولة: وتَقَعْ ألامًا/) أي: ان المذكورات مِنَ اثلاث وأو الثتسين» [“/ق هم ]/١‏ 
َافْهَمْ رقولة: ((في طهر لا وطع فيه)) أي: ولا ف حيض قله كما يفئة ما تقل" فإن كان 
ذلك لطر هو دي طلقها فه َو واحدة للحال» : ثمّعند كُلّ طهر أخخرى» وإث كاتنت 
حائضاً أو جامَعهًا فيه لَمْ تطلئ حتى تحيض ثم تطهر كما في "البحر'”. 

(*174 (قولة: فلو كانت غير موطوءَة) محتررُ قوله: ((لموطوءته)) وقولة: ((أو لا تحيضٌ)) 
عتررُ قوله: ((وهي مّنْ تحيض))» وسَول ((مَْ لا تحيض) الحايل خلافاً "محمد" كُمَا في 'البحر”7. 

فتمفنة (قولة: تقَعُ واد للحال) أي: في الصُورتين» وأطلقَ قٍ الحال فَشَمِلٌ حالة الحيض. 


قال في "البحر": ((وجوابه: أنه يرم من المسنيّ وقناً سي عدداً؛ إذ لايمكن إيقاع ثلاث على 
وَجْهِ السّّة أصلاًء وأمّا عدا فلا يلم منه المسسني وقناء إن الواحدة تكونٌ سسُنةَ في طَّهْرِ فيه حماعٌ 
في الآيسّةٍ والصغيرة)) اه. 
0 الراك ل و ا م ا ا 10 07 2 1 
وقال المقدسي": ((لا شلك أنه إذا أوقعَ الثلاث في طهر لا جماعٌ فيه ولا طلاقَ يكون سنة من 
6 ((كانت)) ليست ف "د" و 0 5 
(؟) أي: طلقئكِ طلاقّ العدل. 
(*) انظر "البحر": كتاب الطلاق 7/9 7501, 
(5) المقولة 551553 ]١‏ قوله: ((لا وطء فيه)). 
(0) “البحر": كتاب الطلاق 7501/9. 
(1) "البحر": كتاب الطلاق 75037/7. 


الجزء التاسع مسيم ا ا ل 23 بيك سس بح عي كتاب الطلاق 


ثم كلما نَكّحَها(" أو مَضَى شهرٌ تقعٌ (وإن نَوَى أن تقع الشلاث المكاعة”" أو) أن 
تق عند رأس (كلّ شهر واحدةٌ صحّ نيهم لأنه متمَلُ كلا مه 57 


4توكل (قولهُ: لم كلم نكحّها) راجع الصورة الأولى» أي: فإذا وقعت عليها والحدة 
للحال بانَتْ منهُ بلا عِدَةِ؛ِ لأنه طلاقٌ قبل الدّخول» فلا يَقَعُ غيها ما لَمْ يتررّحْهَا فتقَعْ أخرَّى 
بلا عِدَةِ فإذا تزوّحها أيضاً وقَعَتْ الثالقة””» وعلَلَهُ في "البحر”9© ب (( أن زوال الك بعد 
اليمين لا طاو اهء فتأمّل. 

هم (قولة: أو مَصَى شَهْرٌ) ترجع إلى الصُورة الثانية. 

3 (قولةُ: وإث نوَى إل أفادَ أن وقوع الشلاث عَلَّى الأَطْهَار مُقيّدٌ ما إذا نواه 


1 ان ززم 
نهر 0 - 


طْلَقَ أمّا إذا نَوَى غيرَة فإنهُ يَصِح 
اول (قولة: لأنهُ مُحْتَمَلُ كلام وهذا لأنّ اللامّ كما حارَ أن تكوث للوقت حار 


ع اع 
ل 


أو 


(1) في "د" زيادة: ((قوله: نّم كلّما نكحهاء أي: غير الموطوءة إلح. قال في "البحر": لا يقع عليها قبل الستزوج شيءء 
ولا نحل اليمين؛ لأنّ زوال الملك بعد اليمين لا ييطلهاء فإنْ تروحها وقع الثانية» فإنّ تروحها أيضاً وقعت الثالشة» 
فيفرق الثلاث على الزوحات كما في "فتح القدير". فما في "المعراج" مِنْ أنّه يقع الغلاث للحال بالإجماع سهرٌ 
ظاهر انتهى)). ق75١/.‏ 

(؟) ف "د" زيادة: ((قوله: وإن نوى أن يقع اثلاث السّاعة إل قال في "البحر": وهذا لأنّ الثلاث وقوعة بالسسّية فتصح إرادته؛ 
وتكون اللام للتعليل» أي: لأجل الميّنة الى أُوجَبّتْ وقوع الثلاث» فإنَّ وقوعها مذهبُ أهمل السنة خلافاً للروافض؛ ولاق 
وقوع الطلاق الجتمع سئة عند بعض الفقهاء فيحمل عليه عند النية» وعند عدمها يحمل على الكامل؛ وهو سين وقوعاً 
وإيقاعاً. فإن قيل: الوقوع بدون الإيقاع محَالٌ. فلما كان الوقوع سئياً كان الإبقناع سيا لامتناع أن يكون الشيء سس 
ولازمه بدعياً. قلت: الوقوع لا يوصف بالحرمة؛ لأنه حكم شرعي لا اختيارَ للعبد فيه» وحكمٌُ الشرع لا يوصف بالبدعة» 
والإيقاع فعلٌ العبد فيرصف بالحرمة والبدعة؛ فكان الوقوع أشبه بالسنة المرضية» كذا في "الفوائد الظهيرية")). ق7١/أ.‏ 

(5) ف "م": «الثلاثةع). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق 21/8؟. 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ق١١؟/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية لمن ا ووو ل حاشيةابن عايدين 


(ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل) ولو تقدايراء "بدائع””"'؛ ليدخل السّكران (ولو 
عبداً اكه كاه طلاقة صكدية تب ع لما ميان اس 2 


أن تكوث للتغليل أي: لأحل السنّةِ الي أوحَبّت وقوع الثلاثء وإذا صَّحِّتا يِنهُ للحال فَأَولَى أن 
َقَعَ عند كل رأ شهر» يد بذكر الثلاث؛ أنه لو لَمْ دك او ف َعَتْ واحدةٌ للحال زو تك ف 
طهر لم يجايغها فيه وإلا فحن تَطْهُن ولو نَوَى ثلاث مُقرقَةَ على الأطهارٍ صم ولو جُمْلَة 
فقولان» ورحٌّحّ في ال اقول بأنك يه يَصِحٌ وتمامه و في النهر”". 

لقال (قولة: يع طلاقا كل زوج) هذه الكلية 5 بروج الْبَائَة؛ ذلا يَقَعُ طلاقة 
باينا عليه في العِدّق حب بأنهُ ليس بزوج من كل وجو أو أن امتناعَةُ لعارض هو: لزومٌ تحصيل 
الحاصيل» لم م كلامُةٌ شال لِما إذا وَكلَ؛ بو أو 0 من الفطش را أري"نا! 00 

لحكل (قوله: ليَدْحلَ سكرام أي: فإنهُ فق كم العاقلٍ 0 َه فلا مُناقَاة بين قوله: 
((عاقل)) وقوله الآتي"": ((أو سكران)). 

مطلب في الإكراء عَلَى التوكيل بالطّلاق والنكاح والعتاق 

76 (قولة: فإنّ طلاقة 3 أي: طلاقة الْكْرَه» وسيل ما إذا أكرة عَلَى التوكيلٍ 
بالطلاق فَرَكَل فَطَلْقَ الوكيل فإِنَهُ : يْقَع "بر "7" قال مُحَشَيْهِ "الخير الرملي": ((ومثلة التاق كما 
صرحُوا به وأما التوكيل 5-0 "/ق هم ١/ب]‏ لم 7 57 صَرَّح بوه وَالفلّاهي” أنه لا عالفهنا 


(قولة: وإذا صحّسا بنُ للحال فأولى ألا تقح عند ككل رأس ف شَهرٍ إل) لأنّ رأسَ الشّهر إن كان 
زمن طهْرها فهو سني وقوعا وإيقاعاء وإلا كان مني وقوعاً. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما شرائط الركن فأنواع 44/7 بتصرف. 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة 41/8 . 

(9) انظر "النهر": كتاب الطلاق ق01؟/ب ‏ ق5١"/أ.‏ 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ق5١5؟/].‏ 

(5) المقولة ]١*٠075[‏ قوله: ((فكالتكاح)). 

(5) المقولة 5444 ١ع‏ قرله: ((أو سكران)). 

(7) "البحر": كتاب الطلاق 754/9. 


الجزء التاسع لسسسسسشحة إإإ[ؤً ب ات كتاب الطلاق 
لا إقرارةُ بالطّلاق» وقد نظُم في "النهر"007© ما يصح مع الإكرايء فقال: [طويل] 


في ذلِك لتصرييهم بأنَّ الات نَصِحٌ مَعَ الإأكراء استحسانء وقد ذكرٌ "الريلعي””" في مسألة 
الطلاق أن الوقوعَ استحسادّء والقياسُ أن لا تَصِحّ الوكالة؛ لأنّ الوكالة تَبَطّلُ باهَزلء فكّدَا مَعْ 
الأكراه و كالبيع وأمثاله» وجةٌ الاستحسان أن الإكراة لا يسع انعقاد البيع» ولكنْ يوحبُ فسادَة 
فكذَا نوكيل ينع يَنعقِدٌ مع الإكراى» والشوطٌ الفاسيدة لا توي في الوكالة؛ لكونهًا مِنَّ الإسقاطات» 
فإذا َم تبْطلْ فقَدْ تَفَدَ تصرّفُ الوكيل اه. 

فانظرْ إلى عِلَةِ الاستحسان في العلاق بحَدهًا في التَكّاح» فيكوثُ حكمهُمَا واجداء تأّل)». 
اه كلام "الرملي". 

قلت: : وسيأتي”"" هام الكلام عَلَى ذلِكَ في كتاب الإكرَاو إِنْ أ شاء الله تعَلَى. 

هباة؟ى (قولهُ: لا إقرارةُ بالطّلاق) يد بالطّلاق؛ لأنّ الكلامٌ فيهء وإلاً فإقرارٌ المكْرَهِ بغيرو 


.ب/؟١7ق "النهر": كتاب الطلاق‎ )١( 

(5) في "د" زيادة: ((قوله: وقد نظم فٍ "النهر" الخ لكن قال: ولا يخفى أنّ الطلاق ولو على صالء والعئق كذلك - 
يشمل المعلق والمدكّر» وكذلك النذر يشمل إيجاب الصدقة فهي ستة عشر - ثم أسقط قبول الإيداع مستنداً 
ل"البرازية" فصارت خمسة عشرء وقد غيرت بعض نظمه مقتصراً على تلك المخمسة عشرء فقلت: [طويل] 


طلاقّ وإيلامٌ ظهارٌ وَرَحْمَة نكاح مّع استيلادٍ عفوٌ عن العمدٍ 

رَضَاعٌ وليهانٌ وفيمٌ ونلرهُ قبولٌ لمصُلّح العَمْدٍ تدبيرٌ للعبدٍ 

وعنقٌ وإسلامٌ فذلك حمسة وعشرٌ مع الإكراه صحّت بلا نقدٍ 
والمذكور في عامة الكتب عشرة نظمها في "الفتح" بقوله: [طويل] 

يصمح مع الإكراه عتقّ ورحعة نكاح وإيلاءً طلاقّ مفسارق 

وفيء ظهار وال ليمينُ ونذرة وعفوٌ لقعل شاب منه مَفارِق 
وتممتها بقولي: [طويل] 

رضاعٌ وتدبيرٌ قبِولٌ لصلجه وإسلام واستيلادٌ والنظم رائق 


كذلك إيلاد والاسلام فارق)) ق77١/].‏ 
(*) "تبيين الحقائق": كتاب الأكراه .1١848/8‏ 
(5) المقولة [7.7710] قوله: ((وتوكيله بطلاق وعتاق إل)). 


قسم الأحوال الشخصية | لمع ادا #ؤووة دل حاشية اين عابدين 


طلاق وإيلاء ظهارٌ ورجعة نكاح لسعم وخ اط واد الو ا 


لا يْصِحٌ أيضا”"» كَمَا لو ربنق أو نِكَاح أو رع أو فى أو عَفْو عن دم عَسْايِ أو بعباده أنه 
ابنهه أو جارتته أنهًا أمّ ولدوء كما نص عليه "الحاكم" في "الكافي" هذا وفي "البحر”": ((أَنّ المراد 
الإكراة علَى للف بالطّلاق» فلو أَكْرة عَلَى أن يكنب طلاق امرأئه فكب لا تطلق؛ لأنّ الكتَابة 
ا قنِمَتْ مُقَام لعبارةٍ باعتبار الحاجةء ولا حاحة مناه كَذَا في 'الخائيَة”", ولو أَقَرَّ بالطّلاق كاذِياً أو 
هازلاً وَقَعَ قضاءً لا ديّائة)» اه ويأني”؟ تمامة. 
مطلب في المسائل التي تصحٌ مَعَ الإكراد 

:97 (قولُ: طَلاقَ) أطلقَهُ سمل البَائْنَ بقِسْمَهِ والرحْعِي وهر مّعّ ما عُطِفَ عليه مبتدأء 
والخبَرُحذوف تقديرة: نَصِحٌ مّمَ الإكرائ دَلَّ عليه قولهُ آخيرً: ((فهليه نصح مَعّ الإكراو»)» ثم إن 
كا الرُوجٌ قد وَطِىَ فلا رُجُوع لَه عَلَى المَكْرهء وإلا قلَهُ الرُحُوعٌ بنصف الْسَمّى كَذَا ذكرّةُ 
"لص ”200 قن الكرن 00 

لاع (قوله: وإيلاء) فإن ع أبعة أش بانتْ من فإِثُ لم يَكُنْ دَحَلَ بها وحَب 

نصف ار وم رح ب على لذي أكرَهَة ' 

زخلاة د (قوله: نِكاح) يَشَّمَلٌ ما إذا 5 1 أو و عَلَى عَقَدِ التكّاح كما هو 
مُقتَضَى إطلاقِهمْ خجلافاً لِمَا قبل مِنْ أن العَقَدَ لا يَصِحّ إذا أُكْرهَت هِيّ عليه كما أوضحناة”© 
)١(‏ ((لا يصح أيضاً)) ساقط من "الأصل". 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق 7١14/*‏ بتصرف. 
() "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل ف الطلاق بالكتابة 477/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(4) المقرلة [55١١ع‏ قوله: ((أو هازلا). 
(ه) "للنح": عق 08/ا. 
(3) "ط": كتاب الطلاق 1١3/9‏ 
(7) المقولة ]١١717[‏ قوله: ((ليتحقق رضاهما)). 


1 


الجزء التاسع اعسات مم حم يك سشك 251397 اعكية ددهتت اكاب الظلاق 


في النكاح قُيْلَ قوله: (وشرط حضورٌ شاهدئن) فافهم. 

الك (قولُ: مَعّ استيلاو) بكسثر الدّال مِنْ غير تنوين لضرورة التي "20 0 

هَهُ على استيلاد أَمَته فإذا ا وَطِتها وأنت بول بت منة 0 عور له 
1 وفيه: أنّ هذا إكراة عَلَى فِعْلٍ حي وهو الوطم ترئّب عليه حكمٌ آخحرٌ وهو صرورتها 1 
0 0 كما لو أَكْرِة عَلَى حول دار َلىَعِنْقَ عبيو على دُحُولهًاء فإنة يعْتَقٌ 

لَه الْكْرِهُ شيعاء أو أكْرة على شراء عبد عَلْقَعِنْقَهُعلَى كه لَه ا 1 
0 ولا يَرْحِعٌ على الْكْرِهِ بشيء كَمًا في "كاف الحاكم" مِنَ الإكراهء قالَ: ((وَكَذَا لو أكرهَةُ 
على شراء ذِي رَحِم مَحْرَم من أو أَمَةِ قد وَلَدَتْ منةء أو أَمَةِ قد جعلهًا مُدَيرَةَ إذا ملَكَهًا) اه. 
وصيره "ليحي" بن يُكْرَه على أن يقد بها م ولو وفيه ما عله ما نقلناة قبلّهُ عن 
"الكافي" أيضاء والله أعلم. 

مك3 (قوله: عَفْوٌ عن العَمِْ) أي: لمكب لدعدى رجحل قِصّاص في نفس أو فيما ذ 
دوتهاء فأكرة بو عِيدٍ تَلَفر أو حَبْسِ حتّى عَفَا فالعفرٌ جائ ولا ضّمَانَ لَهُ على الجاني» ولا على 
لكر لأنه لم يتف آ له مالأ وكذلك اليد إذا رَجَعُوا فلا ضَّمَّانَ عايهم» ولو وَحَب لَهُ على 
رح َنب مال أو كفا ب أو غم ذلك فأخره ه بوعيار بقتل أو حبس حتّى أبرأهُ مِنْ ذلك 
كانت البراءة باطلة» كَذَا في "الكافي". ٠‏ وبه عُلِمَ ا ل 
المال» فلا نصح البرا 2 0 

81 (قولُ: رَضَاعٌ) يَرِدُ عليه ما ذكرناه في الاستيلاد فإنهُ أيضاً فِغْلٌ حِسّيٌ ترتب 
عليه حُكُمْ آخرٌ وهذا لا ينحَصرٌ كما عَلِمتكُ وكَذَا يُقَالُ مئلهُ ما لو أكْرة على لخلوَةَ يزوجيِهٍ 
)١(‏ "ح": كتاب الطلاق ق176/ب. 

0) "ط": كتاب الطلاق .1١5/9‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 سما لوو لس سب حاشيةابن عابدين 


.... وأيمانٌ وفيء ونذرة قبولٌ لإيداع ا 21 


أو على وطيهاء تقر عليه جميع الهرء وكذَا لو أكرة ه على وطء أمٌّ زوجته أو بنتِهًا تحرْمٌ عليه يه زوحتة. 

انمه (قولهُ: وَأَئِمَادٌ) جمع يَحين» قال في "الكاثقي" في باب الأكراهٍ على النذر 
واليمين: ((ولو أكْرة رحلٌ بوعيد تَلَف حتى جَمَلَ على فيه صَدَقَةٌ لل تَعَالَى؛ أو صَوْمأء 
أو حا أو عمرة أو غزوةً في سبيل الله تَعالَىء أو يدنه أو شيئا يُتَقَرّبُ به إلى الله َعَالَى 
مه ذلك» ولا ضَّمَّانَ على لمرو ايعان اليمين ا بغيره 
من الطّاعات أو المعاصي)) اه. 

058 (قولة: : وفية) ع) أي: في الإيلاء بقول أو فغل» ذكرة(" "الشارح" في الإكراهٍ. 

01944 (قولة: رمم قدَّمنا(') الكلام عليه قري 

194 (قولة: دول الإيتاع» [/873١/س]‏ أده 5 ابعر اين قوله في "القنية"0: 
((أكْرة على قبول الوَدِيعةِ قتَلِقَتْ في يده فَلِمُسْتَحِقَهًا تضمينٌ الع )) اه. بناءً على أن 
المودع بفتح الدّال. 

قال في لبا بعد نقله: ((ثمَ ظَهَرَ لي أ نهُ بكسر الدّال» فليس مِنَ المواضيع في شيء» 
وذلك أنهُ في "البرّازيُة"27 قال: : أكرة بالحبس على إبداع ماله عند هذا الرّجْلِء وأكرة الْؤْدَعٌ 


(قولة: أكْرة بالحبْس على إيداع ماله عند هذا الرّحُلٍ إل) في "الهنديّة": ((ولو أنّ لضأ أكْرَة رحلاً 
اليس على أن يُودِعَ ماله عند هذا الرَّحْلِء فَأودَعَهُ فهك عند المستودع وهو غيرٌ مُكرَهٍ لم يَضْمَّن 
المستودعٌ ولا المكرةُ شيئاء فإن أكرة بوعيدٍ تلفي فيرب المال أن يُضَّمّنَ المستودّع» وإن شاءً المكرة» 
وأبهما ضَونَ لم يرحغ على صاحيه بشئءء كذا في"المبسوط' /) اه. فعدمٌ الضَّمان في عبارة "البرّازيّةِ" 
لعدّم كون الإكراهٍ باملجئ» فيكون الإيداع صحيحاً من المالك. 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [ 077 7ع قوله: ((بقول أو فعل)). 
(5) المقولة [385؟ ١ع‏ قوله: ((وأمان)). 

(7) "البحر": كتاب الطلاق 56/87 ؟. 

(4) "القنية": كتاب الإكراه صده" ١اسء‏ 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ق5١؟/ب.‏ 

(5) "البزازية": كتاب الإكراه 117/3 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء التاسع لت سسمم #898( سس كتاب الطلاق 


أيضا على قبوله فضا لا ضمان” على لكر واقايض؛ لان عا نهنة اللسق كما وهام 
الريح م فألقتهُ في حجرو فأحذة لِيردهُ لاني ينوا ترم اه. 

قلت وحاملة أذ ايز الذكور يذل علق أذ السشي الرديقة و اعتالة "القن لبية له 

تضمين المودّع ‏ بالفتح لأنهُ إذا كان مُكْرَهَا على قبولها لم يكن قابضاً لنفسيى فتن أنه 0 
له سير شين تس ولك نع ها لدأ مع و بهي نكن ل 
المواضع أيضاً؛ أذ لكلا فيما يمس مع الاكراو وتضميئة يدك على أله لم بصم قله للوديعةة 
لأنّ حكمٌ المودّع - د بالفتع - - عدمٌ الضّمّان بالتلف, فتأمّل. 

يكحدكل (قولة: كد كلح عن علق أي: قبولٌ القاتل الصلحَ عن دم العم على مال» كد 
في "البحر"”". أي: إذا أكرة على أن ب يُصّالِحَ صاحب الحقّ على مال أكثر م مِنَ الدَيَّةٍ أو أقل» 
فصلَحَه بطل ادم ولَّمْ يلم الحاني شيءٌ كما في "كاف الحاكم'" وذَكَرَ قبلهُ: ((أنهُ لو أكْرة ولي 
َم العمدٍ على أن صَالّحّ منهُ على ألفي فلا شيءَ لَهُ غير الألفو)) اه. ْ 

نما لَرمّ لال لقال في الثانية؛ أنه غير مُكْرو. 

م7 (قولة: طلاق على جْعْلِ) أي: 15 المرأة الطَلاقَ على مال 00 قَُ لطلاق» 
ولا شيء عليها نَ لال ولو كان مكان يق ل بالف درهم كان الطّلاق ب ولا شيء 
عليهاء ولو كان هو المكْرَهٌ على على الع على ألفي وقد دَحخَلَ بها وهي غير مُكرَهةٍ َك للم ؛ ولزمها 
الألف» وتمامة في "الكافي". 


(قولَهُ: وتضميئة يدل على أنه / يح تبُولهُ إل التضمينٌ لا يدل على عدم صحَّة القبول مع الإكرا؛ 
لِمَا أن الإيداع هنا من غير الماللئي» وعدم َم الّمان إذا كان المودعٌ المالك؛ أن م مودعَ ءَ الغاصب ه ضامِن. 


)١1(‏ ((لا ضمان)) ساقطة من نسخة "البزازية" الي بين أيدينا. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق 580/7؟, 
() "البحر": كتاب الطلاق 56/9 7. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ م ا #«ووة د لل حاشيةابن عابدين 


رخخة دل (قوله: ين + به أَنَتْ) أي: بالطّلاق» وفاعِلٌ ((أنت)) ضميرٌ رُ اليمين» "ح”7". والمسرادٌ 
تعيقاعألاق على شييه كم إذا أَكْرِةَ على أن يقول: ا 

الميفنة (قوله: كد العتقم) أي: الإكراة على اليمين بالتق» وأمّا الإإكراهٌ على نفس العدق 
فسيأتي”"» فَافْهَمْ. [م/ق180/] كما لو كر على قال إذ شعلت الدرنات سن أن إن 
صِلْيِت أو أكلت أو شرت ففَعل يَمْتِقُ العبده رم َمُ الْذي أكرهَهُ قيمبّهُ وعَامُهُ في "الكافي". 

0144م (قولة. والإسلاث ولو من مي كما أطلقَهُ كثيرٌ مِنَ المشايخ» وما في 'الخائية"”2 - 

بن اتقصيل بين الذمّي فلا يْصِحٌّ والحربي فيْصِح - فقياسٌ» 0 مك طن انامة 

"الشتّارح" في الإكراه, "ط"”. ولو كان أكرمّة على الإقرار بالإسلام فيما مَضَّى فالإقرارٌ باطِلٌ» 
كذا في ا 

41 (قولة: تدبيرٌ للعبذ) بضم الرَاء مِنْ غير تنوين للضُرُورَة "ح”". وتقييادة بالعبد 
لمناسبة الرّو نا 

واققال (قوله: وإيجاب إحسان) أي: يجاب صدقة» "بحر”00. وتقدة”) نَل عن "الكافي". 


.ب/١075ق "ح": كتاب الطلاق‎ )1١( 

(؟) المقولة [31397؟1١]‏ قوله: ((وعتق)). 

(7) "الخانية": كتاب السير ‏ باب ما يككون كر من المسلم وما لا يكون 7///اه (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) انظر "الدر" عند المقولة [7”] قوله: ((وما ف "الخانية" من التفصيل)). 

(ه) "ط": كتاب الطلاق 7//ا١١1.‏ 

(5) "ح": كتاب الطلاق ق175١/ب.‏ 

0 "ط": كتاب الطلاق 1١1/9‏ 

(8) "البحر": كتاب الطلاق 50/97؟, 

(5) المقرلة ]١7585[‏ قوله: ((وأمان)). 


ل 


الجزء التاسع عت م تت ب تت د اموا 322 77ت 1 كتانب الطلاق 
0 3 1 0 
ل ا 9 وعتق فهذده تصح مع الأكراه عشرين في العد 


(765 (قولة: وعِنَقٌ) ويَرْجعٌ بقيمةٍ العبد على الْكْره إذا أعتقة لغير كفارق» وإلاّ فلا رحوعّ 
كما ذكرَة”" "المصنف" في الإكرايى "ط”". وَشَمِلَ العدق بالفعلٍ كما لو أكرهَهُ على شراء 
محَرَهِه) لكنهُ لا يَرْحعُ على الْكْرِهِ بشيء كما قدّمناة1" عن "الكافي" 34 وبِه صرح في "البرّازية 1 ئ 

ين الإكراو» خلافا ُمُه ما تقل" "الار ح" في الأكراه عن "ابن الكمال"» فافهم. 

4 (قولهُ: عشرينَ في العَنَّ) حالٌ مِنْ فاعل («تميح)»» قال في "النهر"”©: : ((وهي ترجحع 
إلى ستة عَرَ لدحول إيجاب الإحسان في النذر ودول الطلاق على جْعْلٍ واليمين بالطلاق فٍِ 
الطّلاق» ودخول اليمين بالعتق في العتق' ")اف م وتقكة* عن "له" أنّ قبول الإيداع 
ليس منها فعادَتْ إلى خمسة عَشَرَ وقدَّمنا” " أن الاستيلاد والرّضَاعَ من الأفعال 0 


وردسم 


عليه أمرٌ آي فلا ينبغي تخصيصهمًا بدك فعا إلى ثلاثة ع وقد زذْتُْ عليها مسة أَخَر 
التقطتهًا مِنْ إكراء "كاف الحاكم". 

الأولّى لى: الل على مال؛ أن أكرة على تلع امرأيهٍ على ألضر؛ وقد تروحها على أريفة 
آلافي دعل بها والمرأة غيرٌ مُكْرَهَةٍ فالخلُعُ واتمٌ ولّهًا عليه" الألف» ولا شيءً على الذي 


(قولة: وها عليه الألْفُ إلح) فيه قلْبْ. 


)1١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [707578] قوله: ((ورجع بقيمة العبد)). 

(؟) "ط”: كتاب الطلاق .1١١0/9‏ 

(7) المقولة ]١59175[‏ قوله: ((مع استيلاد)). 

(5) "البرازية”: 77/5 ١7-١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(ه) انظر "الدر" عند المقولة [1017/75] قوله: ((وصحّ نكاحه)). 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ق175١؟7إب.‏ 

(7) عبارة "م": ((في العتق بالعتق)). 

(8) "ح": كتاب الطلاق ق075١/ب‏ - ق073١/.‏ 

(5) المقولة [3/8؛١]‏ قوله: ((قبول لإيداع)). 

)٠١(‏ المقولة [7319١ع‏ قوله؛ ((مع استيلاد)) والمقولة [3/01؟١]‏ قوله: ((رضاع)). 
)1١(‏ في هامش "م":((قوله: (وها عليه) لعل الصواب: (وله عليها)» تأمل)). 


قسم الأحوال الشخصية م ا ©#«#وة د ل حاشيةاين عايدين 


وامعام ف مف فوقوم يه فعمي فير نموم مارم وممر مارم معفم فءايءر م مه ممق قف يثرن م و6 وروم وار ء مو هاورو م نمم مثيه 


رَهَهُء ولو كانت هي الْكْرَهَة كان الطّلاق باثناء ولا شيءَ عليها. 


وك 


الثانيّة: الفسلخ» كما لو أَعَيِقَت ولَهًا زوج حر لَمْ يَدْحْلْ بها فأكْرِمَتْ على أن احتارت 
نفسَهًا في مَجْلِسها بطَلَ المهرٌ عن الرّوج [+/ق180/بح؛ ولا شيءَ على الْكْرِ ولو كان دل 
بهًا الزُوجٌ قبلَ ذلِكَ فالمهرٌ لمولاها على الزّوحء ولا يُرْحعْ على المكْرو. 

الثالة: التكفيرٌ كَمَا لو أكرة بوعيد تلفي على أن يُكَفرَ يميناً قد حَيِثَ فيهاء ولا رحوعَ 
لَهُ على الْكرِو وإِن أكرَمَهُ على عق عبدِهِ هذا عنهًا لم يُجْرِوه وعلى مره قيمتة) ولو أكرة 
بالحبس أحزأهُ عنها وكذلِك كل شيء وَحَبّ عليه لله تَعَالَى مِنْ ندر أو هَذْي أو صدقةٍ 
أو مح فأكرة على ألا مُمية ول باه الْْرهُ بشي بعنه اجزأة» ولا سَمَان على الْْرو. 

الرّابعة: ما كان شرطاً لغيرو» كما لو عَلَّقَ عتقّ عبدٍ على شرائه» أو طَلاقَ زوجيِهِ على 
دخول الذان فاكرة على الكتراء أو الدعولء أو أكرة علق شراء ؤي محري أو آمة قن ولندقة 
من ونحو ذْلِكء ويدحخلٌ فيه الرّضَاعٌ؛ فإنهُ شَرْط للمَحْرَمِبّة والاستيلادٌ أي: الوطم لطلبٍ 
الولَد؛ فإنة شَرط لثبُوت منه أيضاً. 

الخايسة: ما قدسْناة' مِنَ الوكيلٍ بالطلاق والهنيء فَقَدْ صارّت ثماني عَشْرَة صورة 
نظمتهًا بعَولِي: [الطويل] 

طَلاقٌ وإعناق نِكَاحٌ ورَحْعَة ظِهَارٌ وإيلاء وعفوٌ عن العَمدٍ 

يمسن وإسلامٌ وفيءٌ ونذرهة حول لمح العَمْدٍ تدبيرٌ للعبدٍ 

نُلاث وعَرٌ صحٌَحُوها لِمُكْرَهٍ وقد زْتُ حَمْسمَا وهي حلم على تقد 

فسخ وتكفيرٌ وشراطٌ لغيره وتوكيلٌ عتتي أو طلاق فَحَذَ عَدَي 


)١(‏ المقولة [5917؟١]‏ قوله: ((فإن طلاقه صحيح)). 


الجزء التاسع ل سسسسسسم 88و السسسسسسسست" كتاب الطلاق 


(أو هازلا) لا يُقصِدُ حقيقة كلامه (أو سفيها) 5 ش51 


[14] (قولة: أو هازلاً أي: 0 قضاءً وديا كما يذكرّة" "الشّارخ" وبه صّرَّحَ في 
"الخلاصة" مُعَلْلا أنه بأنهُ مُكابرٌ بالافظ وريد اللخلسلورو كذ بق ارمق" 7 الدواق] هكف كراد 
"المخائية”"-: لو أكْرة على أن يقر بالطّلاق فأقر لا يَقَعُ كما لو أقر” بالطّلاق هازلاً أو كاؤيًا - 
كان الى (( إن مرادةُ بعدم الوقوع في المشبَّه بهِ عدم ويّانَة)» ثم تَقَلَ عن 
"البرَّازيّة"”" و"القنية”": ((لو أراد به الخير عَن الماضي كَذِيا لا يق ديّانة» ون أَْهدَ قبل ذلك 
لا 0 قضاءٌ أيضاً)) اه. 

كن حمل ما في "الخايّة" على ما إذا َشْهَدَ على هي بالطألاق هازلاً. ع لايعقى أن 
ما ل "الخلاصة" نما هو فيما لو أنشاً الطلاقَ هازلاًء وما في "الخانّة' فيما لو قرب به وهازلاً, 
فلا منافاة بِينَهُمَاء قال في "التلويح "200: ((وكمًا أنه يَيْطل الإقرانٌ بالطّلاق العتداق 20 كذلك 
عط الإقرارٌ بهمًا هاز : ع/قهه1]؛ لأنّ المهزلَ دليل الكلب كالإكراي» حتى نو حار لاك د 
ته 5 الاجارة إنما الم را امكقيا فقوا ! :المي وا لبط قن ووالتحارو ايفن الك 
يا وهذا بخلاف إنشاء الطّلاق والعتاق ونحوهِمًا ما لا يَحَمِلُ الفسْح؛ فَإِنْهُ لا أثرَ فيه 
للهَرّل)» اه. و هذا اندقعَ 3 أورده 21 عن المنافاة ين غبار “انايو وغيرها. 
0159 (قولة: لا عي حقيقة كلايي) بيانٌ لمعنى الهازل) وفيه 1 ففي "التحرير" 


(1) ص ه45 "درا 

(؟) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ فصل في عحله 7١78/8‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى المندية"). 
(م) "الخانية": 548/98 (هامش "الفتاوى الندية"). 

(؟) عبارة "م": ((أقرّه)). 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق 755/7. 

(5) "البزازية": كتاب الطلاق - فصل في محله ١78/84‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(7) "القنية": كتاب الطلاق ‏ ياب في طلاق السكران وما يقصد به الكذب ق١4/أ‏ بتصرف. 
() ف هذه المقولة. 

(9) "التلويح": العوارض المكتسبة ‏ منها الهزل .١90/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية لد ومو دللللل د حاشية ابن عايدين 


حفيف العقل (أو سكران) 11 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 00 


2 20 عه 1 2 و‎ 0 2 ٠. 1 ١ 
و"شر 105 رراهزة اه اللمسا بواضطاحم 310/01 وللمططر رايد الي ولا اللحازي»‎ 


بل أَريْدَ به غيرهْمَاء وهو ما لا : تميح إرادنة من وضدَهُ الح وض أ يرَادَ بالّفظ أحُهُمًا)). 

59 (قولُ: حفيف : التقلِ) في زِ ني "التحرير" و"شرحه” ": (المغة ف للّعَة: الف وفي 
اصطلاح الفقَهَاء: يمه تَبعَتْ الإنسان على العَمَلٍ في ماله بخلاف مُفَْضَى العَقَلِ). 

مطلبُ في تعريف السكران وحكودا” 

(قولَهُ: أو سَكْرَان) المكر: سُرُورٌ يُيلُ العقل» فلا يُمْرَفُ به المسّمَاءُ مِنَ الأرض» 
وقالا: بل يَغْلِبُْ على العقلٍ فَهْذِي في كلاي» ورحَّحُوا قولَهُمًا في الطْهَارٍَ والأبمان والحدودء وفي 
"شرح بَكُر": | . رُ أأذي نصح به لمصَرُفاتُ أن يصير بحال يَستَحْمِينٌ ما يستقبحُة لا وبالعكس» 
لكنهُ يعرف الرّحُلَ مِنَ المرأق قال في "البحر”'»: ((والمعتمَدُ في المذهب الأَوّل))» "نهر"”. 

قلت: لكن صرح ح امحققٌ "ابن الهمام” في "التحرير '"0'' أن تعريف السكر .ها مو عن الإمام انما 
هو في السّكْر الُوجب للحَد؛ انه لو مَيْرَ يينَ الأرض و2 كان في سُكْرِه نقْصَائء وهو شبهَة 
العَدَمِ فيندرععٌ به لد آنا تفريفة عد هُ ف غير وجحوب الح مِنَ الأحكام فالعرٌ فيو عدلة: 


2. 


اختلاط الكلام وَاهذَيَانُ كقولهمّاء ونقلٌ شارحة "ابن أمير "0 عنة: ((أث المراد أن يكونٌ 


.191/1 "التقرير والتحبير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع  الباب الأول فٍ الأحكام  الفصل الرابع في المحكوم عليه‎ )١( 

(1) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الرابع في المحكوم عليه 77/5 

(5) نقول: الذي نراه راجحا هو عدم وقوع طلاق السكران؛ وهو قول عثمان وابن عباس رضي الله عنهماء واختاره 
الطحاوي والكرحي كما سيأتي» وهو أحدٌ قولي الشافعي وأحمدء وقول طاووس والليث وإسحاق بن راهويه 
وأبي ثور وزفر والقاسم بن محمد وربيعة بن عبد الرحمن ومحمد بن سلمة وجمهرةٍ من التابعين والسلف» وسيأتي 
في كلام الشارح عن "التاترخحانية" أنه المفتى به وإِنْ ححالفه اين عابدين رحمه | لله. 
وذلك أن الإسلام لا يعاقب عقوبتين على خُرمٍ واحاد؛ إذ لا يجتمع قطعٌ وضمانٌ عند الحنفية» وقد كفل الشرعٌ 
زحرهُ بالحدٌ فيكتفى به» وف إيقاع طلاق السكران زج لأسرته وتشريدٌ ها بغير ذنبي اقارفتة والله تعالى أعلم. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق 75/8 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ق5١٠؟/ب‏ بتصرف. 

(1) "التحرير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الرابع في المحكوم عليه صده5/؟9-. 

(1) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول ف الأحكام ‏ الفصل الرابع في المحكوم عليه 197/9. 


ذلرقة 


الجزء التاسم 0 سم للا!ة للست تاب الطلاق 


غالب كلايه هَل فلو نصفةُ مُسنقيما فليسَ بكر فيكوثٌ حكمُة حُكْمَ الصّحَاةٍ في إقراره 
بالْحُدُودٍ وغير ذلك؛ لأنّ السّكران ف الغرافب من اعطط حل بهزله» فلا يستقرٌ على و وَمَالَ 
ا غ إلى قولهمّاء وهو قولٌ الأبْمّة الثلانّةه واتاروةٌ للفتوى؛ لأنة التَحَارَفْ» وتَايدَ بقول 
"على" طفنه نه: إذا سَكِرَ هَذَى) رواة "مالك" و"الشافعى 00 ؛ ولضَعف” “وَجْهِ قرلع)» ثم 0 0 1 
[/883١/ب]‏ وجحة الضعفم فرَاحَعْة وبه ظَهَرَ أن المحتارٌ 37 ف جمبع الأبوابي» فافهم. وييّنَ في 
'التحرير "20 حْكْمَه: أله إنا كان سكرهُ بطرييق محرّم لا يطُّلُ تكليفة فتَلرّمُهُ الأحكام ونصِحٌ 
عباراتة م مِنَ الطّلاق والعتاق ا والإقرار وترويج الصّغار من كفء والإقراض والاستقراض؛ أن 
العقلَ قائٌِ» وإنما عَرَضَ لت ْم الخطاب .معصيته» فبقي في حَق الام ووجوب القضّاء ويْصِح 
إسلامة كالكر لا رده لعدم القصا وأمًا الَاُِ نما كقَرَ مح حدم قصد و لِمَا يول 
بالاستحفاف؛ لأنهُ صر منة عن قَصدٍ صحيج استخخفافاً بالدينِء بخلافي و السّكران. 

ههه ؟) (قولهُ: ولو بنبيار) أي: سواع كان سكرة مِنَّ الحخطر أو الأشربة الأربعة امْحرَّمَةٍ 


(قولة: سواءٌ كان سكرهُ من الخمر أو الأشربة الأربعة الْحرّمةٍ ِ أي: أو باقي الأشربة الأربعة الحرّمق 
وال فالمخمرٌ منهاء فإنها الخمرٌ والطّلامُ والسّكرُ ونقيعٌ لبي ولبنظر وجهٌ عدم الوقوع على قولهماء فإن اليد 
وإن كان حلالاً عنتهما إلا أن السكْرٌ منهُ حرام وليُنظر القَرْق بينهُ وبين السّكْرٍ من البنج أو الأَُبون إذا تناولة 
للتداوي» حيث كان الأول فيه الزلاف والْقِسم الثاني لا خيلاف في عدم الوقوع على ما يأتي لَهُ 


)١(‏ أخرجه مالك في "الموطأ" 547/7 في الأشربة باب ما جاء في حد الخمر» وعند الشافعي كما في "مسنده" 40/9 عن 
ثور بن يزيد الديلي أنّ عمر استشار ف الخمر فقال علي:...ورواه يحيى عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس. 
أخرنحه النسائي في الكبرى (3588) و الحاكم 575/4: والدارقطيٍ /157: والبيهقي 271/8 قال ابن حجر ف 
"التلخيص" 5/4 7؛ وق صحته نظر» وأخرجه عبدالررّاق )١1547(‏ عن معمر عن أيوب عن عكرمة أن عمر استشار 
فذكره وأخرجه أبو داود (444) ف الحدود باب إذا تتابع في شرب الثمر والدارقطن "/لاه 3 والحساكم 7/5/4 
والبيهقي من طريق أسامة عن الزهري عن عبدالرحمن بن أزهر فذكر حد الخمرء ثم قال الزهري: وحدئئٍ حميد بن 
عبدال رحمن عن ابن وبرة الكلبي قال: أرسلبن الد فذكر نحوه؛ وأخترج ابن أبي شيبة وابن المدذر كما في "الدر المنشور" 
8/7 عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار فذكر قصة تتابع الخمر ثم قال عمر لعلي: ما ترى... 

(؟) أي: واختاروا قولّ الصّاحبين لضعْف وَْهِ قرلهء فهو معطرفُ على: ((لأنْهُ المتعارف)). 

() "التحرير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الرابع في المحكوم عليه ص5 /185-6-. 


قسم الأحوال الشخصية .عت ا #«ة لل حاشيةابن عابدين 


أو غيرهًا مِنَ الأشرة الْتََدَةَ مِنَ الحبُوب والعَسَلٍ عند "حمر" قال في "الفتح”"©: ((وبقوله يفنى؛ 
لأنّ السّكْر مِنْ كل شراب مُحَرّم))» وفي "البحر”" عن "البرَازيّة'”": ((المحتارٌ في زمانا لَرُومُ 
لد ووقوعٌ الطّلاق)» اهد. 

وما في "الخائية"0) مِنْ تصحيح عدم الوقوع فهو علق قولهمًا مِن أن لبذ حَلال» 
وى به حلا وي "لهر*عن "وهرة"”© أذ يلاف ميد با إذا شري لشلويء فلو 
لمر والطرّبٍ فَمَعُ بالإجماع. 

مطلب في الحشيشة والأفيون والبيج” 

(قولة: أو حَيش”) قال في "الفنمح””: (( أتقَىَّ مَشَايحُ المذهبين مِنّ الشافعية 

والحنفيّة بوقوع طلاق مَنْ غاب عقلَه بأكل الحشيش» وهو المسمى بورق القنبي'”')؛ لفتواهُم 


.7148/7٠ "الفتح": كتاب الطلاق  فصل: قوله: ولا يقع طلاق الصبي‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق 7557/5 

(*) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ١71١/4‏ باختصار (هامش "الفتاوى الندية"). 

(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في طلاق من لا يعقل »471/١‏ وكتاب الأشربة - فصل في تصرفات السكران 
ع7 584 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ق5١؟/ب.‏ 

(1) "الجوهرة النيرة”: كتاب الأشربة 770/9. 

(7) نقول: الذي نراه أن غياب العقل بأكل الحشيشة وتعاطي المخدرات كغيابه بالسكر من الخمر وغيره؛ وانظر 
تعليقنا صا" ؟ ال والله أعلم. 

(8) في النسخ جميعها: ((وحشيش))» وما أثبتناه هو الموافق لنسخ "الدر" الي بين أيديناء وقد أشار إلى ذلك 

0 

(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل: قوله: ولا يقع طلاق الصبي 7145/7 

)٠١‏ قال في "المصباح المنبر" مادة ((قنب)): ((القِنْبُ بفتح الثون مُشَدَدَة: بات يُؤْحَدُ وُه ثم يُفْثَلُ حيَالاً؛ 
ولهُ حب يُسْمَّى الشَّهْدَانِجج)). 


الجزء التاسم ‏ ا 158 .عل _ لل كتاب الطلاق 


او ا تو لاد تداع" لاض 2 ا ١‏ 


ةا 


بحرمته بعد أن اختلفوا فيهاء فأفتى "للْرَنِي عرمية وأفن "اسه ذا عمرو لون كن 
الَََْمِينَ لَمْ يتكلّمُوا فيها بشيء؛ لعدم ظُهُور شأَنهًا فيهم فلمًا ظَهَرَ مِنْ أمرهًا مِنَ القَسَّادٍ كثيرٌ 
مسبت وصرّحَ في "البدائع”'» وغيرهًا بعدم وقوع الطّلاق بِأَكْلهِ؛ مُعَلّلاً بأنّ زوال عقلِه لم يكن 
بسبسبع و والحق التفصيلٌ» وهو: إن كان للتداوي لَمْ يََمْ عدم المعصية. وإن الجر تمان 
الآفةِ قصدا فينبغي أن لا يُترَدّدَ في الوقمو ع؛ وف الع القدوري" عن "الجواهر" [/ق84١/]]:‏ 
((وفي هذا الزمان إذا سَكرَ ين لبج والأفيون يَقَمُ زَجْراء وعليه الفتوى) وَتمامُهُ في "النهر"0*©. 

لم (قولة: 0 أشار به إلى التتفصيل المذكورء فإنة ه إذا كان للشداوي لا يُرْحَرُ عنة؛ 
لعَدَ 5 قصد المعصية» 2001 

.ل (قولةُ: واعتلفَ التصُحِيحٌ إلخ) فصّحّحّ في "التحخفة"7) وغيرهًا عدمٌ الوقوع وَجَرَمَ 


)١(‏ في "د" زيادة: ((يحرم شربه إذا لم يُقصّدْ به التداويء فإنْ قصد فلا يحرم؛ لأنّ زوالَ العقل مضاف إلى الصداع 
لا إلى الشربء "فتح".)). ق7075/ب. 

(1) في "د" زيادة: ((قوله: واعتلف التصحيح. قال في "البحر": وقد جزم في "الخلاصة" بالوقوع معلّلاً بأنّ زوال 
العقل حَصَلَ بفعلٍ هر محظور في الأصل وإن كان مباحاً بعارض الأكراه ولكن السببّ الداعي للحظر قائم» فأ 
قيامٌ السبب في حقّ الطلاق انتهى. وصحّحه التمي» وصحح قاضيخحان في "شرح الجامع الصغير" و"فتاواه" عدم 
الوقوع. وكذا في "غاية البيان" معزيا إلى "التحفة", قال الكمال: إنه الأحسنء وف "المحيط": إنه حسن لكنه 
حلاف إجماع الصحابة رضي الله عنهم. انتهى)). ق175/ب. 

(5 المْرنَىيُ من أصحاب الإمام الشافعي: وأسد بن عمرو صاحب الإمام أبي حنيفة. اه منه. 

(4) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما شرائط ركن الطلاق .٠١٠١/7‏ 

(ه) انظر "النهر": كتاب الطلاق ق7١7/ب.‏ 

(5) "ط": كتاب الطلاق .1١1//9‏ 

(0) "تحفة الفقهاء": كتاب الطلاق ‏ باب الاسطناء ‏ طلاق المكره .١8/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية ا لد دا هملإو لس حاشية ابن عابدين 


نعم لو زال عقلة بالصّداع أو كه م يَقع ادها اه عه قد 6 4 لتر اه وود كا واه ءا كرد رده ل د 


في "المخلاصة"(2 ارتو قال في "الفتح”": ((و الأول عسي أن مُوْحبّ الوقوع عند رَوَال 
العقل ليس إلا السسَبّبَ في زواله بسببي حظورء وهو مُتشفي))» وفي "القهر”” عن "تصحيح 
2_2 ا ل 00 
القدوري": (١‏ أنه التحقيق )). 

00 فر َعَمْ لو ال عقله بالسداع) لأنّ عِلَة زَوَال العقل الصّدَاعٌ والشُرْبُ عِلة 
لعلو والحكم لا يُضَافُ إلى عِلَةِ العلّة إلا عندٌ عدم صلاحيّة العلة كان ف ال 

هذا وقد فَرَضّ المسألة في "الفتح” و"البحر””2 فيما إذا شَرِ لخر د فصّدّ 2"02) ويخالفة ما 
في "الملتقط": ((لو كان اليد غير شديدٍ فصّدَّعَ فدَّحَبْ عقلهُ بالصّداع لا يَقَعُ طلاقةء وإ كات 
ليذ شديداً حراما فصدّعَ فذَحَبْ عقلَهُ يَقَعُ طلاقة )) اه. 

7 بطريق عم وغير عحرّم كما ترَى» فتأمّل. 

ره..“ل0) (قولة: ) يباج كما إذا سكير من ورق لاه أن لايع طلاقة ولاعِتَقه 
وتقل الإجماعَ على ذلك ضَاحب "التهذيب" كَذَا في "الهنديّة 4 اجا" 


(قولهٌ: وجرّمٌ في "الخلاصة" بالؤقوع) علله في "الخلاصة": ((بأنّ زوالَ عقلِه حصّل بفعل هو 
محظورٌ وإنّ كان مباحاً بعارض الإكراوء لكر السب الدّاعىَ للحّظر قائِمٌ فَأئّرَ في حقّ الطّلاق)). 


)١(‏ عبارة "الخلاصة" الي بين أيدينا: ((لا يقع))» وهو ححطأً؛ إذ تعليل المسألة بعد يقتضي الوقوع لا عدمه. ويؤيّد 
ذلك أن صاحب "البحر" في كتاب الطلاق 777/9 نقل عن "الخلاصة" الوقوع مع التعليل المذكور. انظر 
"خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول ق57/). 

."14107/9 "الفتح": كتاب الطلاق - فصل: قوله: ولا يقع طلاق الصبي‎ )١( 

(©) "النهر": كتاب الطلاق ق3١‏ ؟/. 

(4) انظر "الفتح": كتاب الطلاق - فصل: قوله: ولا يقع طلاق الصبي 741/9. 

(د) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل: قوله: ولا يقع طلاق الصبي 141/9". 

(1) "البحر": كتاب الطلاق 7757/7. 

(49 («(الصّداعٌ وَحَعْ الرأس» يُقَالُ منة: صدّع تصْديعاً بالبناء للمفعول)) "المصباح المنير": مادة((صدع)). 

(8) "الفتاوى الندية": كتاب الطلاق ‏ فصل: فيمّن يقع طلاقه وفيمَنْ لا يقع طلاقه ١01/1"؟.‏ 

(8) "ط": كتاب الطلاق ١١8/9‏ 


الجزء التاسع سج م 83 ممعت حتت جحت أكتات الطلاق 


وف "القهستاني" معزيًاً ل "الزاهدي": ((أنه لو لم يُميّرُ ما يقومُ به الخِطابُ كان 
تصرّفةٌ باطلاً)) انتهى. . واستثنى 1 قِ "الأشباه' ' من تصرّفات السسّكران سبعٌ مسائل؛ 
منها: ((الوكيل بالطّلاق مايا لحنت سوام ا او طاح لابو لخ ا ا 


قلت: وكذا لو سَكِرَ يج أو أفيُون تتاولة لاعن كه الشية بل لتناوي 00 

00.05 (قولّة: وفي "الفهستاني””" إل) هذا مبيّ على تعريف السّكران الذي نصح 
تصرقائةُ عندنا: بأنةُ هُ مَنْ مَعَهُ مِنَ العقلٍ ما يوم , به التُكليف» وتعجّب منهُ في "الفتيح"0© وقال: ((إِنهُ 
لا شك على هذا التقدير لا يتجة لأحدٍ أن يقول: لا نصح تصرقائةُ)). 

08٠.‏ (قولهُ: منها الوكيلك بالطلاق صَاحِيَا) أي: فإنهٌ إذا طَلّقَّ سَكْرَانَ لا يَقَمُ ومنها: 
ليده ومنها: الإقرارٌ بالحدود الحَالِصّةِ ومنها: الإشهادُ على شهادةٍ نفسيء ومنها: تزويجٌ الصّخيرةٍ 
بأقلَ مِنْ مهر الل أو الصّغير'؟ بأكثر فإنهُ لا يذ ومنها: الوكيل بالببع لو سَكِرَ فبَاعَ لَمْ ينقد على 
موكلو ومنها: الغصب مِنْ ضّاحٍ ورَدُهُ عليه وهو سَكْرَانُ كُذَا في "الأشباو"»0© "ح"0. 

قلت: لكن اعرَضة مُحَسشيهِ [م/0543١اب]‏ 'الحَمَوي"00 في الأحيرةٍ بأن المنقول في 
"العمادكة' أن القاعفب را ا عوير المتكاد. فحكمهُ فيها كالصّاحِيء وكذا في مسألة 
الوكالة بالطّلاق: أن الصّحيحّ الوقوعء نص عليه في "الخائيّة"”0© و"البحر"9. 


)١(‏ المقولة ]١7٠٠01[‏ قوله: ((أو أفيون أو بنج)). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطلاق .3”031/١‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل؛ ويقع طلاق كل زدج إذا كان عاقلاً بالغاً «/745. 

(4) ((الصغير)) ليست في "ح". 

' (ه) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ أحكام السكران 7754ب 

(1) "ح": كتاب الطلاق ق75١/أ.‏ 

(7) "غمز عيون البصائر": الفن الثالثك ‏ أحكام السكران 777/8 بتصرف. 

(8) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في الطلاق الذي يككون من الوكيل أو من المرأة 4/١‏ 7ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(9) "البحر": كتاب الطلاق 700//7. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل دا و«#وة ددس سس حاشيةابن عايدين 


.6 05 1 2 0 الى | ان 25 
لكن َيِّدَهُ "البرّازي ي" بكونه على مالء وإلا وقمَ مطلقاء ول يوق "الشّافعي" طلاق 
| 4 200 واحتارَة "لل - و" و"الكرحي": وف "الثاتارحائية" عن "التفريق" 


]5"٠١4‏ (قوا له لكن قيّدَهُ "البر رازي") قال في "النهر"”"© عن "البرازية””: ((3 رَكلَّهُ بطلاقها 
على مال» نطلتها 0 حال السكر فإنه لاي يْقع» وإن كان التوكيلٌ والإيقاعٌ حال السكر وَقَمَ ولو 
بلا مال و 3 مطلقاً؛ مُطْلَقَا؛ لأن الرأي لاد منهُ لتقدير البدل)) أه. 

7 والتعليل يُِيدُ أله لو وَكَلَهُ بطلاقها على ألفي فطلقَهًا في حال السّكرٍ وَمَعَ مُطْلَقَا 


1 / 
3 


1*٠.‏ (قولة: واختارة 'الطحَاوي"”* و"الكرحي") وكذَا "حمّدُ بن سَلَمَة', وهو قولٌ 
0 يم أفادة ف ل( 2 بزل 


080٠‏ (قولهُ: عن التفريق) صوابَهُ عن التفريد”" بالدّال آخرَة لا بالقاف كما رأيتة في نسّخ 
"الثائر عحاية''40, 


)١(‏ في "د" زيادة: ((وإن خالع الأب على ابنه الصغير لا يصم؛ لأنّ تعليق الطلاق بالقبول فلا يصمح كما لا يصمٌ مِنَّ 
الصغير, ولا يتوقف خلع الصغير على إحازة الأب. خلع السكران حائز» وكذلك سائر تصرفاته إلا الردة» 
والإقرار» والحدود)). ق5ا١/ب.‏ 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ق7١‏ ؟/أ. 

(1) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق - نوع في التوكيل وكنايته ١84/4‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الطندية"), 

(4)"ح": كتاب الطلاق 053١/أ.‏ 

(5) "شرح مشكل الآثار": باب بيان مشكل ما روي عن رسول ا لهي ف أحكام أقوال السكران وأفعاله 547/17. 

(6) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل: ويقع طلاق كل زدج إذا كان عائلاً بالغ «/746. 

49 "التفريد" للسلطان محمود بن سكين الغزنويّ الحنفي ثم الشافعي (إت١47ه»‏ وقيل: 477). ("كشف الظنون" 
0 '"الجواهر المضية" 78/7 4: "طبقات الشافعية الكبرى" 4/5 ١‏ وما بعدهاء "شذرات الذهب" .)١١1//0‏ 

(8) "التاترحانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في بيان مَنْ يقع طلاقه ومَنْ لا يقع 785/7. 


لله 


الجزء التاسع تبعت سيت موث للب ست “كتان الظلاق 


((والفتوى عليه). (أو أخمرس) ولو طارئا”" إن دام للموتء به يُفنى» وعليه 
فتصرّفاتةُ تقرف واستحسن "الكمال" اث شتراط كتايته 0 


3 (قولة: والمنْوَى عليهم) قد عَلِمْتَ مخالفتُ لسائر المدونء "ح”". وفي "التاترحات"0© 
أيضاً: ((طلاق السّكْران واقِعٌ إذا سَكِرَ ص الحم و النبيلٍ 4 5 أصحابنا)). 

ليل (قولة: كام للموسع) بد في (طارئا) ققطء "ح”7». قال في "البحر””: (فعَلَى 
هذا إذا طلَقَ من اعتقلَ لِسَائهُ هقف فإن دَامَ به إلى 37 تفذء 1 زَالَ بَطَلَ)) اه, 

قلت: ركنا لو تزوّج بالإشارةٍ عله وَطُوُهَا لعَّدَم شاه قبل الموتيه وكذا سائرُ 
عقودو ولا يُحفى ما في هذا ين احرج 

ليله (قولة: به يفتى) وقَدرٌ "التجُرتاشي”" الامندادٌ ب بسَنق "حر"200. وف "التاترخائية 
عَنٍ "الينايم": : ويقَعُ م طلاق الأخرس بتارو يريد ؛ ب الذي ود وه أخرسٌ أو را عليه ذلك 


00 


ودام حتى صارت إشارتةُ ماهو وإلاّ لم تعتيه و 
كلق (قوا دو استحسنَ "الكَمّالٌ" ع حيث قال: ((وقالَ بعضٌ الشافعيّة: إن كان 


5 


يُحْسينُ الكتابة لاد يق م طلاقةُ بالإشارة؛ لاندفاع الصَرورة بِمًا 7 أَدَُ على 2 مِنّ الإشارة» وهو 
قولٌ حَسَنٌ» وبه قال بعضُ مشايخينا)) اه. 
قلت: بل هذا القول تصريح بمّا هو المفهوم من مر الروَيَْ ففي "كان الحاكم الشّهِيدٍ" 
ما نَصّهُ: ((فإن كاث الأحرس لا يكتبُ» وكان لَهُ إشارة ترف في طلاقه ونكاجه وشرائه وبيعه 
)١(‏ في "ب": ((ظارثاً))؛ وهو تصحيف. 
)١(‏ "ح": كتاب الطلاق 7753/!. 
(©) "التاترخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث ف بيان مَنْ يقع طلاقه وَمَنْ لا يقع */55؟. 
(4؛) "ح": كتاب الطلاق ق076١/).‏ 
(0) "البحر": كتاب الطلاق */758. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق 578/7؟. 
(7) "التاترخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث ف بيان مَنْ يقع طلاقه ومن لا يقع */5؟. 
(8) أي: في "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل: ويقع طلاق كلّ زوج إذا كان عاقلاً إلح ؟/544. 


قسم الأحوال الشخصية الت ا #4وة لس حاشيةاين عابدين 


(بإشارته) المعهوديّ» فإنها تكونُ كعبارة الناطق استحسانا (أو مُخطما”') بأن أراد 
التكلم بغير الطلاق20 فجَرَى على لسانِهِ الطلاق» أو تلفظ به اج ا ارا 


فهو جائرٌء وإن كان لَمْ يُعْرَفْ ذلك منهُ أو شَلكّ فيه فهرّ باطِلٌ)) اه. 

فقد رتَبّ جوازٌ الإشارة على عجزو عَن الكَابَق فيفيدُ أنهُ إن كان يُحْسِنُ الكتابة لا تحور 
إشارئة» ثم الكلامُ ‏ كَمَا في "التهر”" - إِنْمَا هو في قَصْرٍ صِحَّة تصركَاتِهِ على الكتابة رلاق١١٠//أ]‏ 
وإلاّ فغيره يَقَحُ طلاقةُ بكتايته كَمَا يأتي”") آعيرَ الباب قَمًا بأللكَ بهِ؟!! 

زهلءللع (قوله: باشارته المعهودة) أي: المقرونة بتصويتي منهُ؛ لأنّ الغادةَ منه ذلك» فكانت 
الإشارةٌ يران ِمّا أجملهُ الأعرس)» "بحر"”» عن "الفتح””". وطلاقة المفهومٌ بالإشارة إذا كان دون 
الثلاث فهر زجعي ري لين ل دوا 

نكل "اق (قولة: أن أرادَ كلم بغير الطّلاق) أن أرادَ أن يقول: سبحان !لله فجَرَى على 
لسانه: أنت طالِق تَطْلَقُ؛ لأنَهُ صريحٌ لا يحتاجُ إلى اليه لكنْ في القضاء كطلاق امازل واللاعب» 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: أو عنطئاء قال العين في "شرح البخاري": إنما يصحّ طلاق المحطى؛ لأنّ القصد أمر باطي 
لا يرقف عليه» بل يتعلق بالسبب الظاهر الدالٌ» وهو أهلية القصد بالعقل والبلوغ» فإن قيل: على هذا ينبغي أن 
يقع طلاق النائم, 

والجواب: أن النومٌ ينافي أصلّ العمل بالعقل؛ لأنّ النوم مانم من استعمال نور العقلء فكانت أهلية القصد 

معدومة بيقين» فافهمء سيّد أحمد الحمويء "حاشية الأشباه")). 11753ب 

() قوله: ((بغير الطلاق)) ساقط من "د" و"و" 

(5) "النهر"”: كتاب الطلاق ق١7/ا.‏ 

(5) المقولة ]١701[‏ قوله: ((كتب الطلاق إلخ)) وما يعدها. 

(0) "البحر": كتاب الطلاق 751/9 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل: قوله: ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلاً بالغا 64/5. 

(0) "ط": كتاب الطلاق ١١8/9‏ 

(8) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ فصل: فيمَنْ يقع طلاقه وفِيمَنْ لا يقع طلاقه 14/١‏ ه". 


الجزء التاسع © الح ا كتاب الطلاق 


غير عالم بمعناه» أو غافلاء أو ساهياء 00 


عن عَنِ "المنح”". وقولة: ((كطلاق الهازل واللاعب)) مخالفٌْ لما قدَّمْناة'" وَلِمًا 
يأني "© قريباء وفي "فتح القدير عن "الحاوي' 2 "الجامع الأصعَرٍ" أن "أسّداً" سُهِلَ 
عمّنْ أراد 7 ايقول: زينب طالِق» فجَرّى على لسانه: رن أيهِمًا : ي يَقَعْ اللا ؟ فقال: 
في القضاء تطلق طق ال سَمّى» وفيما بن وبين الل تعَلَى لا تلن واجدةٌ منهماء أ اي سَمّى 
فلأنه لم ردقا وأماغي ها فلاتها لو اطلقة للقت كو الكولاة. 
ال" (قوله: غير عام .معنا كما لو قات لزوجها: اقرأ عَلَيَ: اعْنَدّي أنت طالِقٌ 
لاما ففَعَلَ طَلقَتْ ثَلاناً في القَضَاى لا فيما بينَهُ وبينَ الله تَعَالَى إذا لَمْ يُعْلّم الرّوجُ ولَّمْ ينوء 
0 عَنِ "الخلخصة"00, 
ردكء "ل (قو ل : أو غَافِلاً أو سَاهِي) قْ "المصباح”0©: ((العفلة: غ غيبة الشيء عَنْ بال الإنسان 


ر(ة) 


(قولهُ: وقولُ: ((كطلاق الهازل واللأعب) مُحَالِفُ لما قدّمناةُ إل تَنَدفِعٌ المحالفة بأنّ التشبية 
يرجعٌ لقوله: ((تطلق)) فقطء لا لقوله: ((في القضاء)). 


(1) "ط": كتاب الطلاق 2١١8/9‏ 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ١/ق‏ 70١/ب‏ نقلاً عن "البحر" بتصراف يسير. 

(6) المقولة [7936١ع‏ قوله: ((أو هازلا). 

(5) المقرلة 5٠١75١3‏ ١ع‏ قوله: ((واللاعب)). 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 18515/7. 

50 أي: لأنهُ ل يذكر'ها ف اللْففل فلو أُوقَعْنا عليه الطلاقّ يكون واقعاً بالئيّة فقَطء ولا قائل به. 
(7) "البحر": كناب الطلاق ‏ باب الطلاق 778/7. 1 
(4) "خخلاصة الفتاوى": كناب الطلاق ‏ الفصل الأول ف صريح الطلاق ق99/. 

(9) "المصباح المخير": مادة((غفل)). 


قسم الأحوال الشخصية للسسشسمم اإاسهوو د عدلبلسب حنحاشيةابن عايدين 


أو بألفاظ مُصحَّفةٍ يقعٌ قضاءً فقطء بخلاف الهازل ا 1 


ع ترف دو 5 4 ك2 لام ل 2 و 
يتذَكْرة وفرَقُوا بين الساهِي والناسي بأ الناسبي إذا ذْكرَ تَذَكْرَ والسساهِي بمخلافهم) اه. 

فالظَاهِر: أن الْرَادَ ها بالغافل النامبي بقرينة عَطْف الساهي عليهء وصورئة: أن يُعَلَنَ طلاقها 
عَلَى دخو ل الدار مَتَلدُ فدَحلّها اميا التعليق أو سَاهياً. 

زككء"ل] (قوله: أو بألفاظ مُصّحَفَة) نحو طَلاع وتلاغ وطلاك, وتلاك كما يذكنة0» 
وَل البابي ء الاتي. 

.0809 (قولة: بفَعقَضَاء علي بالْحطِي وما بعدة» "ح”". لكن في وقوعه في 
السنّاهِي والغَافِلٍ على ما صَرَّرْناهُ لا يظهَرُ التقييدُ بالقَضَاء؛ إِذْ لا فرق في مباشَرَةٍ ميب ع 
ين التعَمّد وغيرو. 

( تنبيه ) 

في "الحاوي الزاهدي": ((ظَنّ أنه وََعَ الثلاث على امرأته بإفتاء مَنْ لَمْ يَكنْ أهلا للفتوى» 
وكلّف الحاكمٌ كتابتهًا في الصّلك فكييَت» ثم استفتى ممنْ هو أهل للفتوّى» فأفتى بأنهُ لا تشم 
والتطليقات ولاق.؟١/ب:‏ الثلاث مكتوبّة في الصّلكّ بالظرٌ» قَلَهُ أن يعودٌ إليها دِيَانَةء ولكنٌ 
لا يُصّدَقُ في الحكم)) اه. 


(قوله: وصورتة: أن يُعَلَنَ طلاقهًا على دخحول الدَارِ مثلأء فدخلها ناميياً إل هذا لاف ما يَبِادَرُ بل 
الظَاهرُ أذ المراد: ساهياً أو غافلاً عن معنى الطّلاق» وبهذا صر رَحَ "البَعْلي" في "شرح الأشباو" حيث قال: ((فلو 
طلَقّ غافلاً عن معنا غير مُتذكر له إذا أراد» أو ناسياً معنا غير مُتذكر له إلا بعد تكرّر وكسشبب جديلو إلخ)) له. 


)١(‏ أي: في "المصباح": مادة((سها)) بتصرف. 
(؟) المقولة ]١١074[‏ قوله: ((ويدل نحو طلاغ وتلاغ إلخ)). 
م "ح": كتاب الطلاق ق175١/ب.‏ 


الجزء التاسع اال ١‏ 5555960 لكك كك اك كتاب الطلاق 


واللأعبن فإنّه قم قضاءً وديانةً) لأنّ المّارع حمَلَ هزه به جاه "فبح”©. 


(أو مريضاً أو كافرً) لوجود التكليف» وأا طلاقٌ الفضويٌ والإحازةٌ قولاً وفعلاً 
فكالنكاح» ا 
(و) بناءً على اعتبار الرّوجٍ المذكور (لا يقعٌ طلاق المولى على امرأةٍ عبلدة).. 


0*٠‏ (قولُ: واللاعب الظَادر أله عطفٌ على امازل للتفْسيسِ "ح”". 

:"0 (قولة: حَعلَ مَرْلهُ بو جدام لأنه تكلم بالسبّب قصدا 00 00 لسري 
به لأنّهُ ما لا يَحْتَِلُ انض كالمئاق والنذر واليمين. 

رمق (قوله: أو مريضاً) أي : ل عقلهُ بالمرّض بدليلٍ التعليل "20 

1*4 (قول: أو كَافِرة) أي: وقد ترقا إلينا؛ لأنهُ لا يُحْكَمْ بالفرقة إلا في ثلاث كما مَرٌ 
في ناح الكاض "ط"””. 

(قولة: لوحود التكليفي عِلَّة لَهُمَاه وهو حَرْيّ على الْحْتَمَّدٍ في الكمار أَنهُمْ 
مكلو نَ بأحكام الو 3 اعتقاداً وأدائّ "ط"0. 

ردك "لع (قوله: فَكَلكاح) أي: فَكَمَا أن يَكَاحَ الفضُولِيّ صحيح موقوف على الإحازة 
بالقول أو بالفعل فَكَذَا طَلافهُ "ح”". فلو حَلّف لا يُطَلَقُ فطلّقَ فُضُولِي إن أجازّ بالقول حَيِث» 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 5057/7 بتصرف. 

(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس ‏ نوع في تعليقه بالملك 05/4؟ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
"ح": كتاب الطلاق ق5ا١/ب.‏ 

(4) "ط": كتاب الطلاق .1١3/9‏ 

(ه) "ط": كتاب الطلاق 9/9 .1١‏ 

(0 "ط": كتاب الطلاق 1١9/9‏ 

(7) "ح": كتاب الطلاق ق171١/ب.‏ 


ة 


قسم الأحوال الشخصية | لس تا بع للب حاشيةاينعابدين 
لحديث "ابن ماجه": ((الطلاق لِمَن أحذ بالسّاق))» 9 ظ1ظ1 


وبالفعل لاء "بحر"”". والإجازة بالفعل يُمْكِنُ أن تكون بأنْ يدفم إليها مُوَخترَ صّداقها بعدمًا طَلّقَ 
الفديو! 2 كن ننانن "انبر تكن 3 "حاشيةٍ الخبر الرّملي": ((أنهُ تَقَلَ في "جحامع 
لفصولين”7" عن فوائد"» "صاحبي الحيط" أن بَْْ امهر لها ليس بإحازة لوجوبه قبل الطّلاقي؛ 
مخلاف النكاحء وأنه نَل عن "بجموع النوازل" قي الطّلاق والخلْع قولين في قبض الُمْلِء هل هو 
إجازة م لا ؟ فر اجعة)) اه. 

قلت: وقد يُْمَلُ ما في الفواد على بَنث َس فلا ينان ما في "النهر" تأمّل. 
0 ) روا عن "ابن عباس" بن ) طريق فيها "ابن لَهِيعَة؛ 
ورواهُ "الدارَ قطني" أيضاً ص غيرها كما في "الفتح” ومراه تفويةٌ الحديث؛ لآنّ "ابن لهيعة" 
كلم فيو» فقد اختلف مْحدنُون في حَرْحِهِ وتوثيقه”. 

("١‏ (قوله: الطلاق لمن أذ بالسسّاق) كناية عن مِلّك المتعة. 


اففضضنة (قولهُ: لخدي "ابن ماجحه 


(قولة: وقد يحمّلٌ ما في "الفوائدِ"على بء بك العم 25 فيه أن تعليلٌ "الفوائدٍ" بقوله: ((لوحوبه 
قبل الطّلاق)) ُبْعِدُ هذا الحمل. 


(1) "البحر": كتاب الطلاق 01/7 7, 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ق7١5/أ.‏ 

() "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولي وأحكامها .717/١‏ 

(4) صرح صاحب "جامع الفصولين" بأنها فوائدٌ مسموعة من صاحب "امحيط". 

(0) أخرحه اين ماحه )7١41(‏ كتاب الطلاق - باب طلاق العبد» من طريق ابن ميعة عن موسى بن أيوب عبن عكرمة عن ابن 
عياس فذكره مرفوعاً ف قصةء والداقطيئ 37/8 والبيهقي / عن ابن لهيعة» به مرسلء ولم يذكر ابسن عباس» وأ رحا 
من طريق بقية حدثنا أب الححاج لمهمري عن موسى؛ به موصولاًء وهنا من شيوخ بقية المجاهيل كما ني "نصب الراية" 
55/4 ووصله أيضاً يحبىبن يعلى - مضرب الحديث ‏ عن موسى» به عند الطيراني (: وأخرحه الدراقطيي 
4" والطبراني 247/177 وابن عدي ١4/5‏ من طريق الفضل بن المختار عن عبيد لله بن مَوْهَبٍ عن عِصّمة بن مالك 
الخطمي تحوه مرفوعاء قال اين حجر في "الإصابة" 47/5 مداره على الفضل وهو ضعيف جداء قال أبو حاتم أحاديقه 
منكرة. كلهم من حديث ابن عباس؛ وإسناد هذا الحديث يجميع طرقه ضعيف. وفي الباب عن عصمة بن مالك «إ4. 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل: ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلاً بالغا / .نم 

(0) انظر "تهذيب التهذيب" 41١/9‏ -418ء و"ميزان الاعتدال" 9/ه/ا؛ - 447. 


الجزء التاسع كا اران ا ا تس دك كتاب الطلاق 


ءّ 5252-7 3 َه 3 0 - ع 3 
إلا إذا قال2©0: رَوَحتها منكَ على أن أمرّها بيدي أطلقها كلما شئت» فقال العبد: 
3 7 5 0 ا 3 عا مي 4 4 
قبلت» وكذا إذا قال العبد: إذا تزوحتها فأمرها بيدك أبدا كان كذلك» 


1٠‏ (قولةُ: إلا إذا قال) أي: الَولَى عند ترويج أَمَتَهِ مِنْ عبدهه وصَوَّرها بم إنايكا 
المولى؛ له لو بدا العبد فقال: رَوحْنِي أَمََكَ هذه على أن أمرّهًا بيدِكَ عاقيا كلم كينت 
فرَّحَهًا مِنهُ يجوز الَكَاح» ولا يكون الأمرُ بيد الولَىء كما في "البحر””" عن "الخائية" ولَمْ يذكر' 
وه الفرّق» وذكرهُ في "الخائيّة" في مسألةٍ قبلهّاء وهي إذا تروّجّ امرأةٌ على أنْهًا طَالِقٌ جار النْكَاحٌ 
وبَطَلَ الطَلاق» وقال "أبو انيمث" [6/ق101//]: ((هذا إذا بدا الرّوجٌ وقالَ تروّحتكِ على أنكٍِ 
طالِقٌء وإن ابتدأس المرأة فقالت: رََحْتُ نفمبي منك على أني طاِقٌ» أو على أن يكون الأمرُ بيدي 
طق نفسبي كلما شيفت» فقَالَ ايُوجٌ: قبت جاز تكح ريقعُ لطلاق» ويكون الأمرٌ بيدها؛ لأنّ 
البُدَاءَةَ إذا كانت مِنَ الرّوج كان الطلاق والتفويضٌ قبل التكاح فلا يْصِح أمّا إذا كانت مِنَّ المرأةٍ 
يشر افويض يعد النكاح؛ لأنّ روج لَمّا قال بعد كلام المرأةٍ: قلت والدواب يضمن إعادة ما 
في السؤال صارّ كأنهُ قال: قبلْت على أنكِ طالقٌّ أو على أن يكوث الأمر بيدِك» فيصير مُفَوضًا بعد 
التكاح)) اه. 

.00.0 (قولة: وكَدَا ع هذه الصُورةٌ حِيلة لصيرورةٍ الأمر يد المولى بلا توقفي على قبول 
العباد؛ أنه في الأولّى قد نَم الكَاحٌ بقول المولّى: زوَّجْكَ أمَتِي» فيمْكِنْ العباد أن لا يقب فلا 
يضيرٌ الأمر بين المولىء أفاقة ق "الببو "00 

)١(‏ في "د" و'و": ((إلا إذا شرط فقال)). 
(؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد التكاح ‏ فصل في التكاح على الشرط 7170/١‏ 
باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(؟) "البحر": كتاب الطلاق 9/79 ؟. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق 709/9. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ للد دا .4و لس ححاشيةابن عابدين 


(واغغنون) إلا إذا علّقَّ عاقلا ثم حن وعد الشرط أو كان عنيناء أو محبوياء 
أو أسلّمَتْ وهو كافرٌ وأبى أبواه الإسلامً وقَمَ الطّلاق "أشباه"27 570 


٠*٠:‏ (قول: ولمجنون) قالَ في 'التلويج”": ((الجحنوث احصلال الَوَة الميرةٍ بينَ الأمور 
الحَسَنةٍ والقبيحَة الدْرِكةٍ للعواقبي؛ بأن لا تظهر آنارُهًا وتتعطّل أفعالهاء إمّا لنقصان جُبِلَ عليه 
دماغةُ ف أصلٍ لَه وإما لخروج مزاج 0 عَنِ الاعتدال بسبب. حلط ل أو آفق و! ىًَ لاستيلاء 
الشيطان عليه وإلقاء اليّالاتٍ الفاسدة إليه» بحيث يفرح ويفرَعٌ من غير ما يلح سي اله 


وف ! عن "الخائية"20: )( لله أنه كان بحنوناء فقالت لَّهُ امرأتة: قتي 
البارحّة فقال: أصاتتي المنو ولا يُمْرَفٌ ذلِكَ إلا بقوله كان القولٌ قولُ)) اه. 

9م" (قوله: إلا إذا عَلقَ عَاقِلاً إلخ) كقوله: إِنْ دلت الدَار فدلهًا بحنوناء بخلاف: إن 
نت فأنت طالِقٌ فَحُن لَمْ يَقَعْ كذَا ذكرة" "الشارح" في باب نِكَاحِ الكافر » فالمرادٌ إذا عَلَقَ 
على غير حنونه. 

تيل" (قوله: أو كان ندا أي: وفرّقَ القاضي بينهُ وين زوحته بطَلبها مياه سي 
لأنّ المنون لا يَحْدمُ الشّهوةء كما سيأتي”" في بابه إن شاءً الله تعَلَى. 

1٠8‏ (قولة: أو مَحبُوبً) أي: وقَرّقَ القاضي بِينَهُمًا في الحال بطلبهًا. 

"ملع (قوله: وَقعْ الطْلاقٌ) حواب ((إذا))» ووقوعة في المسائلٍ الأربع للحاحّة ودع 
الضّرّر لا يناي عدم أهليته للطّلاق في غيرهاء كما مر”” تحقيقُ في بابي نكَاح الكافرٍ. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الطلاق صدء ال 
(؟) "التلويح على التوضيح": فصل ف الأمور المعترضة على الأهلية ‏ منها الجنون ١1/7‏ 
(7) "البحر": كتاب الطلاق 2758/9 
(5) "الخانية": كتاب الطلاق 451/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) 7/4 "در" 
() المقولة ]١51١٠[‏ قوله: ((ولو انحبوب صغيراً)). 
(7) المقولة ]١75034[‏ قوله: ((وقع)). 


الجزء التاسع |  -‏ _ لست دا ١49‏ لل 2 كتاب الطلاق 


(والصّم) ولو مراهقاً أو أجارَهُ بعد البلوغ أمّا لو قال: أوقعنهُ وقَع؛ لأنه ابنداءُ 
إيقاعء وجَوزَهُ الإمام "حجن" (والمعتوه) من العتّه وهو احتلال قُِ العقلٍ 0 


شين (قولة: والصّبي) /ق5317١/سع‏ أي: إل إذا كان ري فرق ااا ١‏ 
أو أسلمَت زوحت فعُرضَ الإسلامٌ عليه مُميْا فَبَى َك الطّلاق» "رملي”. قال: ((وقد أَفتٍتُ 
بعدم وقوعِه فيما إذا رَوَّجَهُ أبوةُ امرأة» وعَلّقَ عليهِ مَتَى تَرَرّجَ أو تَسَرَى عليها فَكَذَاء فَكَبرٌ 
فتزرّجَ الما بالتعليق أزلا)) اه. 

1٠000‏ (قولة: أو أحارّه بعد البلوغ) لأنَهُ حينَ وقوعه وَقَمَ بَاطِلاء والباطِلٌ لا يُجَانُ 
"جل "200 

رد.08ن (قوله: لأنه ابعداهُ إيقاع) لأنّ الضَّميرَ في ((أوقعنة)) راحعٌ إلى حنس الطّلاق» ومثله 
ما لو قال: أوقغت ذلك الطّلاق» مخلاف قوله: أوقغت الذي تلمَظْته فإنة إشارة إلى الْعمّنِ الذي 
حْكِمَ ببطْلانهه فأشبّة ما إذل قال: أنت طَالِقٌ ألا ثم قال: ثلاثاً عليك والباقي على ضَرَتِكِ فإنٌ 
الرَائِدَ على الثلاث مُلغىء أفادَهُ في "البحر"”". 

م١‏ 1] (قولة: وَحَوَرَهُ الإمامٌ "أحمد") أي: إذا كان مُميزا يعقّلهُ؛ بأن يعلم أن زوجتة تبن 
منْكُ كَمَاهرَ مقررٌ في مُنُون منعبى نافهَم - 

.0:4 (قولة: مِنَ العَنّو) بالتحريك مِنْ باب تعب "مصباح”9". 

(41 080 (قولُ: وهو الال في العَفْلِ) هذا ذكرهٌ في "البحر” تعريفا للجُنون» وقال: 
((ويدلٌ فيه المعتوة وأحسَنْ الأقوال في القرق بينهمًا: أن لمعتوة هو القليل المَهم السِلِطٌ الكلام 
الفاسيد الذي لكنْ لا يَضْربْ ولا ينيم بخلافب الحنون)) اه. 

(0) "ط": كعاب الطلاق ١١9/9‏ 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق 758/7. 


(؟) "المصباح المنير": مادة((عته)). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق 758/9 


قسم الأحوال الشخصية لمللللسشسسصم ا وبوإهو لهسا حاشية ابن عابدين 


50 0 ع 9 5 5 - 5 8 5 2 
(والمبْرْسّم) من البرسام بالكسر: علة كالجحنون (والمغمّى عليه) هو لغة: المغشيي 
(والمدهوش) "فتح””©. وفي "القاموس": ((دَهِش الرّخل: تحير ودُهِش بالبساء 
للتفغول 207 فهو معورض :و ادهشة الهم 12323000 


وصَرّحّ الأصوليوت بأنّ حكمّهُ كلصي إلا أن 'الدَبُوسي" قال: تَحبُ عليه العبادات 
احتياطاًء ورَدهُ "صدرٌ الإسلام'" بأن الَنَهَ نوع حدو نء فيمنَعٌ وحوب أداء الحقوق جميعاء كما 
بَسَطَهُ ف "شرح التحرير "90 

08:40 (قولة: بالكسر إل) أي: كسر الباىء قال في "البحر””»: ((وئي بعض كنب الطب 
أنه وَرمٌ حار يعض للجِجّاب الذي بن الكبدٍ والأمعاء ثم يتصِل بالدماغ)), و 

08.4 (قولة: هو لغة الَهنِي) قالَ في 'التحرير”: ((الإغماء آفة في القلب أو الدّمَاغ 
عل القوَى الْدركة وَالْحَرَكَة عن أفعالهًا مَعَ بقاء لمعل مَعلُوبَ وإلأعْصِمَمِنهُ الأنبياء» وهو فوق 
النوم» لِمَهُ ما مه وزيادة كونه حَدَنَا ولو في جميع حالات الصّلاق ومنعٌ البناء"” بخلاف النوم 
في الصمّلاةٍ إذا اضمْطجَعَ حالة النوم لَهُ البنام. 

مطلب: في طلاق الْدْهُوشِ 
[44 .08 (قوله: وفي "القاموس”*: دَهِسش) أي: بالكسر كفرح ثم إن اقتصارة على - 


.547/8 "الفتح": كتاب الطلاق‎ )١( 

(1) في "د" و'و": ((ببناء المفعول)). 

(7) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الرابع في امحكوم عليه ؟/75١.‏ 
(5) "البحر”: كتاب الطلاق 548/9؟. 

(ه) "ط": كتاب الطلا ق .17١/9‏ 

(7) "التحرير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الرابع في المحكوم عليه ع7 اب 
(7) في "ب": ((البنا/»). 

(8) "القاموس": مادة((دهش)). 


153/ 


الجزء التاسع يي ا ل ا ل الا وات > ارمع ع كيف حححبيت ا كتاب الطلاق 


فوع فقثم م معيو ملم ون موي من مم مم مهم ماهر ممم مويه فء و فوار ةرم وروم نيو ووو رفوو ووو م ووم ووم و وو و يورو وه مر ممه 


لير غير صحيح؛ فإنهُ في "القاموس"”" قال بعده: ((أو ذَمَبّ عقَلَهُ مِنْ ذَهَلٍ أو وَلو) اه. 
بَلِ اقتصر على هذا في "المصباح””" رطاق140/]] فقال: ((دَهِشَ دَهَشَا مِنْ بابو تَِب: ذَهَبّ 


ذم امم 


عقله حياء أو حوق» اه. 
وهذا هو المرادٌ هنا؛ ولِذا جعلةُ في "البحر '"”" داعولاً في امحنون» وقال في "الخيريَة"7©: ((غليط 


همه و 


مَنْ فَسَرَهُ هنا بالتَحيّر؛ إِذ لا يلم من احير وهر اتركةق الأمر نماث الساذا 3 ويل لما 
يمن طَلْقّ زوحتة لان ني بجلس القاضي وغ مشا منطرش) فاحات تلن" أيضا بنؤراة: لتقي 


ص المع سم 


مِنْ أقسام المنون فلا يقَمُ وإذا كان يعتادة - بأن عرف منة الدهْشّ 1 بلا بُرهَان)) اه. 

قلت: وللحافظ. "ابن القَيّم الحنبلي" ' رسالة في طَّلاق العَضّبان”" قالَ فيها: ((إنهُ على ثلائة 

أقسام: 

)١(‏ "القاموس": مادة ((دهش)). 

(؟) "المصباح المنير”: مادة ((دهش)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق «7548/7. 

(5) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق .50/١‏ 

(5) في "د" زيادة: ((قال في "القاموس": دهش كفرح؛ فهو دهش: تميّر أو ذهب عقله في ذَهَل أووله؛ انتهى. فالمدهوش هنا: 
الذاهب العقل بسبب أحدهماء فإذا علمت ذلك علمت النسوية ف الحكم بين طلاق المجنون وبين طلاق من ذكر. 
والحكم في النجنون إذا عرف أنه حُنّ مرّة فطلَق» وقال: عاودني الجنون فتكلمت بذلك وأنا بحنون: أن القول قولُ ييمينه» 
وإن لم يعرف بالجنون مرة لم يقبل قوله. كما ف "المنانية" والكارعاية وغيرهما. فظهر لك من هذا أن المدهوش إِنْ 
عرف منه الدهش مرة قالقولٌ له بيمينه» وإنا لم يُعْرَفْ لم يُقبَلْ قولهُ قضاءً إلا بيّنة؛ إذ الشابت بالبينة كالنابت عيانا أما 
ديانة فيقبل؛ لأنه أحبر بنفسه. فاغتئم هذا التحرير فإنه مفرد؛ انتهى كلام الشيخ خير الدين ف "فتاواه". 

قلت: وليراحع أحكام المدهوش من كتب الحنابلة فإنّ فيها تفصيلاً يتخرج بعضه على مذهينا)). ١03‏ /أ. 

.41/١ انظر "الفتاوى الخيرية”: كتاب الطلاق‎ )١( 

(0) المسماة: "إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان": ص؟*-» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر شمس الدين 
المعروف بابن قيّم الموزيّة الحنبلي (ت 76١‏ ه) ("الدرر الكامنة" 00/7 4» "شذرات الذهب" 2780/8 "هدية 
العارفين" 9/م5١).‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 ددا 64و دل حاشيةابن عابدين 


رن عرق و داقر ا 9 ع لخو لمع يو 0 عر 
أحدما: أن يَحَصْل له مبادئٌ الغضّبي بحيث لا يتغير عقله» ويُعلم ما يقول ويقصيذه؛ وهذا 
لا إشكال”' فيه. 
2 ا ل ا ل "يه وا و وعم 5 رةه لا عور 26 5 
الثاني: أن يبلغ النهاية» فلا يعلم ما يقول ولا يريده» فهذا لا ريب أنه لا ينفذ شيء 
من أقواله. 
الثالث: مَنْ توَسّط بين المرتبتين بحيث لَمْ يَصِرْ كالمحنون؛ فهذا مَحَلَّ النظر, والأدلة تَدُل على 
2 يبوج و 0 2 005 ا 300 59 5 
عَم نفوذ أقواله)) اه ملخصًا مِنْ "شرح الغاية الحنبايِة”", لكن أشار في "الغاية" إلى مخالفيِهِ في 
)) أه. 
م 150 دنا لما ت“9© ؛ نك “2 طايه أن أ م0 وعم 5 8 ل م ار 
وهذا الموَافِق عندنا لما م27 ف ١‏ هُوش» لكن يرد يه أنا لسم تعتبر أقوال المعتوه مَعْ أنه 
لا يلرّمُ فيه أنْ يَصِلَ إلى حالة لا يعلمُ فيها ما يقول ولا يريدة» وقد يُجَابْ بأنّ المعدوة لَمَّا كان 
مُستَوراً على حالةٍ واحدة يُمْكِنُ ضبطهًا اعتيرت فيد واكتفي فيه .عجرّد نقص العَقَلِء بخلاف 
الغضّب؛ فإنة عارضٌ ف بعض الأحوالء لكنْ يَردُ عليه الدَّهَشٌ فإنهُ كنلِك» والذي يَظْهَّرُ لي أن 


الثالث؛ حيث قال: ((ويّقع طلاق مَنْ غضِب ععلافا ل"ابن القِيم" 


7 
2-1 2 


نيان وافغلاط د باطزل كمااهر المسى يه 3 المكران عل ها © ول افيه قريف 
الدّهَّش بِذَهَابِ العقل؛ امون لور ونا نك فلم ل باعلال العقل, وأدحل فيه العتة 
والبرْسَامَ والإغماءً والدَّهَش» ويُويدُ ما فنا قولٌ بعضيهم: العاقِلٌ مَنْ يستقيمٌ كلامةُ وأفعالةُ إلا ندوراء 
ولغود ضثة وايضا فإ عضن انين طرف ما يفول وبريئة ويذكز مَا يود الشاغل بوجانة عافلة؛ 


)١(‏ في "ب": ((أشكال))؛ وهو خطأ. 

(؟) المسمى "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى": المصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الحنبلي (ت147١ه).‏ 
و'غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى": لمرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي الحنيليّ (ت78١‏ اه). 
("إيضاح المكنون" 47/7 ١و440:‏ "خلاصة الأثر" 58/4"؛ و"منتخبات التواريخ لدمشق" 2519/8/١‏ "هدية 
العارفين" 2470/7 "علماء دمشق في القرن الثالث عشر .)71414/١‏ 

(؟) في هذه المقولة. 

(4) المقولة ]١5494[‏ قوله: ((أو سكران)). 

(ه) "البحر”: كتاب الطلاق 758/9 


الجزء التاسع ا ا ا ا 3 كتاب الطلاق 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 0000 


لم يور مني جتلسيوما يتافو :وذ [0316* انع كان الحنون. مسقيقة حقيقة قد يَعْرِفُ ما يقولٌ ويقصِدةُ 
فغيرةُ بالأولى» فالذي ينم ينبغي التعويل عليه في الَدْهُوشٍ ونحوو إناطة الحكم بعلبَة الخَلّلٍ في أقولله 
وأفعاله الخارحة عن عادتهء وكذَا يقال فيمَنْ احتلٌ عله لكب أو لِمَرضٍ أو لِْصِيةٍ فاحأنة فما دام 
في حال عَلَبَةِ الخلَلٍ في الأقوال والأفعال لا 7 تعنيرٌ أقوالة وإن كان يعلَمُهًا ويريدهًا؛ لأ هذه المعرفة 
والإزادة عيذ جتيوو نمت خمطرلها عن رمراق ضتنين» كنا لاحت ين لعل الاق نمم يشكل 
عليه ما سيأتي'"» في التعليق عن "البح" وصرَّحَ به في "الفشح”" و"الخائيّة”" وغيرهِمَاء وهو: 
((لو طَلقَ فَشَهدَ عندهُ اثنان نك استيِت وهو غيرٌ ذاكرء إن كان بحيث إذا عضب لا يَدْرِي ما 
يقولٌ وَعَهُ الأ بشهادتِهمًاء وإلاً لا)) اه. 

إن مقضاة لإا كان لا يدري م يقول يق طلا وإ فلا حاجة إلى الل بقولهمًا 
أنكَ استنيْت» وهذا مُسْكِلٌ جذاً إلا أن يُجَابَ: بأنّ المراد بكونهِ لا يَدرِي ما يقول أنهُلقَوَةَ غضبهٍ 
قد يَنسّى ما يقولٌ ولا يتذَكُرُهُ بعد وليس المرادُ أنه صارٌ يَجْرِي على لسانه ما لا يفَهَمُهُ 
أو لا يقصِدةُ؛ إِذْ لا شلك أنه حينتارٍ يكونُ في أعلى مَرَاتبِ الجنونء ويُؤيْدُ هذا الحمل أنْهُ في هذا 
لمر غم بئذ طاو رعو واي 40 نكن لم بدك ليغا لقع معكق عتلانها نهم نيا 
عرز هذا لقاب وزنت امل موق رام 

نم رأَيْتْ ما يُوَيْدُ ذلك الحواب» وهو أنه قال في "الولواجمية"”: ((إن كان بحال لو غُضِبَ 
ري عاق المناته ماللا محفطة يعنة حاز 1 َهُ الاعتمادُ على قول الشَّاهِديْنِ))» فقولة: (لا يحفظهُ 
بعدةُ) صريحٌ فيما ناه والله أعلّم. 


00 صدة ١ه‏ "در". 

. 4514/7 "الفتح": كتاب الطلاق  فصل في الاستثتاء‎ )١( 

(") "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ١//17٠ه‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(4) "الولوالجية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الاستثتاء وغيره ١/ق‏ ١7٠/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية لسغ ا هوهو للد ححاشية ابن عابدين 


(والنائم) لانتفاء الإرادة ولذا لا يتصف بصدق ولا كذب ولا حبر ولا إنشاءى 
ولو قال: أَحَرْتَهُ أو أوقعتة لا يقع؛ لأنه أعادّ الضّمير إلى غير مُعتبرٌ ا 


٠١ »[‏ (قولة: لأنه أعاد الصكّميرَ إلى غير مُعِْ) أشار به إلى أن الفرق بين كلام الصبِي وبين 
كلام النائِمٍ هو: أن كلام الصبي معت في اللعة والنَمْوٍ غاية الأمر أن المتّارِعَ ألغاكُ فلاف كلام 
النائم؛ فإنهُ غيرٌ معت عند أَحَادٍ اه "ح"”". 

قلت: وهو مأحودٌ مِن قول "الشّارح": ((ولذا لا يتصِفْ بصدق ولا كس ولا بر 
ولا إنشاع)» وق "التحرير"”": ((وتبطلٌ عباراتة من الإسلام ولد والطلاق» ولَمْ توصّف مخير 
وإنشاء وصدق وكذبي كألحان العبُور)) أه. 

ومثلهُ في "التلويحج”»» فهذا صريحٌ في أنّ كلام النائم لا يُسَمّى [؟/ق15/) كلاماً لغة 
ولا شرعا .منزلة الْمْمَل وأمّا إفسادُ” صلاته بهِ فلن إفسادَمًا لا يتوققفٌ على كون الكلام 
مرا في الل أو التّرع؛ لأنًا تفسدُ بالمهمل أكثر مِنْ غيروء فَقَدٍ امح الفرقٌ بينَ كلايِهٍ 
وكلام الصّبِي فافهم. 

ثم لا يخفى أنه لا حاجة إلى الفرق ينهُمًا في قوله: أحزتة؛ لأنهُ لا يَقَعُ فيهما؛ لأنّ الإحازة 
لِمّا يَعقِدُ موقوفاء وكلٌ مِنْ طلاق الصّبيّ والناِم وَقَعَّ باطلاً لا موقوفاء كما هو الحكمٌ 
ف تصرّقَات الصبي الي هي ضررٌ محضٌ كالطّلاق والعتق بخلاف الْتَردّدِ بين الع والعترّر كالبيع 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ٠١7/9‏ بتصرف. 

(؟) "ح": كتاب الطلاق 11753 /ب. 

(؟) "التحرير”: الممقالة الثانية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول ف الأحكام ‏ الفصل الرابع في المحكوم عليه ص7 ا. 
(4) "التلويح على التوضيح": باب امحكوم عليه - فصل في الأمور المعتزضة على الأهلية ‏ منها النوم 119/1. 


(5) في م : ((فساد)). 


ذه 


الجزء الاسم سس د لاة4( للد 2 كتاب الطلاق 


أو 1 4 طلاق وقمَ اا 
0 0 م 0 عر 00 كر ركس* اع 
(وإذا ملك أحدهما الآحر) كله (أو بعضّة بطل النكاح؛ ولو حررتة حين ملكتة 
فطلقها في العِدَّيِ أو حرّحت الحربيّة) إلينا (مسلمة ثم رّجّ زوجُها كذلك) مسلما 


والشراء والنكاحء إن يعقدُ موقوفاء حتى لو بلع ذأ فأجازة صخ كما قد فتناء © ف بات المهرء 
3 يحاج إلى الفرق بِينهُمًا في قوله: أَوقَعتَه إن قدَمَ في الصبِي أنه يَقَعْ؛ لأنهُ ابعداءً إيقاعء ولَْم 
يُحْمل في لق كذلك؛ وتوضيحٌ الشرق أنّ كلام | لصي أ لَهُ معنى لَعَوي وإن لَمْ يُلَْمْهُ التشّرعٌ 


2 مر 


كوخبهء فصّحّ عوة الضّمير في: («أوقشتة)) إلى جنس الطّلاق الذي , مه قولة لزوجيه: طلقتكئي 


بخلاف النائم؛ فإ كلامة لمَا مُث لغة أيضاً كان مهملا َم تضم شيناء ققد عاد الضّممٌ على 
غير " مذكور صلا فكأنهُ قال: أُوقعْت» بدون ضمير» فلم يصِح له ادا إيقاع. 

0*4 (قولهُ: أو جعليةُ طلاقا) كَذَا عبارة 'البحر "0 والذي رأيئة في "التاترعحائية"0: 
((أو قال حلت ذلك الطَّلاقَ طلاقا )) باسم الإشارة كال قبلَها. 

قلس: ويُشْكِل الفرق» فإ اسم الإشارةٍ كالضّمير في عَوْدِِ إلى ما سبق فينبغي عدمٌ الوقوع 
عا أنضاء وقد يكاب أن اسم الإشارةٍ لما لا مرجع اعتيرٌ لفظ الطّلاق المذ كانه 
قال: أُوقعْتُ الطلاقّ أو جعلت الطّلاقَ طلاقاء س 5 أبسداءً إيقاع» علوم لين إذا نف 
مر بجعة كارتا ون "تفرعف" :ولو قال أرققة ماسطية به حالة النوم ليقع 
شي) اه. وهُرَ ظاهِرٌ كما مر" في طلاق الصبي. 

0.49 (قولهُ: وإذا مَلَكَ أحدهُمًا الآعرّ) يعئ: مِلْكاً حقيقياء فلا تقَعْ الفرقة بين لكاتب 


709-7528777 "البحر": كتاب الطلاق‎ )١( 

)١(‏ المقولة ]١ ١855‏ قوله: ((إن ها بجيز)). 

(7) ((غير)) ساقطة من "الأصل". 

(5) "البحر”: كتاب الطلاق 528/9 59-7؟, 

(5) “التاترحمانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث ف بيان من يقع طلاقه ومن لا يقع ده ؟. 
(5) "التاترعانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث ف بيان من يقع طلاقه ومن لا يقع 755/7 
(0) المقولة ]١708[‏ قوله: ((لأنه ابتداء إيقاع)). 


قسم الأحوال الشخصية بمسمسستسة: ووو متم تق شكحست:. اجاشية ابن عابدين 


(فطلقها في العِدَةٍ ألغاه "الثاني") في المسألتين (وأُوقَعَهُ "الثالث") فيهما. 
(واعتبارٌ عددهو لضان وعند "الشافعي" بالرّحال (فطلاقٌ حُرَةَ ثلاث؛ 
وطلاق َم ثنتان) اي و ماه قن ل اه رهد العدة اذى جاه ووو موا لمر و 


وزوججِه إذا اشتراها؛ لقيام الرّق» والشابت لَهُ حقّ للك وهو لا ينع بقاءً النكاح كما في 
)١(115 1‏ ألو "200 
لفتح سير نيار لي 5 
ا 0 1 1١‏ اما 0100 00 
رفع١*ال‏ (قوله: الغاه الثاني ( اي : قال أبو يو سف 3 للا بِقَع الطلاق يٍ المسألتين» وأوقعه 
"محمد" فيهما؛ أن العدَّة قائمة) والمعتدّة ليق ١إب]‏ مَحسُِ للطلاق» ول" أببي يوسف" أن الفرّقة 
58 3 7 50 2 مه رار 5 ك2 0 
وفعت يلك أحد الزوجين صاحية) أو اين الذارَينِ» ل المرأة ين محلية الطلاق» 0 
لا تبت المحليّة كما ف التكاح الفاسد. قيَّدَ بالتحرير والْهَاجَرَة أن الطّلاق قَبِلَيُمًا لايقع 
اتفاقاً؛ لأنّ 2 َم يَظهَرْ أثرهَا في حَقّ الطّلاق» وإنمًا يَظهَرُ أثرهًا ف حَقّ ) السمرَوّج بزوج 0 
كذا : "المصف " اف "ابن ملك" على ا ب ,ُ 
( تنبيه ) 
قال في "الشرّنبلايّة'”": ((لَمْ يذكرٍ "المصنف" عكس المساألةٍ الأؤلى» وَهُوَ ما لو حَرّرَها بعد 
شرائه» ثم طَلَقَهًا في العدَّقَ والحكمٌ وقوعٌ الطّلاق في قول ' محمد" و "أبي يوسف :" الأوّلء ورجع 
"أبو يوسف" ' عَنْ هَذَاء وقال: لا يق وهو قول لرطو تي نه لحي ن"0) ع فعليه 
تكو المنوى غلن ما عش عليه "اعدف يها ل"المجمع' مِنْ عدم وقوع الطّلاق فيما لو حررتة 
هي بعد شرَائها إياة)) اه. 
كي يو 
مطلب: اعتبارٌ عدد الطلاق بالسّاء 
.2 ان إو 7 000 8 2 #2 27 7 
ه4٠7‏ (قولة: واعتبارٌ عَدَدِهِ بالنسّاء) لقوله يَكْمٌ: «طلاق الأمَةِ ينتان» وعِدتهًا حيضتان» 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ قصل: ومن قال لامرأته أنا منك طالق إلخ 77857/7. 
)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق 750/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(7) "الشرنبلالية”: كتاب الطلاق 751/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ‏ فصل ف الفرقة بين الزوجين عملك أحدهما صاحيه وبالكفر ١/45ه‏ 
(هامش "الفتاوى الطندية"). 


الجزء التاسع بي ب سن ب 3837 السجم نمكي ..كتات الطلاق 


(ويّقَعٌ الطّلاق بلفظر العتق) بتِّ أو دلالة حال (لا عكسيه) لأنّ إزالة املك 
أقوى من إزالة القيد ا ل ل ا ا ل 0 


02 


رواة "أبو داود" و"الترمذي" و"ابنُ ماحة" و "الدَارَقطي" عن عائشة ترفْعُة وقالَ "التامذي": 
ديت عرزي وَالعَمَلُ عليه عند أهلٍ العلم مِنْ أصحاب رسول الوه وغيرِهِمْ» وف 
ا قال "الَاس 00 ا عَوِلَ به المسلمون"), وتمامة 58 "الفتح"0", 00 4 إن لح 


ا 2-6 


0 5 ه ع 0 5 
حمالم (قوله: مُطْلَ راحم م إلى الحرّة وا لأَمَ أي: سواء كانت الحرّة أو الأمّة تحت حر 
أو عبدٍ» ا 


زده 0 (قولة: ويَقَعُ الطّلاقٌ إلخ) يعي: إذا قال لامرأته: أعتفتك تَطَلقّ إذا نْوَى أو دَلَّ عليه 

)١(‏ أخرجه أبو داود )١5١49(‏ ف الطلاق ‏ باب سنة طلاق العبد؛ والزمذي )١١87(‏ في الطلاق ‏ باب طلاق الأمة 
تطليقتان» وابن ماجه )5١40(‏ في الطلاق ‏ باب طلاق الأمة وعدتهاء والدارقطن 75/4 والحاكم 27١5/5‏ 
والبيهقي في "الكبرى" 770/7 وغيرهم من طرق عن أبي عاصم وابن جُريج وسليمان بن موسى وصغدي بن 
سنان قيل:والثوري عن مُظاهر بن أسلم عن القاسم عن“عائشة فذكره مرفوعاًء قال الزمذي: غريب لا نعرقه 
مرفوعاً إل من حديث مُظاهرء وقال أبو داود: وهو حديث بحهول وحدينه مدكرء ومع أن الحاكم وابن حبان 
صححاه له ضعفه البحاري وأبو حاتم وابن معين واستنكره أبو عاصم وقال أبو بكر النيسابوري: والصحيح عن 
القاسم خخلاف هذا أي: موقوف عليه ثم أخرج الدارقطين والبيهقي من حديث زيد بن أسلم قال: سئل 
القاسم عن الأمة تطلق» قال: طلاقها اثنتات وعدتها حيضتان؛ ثم روياه عن القاسم وسالم وقالا: لا نعلم ‏ لا نحد 
ذلك ف كتاب الله ولا سنة رسوله» وأخرجه ابن ماحه (50173)؛ والدارقطن والبيهقي عن عمر بن شبيب عن 
عبد الله بن عيسى عن عطية العوقي عن ابن عمر مرفوعاء وصحح الدارقطئ وَقْعَةُ كما رواه سالم ونافع عن ابن 
عمر قوله. أخرج عبد الرزاق (7551١)؛‏ وابن أبي شيبة 214/4 والدارقطئ والبيهقي من طرق عن الزهري عدن 
سالم ونافع (ح) واسماعيل بن أمية وعبيد الله عن نافع كلاهما عمن ابن عمر وأخرجه مالك صء 48 كتاب 
الطلاق ‏ باب طلاق العبد» عن نافع عن ابن عمر كذلكء قال الدارقطين: وهذا هو الصواب. 

(؟) انظر "الفتح": كتاب الطلاق 765/3 

() "ط": كتاب الطلاق 111/97. 


قسم الأحوال الشخصية لست ددا مهو لبس حاشيةاين عابدين 
و0 ع ا و اقح م 2 
(فروعٌ) كتبّ الطلاق إن مستبينا على نحو لوح وقع إن نوى» 000 


الحالُ» وإذا قال لأمته: طلَقتَكِ لا تَعْيَقٌ؛ لأنّ إزالة الملك أقوى مِْ إزالة الَيْدِه وليسّت الأُولى لازمة 
للثانيّة» فلا نصح استعارةٌ الثانية دل ويْصِح العكسء "درر"7", 
مطلبُ في الطلاق بالكتابة 

رل ملل (قوله: 6 الطلاقَ إخ) قال في 'الهندية"20: ((الكتابة على نوعين: 006 وغير 
مرسومةٍ» ونعي بالمرسومة: أن يكوث مُصَدَرَا ومُعنوناً مثلَ ما يتب إلى الغائبي» وغيرٌ المرسومة أن 
لا يكون مُصَدراً ومعنواء وهو على وجهين: 

مسي وغيرٌ ميق فالمستبيئة: ما يُكتَبُ على الصّحيفة والحائط والأرض على وجهٍ 
يُمْكِنُ فهمهُ وقراءثة وغيرٌ المستبيئة: ما يكب على اَوَاء والماء» وشيءٌ لا يُمْكِنُ فهمُهُ وقراءتة 
ففي غير الستياة ا يقَْ حألاق وإ نوَى» وإ كانت مستبينة [5/ق149/] لكثها غير مرسومة: إن 
نَوَى الطلاق يَقَعُ وإلا لاء وإنا كانت مرسومة يَقَعُ الطلاقٌ نوَى أو لَمْ , ينو نم امرسومة لا تَحلو: 
إِمّا أن" أرمّل الطّلاقّ بأن كتب: أمّا بَعْدُ فأنت طالقٌء فَكَمَا كُنَبَ هَذَا يَقَمُ الطّلاقٌ وتازمُهًا العِدةٌ 
مِنْ وقت الكتابق» وإن عَلَقَ طلاقهًا مجيئ الكتاب بأن كنب: إذا حاءَك كتابي فأنت طالق» 
فجايَهًا الكتاب فقرأتَُ أو لَمُ تقرأ بقع نَع الطّلاق» كذ في "الخلاصة"00)), "20 

وم لالع (قولة: إن يا أي: ولم 34 ا أي: ماد وَانما لم يقيهُ به لفهمهٍ 


)١(‏ في "د" زيادة: ((رجل حكى عن يين رجل فلما بلغ إلى ذكن الطلاق. عطر يال أمراتة: إن نوى عند ذكر الطلاق 
عدم الحكاية واستأنف الطلاق فكان الكلام موصولاً بميث يصلح للإيقاح على امرأته يقع ؛ لأله أوقع» وإن لم يشر 
شيئاً لا يقع؛ ؛ لأنه حمولٌ على الحكاية. "ولواجخيّة")). ق107/ب. 

(0) "الدرر": كتاب الطلاق .”51/1١‏ 

(") "الفتاوى الطندية": كتاب الطلاق - الفصل السادس في الطلاق بالكتابة 5078/1 

(4) أي: إِمّا أن يكوث أن سل إلى وعبارة الفقهاء لاتخلو مِنَ التَسَاهُلٍ قدا للاختصار. 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل الأول في صريح الطلاق - جنس آخر في التوكيل ‏ وما يتصل بهذا 
ق”"9/ب بتصرف. 

(5) "ط": كتاب الطلاق 111/9, 


ل 


الجزء التاسع 6 دا 9ه( لس سس كتاب الطلاق 


وقيل: مطلقاء ولو على نحو الماء فلا مطلقاء ولو كب على وجه الرّسالة والمخطاب ‏ كان 
يكتب: م إذا أتاك كتابي هذا فأنت للق د طقف بوصول الكتاب» و01 


من مُقَايلِء وهو قولُ: ((ولو كْتَبَ على وجه الرّسَالة)) إل فإنه المرادٌ بالمرسوم. 

1*٠‏ (قولة: مُطْلَقَ المرادُ به في الموضعينء نَوَى أو لَمْ ينوه وقولّة: ((ولو على نمو 
الماع) مُعَابلٌُ قولِه: (( إن مُسبيناً)». 

زمه "ل (قوله: طَلقَتْ بوُصّول الكتاب) أي: إليهاء ولا يحتاج إلى المّةٍ ف الملدين 
المرسومء ولا يِصَدَّق في القضاء الع قوية اشع "ددا" مهوت أنه لصدق يانه ى 


عرس 


المرسومء "رحمن". ولو وَصّل إلى أبيها فَمَرَّقَهُ ولّمْ يدفعْهُ إليها: فإث كان متصرًقباً في جميع 
0 لَمْيَكُنْ كنيلك فلا ما لَمْ يم يَصيل إليهاء وإن أحبرَهًا 


صولِه إليهِ ودَقَعَهُ إليها مُمَرَقَاً: إن أَمْكَنَ فهمُّهُ وقراءتة وَقَمّه وال فلاء "7" عَنٍ 


ا وفي "التاترخائيّةِ"”*: ((كّب في قِرطّاس: إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق» ثم 


- 
ه عي م 


نسحة فى 1 آم أو مر غوة ْول يِه علي فأتاها الكتابن طلا ين قضاءً إذ قر 


نهنا كاياة أن برهنت ةوق اليا نَع واحدة بأيْهِمًا أثاهاء:ويطر الأعرةولو قال لكايب 
كك طلاق امرأتي» كان إقراراً بالطّلاق ٠‏ وإث لَمْ يكتباء ولز لسكب يز انعد كباياً بطّلاتهاء 


دقر على الزّوجء فاذة لوج وحقمة وو يقث ب إليهاء انلا َع إن قر الرّوج أ 1 


نْ معي ات 


كتابُ أو قال للرّحُلِ: إبِعَثْ به إليهاء أو قال لَهُ: كنب نسخة وابعث بها إليهاء وإن يقر 
أنَهُ كتابه ولح نَم بِيْنةَ لكنهُ وصّف الأمرَ على وحهد لا تطْلقٌ قضاءٌ ولا ديانة» وكذا كل كتابي 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ٠١9/7‏ بتصرف يسير. 

(؟) "البحر"”: كتاب الطلاق 75137/7. 

() "ط": كتاب الطلاق 1١1/7‏ بتصرف. 

(4) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس في الطلاق بالكتابة 0 بتصرف نقلاً عن "الخانية". 
(5) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس في إيقاع الطلاق بالكتاب 9/9/ا" نقلاٌ عن "المنتقى". 


قسم الأحوال الشخصية المسد ل ا #«#هو لس حاشيةابن عابدين 


1 ف "ل 1 ((كتب لامرأته: كل امراةٍ لي غيرك وغير فلانةٍ طالق» ثم ما 
اسم الأخيرة وبعَنهُ لم تطلقء وهذه حيلة عجيبة))؛ وسيجيءٌ ما لو استثنى بالكتابة» 


والله أعلب©, 


لَمْ يكتبْةٌ خط ولَمْ يُمْلِهِ بنفسيه لا يُقَعُ الطّلاق ما لم يُِرَ أنهُ كتابة)) اه ملخصا. 

[18005] (قولهُ: كتب لامرأته إلخ) صورتة: لَهُ امرأة تدْعى زينب» ثم تزوّج في بلدةٍ 
ال ل ع هم ا 2 1 
ال ار ا إليها: كل امرأة لي غيرك وغير 


ل يناضة 


ئشة طالِق» ثم محا قولهُ: وغير عائشة [؟/ق94١/ب]‏ اه 4 

قلستُ: وينبغي تيدع سروس قا ني دان جع عير السام 

لاه "الع (قوله: عَجية) وَجهُ ا : نفع الكتابّة بعد مَحَوِهَاء "0 

رمه "0 (قولة: وسيجئ 7 ما لو استثتى نى بالكتابة) أي: ف باب تليق عند قوله: ((قال 
لهَاة انض طالق إن شاك 41 متصلا)) اه "-"0. وفي "النديّة": ((وإذا كنب الطّلاقَ 


واستئنى بلسانه» أو طَلْقَ بلسانه واستئنى بالكتابةٍ: هَلْ يَصِح؟ لا روَاية لِهَذِِ المسألّة» وينبغي أن 
- 2 ساء ل تسم اك به 0 76 1 
يَصِحَّ كذا في "الطهيرية"9))) "ط"”). والله سبحانة أعلم. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق 7507/8 بتصرف. 
(؟) ((والله أعلم)) ليست في "د" و"'ب" و"ط". 
(5) "ح": كتاب الطلاق 1753 رب. 

(4) "ط": كتاب الطلاق 1171/5. 

(ه) صح١ه‏ وما بعدها "در". 

(3) "ح”": كتاب الطلاق ق1075١/ب.‏ 

(09) "الفتاوى الطندية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس ف الطلاق بالكتابة 778/١‏ بتصرف. 
(4) "الظطهيرية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في إيقاع الطلاق بالكتابة ق؟9/). 

(8) "ط": كتاب الطلاق ؟5/١1١11.‏ 


الجزء التاسع 6ب_سسسا 9ه( الس سس باب الصريح 


باب الصريح# 
(صرِكُُ ما لم يُستعمَلُ إلا فيه) ولو بالفارسيّة (ك: طلقتك وأز تك طالق ومطلفم 


باب الصريحج» 
قَدَمَ ذِكْرَ الطّلاق نفسيه وأقسامه الأوليُة 2 و البدعي وبعض أحكام تلك الكَيّاتَ 
كر 5 بعض جرت مُضَافَة إلى المرأةه أو إلى بعضيهاء وما هو صريحٌ مِنْهَاء أو كيه فصّارَ 
رقف ل فر ما َّ لم إل فيه) أي: غَاليَا كما يفيدُهُ كلام م "البحرٍ”” وَعَرَفَهُ قٍِ 
"التحرير"”7© يما ؛ ييْبْتْ حكمُّةُ الشرعي بلا يه وأراد ب(مام: اللفظ أو ما يقومٌ مَنَامَه7" مِنّ الكتابة 
الْستينة أو الإشارة المفهومة» فلا يمَعُ إلقاء ثلا أحجار إليهاء أو بأمرمهًا بحَلّق شَعْرِهًا وإن اعتقَدَ 


52 


الإلقاءَ وَالخَلْقَ طَلاقاً كَمَا قَدَسْناة9)؛ لأنّ ركنّ الطلاق الف ]اوماقو نقاقة قا 1 ا 7 
07 7 ا 
مطلب: سن بوش ب بقع بهِ الرجعي 
5 (قولة: ا الطّلاق فهو صريح يَمَُ بلا بِيّةٍ 
وما امُتكيز يها استميال الطّلاق وغيره فَحُكْمُهُ حَُكُمُ كَِايات العريّة في 0 
اا 5 "حاشيته" ل"الخير الرَعلى" ضُ "جامع ب ((أَنهُ دك لاما بالفارسيّة 


.759/7 "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )١( 

(؟) "التحرير": الفصل الخامس: في تقسيم المفرد إلى حقيقة وبجاز ‏ تتمة ص84 ١اس.‏ 
في "د" زيادة: ((وقد أفتى بمثله الخير الرّمليّ في "فتاواه": منلا علي)). 073١1ب‏ 
(:) المقولة ١7951‏ قوله: ((و ركنه لفظ مخصوض)). 

(5) المقولة ]١74121[‏ قوله: ((وركنه لفظ مخصوص)). 

(5) كلمة تركيّة معناها: أنت طالق. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 775/5 نقلاً عن "المعراج” 
(8) لم نعثر عليها في نسخحة "جامع الفصولين" الي بين أيدينا. 


قسم الأحوال الشخصية دللا هو ب ححاشية ابن عابدين 


ووففعقم م نوو يروو قفوو ميو و وف وو و مرو ميم ميم م مور نممو رم ميرم مو مور ممما ااا ووه نمزم موه 


معناة: إن فعَلَ كَذَا نَجْرِي كلمة الشرع بيني وبينك ينبغي أن يْصِح اليمينُ على الطّلاق؛ لأنهُ 
متَعَارَف نهم فيه)) اه. 

قلت: لكن قال في " نور العين””"©: («الظَامِرُ أنهُ لا يَصِحٌ اليمينُ لِمَا في "البرَازيّةٍ "1" من 
كتاب ألفاظ الكفر أنْهُ قد اشْتَهرَ هر في رَسّاتِيق شروان”" أن مَنْ قال: ل 0 
أنْهُ طلاق ثلاث معلّقٌّ» وهذا باطِلٌّ ومن هَذْيّانَاتِ العَوَامٌ)) اه فتأمّل. 

( تبيه) 

قال في "الشرنبلالية" ”©»: ((وَقعَ السوالٌ عن التطليق بلغَةٍ الترك: هل مو رحبي باعتبار 

القَصْب أو بان باعتبار مدلول (وسن بوش) أو (بوش أول) ؛ ؛ لأنّ معناة: حالية أو ة 


باب الصريح» 
(قولة: لكنْ قال في "نور الميْن": الاهرٌ آنهُ لا يَعِِحٌ إل ونصُ عبار "نور العَيْنِ": ((الظَاهِرٌ أنه 
لا يصحٌ اليمينُ بقوله بالتركيّة يّة: (كلما أولسون أو كلماي شرعي أولسون) بلا ثّة لأنه ذكرَفي "الخلاصة": 
(أنٌ مَنْ قال بالتركية: (تتلم أوج) يق ثلاث إذا توَى)) انتهى. 
ثم إنه ذكرٌ في كتاب ألفاظٍ الكفْر من "الفتاوى البرّازيّة": ((أنه قد اشتهرٌ في رَسَاتِبّق شَروَانَ: أن مَنْ 
قال: (جعلتُ كلما أو علي كلما) أنه طلاؤة ثلاث مُعَلْقٌ وهذا باطلٌ ومِن مذّيانات العوَاُ) أه. 


)١(‏ "نور العين في إصلاح جامع الفصولين": للمولى محمد بن أحمد المعروف ب: نشانجي زاده» محبي الدين الرومي التوقيعي 
(رت١71١٠١ه)ء‏ و"جامع الفصولين" للقاضي بدر الدين محمود بن إسرائيل الشهير بابن سماونة (ت57/ه). 
("كشف الظنون" 2557/١‏ "العقد المنلوم" ص١4‏ 4» "هدية العارفين" 70/7/1). 

(7) "البرازية": الفصل الحادي عشر فيما يكون حطأ 7417/5 باحتصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) شرُوان: مدينة من نواحي باب الأبواب الذي تسميه الفرس الدَرْبَند بناها أنوشّروان فسُمّيت ياسمه. ("معجم 
البلدان" 784/5). 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 558/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء التاسع ‏ تلد ههط! لشيس سس باب الصريح 


إلا بإذني فإني حَلفْتْ بالطلاق» فخَرَّحَتُ لم يقع؛ لنركه الإضافة إليها 006 
لينف اه. 


قلت: وأفتّى "لد حيسي" " تلميذ "اللخير الرّملي" بأنهُ رَحْعِي» وقال: كَمَا أفتى به شيخ الإسلام 
بو الو وتقَل مثلهُ شيخ مشايخينا "الث ركماني "عر عَْ 'قتَاوَى عَلِها أفندي" مُفِي دار المسلطنةٍ 
وعَنٍ "الحامدية"27. لهو ١/أم‏ 

.0 (قولُ: بالتَعْديدِ أي: تشديد اللام في: ((مُطَلقَة). أما بالتحفيف فيلْحَقُ بالكتَايَة 
"بحر”". وسيذكرهُ في بابها. ْ 

مخاع و وقولة اكه الاقتافة أع: العدوية غإنها الك ول وانقطان ين الإضافة 
المعنويّة» وكذَا الإشارَةٌ نحوً: هذه طالِقٌء وكّذا نحؤ: امرأد تي طَالِقٌ وزينب طالِق اهء 
م 

أقول: وما ذكرَه "الشّارح" مِنّ التعليلٍ 1 لصّاحب بو "البحر"”) تدا مِن 
قول "البرارة"20 في الأيمان: ((قال لهًا: لا تخرحي مِنّ الدّار إل بإذني فإني حلفت 
بالطّلاق» فرت لا يَقَعُ لعَدَمٍ ذكر حَلفِهٍ بطلاتهاء ويَحْتَمِلٌ الحلف بطلاق غيرهاء 
فالقول كه( اه. 


)١(‏ في "ب" و"م": ((فينظر))؛ وما أثبتناه هو الموافق لما في "الشرنبلالية". 
(؟) انظر "العقود الدريّة ف تنقبح الفتاوى الحامدية": كتاب الطلاق .437/١‏ 
(©) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 559/7. 

(4) “ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق15١/ب.‏ 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7717/7. 

(5) "البزازية": النوع الثاني في البراءة 73770/8. 


1201/ 


قسم الأحوال الشخصية م - الهو د لل حاشيةابن عابدين 


ومكلهُ في "الناتٌة”"© وفي هذا الأعزٍ نَظَرٌٍ فإن مفهوم كلام "البرَازية" أنه لو أرادَ الخْلِفَ. 


بطلاقِها يقَمُ؛ أنه حَمَلَ القولٌ لَهُ في صَرْفِهِ إلى طلاق غيرهاء والمفهومٌ مِنْ تعليل "الشّارح" تبَعَا 


ل"البحر”" عَدَم َنم لوقو أصلاً؛ لمَقَدٍ 76 “ط الإضافة مَعَ أنْهُ لو أرادَ طَلاقها تكونٌ الإضافة موجودةٌ 
ويكوث المعنى: فإني حَلَفْتُ بالطّلاق منك أو بطلاقلشه ولا يرم كو الإضاقة صريحة في كلامه؛ لِمَّ 
: في "البحر”””: ((لو قال: طالِق» فقيل لَهُ: مَنْ عَنيْتَ؟ فقال: امرأتي» طلقت انرائة # اه على أنه فى 
"القنية"”29 قال عازياً إلى "البرهان” صاحب "المحيط"”*؟: ((رجلٌ دَعنَهُ جماعة إلى ش' أب الخمرء فقال: 
إني حلفت بالطألاق لي لا أشرب» وان كافيا فيه» 0 شرب : طلقت)»» وقالَ صاحب 
'لتحمة'””: ((لا طق دان اه.. 

و ولا حال 1110 لآ اران مالف موقاء نتط يكن ني انرز 
أَخبْرَ بالطّلاق كاذياً لا يَقَعُ دنه بخلافب الازل» فَهَذَا يَدْلُ على وقوعه وإن لَمْ يُضيفَهُ إلى امرأةٍ 
صَرِيْحَاء نَعَمْ يُمْكِنْ حملهُ على ما إذا لَمْ يَقل: ني أَرَدْتُ الخَلِفَ بطلاق غيرمّاء فلا يخالفُ 


(قولة: نعم يُمكنُ حَدَلُ إل أي: ما في "القنية”؛ وفيه أله يعد المحمل المذكور ما ما زالت المخالفة لما في 
"اليرازيّة ' موجحودةٌ: فإنً مقتضى ما فيها عدمٌ وقوع الطّلاق على الرّوحةٍ المعلومة له إلا بإرادتها منة وأنه إذا 
م يقل إني ردت اليلفَ بطلاق غيرها لا يقعٌ على الْعيَة بل الأمر موقوفٌ» نعم إذا أرادّها وقعّ عليها. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق 415/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(9؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ل 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح /77؟. 

(؛) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب فيما يكون إيقاعا وفيما لا يكون ق٠5/ب.‏ 

(5) لم نعثر عليها في مخطوطة "المحيط البرهاني" الي بين أيدينا. 

(1) لم نعثر عليها في نسححة "تحفة الفقهاء" الي بين أيدينا. 

(0) المقولة ١١551‏ قوله: ((أو هازلاً)). 


الجزء التاسع د لهط! متسس سس سس يابٍالصريح 


(ويقع بها/ أي”: بهذه الألفاظ وما .معناها من الصّريح» 000 


ف "البرّازيّة". ويوَيدهُ ما في "البحر "”“: ((لو قال: امرأةٌ طَالِقٌ» أو قال طلَقَتُ امرأةً ثلاث وقال: 
0 امرأني يصدَّق)) اه. 

يهم منهُ أنْهُ لو لم يقْلْ ذلك تَطَلقَ امرأة؛ لأنّ العااة أن مَنْ لَهُ امرأة إنمَا يَخْلِفُ بطَلاقها 
لا بطلاق غيرهاء فقولة: إني حلفت بلطلاق ينصرضٌ إيها مالَمْ يِذ غورهاا لأنّهُ يتمِلُهُ كلامُة 
عاجرا لو ديز هالو اسم ليها ار الها أرولنيها قال : عَم عالق أو بت فلان» أو بدت7© 
فلانق» أو أم فلان» فقا ثرا بألا نطق وأنه نو قال: لَمْ أغن امرأني لا يُصَّدَّقْ [«/ق50١/ب]‏ 
قضاءً إذا كانت و امرأة كما صف مكنا سياد تي” َيل الكنايات» ري 0 


المستعملة: الاق يلزني» والحرامٌ يليه وعلي الاق وعلي' الحراك ميقع بلا للعغرف إلى 
0 به لاق مع مَعَ أنه ليس فيه إضافة الطلاق إليها صرِيحا فَهَذا مويل لما في 0 وظاهرة 


لجيه ا 5 5 9 الصريح) أي: مثل ما سيز 60 ب 0 5 5 
واطقِي؛ ويا م1 بالتشديدء وكذا المضارعٌ إذا غلب في الحال 0 5 7 1 0 
قلت: ومنه في عُرْف زماتنا: َكُرْنِي طَالِقَاء ومنُ: حذِي طَلاقَك فقالت: أعذث. 
)١1(‏ ((أي)) ساقطة من "د" و"و" 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 777/9 . 
(5) في "م": ((بسث))» وهو تحريف. 
(؟) المقولة ]174٠0[‏ قوله: ((ولم يسم)). 
فق صاخة 55-1 "د - 
(1) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب فيما يكون إيقاعاً وفيما لا يكون ق0/أ. 
() صدلالا ا "د 
(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح /777. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ مت  _‏ دا 4مهو د لس حاشيةابن عابدين 


ويدحل نحو: طلا غ0" وتلاغ» وطّلاك وتلاكف م ا ل ا 


فقد ضح الوقوعٌ به بلا اشتراط بي كَمَا في "الفتح””"» وكذَا لا يشرط قولهًا: أعذت كما في 
"البحر”" وأمًا ما في 00 " من أن منُ: شئتُ طلاقلي وَرَضِيِتُ طلاقك ‏ ففيهٍ لاف 
جَرَم "الزيلعي يانه يه بد فيهنا ين ال كما ذكره "الخير الرملي"؛ أي: فيكونٌ كِنَايةً؛ لأنّ 
5 لا ياج إلى اليمّقَ وأمًا ماف "البح" أيضاً ‏ مِنْ أن منهُ: وهبْت لَك طلاقكشُ 
وأودعْتّك طلاقك ورهتتك طَلاقَك 0 "الشّار رح" د الووع , ب4 وأمّاأ تبت 
الطّلاق فليسَ.معنى المذكورات؛ لأنّ لمراد بها ما يَقَعُّ به واححدة رَجحْيّة وإن : نوى علاتهًا كَمَا 
صرحا" به "المصنف"» وأنت الطَّلاقٌ نَصِحٌ فيه نيه اثلاث كَمَا ذكرةُ عَتِيَهُ وأمّا أنت أَطْلَّقُ مِنْ 
فلانٍ ففي "النهر” عَنٍ "الولوالجيّة'” أنهُ كناية» قالَ: ((فإث كان جَوابا لقولِهًا: إن فلاناً طَلّىَ 
و وق ولا ين كاي 'الخلاصة” 1 لأنّ هلال حال قم قم ليق حمى لو لم َك 
ئمة لَمْ يَقَعْ إلا باليّهع) اهف فافهم. 
مطلب:مِن الصّربح الألفاظ الصَحفَة 
4 (قولةُ: ويدخلٌ نحرُ طَلاغ وتّلاغ إلح) أي: بالغين الْعْجَمَةِِ قال في "البحر”9": 


)١(‏ في "و": ((طلاع))؛ وهو تحريف. 

7614/5 "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )١( 

(5) "البحر”: كتاب الطلاق باب الطلاق الصريح للا 

(4) "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ‏ فصل في المشيئة ؟77/8/5. 
٠‏ (5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح /77. 


__ 2 


(5) ضصفلاات 
0) صالاة ا "در" 
(8) "النهر": كتاب 50 الطلاق الصريح ق7١؟/ب.‏ 

(3) "الولواحية": كتاب الطلاق ق١51/!.‏ 

)٠١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ جنس آخحر ف ألفاظ الطلاق ق"1/8. 
)١١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق ا لراك 


اخزء التاسع ع ب ل 7777ل قفا" مجم حا ب ع - إثات الصريح 


((ومنُ الألفاظ الْصَحََّه وهي حمسة)) قَرَادَ على ما هنا (تلاق)» ورَادَ في "النهر"”" إبدالَ القاف 
لامأ قال "ط”": ((وينبغي أنْ يُقَالَ: إنَّ فاءً الكلمة إمَّا طاءٌ أو تام واللامُ ما قاف أو عينٌّ أو غينٌ 
أو كاف أو لام واثنان في خمسة بِعَسْرَة تسعة منها مُصحُقَق وهي ما عَدَا الطّاء مّعّ القاف)) اه. 
ره+:؟0] (قولهُ: أذ ط ل ق) لامر ما هنا ومثله ف "الفتح””) " و"البحر””) أن يأتي بمَسَمَى 
أحرف الجاءء والظَامِرٌ عَدَمُ الفرق ينها وبين أسمائهاء ففي "الدّعيرو" مِنْ كتاب 15 ((وعن 
"أبي يوسف" فِيمَنْ قال لأَمَتِه: ف نون نَاءْ حَامْ رَاءْ هَاءُِ أو قال لامرأته: أل نون نَاءُ طَاءْ ِف 


1: 


لام رع/ق5؟ الأع أنه نه إن وق الطلاقّ والعتاقَ نطو ا وتعيق تح الأَمَق وهذا .عنزلة الكناية؛ لذن هذو 

الحروف يهم ينها ما هر افهومٌ بِنْ صريح الكلام إلا أنها لا ا كذللف فصاكنة كالكتاية 
ف الافتقار إلى ليم اه. 

7 30 5-5 و مسارم وك 3 5 10 موه 2 40 

وأنت غير بأنهُ إذا افتقَرَ إلى النيّة لا ياميب ذْكرَةُ هنا لأن الكلام فيما يقع به الرجعية وإن 

00-05 برخ" 'الشارح"أ أيضاً بعد صّفْحَةٍ بافتقاره إلى اليّةه وذكرة”” أيضاً في باب 

الكنايات” 0 وقدَمناة ملق أيضاً أوَّلَ الطّلاق عن "الفتح", »وق "البحر” 0 :)2 ويَقَعُ بالنَهٌحي 


(0) في "و": (ط ال ق)). 

(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب الطلاق الصريح ق7١/ب.‏ 

(6) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح اال 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق 5170/9 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح +77 بتصرف. 


نه نلا 


(0) صدالا١ ‏ وما بعدها "در". 


بن إل 


69 صا وما بعدها در . 

() في "م": («الكناية)). 

(8) المقولة ]١7501/[‏ قوله: ((وهو ما اشتمل على الطلاق)). 
)٠١‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 707/9 


قسم الأحوال الشخصية  ١‏ حاشية ابن عابدين 


أو طلاق باش بلا فرق بين عالم وجاهل؛ وإنْ قال: تعمّدتة تخويما لم يُصدّق قضاءئ 
إلا إذا أشهّدَ عليه قَبْلَهُ به يُفتّى» ولو قيل له: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم أو بلى بالهجاء 


كأنتٍ ط ل قء وكَذَا لو قيلَ لَه: لها ؟ فقال: ن ع م أو ب ل ى بالهحاء وإن لَمْ يتكلم به 
أطلقَهُ في "الخايّة"7"' و ل يشرط الي وشَرَطها في "البدائع”')) اه 

قلت: عَدَمُ التصريح بالاشتراط لا ينافي الاشيراط» على أن الذي في "الخائيّة' هو مسألة 
الحواب بالتَهَجّي» والسؤالٌ بقول القائل: طَلَقتهًا ؟ قرينة على إرادةٍ جوابه فيْقَعُ بلا يِيّةِ بخلافم 
قوله ابتداءً: أنت طالق بالتهَحيء تأمّل. 

0٠.‏ (قولة: َو طَلاق بَاش) كَلِمَة فارسيّ قال في "الدخيرة": ((ولو قال لَهَا: سه طلاق 
باش20» أو قال: بطلاق تس تك لق وكان الإمامُ "ظهيرٌ الدّين" يُفتِي سالوقوع ف هاه 
الصورةٍ بلا بهش 

امنحيلة (قولةُ: بلا فرق ع هذا ذكرُوة9؟ في الألفاظ املق فكان عليه ه ذكرةُ عَيَيّهًا عق 


بلا فاصيل. 


حك: "الم (قوله: تعمتةُ) أي: التصحيف تخويفا لها بلا قَصْد الطلاق. 
"0 (قولُ: طَلَقَتَ امرأنّك؟) وكذا تَطلقٌ لو قيل لَهُ: ألمت طَلَقَت امرأتك؟ على ما بحئة 


ل أن الذي في "النانيّة" مسألة ا ابي | المعمول به ما في "البدائع" من اشستراط 
(قوا ك هو 0 نع" مِن اشوا 
الي ولا يُكتفى بالقرينةٍ المذكورةٍ اتباعاً للمنصوص 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق 457/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
)١(‏ "البدائع": كتاب الاعتاق ل فأما ركن الاعتاق 015/4. 
(5) معناها بالعربية: أنت طالق ثلاثاً. "المعجم الذهبي" مادة((سهء طلاقء باش)). 


(5) في م : ((ذكره)). 


1 


الجزء التاسع | _ _ لل دا (وة لس سس سس باب الصريح 


في "الفتج”" مِنْ عَدَمٍ الفرْق في العُرْضو بين الجواب بإنهم) أو (بَلَى) كما سيأتي”" في الفرُوع 
اخزد هذا لاني 

"لع (قوله: طَلْنَتْ) أي: بلا بي على ما قررناة90) آنفا. 

"١‏ (قولة: وَاحدَة) بارّفع: فاعِلٌ قوله: (ويمَع)» وهو صفة لموصوف مَحْدُوفيء أي: 
طلْقَة واحِدَة أفادهُ "القهستائ "6*0 

مطلب: الصّرِيحٌ نوغان: رَجعِي وبَائِنُ 

لالع (قوله: 1 أي: عند عَدَمٍ ايل بان قَفِي "البدائع”": (( أن الصّريح 
نوعان: صَرِيحٌ رَخْعِي؛ وصرِيحٌ بن فالأرل: أن يكون بحروف الطَّلاق بعد الدُحَول حقيقةه غيرٌ 
مَقرُون بعوض» ولا بعدَدٍ الفلاشو لا نضا ولا إشَارَة ولا موصوفي بصفةٍ تس عَنِ البينوئة أو دل 
عليها مِنْ غير حرف العَطْفيء ولا مُشبَهِ بعد أو صفة ندل عليها. وأمًا اقبالق: فبخلافِه وهو: أن 
يكون بحروف /ق9١/سع‏ الإبانة وبحروفب الطّلاق لَكِنْ قبل الدُخول حقيقة أو بعدهُ لَكِنْ 


1 
2 6 
0 


تبئٌ عن البينونة» أو تدّل عليها مِنْ غير 
يلم محر الود ما يذكرُة”" "المصلف" آعير لباب من قوع الاش في: أنتو هكد 


مُقرُونا بعدد الثلاث نصًا أو إشارة» أو موصوفا بصفةٍ 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 507١/7‏ بتصرف. 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 4/5 786. 


0 


5 ةل "در”. 

(4) المقولة [705١ع‏ قوله: ((أو ط ل ق)). انظر الصحيفة نفسها 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطلاق 7٠7/١‏ بتصرف. 

(5) في "م": (ريجعل)). 

(7) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما بيان صفة الواقع بها إل 5/5 .٠١‏ 


(48) صذده؟ ال در . 


قسم الأحوال الشخصية ‏ + دل دا 9و للد سس حاشية ابن عابدين 


مُشييراً بأصابعوء ووقُوع البَائْنِ في: أنت طالق بين بمخلافب: وبائنٌ وبأنتٍ طالِقٌ كَألْفيء أو تطليقة 
طويلة واتارٌ في "الفيح”7" أن القِسْمَ الثاني ليس مِنّ الصّرِيحء فلا حابحة للاحؤاز عله واستظهرٌ 
في "البحر”” ما في "البدائع”””) للا ياد عد الم بح يشمّلٌ الكل قال في "النهر اا : («للقطع 
أنه قبل الدُخول» أو على مال ونحو ذلك ليس كناية» وإلآ لاحتاج إلى الي أو دَلالةٍ الحال» فتعينَ 
أن 0 ذلا واسيعلة بينهُمًا)) اه. 

فيو" عن "الصّيرفية": ((لو قال لَهَا: أنت اق ولا رَحْعَةَ لي عايك فَرَحْوِية ولو قال: 

على 3 لا رجعة بي عليك فَبَائنٌ)» اه. وسيأتي”) آغير البابي تمامٌ الكلام على الفرْع الأخير. 
ومابا ملع (قولهُ: وإِنْ نَوَى جلافهًا) يد َه لأنهُ لوقال: 00 ايه أو ثلاناً كانت 


لوث عراس ا 


كَدَلِكَ عند "الإمام": ومعنى جَعُلٍ الواحِدَةَ لان على قوله أنه ألْحَقَ بها اثنتين» لا أنه جَعَلَ الواحدة 
تح كذ في "البدائع"”", ووافقةُ "الثاني” في البينوتة دون الشلاثء وتماهُمًا "الشالث" ": 0 
مامه فيه وثي "البحر ”7 ل في باب الكتاياتي» وعْلِمَ مِمّا ذكرنا أنهُ لو قرهُ 
ِالعَدَدٍ ابتداء فقال: أنتي طالق : نه أو قال: ثلاناء يَقَع لما "اي الاموالاين: ا مَنَى قَرّنَ 


753//9 "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )١( 

)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ا 

() "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما النوع الثاني منه .٠١5/#‏ 
(5) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق4١٠/].‏ 

() أي: في "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق5١5/].‏ 
(5) صدةة4؟ل وما بعدها "در" 

() "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: ومنها النية 5/9 .١١‏ 
(8) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق4١5/أ.‏ 
(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 0/7/ا؟. 


)0٠١(‏ ص"؟ 950 وما بعدها "در 


)١١(‏ المقولة [575١ع‏ قوله: ((والطلاق يقع بعدد قَرنَ به لا به)). 


الجزء التاسع 2 د الاو( سس ياب الصريح 
من البائن أو أكثر خخلافا ل "الشافعي" (أو لم ينو شيئا) ولو نوّى به الطلاقّ 5 


بالعدوكان الوقُوعٌ بوه وسنذكرٌ”" في الكتَايَات ما لو أَلْحَقَ اعد بعد ما سَككْتَ. 
”لع (قوله: مِن البائن أو أكثر) يان لقوله: (تحلافها/؛ فإِن الضَّميرَ فيه للواحدة الرَجعيّة 


فَخلافٌُ الواحدةٍ الأكثرٌ رَجهِيَا أو باينا وعجلاف الرّجعيّة البَائْبُ َفِي كلايه لف ونثرٌ م 


وفيه أيضاً إشارةٌ إل أله لا َمل يه كر و الطلاق عَنْ ونّاقِه فلا يرد أنه نصح ننْهُ قضاءً كما 


15 0 ا ائهم. 


مسن رقولة: عيلافا للشافِعِي) راع م إلى قوله:( أو أكثر ) فَقَطْء والأولّى أن يقول: عيلافا 

للأئمّة الثلامّة كَمَا يُعَادُ مِنَ "البحر'”"» وهو القولٌ الأول للإمام؛ لأنهُ نوَى مُحْتَمَلَ لفل "ط"83». 
مطلبٌ في قول "البحر": إن الصريح تاج في وقوعه وان إلى الي 

180 (قولة: َو ميو شيعا) لِمَا مَرٌ مر" أن الصّري بح لا يماج إلى الى ولكن لا بُدَ 
وقوعه قَضَاءٌ وديّانة مِنْ قد إضافة لفظر الطّلاق إليها وماق ]/١57‏ عَالِمَا معنا ولَّمْ يَصرفة 0 
يحتملة كما أفادَهُ في "الفعح””" وَحَقَّقَهُ في "النهْر "او عورا عي ذو كَرّرَ مَسَائِلَ الطّلاق 
محَضترتها» أو كنب ناقلاً من كتابي: امرأد ني طق مع ل أو حَكَى ين خيرو فل لايع أصلا 
مالم يفصي زوحتة» وعم لو لَهُ لف العألاق فتفَ به غير عام معن فلا يقَعُ أصلاً على ما 
أفتى به مَشَايخ أو رحد صييانة عن اتليس 0 وهم عن الوتُوع قَضَاء قط وما لو سيق لسانة 


عورم 


(قولة: : وغيرهٌم عن الوّقوع إلخ) نسخحة الخط: ((وغيرهُمٌ على الوّقوع إلخ)). 


(1) المقولة [4 .١ع‏ قوله: ((طلقها واحدة إخ)). 

(5) المقولة ]١075[‏ قوله: ((أولم ينو شيئاً)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7175/79 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ؟5/7١11.‏ 

(5) المقولة ]١7٠757[‏ قوله: ((وما .معناه من الصريح)). 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب إيقاع الطلاق 09/7" 

(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق4 ٠١‏ /ب. 

(8) في "ب": ((التلييس)) بتقديم الياء المثناة على الباء الموحدة؛ وهو تحريف. 


قسم الأحوال الشخصية لللشسسسمم | عهةئ9ة د د للب سس ححاشية ابن عابدين 


عن وثاق ذَيْنَ إن م يُقرنةٌ بعددء ولو مُكرهاً ااا ا 0000 


ين قول: أنت حائِضٌ مَثّلاً إلى: أنتي طالق؛ فإنه يَقَعُ قَضَاءٌ فَقَطء وعَمّا لو نوّى بلأنت طالق) 
الطّلاق مِنْ ونّاق؛ فإنه يَقَعُ قَضَاءً قط أيضاء وأمًا الهازل فَيَقَعٌ طلاته قَضَاءً وديانة؛ لأنْهُ قِصَدَ 
السب عَاِمَ بأنّهُ َب رئب الع حكمةُ عليه أراده أو لَمْ يُرذهُ كما مَرُ”" وبِهّذَا ظَهَرَ 
عَدَمُ صِحّةِ ما في "البحر'”" و"الأشباو'”" مِنْ أن قولهُم: ((إنّ الصّريحَ لا يحتاج إلى اليّة) إِنْمَا 
هو في القضاء أمًا في اليا فمُحْتَاجٌ إليها أحذا مِنْ قولهم: لو نَوَى الطّلاقَ عن وَنّاق أو سَبَقَ 
لسانةُ إلى لَفْظ الطّلاق يَقَعٌ قضَاءً فقَط أي: لا يّائة؛ لأنهُ َم ينو وفيه نظَرٌ؛ لأنّ عدم وقوعه 
0001 الأوّل؛ لأنه صرف اللْفظ إلى ما يحتملهُ: وف الثاني لعدم قد الل واللازمٌ مِنْ هَذَا 
أنهُ يُشترَطُ في وقوعه دِيَانة قَصْدُ الل وعَدَمٌ التأويل الصّحيح أمّا اشراط ني الطّلاق قلا؛ بدليل 
2 و الطّلاقّ عَنِ العَمَلِ لا يُصّدَّقُ بقع يان أيضاً كما يني 9, مَعَ أنه لم ينْو معنى 
الطّلاق» وكذَا لو طلقَ هازلاً. 

فض (قوله: عَنْ ونّاق) بفتح الوا وكسرها: القَبْنُ وجمعة ع كرِبَاطٍ وربط 
"مصباح”””. وعَلِمَ أنه لو نوَى الطلاق عَنْ قَبْدٍ دين أيضا. 

لكين (قوله: ديْنَ) أي : نصح ب قيما بيده وبين ربو تمال؛ لأنة توئ ما يحتملة 
لفظة ميف التي بعَدم الوقوع, أمّا القاضي فلا يُصَدقَهُ وتفضي عليه بالوقُوع؛ لأنهُ حلاف 
لاه يلا قرينة. 


(قول: إنا لَمْ يقْرنهُ بعَدَو) هذا الشرط ذكرَهُ في "البحر”” وغيرو فِيِمَا لو صَرّحّ 


)١(‏ المقولة ١9553‏ ١ع‏ قوله: ((أو هازلاً)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7078/9 

(") "الأشباه والنظائر": الفصل الأول في القواعد الكلية ‏ القاعد الأولى: لا ثواب إلا بالنية صدة .١‏ 
(؟) المقولة [708١ع‏ قوله: ((دُيْنَ فقط)). 

(ه) "المصباح المنير": مادة((وثق))» بإيضاح من ابن عابدين رحمه الله. 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح يذلفقة 


لفة 


الجزء التاسم > ن-ل د وزطة ل لس دس واىفالصريح 


صُدّقَ قضاءً أيضاء كما لو صرح بالوثاق أو القيدِء وكذا لو نوّى طلاقها 
من زوجها الأول على الصّحيح» "عحانيّة" وففف و فوقو مم ةو ور ةم و ة ثلث مر ةرارم ةم مم قة 


2 


بالوتّاق أ و القيّدِ أن قال: أنت طالقٌ ثلاث مِنْ هَذَا القيب فَبْقَعُ قضاءً وديّانة كما في "البرازية"”2 
وعللهُ فق "امحيط": («(بأنهُ لا يتصور 
م اه. قال ف "النهر "7": (زوهنا التعليك /ق917١/ب]‏ يفيك اتاد الحَكُم فيمَالوقالَ 
مَرَتين)) اه. 

ولِذَا أَطْلقَ "الشّار خ" العَدَد ولا يخفى أنه إذا انصرّف إلى كيد النَكَاح بسبب العَدَهِ مَعٌ 
التصريح بِالعَيدِ فمَع عَدمه بالأولى. 

اين (قوله: صِدّقَ قضَاءٌ أيضام ) أي: : كما يُصدَّقْ د يانه لوجحود القرينة الدالةٍ على عَدَمٍ 
إِرادةٍ الإيقاع» وهي الأكراة "ط"7. 

[1ه:"0 (قولة: كما لو صّرَّحَ إلح) أي: فإنة يُصَدَقْ قَضَاءًْ وديانة إلا إذا قَرنَهُ بالعَدَدٍ 
فلا يُصّدوئا0» صلا كما يا 

ركه ١ن‏ (قولة: وكذا لو نوى إل قال في "البحر”": ((ومنة أي: مِنَ الصّريح: يا طالق» 


يصُورٌ رفعٌ القيدٍ ثلاث مَرَاسو) فانصرف ل ند لنَكَاح كيلا 


(قولة: لوجودٍ القريئة الدَالةٍ على عدم إر اده ة الإيقاع» وهي الأكراة) قال "السندي”: )او يفهُم من كلام 
00 أذ ذلك إذا 0 لقاع اذوه الأعرار وقك بر 00 العدد يي 


)١(‏ "البزازية”: كتاب الطلاق الفصل الأول في صريح الطلاق ١74/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) في "م": ((يلعو)) بالعين المهملة» وهو تحريف. 

(5) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق4 ١؟/ب.‏ 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .1١1/9‏ 

(5) من ((قضاء)) إلى ((فلا يصدق)) ساقط من "الأصل". 

(7) المقولة ]١70071[‏ قوله: ((وإن نوى خلاقها)). 

(07) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح */77. 


قسم الأحوال الشخصية 5 بد دبلدت ‏ حاشية ابن عابدين 
م ا ماع سام وبي 
ولو نوّى عن العمل لم يصدّق أصلاء ولو صرح به ديْنَ فقط 21111111 


أو يا مُطَلقَة بالنَْديدِ ولو قال: أردت الشَكمَ لَمْ يُصَدَّقْ قَضَاءٌ ودين "خخلاصة”". ولو كان لها 
زوج طَلَقَها قبل فقال: أردْتُ ذَلِكَ الطلاقّ صِدّق دَيَانة باتفاق الرُوَآيَاسه وقضاءًٌ في روايةٍ "أبي 
فيناة 7 وهو حك ككااق "الفنتح"0© و هو الصّحيحٌ كما في "الخايّة”*© ولو لم يكن لَهَا 


00 


زوج لا يُصّدَّق وكذا لو كان لها زوج قد مات)) اه. 
قلت: ا ا ولَمْأَرَ مَنْ ذكرهُ في الإخبار 
يل (قولة: لم يُصَدَقْ أصْلاً) أي: لا قضاءً ولا دياق قال في "الفتيح"200: 22 أذ الطلاقَ 
رَفع القيدء وهي ليست مُفَيدةَ بالعَمَلِء فلا يكونٌ مُحَمَلَ اللفْظِ وعنة: 0 0 


م ل 


للتحلص )). 
4 (قولة: دين فقَط) أي: ولا يمدق قضاءة لأنة اه ل ثم وَصّلَ لفظ 
العَمَلٍ استدرا كا بخلافب ما لو وَّصّلّ لفظ الونّاق؛ د بكم فواقلياف "فتنح". 0 
والحاصلٌ: كما في "البحر”©: أن كلا مِنَّ الونّاق والقيْدٍ العمل ! د أو ريك 
فإنا ذُكرَ فإمًا أنا ير بالعَدهٍ أ لاه فإ قن به وك بلا يي وإلا َفِي ذكر العَمَلٍ وَكَعَ 


)١(‏ (()) ساقطة من "ط". 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول ف صريح الطلاق ق37/أ. 

() موسى بن سليمان الموزجاني البغدادي صاحب أبي يوسف ومحمد (ت بعدء ٠‏ 1ه). ("سير أعلام النبلاء" 
,© "الجواهر المضية" /18هء "تاج التراجم" صاا7-). 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 801/9. 

(ه) "الخانية": كتاب الطلاق ١/هه4‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 09/7". 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 801/8. 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 717/97-171037/9. 


ا جزء التاسع ‏ ل للد لؤة ال سس سسسب ياب الصريح 


(وفي: أنت ؛ الطلاق) أو طلاقٌ أو أنتٍ طالقٌ الطّلاقُ (أو أنت طالقٌ طلاقاً يقه00) 
واحدة رحعيّة إن ل ينو شينا 0 َرَى) يعي: بالمصدر؛ لأله لو نوَى ب ((طالق)) 
واحدةً وب ((الطّلاقٌ)) أحرى وقعتا رجعيتين لو مدحولاً بها كقوله: أنتو طالقٌ 
أنت طالق» "زيلضي "7 . اعد 0000 2# 


قَضَاءٌ ققَطء وف لمي الونّاق والقيد لا يَقَع أصْلاً» وإذ لم يذكر بل نوى لا يديْنْ في لفظر العَمَلِء 
ودُينَ في الونّاق والميْد ويَقَمُ قَضَاءً إلا أن يكوث مُكْرَهَاء والمرأةٌ كالقاضي إذا سمعنةُ أو أخبرّهًا 
عَدْلٌ لا يَحِلُ لها تمكينة والفتوى على أنهُ ليس لا قله ولا تقل نفسهاء بل تَقدِي نفسها مال أو 
هرب كما أنه ليله له تتا إذا وت عليه كلما هرب رَدنَهُ بالسّحْر وفي "البزاز ا 
'الأودْحَندِي" أنه رقع الأمر للقاضي» فإ حَلف ولا بينة لَه فالإثمُ عليه)) اه. 

قلت: أي: ذا لم تقر على الفذاء أو ارب لأعان سرع ٠‏ قلا يناي مَا قبلهُ. 

دده ١‏ (] (قولة: وف أنت الطّْلاق أو طَّلاقٌ إخ) يَيَانْ لِمّا إذا نير عنها مصدر مُعَرّفٍ أو 
مك »أو اسم زكإقهه ١/أع‏ فاعلٍ بعدَهُ مصدرٌ كذلك. 

بحه. مل (قولة: يعني بالمصدر إلخ) الأولى ذكرة بعد قول ل "الضف ((أو ثنتين )). 
5'” “» ويروى عَنٍ "الثاني" ؛وبه 
قال "أبو حعفر ا اومفلطن الإطلاق عَدَمٌ الصّحَق وبهِ قال "فخرٌ الإسلام'. وأيِِدَهُ في "الفعح””, 
وذْكَرَ في "النهر أنه الْرَجّحُ في المذهّبي. 

تح "الم (قولة: لو ل بها) وإلاّ يانضّ بالأول مو لثاني. 


افتيكينة (قولة: وَقَعنًا رَحَعيتين) هذا ما مَسْنَى عليه قُ "الهداية 


(١)قي‏ و :ر(تقم)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق ١59/5‏ بتصرف. 
(5) لم نعثر عليها في نسححة "البزازية" الي بين أيدينا. 

(4) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 771/1 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 8/9 8". 

(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق4١؟إب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية لمت ا مكو دلب حاشية اين عابدين 


أو ثنتين) لأنه صريح مصاار لا يُحتمِلٌ العدد (فإن نوَى ثلاث فشلاث)”" لأنه فردٌ 


حكمي (و) لذا كان (الثنتان ف الأمم وكذاان ور عتمي راخف "عر 


لكن حرم في "البحر": ((أنه سهوٌ)) (منزلة القلاث في الحرَّة) ومن الألفاظ 
المستعملة: الطّلاقٌ يلمي والحرام يلرْمُيْء وعلي الطّلاقٌ» وعلي الحرام» 2000 


تك "ل (قوله: أو ع أي: في رو 

:0 (قولة: لأنَهُ صريح مَصدر) عِلَةَ لفوله: (أو ثنتدين) يعبئ: أن المصدرٌ مِنْ ألفاظ 
وتان لا مرعَى فيه عد لض بل لوحي وهو لمر لحقية أو المي الى بمَْول 
عنهُمًاء "نهر”". 

الددكنة (قوله: أنه فرد د حكي أن الثلاث 03 الطّلاق» ة فهي الفرْدُ الْكَامِلٌ مث فَإرَادنَهًا 
لا تكونُ إرادة العَدَد "ط"0©, 

افتدكينة (قوله: ولِذَا 0 أي: للفردية دكي 

ل (قوله: كن حر مَرَم و في 'البحر. ا و صمت تال ((وأمًا ما في "الجوهرة" 
ين أنه إذا تَقَدّمٌ على ل 0 نه يقبا إذا نوَاهُمَاء َي مع الى ف اد أه. 
ونْظرَ فيه صا عن الا ((بأنهُ إذا نوّى الثتين مَعَ الأو فقد ' نوى الثلاث» وإذا لم يَسْقَ 


0 يدا 


مِلْكِهِ إلا ثنتان وَقَعَنَ) اه"ح 

)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: فإن نوى الثلاث فثلاث» قيل: يع إذا لم يكن طلّقها قبل ذلك واحدة. وأما إذا طلّقها قبل 
ذلك تقع واحدة؛ لأنه فردٌ حقيقة ولو نوى الثنتين» كما ذكره التثّرف الغرّي)). ١07423‏ /أ. 

(؟) "الجوهرة التيرة": كتاب الطلاق ٠١/7‏ بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق5١7/أ‏ وفيه: ((والجنسية)) بالواو. 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصّريح 14/9 .1١‏ 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7179/5, 

(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح قه١5/.‏ 

(7) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق77١/).‏ 


الجزء التاسع لل سد 459 طفطفطسهدمبس سس سس ياب الصريح 


فيقعٌ بلا نّةِ للعُرْف» فلو”" لم يكن له امرأةٌ 0ك 


أقول: إن كا المرادُ آنه نَوَى الثتتين مضمومتّين إلى الأول لَمْ يحرج بذك عن يْيّة لثتتين» 
وذلِكَ عددٌ مَحْضُ لا نصح ينه وإن كان المرادُ أنَهُ نوى الثلاث الي مِنْ جُمْلتها الأُولّى فهو 
صحيحٌ؛ أن الثلاث فردٌ اعتباري» قال في "الذحيرة”: ((ولو طَلّقَ الخرة واحدة ثم قال لَهّا: نت علي 
حَرَامٌ ينوي ثنتين لا تَصيح يه ولو نرى اللاث تصيح نه وتقَعْ تطليقتان أختريان)) اه فافهَم. 

(فرع) 

في "البرّازيّة”": ((قال لامرآنيه: أنتمًا على حرامٌ» ونوى الشلاث في إحدَاهُمَا والواحدة في 

الأخخرّى صَّحَّتْ نينَهُ عند الإمام» وعليه الفتوى)). 
مطلي: في قولهم علي الاق علَي ارام 

[44 5 (قولة: بقع بلا يّةِ للغرفي) أي: فيكونٌ صَرِيحا لا كناية؛ بدليل عَدَمٍ اشراط اليه 
وإ كان الواقِعٌ في لفظر الحرام البائنَ؛ لأنّ الصّرِيحَ قد يقَعٌ به البَايْنْ كما مر" لكنْ في وقوع 
الباق ون ل 00017 ف باب الكاياكم وانما كل ماه قرة شرع أنه عار فاقيا فق 
العُرْفٍ في استعماله في الطّلاق» لا يعرفوث مِنْ صيّْ الطّلاق غبرَة ولا يَخْلِفْ بو إلا و 
م أن الصّريح ما غلب [م/583١/ب]‏ في العُرفي استعمالة قٍِ الطّلاق» عه لا يستعمّل عرق 
إلا فيه يِنْ أي لَغَةٍ كانتا؛ وهذا في عُرْف زماتنا كَنَلِكَه فرحب اعتبارهُ صَرِيحا كما أفقى 
لتأعحروت في: أنتٍ علي حَرَامٌ بأنهُ طلاقٌ بائِنٌ لعف بلانيّة مَعْ أن النصوص عليه عند المتقدّمينَ 
توقفهُ على اللي ولا ينَافِي ذلك ما يأتي”" مِنْ ألّهُ لو قالَ: طلاقك علي لَمْ يقَْ؛ لأ ذاكَ عند عَدَم 
(0 في "د" و"و": ((ولوى). 
(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ١514/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(*) المقولة [112017/5] قوله: ((رحعية)). 

(4) المقولة [45 4 ١ع‏ قوله: ((حرام)). 
(ه) المقولة ]١١055[‏ قوله: ((ما لم يستعمل إليه فيه)). 


(5) صولااب در. 


نوئشة 


قسم الأحوال الشخصية _لسسسسسم ‏ وباو لع سس ححأشية ابن عابدين 


غَلَبّة العاف وعلى َذَا يُحْمَلُ ما أفتَى به العَلامَة "أبو السّعُودٍ أفندي”" مُفَيٍ الروم مِنْ أن عَلَيّ 
الطلاق أو يازئي الطلاق ليس بصريح ولا يتلق أي: لآنه َم يتعَارَف في زمنه ولذاقال 
الل 0 ((إِنهُ في ديارنا صَارَ العف فَائِياً في استعماله في الطّلاقء لا يَعْرفُونَ سُ 
ميغ الطألاق غيرك حب الإفتاء به من غير + ِيةِ كُمَا هُوٌ الحكم في: الحرَامُ يمي وعلي الحرامٌ 
ومِمّنْ صرح بوقوع الطّلاق به للتعَارُف المتّيخ "قاسم" قي "تصحيحه"» وإفتاء "ابي التهود" مين 
على عَدَمْ استعماله في ديارهِمٌ في الطّلاق أَضْلاً كَمَا لا يَحَفَى)) اهف وما ذكرهُ الشّيخ "قاس" 
ذكَرة قب شييخة الحقق "بن امام" في "فح القديرٍ”"» وتبمة في "البح ر”" و"النهر'”', ولسيي 
"عبد الغي النابلسي" رسالة في ذلك ميّاهًا "رقع الانغلاق 0 7 بي: عَلَيَّ الطَلاق ونقلّ فيها 
الوقوحَ عن بقيّة المذاهب الثلاثة. 

أقول: وقد رأَيِتُْ المسألة منقولة عندنا عَن الْمْقَدَمِينَ ففي "الذخصيرة": ((وعن "ابن سلام" 
فِيمَنٌ قال: إِنْ فعلت كذَا فَلاث تطليقات عَلَي» أو قال: عار عات بسرعاة, أعبل البَلَدِء هل 

كه م م سه 6 000 د 50 40 ّّ 

ْلَب ذلك في أَيْمَانِهِمْ ؟») اهء وكذَا ذكرّهًا السروج حي" في الغاية كما يأتي » وما أفتى 


(قولة: أي: لأنه لم يُتعارف في زمنه إلخ) عدم التُعارفب في زمنه إنْما يُنفي كوه صريحاء ولا يتفي 
كونه كناية» فلا يظهرٌ نفيّ كونه كناية في زمنه. 


ب١5‎ ق١ "المنح": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام الصريح‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 5/9 85”. 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكتايات في الطلاق 7875/5 وباب الطلاق الصريح 507/7. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق7١؟/ب.‏ 

(ه) في "سلك الدرر": "١/‏ فتح الانغلاق في مسألة على الطلاق» وفي "إيضاح المكنون": ١59/7‏ فتح الأغلاق في 
مسألة علي الطلاق؛ لعبد الغئٍ بن إسماعيل بن عبد الغ النابلسي (ت857١١اه).‏ 


(5) في "ب": ((الاتفلاق)) بالفاء بدل الغين» وهو تحريف. 
(7) في المقولة نفسها. 


الجزء التاسع للد الى ا ال سس هاب الصريح 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


به في "الخيرية'”" من عَدَمٍ الوقوع تَبَعَا ل "أبي السعُودٍ ايديا فارج عه وأقى عَقِبَهُ بجلافِه 

وقال: (( أقول: لحن الوفوع بو في هذا الرمَان؛ لاشتهاره في معنى التطليق» ف يحب اله جوع إليه 
والتعويلٌ عليه عملا بالاحتياط في أمرٍ الفرُوج )) اه. 
(تنبيه ) 

55 امحقق "ابن الهمام" في "الفتح'”" هَكذَا: ((وقد َعُوْرِ ف في عُرْفِنا في الحلف: الطَّلاقٌ 
يلمي لا أفعلٌ كَذَاء يُرِيدُ إن فعلته لَرمَ لاق ووَقَم قيحبُ أن يجري عليهم؛ لأنَهُ صارٌ عنزلة 
قوله: إن فعلت فأنت طالِقٌ» و كن تَعَارَفَ أهلٌ الأرياف الَف /ق144/] بقوله: علي الطَّلاقٌ 
لا أَفعَلُ)) اه. ردنا مرح ١‏ أُ تعليق في المعنى على عل الحلوضي عليه بع الف وإنا لم يكن 
في أداة تعليق ريح ورأئت القصريح بأن لِك مير في الفصل التاسع عَتر ين "التاترغحا "0 
حيث قال: ((وفي "الجاوي”17) عن "أي الحسّن الك" يمن هم أنه لَمْ يَصَلّ الغدَاة ققال: 
عبد حر أنْهُ قد صَلمَاء وقد تَعَارَفوهُ شرطاً في لسانِهِبُ قال: أخْري أُمرُهُمْ على الشرط على 
تعَارْقِهِمْ كقوله: عبدي 0 صَلّح الغِناة وصَلاهًا لم يِه كَذَا هّنا اه. وفي 
"البرازيّة”": ((وإن قال: أنت طالقٌ لو حلت الدَارَ لَطَلَفكِ فَهَدَا رَجُلٌ حَلَفَ بطلاق امرأته 
في إنّ دخلّت الذَارَ .منزلة قوله: عبدُهُ حُرٌ إن دَعَلْت الدَارَ لأضرينك» فَهَذا رجحل حَلفّ بعت 
عبن يعر يه 31 حلت الذاي قاذ تعلت لذ أرعة أذ يطلئية فإ مَاتَ أو ماتت فَقَدْ فاتَ 
ارط في آخر الحياق) اه. أي: فيقَحْ الاق كَمَا في "منية المفتتي". 


.44/١ "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق‎ )1١( 

. 7814/7 "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )١( 

(") بل هي في الفصل السابع عشرء انظر "التاترانية": الفصل السابع عشر في الأعان بالطلاق 07/9. 
(4) لم نعثر عليها في نسخة "الحاوي القدسي" الي بين أيدينا. 

(5) من ((معتبر)) إلى ((الكرخي)) ساقط من "الأصل". 

(5) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس في دعواه /751 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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لوحف ووو ةملوع ووو واولاو و ااال ااام العامة 


قلت: فيصيرٌ.عنزلة قوله: إن دلت الدَارَ ول أطَلْقكِ فأنت طالق وإِنّ دلت دار ولم 
أضرِيك فعبدي حُرٌ وذَكَرٌ الحنابلة في كنهِمْ أنه حار مَجْرَى القَسَمء عنزلة قوله: والله فعلَتُ 
ل ((ولو قال: عَلَيَ الطّلاق أو الطَلاقٌ يلرّمْي أو الحرام ولَمْ يَقلٌ: لا أفعَلٌ 
كَذَالَم أْحذةٌ في كلابين) اه. وف "حواشي مسكين””": ((وقد ظَِر بها شيختنا مُصرَحَا بو في 
0 "الغاية" ل"السروجي " مَْزياً إلى 0 ونَصّة: الطلاق يلرَمُي أو لازم لي صَرِيحٌ؛ لأ 2 
من فَعَ طلاقة: َمَهُ لاق وكذَا قولة: عَلَىَ الطّلاق)) اه. 

ونقلَ السيّدُ "اموي" عن "الغاية" مه معزي إلى "الجواهر" : (( الطلاق ل لازمٌ: يَقَعٌ بغير 
ليةِ)) اه. 

قلت: لكن يُحتَمَلُ أن يكوث مُرَادُ "الغاية" ما إذا ذْكِرَ الحلوف عليه؛ لِمَا علمت مِنْ أنه يرَادُ به 

في العرف التعليق» وأ قولة: عَلَيَ الطّلاقٌ لا أفعَلُ كذ منزلة قوله: إن فعلْتُ كذَا فأنتي طَلِلِقٌ» فإذا 
0 لا أفعل كذا بَقِي قوله: ا ال 
دون الإنشاء فإذا لم يتعَارَفٍِ استعماله في الإنشاء م مَُجَّرا لم يَكُنْ صريحاء فينبغي أن يكونَ على 
الخلاف الآني”'/ فيمًا لو قال: 70 "عبد الغي" ذكرٌ نحوَة في رسالتو”». 


1 


(قوله: قلسُ: لكن يُحتَمَلٌ أن يكوت مُرَادْ "الغاية" إلخ) لكن يُبطِلُ هذا الاحتمال تعليل "الغاية" 
بقوله: ((لأنهُ يقال لِمَنْ وة قع طلاقةٌ: زِمهُ الطّلاقٌ))» فإنا مقتضاة أن قولة: على الطَّلاقٌ ونحرّةُ مُتضَمنٌ 9 


للا حبار بوقرع الطّلاق من فيحكم عليه به. 


.ب/؟١7ق "النهر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )١( 
.117/9 "فتح المعين": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )1( 
في "ب" وكم": ((فيه)).‎ 5 

(5) المقولة ]١7١41[‏ قوله: ((ولو قال طلاقك علي لم يقع)). 
(5) أي: السابقة المسماة: "فتح الانغلاق ف مسألة على الطلاق". 


الجزء التاسم ‏ ل ل لللللملدم #ا/اة سس يب الصريح 


يكون : 6 باطسية "تصحيح القدو 0 وكذا: علي الطَّلاقُ 
مِن ذراعي» "بحر" مي ان لاطو اك ند و للك 1 ا ل ل ل ا 2 


يبغي أنْهُ لو نوَى الثلاث أن" تَصِحّ ءٌ ننه لأنٌ الطّلاقَ مذكورٌ بلفظر ل 

صِحُتَهًا فيه» وكذا في قوله: عَلَىَ الحرام» فَقَد صَرَّحُوا بأنَهُ َصِح يّة الثلاث رماقه؟ ١ب‏ في: أنت 
عَلَيّ حَرَام. 

رمىء ل (قوله: يكول بم ييا الخ) يعن في صورة الحلف ٠‏ بالحرام فإنة الدكررق “الدع ف" 
وغرهاء ْم ئس في "اليا يو" قال في الواضع الي َلاق بلفظ الخحرام: رو لم كن 
في" على أنه لا يلرَم) اه. 

مطلب: في قوله: علَي الطلاق من ذراعي 

بحى. كن (قوله: وكذَا عَلَيّ الطلاق من ذراعي) هذا عق اشن "البحر "0 أده مما 
م" من أنهُ لو قالَ: أنت طالِق مِنْ هَذًا العمل ولَم : عله بلقتو ع فسالا دن قال: ((فإنةُ 
يدل على الوفوع قَضَاءٌ نا بالأولى))» ورَدهٌ العَلامَة "المقدسي :": ((بأنهُ في القيْسِ عليه حاطب 
المرأة الي هي مَحَلّ للطّلاق» : كه لقتل لذي" ل تكن معد ب جشا ولا عرعا قم 
يَصِحّ صرف اللفظر عن المعنى الشرعي تارف إلى غيره بلا دليل» بخلاف المقيس؛ لأنهُ أضّافَ 


أمرأة إن حَيِث ٠‏ رمه الكفارة و"الد 


)١(‏ في "د" زيادة: ((وتمام عبارته ‏ بعد نقله عن "مختارات النوازل" -: وهكذا ذكر الصدر الشهيد في "واقعاته", وبه كان يفي 
الأوزجندي» وكان الفقيه أبو حعفر يقول: إذا ل تكن له امرأة وقت اليمين وتروّج امرأة تطلقٌ ويصير تقدير كلامه: 
كل امرأة أتروّحها فهي طالق» وكان بْحمُ الدين النسفي يقول: إذا لم يكن له امرأة ييطل ولا يجعل بمينا)). ق7742/أ. 

(1) ((أن)) ساقطة من "م". 

(*) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكبايات ١83/8‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 177/7؟. 

(0) المقولة ]١١84[‏ قوله: ((دُيْنَ فقط)). 

3( فق "الأصل" و7" و"'ب": («الي)). 


كفس 
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3 
ار 


الطّلاقّ إلى غير مَحَلّهِ وهو ذراعٌة مع أَلّهُ إذا قالَ: أنا ينك طالِق يَلْغو)) اه مُلْخْصَاء ودَكرَ 
وه اللو الل" 

قلت: وقد يُقَالُ: ليس فيه إضافة الطّلاق إلى غير مَحَلّه؛ لِمَا م" مِنْ أن قوله: عَلي 
الطّلاقّ لا أفعلٌ كَذَا منزلة: إن فعلَتُْ فأنت طالِقٌ فهرَ في العف مُضَافٌ إلى المرأةٍ معنى» 
ولولا اعتبارٌ الإضافة المذكورة لَمْ يَقَعْ فَكَذَلِكَ صَارَ هذا منزلة قوله: إن فعلتُ كَذَا فأنت 
طالق مِنْ ذِراعِيء فَسَاوَى المقيس عليه في الإضافةٍ إلى المرأةٍ» وأيضاً فإنّ قولُ: أنا منكٍ طالِقٌ 
فيه وصفف الرّحلٍ بالطّلاق صرِيحاء فَلايّقَعٌ؛ لأنّ الطّلاقَ صفة للمرأة» وأمّا قوله: عَلَيّ 
الطّلاقٌ فإ معناةُ وقوعٌ طلاق المرأةٍ على الرّوحِء فليس فيه إضافةٌ الطلاق إلى غير محل بل 
إلى مَحَلَهِ مَعَ إضافة الوقُوع إلى مَحَلَهِ أيضء فإنهُ شَاعَ في كلايهم قولهُم: إذا قال كَذَا وَقَعَ 
عليه الطّلاق» نَعمْ قال "الخيرٌ الرّمليَ": (( إن احالف بقوله: عَلَيَ الطّلاق مِنْ ذرَاعِي لا يُرِيْدُ 
به الرّوجة قَطْعاً؛ إِذْ عادةٌ العام الإعراض به عنها خخشية الوقُوع» فيقولون تارة: مِنْ ذرَاعِيء 
وثارة: مِنْ كشتواني» وغارة: مِنْ مروتي» وبعضهم يزيد بعد ذكرو: لأنّ النسّاء لا حير في 
ذكرِهِن)) أه. 


(قولةُ: وقد يُقالُ: ليس فيه إضافةٌ الطّلاق إلى غير محل إل وقال في "حاشية البحر": ((قلت: إن كان 
العُرْفُ كما قال "الرّملي" مِنْ عدّم قصند الرّوحةٍ فيُحتمَلُ ما قلّة؛ لأنّ لفظً الطّلاق مِنْ ألفاظ الصّريح» 
ومعنى: علي الطّلاق أن الطلاقَ علي واقعٌ أو لازم أو ثابتْ أو نحرٌ ذلك مما يُناسِبُ» وليس فيه خطاب امرأته 
ولا إضافة إليهاء فهو مثلٌ ما مر عن "لازي" من قوله: لا تحرج إلا بإذني فإنْيئْ حلفت بالطّلاق» فخرحتً 
لا يقعُ لعدم ذِكْرٍ حَلِفِهِ بطلاقها. وإنا لم يكن العف ذلك فالأظهرٌ الوقوعٌ؛ لأنّه يكونُ.منزلة: إن فعلت فأنت 
طالقٌء كما مر عن "الفتح"» فرك بعد :من ذراعي مثل قوله: مِنْ هذا العمّلٍ)). 


)١(‏ المقولة [170454] قوله: ((فيقع بلا نية للعرف)). 


الجزء الاسم دا وهلا( الم سس ياب الصريح 


ولو قال: طلاقك علي ل يَقَعْ ولو زادَ: واحبا, أو لازم أو ثابت» أو فرضّ هل 
0 أ 0 
يَقعْ؟ قال "البرّازي"7"©: («المختارٌ لا))؛ 00 


قلت: إن كان العرفُ كذلِك فينبغي أن لا يعرددَ في عَدَمٍ الوقوع؛ لأنه اق الطّلاقَ على 
ذراعِهِ ونحوو لا على المرأو ثم قال "الخير الرملي": م إلا أن يقول: عَلَيّ الطّلاق نّلانا مِنْ 
ذِرَاعِي» فقول بوقوعه وَحْة؛ لأنّ ذِكْرَ الثلاث يُعَيْنه فتأمّ)) اه. 

."م (قولَهُ: ولو قالَ: طلاقك عَلَي لم 5 قال في "الخائية””©: ((ولو قال: طلا 
عَلَىَ: ذَكَرَ في "الأصل" [7اق700/]] على وَْهِ الاستشهادء فَقَالَ: ألا تَرَى أنه لو قال: لله 0 
طلاق امرأتي لا يلزّمةُ شين») اه. 

قلت: ومقتضَاهُ أذ ِل عَم الوقوع في: : طلاقك علي أنه صريعة ندر كقوله: عَلَىَّ حَجّة 
فكأنه نذَرَ أن يُطلقَهَاء والنذرُ لا يكودٌ إلا في عبادةٍ مقصودقٌ والطّلاق أبغضٌ الحلال إلى 7 
تَعالَى فليس عبادة؛ فَلِذَا لَمْ يلرَمْهُ شيمعٌ. 

تخف لاق 0 ولو زاد 3 ظاهرة: أن قولهُ: طلاقك علي بدون زيادةٍ ليس فيه الِلاف 
للذكون» وهو امفهومٌ من 'الخية”" و"الخلاصة"”" أيضا لكن َقَلَ سيّدي "عبلة الغين" عر 
"أدب القاضي" ل"السّرحسي"””2: رجلٌ قال لامرأته: طلاقك عَلَّىّ فرضٌ أو لازمٌ» أو قال: 


(1) "البرازية”: كتاب الطلاق ‏ نوع آخحر في ألفاظه 174/4 يتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "الخانية”: كتاب الطلاق 455/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(”) "الخانية": كتاب الطلاق ١/هه4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؛) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ جنس آخر في ألفاظ الطلاق ق537/أ. 

(0) للسرحسي شرحان على "أدب القاضي": الأول: "شرح على أدب القاضي" للإمام أبي يوسف علي 
والثاني: شرح على "أدب القاضي" لأبي بكر الخصّاف (ت١751ه).‏ ولم يتبين لنا أيهما المراد. "كشف الظنون" 
5/1 "الجواهر المضية" 1ل .“الى #/ملاء "هدية العارفين" 6/19/). 


قسم الأحوال الشخصية دا هبرو د لدلددلدس سب حاشية ابن عابدين 


وقال القاضي 0 'الخاصى ": ((المحتار نعم))ء ولو قال: طلقَكِ الله هل يفة رةه 
قا "لكب نكر ا نعم))» ا 100 


طلاقك عَلَىَّ فالصّحيح أنه يَقَعُ في الكل بخلاف العتق؛ أنه يما يحب فَجْولَ | عار و من 
عَنْ امختصر الحيطل". 

فى "لع (قوله: وقالَ اي : المحتار نَعَمُ) ار فتاوّى "الخناصى 007 : ((قال لَهَا: 
طلاقك عَلَيّ واحبٌ» أو قالَ: طلاقك لازم لي يَمَعُ بلا ني عند ابي ختفةة وهو الحا وبه 
قال م3 ين مُقَاتل"» وعليه الفتوى)) اه. وأنت عجبيرٌ بأنّ لفظ الفنوى آكَدُ ألفاظ التصحيح 
تقل في "امخائية عن لفق "أبي جعفر" أنه يع في قوله: واحبْ؛ لِتَعَارْفٍ الناس» لا في قوله: 
ابت أو فرُضُ أو لازمٌ؛ لعدم لتعَارْفء ومُقَمضَاهُ الوْقُوعٌ في قوله: عَلَيَّ الطَلاقٌ؛ لأنهُ الَْحَارَفُ في 
زماننا كما علسْت» ول لامي ' الوقوعً بقوله: («(لأنّ الزن ل ركراراها لرناعا يل 
حكمة وحكمُةُ لا يَحبُ ولا يبت يت إل بعد الوقوع»» قال في الب ((وهذا يَفِيدُ أن ع 
اقتضائ ويتوقف على نِينِهِ إلا أن يظهرَ فيه عُرْفّ فاشء فيصيرٌ صريحاء فلا يُصدّقُ قَضَاءٌ في صرفهٍ 
عنة» وفيما بين وبين ا ا 0 هذا الأمرٌعَلَىَّ واحب» 
.كعنى ينبغي أن أفعلهُ 8 فعَلتهُ فكأنةُ قال: ينبغي أن أُطَلقفِ) اه 

ماوع رقولةة قال "اكنال" اده 2 نقلهُ عن في "البحر"” و"الثهر'”" وأقراة عليه بعد 


)١(‏ (القاضي) ليست في "د". 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق /4 "٠0‏ بتصرف. 

(؟) "فتاوى الخاصّي": ليوسف بن أحمد بن أبي بكر النوارزمي» بحم الدين الخاصي الشهير ب: فطيس (ت374ته). 
("كشف الظنون" ؟/21777 "الجواهر المضية" 511/8 "تاج التراجم" صم ل» "هدية العارفين" 0814/7). 

(4) "الخائية": كتاب الطلاق 405/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 

222 "الفتح": كتاب الطلاق - باب إيقاع الطلاق 8014/8 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 77/9. 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق7١؟/ب.‏ 


الجزه التاسم ب ل للللمم الإلاذ لسن سد باب الصريح 
ولو قال لما: كوني طالقاء أو اطلقي» أو يا مطلقة قف اه و رلا و افيه ع 0 4ق 8 


حكابتهمًا الخلاف» رو حهة ه أنه يَحْتَمِلُ الدعَاءً فتوقفَ على اليَّة وفي التتارحاية”" عن 
"العتايية": 5" (( الماك عَدَمْ توققه عليهاء وبه كان ب يفي "ظهِيرٌ لقيو قال "المقدسى :": وفع ف 
عصرناء نف اطي ال يلراه انوي" فول أبرالة الل وكات حاوف السو 
وكتبت بصحَيها لتعَارْقِهِمْ بذلك)) اه. 

قلت: ومثلهُ في "فتاوى قارىء الهداية"”" ل/ق١٠؟/ب]‏ والمنظومة امحبِية)» وسياتي) 


تمامة مه فل 

00 (قو له : كني طَالفَا أ و اطَْلقِي) قال في كلل ((عَنْ "محمد" أنه يقع؛ أن 
(كُرْتي) ليس أمراً حقيقة لعدم تَصّوّر كونها طَلِقَاً منهاء بل عبارة عن إثبات كونهًا طَلِقَا كَقولِه 
تعَالَى : كن يكوا 4 [الأنعام - *0] ليس أمراء بل كِنَايَة عن التكوين» وكونهًا طَلِقَا 
يقتضي إيقاعاً قل فيتضمّنُ إيقاعاً سابقاء وكنا قوله: اطلقِيء ومثله للأمة: كني خرَة)). 


7 


ىل (قولهُ 4: أو يا مُطلفَة) فنا ) نه لو كان لها زوج طلْقَها قبل فقال: ا 
صدّقَ ديّانة وكذا قضَاءٌ في الصّحيحء وف "الثائر ححايّة'””" عن 'لحيط"” قال: أنتر طلِق» ثم 

(قولهُ: وكوثها طالقاً يقضي إيقاعاً قبل إلخ) مَُنَضَى كون صيغة الأمر المذكورة عبارةٌ عن إثبات 
كونها طالقاً عدم الاحتياج لدغوى أن كونها طالقاً يقتضي إيقاعاً قبل إلح؛ إذ الاحتياجُ هذه الدعوى نما 
يفتقرُ إليه إذا لم تكن صيغة الأمر عبارةً عن إثبات كونها طالقاء تأمّل. 


)١( .‏ "التاترخائية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع فيما يرحع إلى صريح الطلاق 507/9 بتصرف. 
(؟) («البراءة)) ساقطة من "م". 

(©) "فتاوى قارئ الهداية": : مسألة ف إبراء الروحة لروجها صا؟ك. 

(4) "المنظومة امحبية": كتاب الطلاق ق5/أ. 

(0) المقولة [/4580 ]١‏ قوله: ((ذكره البهنسي)). 

(5) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 784/7 

(7) "التاترخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل فيما يرحع إلى صريح الطلاق 7517/7. 

(8) "المخيط البرهاني": كناب الطلاق ‏ الفصل الرابع فيما يرجع إلى صريح الطلاق ١ق‏ 91؟/ب. 


قسم الأحوال الشخصية ١‏ ل حاشية ابن عابدين 


بالتشديد وقع وكذا: يا طال بكسر اللام وضمّها؛ لأنه تر خيم» أو أنت طال 
بالكسر» وإلا توقف على البيّق اتات واوا ل ل له ساح ا ل ل 


موه 


يا مطلقة لا تفع أخعرى7". 

وملام (قوله: بالتَدِيد) أي: تشديد د الام | ما بتَحفِيفِها فهو مُلْحَقٌ بالكنايّة كما قد 
عن "البحر". 

١ (‏ (قولة: وَقع) أي: مِنْ غير : لأنّهُ صَرِيحٌ. 

(قولة: بكسر اللام وَضّمّهًا) ذِكْرٌالضَّمَبَمْتْ لصاحب "لنهر””" حيث قال: 
((وينبغي أن يكون العم كَدَلِك؛ إذْ هو لغة مَنْ لا ينظ فلاف "الفتح' فإِنهُ يتوقفُ على النيّةِ ا#. 
واعترض بأنهُ ينبخي توقففُ الّمٌ أيضاً على الي أنه ذا لَمْ يتظر الآيرَلَمْ تَكنْ مادووط ل ق) 
موجودة ولا مُلاحَظة فَلَمْيَكُنْ صَريحاء مخلاف الكسر على لغة مَنْ يتتظر)) اه. 

ا ل اللفظ عدن إزادة 
معناة المراد به قبل القدَاء» فإنَّ كل م مَنْ سَمِعّ م الفظ للد َعم يَعْلَّمْ أن المراد به نداكٌ تلك المادةِ وأنّ 
لتر اغذوفي وعدئة أمرٌ اعتباري قَدّرُوهُ ليوا عليه الم والكسرٌ اَم أن يكوث الْنَاتَى 
اسم آدغ عرز الود نداؤة هذا ما ظْهَرَ بي فتأمّلهُ. 

السلضنة (قوله: 0 أنت طال بالكسر) أي: فإنه نه يقفَعْ بلاق بخلافب: أنت طاق بحذف 
اللا فلا يَقَعُ وإن نوَى؛ لأ حذف آخر الكلام مُعْتَادٌ عرق "تتارحايّة"97. 

18٠١‏ (قوله: فلار : قف على الّة) أي: وإن لم يَكْمير اللامٌ في غير الْنَادَى وق الوؤقوعٌ 


0 


(قوله: أي: وإن م يكمير الام في غير امناقى 28 الاب خعل تو "التشّارح" : «والأ» زاجعا 
لجميع ما قله أعى: مسألة التريم في النداء ومسألة حذفب , الآخير في غير النداء. 


(1) قال في "الحيط البرهائي" مُعلْلاً: ((لأنه صادق في مقالته)). 

(5) المقولة ]١7055[‏ قوله: ((بالتشديد)). 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق6 ١5/أ.‏ 

() "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ فصل فيما يرحع إلى صريح الطلاق 5177/8- 717/7 بتصراف. 


ة 


الجزء التاسع سملم قلا!ة للم سس سس باب الصريح 


كما لو تهُجَى به أو بالعتق» وفي "النهر" عن "التصحيح": ((الصّحيح عدم الوقوع 
كلم وهبتك0) طلاقكِ وخحرو)) اا واو سا توم وه اماد وال 1ك قاسو وك وم ونون عقوت 


8 لطّلاق» أي أرعاق حكيهًا ا والعونبي كماق "لراك" رق كانات 
او (( أن الوه إطلاق 7 قف على ال مُطُلقا؛ لأنهُ بلا قاف ليس صر 2 بالاتفاق لعَدَم 
غْلَبّة الاستعمال» ولا التَرخيمٌ لغةٌ جايرٌ في غير الندَاء» فانتقى لغة وغرقاء شدكن كنا كم يسن 
إلا عند العَضبٍ أو مذاكرة ا نَع تضاء أسعنها أ لا))» وتمامة فيه. 

قلت: وما قدّمناة”» آنفا عن "التاترحانيّة" ر«اق١١؟/|]‏ من أن حذف آخبر لخادم مُعثَادٌ رقا 
فيد الجواب» الفا للق عرزي قطفاء فإذا كانَ حذف الآخر مُعنَاا عرفا لم يُحْرِحْهُ عن 
صَرَاحَتِهه وقد عُدّ حذفُ آخير الكلمة مِنْ مُحَسَاتِ اكلام وعَدَهُ أهلٌ البديع مِنْ قسم الاكتفاءء 
ونَظَمْ فيه المولّذون كثيراء وينة: [الكامل] 

أبن النجَاةٌ لعاشيق أن النبتا0*»؟ 

وأيضاً فإنّ إبدالَ الآخير بحرفي غير كالألفاظ. الْصَحَفةٍ التَقدمَةٍ ا م يرجه عن صرا د حَتِهِمَعْ 
عَدَم عل الاستعمال فيهاء 1 ذاك إلا لكونها أريد بها للْفظ الصّريح» ا 
لجريانه على اللْسَّان خَطَاً أو قصداً لكونه لغة ْتَكَلَم هذا ما ظَهَر لِمَهْمِيَ القامير. 

موق (قولة: كناو توك بن أي: نه 5 على الي وقد م00 بيانة فافهّم. 

لوال (قولة: وق "النهر" عَنٍِ "التصحيح" الخ أي: "اتصحيج القُدُوري" للعلامة "قاسم"» 


(قولُ: وما قدّمناهُ آنفاً عن "التتارحانيّة": من أن حذّف إلخ) ما قدّمَهُ عن "التتارخائيّة' إنما يُفِيدُ أن 
حذّف الآخير مُعتادٌ عُرْفء والاعتيادُ لا يُِيدُ غلبة الاستعمال حبّى يكونٌ صريحاً. 
)0 قِ 1 وو 0 و"'ط" ((ب: رهنتك)). 
(؟) "الخانية": كتاب الطلاق 457/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(*) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ الضرب الثاني وهو الكنايات 2١7/97‏ . 
(؛) المقولة ١7١١573‏ قوله: ((أو أنت طال بالكسر)). 
(5) لم نقف على تخريجه. 
(5) المقولة ]١1١55[‏ قوله: ((أو ط ل ق)). 


قسم الأحوال الشخصية لللسسسسصسصسم وهموبسل ا حاشية ابن عابدين 
(وإذا أضاف الطلاق إليها) ك:أنتي طالق (أو) إلى (ما يعبر به عنها 0000000 


وقِصّد به الردٌّ على ما فهِمَهُ في "البحر”" مِنْ أن: : وهبشاث طَلاقَاش مِنَ الضّريح وكَذًا أودطتاك 
ورَهْنتك» قال في "النهر”": ((تَقلَ في "تصحيح القثوري" عَنْ "قاضي حان””": وهبتك طلاقّك 
لصتّحيحٌ فيه عدم الوُوع اه.. َفِي أودعداك وتاك بالأولى» وسياني أ ن رهتك كناية» وفي 
"الحيط": لو قال: رهنتك طَلاقك قالوا: لا يقع؛ أن الرّهنَّ لا يُفِيْدُ زوالَ الملك)) اه. 

قلت: ومُقتضَى كونه كناية أنه يَقَعّ بشرط الي وقد عَدَهُ في "البح" في بابي الكناياتب منهاء 
وكا عَدَ منها: وهبك طلاقك» وأودطْتك علاقلكء وأقرضك مطلاقلئه وسيأتي” نا مُه هُتاك. 

لللضنة (قولهُ: كأنت طالق) وكذا و بالضّمير الغائبي» أو اسم الإشارة العائد إليهاء 
١‏ بانيها لخبي وخر ذلِكَ» وأشارٌ إلى أن الْرادَ به ما يعبر به عَنْ حُمْلتها وَضْعَْء والمرادُ بقوله: 

أو إلى ما ٍ يبر به عَنْها) ما يعبر به عن ابكملَة بطريق لتَجَوْر كرقش وإلاّ فالكلَ يُعيّرُ بو عن 
ش 0 0 "الفتح ”20 وهو أَظهَرٌ مِمّا في "الرّ ان أن ال وح والبدن والمسد مثلٌّ أنت 


(قوله: وهو أظهّرٌ مِمّا في "الرّيلعيَ" إلح) عبارة "الرّيلعي" 
إلى حُملتها أو ما يُعبْرُ به عنها)): ((أمّا إذا أضافة إلى حُملتِها ‏ بأن - أنتٍ طالقٌّ ‏ فظاهرٌ؛ لأنّ كلمة 
أنت ضميرٌ المحاطبة» وكذا الرّوحٌ والبدنُ والجسد)) اه. 


عند قول ل "الكنر": ((وإك أضافَ العلّلاقَ 


.77/9 "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )١( 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق*١7/ب‏ وعبارته: ((الصحيح فيه الوقوع))؛ وهي خخلاف ما 
نقله ابن عابدين عن "النهر". 

() "شرح الجامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق1١١/ب‏ و"الخانية": كتاب الطلاق - )457/١‏ وكتاب 
الطلاق ‏ مسائل اختلفوا فيها 477/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية")» وفي "شرح الجامع الصغير": ((أنّ الطلاق يقع)). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 877/8 

(5) المقولة ]١14485[‏ قوله: ((وغير ذلك إله)). 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 9/6 هم. 

(/) "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق 1919/97 


الجزء التاسع سس 1490 سس سس باب الصريح 
كالرّقبةٍ والغنق والروح والبَدّن والحسّد) الأطراف داحلة في الْحَسَّدِ دون البدن (والفرْج 


كما في "البحر””"؛ لأنّ الوح بعض امد وكَذَا الَْسَدُ باعتبار الوح والبَدَن لا تدعمال فيه 
الأطراف» أفادَه في ف 'النهر 0 

للش (قولهُ: كالرقبة إخ) اه ع بها عَنٍ الكل اق قوله تعسالق م فسَحر ررب ة4 
[النساء ‏ 4]47 والعنق ف: م مَطَلتَ أَعَسَفْهُمْلحَاحَضعِينَ4 [الشعراء ‏ ؛] لوصفِهًا ممنع لكر 
اللوضو ع للعاقل» والعقلٌ للذوَاتٍ لا للأعضاءء ا في قولهم: هلكّت رُوحُهُ أي: نفسة وملا 
النفس كما قّ « وناليم فيبا آنا آلو نفس با لنّفيس د لتفيس © والمائدة ‏ هغ]. 

التدفنة (قولهُ: الأطراف 246 أي: اليدان والرّجُلان (م/ق1١7/بع‏ والرأسٌ» وهذو التفرقة بين 
امد والبدّن عَرَاهَا في الجر "0" إلى "ابه ب ككل في "إيضاح و0 » وَعَرَاهَا "اله حي" 
إلى "الفائق" ل"الرّعغشري””'2 و"المصباح”7 22 ورأَيْت ف فصل الكو ير “اللأحيزة "فنا اليم 
وَالَبَدَنُ 0 ين الي إل مويه 

0115 (قولة: والفرج) عَبَّرَ به عن لكل ل حديسث”: « لعن الله الفرُوجَ على 
السُرُوج»» قال في "الفتحج"”": ((إِنهُ حديث غريبُ جداً)). 


(قوله: لأن الرُوحَ بعضٌ السد) عبارة "النهر": ((الإنسان)). 


.781/7 "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )١( 

.ب/؟١8©ق "النهر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )١( 

(©) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق8١7/ب.‏ 

(4) لم نعثر عليها في نسحة "الفائق في غريب الحديث”" الي بين أيدينا. 

(0) "المصباح المنير": مادة((بدن)). 

(1) أورده الزيلعي في "نصب الراية" 778/7 وقال: غريب د وابن حجر في "الدراية" 7١/7‏ وقال: لم أحد 
والذي وجدناه من حديسث ابن عباس رفعه: ((نهى ذوات الفروج أن يركبن السروج)) أخرجه ابن عدي 
بإسناد ضعيف وليس ف لفظه المقصود اه. 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 97و دلا. 


قسم الأحوال الشخصية ا لدللس سا ولمذة لس حاشية اين عابدين 


والوَجْهِ والرّأس) وكذا الات مخلافم البْضْع والدير 23 


0 (قولهُ: والوجه دالرأي) في قولء تَعَلَى: ل كل ْمَك مهد [القصص - 844] 

ويب وَمَدرَيْكَ 4 ال رحمن - 70 ] أي: ذاه الكرعة وأعتقّ أن ورأسين م مِنَ الرقيق» وأنا بخير 

ما دَامَ رأسّكَ سَلِمَاء يَُالُ مُرَادَا به الذّاتْ أيضاء "فتح””". قال في "البحر”": ((وفي النصع”" 
مِنْ كتابي الكفالة: لم عر "محمد" نا لال قال 00 لا 0-7 فْ الطّلاق 


3 وسدو 


: 7 عن قوم اع تلن ا د 
شك في ذلك) اه. 
رهردعى (قولةُ: وكذا الامنت إلخ) قال في "البحر”©: ((فالاست وإن كات مُرَادِفا للدبر 
0 ات المع تراك ألا ترّى أنّ البْضعَ 
م أن الامت والفرْجّ 2 يعبر همان 00 ؛ فيْقَعْ إذا أصيف إليهمّاء بخلاف 
مَرَادِف الأول وهو ل ومرَادفف 3 وهو البضع فلا يَقَعُ لعدّم التعبير بهِمًا عَنِ الكل 
2 - 00 2 3 2 وعم سس 1 و 3 ير 
ولا يلوم مِنَ الترّادف المسّاواة في الحكيء لكن أورَدَ في "الفئحم”: (( أنه إن كان المعتبرٌ 
اشتهار التعبير يحب أن لا يَقَعّ بالإضافة إلى الفرْج» أي: لعَدَم اشتهار التعبير به عَن الكل 
)1١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق /05". 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 785/87. 
(") "الفتح": 850/5 7. 
(4) المصدر الَوَولُ مِنْ أن و ما بعدمًا هو خيرٌ (أأذي)؛ أي: و الذي يَحَبْ صِحَنهُ ي الكَمَالَة و النكاح. 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 785/9 
(5) من «(ألا ترى)) إلى ((عن الكل)) ساقط من "الأصل". 
7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 777/9 بتصرف. 


م 


الجزء التاسع ‏ - 23 | لمش لم1 د ل للل سس ياب الصريح 


واما مارم ءام ور معد روم رفو م بره و ووه وم رةه ووو مه ووو و فور هرمو مره يه مهدر مونم وار و وم و م يفنو ةمه تلن 


ون كان المعتي وقوعٌ الاستعمال مِنْ بعض أهل اللْمَّان يحب أن يَقَمّ في اليد بلا جلافي؛ 
بُوتٍ استعمالهًا في الكُلٌ في قوله تَعَالَى: ملك يمَاقتَمَتَيدَاَ 4[الحج ]٠١-‏ أي: قدّنت» 
وقوله ول: «على اليّدِ ما أَدَتْ حتى تَرُقي0")) اه. 

قلت: قد يُجَابُ بأنّ الْعترَ الول لك لا يلرّمُ اشتهار التعبير به عن الكل عند جميع 
النّاسِء بل في عرف الْتكَلْمٍ في بلدِه متَلاَ فيْقَعُ بالإضافة إلى الي إذا اشْثهَرَ عند التعبيرٌ بها عن 
الكل ولا يَقَعُ بالإضافة إلى الفَرج إذا لّمْ يسمه ثم رأَئِتُ في كلام "الفح" مَا يُفِيْدُ ذِلِكَ 
حيث قال”": ((ووْقُوعُهُ بالإضافة إلى اراس باعتبار كونه مُعَبّراً بو عن الكل لا باعتبار نفسيِه 
مُقَمَصَرً؛ ولِذَا لو قالَ الرّوجُ: عَمَيْتْ الرأس مُقَمَصَرا؟ قال "الخَلُواني": لا يَبعُدُ أن يُقَالَ: لا يَقَمْ» 
لكنّ ينغي أن يكوث ذلك دِيَائقَ أمّا فى القَضَاء رمق./أم إذا كان البَعبيرُ به عَن الكل عرفا 
مُشتَهِراً لا يُصَدَّق» ولو قال: عَمَيْتُْ اليد انها كَمَا أِيْد ذَلِكَ في الآبة والحديث» وتَعَارَفَ 
قومٌ لتعبر بها عَنِ الكُلَّوَقَ؛ لأن الطألاق مي على لعفي ولِذا لو طلَقَالنْطِيُ بالفارسية 
يْقَعُ ولو تكلم به العربي ولا يَدَرِيْه لا يَقَع)) اه. 


)١(‏ أخرحه أحمد 8/0 175 -17؛ وأبن أبي شيبة 77/0 كتاب البيوع والأقضية ‏ باب في العارية من كان 
لا يضمنها ومن كان يفعل؛ وأبو داود )57١(‏ كتاب البيوع والإجارات ‏ باب تضمين العارية: والزمذي 
)١177(‏ كتاب البيوع ‏ باب العارية مؤداة» وقال: حسن صحيح., والنسائي في "الكبرى" (51787) كتاب 
العارية ‏ باب المنيحة» وابن ماحه )١1٠٠0(‏ كتاب البيوع والإحارات ‏ باب في تضمين العارية؛ والدارمي 
1 كتاب البيوع ‏ باب في العارية مؤداة» والطبراني في "الكبير" ٠١48/10‏ (5877): والحاكم ؟//؛ 
كتاب البيوع ‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط البخخاري ولم يخرحاهء ووافقه الذهبي» والبيهقي ف "السنن 
الكبرى" 40/1 كتاب العارية ‏ باب العارية مضمونة؛ و77/48؟ كتاب السرقة ‏ ياب غرم السارق. كلهم من 
حديث الحسن البصري» عن سمرة بن حندب ضيف مرفوعاً. 

(؟) "الفتتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 511/7 


قسم الأحوال الشخصية تت دا ©6هو د د لد سس حاشيةابن عابدين 


والدّم على المختارء "خلاصة"20, (أو) أضافة (إلى جزء شائع منها) كنصفها وثلثها 
إلى عُشرها (وقع) لعدم تجَرّي وامسوكت سا مووي اام و ا 


فققد فَيِّدَ الوقُوع قَضَاءٌ في الإضافة إلى الرأس أو اليد ما إذا كان التعبيرٌ به عَنِ الكل متعَارَقا 
وصرَّح أيضاً بقوله: وتَعَارَفَ قوم التعبير بها أي: باليِّ فأفاد ألَهُ عند عَدَمٍ تَعَارضَءٍ ذلك عَندَهُمْ 
لا يع مَعَ أن التعبير بالرآس واليْدِ عن الكل ثابث لَه وشرعاًء والله تَعَالَى أعلم. 

الحالضنة (قوله: والدّمم كان لا إسقاطة؛ م ذكرة في ل فيما 0 آم 
ذكر البطع والدير هنا فل 0 مُرَادِفهِمَاء ار 

سل (قولة: كَيِصفها وتلا إلى عُشْرِهًا) وكذا لو أضافةُ إلى جَرْء مِن ألفي جزرء مِنها 
كما في "الخائّة"””'2؛ لأ الجزءً الشائِعَ مَحَلَّ لسائر التصرّفات كالبيع وغيروء "هداية'””. قال 
"ط"0©: (زلاً أله ينجي ف غير الطّلاق» وقالَ "شيخي زادة": إِنه يَقَعُ في ذلك الحزءه ثم يسْرِي إلى 

4 (قولة: لِعَدَم تحَرَيه) عِلّةٌ لقوله: أو إلى جزء شائع منها » "ط"”". وفيد”": أنه يلم 

(قولُ "الششّارح": لعدم تَحَريهِ إلج) قال "الرحمون" 
إلى حُرئها الشتائع لا في خرء الطلاق)) اه. وقد يقال: إن الطلاقَ يق على جُملةٍ المرأق وإذا أضاقَة إلى الجشزء 
الشّائع يكونٌ قد قصّد به بتجركة محلو فيكونُ كأنه أوقعَ خْءَ الطّلاق» وهو لا يتحر فتَكاَلٌ. 


: ((صوابه: لعدم تَجَرّيها فيه؛ إذ الكلامٌ هنا في إضافتِهِ 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ جنس آخخر في الإضافة ق95/ب. 

() صكحوا/ "در". 

(0) "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق11717/ب. 

(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ مسائل احتلفوا فيها 451/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(5) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 5919/١‏ 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .1١15/75‏ 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 115/75. 


(8) هذا إيراد من ابن عابدين على الطحاوي رحمهما الله. 


الجزء التاسع للسسشسشسس لمم ا هم١!‏ لس سشسسيسس. ياب الصريح 


ولو قال: فاق الأعلى طالق وير فك الأسفل يُنتين وقعك بيبخحارى» 
فأفتى بعضهم بطلقة» وبعظهم بثلاث عملا بالإضافتين» "الحلخصة"200, 
(وإذا قال: الرَقبةَ منك كال تو افع ونور تسو مدو 


منهُ وُقُوعٌ الطّلاق بالإضافة إلى الإصْبّع مَتَلاًء فلمناسِب التعليلٌ بمَا ذكرناة”" آنِقَا عَنٍ 
"الهداية" . 

جا" (قوله: ولو قال إل) أشار به إلى أن ته ني ادر ء بالشّائع ليس للاحعراز عن الْميّنٍ 
لما ذُكِرَ مِنَّ الفر 3 أفادَهُ في "البحر 0 

(قولة: وفعت يبُخارَى) أي: ولَمْ يُوجَدْ فيها نص عن الَقَدّمِينَ ولا عن المَأخخرين» 
"نات رخحانية"0, 

1 (قول: عَمَلاً بالإضافتيْن) أي: لأن اراس في النصف الأعْلَى» والفَرْجَ في الأسفل» 
فيصيرٌ مُطيَْا الطّلاقّ إلى رأميها وإلى فرجهّاء "7" عَنٍ "الحيط””. قالَ في "البحر””: ((وقد 
يلور عو أحيهمًا وَقَس واحددةٌ تف اه. وهو بمنوع في الناتي كما هو 
لامر "نهر"©. أي: لأنّ مَنْ أوقع ولعي بالإضافتين لَمْ تبر كونٌ لفَرْج في الثانية» فإذا اقِصّرَ 
على الإضافة الثانية فقَط كيف يَمَعُ بها اتفاقً؟! نَعَمْ لو اقتصّرٌ على الإضافة الأْلى يَقَعُ اتفاقاًء 


)1١(‏ "خخلاصة الفتاوي": كتاب الطلاق ‏ جنس آخخر في العدد ق 94ب معزياً إلى "حيط" بتصرف. 
(؟) المقولة [ 117 ١7؟١ع‏ قوله: ((كنصفها أوثلثها إلى عشرها)). 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7805/7. 

(5) "التاترخحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع فيما يرجع إلى صريح الطلاق 785/7. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .1١١5/75‏ 

(1) "المحيط البرهاني": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع قيما يرحع إلى صريح الطلاق ١/ق‏ 577 /أ. 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 781/7. 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب الطلاق الصريح ق5١5/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية . - ما حاشية ابن عابدين 


لعفم فوة موارييلم نمم ف يف وه مرو م رع نون ونون مو مارم ممم مرف فو ةو و مره ورم م م ممايه رم م مين ةبر مره ابم م معنم م رمم ره 


ثم اعْلَمْ أنّ كلاً مِنَ القولين ما مُتْكِلٌ؛ لأنّ النصّف الأعلى أو الأسفل ليس حُزءا شائِعًا وهو 


ظاهِرٌء ولا مِما يُعبّرُ به عَنِ الكل» ؛ ووحوةٌ الرّأس في الأول والفرج في القاني لا مصيرهُ مير به 
عَنِ الكل لأ مام " ين أنه يََمُ بالإضافة إلى جُرءِ يُعَبرُ به عَنِ الكل على تقدير مضافيء 


و ع دم 


أي: اسم حُْء كما [6/ق؟ إب] فاده و "لضي . وقالَ: ((فإنٌ نمس الجمزء لا يعصَورٌ 
تعب بو عن الكُلَ)) اه.. وحيتئلرٍ فالموجودٌ في النصف الأعلى نَفْسْ الرّأسء وف الأسفلٍ نفس 
الج لا اهما الذي يعبر به عن الكل وها لو وَضَعٌ يده على رأسِهًا وقال: هذا الرأسٌ 
طق لا َطُلق؛ لأ وضع اليد قرينة على إرادَةٍ نفس الرأس» بخلافي ما إذا لم يَضَّعْهًا عليه 
كما يات 7 لأنة هُ يكونٌ معنى هذه الذّاتْ» فليتأمّلٌ. 


عع قم رعمة 


(قولة: ثم اعلّم أن كلا ِنَالقولينٍ مُشكِلٌ إخ) قد يرجه الأ بأله بالإضافين تفىَ إضافة الاق إلى 
اسن مائو يد حرط لوقو ؛ وانفرد النصفُ الأسفلٌ بزيادة لق فل لعدم الإضافة إلى ما يُعبّرُ به عن 
الكل وعلى هذا ب نٌُ 1 لنصف الْعيّنْ مما لا يعبر به عن الكل. ويوجّهُ النا ثاني بأد الراة باخُرء الشَائِم الذي 
بصي إضافة الاق له ما يشم الأو يُدعى أن الصف مما يُعيّرُ به عن الكل ولا شك أن النصف 
الأعلى اسم هذا الحزء لا نفسة» أو يقال إن في حكم اجخزء انيه ويد لذللك ما قل في "الفح" في توجيه 
الؤقوع: ((إذا أأضيفَ للخزء الشائع» مؤلافي الجزء الشائع؛ الأرمرة لاحت ايلو نكا تند عاج 
كذ الطلاق) مهولا خلة أذ للم لا وسزة المبسمى دونه ابضاء وى حاشو عام خيد 
الذّاتء وبهذا تيح هذه الحادثة ويسقط الإشكال» وعلى هذا لو اقتصرّ على إحدى العبارتّين لا يفخ شيءٌ 
على الأوّلء وعلى الثاني إن ذكرَ الصّدر وق واحدة والأّ فيان ولا نظر لوحود انرا أو الفرع لي وتو 
الواحدة أو الثلاثي» ثم رأيت في "الربدَة" نقلاً عن "الينابيع" : («إن أضافة إلى عضر لا ييقَى الإنسانٌ بِفْقَدهِ 
يع ونا بي بدو لا يقع»؛ ومثله في اق لايقى الإنسال بفقيوء قل: ويه عليه لقأب قال 
"الرْغيناني": ((لا رواية في القأبع) اه. 


)١(‏ المقولة ]١771[‏ قوله: ((وكذا الاست إلخ)). 
(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 711/9. 


31 3 


(5) صدلام اا ل 


الجزء التاسع تبتر ا ٠‏ وبصطصق2لف4لل_بب 22777 باب الصريح 


أو الوحةء أو وضّعٌ يدَهُ على الرّأس أو العُنتق) أو الوحه (وقال: هذا العضِوٌ طالق 
م يَقَعْ في الأصمّ) لأنه لم يَحِعَلهُ عبارة عن الكل بل عن البعض”", حتى لو لم 


هع برو 


يَضّعْ يدَهُ بل قال: هذا الرّأسُ طالق» وأشار إلى رأميها وقعّ في الأصح» ولو نوّى”") 
تخصيص العضو ينبغي أن يُديِّنَ "فتح". (كما) لا يقعٌ (لو أضافةٌ إلى اليدِ) 200 


افمفضدة (قوله: أو الوّجحَه) أي: منك» العا 


1807 (قولة: بل عن البعض) بقرينة ذِكْرِر ينك ) في الأول ووّظع اليد في الأخير. 

مضه (قولة: بل قال: هذا الرأس) ومثلهُ فيما ع 56 الوجة أو هذه الاقيّة. 

والظاهر أَنهُ هنا لا يد من التعيير باسم الرأس ونحووء الهو ف لي ا ل 
لَمْيَقَعْ؛ لأن العبّر بو عن الكل هو اسم الرّأس ونحوه لا اسمٌ العْضوِء نظيرٌ ما قدّمناة9» آنفاء تأمّل. 

(07 (قولة: وََعَ في الأصّح) ولِهَذَا لو قالَ لغيرو: بعْتُ منلك هَذَا الرّأسَ بألف درهيء 
وأشارٌ إلى رأس عبليو» فقالَ المشتزي: قَبلْتُ جَارَ البيع "بحر" عن "الخايّة"”. 

بك لم3 (قولة: "فتح') س2 عبارتة قبل صفحة. 

اففلضت (قولة: كما لا يَقَعُ لو أضافةُ إلى اليد) لأنةُلَمْ يشتهر بين الناس التعبيرٌ بها عَنِ 


الكل حتى لو اشتهرٌ بين قوم وَقمّ كما مناه عَنٍ "الفتح". 


١‏ في "و": («العضر)). 

(0) في "ط": ((لوى))» وهو تحريف. 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 115/7. 

(4) المقولة 1793"١ع‏ قوله: ((عملاً بالإضافتين)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 581/7. 
(5) "الخانية": كتاب الطلاق 451/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(7) المقولة ]١711١[‏ قوله: ((وكذا الاست إلخ)). 

(8) المقولة ]١171١5[‏ قوله: ((وكذا الاست إل)). 
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قسم الأحوال الشخصية ان ا ه#مو دعل حاشية ابن عابدين 


إلا بنّهِ احاز (والرّحُلء والدُبْرِ والتشّعْرء والأنفيء والسّاقء والفَِنِ والظهرء 
ل - و 
والبطن» واللسان» والأذق والفي والصَّدْرء والذَمنء والسن: والريق» والعرق)... 


رمكدطى (قولهُ: إل بيّة ة الْجَاز) أي: بإطلاق البَعْضٍ على الكل إذا ل ب ترا فلو 

شتَهّرَ بذلِكَ فلا حاجة إلى نيه امحاز وذَكرَ في "الفعح'”0”) ما حاصِلَةُ: ((أنهُ عند "الشافعي”" 
7 باضافته إلى اليد والردلٍ ونحوهِمًا حقيقة, وبياكُ ذلِكَ أن الطّلاق مَحَلَهُ الرأة؛ لأنَهَا مَحَلُ 
النكاح» ومَحََيّةَ أحزائها للنكاح بطريق البهّةه فلا يَقَعُ الطّلاقُ إلا بالإضافة إلى ذاتِهًا أو 
إلىمحزء شائع منها هو مَل لتصرّفاته أو إلى معين عبر بوِعَنٍ الكل حتى لو أُرِيْدَ نفس 
َي فا خلاضه في أن ما ُلك هل يكوث محلا لاضافة الطلاق. إليه على حقَيقتِهِ دون 
صيرورتِه عبارة عن الكل ؟ فعندةُ َعَم وعندنًا لاء وأمّا على كونه مَجَارَاً عن الكل فلا إشكالٌ 
نه يَقَ يَأ كان أو رجئلاً بعد كونه مُسقِْمَا لَه اه. أي: مخلاف نحو اربق والظمُر؛ فَإنَهُ 
لا يستقيمُ إرادة الكل به. 

والحاصلٌ ‏ كما في "البحر”" - : أن هذه الألفاظ ثلاثة: : صَرِيحٌ يُقَعْ قضاءٌ بلا نيّةِ كالرقبَقه 
وكنَايَة لا يق إلا بليّة كَاليَدِهِ وما ليس صَرِيحا ولا كناية لا يْقَعُ به وإن نوَى كالرّيق والمسنٌّ 
والشّعْرٍ والظفر والكبي””© والعرّق والنلية 

الطنسن (قولهُ: والذَكن) قلت: إطلاق الذَمَنٍ مُرَادٌ بها ِهَا الكل رمق ". ؟/أم عرف مُتْتَهرٌ 
الآنّء فإنهُ يُقَالُ: لا أزالٌ بخدر ما دامَتْ هدو الذَقنُ ا فينبغي أن تكون كالرأس. 


0 


(قولهُ: فإنه يُقالُ: لا أزالٌ بخير ما دامَتْ هذه الذََنٌ سالمة إل) قالَ "السّندي": ((إنّما يراد بها في 
هذا المثال اللّحية)). 


)١(‏ "الفتس": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 751-757 بتصرفف. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 85/7؟. 
(5) في "م": ((والكد)). 


الجزء التاسع ل للللدم هم 1‏ 3 ياب الصريح 


وكذا الشدي وَالدّم "جوهرة"؛ لأنه لا يعبّرُ به عن الجملة» فلو عبر به قوة(اعنها 
وقَمّء وكذا كل ما كان من أسباب الحرمة لا الحل اثفاقاً 107000 


.01 (قولة: وكذَا الشديّ والدَمُ "جوهرة") أقول: الذي فى في "الجوهرة'”©: ((إذا قال: 


دس الس ار - 5 


دمُك فيه روَايتانء المتيحة مهما َقَمْ؛ أن لدم يعبرُ به عَنٍ الشولة نال دع كله در 
اه. وَهَكَذَا نقَلَ عن ن "الجوهرة" في "البحر 00 الثم "0 ونقل في "النهر "2 عَنِ "الخلاصة””) 
تصحيح عَدم الو كا هو ار امُون. 

الفنفل (قوله: الاك يعبر به) أي: بالمذكور مِنْ هذه الألفاظ, "ط"0. 

19 (قوله: فلو 2 بهِ قوم) أي: ما ذَكْر ولا خصُوص لَه بل لو عبزوا بأي 
ار ل ا 
"اماكيات 90 يلال رادو ما نص ((يُجب أن يشَاطَ في أمر الطّلاق إذا الي إل 


مكو 


الي والرّحلٍ بالْسّان التركي؛ فإنهُمًا فيه يُعَيّرُ بهمًا عَن الخُمُلةٍ والذّاات)) اه "ط"". 
01010 (قولة: وكذا إل) أصلْ هَذَا في "الفتيح"7 يكيف دك ران او و له 


)١(‏ في "و": ((قوم به)). 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق 1/9 .١١‏ 

(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 581/9؟. 
(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح قف5١5/أ.‏ 
(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ‏ جنس آخر في الإضافة ق914/ب. 
(<) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ؟/115. 

(0) "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 1117/5. 
(8) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق .557/1١‏ 

(9) لم نهتد إلى معرفتها. 

.١١7/؟ "ط": كتاب الطلاق  باب الصريح‎ )٠١( 

55/5 "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )١١( 


قسم الأحوال الشخصية سس سسسمم ا.هو لبس حاشية ابن عابدين 


(وجرء الطلقة) ولو مِن ألفي جره (تطليقة) لعدم التجرئ ةب د 0 


ل 


كاليّدٍ والدٌ جْلٍ والإصْبّع و الدمرٍ لا يَقَعُ مُ الطلاقّ بإضافتِه إليه خلافا ل"زفر" و"الشافعي 
و"مالك":و"الحمد" وله حلاف أنه بالإضافة إلى الشّغْر والظمُرٍ والسّنّ و الرييق والعَرّق”") 
لا يَقَعُ : م قال: ((والعِمَاقُ وَالظَهَارٌ والإيلاءُ وكلٌ سَبَبِ مِنْ أسباب الحرمة على هذا 
المفلافيء فلو ظَامَرَ أو آلى أو أَعتَقَ إِصْبَعَها لا يْصِحّ عندناء ويْصِح عَندَهُم وكذا العفو عَنٍ 
القِصّاصِء وما كان مِنْ أسباب الل كالتكّاح لا يَصِحّ إضافتة إلى الخرْء المعيِّ الذي لا يعبر 
به عَنِ الكل بلا جلافر) اه. 
قلس: وم يلم ينه ينه حُكُمْ الإضافة إلى جزء ء شائع أوما ب عٍُ بوِعَن الكل في النكاح؛ 

د مّ هناك" قولهُ: (ولا ينعَقِدُ لت نصفك في لادج لياط "اف 01 جز لاجد أذ 

يُضِيفَهُ إلى كلها أو مَا يعبرُ به عَنٍ الكل ومنة: افر والبَطنُ على الأشبَّي "ذيرة" وَرَحَحُوا 
ف الطّلاق خلاقة فيحتاج للقرق) اه. وقدمن9» لم على ذلِك» وأنّ مَّنِ اختارَ 
النكاح بالإضافة إلى الظهر والبَطن التارَ الوقوعٌ فق الطّلاق» ومن احتارٌ عَدَمٌ الصحّة في 0 
اختارٌ عَدَمٌ الؤقو ع فلا حاحة إلى الفرق. 

لض (قوله: وان القت خْرْء) أن يقول: أن نت طالق القن حْرْءِ مِن طَلَقَة 
ا 

[ه1818] (قولة: لِعَدَم لتَجَرّي) أي: في الطّلاق» فَذِكْرٌ حزئِ كَذِكر كله صَونا لكلام العاقِلٍ 
عَنٍ الإلغاء؛ ولِذَا حَعَلَ الشَارٍع العف عَن بعض القِصّاصٍ (ماق".؟ابع عَفْوا عن كل "نهر "8 


)١(‏ في "الفتح": ((والحمل)). 

(؟1) 45/8 وما بعدها "در". 

(") "الخانية": كتاب التكاح ‏ الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد النكاح "58/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية'). 
(4) المقولة [59١١١ع‏ قوله: ((ورجحوا في الطلاق حلافه)) وما بعدها. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب الصريح 11 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق5"١؟/ب.‏ 


الجزء التاسم 3 ل ل لللى ‏ لقو دمل بابالصريح 


فلو زادَت الأجزاءٌ وق أعرى وهكذا ما لم يقل: نصف طلقةٍ وثلث طلقةٍ وسدس 


00 0 ي هي وور»# ل عام 00 
وعلى هذا لو قال: أنتٍ طالِقّ طلقة ورَبُعًا أو نِصفا طلقت طلقتيْنِء "جوهرة”". 
071 (قوله: فلو رَادَس الأجرَائ؟"') أي: مع الإضافةٍ إلى الضّمير كأنت طالِق نِصّفَ طلقةٍ 
50 0 1 3 . 56ظ 1 لوعه قه قر 
وثلئها ورَبْعَهَاء فقد زادّت الأجزاءٌ على الواحدة بنصف السدُسء فتقع به طلقة أحرى, "ط"7". 


5 0 
ا لم 


الفنضن" (قولهُ: وَهَكَذَ) يعني لو زادّت الأجراءً على الطلقتين وقع نلا نحو: أنتي طالق 
38 طَلْقَةٍ وثلاثة أرباعِهًا وأربعة أحماسيهاء "ح”. قال في "فتح القدير"”: ((إلاً أن الأصّحّ في 
اتحادٍ المرْحع وإنْ زادَتْ أجراءُ واحدةٍ أن تَقَعَ واحدةٌ؛ لأنهُ أضاف الأجزاءً إلى واحدةٍ» نص عليه 
في "المبسوط"”” والأرّلُ هو اسار عند جماعة مِنَّ الَشَايخْ)) اه. قالَ في "البحر”": ((وعلى 
الأصّحّ لو قالَ: أنتو طالِقٌ واحدة ونصفهًا تَقَعُ واحدةٌ كما في "الدّيرة"» بخلافو واحدة 
ا 20101111 


(قولة: قال في "فتح القدير": إلا أن الأصمّ في انحاد الْرجع إل) عبارةٌ "الفح" هكدًا: ((ولو زاد خُرمُ 
الواحدةٍ مِثْلُ: نصف طلقةٍ وسدسيها وثلئها ورعها وقعّت يُنتان؛ لْزوم كون الحزء الأخير من أخرىء وعلى هذا 
لو قيل: تقمٌ ثلاث إذا قال: نصْف طلقة وثلنها وسبعة أنمانها ل يعن إلا أن الأصحٌ في احاد إلح). 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ٠١8/7‏ بتصرف. 

(؟) في "ب": ((الأجراء)) بالراء المهملة بدل الزاي» وهو تحريف. 

(') "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 1157/7. 

)2 "ع كتاب الطلاق ‏ باب الصريح قم/ ١‏ /ا. 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 755/9 

(7) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب من الطلاق 118/5. 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 78/7 بتصرف. 

(8) "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الثاني في إيقاع الطلاق ‏ الفصل الأول في الطلاق الصريح .5501/١‏ 

(9) "امحيط البرهاني": كتاب الطلاق ‏ القصل الرابع فيما يرجع إلى صريح الطلاق ‏ نوع آححر في إيقاع بعضص 
التطليقة ١/ق‏ ه78 /ب. 

.9//17 "البدائع": كتاب الطلاق  فصل: وأما بيان ركن الطلاق‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية 60 ل سسا لوو ل ححاشية ابن عابدين 


فيقعٌ الشلاث» ولو بلا واو فواحدة؛ ولوقال: طلقة ونصفها فتنتان على المختار 
ابووون الكو جك لو كان كان المضن ربعا فعا كل المكداروقل: وأحدة "امات" 


ف 0 («ولو يَحاوَرٌ العَدَدُ عَنّْ وَاحِدَةٍ وَل يلك هذا في ظاهر الرّوَايةَ» واختلفَ المشايخ فيه» 
قال بعضهم : َم تطليقتان» وقال عم والعدة) أه. 

014 (قولة: فيقَعْ الكلاث) لأن الممكْرَ إذا أعيْدَ مدكرا كات الثاني غير الأول يتَكَامَنُ كل 
جُرْء» بخجلاف ما إِذّا قال: نصف تطليقة وتَلنَهَا وسُدُسَهَاء حيث تَقَمُ واحدة؛ لأنّ الشاني والشاليث 
عن الول وهنا ي لدجو ل يهاء أتاغواماغلا بَكَم إلا واحدة ي الور كلها الرا0. 

[181] (قولة: ولو بلا واو فَرَاحِدَ أي: بأن قَال: نف طََقَةٍ تلت طَلْقَةٍ سنس طَلْفَة 
لِدَلالَةِ حَذْفٍ العاطف على أن 1 الأجزاءً مِنْ طَلْقَةِ واحدةٍء وأنّ الثاني بَدَلَّ مِنَ الأول واشايث 
يَدَلٌ مِنَ الثاني» لبد هق اتدل عنه أن لقفية. 

لضن (قولة: على لحار أي: عند جماعة مِنَّ الَْشَايخ» وقد علمت عَنِ "المبسوط”7 أن 
الأصح خلافة عندَ اتحادٍ لمرْحع» وأنه حري عليه ق: “النعيزة" و "تقبط" 

لف (قوله: وكذا لو كان مَكَانَ السّنُس 0 7 نص عاد "القهُستاني ”0 يقلا 0 
"امحيط””: ((لو قال: نِصف تطليقة وثّْتْ تطليقة وريم تطليقة فثنتان على الخمَار وقيل: واحدةٌ 
ولو كان مَكَانَ الرئع سدس فثلاث: وقيل: واجدة 6 أه, 

والظَاهرٌ آله سبق كلم مِنَ "الفهُستاني"؛ فإنُ في الثانية َّ إلا حْرْءا على الواحدةٍء وجَعَلَ 


الواقِعَ فيها لدم وف الأول زا زادَت وجَعَلَ الواقِع : ثنتين» مَعْ أ أنه يحب أ أن (م/ق4 1/٠١‏ يكوث الواقع 
)١(‏ "الجوهرة النيرة”: كتاب الطلاق .١١8/9‏ 

(؟) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما بيان ركن الطلاق 49/7 بتصرف. 

(7) ”البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 781/7 بتصرف. 

(4) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب من الطلاق .١79/5‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطلاق 4/١‏ 70. 

(5) "الشميط البرهاني": كناب الطلاق ‏ الفصل الرابع فيما يرجع إلى صريح الطلاق ‏ نوع آخخر في إيقاع بعض التطليقة ١ق‏ 716 /ب. 


ة 


الجزء التاسع ا لل دا #و!ا لل سس باب الصريح 


مفو م و ووو ووو ووو ممم مم ةورع امم ممع امام امم ااام العامة 


دومد 


ثم فق التو رتين؛ لأنّ اعتبارَ الأجزر اء ما هو عند اتحاد الل" 5 ما عند الإتيان بالاسم ا 
1 حَرْءِ بطلقةٍ كَمَا تقد" على أن عار "حيط" كما نقلَهُ "ط”" عَنٍ "الهندية"”" مَكَذَا: 0 
ل: أنتم طلق نصف تطليقة وت تطليقة ومس تطيقة قح ثلاٌ؛ أنه أضاف كل جُرْءِ إلى 


2 


20 إذا كيرت كاتنت الثانية غ غيرَ الأولّى» ولو قَالَ: نصفه تطليقةٍ وها وسُدْسَهَا 


يَقعُ واحدةٌ فإن جاور بجموعٌ الجر تطلهة بان كال نصيف طليفة ونديا وربُعَهًا قيل: تفع 
واحدةٌ وقيل: ثنتان وهو المختار» 5 في "محيط السّْحسي" وهو الصّحيحُ» كذ في "الظهيرية'"”)) 
اه. وقشئنا0 عن الفنعا أنه فى اللنسبوط؟ متك قوع الواعلة وغلى كل قموط وغ الؤلاف 

هو الإضافة إلى الضّمير لا إلى الاسم الك ؛ لكن ريت ف "الائرحاية "607 عَنِ "الحيط”"”" ما نصّهُ 
كر 'الصّدرٌ التهيد" في "واقعاته": إذا قال لهَا: نتم طالِقّ نصف تطليقةٍ ولت تطليقة وريعَ 

تطليقة تطليقةٍ تَقَُ ثتان هُوَ المحتار فعَلَى قياس ما ذَكَرَ "الصّدرُ الشّهيدُ" ينبغي في قوله: أنت طالِقٌ نصفّ 
تطليقة ول تطليقة وسكسٌ تطليقة تقعُ تطليقة واحدة) لهه. وهذا أقَلُ إشكلاء وكأنهُ مبيّ على 


صمل 


اعتبار الأجزاء في الإضافة إلى الاسم ال رَةٍ أيضا كالإضافة إلى الضّمير لكنهٌُ يلاف ما حَرَمَ به في 
"البدائع "40 و" لسن 4 و"إلبح "ا" (١‏ ول ا 6 7 الفرق 5 د 1 


)١(‏ المقولة ]١77178[‏ قوله: ((فيقع الثلاث)). 

,111/7 "ط":. كتاب الطلاق  باب الصريح‎ )١( 

(77) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الثاني ف إيقاع الطلاق ‏ الفصل الأول في الطلاق الصريح .750/١‏ 
(4) "الظهيرية": كتتاب الطلاق ‏ القسم الثاني - الفصل الثالث في إضافة الطلاق إلى أجزاء المرأة لخ ق/او/ا. 

(ه) المقولة 3711813 اع قوله: ((وهكذ)). 

(1) "التاترخحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع فيما يرحع إلى صريح الطلاق 7037/7. 

(7) "امحبط البرهاني": كناب الطلاق ‏ الفصل الرابع فيما يرجع إلى صريح الطلاق ‏ نوع آخعر في إيقاع بعض النطليقة ١|ق‏ 70 /ب. 
(8) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما بيان ركن الطلاق 5/8/7. 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 757/9 

.78577/9 "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )٠١( 

.ب/؟١5ق "النهر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )١١( 


قسم الأحوال الشخصية لب دا ©وو د لس حاشية ابن عابدين 


وسيجيء أن استثناء بعض التطليق لغوٌّ بخلاف إيقاعه. 

(و) يقح بقوله: (مِن واحدوٍ إلى ثنشين أو ما بين واحدةٍ إلى لين ولد 
و) بقوله: من واحدة أو ما بين واحدةٍ (إلى ثلاث ثنتان) الأصلٌ فيما أصِلُّهُ الحظرُ 
دحول الغاية الأو لى فقط عند "الإمام"» 00 


لفل (قوله: وسيجيء 02 أي: مما في آخير التعليق يف قال 0 إحراج”"' بعض التطليق 
َْرٌ بخلاف إيقاعهء فلو قَالَ: أنت طالِق نَلانَا إلا نف تطليقةٍ كم الّلاث في المختار ) اه. قال 
في "الفتحج””": ((وقيل: على قول "أبي يوسف" ثنتان؛ لأنّ التطليق لا يتَسَرّى في الإيقاع فَكذَا في 
الاستضناء» فكأنهُ قال: إلا واحدة)). 

1516 (قولة: بمخلاف إيقاعه) أي: إيقاع البَْضِء وهو ما ذكرّةُ هُنا. 

(4 14 (قولة: ويَقَمْ إل) كات الأَولّى بالمصنف تأخيرٌ هلره المسألة عَمّا بعدَمًا كما فَعَلَ في 
"لهداية"”؟» و"الكنر'”” لِيَقَعَ الكلام على الأجزاء متصلاً. 

زه 1ل (قوله: ما مله لحر أي: بأن لا يباح إّ ِدَفع الحاحة كالطّلاق. 

دع لسن 1 عند "الإمام') وقالا: بلول الغايتين» َع الأولَى ثنشان» وفي الثانية 
ثلاث» وقال "رقن" لا يمَعْ ف الأولّى شيءٌ ويَّقعُ في الثئيِةٍ واحدةٌ وهو القِمَاس لِعَدم حول 
الغايتين في 0 د [لاق4١٠إبع‏ كبتك مِنْ هذا الحائط إلى هذا الحائط» وقول اللائة استحساتٌ 
بالعرف» وهو أن نا الكلامٌ متَى ذكرَ في لضي وكات بين الغايتين عََدَدٌ يرَادُ به الأكثرٌ مِنَ 
الأَقَلَه والأقلٌ مِنَ الأكثر كَمَولِك: ميني من ميتي إلى بين أي: أكثر من ستين وأقَلٌ مِنْ سبعين 
)١(‏ صلاءوه "در". 
(؟) ((حيث قال إحراج)) ساقط من "الأصل". 
(*) "الفتعح": كتاب الطلاق ‏ فصل في الاستفناء 51//9 4 . 
(5) "الحداية”: كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق .7719/1١‏ 
(5) انظر "شرح العيئٍ على الكتر": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 17/4/1١‏ 


الجزء الثاسم ‏ تلتسسيم هوهو سسسب بياٍالصريج 


وفيما مرحعة الإباحة ال مِن مالي من مائة إلى ألفي الغايتين اتفاقاً. 
(و) يق (بثلاثة أنصافب طلقتين ثلاثة)”'" وقيل: يتان (وبثلاثة أنصافي طلقة) 


قفي نحو طالِقّ مِنْ واحدةٍ إلى ثنتين التفى ذَلِكَ العُرفُ عند "الإمام"» فَوَحَبّ إعمال طالق» فوم به 
واحلةة وين الكل قبا أله الأياحة كعد ون عالى مِنْ درهم إلى درهمين» أمّا ما أصله الحَظرٌ 
قلا", إن حَظَرَهُ قرينة على عَدَم إرادة الكل إلا أن الغاية الأولَى دلت ضرورة؛ إِذْ لا بد مِنْ 
وُُويها تركب ب عليها الطلقة الثانية؛ ذلا نيبلا أورَى» بعجلافب الغاية الثانية وهي لَلات؛ فإنة 
يْصِحٌ وُقوعٌ الثانية بلا ثَلئَةٍ أنّا في صورة: مِنْ واحدةٍ إلى ثشين فلا حاجّة إلى إدخالهًا لِعَدَم 
الضرُورَةٍ المذكورق وهام تقرير في "الفتح”07207. 

0 (قول: العَاييْن) أي: دُحُولُ الَايتين» قله أَحدُ الكل أي: الألف في المحسال المذكور 
كَمَا أفادهُ في "البحرٍ"0, اهم 

الل (قوله: تَلانة 24 لأنّ نف ؛ التطليقتين واحدةء فثلاة فثلانّة أنصّاف لين ثلاث 


5 يقات ضَرورة» 0 
014 (قوله: وقيل: يُنتان) لأنّ التطليقتين إذا نصفتا كانت أربعة بعَةَ أنصّافي فثلاثة منها 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ويقع بثلائة أنصاف طلقتين ثلاثة» أقول: قد سعلت عن رجل قال لزوجته: يا مائة أو أنت مائة 
طلاق» فأفتيت بوقوع الثلاث؛ وقد صرّح الشافعيّة بوقوع الثلاث فيهاء قالوا: كا ذلك اتصافها بإيقاع الشلاث 
بخلاف: أنت كمائة طالق لا يقع إلا واجدة د لفسيه عل امل تلوت درة العننة؛ لأنه للتيقن» كذا في "شرح 
المنهاج" للرملي وابن ححر. وقواعدنا لا تأباه» والله تعالى أعلم. اثتهى. خير الدين الرملي)). ق74١/أ.‏ 

(؟) عبارة "الأصل": ((فلا يدل عنده)). 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 7014/9, 

(5) في "د" زيادة: ((فرع: ف "التاترعانية" عن "المنتقى": إذا حاطب الرجل غيرهُ وقال: امرأتي طالق أو بع عبدي 
هذاء فباع عبده سقط الطلاق عن امرأته. اه.)). ق794١/|.‏ ّ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7814/7. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق50١؟/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 5 عل الاوو ب ححاشيةابن عابدين 


سه عر ليو 


و سلسة سار ا 0 1 ل 

طلقة ونصف» فتكمل تطليقتين» واجحيب بان هذا التوهم منشؤه اشتباه قولنا: نصفنا تطليقتين 
ونصّفنا كلا مِنْ تطليقتين» والثاني هو الموحبُ للأربعة أنصافي واللفظ وإِنْ كان يَحْتَمِلهُ - ولذا 
لو نواه دُينَ ‏ لكنة عجلاف الظاهرء "نهر"7". قال في ٠"‏ لفتح"7"©: ((لأن الظَاهِرَ هو أن صف 
التطليقتين تطليقة لا نِصمًا تطليقتين)). 

.ها" (قوله: أو ز نصف ' طَلفَتيْن) وكذا نصف ثلاث تطليقات» ولو قالَ: نصف تطليقتي: 
فواحدة) أو ذ نصفي' كلاث 07 تطليقات فتلاث» 0 

0 0 ل ل 0 1 د 00 

1ه" (قوله: طلقتان) لأنهًا طلقة ونصف» فيتكامل النصف» وف نصفي طلقتين يتكامل 
ماه 9 

5-5 مه 1 5 7 2 50 ا و ع ا اا ع 

قلت: وينبغي أن يكوث: أربعة أثلاث طلقةٍ وحمسة أرباع طلقةٍ مل ثلاث أنصافم 

الفاضنة (قوله: وقيل: يَقَعٌ ثلاث) لأنّ كل نصفب يَتَكَامَلُ ف نفسيف قتصير كّلامًا. 

0 سه ته له مر سات دن 1 11 5 2 7 2 0 1ك 

08 (قوله: والأوّل أصّح) قال في "البحر 8 ((وهو المنقول في "الجامع الصّغير””, 

عم ست ب مر هعم ون © قن 7 2 اسم م 
واحتاره "الناطني 8 وصِحَحَة "العتابي )) اه ثم 0 للتنصيفب [/قه١"/أ]‏ ائني 200 صورة» 
وَذْكَرَ أحكامها فرَّاحعةُ. 
(1) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق5١”/ب.‏ 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 55037/7. 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 781/7. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 787/9 
(5) لم نعثر عليها في "الجامع الصغير"؛ بل رأيناها في "شرحه" لقاضي خان» انظر "شرح الجامع الصغير": كتاب الطلاق - 

باب إيقاع الطلاق قه١١/ب.‏ 

00( قِ "الأصل" و"1" و"ب": ((اثني عشر)). 
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الجزء التاسع ‏ لس مدا 898( الس د( بياب الصريح 
لأنه يكثرٌ الأجزاءً لا الأفرادَ (وإن نوّى واحدة وثنتين فثلاث) عم اط مو 1 


4ه" (قولة: لأنه يكثرٌ الأجزاءً إلخ) أي: أنّ الضّرب يُوَثْرٌ في تكثير أجزاء المضروب 
لا في زيادةٍ العَدَهِ والطلقة الي َعَلَ لَهَا أحراءً كثيرة لا تَريْدُ على طَلقَةِ ولو زادٌ في العَدَهِ َم يَنْقَ 
في الدنيًا فقير؛ نيَب درهمة في مال فبصيرٌ مالةه ثم الائة في ألفي فتصيرٌ مائة ألضي؛ وقالَ 
"زقرُ” و"الحسرٌ ب زياد" و"الأئمّة الثلائة": يَقَعُ ثنشان؛ أن عُرْفَ أهل لساب فيه تضعيف أحدد 
العَدَدَيْن بعَدَدٍ الآر ورحَّحَهُ في "الفتح”7"© بأنّ الشف لا يَسَْعْ والفرض أنه تكلم بعُرْفِهمْ 
عع ا ب لا ال ا 1 سس 5 7 20 و 2 53 
واراده فضار كما لو اوقع بلغة اخرى فارنية أوبغيرها وهو يدريهاء والإلزام ‏ بأنه لو كان 
كَذَلِكَ لَمْ يَيْقَ في الدنيًا فقيرٌ - غيرٌ لازم؛ لأنّ ضرب درهمِه في مائةٍ إِنْ كان إعبارا كَقَولِه: 
عندي درهمٌ في مائة مدقي كارك روزن كاذ ومو عمقة ونفة ا نا 
لا يَنحَعِلُ بقوله ذلك واتارة أيضأ في "غاية البيان"؛ وما أحاب به في ٠"‏ البحر ”2 مِن أن قولّهُ: 
واس ترطاخنا رما عن لك رن ل :5 عونا رن هاشرف ولك اليه 
كما لو نْوَى بقوله: إسقني الماءَ الطّلاق» فإنه لا يقَعُ ‏ رَدّهُ "المقدسِي" بأنّ اللّفظ صريحٌ؛ أي: 
0 لال الدقات: صَرِيح في معناة الغزفي» وكَذَا َدهُ في اه واللنح لل » قال 
"الرحمييٌ": ((فترَادٌ هه و المسألة على الْسَائلٍ الْفتى بها بقول "زقر") اه. أي: لأنّ احقق "ابن 
اهام" م ِنْ أهل الترجبح كَمًا اعرف به صاحب "البحر"”* في كتاب القضّاء. 

المناضنة (قوله: فقلاث) لأنهُ يحتملةُ كلامة فإ الواوٌ للجمعء ولاق يَجْمّعْ المظروف» 


نظ شه 


فصّحٌ أن يُرَادَ بو معنى الواوء "بحر"”". وفيه تشديدٌ على نفسييء "نهر 


7557/7 "الفتح”: كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )١( 

(؟) "البحر"”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 785/9 بتصرف: 

(©) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق7١؟/أ.‏ 

6 "النح": كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام الصريح دإ لإلا/أً. 

(5) "البحر": فصل: يجوز تقليد من شاء من امجتهدين 1917/5 وعبارته: ((لكن هو أهل للنظر ف الدليل)). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 788/9. 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق7١؟/).‏ 


قسم الأحوال الشخصية .دل دا #وو د حاشيةابن عابدين 


لو مدخولاً بها (وفي غبر الموطوءةٍ واحدةٌ ك) قوله لها: (واحدة وثنتين) لأنه لم ببق 
لشتين محل (وإن نَوَى مع الثنتين فثلاث) مطلقاً. 

(و) يقعُ (بشنتين) في ثنتين ولو (بنّة عرس ثنتان) لما مسر ولو نوَى معنى 
الواو أو مع فكما مر (و) بقوله: (من هنا إلى الشنّام لمجا تم 


001 (قولهُ: لو مَدُخولاً بها أي: ولو حُكْمَ؛ ليتشمل المحتلى بها فإن الطلاق في العِدٍَ 
يَْحَقَهَا احتياطاًء وهو الأقربُ للصّواب كما تقدّم”" في أحكام الخَلُوَةٍ مِنْ باب المهرء ويَسَطْنا 
الكلامٌ عليه هُنَاك. 

08109 (قولُ: كقوله لََا) أي: لغير الموطوءة: أنتٍ طالِقٌ واحدة وين فإنها تين بقوله: 
زاسدةٌ اذك ذو فل يلك اانا بعنقا: 

رهام (قولُ: فقلاث) لأنّ إرادة معنى (وتع» ب ((ي») ثبت كقوله تالى: مادص 
امم فح ادم َو 6 [الأحقاف - ]١7‏ فصارَ كما إذا قال لَهًا: أنت طالقٌ واحدة مع بين 
فاده في "البسر "20 

64 "لم (قولة: 0 أي : مخزلا بها أو ل 

0ه" (قولُ: لما م05 أي: : بن قولة: 0 72 الأجزاءً لا الأفراد))» "ح"9. 

08 (قول: فَكَمَا مر أي: فيقَعُ [؟/قد. ؟اب] في صورةٍ معنى 00 ثلاث في 
الْدُحول بها وتان في غيرهاء وفي صورة معنى ((مع) ثلاث مُطلقَاء 


1 وا 
5-0 


ل 4 
0 


)١(‏ المقولة [545 ١٠١ع‏ قوله: ((ولا عدة عليها)). 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 585/7. 
م 0 كتاب الطلاق نا الصريح قل؟ /. 
25١‏ صلاة ١‏ "در" 
5 "ح": كتاب الطلاق باب الصريح قلا /. 


(5) صلاة 1548-1١‏ در 
[فه6 "ج: كتاب الطلاق ‏ باب الصريح قحلا ١ا/اً.‏ 


الجزء التاسع ل لل مدا 1988 لسلس تس باب الصريح 


وكيك بع نا م يَصيفها بطل أو كير فبائنة. 

(و) أنت طالق ومكّق أو في مك أ و في الدَار أو الل أو التّمس»ء 
أو وب كذا تنجيرٌ) يقع م للحال (كقوله: أنت طالقّ مريضة أو مصلّية) أو وأنتٍ 
مريضة؛ أو وأنت 5 

(ويْصدَقُ) في الكل (ديانة) لا قضاءً (لو قال: عَتيْتْ: إذا ملت أو إذا 
(لبيلت أو إذا مَر ضت) ونحوَ ذلك» فيتعلقٌ به ل مح ل ب 0 


التحضنة (قوله: ل رججعية م أنه ع بالقِصر؛ لأنةُ م وَقَعَ في مكان ا وقح في كل 
الأماكن» فتخصيصٌة بالشّام تقصيرٌ باس إلى ما ورا لا يح صر حقيقة فكلا صر 
حُكيِهء وهو بالرّحْعِي» وطولة بالبائن» ولأنهلَمْ يَصِفَهًا يعظم ولا كبر بل مَدْهَا إلى مَتمَا إلى مَكَان وهو 
لا مله فلم شت به زيادة شِدَق الوا 

اسستحاضنة (قوله: أو تو 05 أي: وعليهًا ' توس ' غيرة) لين 

(قولة: بقع ْحَال) تفسرر لقوله: ((تتجيز)». وذلِك لأن الطلاق الذي هو رف 
العَيْد 0 الخال وقد جَعَلَ الششّارع لِمَّنْ أراده أن على جوف بوسترة أمر معدوم 
7 ُ حَدُ الطّلاق عند وجحودق, والأفعال وَالرَّمَانُ هما الصّالحمان لِتيِك؛ ا مِنهُمًا معدوم قِ 
ال إلى يوْحَدُ بخلاف لكان الْذي هو عينٌ ثبع إن لا د يصو ر الإناطة بده وعَامُهُ في 'الفتح 0 

0050م (قولُ: لا قَضَاء) لِمَا فيه مِنَ تفي على مد 

15 (قوله: فِيتعَلقَ) عَطفْ على قوله:( ويْصدّقْ )» وقوله:(به) أي: بالشرط المذكور في 
الصو 1 


ب/؟١17ق "النهر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )١( 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح ق17١؟ رب‎ 
754/7 انظر "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )1( 
785/7 "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )4( 
(ه) "ط": كتاب الطلاق  باب الصريح الال‎ 


قسم الأحوال الشخصية م ا مهو« ددس سس -حاشية ابن عايدين 


كقوله: إلى سنةٍ أو إلى'"' رأس الشتّهر أو الشتاء, 
00 م وكذاة ق :شولك الذان أو ق لتك قوق كنذاء 


08159 (قولة: كقوله إلى سة ل ف "الات ترحائيّة”" عَنِ "احيط”": ((ولو قال: أنت 
طاِقٌ إلى الله أو إلى شَهْرء أو إلى سن أو إلى الصّيِفيء أو إلى الشتَاءء أو إلى الرّبيعء أو إلى 
الخريف فَهُرٌ على نَلاِْ أَوْحُو: 

ما أن ينوي الوقُوعَ بعد الوقت الضَاف إليه قيقع الطّلاقُ بعد مُضريّه. 

أو ينوي الوقوع ويجعل الوقت للامتداد فيمعُللحَال. 

أو لا تكون أ يه أصلاً يق بعد لوقت عندنه. وللحال عند "زف" قاسَّهُ على ما إذا حَعَلٌ 
الغاية مَكانا كال :مكة أو إلى بغداف فانة بعل العاية ويََحُ )لم اه. 

لمحدسم (قولة: تَعْيْقٌ) لوجودٍ حقيقته» "بر "29 

"لع (قولة: وكذا إلخ) أي: فيتعلق بالفعلٍ فلا تطلقُ ع 9 . 

الفلفدة (قولةُ: أو في صلاتك)”" ولا نطق حتى ركم وتسلْحُدَء وقيل: حتى رقع رأسّها 
مِنَّ السَّجْدَةٍ وقيل: حي تود الفتلة "ناد عا 

060 (قولّة: ونَحْو ذَلِكَ) كقوله: في مَرَضِْك أو وَحَعِك فإنهُ لا فَرْقَ بين لفل 
الاختياري وغيرو كما في "البحر"07, "ط "0 1 


)١(‏ ((الى)) ليست في "و". 

(؟) "التاترخحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث عشر ف طلاق الغاية والظرف 477/7 - 478 بتصرف. 
(") "انحيط البرهاني": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث عشر في طلاق الغاية والظرف ١/ق‏ 555/أ بتضرف. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 585/7 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 85/9؟. 

(5) هذه المقولة مؤحرة عن الي بعدها في "الأصل" و"7". وما أثبتناه من "ب" و"م" هو الموافق لسياق "الدر". 
(7) "التاترانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث عشر ف طلاق الغاية والظرف 1478/59. 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 785/75. 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .1١١8/7‏ 


الجزء التاسع - د د 76.3 السس سدس ل باب الصريح 


لأن الذرف يُشبهُ الشّرطء ولو قال: لدحولك أو لحيضيك تنجيرٌ ولو بالباء 
0000 7 : و ا ل مع 1 7 ع 
عأ ) كّ وق حيضيك وهي حائض فحتى حخيض أحرى» ولي حيضتك وحجئ 


م م 


الفئفة (قولهُ: لأن الرافَ يشبه المّط) من حيث إن اروف لا يُوجَدٌ بدون الفلرفيء 
كالشرُوط لا يُوْحَدُ بدون الشّرْطء ا عليه عندٌ عدر معنا أعين: الظراف» "نهر”". 

روسل (قولهُ: تين الأولى ((تتجر)) على أ فِعلٌ مض جوابُ (م/ق05؟//] (لو) كما 
قال بعذه: ((تعلق)» ريق الفعل» الما تر أنه أَوقَعَ الطّلاقَ للحّال؛ وعللَهُ بِمَا ذَكَنٌ فيَقَعْ 
سَوَآء وحدّ الول أو الحيض أو لاء "رحمي". 

قلت: وينبغي أنا يتعلقّ لو ' نوّي باللام التوقيت كما في: طأَقِو ألصّلَرة دلو َِشّمين 4 
[الإسراء - 78]. 

الفنضلة (قوله: : ولو بالباء تعلق لأنهًا للإلصاق» وقد أُوقَعَ عليها طلاقَاً مُلْصقَا بمَا ذَكَرٌ 
قلا يَقَعْ إلا به "رحمي". 

080 (قولة: وفي حَيْضِكِ إلخ) قال في "البداع"7": («وإذا قَالَ: أنتى طالقٌ في 
حَيْضِك أو مَعّْ حَيْضِكِ فحين ما أت الدَمَ تَطْلق بِصَرْط أن يستورٌ ثلاثة يام لان اقلمة 
(«(في)) للظرْفيء والحيض لا يَصْلحٌ ظَْقا َيُجْعَلُ شَرْطَاء وكلمة((مع)) للمقارتَة فإًِا استمَرٌ 
انا ا نين أنه كان حَْضا مِنْ حون وُحُوده فَقعْ من ذَلِكَ الوقتم» واواثال: في حَيْضِكِ فما 
لَمْ تَحِضْ وَنَطْهر لا تطلق؛ لأنّ الحيضة اسم للكَامِل» وَذَلِكَ باتصّال الطَّهْرٍ بها ولو كانت 


)١(‏ في "ب" و"م": ((تعلق)). 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب الطلاق الصريح ق77/ب» ومن ((الظرف)) إلى((بدون)) ساقط من مخطوطة 
"النهر" الي بين أيدينا. 

(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الرسالة «/171 بتصرف. 


(5) في م : ((فحيث)). 


ع 


قسم الأحوال الشخصية سما #ءمو لس حاشيةابن عابدين 


وف ثلاثة أَيّام ت: تنجيرٌ وفي بحيء ثلاثة يام تعليق مجيء الثالث”'2 سوى يوم حَلِفوه... 


٠. 0 -‏ و 2 َو 0 2 8 2 ع 00 52 00 
حَائِضًا في هذِهٍ الفصول كلها لا يَقَعْ ما لم تطهر وتحض”" أخرى؛ لأنة جَعَلَّ الحيض شَرْطا 
للوقوع؛ والشرط ما يكون معدومًا على خطر الؤحودء وهو الحَيِض المستقبّلٌ لا الموجودٌ 
3 الحال)) اه. 

قلت: وينبغي الوقُوعٌ لو نوَى في مُدَة حَيْضِك الموجودء تأمّلْ. وفي "الجوهرة”": ((ولو قال 
لها وهي حَاِضٌ: إذا جضت فَهُرَ على حَيْضٍ مُستقبلِ» فإن عَنَى ما يَحْدْث مِنْ هَذَا الحيض فَكمَا 
تَوَى؛ لأنهُ يَحْدْتْ حَالاً فحَالاَ بحلاف قوله للحبلَى: إذا حَبلْت وتوى هَذَا لحب لا يَحث؛ لأنة 
شر له اعدة متَعددَة)) اه. وفي "الخاّة'"”': ((قالَ لحائض: إذا حِضت فأنت طالقٌّ فهوّ على 
حَيْض مسقب ولو قال لَهَا: إذا حِضت عدا فَهُوَ على دَوَام ذلك الحيض إل كر المي لأنهُ 
م حَيْضَةٍ في الغد فُيُحْمَلُ على الْدوَامء وكذا إذا مرضت وهِي ل بخلاففب 
قولِه للصّحيحة: إذا صّحِحْتٍ فِيقَعٌ كما سَكت؛ لأنّ الصحة أمر ب كد لِدَوايه حُكْمٌ الابتداء كقوله 
للقائم: إذَا قَسْتَ» وللقَاعِدٍ إذا قَعَدْتَ» وللمملوك إذا مَلَكنكَ والحيضر واكرّضر وإ كان يميد إلا أله 
رع لما عل باب مل أحكامً لا تعن بكل من قد حعَلَ الك شيتً واحدا)) اه. 

018175 (قولة: وفي ثلا آَم تَنجِيرٌ) لأن لوقت يَصِلّحٌ ظرقاً لكونهًا طَلِقَه ومتَى طَلَقَتْ 
في وتم طلْقَتْ في سائر الأوقااتي» "بحر "0*. 

09س (قولة: .مجيء الثالث) لأن احيء فِعْلّ فلم يَصِمَّ رقا قار شرطاء "بعر"0. 
ا («الثلاث)). 
(؟) في السّخ جمييها:(( تحيض )» ارقو والصواب ما اثبتناة» والله أعلم. 
(11) "الجوهرة النيرة":كتاب الطلاق ١١14/7‏ بتصرف يسير. 
(8) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4417/١‏ بتصرف (هامش "القتاوى الهندية"). 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 785/7 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 787/7 بتصرف يسير. 


الجزء التاسع اس للستت سر الس ياب الصريح 


أن الشروط تعتبَّرٌ ف المستقبل» ويوم القيامة لغو وقبلهُ تنجينٌ أي: حالا00 
وي طالي طارقه سس و دعر لك قازر رج عنس »وإ يمتها تعلى. 
ونأل "اكنال" "كد" عن قال الافراده ا او ل ا 


0 


رهادطى (قوله: لأنّ الشروط عبر في الْستقبل) عِلة لقوله ١:‏ ميوى يوم حَلفِهِ )» فإن يجيء 
اليوم عبارَة عَنْ بجيء أَوَّل حرئه» يُقَال: حال .يوم الشمعة كما طلم الفدر واليومُ الأَوَّلُ قد قد مض 
ول جر أفادهُ في "البحر"0. 

فاده أذ هذا قيما لو حلت هارا .وق "اناه ت0: وزولو فال في الليلِ: أنتٍ طالقٌ في 
بحيء ثلاث يام طلقَتْ كما طَلّعّ الفجرٌ من اليوم الثالث» ولو قال: في مُضِي ثلاثة أيَامٍ إن قال ذلك 
يلاملا زوب غس للش هكَذَا ني بعض تلع الداع ».وق بعطيها ل تلن حدى مم2 
ساعة حَلِفهِ مِنَ الل الرابعق وهَكَدَاء ذكرَهُ "القوري") اه. 

فوسل (قولة: لغو) لأنّ لتكاليف ا وإنما لَمْ يتنج لأله جَعَلَ الوقوعَ في زمان 
معيّن والزّمان يملح للإيقاع» إل أذ أنه متم مانمٌ من إيقاعه فيه "ط"0. ّ 

م0 (قوله: وقبلهُ تنجيز) لأنّ القبيّة ظَرْفٌ مُتسعٌ فَيُصْدُقُ بحين التكلم ل 

لخدلل (قولة: إن رقع 4 لفق أنه على الرّفع يكون : 2 للمراة فَكَانٌَ فاصلاء وعلى 
امنب يكو ا التطيقةفَلمْيَكنْ يلق هر “سن "لغيط"» أني: وإذاَميَكُنْ فاص حير 
َمْيَكُنْ قولة: في دولك سُعَفَ بل يتعّقُ ب (طالق)» فيتقيّدُ بو. 

مالع (قوله: سال ند اع" 4 أشاك 3 إلى رَدٌ ما ذكرهُ "ابن هِشَام" 
(1) ((أي: حالا) ليست في "ب" و"و" و"ط". 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7/85/7. 
() "التاتر مانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الحادي عشر ف إضافة الطلاق إلى الأوقات 471/9 بتصرف. 
(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 11///5. 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 118/7. 


(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق2007رب. 
(0) في "ب": («الكساي)). 


قسم الأحوال الشخصية م.دل د ©.م# ددس سس حاشيةاين عابدين 


وعمم قف وو وم و ووو يو ويم و وو نمم و موقو رمو رلور ممم يرا رمام اموا فونه 


وس اه 


ف كين مِنَ البابي الأوّل مِنْ بحُت اللام :.ؤزانة كنب "الرّفِيد” إلى "أي ل د 
ذْلِكَ فقال: هذه مسألة نحوية فقهية ولا نَل إل قتا فهاه فسأت الكسائي فقال: إن 
رفم ثلاث طَلقَتْ واحدةً؛ لأنهُ قالَ: أنت طلاق» ثمٌ أعبرَ أن الطَّلاق النَامّ نلاث””): وإ نصبّها 
لَك قلات لان ماق أن للق لحا وما يدهم مله شت حم أ ملحصًا. 

قالَ في "الفتحج””: ((وهو بعد كونهِ غلطا بعيدٌ عن معرفة مقام الاحتهاد, فبإلٌ من شرطه 
معرفة العريّة وأسالييها؛ لأنّ الاحتهاد يُقَعُ في الأدلة السّمعيّة العريّة» الذي نقَلّهُ أهلٌ المت مِنْ 
هذه المسألة عم قَرَا الفتوى حينّ وصَلَّتْ حلاف وأ لمرسيل "الكسائي" إلى "محمد بن الحْسَن"» 
ولا دَمْلَ ل" 'أبي يوسف' ' أصلاً ولال "الرّشِيدٍ 35 "» وَلَمَقَامُ "أبي يوسف' حلي أذ يحتاج في مثل 
هذا الث كيب مع إماميَه واجتهاده ور 7 اعت في التصرّفات مِن مُقنَضِيّات الألفافر» ففي "المبسوط"200: 
ذَكَرَ "ابر سماعة" أن "الكسائي" بعت إل "عمد" 2 م »رايا عليف نكن 3 
حرابه عاامة فانيتسنين الكبان " خوان) هد 

وذكرٌ "ح لشن 0 حال عَم "حاشية لد 3 ل"الجلال "اليوط ": رأ 4 هو 0 00 1 م 
في "تاريخ الخطيبي البغدادي"(0)). 


)١(‏ "مغينٍ اللبيب": الباب الأول من بحث ((أل)) ص لاب. 

6 فق "الأصل" و اد "ب" :((أشأم)) بدل ((التام ثلاث))ء وما أثيتناه من 0 هو الموافق لعبارة "المغي". 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 75/8/1. 

(4) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب ما تقع به الفرقة فيما يشبه الطلاق 71/7 بتصرف يسير. 

(ه) في "م": ««لي»». 

(0) "ح”":كتاب الطلاق - باب الصريح ق94/١/ا.‏ 

(7) المسماة "الفتح القريب في حواشي مغينٍ اللبيب": لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكرء جحلال الدين السيوطي 
(ت١١3ه).‏ ("كشف الظنون" 417517/7 "الضوء اللامع" 55/54؛ "النور الساقر" ص؛ 5 وما بعدها). 


(8) "تاريخ بغداد": 511/1١‏ 


الجزء التاسع لل 8687 السس لل سس باب الصريح 


2 0 1 5" ور 0 لم د ع عر 
فإ تَرققِي يا هند فالرفقُ لمن 202 وإث تَحرْقي يا هندُ فاخُرْقُ أشأمُ 


وى (قولة: فإن ترفقِي إلخ) بعد هَذينٍ البيتين بيت الثء وهو قوله: [طويل] 
يي بها أذ كنت غير رَيقةٍ 2 ومالامرئ”"بَْد الثلاث مُقدم" 


الف "لهر””: روي "شرح لوده لاللدلال”* لَب تفي يا رقو 
بفتح القاء فق بضمّهاء ارق بالضمٌ وسكون الرّاء: الاسم مِنْ حرق بالكسر يرق بالفتح 
حرق بفتح الخَاءِ والراى وهو ضدٌ الرّفق» وفي "القاموس””: أن ماضيّهُ بالكسر كفَرِح» وبالضم 
ككَرُم» وَيمَنُ من امن وهو البركة» وأشأمَ ِنَ الشّؤم وهو ضد اليمْنِ» وذكَرَ "ابن يعيش”©: أن 
في البيت الثاني حذف الفاء والبتدإ"» أي: فهو أَعْقٌ و((أن) تعليليّة واللامُ مُقَدَرة أي: لأحل 
كونك غير رفيقة والمقدمٌ مصدرٌ ميمي من قَدَمّ معنى تقَدَّم أي: ليس لأحادر تقدُمٌ إلى العشرةٍ 
والألفة بعدَ تَمَام الثلاث؛ إذْ بها(" تمامُ الفرْقق) اه. 

مطلب: في قول التتاعِرٍ: فانت طَلاق والطَلاق عزمة 


ل 


اقيضدة (قولة: فأنت طَلاق) ا فيه ما قيل في: زيدٌ 1 "030 


و 1 1ل 


)١(‏ في 1 وم : (لرع). 

(؟) البيت بلا نسبة في "شرح شواهد المغي": .158/١‏ 

(") "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق8١؟/ب.‏ 

(5) "شرح شواهد المغن": لانن الفضل عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت١١9ه).‏ ("كشف 
الفلنون" 1757/9, "الضوء اللامع" 65/5 "النور الساقر" ص؛ ه وما بعدها). 

(ه) "القاموس": مادة((خخرق)) و(عن)) و((شأم)). 

(1) هو أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش» موفق الدين الموصلي الحلبي الأسدي النحوي (:-:547ه). ("وفيات 
الأعيان" 4/90 "إنياه الرواه" 29/5 "سير أعلام النبلخى" 57ر4 5 .)١‏ 

0) في "ب": ((ولبتدأ)) وهو تحريف. 

(8) (إثلاث إذ بها تمام)) ساقط من "الأصل". 

(9) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 1١9/5‏ 


4 


قسم الأحوال الشخصية للس سلسم الأاء.#« دس سس سب تحأشية ابن عابدين 


3 1 ع 3 7 - - 5 م89 0773 و 
.... والطلاق عزيهة ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم 
كم يقَعٌ؟ فقال: إِنْ رفم ثلاثأ فواحدة؛ وإِن نصَبّها فنلاث؛ وممَامُهُ 
ف "المغن" وفيما لقئاه على "الملجة ا 


(و) بقوله: (أنت طالقٌ غدا أو في غدٍ با اا ا ا 


06 (قولة: والطلاق عزعة) أي: مَعْرُومٌ عليه ليس بلغو ولا لصبو ايا 

14 (قولة: وتمامة في "المغي”") حيث قال: ((أقول: إِنّ الصّواب أن كلا مِنَ الرفع 
والنصب مُحْتَمّلٌ لوقوع الثلامث والواحدةء أمّا الرّفعٌ فلأ ((أل)) في: ((والطلاق) إمّا بحاز لجنس 
كزيدٌ الرجل» أي: هو الرَّحُلٌ المعدكُ به وما للعَهُدٍ الذكري» أي: وهذا الطلاق المذكورٌ عزمة 
ثلاثء فعلى العَهْديّة تقعٌ الثلاث؛ وعلى الجنسيّة تقعٌ واحدة» وأنّا النَصُبْ فإنه يحنملٌ أن يكون 
على المفعول المطلق» فيقتضي وقوع الغلاث؛ إِذ المعنى: فأنت طالقٌ طلاقا ثلاثاء ثم اعسرّض بينهمًا 
بقوله: والطلاق عزيمة: وأ يكون حالا مِنَ امسر في عزعة» وحيتقلر لا يازم وقوعٌ الشلاث؛ لأنّ 
المعنى: والطّلاقٌ عزعة إذا كان ثلاثاء بل يقعٌ ما نَوَآمُ هذا ما يقتضيه الأمظء والذي أَرادَهُ الشّاعرٌ 
الثلاث؛ لقوله: فبيئ بها إل)) اه. 

لس م ا لبان 00 0 9 1 حو 5 

وذكر في "الفتعم””2: ((أنّ الظاهر في النصب المفعولٌ المطلق» وفي الرّفع العَهُدٌ الذكري» فيقع 
الثلاث» ولِذَا ظْهَرَ مِنَ الشاعر أنه أرادة). 

087 (قولة: وبقوله: أنت إلخ) هذا عَقَدَ لَهُ ف "الحداية"””» وغيرها فصلا ف إضافةٍ الطلاق 
إلى الرّمان. 
)١(‏ انظر "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ١/وم‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق5١7/ب.‏ 
(0) "مغن اللبيب”: الباب الأوّل ‏ بحث ((أل)) صلالا بتصرف. 


(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب إيقاع الطلاق 758/7 بتصرف. 
(ه) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ فصل فٍ إضافة الطلاق إلى الزمان .7174/1١‏ 


الجزء التاسع سس دم لاملا لل سس باب الصريح 


يَقَعُ عند) 0 وصّحّ في الثاني ني العصر) أي : آخر النهار إقضاءًّ وَصدّقَ 
هما دانم ميل نت طالقٌ شعبان د وق 4 د لوج 1 باو ل 2 


مطل في إضافةٍ الطّلاق إلى الرّمَان 

0144 (قوله: عد طلوع لصبح) أي ي: الفجر الصّادق لا الكاذبيء ولكونه أخحصً مِنّ 
الفجر عبر بوه ووجحة هُ الوقوع عند طلوعِه أله وضقها بتالطلاق في جميع الغد» فيتعين فيتعّن الجزءٌ الأول 
لعدم المزاحم» "بحر"0. 

الخضنة (قوله: وصّحّ قِ الثاني اط العصر) [/ق7١٠/ب]‏ لأنهُ وَصّفهًا به قُُ جُرْءِ منه 
ا 

0815 (قولة: أي عير النهار تفسيرٌ مُرَادٌ والظَاهِرُ أنه لو أراد وقتَ الضَّحُوَةٍ أو الزّوال 
صِدّقَّ كذلك» "ط"0", 

08041 (قولُ: قَضَام وقالا: لا تصِح كالأرّل» ولا حلاف في صِحّتِهًا فيهمًا دين والقَرْقٌ 
َه عُمُوم لقا بدحولها مُقَدَرٌَ لا ملفوظا بها للقاق لغة بين صُمْتْ سنةً وفي سن ورا بين: 
لأصومن عُمُرِي حيث لا ير إلا بصوم كله وف عمري حيث يبر بساعةٍ, وبين قوله: إن صمت 
شهراً فده حر حيث يَقَعُ على صوم حَمِيعه بخلافب: إن صمت في هذا الشّهِر حيث يَقَعٌ على 
صَرْمٍ ساعةٍ منهُ كما في "المحيط", قيِّةُ خُرْءِ مِنَ الرمَان مَعَِكْهَا نيه الحقيقة ومَعَّ حَذَفِهَا به 
تخصيص العام فلا يُصَدَّقُ قضَاء وهذا بخلافي ما لا يَتَجرّى الزّمانُ في حَفَد فإنهُ لا فَرْقَ فيه بين 
ذف والإثبات كَصُمْتُْ يوم الحمَُة أو في يويهاء وتمامُةُ في "البحو'” و"النهر"”. 


)١(‏ "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 5417/7 بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7841//9. 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .1١15/5‏ 

(4) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 184/7 
(5) انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح قن ١‏ أ5 نما 


قسم الأحوال الشخصية دا لبوء.ة# دلدلل ححاشية ابن عابدين 


(وفي: أنت طالق اليومٌ غدا أو غدا اليومٌ اعتبر اللفظ الأوّل) ولو عطف بالواو 
يقع في الأوّل واحدة وف الثاني ثنتان كقوله: أنت طالق بالليل والنهاره أو أُوَلَ 


قلت: وكذَا لا فرق ينهم في ما يتجرّى زمانه مَعَ الم بِعَدَم شمُولِهِ مشل: أكلتُ يوم 
اْحمْعَةِ أو في يويهًا. 

"0 (قوله: أو في سَعْبانَ) فإذا لَمْ تَكنْ لَهُ يه طَلقَتْ حينَ تغيبُ الّمُْ مِنْ آخجر يوم 
مِنْ رحبوء وإن نوَى آغيرَ شعبان فهو على المخلافيء "فتح'”". 

1715 (قولة: اعتبرَ لظ الأَوَل) فَيْقَعُ في اليوم في الأرّل» وفي غلر في الشاني؛ لأنهُ بذكره 
لل الأول نبت حْكْمُهُ تنجيزا في الأوّلء وتعليقا في الثاني» فلا يَحتَمِلُ التغييرٌ بذِكْر الثاني؛ لأنّ 
لتر لا يقبَلُ التعليق» ولا الْعلقٌ التدحين "نهر"”"©. 

4« (قوله: ولو عَطَفّ إلخ) قال في اد ((لأنّ المعطوف غيرٌ المعطوفب عليه 
غير أنه لا حاجة لنا إلى إيقاع الأخرَى في الأْلَى لإمكان وَضْفِهًا عدا بطلاق واقع عليها الوم 
ولا يُمْكِنُ ذلك في الثانية فيْقعَان)) اه "ح"”". 

لحفلة (قولة: كقوله أنت طالق اليل والهّار أي: فإنه يقَعُ 6 إذا كانت هذه المقالة 
في اليل وكذَا في أَرّل التهار وآعر و إث كانت هذه المقالة في أوّل التهال "ح"0©, 


(0 في "ط": ((أر)». 

.80/1/« "الفتح": كتاب الطلاق  فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان‎ )١( 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 75١83‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب الطلاق - فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان 7١/79‏ 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق175١/]‏ وفي مخطوطة "ح" هنا سقط فليعلم! 

(<) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق794١/].‏ 


الجزء التاسع ‏ ل دا ولع لا لس د باب الصريح 


وعكسيهء أو اليومٌ ورأس الشّهرء والأصلّ أنه متى أضافً الطلاق لوقتين كائن 
اليومّ وإذا حاءً غدّء أو أنت طالقٌ لا بل غداً ل 


50 (قولة: وعكسيه) بار عَطْفٌ على مَدْمول الكّافيء يعي: إذا قال: أنتو طالقٌ 
بالنّار واللَيلِء أو آخيرَالنَهَار أله طَلقَت ينين إذا كانت هارو المقالة ليل وأو النَهَار أيضاء فلو 
كانت هذه اللقالة بهار أو آعرَ النهار انعكّس الحَكُمٌ في الكل كما في "البحر"”", "ح"”". 

قلت: وهذا إذا لَمْ يُصَرِّحْ في المعطوف بلَفْظ (في) لما في "الدخيرة": ((ولو قال ليلاً: أنتٍ 
طالق في ليلك وفي نهارك» أو قال نهارا: أنت طالق في نهاك وفي ماقم١٠5/]‏ ليلك طقف ف كل 
وقت تطليقة» فإنا نَوَى واحدة ذيْنَ؛ لأنْهُ يحتملهُ لفظه بحَمْلٍ لفظ (في) على معنى (مع) )». 

لفل (قولة: أو اليسومٌ ورأس اللشّهْر) أي: يَقَعُ واحدة» ولو قال: رأسَ الشّهرٍ واليوم 
فثنتان» فكات الأَؤْلّى تقديعةُ على قوله: ((وعكيي)) كما لا يخفى. 

قله (قوله: كاين ومُستقبّل) كاليوم وعدا وأمّا الماضي والكائن كأمس واليومٌ ففيهِ 
كلامٌ يأتي”" قريياً في التّرح, وفي "الخائية””*: ((قالَ لَهَا في وَسّطر النهار: أنت طالق أوَّلَ هَذَا 
اليوم وآبرة فهي واتخدةع ولو عَكْس فتنتان؛ أن الطّلاقَ الواقِع في آخير اليوم لا يكون”” واقعاً في 
وله فيْقَعُ طلاقان)). 

رهه*0 (قوله: انَحَدَ) لأنْها إذا طَلَقَتِ اليومَ تكونٌ طالقا في غَدِ فلا حاحة إلى التعَدُهٍ 


.73-/9 "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح  فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان‎ )١( 

(9) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق79١/أ2‏ وفيه سقط فليعلم! 

(؟) ص١ 7١‏ وما بعدها "در". 

(5) "الخانية”: كتاب الطلاق ‏ فصل في الكنايات والمدلولات 570/١‏ بتصرفء (هامش "الفتاوى الهندية'). 


(5) عبارة "الخانية": ((يكون واقعاً)» بالإثبات, 


قسم الأحوال الشخصية 7 سم .وو ددس سس حاشية ابن عابدين 


طَلقة - للحال7" وأعرى في الغلٍ. 
لكر ووس اذه رس عق ومع موز تك لغو) أمّا الأول فلحرف الشّك» 


لك في "البحر””" عَن "الخانيّة'”": ((أنتو طالق اليوم وبعد غَدٍ طَلَتْ ثنتين في قول "أبي حنيفة" 
و"أبي يوسف". لعل ووه أذ يوم وعدا لوقت ولحد لدُعحول اليل فيه بمخلافب: وبعدَ 
غْدِ فهُمًا كوقتين؛ أن تركه يوماً مِنَ اين قرينة على إراديه تطليقاً آرَ في بعاد اعد كما يأتي 0 
ريا ها يُوكنة1 لكن ينك عليه وقوعٌ الواحدة في اليوم ورأس الشّهرء إل أن تحاف بأد الدرة ما 
إنا تكانة الحلفة ي ار نوم من هر ذلا ود فاسيل» نامن. 

الللضلة (قولة: طلقت واجدة للحال رأخرى بن الع أمّا في قولِه: أنت طالقٌ اليومٌ 
وإذا جاءَ غَدُ فلأنٌ احيءَ شَرْط معطوفٌ على الإيقاع, والمعطوف غير المعطوفي عليهه والُوقَعٌ 
للحال لا يكوث مُتَعلْقَاً بشرطء فلا بد وأن يكون الْتَعلْقْ تطليقة أخرى, فإنا لَمْ يَذْكَرٍ الوا 
لا تطلقٌ إلا بطلوع الفجرء فرقق كه لاتصّال معي الأوّل بالآعير كَذَا في "البحر"”””, وأمًا 
ف قوله: أنتم طالقٌ لا يْلْ عدا فلنهُ أرادٌ بالإضراب إبطال الْنَحّرِ ولا يمكنة إبطالة ويَقَعُ 
رواحي افر 

زه م (قولة: فلِحَرْف السك هذا قولٌ "الإسام' و"الشاني' 3 وقال ‏ محمد 
و"الثا: ني" ألا: لوق و نه أدحَلٌ امّلك في الواحدةء فبَقَيَ قولة: أ: نت طالق» ولَهُمًا: أن 
الوصف مَنَى قُرِنَ بذِكْر العددٍ كان الوقوعٌ بالعدو؛ بدليل ما أجمغوا عليه مِن أنَهُ لو قال لغير 


م ين 


)١(‏ في "و": ((ي الحال)). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 79/7 

(') "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل ف الكنايات والمدلولات 470/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(5) المقولة ]١3718[‏ قوله: ((أو رأس كل شهر)). 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل أنت طالق غداً 7//-59. 

(3) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب الصريح ق179١/ب.‏ 


1 


الجزء القاسع ا ا سسةم #88 التسسيد سس ياب الصريح 


وأما الثاني فلإضافته لحالة منافية للإيقاع أو الوقوع”2 (كذا: أنت طالقٌ قبل أن 
أترو حك أو أمس و( قد (نكحها اليوم) د ع امات اه ااه أن انس م بن د اه 3ه 


المدخول يها: أنتٍ طالقٌ ثلاثا وََمْنَ ولو كان الوقوعٌ بالوصف لَلََاذِكْرُ الثلاث» "نهر””". وقيدَ 
بالعدد؛ لأنهُ لو قال: ر«افد. اسع أنت طالق أَوْلا لا يَقَعُ في قولهمٌ؛ لأنهُ أدخَلَ امّلك في الإيقاعء 
وكذا: أنتٍ طالق إل لأنهُ اسضنائ وكذا: أنت طالق إن كاث؛ أو إن لَمْ يكُنْ أو لولا؛ لأنهُ 
شرط والإيقاعٌ إذا لَحِقَهُ استنناءٌ أو شرْط لَمْ يَيْقَ إيقاعء "بحر”". وتمَامُ فروع المسألة فيه. 
الملضنة (قوله: حال مُنافيّة للإيقاع أو الوقوع) : نشر 0 "ح” 6 
لإيقاع الطلاق منة عنقا مُنَافي لوْقُوعِه عليها. 
رع لالم (قولة: كذا: أنت طالقٌ . لأنهُ أسيدَ الطَّلاقَ إلى حالة معهودَة منافِيَةٍ لمالكيّة 


الو 


الطلاق» فكانٌ حاصلَهُ إنكا الطلاق فيلْغو؛ ولأنهُ حينَ تعدّرٌ تصحيحُةٌ إنشاءً 5 الشعية 
إخبارا ع عَدَم تكاج أي: لاوحا وح ان كيم ل لا 61 
إن كان اه 0 . وقد بكوده لم يله بالتروؤج؛ لأنه لو علقَُ بو كأنتى طالق قبل أن 


بوعل م 


أنزوَحَكٍ إذا تروحِتلك أو أنت طالقٌ إذا تروحْتك قبل أن أتروحَكِء ففيهما يُقَعُ عند التروّج اتفاقا 


ي: لأنّ موتة منافي 


(قولُ: وكذا أنتي طالقٌ إلأ؛ لأنّه استنناءٌ إلح) مسي ذَكُرُ في التعليق: ((أنه لو قال: أنتو طالق إن لغُوٌ 
لا تطلو؛ لأنه ما أرسلَّ الكلامَ إرسالا وكذا لو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً لولا أو إلا أو إِنْ كات أو إن ل يكن)). 
(قولهُ: أو عنْ طلاق كات ها إِنْ كات) عبارةٌ الأصل: ((أو عنْ طلاق زوج كان ها إن كات)). 
)١١‏ في "د" وكو": ((للوقوع)). 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١١5/أ‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 5٠05/7‏ بتصرف. 
(؛) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 1793١ب‏ . 
(ه) "الفتسم": كتاب الطلاق ‏ فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان 1/1/9 


قسم الأحوال الشخصية 5 دا ووع د سس حاشية ابن عابدين 
ولو نكحَها قبل أمس وقعَّ الآن؛ لأنّ الإنشاء ف الماضي إنشاءٌ في الحال» ولو قال: 
ولو اقبي وإنا أخخرَ امرَاءَ كإن تروَجمكِ فأنت طالق قبل أن أتررّحَك لَمْ يَقَعْ خيلافاً ل"أبي 
يوسف"! لأنّ الفاءَ ريحت الشُرطيّة علق بالشّرط كالْجّر عند وُحُودِوء فصارٌ كأنَهُ قال بعد 
التررّج: أنت طالقٌ قبلَ أن أتررّجَلشِ وتمامهُ في "البحر"”©. 

(قول: ولو نَكَحَهًا قبل أمس إل لَمْ أرَ ما لو نَكحَهًا في الأمس» ومُقتضّى قول 
"الفتح" المذكور آنفاً: ((ولألهُ حينَ تعدّرَ تصحيحُه إنشائ)) إل: أله يََُ؛ لأثه لَمْ يتعذن تأمّل. ثم 
يت التصريح بالوقوع في "شرح ذُرَرِ البحَارٍ"”© حيث قال: ((ولو ترجه فيه أو قبلهُتتَجَر)). 

ه٠05‏ (قولةُ: لأنّ الإنشاءً في الماضي إنشاء في الحال) لأنَهُ ما أسندّهُ إلى حالة مُنافيَةٍ 
ولايحكنْ تصحيحُهُ إخبارً؛ لكذبه وعدم قدرتِهِ على الإسنادء فكان إنشاءً في الحال» وعلى هاه 
الك حَكَمْ بعض امتأعْرينَ مِنْ مشايخنا في مسالة الور بالؤفوع» وَحَكَمْ أكثرْهُمْ بعديه» وتامة 


7 
هم مء«*دد 


ف "الفعسه'"0”0 اكول و"النهر "لقي وقدسن0©) الكلام عليها مستوفى أول الطلاق. 


(قولهُ: وتلغو القَبليَه إح وذلك أنه في الصّورةٍ الثانية: تم الشرط والجزاءٌ فصمّ التعليق» وبقوله: 
قبل أن أتزوجَكِ قصد به إبطاله؛ لأنه أنبت وصفاً للجزاء لا يلق به وأنه لا يُمكِنُ فلّماء وي المصُورةٍ 
الأولى: التعليقٌ المتأعحرٌ ناسيخ للإضافة قبل فصارَ كما لو قال: أنت طالق قبْلَ أن تدعلِي الدَارَ إن 
دلتيها تعلق بدخولها ولّغا قوله: قبْلَ أن تدخبلي. اه "ميندي". 


)١(‏ انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان 7957/7 بتصرف. 
(؟) "غرر الأذكار”: كتاب الطلاق ‏ ذكر الصريح ق١١5/أ‏ بتصرف. 

(؟) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمات 737/1/1. 

(:) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان 4/9 79. 

(5) انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق8١؟/ب.‏ 

(5) المقولة [591714١ع‏ قوله: ((حتى لو حكم إلخ)). 


الجزء التاسم ‏ شت ل لد ب#ؤ#8ا لس سس سس باب الصريح 


قبل أن تخلقِي» أو طلقتك وأنا صببيّ أو نائم) أو بحنونٌ وكان معهودا كان لغوا 
(بخلاف) قوله: (أنت ا شتريك» أو أنت حرٌ أمس وقد اشترَاةُ اليوم ا 
يَعِتقُ كما يَعِقُ (لو أَقرّ لعبلر ثم اشتراة) لإقراره بحرئته. 


(قولة: تَعَده) لأنّ الواقع في اليوم لا يكونٌ واقعا في الأمس فاقعضى أُخرىء "بحر ”010 
عَنٍ "احيط". قال في "النهر””": ((أنت عبيرٌ بأنّ الِلَة المذكورةً في الأمس واليوم تأني في اليوم 
والأمس» فتديرُ في الفرق ينهم فإِنهُ دقيق على أن مُقَنَضَى الأصل ‏ أي: التَقَدم قريداً- وقوع 
واحدةٍ في الأمس واليوم”” '؛ لأنهُ يما بالكائن)) اه تأمّل. 

08 (قولة: وقيل سكنيو حزم ؛ به في "الخائية": باق */ثم وقالَ في "الذعيرة" عازيا 
إلى "للتقى": ((أنت طالقٌ أمس واليوم يََعُ واحدةٌ وفي عكسيه: ثتنان» كانه قال اندو طالة 
راجن قبلهًا واحدة) اه. قال "ح”2: : ((وهذا هو الحَقٌ؛ لأنّ إيقاعَهُ في الأمس إيقاعٌ في اليوم 
كما قال 'القدسيي" 34" 

(."0 (قولة: وكات مَعْهُودا) أي: الحنونُ ولو بإقامة بن عليه. 

قلق (قوله: كان لعو لأنّ حاصلهُ إنكارٌ الطّلاق كَما بك00 

(قولةُ: لإقراره جرتم عِلَةَ للصّوّر الثلاثء "طا”. 


1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غداً /-59. 

(؟) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق8١7/أ‏ بتصرف. 

5 في "م": («ولابوم)). 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في الكنايات والمدلولات 47١/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(ه "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق717١/ب‏ بتصرف. 

(5) المقرلة ]١77٠0[‏ قوله: ((كذا أنت طالق إلم)). 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 170/7. 


قسم الأحوال الشخصية 0*4 حاشية ابن عابدين 


(أنتٍ طالقٌ قبل موتي بشهرين أو أكثرٌ ومات قبل مضي شهرين لم تطلق) 
لانتفاء الشترط (وإنّ مات بعدَةٌ طُلْقَتْ مُستيدا) لأول المدَةٍ لا عند اموت (و2م 


فائدتة: أنه إلا ميراث لما) لأنّ العِدَّة قد تنقضى 0111000 


(قولةُ: قبل مَوْتِي) مثلُ: قبل موتك» "ط"”". 

17 (قولة: لانتفاء المتررْط) اعترض بأ الموت كائِنٌ لا محالّة فليس بِشَرْطٍ ولا في 
معناك بل هو مُعَرُفٌ للوقت لضاف إلِيه الطَّلاق؛ ولِذَا يقَعُ مُسَداً لو مات بعد الشهرين» فلاف 
فذق م كما سيأتي”", وأجاب "الرحمي": ((بأنً لمراد: لانتفاء شرط صيِحَّةٍ الاستناد؛ لأنّ شرطة 
وحوذ زجان يستنِدٌ إليه الوقوعٌ قبل الموسشرء وهو اده امعيّق)) اه. 

قلت: على أن الّرط ليس هو الموت بل مُضِي شهرين بعد الف وهذا مُحْتَمِلٌ الوقوعَ 
وعدمَة فإذا لَمْ يَمْضٍ لَمْ يُوْجَدٍ المتّرطٌ» فإن قيل: يُمْكِنُ تكميلٌ ذلك مِنَّ الماضي كأنت طالقٌ 
أنسن قلحا هذا يمل أذا عمولة بعد شهرين: فار حقيقة كلكو بخبلاف الأمس + تاكل. 

081 (قولة: مُسسكيدا لأوّل الْدَ) هَذَا قولُ "الإمام" وعندَهُمًا يَقَعُ عند اموت مُمَمَصِرا 
وقد انتقت أهليّة الإيقاع أو الوقوع فيو فقولُ: ((لا عند الموت) رد لقولهمّاء "رحمي". 

الم (قوله: وفائدتة: أنه لو'ميزات لها إلخ) اعترضة كر يون كا حاضلة: زوك 
عدم ميرائها بناءٌ على إمكان انقضاء العِدَةٍ بشهرين ضعيف» والصّحيحُ الْفتَى به اقتصار العِدَةٍ عند 
"الإمام' على وقسه الموت فَتَِنُة نص عليه في "شرح الجامع الكبير"؛ إِذْ لا يَظْهَرُ الاستنادٌ في 
امراش كما في الطّلاق لِمًا فيه مِنْ إبطال حَقَهَاه ومَعّ ضَعْفِهِ فوجههُ غير ظاهر؛ لأنّ عِِدَةَ زوجةٍ 
القارٌ أبعدٌ الأحلين» وبِمُضِي ثلاث حِيّضٍ في شهرين حقيقة لا تنقضي عِدُنها ويَبْقَى شهران 
)١(‏ في "و" بالفاء بدل الواو. 

.١7 0/5 "ط": كتاب الطلاق  باب الصريح‎ )١( 
المقولة [1554] قوله: ((وقع الطلاق مقتصرا).‎ )( 
بتصرف (هامش "الدرر والغرر").‎ "514/١ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )5( 


11/١ 


الجزء التاسع ب د ١53‏ باب الصريح 
8 4 5 ب 5 21 ل 3 ع 3 39 
يشهرين بعلات حيض رقال:طاة اننع طالق كل يوم) او كل معد ع ل ا 


وعَشَرَة ّم امام أبعَدِ الأجلين فَرنُه فكيف تمع يمكان الفلا ف شَهْرَينِ)) اه. وأوضّحَهُ 
"الرّحمي" 5 الطّلاقَ يَقعُ عندهُ مُستيدا وَل الح فإ كان فيها مريضا إلى الو ققد تَقَقَ 
لفرَارٌ منة, وإلاّ فكذلك؛ لألهُ لا يُعْلَمُ وقوعٌ طَلاقِهِ إلا.عوته وق حقهًا .ماله ولا يتأتى موئة 
بعد العِدّةِ؛ لأنهًا تحب با موت عندَهُ على على الصّحيح؛ لأنها لاست [/93١٠/ب]‏ مع م الك في 
وجود سَبَبهاه وعلى الضّعيف مِنْ أنْها تستيدٌ إلى حين الوقوع فإنهًا تكوثُ بأبعدٍ الأحلين» 
لا محر ثلاث حِيّض في شهرَينء ولو سُلّمَ فلا يد يِنْ تحقّق ذلك بأ تعرف بأنْهَا حاضًت 
ثلاث لا.عضيّ الشهر 3 بل ولا.كضي لد والشيق فنا ذاكزة "سف" ين تكن 01 
لا ينطبق على قَوَاعدٍ لود ورك هلكا لذ الع ْ 
(071 (قولُ: بشهرين بعلاث حيّض) الب الأولَى للتَعديَةٍ مُتعَلقَة ب((تتقضي)») والثائية 
لمْصَاحبة في موضع الحال بِنْ ((شهرين))» فافهَم. 
:081 (قولُ: أنت طالقٌ كل يوم) قال في "البحر”": ((وييمًا ملام «ني» 
إتانيا لقال أت ؛ طالق كل يوم تق واحدة عدة أكيا الشلاث. وقال "ثق*" َر": تقح ثلاث في 
ثلاثة يا ولوقال: ف كل يوم طَلقَسْ نض في كل يوم واحدة إجماعاً كما لو قال: عند كل يوم 
أو كلم مَضَّى يوم والفرْقُ لنا أن (في) للفلرضيء والرّمَانُ نما هو ظرفٌ مِنْ حيث وتوم فيلزمُ 
00 0 فيه وقوعٌ تَعَددُ 3 بخجلافي كل يوم فيه الاتضاف بالواقع» و أن تطلقَ كل 
يوم تطليقة أخرى صخ يينه)) اه. 
0001 (قولة: وك خننم با رن ترق كز خنةة" تمر يننا على الدَمْرِ أو 
َم تكن لَهُ ييه وإنا كانت ننهُ على كل يوم حْمُعَةٍ فهي طالقٌ في كل يو يوم جمعةٍ حثى تبون بكلاش 


25 


.83585 1514/1١ "الدرر": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )١( 
.784/8 "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح  فصل: أنت طالق غداً إلح‎ )1( 
من ((محله)) إلى ((جمعة)) ساقط من "الأصل".‎ )5( 


قسم الأحوال الشخصية لسلس حتت اواو املسم ممست : الخاشية ابن غايدين 


ع ع عند لو الاي 000 ا م 8 207 3 
أو رأس كل شهر (ولا نية له تقع واحدة) فإن نوى كل يومء أو قال: في كل 
يوم أو معء أو عندء أو كلما مَضَى يومٌ يمع ثلاث في أيّام ثلاثة» والأصلْ أنه متسى 
ترك كلمة الارف اتَحَدء وإلا تعدّدٌ ا ب 


ا" عن "البحر 6 

وتخاصلة رن ون اليه ة الأسبوعَ أو أطلقَ فواحدة» وإنّ وى اليومٌ المخصوص فثلاث؛ 
لوجودٍ الفاضل ين اليم كما كَمَا يتضي”' قرييا. 

4 (قولةُ: أو رأسَ كل شهر) الصّوابٌ حذف ((رأس))» ففي "الخيرة" و"الهنديّة"0*© 

و"التائرخحاني”©: ((أنت طالقٌ رأس كل شهر تطلق ثلانا 3 رأ كل شهر واحدةٌ ولو قال: أنتٍ 

طالق كل شهر طَلقَتْ واحدة؛ أن في الأول ينهم فصل في الؤقوع ولا كذلك ١‏ لثاني»» ام. أي 
لأنّ رس الشهر أوَكُ نين رأ س الشّهر ورا س الآمرٍ فاصل فاقتضى إيقاغ طَلمَةٍ في أولٍ كل 
شهره وريز محري / ناه" فى: أنت طالق اليومَّ وبعدَ غدء بخلاف قوله: في كل شهر فإ 
الوقت اْضَّافَ إليه الطّلاقٌ متصيل فصار.كنزلة وقتي واحد» فكان الواقع في أُوّلهٍ وائغا ف كله 
ونظيرة: أنت طالقٌ اليو وَغنا هذا ما ظَهَرَ لي. 

08714 (قول: فإ نوى كل يوم) أي: وى أن يقح تطليقة في كل يوم أو في كل حُمُعَةٍ 
أي: أسبوج؟ وعدا وى بالحمعة يومها المحصوص كما ”...00 

007 (قولهُ: أو قال في كل يوم لأنه جَعَلَ كل يوم ظرفاً للوقوع فيتعدةُ الواقغ. 


)١(‏ في "د" و"و": ((نوام)). 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح اال 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل «/84؟. 

(4) المقولة [9١#7اع‏ قوله: ((فإن نوى كل يرم)). 

(5) "الفتاوى الحندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الثاني في إيقاع الطلاق ‏ الفصل الثاني في إضافة الطلاق إلى الزمان .7501//١‏ 
(1) "التاترخمانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الحادي عشر في إضافة الطلاق إلى الأوقات */4717. 

(؟7) المقولة [7199١ع‏ قوله: ((اتحد)). 

(8) المقرلة [77117١ع‏ قوله: ((أو كل جمعة)). 


الجزء التاسع ل لس تا لوعم السسيسدسس سا هاب الصريح 


وفي "الخلاصة": ((أنت طالق مع كل يوم تطليقة وقَعٌ ثلاث للحال)). 
(قال: أطْوَلكما عُمُراً طالقٌ الآن لا تطلٌّ حتى تموت إحداهما فتطلقٌ 
الأحرى) لوحود شرطِه حينقل. 


(قال: أن نتم طالقٌ قبل قَدُومٍ زيدٍ بشهرء فقَاِمٌ بعد شهر كه فر عا أ طن ع 0 


فض (قولة: وفي "الخلاصة" إلخ) عق ]//٠١‏ كذ وَقَعَ قٍْ 'البحر”" وتبعه "التشارح". 
وفيه تحريفٌ بزيادة لَمْلةٍ ((يوم))» فإنّ عبارةً "الخلاصة””©: ((أنت طالق مع كل تطليقة)) بدون 
لفظة ((يوم))» وحياٍ فلا يناقِض قوله: ((أَوْ مَعَ))» فافهم. 

3 (قولة: فتَطْلوُ الأخرى) أي: ا عندة هرا عندَهُمَاء "فنح”". قال 
"اللقدسي": ((قلت: فيلزمة العُْرُ لو وَطِتَها هما لو كات بائناء ويُرَاحمٌ لو رجعيّاء ولو قال نظيرَهُ 
لقي مني م كذلك» فلَْآمْ) اه. وقوله: (بنهُما) أي: بين الخَلِف والموت. 

17 (قولة: لوّحُودٍ سَرْطِ) أي: المعنوي» وهو طُولْ العم وقولةُ: (حينشذ) أي: حين إِذْ 
مانت الأخترى قبلَهَا "ط"29». وهذا مني على أن الْرَادَ بأطولِكُمًا عُحُراً: مَنْ تأغرت حياتهًا عَنْ 
حيو الأُرَى, لا ص زاد عمرها مِنْ حين الْوْلِدٍ إلى حين الوفاةٍ على عمر الأخرى» وإلا فقد 
تكون لي مانت ول اطول درام بن ارق كأ مانت الأولى في مين الستبعين مَكَلاَء وكاتت 
الأخرَى في مين العشرين» فلو كان المراد لاني لَمْ تطلق الباقية حتى يزيد سينهًا على السبعين» وكُلٌ 
مِنَّ المعنيين مستعملٌ في العُرْضِيء والأقرببُ للمُرَادٍ هّنا تعبيرٌ "الفتح"0© وغيره بقوله: ((أطولّكُمًا 


(قولةُ: أنتٍ طالقٌ مع كل تطليقة إلح) أي: مع كل تطليقةٍ تطليقةً. اه "رَحمي". 


)١(‏ "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إلخ وم 1؟. 

(؟) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول ف صريح الطلاق 5063 بتصرف يسير. 
(7') "الفتح": كتاب الطلاق - فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 8/1/ا. 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ذف 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان 77/8/19 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ادا هومو د لس حاشية ابن عابدين 


وقع الطلاق مُقتصر) اعلم أن طريق ثبوت الأحكام أربعة: الانقلابْ» 
والاقتصار”, والاستناد ناتس ا 


حياةً)» فإن المتباورٌ منه مَنْ تأعرت حيائهًا عَنْ حياة الأخرى, فكان الأَؤلَى ل"المصئف" التعبيرٌ به. 
مطلبٌ: الانقلابُ والاقتصارٌ والاسساد والتيين 
004 (قولة: قم لطألاق مقتصير) وقال "ذقر": سس مُسييِداء إن قال: قبل موت زيار بشهر 
وفع مُستداً عنة "أبي حنيفة"» وقالا: مُقتَصِرا على الموتي» وفائدةٌ الخلاف تظهَرُ في اعتبار العِدَةِ فعند 
"أبي حيفة" يرن أل الشهرء فلو كان وَطِنها في الشهر يصو مُراجعا كن طلس حا 
ولو كان تلان وها في عَم ار وعندهمَا شي اليد مِنَ الخال ولا يصيرٌ مُرَاحعَأَء ولا يلزمٌة 
عقر وقيل: تعتبر اله مِنْ وقتو الموتو اثفاقاً احتياطاًء ولو مات زيدٌ قبلَ مام الشّهر لا تَطلقُ لعدم 
هر قبل الموشه ولو مات بعد اعد فما إذا َي ثاء المتهر م ضمت مهاء أو لم تكن 
مدولاً بها فلم تحب عِدة لا بع لعدم اخل والفكن كن سال نم بيون كدان 0 
الكبير'”" و"الأسرارٍ". والفرق ل"أبي حنيفة" بين القدوم والموت أنّ اموت مُعَرَفُ» واحراءُ لا يقتصِرٌ 
على ات كما لو قال: إن كان زيدٌ في الدَار فأنت طالق فخَرَّج منها آنجِرَ النهار مق ١٠”/بع‏ 
تأ من حين تكن وهذا لأ لوت في الابسداء مَل أ يع م قبل الشهر فلا يُوْحَدَ الوقت 
أصلاء فأشبه سائرٌ الشرُوط في احتمال التَطَرِ فإذا مَضَى شهرٌ فقد علمًا بوحود شهر قبل الموتي؛ 
لأ لوت كائنُ لا مالة إلا أن الاق :لا يق في الحال؛ لأنا تاج إلى شهر يمصيل بالموتهه ول غيرٌ 
ثابتي» روت يعرقة ففارّق بن هذا الوجه الشّرط وأشبّه الوقت في قولِه: أنتٍ وتان جل رتصاد 
شور قلا بأمر بين الظُهورٍ والاقتصار وهو الاستناده ولو قالَ: قبل رمضانٌ بشهر ومع في شعبانٌ 
اتفاقاء وتامُه في ”7 


النفضنة (قوله: أن 00 بوت الحكم أ ريد المراد جد جنس الطريق فصّحّ م الإحبارٌ بقوله: 


)١(‏ في "و": «الانقضاء)) بدل(الاقتصار)). 
(1) لم نعثر عليها ني نسخة "الجامع الكبير" الي بين أيدينا. 


(") انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان 17/4/99" 


رةه 


الجزء التاسع سس اما 88 لس هاب الصريح 


والتبيين. 
فالانقلاب: صيرورة ما ليس بعلّةٍ علة كالتعليق. 
والاقتصارٌ: ثبونت الحكم في الحال. 
والاستنادٌ: ثبوتهُ في الحال مُستيداً إلى ما قبِلَهُ 0 


((أربعة)»» "ط"20. 

مسف (قوله: والتبيي) 35 عبارتهُي فهو مصدر,معنى 5-8 أي: اللهُور. 

رامل (قوله: كالتعليق) كم في: أنتي طالق إن دلت الدَّارَ فإِن: أنت طالقٌ علة ميوت 
يك 4 وهو الطّلاقٌ» مثل: بعت: عِلة لوت املك وأعتقت: عِلة يبوت الحريّة لكنهُ بالتعليق 
لم يعي ينعقِد علة عند وحود شَرْطِهِ وهو دحول ا وعناد "الشّافعي" يُنعقَدُ علة في الحال» 
والتعليق يُوَرُ رُولَ حُكْمِهِ إلى وجود الشتّرط وثمرة الخلافب في قوله: إن تروّجْتَك فأنت طالق» 
فإنهُ يَصِحٌّ عندنا لانعقاده عله في وقت الملشء لا عندَةُ لعديه كَمَا بُسِط في الأصُولء فافهَم. 

4 (قولة: تُبُوتْ الحَكْمِ في الحال) كإنشاء البيع والطّلاق والعنّاق وغيرهّاء "ح”" عن 
"المنح””. 

1 (قولةُ: والاستنادُ إلح) قال في "الأشباو'”»: ((وهو دَائِرٌ بينَ التبيين والاقتصارء 
وذلك كالَضْمُونَاتِ تُمْلَكُ عند أداء الضّمَان مُستّيداً إلى وقسته وود السسّبَبِي وكالتصٌّاب فإنةُ 
تحب الرَّكَاةَ عند تَمَام الول مُستّيداً إلى وقتو وُحُودِوء وَكطَهَارَةٍ الْسمَحَاضَة والييَمم تتَقِضُ عند 
روج الوقنتي ورؤية الماء مُستيداً إلى وقت الخَدثِ؛ ولِهذَا لا يجورٌ مسح لَهُمًا. 


(قولُ: وههذا لا يحور المسلْحٌ لهما) أي: لأجل استناد اتتقاض طهارتهما إلى الحدث السنابق» لا إلى روج 


"1 "ط": كتاب الطلاق  باب الصريح‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق.مااب. 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الصريح ١/ق .)/١78‏ 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ الجمع والفرق ‏ الأحكام الأربعة ال-4 الاب 


قسم الأحوال الشخصية - لدم .«#«ع لس حاشية ابن عابدين 
بشرط بقاء امحل كل المدَةِه كلرُوم الرّكاةٍ ونب نوعب ا ا ا 


اللفة (قوله: بشرط بقاء الَحَلٌ إخ) هَدَا الشرئط هو الفارقٌ بينَ الاستنادٍ والتبييين كما 
أوضّحَه "ح"727" عَنٍ "المنح'”"» ومن فرُوع المسألة ما قالوةٌ: لو قال لَمَتِهِ: أنت حر قبل موت 
فلان بشهرء ثم وَلَدَتْ ولداء ثم باعَهُمَاء أو لَمْ يَِعْهُمَاء أو باع «/ق١0١5/‏ الأمّ ققطء أو بالعكس 
ََْالوَلدُ عندة لا عندهُماك وعَعقّتِ الم بالإجماع لو لَمْ مهاه وهذا؛ لأنّ عندة لما ااستند الهِْقُ 
سرَى إلى الولّدِه وعندَهُمَا لا يَسْرِي؛ لعَدَمٍ الاستناده ولو باعَهًا في وَسَطٍ الشّهرء ثم اشتراهاء ثم 
مات فلانٌ لِتَمَام الشّهر فعندهُ لا تَعْتِقُ؛ لعَدَم إمكان الاستنادٍ إلى أوّل الشّهرء لرَوَال املك في أثنائهء 


0 


وعندَهُمًا تعتق؛ لأنة مقتصير» وتمّامٌ الفروع في "حواشي الأشباه". 


الوقت ورُؤية الماء لا يحور إلحء وفيه بالنسبة لمسألة الْيَسّمِ نظرٌ؛ إذ لا أثْرَ لاستنادٍ الاتتقاض إلى الحدّشو السّابق؛ 
إذ لو كا الس بعد التَيمّمِ لم يوذ شرط المسنح» وهر اللبَِسُ على طهارةٍ كاملةٍ, ولو كان بعد طهارة 
الوضوء ثم أحدث فتيمم لعدم الماء ثمّ وده يتوضيا وبسح ما دامّت مده المح باقية ولا أثرَ لرؤيِهِ له في 
منعد مِنةٌء سواءٌ قُلنا: بانتقاض تيمُوِهِ مقتصيراً على وِجْدانه أو مستئدا للحدّث السّابق» وحيتِذ لا يستقيمٌ ما 
قاله "الحَمَوي" في "حواشي الأشباو" من الفنّ الث ((من أن صورتها: أله توضياً ولبسَ الف على طهارةٍ 
كاملق م أحدث ولم يذ الماءَ فتيمّم ثم وحدهُ فانتقضت مسنداً إلى الحدث الستّابق فلييسّ له أن يتوضاً 
وسح عليهما)) اه وإ تبعّه "البغلي"؛ نعم قد يُصوَّرٌ كلام "الأظباو" ما لو توضاً ولس حْفْيِق شم َب 
ولم يذ ماءً فتيمّي م ود ماءً يكُفِي للوضوء فإنه يتوضاً به ولا يكسّح؛ لحلول الجنابة القدَمّ واتتقاض طهارةٍ 
رجلّيه بوجدان الماء مستندا إلى الحنابة الستّابقة. 

(قولة: لو قال لأمَتِ: نت حُرَة قبْلَ موتو فلان بشّهرء ثم ولدّت إل عبارةٌ "لبعْلِي": ((قفيما إذا 
باعَهُما لا عِتقَّ لأحدهما؛ لعدم الحليّق وإث ار باع لآم دو الولّدٍ عق الولدُ عند "أبي حنيفة"» 
لا عندَهُماء وعتقت الأمٌ إجماع لو ل يْهاء وهذا: لأنّ عنده لَمّا استدد انق سرى إلى الولدٍ إلخ)). 


)0 («"ع")) ساقطة من "يك" و"م". 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ق١٠8١/ب.‏ 


(") "المنس": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الصريح ١ق‏ 8١/أ.‏ 


الجزء التاسع مجري م ا يي ا ا يمك وتيت باب الصريح 


حين الحول مُستيداً لوجود النصاب. 

ناكول أن يظهرَ في الحال تقدمُ الحكم كقوله: إن كان زيدٌ في الدَّار فأنت 
طالق» وتبيّنَ في الغدٍ وحودٌةٌ فيها تطلقُ من حين القول» فتَعمَدٌ منه. 

(أنت طالقٌ ما م أطلقكء أو متى م أطلقكء أو متى ما ل أطلقّك وسكت 


[00 (قولة: حينَ الخَول) أي: حين تَمَابِه. 

0506 (قولة: مسد لوُحُودٍ النَصَابِ) أي: في أل الْحَوْل يشرط وُحُودٍ النصّاب كل 
سق قا *مز03: ووزاكرلة أذ لا يندم كله في الانناء» آله إذا عَم جنيقة نم ملك يصاباً آحر ولق 
بعد الأول بساعةٍ اعتيرٌ حولٌ مُستأف)). 

لفلف (قوله: تَطلَقُ ص حين القول) أي: بلا اشتراط يَقَاء الَحَلَ حتى لو حاضت بعد 
القول ثَلانء ثم طلَْهَا ثلاث ثم ظَهرَ أْهُ كان في الدَار لا تَقعُ الّلاث؛ لأنه تين وقوعٌ الأوّلء وأنّ 
إيقاعَ الثاني كان بعد انتقضاء العِدَةٍ كما في "المنح”") عَنِ "الأكمل". 

تقئفة (قوله: فتعيلٌ مِنْهُ) أي: مِن حين القول. 

قفي (قولة: ومكح) محتررة قولة الآني”": ((وفي قوله: أنت طالق ما ل أُطَلْقَكِ أنت 
طالق)). 

الشنفلة (قوله: طَلْقَتْ للحّال) وكذا لو قال: أنتي طالقٌ زمان نَم أطلقَكِ أو ا 
ل أطلقك أو يوم لم أطلقك؛ لأنهُ أضاف الطَلاقَ إلى زمان أو مَكَانَ خَال عن طَلاقِهاه وبمُجَردٍ 
كر وين اانا إن سكم وؤمام ولا كانتا مصرية إلا الها نات تاي حن طرف اانه 


ومنة: ظ مَادْمْتُحَيً#[مريم - .]7١‏ وهِيّ وإن استَعْمِلَت للشّرط إلا أنّ الوضعَ للوقت؛ 


(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 171/9. 
)١(‏ "المنح": كناب الطلاق ‏ ياب ف بيان أحكام الصريح ١ق ./١8‏ 


(5) صده؟7ا در . 


قسم الأحوال الشخصية ل با #«#«عة د لل حاشية ابن عابدين 


0 2 100 2 00 و 5 راع بي 
(وفي: إن لم أطلقك لا) تطلق بالسكوتء بل يُمتد النكاح (حتى يموت أحدهما”) 
قبلَهُ) أي: قبل تطليقه فتطلقٌ قبل(" الموت لتحقق التتّرط» 51598 


لأنّ التطليق استدعى الوقت لا محال َرَحَحَتْ جهّة الوقتي» 3 مامه في التهر وي ١ض‏ 
ل ينَى أن الفرق بون ال ليث لا يظهر لهأ في: أنت طالق مالم لفك ونحووه وين كم 
يد بعض' انين موضوع مسأل بقوله: ثلاث وهو الى َعَم لو قال: كُلْمَا لَمْ أطَلْقَكٍ فأنت 
طالق رقع الللاث مُتَابِعاو وِذَا لو كانت غير مدخعول بها قا الجر لاغير)) اه. 

الفففة (قوله: وفي: ذل أطلقك) ذِكْرُهُمْ ((إن) و((إذا) هنا باللعيّة إلا فالتا 
لَهُمَا نان التعليق» "ط"00) عن "و0 

السشفضنة ا له نطو الت كرك إ أن شرط البر تطلِيقَهُ إِّهَا في المستقبل» وهو 
ُمْكِنٌ في كل وقتم يني مالَمْيَمْتْ أحدُهْسَاء فيتحقق [1131١/ب]‏ شرط الميضسئه وهو علمُ 
التطليق» و لخدم اليّة أو دَلالة 3 القوْر كما يأتي”" في ((إذا/). 

ه087 (قولةُ: حتى يموت أَحَدُهُمَا) أشارّ به إلى أن مونّهُ كموتهًاء وهو الصّحِيحٌ 
حلاف لرواة الاير بخلافي قولد: نا لم دمل لتر قأنته طالق» حيث بقع موت لا بموتهاء 
وه بعد موجها بحكلة اولك فل يتحفق ايأر عوتهًا هلا يقي أنا الاق فإلة حمق اليارة 
عن وهاه "فتيد "0 


4ل (قولة: د لتحقق لتحقق الشّرط) أي: شَرْط الجنثئ أمّا في موه فظاهِرٌ وأمَّا و 
لِتَحَقق اليأس عنة» قال ف "الفتب "000 ((وإذا حَكَننًا بوقوعه ه قبل موتها لاد يرنها الى وج؛ 


)١(‏ في "ط": ((أحدها)). 

(؟) في "ب" («(قبيل)). 

(©) انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق.١7٠/ب.‏ 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب الصريح .١77/5‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إل 14/7 78. 
(0) صا "در" 

(7) "الفعح": 0 الطلاق - فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان /الام. 
)0 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان 7/6/ا7. 


الجزء التاسم ل ل ل -د “لاا لسشسشي مسد باب الصريح 


ويكونٌُ فارا, 


زوإذا ماء وإذا بلا مث إلا عنده» و) مث (متى عندهما) وقد مز حكمهما.. 


لأنْها بانَتْ قبل الموتيء فلم َبْقَ بينَهُمًا زوجيّة حالة الموتي» وإنما حكمُنًا بالبينونة وإن كان المعلق 
صريحا؛ لانتفاء الِدّةٍ كغير المدخحول بها لأنّ الفرض أن الوقوعٌ في آخبر حُرْء لا يتَجَرّىء فَلَمْ يله 
إلا اموت وبه تَبيْنُ))» فال في "البحر””: وق طهد ل عدم إرئنه مها مُطلق توغ حاتت 
مدخولاً بهًا أو لا ثلاثاً أو واحدةء وبهِ ظَهَرَ أن تقييد "الرٌيلعي”" عدمّه بِعَدَمٍ الول أو 
الثلاث غير صحيح)) اه. ومثلهُ ف ابا 

1 (قوله: ويكونُ فاراً) أي: إذا كات هو الميت؛ رفوع طَلاقهِ ني حال إشرافه على 
الموستء ويأتي' ف باب طُلاق المريض: و عَلّنَ الطّلاقّ في صِحُيهِ وحَدث مريضاً كان فار 
وهذا من "رحمي". فِإن كانت مدعولاً بها وَرِننَهُ بكم لفِرَار وإِنْ كات الطّلاق ثلاناًء 
إلا لا تنه "بحر "00 . 

املف (قولهُ: 0 إن عندة إلخ) أي: فلا تَطَلَق عندَهُ ما 1 يمت أُحدهماء وتطلقٌ ل عندَهُمًا 
للحَال بسَكُوتِه. 

والحاصل: أن (إذا) عندة نا حرف لِمُجَردٍ الشرط؛ لأنّْهَا تستعْمَلٌ ظرفاً وحرفاء فلا يَقَعُ 
الطّلاقٌ للحال بالشّلك» وهَدَا قو بعض الك كناءق "ع0 لك دك أذ عور رهن على 
نا معضَمنة معنى الشرط ولا تحرج عن عَن الظرفيّق» قال في "البحر"”: ((وهو مُرَحّحٌ لقولهمًا هُنَاء 


(0) ص١5؟5-؟١75‏ "در" 
(؟) "البحر": ا 500 - فصل: أنت طالق غداً إل 580/9؟. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق ؟/15؟. 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق ١5‏ ؟/أ. 

(60) صا". 5ت "در" 

ا و لك الصريح - فصل: أنت طالق غداً إلح 85/6؟. 

(7) "مغن اللبيب": الباب الأول في تفسير المفردات وذكر أحكامها ((إذما ‏ إذا)) صا8؟١-9؟١.‏ 


4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل 50/5؟. 


؟ 44 


قسم الأحوال الشخصية  -‏ سيم 4و لس حاشية اين عابدين 


كم م ع 3ه 5” 00 وثو " 4 0 ّ .6 
(وإن نوّى الوقت أو الشّرْط اعتبرت) نيه اتفاقا ما 04 تقم قرينة الفور 5 


وقد رُ 8 : "فح القدير”")). 


000 00 ع كه ” 1 0 ا سق 8 
74 (قوله: وإن نوى الوقت أو الشرط إل قال في "البحر © ((وقيلنا بِعدّم النية؛؟ لأنه 
لو نَوَى ب(إذا)) معنى (متى)) صدق اتفاقا قَضَاءً وديانة لتشديده على نفسيه؛ وكذا إذا نوّى 
ب((إذا)) معنى ((إن)) على قولهمًاء وينبغي أن يُصَدَّقَ عندَهُمًا ديّانة فقط؛ لأنهًا عندَهُمًا ظاهرة في 
الظرفيّة» والشّرطيّة احتمال» فلا يُصَدَقَهُ +/ق؟50/] القاضى) اه. والبحث أصلهُ لصاحب 
وى _ 4(«5) 3 5 3 وم الام نك 0 00 م حك رقه 0 
الفتح” "» وانظر لو نوى ب((إن)) الفور هل يصح؟ الظاهر نعم: كما لو قامّت قرينة عليه. 
كم م ا ا م م 
8144 (قوله: ما لم تقم قرينة الفور) وهصي قد تكون لفظيّة وقد تكونُ معنويّة؛ فمِنَ 
سه لياه مسار وموم سه اع 03 5 ع بور 5 0 
الأوّل: طلقني طلقني» فقال: إن لم أطلقك فأنتٍ كذا كان على الفور كما في "القنية””» ومِنَ 
لثاني: ما لو طَلْبّ جماعَهًا فأَبتْ» فقال: إن لَمْ تَدُحلي البيت فأنتي كذ فدعلتهُ بعدّمًا سكنت 
3 1 رع 0 عن كه اع عر غم 8 2 
شهوتة طلقت والبول لا يقطعة؛ وينبغي أن يكون الطيب ونحوة وكل ما كان مِنْ دواعي الخصّاع 
كذلك» وقي الصَّلاةَ حلاف اي" أي: إذا ا" خحروج وقتهاء قال: إل 7 د تقطع 
الفورٌء وبه يفتى» وقالَ "نصير”©: تقطع» وستأتي” مسائلٌ الفور في آخجر باب اليمين على 
م 2 5 دو 7 1 1 م ٠.‏ 
الدحول والخروج إن شاءً الله تعغالى» "جحر””. ولي الاين دلالة على اعتبار قريئةٍ الفؤر في: 
(((ن) وإن كانت لِمَحْض الشّرط اتفاقا. 
)١(‏ عبارة "و": ((حيث ما ل4)). 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 9/ 919/4 ه/ا؟. 
(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غداً إل 593/7. 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 310/54/7. 
(5) لم نعثر عليها في نسخحة "القنية" الي بين أيدينا. 
() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق5١٠/أ.‏ 
(7) هو أبو بكر نصير بن يحسى» البلحيء وتقدمت ترجمته .5145/1١‏ 
(8) المقرلة [ه ]١755‏ قوله: ((فورا)). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل 75/6 بتصرف. 


الجزء التاسع ‏ ساس -س-دةم و88 السسسشسيشسسسسس ‏ يأب الصريح 


. 0 000 ء. 5 ا ع# 7 
فعلى الفور (وقْ) قولِه: (أنته طالق ما لم أطلقك أنت طالقٌ مع الوصل) بقوله: ما 
م أطلقك (طلْقَتْ ب) المنجرةٍ (الأخيرة) فقط استحساناً. 

(فرغٌ) قال: إن ل أُطلْقَكِ اليوم ثلاثاً فأنتب طالقٌ ثلاثا فحيلئة أن يُطلقها 


افيض (قوله: فَعَلَى الفور) حواب شرط مُق أي: فإن قامَت ري الفؤر 00 على 
الفوؤر "ط"0, 

1814 (قولة: م الوَصْلٍ)!" فلو كات مفصولاً وح الَْسُ علق "بحر “80 

اففاضنة (قولة: قط أي: دون لق وفائدةٌ وقوع جد دون لعلف أن المعَلّقَ و 
ترون وفيت وعنة السة ققَطء ا 

قلت: بل تظهرٌ فائدتة وإن كان المعو اطي حيث لَم تفع العلقة أيضاء بل هذه فائدة 
تنجيز الواحدةٍ موصولاء فإلهُ لولا إيقاعهُ الواحدة موصولاً لوقع اثلاث الْعلقَةء آنا لو كان الْمُلّقُ 
واحدة فلا فرق بون تنجيز الواحدةٍ وعديه إلا على قول "زفر" الآني”" فافهَم. 

744" (قوله: استحساناً) والقياس أن يقع المضاف والمنجرٌ جميعا إن كانت 00 بهاء 
وإلاّ وقع الضافُ وحدهُ وهو قول "زفر"؛ لأنهُ وُحدَ زماث لَمْ يُطَلَهَا فيه وإن قل وهو زماكٌ قوله: 
آمو ظالق قبل أذ يرع منة. 


)١(‏ "الخخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 474/١‏ باختصار (هامش "الفتاوى الندية"). 
(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ؟/77١1.‏ 

() هذه المقولة ساقطة من "الأصل". 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل 294/7. 
(ه) ((أن المعلق لو كان)) ساقط من "الأصل". 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إلح 78//8. 
(7) ف المقولة الآتية. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ - سم ووو لل حاشيةابن عابدين 
أن التطليقّ ١‏ ميد يدحلٌ تحت المطلق. 

(أنت طالقٌ يوم أترَوّحُكِء فنكّحها ليلا حَيث بخلافب الأمر باليد) أي: أَمْرُكٍ 
بيدك يومَ يَقدُمُ زيدٌ, فقدِمٌ ليلا لم تتخيّر ولو نهارا بقي للغروبء والأصلٌ أن اليوم 


وجهُ الاستحسان أن زمان البرٌ مسينتى بدلالة حال الحالف؛ لأنّ مقَصودَهُ باليمين 5 
ولا يُمْكِنُ إلا حمل هَذَا القَدرِ مُسنَْى» وتمامةُ في "الفتح”". 

زه 9« (قولة: لأن التطليق اميد أي: بقوله: على ألفي يدل تحت مطل أي: الذي في 
قوله: إن لَمْ أطلقك» فإنه صادقٌ بامقيّدٍ وغيرو» فإذا وُجَدَ التطليق ولو مُقَيّدا انعدَمٌ شرط د 
وهو عدم م التطليق. 

الل (قوله: والأصل أن اليو إلخ) تَ باليوم؛ لأنّ اليل لا 0 لُطْلّق و#/ق7١1؟/ب]‏ 
الوقتيء بل هو اسمٌ ساد الليل وضعاً وعُرْفاء فلو قالَ: إن دخلّت ليلا لَمْ تطلق 0 0 قار 
ا لفظ اليوم فيُطلقُ على يَياضٍ النهار حقيقة اتفاقأء قيل: وعلى مُطْلق الوقت حقيقة أيضاًء فيكونٌ 
مشتركاء وقيل: محازا وهو الصّحيح؛ لأنّ لحار أولَى مِنَ الاشراك» أي: لعدم 3 إل تَكَرَرٍ 
اوضع والمشهورٌ أن اليوم مِنْ طُلُوع الفجر إلى غروبب الّمس» والنهارَ مِنْ طلوعِها إلى عَرُوبِهَا 
ولو نَوَى باليوم يياضَ النَهَارِ صُدّقَ قضاءً؛ لألهُ نَوَى حقيقة كلايد فيْصّدَقُ وإث كان فيه تخفيفٌ 
على نفسيه؛ ذكرة "الرّيلعي””". ثم اليو إنمَا يكوث طق الوقت فيما لا عتدُ إذا كان مُنَكَرَاء فلو 
عرف بلأل) الي لع الحضوري مهلٌ: لا أ أُكلْمُكَ اليوم فإنْهُ يكوثُ لبيَاضٍِ النَهّارِِ وتمامُةُ في 
"البحر'””"؛ وما في "النهر'"29 مِن أنْهُ لو خخرّج الفرعٌ المذكورٌ على أن الكلامٌ يما مناه لاستغنى 
عَنْ هذا التقييدٍ ‏ فيه نَظَر) لأنه يقنضي دحول الليل» على القول بأد الكلامٌ لا مد مَمَ أن اليومَ 
)١(‏ انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 517/5/5. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق ‏ فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان ؟//8-571١5.‏ 


(6) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل 799/7. 
(4) "النهر"”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق94١٠/ب»‏ بتصرف. 


الجزء التاأسع ‏ ل سس سد الاو« ال سس سب ياب الصريح 


متى قُرِنَ بفعل”") 1 8 يستوعب امد يراد به النهارٌ رٌ كالأمر باليد» فاته يصح 
عل ينها يونا أن شهراء ارمق رقمل لا مشوعها باذ جه خطلف الرقم: 


سر ا ل ا فكيف يكونٌ لغيره؟! فالحقّ ما في "البحر"7", َعَم قد 006 اليل إذا 
اقترّنَ الْعَفُ بما يدعلة كما في: أمرّك بدك اليومَ وغداء ففي "الجامع الصّغير””*): دعلت فيه 
الليلة. قال في "اللو يح"00: ((وليس مبئًا على أن اليومٌ لُطلّق الوقتتوء بل على أنه منزلة: أمرّك بيدكٍ 
0 و ل ل 
5 5 ا 7 
مطلبا في قولهة: اليوم مَتى قَرِن بفعل ممتد 
.2 2 ”ا م8 5 لي از 3 
17 (قولهُ: متى قر بفعل مُمْنّد إل المرادُ بالْممتَدٌ ما يَصِحّ ضرب المدَةٍ لَهُ كالسّير 
9 32 0 0 5 : 50 7 178 000 0 2 
وال ركوب والصوم وتخيير المرأةٍ وتفويض الطلاقء ويمًا لا يكتد عكسة كالطلاق والترّوج والكلام 
والعتاق والدخول والخروج؛ 0 فيْقال: لبسنت الثوب يومين ورَكِبْت الفرس يوماء بخلاف: 
قَلِضْتُ يومين ودخلت ثلائة ياب "تلو "تلويح”". وذكرٌ بعض مُحَشيِْ أنّ المرادَ بامتداد لبس 
والشكوتي داك بقائهمًا بحازاًء والقرينة اليد باليوم لا املوته أن لأ حقيقة الر كوب الشركة 
الي يصيرٌ بها فوقّ الدَابّة والبرة تدر لكرج حل ينلد وذلك غيرُ مُمْتد وأشارَ "الشتارح" 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ما لم تقم رين الفورء زاد هذا القيد في "المبتغى" بالمعجمة فقال: ((لو قال ها: إن لم تخبريي 
بكذا فأنت طالق» فهو على الأبد إن لم يكن ما يدل على الفور. واستحسنه ف "الفئح" كذا في "البحر". وف 
"النهر": الدلالة قد تكون لفظية...)). ق0٠8١/ب.‏ 

(؟) ((ممتد)) ساقطة من "و". 

(17) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ قصل: أنت طالق غدا إلخ 794/7 بتصرف. 

(؟) "الجامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات صلا ١‏ اب. 

(5) "التلويح على التوضيح": التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى ‏ فصل فٍ أنواع علاقات المجاز .51/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إلخ 748/7. 

(7) "التلويح على التوضيح”: التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى - فصل في أنواع علاقات المجاز .89/1١‏ 


1 


قسم الأحوال الشخصية  -/‏ ل دا #4«مو دددلسس حاشية ابن عابدين 


فامففء مرف مو وو وروم ووم ور ع ا اومووا لاع العامة ملعم مايه مرا ممه 


بقوله: «/ق١5/]‏ (يستوعب الم إلى ما في "شرح الوقاية"”'؟: ((مِنْ أن المراد امندادٌ يمكِن أن 
يستوعِب النَهّارَ لا مُطَلَقُ الامتداد؛ لأنَهُم جعلوا اكلم مِنْ قييل غير لمميّد ولا شلك أنه بمتدُ زماناً 
طويلاًء لك لا بحيثُ يستوعِب النَار) اه. وجَرَمٌ في "لهداية”" بأن الَكلْمَ غيرٌ مد وقالَ في 
"البحر”": ((إنهُ الحَُ))؛ ورم "الهندي" في "شرح الغ" بأنهُ ممت وجَمَلَ ما في "لهداية" فنا 
لبعض المشايخ» وربّحَهُ أيضا في "الفتح”2"7, وعليه فلا حاجة إلى تقبيدٍ الامتدادٍ بنهارء بل هو 
يي على القول الأرل كن حققَُ صاحبا "© واللقدسو” وبضيٌ به قو 
"التلويح””": ((ما يَصِحٌ ضرب امد لَه))» تأمّلٌ. وأشارٌ بقوله: (كالأمر باليِّ إلى أن المراة 
بالفعل الممدٌّ المظروف» أي: العاملٌ في اليوم؛ لا الذي أَضييف إليه اليومُ؛ فإنهُ لا عِبْرَةَ بامتداده 
وعديو" عند الحقَقينَ؛ لأنّهُ وإن كان مظروفاً أيضا لكنة ذُكرَ لتعيين الظَرْفيء والمقصودٌ 
بذِكْرٍ الظرف إِنْمَا هو إفادةٌ وقوع العامل فيه. 

وحاصلة: أنّ الصّرَرٌ أربٌ؛ لأنهُ قد يكو الُضَافُ إِليه ومَظرُوفُ اليوم ما يمد كأمرك 
بيلك يوم يركب زيد وقد يكوتان من غير امد كأنتم طالقٌ يوم يقدُمُ زد وف هذين لا فرق 
بين اعتبار الُضّاف ليه أو الَظرُوِ وقد يكوث المظروفُ ممتدّا والمضافٌ إليه غير ممتدّ كأمرك 


)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ١57/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(؟) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان 77/١‏ بتصرف. 

(*) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل 42/9؟. 

(4) من ((نٍ "الهداية")) إلى ((وحزم)) ساقط من "الأصل". 

(5) "الفتح”: كتاب الطلاق - فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان 6//ا/ا7. 

(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق9١7/ب.‏ 

(0) "التلويح على التوضيح": التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى ‏ فصل في أنواع علاقات المجاز .84/١‏ 


لايل 


(8) في "د" زيادة: ((كما نبه عليه في "المنح" وغيره» "ح"')). ق١٠8١/ب.‏ 


الجزء التاسع ا ل د #888 سس سسسب ياب الصريح 
كإيقاع الطلاق» فإنه لو قال: طلقتك شهرا كان ذكرٌ المدّةَ لغواء وتطلقٌ للحال... 


بيلك يوم يقلمٌ زيد» أو بالعكس كأنت حر يومٌ يركب زيدٌء وف هذيْن يظهّرٌ الفرق» واتفقوا 
مهما على اعبار تروت فإذا قَدِمٌ زيدٌ أو ركب ليلاً لا يكوثُ الأمر بِيدِهًا ولا يَعْتَقٌّ العب:() 
اتفاقأ» كع في كلام بعضهمٌ أن احبر المضافُ إليهه لكنه لَمْ يعتبرهُ في هَديْنِ بل اعتيرة ف لين 
وقد علمُت ألا فرق فهمًا ون اتبار لضافي إليه أو للظروضي فعلى هذا لا علا في الحقيقة 
كَمًا في "الكشفي”" و"التلويح”" وغيرهِماء وه يرد على مّنْ حَكَى الخِلاف» وعلى ما في 
"الرّيلعي”7 و"شرح الوقاية"” مِنْ تر ب اعتبار الممتدٌ منهما كما ف "البحر”. 

ثم اعلّمْ أنّ ما ذكِرَمِنَ الأصل نما هو عند الإطلاق وَالخلوَ عَنِ الْوَانِعِ فلا تمتنعٌ تخالفتة 
لقره ذكثً مجح افع مع كون يوم مطل الوقته مثل: ركو وم يكم عدو وأشيوا 
اَن با لله يوم يأتِيكُمُ الموت» وبالعكس» مثل: أنت طالق يوم يصومٌ زي وأنت حُرٌ يوم تَكْسَفُ 
اسمس أفادهُ في "التلويح "0 مرق ؟ بع 

افللضنة (قوله: 0 الطّلاق) أشا إلى أن قولهُم: الطلاقّ مما لا عنثٌّ المراد ب به 
إِيقَاعُهُ لا كونٌ المرأةٍ طالقاً؛ ل ا مر ل و م 2 أفادة 
"صدرٌ الشريعة"00, 


(قولة: ولا يَعتِقُ العبدٌ إلخ) حتّه: حذفُ لا. 


)١(‏ في هامش "م": ((قوله: (لا يكون الأمرٌ بيدها ولا يعتق العبدٌ إلخ) لعلّ الصواب إسقاط لا فيهماء تأمّل اه)). 
(؟) "كشف الأسرار": باب أحكام الحقيقة والحاز والصريح والكناية ؟//48-41. 

() "التلويح على التوضيح”: التفسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى ‏ فصل في أنواع علاقات الجاز .89/1١‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان ؟/17؟. 

(5) "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ١31/١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 

(5) "البحر": كناب الطلاق - باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إلح 789/8 

(9) انظر "التلويح على التوضيح": التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى ‏ فصل في أنواع علاقات النحاز .40/١‏ 
(8) انظر "التلويح على التوضيح": التفسيم الأول باعتبار وضع اللففل للمعنى - فصل ف أنواع علاقات امجاز .90/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية سس المبنوعو لس سس سس حآشية ابن عابدين 


(أنا منك طالقٌ) أو بريء (ليس بشيء ولو نوّى) به الطلاق. 
و لي لبان الماع أي: أن ماك باه أو نا علمك حرام إ تو 
لأنّ الإبانة لإزالة الوّصّلةء والتحريم لإزالةٍ الحل» 1111111 


والحاصل: أن امرادٌ إنشاءٌ الاق وهو لا عند بل ينقضي بمجرّد صُدُوروه لا أيه وهو 
كونها طالقا. 

ملفل (قولة: أو برية) بخلاف: أنت وارزية؟ فإنهُ َقع ب دواليق كنا يأتي في الكنايات» 
أفادة "م"2"7. 

لننليل ل ليس بشيء) أن مميّة الطّلاق قائمة ثمة بها لابه فالإضافة إليه إضافة إلى 
غير عله فيل " 0 ا الطلاق فطَلقَتهُ لا يق 00 

رده (قولهُ: أو أنا عليك حَرَآمٌ) الأولّى: (وأنا) بالواو كما في بعض التسخ. 

كفل (قولة: لأنّ الإباتة) أي: لفظهًا موضوعٌ لإزالة وضلةٍ النكاح: م مِنّ البين220, 


(قول "التتّارح": أو بريع) وذلك أنه يُقالُ: برىً زيدٌ من دينه براءة منْ بابي تهب: سقط عنة 
طلبة فقولُ: أنا بنك بريمٌ» أي: ساقطٌ مالّكِ علي من حق» وهو النكاخ» وليسَ حق التكاح عليهو بل 
له فبريمٌ ك : طالقٌ» لا يقعُ به وإن ترَىء بمخلافي: أنت بريه فإنه يَحتولٌ إسقاط حي النكاح وغيره 
كالدّينِء فصحّت فيه ب أحَدٍ مُحنَمَلاَِ. اه مِنَ "السّدي" 
ا الأولى: وأناء بالواو ل لعل الأولى: ما فعلّهُ الشَّارِحٌ إشارة إلى أن المرادٌ مِنْ قول 
"الت" ((وت تبين في البائن اده 4ك أنهًا تبين بأحلدهما. 
)١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب الطلاق الصريح ق١8١/أ‏ بإيضاح من ابن عابدين. 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: يعن في إضافة الطلاق إلى الزمان ق5١؟/ب.‏ 
(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إلخ 1/9 . 
(5) في النسخ جميعهًا: (البَوْن)» وما أثبتنادُ هر الصّوابُ» قالَ في "المصباح": («البَيْنُ: مِنَّ الأضداهءيْطْلَقٌ على 
الوصل وعلى الفُرْقة))» ومثلهُ في "اللسان"و"القاموس"” أمّا السَرَُ فقالَ في "المصباح": ((البَوْكُ: المَضْلٌ 
ار وهو مصدد باه وُه َو إذا فلم) ومطة ني "اللسان”“و"القاموسي". 


ال جزء التاسع 3 د 7# لشي سس يافالصريح 


وهما مشت ركان» وف فتصحٌ الإضافة إليهء حتى لو لم يْقَلْ: منك أو عليك ل يَقَمْ 
بخلاف: أنت بائنّ أو حرامٌ» حيث يقعٌ إذا(”" نوَى ا 


وهو الفصل» وكذا يُقَالُ في التحريم. 

الف (قوله: وهمًا مُشتركان) بفتح الرّاء 2 للمجهول؛ أي: الوصلة والتحريم مشتر 
ين ارُوجينء أو بكسرها مبئاً للمعلوم؛ أي: الرُوجان مشتركان في الوصلَة والتحريم. 

رمعم (قولة. د 5 يذ بان قال: .آنا باقن أو انا رات ع الأول أذ 
يقول: ولر لم يقَلْ؛ لأنه مر التقبيدٍ ب (منك) و (عليك) كما في "البحر"7» "ط”". ويُوحَد في 
بعض 7" بعض9" النسّخ: (ولو لَمْ) بدون (حتى). 

هه (قول: لَمْ يَقَعْ فلاف إلح) قال في "التبيين"00: 0 الفرق أن البينونة أو الحرامً إذا 
كان مضَانا إليها عي لازالو ما نوما من الأعتلة وخر وإذا قتف ليه لا يتعيّنُ؛ المواز أن 
تكن له امراة أعرق: فيريَْ بقوله: أنا بائْنٌ: منهاء أُوحَرَامٌ: عليها)) اه "ح”". 

."0 (قولةُ: إذا توى) هذا القيدُ جار في: أنتٍ حَرَامٌ على أصل المذهب أمّا في الفنوى 
فيقع بلا نيةِ كما يأني في الإيلاء. اه"ح”0". ْ ١‏ 


قولهُ: والفرقٌ أذ البينونة أو الحرامٌ إذا كان مُضافاً إليها إل) ما ذكرَهُ من الفرق غير كاف؛ إذ 

(فوله: و واخرام ] إليها 21) من الفرق عبير “كافي: إ 
صاء 5 3-3 3 2 
احتمالٌ إرادةٍ غيرها إذا أضافَ إليه مندفع بالنية. 


)0١(‏ في "و": ((إن)). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل 8.07/8. 

(") "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .١75/95‏ 

(4) في"ب": ((بعد))؛ وهو تحريف. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان ؟/8١7.‏ 
(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق١8١/.‏ 

() "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح قاما/اً. 


قسم الأحوال الشخصية سما #«#سو لل حاشية ابن عابدين 


وإن لم يقل: مني» نعم لو حمل أمرّها بيدها شرط قولها: بائنٌ مني» ويقعٌ ب: 
أبرأك عن الرَّوجيَّةِ بلا نيّة. 

(أنتٍ طالق ثنتين مع عتق مولاك إِيَاكِء فأعتق) سيّدها طَلَقَتْ ثتدين» (وله 
الرّحعة) لوحود التطليق بعد الإعتاق؛ ار ا 


11" (قولة: وإن لم يَقلْ: بني) رد على ما في "خحزانة الأكمل"ة ل"أبي عبد الله 
لاني" حيث ذَكَرَ أنُ إذا لم يقلْ: (مي) يكو باطلاًء وهو سهرٌ» وعلهُ في الصُّوْرَةٍ المذكورة 

99" (قولة: َعَم إل قال ف "البحر "7 ووو انخاضا أنه إذا اضاق رمه أو البينونة 
ليها كأنت بائنٌ أو حرامٌ وَهَعَ مِنْ غير إضافةٍ إليهه وإنْ أضاف إلى نفسيه كأنا حرامٌ أو بائنٌ لا يُقَعْ 
مِنْ غير إضافة إليهاء وإِنْ عيّرها فأجابّت بالحرْمةٍ أ البينوئة فلا بد منَ اتمُع بين الإضافتين: أنت 
حرامٌ على أنا حرامٌ عليك» أنت بائْنٌ مني أنا اين منك. 

ولج ولا (قوله: بلا يّة) في حال الغضَّبي وغيروء "تاتر خحائية"20 برق ١؟/أ]‏ و 
أنهُ طلاقٌ صريمٌ» وفيه نَطَر وفي كنايات "الجوهرة””: ((أنا بريءٌ مِنْ نِكَاحِكِ يَقَعُ إن نوَى» 

(قولة: وفيه نظَرَ) لا نظَرَ في كون ما ذكرّه التّارحٌ صريحاً؛ إذ هو في إفادةٍ رفع قبدٍ التكاح 
ك : أنت طالقٌ» بل صرح نه و اإفاقة التعيو» زقولةه آنا ررق يه تكاسلف اه اليزاية إلى تقش 
وهو غيرٌ مقيّد بالدكاح» بل هِي» فلِذا لم يكن صريحاً. 


(("خزانة الأكمل": اسم كتاب ف ست بحلدات تصنيف أبي عبد الله يوسف بن علي بن محمد الحرجاني؛ ونيب 
لأبي الليث؛ والصحيحٌ أنه لهذاء كذا في "تاج التراجم" للعلأمة قاسم ) اه منه. 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل أنت طالق غداً إل 5:1/6. 

(؟) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق473 رب. 

(6) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إلى 5/6.". 

(5) لم نعفر عليها ف نسححة "التاترغخانية" اليّ بين أيدينا. 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق 4/5 .1١‏ 


1-1 


الجزء العام ل -مم ممع الس سس © ياب الصريح 


لأه شرطء ونقلَ ابن الكمال أن كلمة مع إذا أقحمٌ بينَ جنسين مختلفين يَحُل مَحَلّ 
الشتّرط (ولو عُلقَ) بالبناء للمجهول (عتقها وطلاقها مجيء الغلد) فجاءً الغدّ (لا) 
رجعة لهُ لتعلقهما بشرطٍ واحدٍ (وعِدّتها) واخي ‏ ل لت اش و ا 11 


ولي: أنا برعيءٌ من طَلاقِك لا يَقع؛ لأنّ درام منَ الشيء تزلة لم اه.. 

لشفل (قوله: أنه شراط أنه عَلّقَ التطليق بالإعتاق» غير أنه عبر عنة بالعتق بحازا مِنِ 
استعارة الحَكُم للعِلةء لعل يُوجَدُ بعد الترط» فطق وهي وهنا يان الشرط عن يكين 
معدوماً على خط ُو وللشكم تعلق بوه والذكور باه الصفَقد ؛وأوْرد أن كلمة (مع) 
للقران فيكوث منافي معنى ارط وأحيب بها قد تدك لمتأخر تنريلاً له منزلة القارن لتحقى 
وقوعد» ومنه: ف إِنَّ مَعَالْصْرسْرط4 [الشرح - 6]» وصيرَ إليه هنا لْرْحسمٍ هر وجودُ معنى الشّرط 
لها وتَمَامُهُ في "نه "20 

افاكفضيةا (قوله: بين : جنْسيّن) كالطّلاق والعئاق والعسر واليسرء "0 

رمن (قوله: يَحُلُّ مَحَلّ الشراط) فكأنة قال: إن أعتقتك؛ فتكون (مع) معنى (بعد), 
(”) 

09 (قولة: ولو عَلَقَ إلخ) 0 أذ قال النكية: إذا محاء الغة فأنت 
0 وقال الرّوجٌ: إذا جاءَ العْدُ فأنت طالق ثنتينء» "ط"0», 

الف (قولة: :.ممجيء العْد) أي: متلا 0 ذ اكَدَارٌ اتحادُ العلل عليه فاده 0 

(5؟" (قولة: لا رَمْعَة لَّهُ) أي: اثفاقا ف روايق» وفي رواية: أن عند "عن" لَهُ الرّجعة ع 
لأنّ الاق التق ل علا بشرط واحد وجب أنا تطلقَ زمان رول الحريق فيصادفهًا وهي ع 
لاقترانهمًا وجودء فلا تحرُمُ بهما حرمة غليظة؛ وهما أن زمان : ُو العتق هو زمانٌ بوت الطّلاق 


.ب/؟١١ق انظر "النهر”: كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )١( 
.1١74/7 (؟) "ط": كتاب الطلاق  باب الصريح‎ 
.]/١81ق م "ح”: كتاب الطلاق  باب الصريح‎ 
١114/9 "ط": كتاب الطلاق  باب الصريح‎ )5( 
(ه) "ط": كتاب الطلاق  باب الصريح ؟/1714.‎ 


قسم الأحوال الشخصية اس اتا هبو« لد سس حاشية اين عابدين 
في المسألتين (ثلاث حِيّض) احتياطا (ولو) كان الرّوجٌ (مريضا لا ترث منه) 1 


ضرورة تَعلقهمًا بشرط واحدء ولا مَء أن التق في زمان ثبوته ليس بعاستو» لإطباق العقَلاء على 
أن الشيء في زمان ثبوتِه ليس بثابستوء فلا تصادِفها التطليقتان وهي حُ بخلاف المسالةٍ الأولى؛ 
لأنّ العتق نَمّة شرط فَيْقَعْ الطّلاق بعد وتمامةُ في "النهر'”". 
.0879 (قولة: في المسألتين) أي: اتفاقاء "بحر"”2 عن "المحيط". 
0 2 00 اس اناده 6 6 9 2 0 
70( (قوله: ثلاث حيض) أي: إن كانت من ذوات الحيض» وإلا فثلاثة أشهر) أو وضع 
لحمل "20 
1 000 52 - ع ا 1 0ه ع 5 3 طّ 
ففففنة (قوله: احتياطا) متعلق بالمسألة الثانية فقط, حَ . يعي أن التعليل بالاحتياط 
لوجوب الاعتدادٍ بثلاث حِيْض خاص| بالثانية؛ لأنّ مُفََضّى وقوع الطّلاق عليها - وهي أمة - أن 
تكون عِدَتهًا حيضتين» ولذا بانت بالطلقتين» لكنّ وجبّت العِدّة شلااث حيض للاحتياط» عل 
ديه يا وإنا طَلقَتْ في حال [؟اق١؟‏ ابس ارقي و لكن لا أعقبَهُ اليه بلا مُهْلَةٍ رحبت لد 
عليها وهي حرة؛ أن ١‏ الطّلاقَ وإن كان عِلّة لوجوب العدَةٍ والهِلة مقارنة للمَعْلُول في الزّمَان لكنة 
متأخد” عنها ف الوبق تأمّل. أمّا في المساألة الأُولّى فوجوبُ الاعتدادٍ ثلاث حِيض ظاهِرٌ؛ لأنُ 
وقوع الطلاق عليها بعد الإعماق بن كل وَْو؛ ذالم بن بالطلقتين كما م 
المفففلة (قولة: ولو كان لوج مريضاح أي: وقت التعليق. 
الكيفلة (قوله: 7 تَرث منة) إنْمًا يظهرٌ قٍِ الضورة الثانية» "ط "200 0 عليه التعليلٌ» أما 
في الصورةٍ الأولى فَالظاه” أنهًا تَرث؛ أن القطليق فيها بعد الإعتاق كما مر 0 3 والطلاقٌ رح : 
)١(‏ انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١١5/أ.‏ 
)١(‏ "البحر": كناب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً #م. 8. 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ؟715/1١.‏ 
(:) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق١8١/أ.‏ 
(5) المقرلة [70759١ع‏ قوله: ((لا رَجّْعة له)). 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 1714/7. 
(1) المقولة [7759١ع‏ قوله: ((لا رَبخْعَة لهع). 


الجزء التاسم ‏ - لللللدم هيع لست سس سس بيابالصريح 


لوقوعه وهي أُمّة فلا ترث» 9 "200 
(أنت طالقٌ هكذا مُشيراً بالأصايع) المنشورةٍ (وقمٌ بعددو) بخلاف: مثلّ هذاء 
فإنه إن 5 نوى علدنا قر وإلا فواشيدة؛ ان قوستو هاه التق افر امساف واق ل وام ار أ الا 


اله 1 


فيكونٌ قد مانت عنها وهي حر في عد طلاق ربعي فترث منه. 

"لع (قولة: لوقوعه) أي: الطّلاق وهي مد أي: والأمَة لا رت فلا يتحقق الفِرَارُ قال 

وا )0 ومُقتضى ما مر عَنْ "محمد ' أن رت اه. أي: لأنّ عنذةُ يَقَعُ الطّلاقٌ عليها وهي 
ص حرة ويملك الرّجعة َرث» وَهذَا ميد د لما قلْنا ف ل الأولى. 

الفلفل (قوله: النشورَة) ؛ يُغني عنه قول "للع" و "انسور 6 

#0 (قوله: وَقَعَ بعَدَدِو) أي: بعَدَدٍ ما أشارٌ إليه مِنَ الأصابع الإشارة اللعَويّة أو بعدد ما 
أشارٌ به منها الإشارةً الِسييةَ تأمّل. فإن أشار بثلاث فهي شلاثء أو بنتدين فننشان» أو بواحدةٍ 
فَوَعِدةٌ كه في "الهداية””. قال في "البحر"": 0 مذ ققية يقبو المكان البنف .وهنو الققةُ 
ماد ميته اماع الْشَارُ إليه ب (ذا/؛ لأنّ الحاءً للتنبيه والكاف للتشبيهء و(ذا) للإشارة)) اه#. 
وَانغلر هل الإشارة إل غيز ااا م 0-0 دات كَذَِكَ أَمْ لا؛ لاختصاص إرادةٍ العدد في 
العَادةٍ بالأصابع؟ تأمل. 

104 (قوله: بمخلافب مِثلَ هدم أي: بخلاف قوله: أنت طالق مِثْلَ هذَه وأشارٌ بأصابعِه 
الثلامش "صر "00 

اعدف (قوله: : وإلاّ فواحدةٌ) أي: بائئة كقوله: أنت طالقٌ كلف 0 عن "امحيط". 


)١(‏ "المبسوط”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة وخحروج المرأة من بيتها 78/5 بتصرف. 
(؟) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١١5/).‏ 

(”) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ فصل ف تشبيه الطلاق 0 1/1 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أن نت طالق غدا إل موس 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل مرو" 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً الخ ع الى 


قسم الأحوال الشخصية .لس ل دا #4« لس حاشية اين عابدين 


86 


لأنّ الكاف للتشبيه في الذّات» و"مثل" للتشبيه في الصّفات» ولذا قال "أبو حنيفة": 
ماني كا بمان خريل: ل 03 يمان ا 0 
2 المنشورةٌ) لا اللويوي إلا ديانة متا عو نتسوا عمالو لاسو لاا 


وبيائة: ما تقلهُ أيضاً عَنالبدايع”". ((من أنَهُ أي: هذا اللّفظ يحتمل التشبية في العددٍ أو في9) 
الصّمَةٍ وهي السَّدَة فأيّهُمَا نوَى صّحَّ وإذ لَّمْ تكن لَه ييّة يُحْمَلْ على التشبيه في الصّفَةٍ؛ لأنهُ 
أدنى)) اه. أي: إن لَمْ ينو يُحْمَلْ على أن الواقع طَلمَةَ واحدةٌ شبيهة بالقلاث في الشدَة وهي البينونة. 

مالل (قولة: أن الكاف) أي: في (هكن) 0 "200 

لشفل (قولهُ: ولِذَّم أي: للفرّق المذكور بِينَ الكافف ومثل» "0 

مطلب: في قول "الإمام”: إهاني كإهان جبريل 

انسضنة (قولهُ: كلمان حبريل) إن الحقيقة ف الفردين ولحدة: وهي [؟/ق5١5/]‏ التصديقٌ 
الجازم. ْ 

رامل (قوله: لا ل يمان حبريل) لزيادته في الصفة مِن كونه عن مشاهدة فيحصل به زيادةٌ 
الاطمئنان كما أشيرٌ إليه في قولِه تَعَالى: لسرن رن يد تس الوق 4 [البقرة  »]73٠١‏ 
وبه يحصل زيادة القَرْبٍِ ورفعٌ المتزلق لكنْ ما نُقِلَ عَن "الإمام " هنا يخالفة ما في "اللنلدسة"0© 


رم رح ": لأن الكاف للتشبيه فق الات إلخ) فكأئةُ قالَ: أنت طالقٌ طلاقا ذاتةُ كذات هذهو 


الأصابع فِيعتبرٌ عدَدّماء '"سيندي" 5 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ فصل أنت طالق غداً إلخ "١١/9‏ بتصرف. 

(؟) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكناية فنوعان ‏ وأما بيان صفة الواقع بها ١١1/7‏ بتصرف. 
7) ((في)) ليست في "م". 

(؛) في "م": ((هذا)), وهر حطاأ. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 1514/7. 

(7) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الكراهية ‏ الفصل الثاني في العبادات ق8٠7/ب.‏ 


ا 


الجزء التاسع 200 خرف 00 ياب الصريح 


00 2 م‎ 0 ١ 
0 ككفء والمعتمدُ في الإشارةٍ بالكف”" نشرٌ كل الأصابع»‎ 
مِنْ قوله: ((قالَ "أبو حنيفة””": أَكْرَهُ أن يقول الرخل: إكاني كإمان جبريل» ولكن يقول: آمنت‎ 


امد م اه. 0 ما قالهُ "أبو حنيفة" في كتاب "العالم والتَعلجُ'”": ((إنّ إهانتنا مثلٌّ 
إيمان الملائكة؛ أن آمنا بوحدانية الل تَلَى ويه وقئرته وما حاء مِنْ عنلد الله عر وجل كثلٍ 7 
قرت به لملائكة وصدّقت ب وال ا من مَاُنا إكاثنا مثل إكانهم؛ لأنا آمنا بكل شيء 
مت به الملائكة ما عا من عَجَائبٍ الله تَعَلَى ولمعا نحن ولَّهُمْ بعد ذلك عليا فضَّائلُ في 
الثواب على الإبمان وجميع العبادات إلح))» ولا يخفى أنّ بينَ هذه العبارات الشلاث تخالفاً بحسب 
الطاهن ويشكث التوقييق يحل الأولى على العالم؛ لأنهُ قال: أقول: يماني كإمان جحبريل» 
ولا أقول: مثلٌ يمان جبريل» والثانية على غيره لقوله: أكرّهُ أن يقول الرّحل» والثالشة على ما إذا 
فصل وصُرّح بِالمؤْمّنٍ بو ون كان بلفظ المثلية لعدم الإيهام بعد التصريح فيج ورٌ للعالم والجاهل. 
وللعلامة مةٍ "ابن كمال باشا" رسالة في هذه المسألق هذا مخلاصة ما فيها. 

الال (قوله: 0 : إذا تو الكَفّ صدّق ديانة ووقعت عليه واد لأثّ الكفّ 

حدق 11 ا 

واحدة») ح 
اللضنة (قولة: والمعتَمّدُ 4 ل 8 من صَرَّحَ بهذا الاعتماد, وكانة فَهمَّهُ مِنْ عبارة 
"البحر””2» وهو فَهُمٌ في غير مَحَلّهِ كما تعرفة. وف "الحداية””©: ((والإشارة له فخ بالشورة 8 
فلو وى الإشارة بالضمومتين يُصَكق دِيَانةَ لا قَضَاءٌ وكذا إذا نَوَى الإشارة بالكف حتّى تَقَعْ قُِ 
3 لى ثنتان» وق الثانية و احدةٌ؛ لأنه تمل لكنْهُ حلاف الظَاهرٍ )) اه#. قال في "غاية البيان": 
((وأراد بالأولّى نيه الإشارة بالمضمومتين» وبالثانية بها بالكف» فلا يُصَدَّقَ قضاءً في الصّورتين» 
)002 5 ا و"و" و"ط": )5 الكف)). 
(1) كذا في النسخ جميعهاء وفي "الخلاصة": ((قال محمد)). 
(9) "العالم والمتعلم": ص ؛ ١7-١‏ بتصرف. 
زفق 'ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق١141/ب.‏ 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل 8.5/5. 
(5) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ فصل ف تشبيه الطلاق ووصفه 778/١‏ بتصرف. 


قسه الأحوال الشخصية عل الرم؟9 دب لل حاشيةابن عابدين 


وعم وموم رح ووو م ور ةر وف ءا ووو و ومو و فوم و و ممعم اع ووو ووو 


و تطلقٌ ثلاثا؛ لأنهُ أشارَ إليها بأصابعه الثلاث المنشورة)) اه. وفي "كاف الحا اكم": ((وإث كان يعني 
بئلاث أصابعَ أنهًا واحدة ويقول: إنمًا أشرت بالكف ذُينَ ولا يُصَّدَّقَ قضاء)). فهذا صريح في أن 
إرادةً الكف تَصِح ديانة مّعّ الإشارة بشلاث [«/قه١؟/ب]‏ أصابعٌ قَقَط. وعبارة "البحر”"©: 
((والإشارة تفع بالمنشورةٍ منها دون المضمومة للعَرّف وللسنةء ولو نوى الإشارة بالمضمومتين 
صدَّقَ ديانة لا قضاء» وكذا لو نَوَى الإشارة بالكف» والإشارة بالكف أن تَقَمَ الأصابعٌ كلهًا 
منشورة: وهذا هو المعتمدٌ وهناك أقوال ذكرهَا في "المعراج": 

الأوَّلُ: لو جحعلَّ ظهرّ الكفٌ إلى المرأةٍ وبْطونٌ الأصابع المنشورة إليهِ صّدَّقَ قضاءًء 
وبالعكس لا. 

الثاني: لو باطنّ كفه إلى السسّماء فالعبرة للشثثرء وإنْ للأرض فللضم. 

3 و 8 2 الى 97 55 3 72 ا 55 و2 2 4 2 

الثالث: إِنْ نشرا عن ضّم فالعبرة للدئرء وإن ضما عن نثشر فللضم)) اه ملخصا. فقولة: 
((وهذا هو العتمد)) راجعٌ لقوله: ((والإشارة تقعٌ بالمنشورة))» أي: بدون تفصيل بقرينةٍ حكايته 
الأقوال الثلاثة بعدَهُ يدل عليه أيضا قولهُ ف "الفتح”2"7 بعد حكايته الأقوالَ المذكورة: ((والمعوّل 
عليه إطلاقٌ "المصنف")): أي: أن العبرة للمنشورة مطلقاء ويس راجعا لقوله: ((والإشارة بالكفٌ 
20-00 0 0 . عن اراك ور 000 2 2 520 و معة 
أن تع الأصابع كلها منشورة)) كما فَهِمّهُ "الشارح ؛ لِمّا علمُت ولِمّا ذكرناهُ مِنْ أن صريح 
"الهداية" و"غاية البيان" و"كائي الحاكه" صِحّة إرادةٍ الكف ديانة 2 نثر الثلاث فَقَطُء وما ذكرةُ 
مِن اشتراط نشثر الأصابع كلها عَرَاهُ في "الفتح”" إلى "معراج الدزاية ) زلعلة فول اعد 
أو هو محمولٌ على أنهُ حيتئار يُصَدَّقُ قضاءً كَمَا يُْعرُ بو كلامُ "الفتح" كَمَا أوضحتة فيما علقت 


(1) "البحر": كناب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إلخ /7.9. 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه 881/8. 
(") "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووضعه 7”810//9. 


الجزء التاسع 3 سسسد 48لا8 بس - باىفالصريح 


ون "اله 8 ((أنه يَصِدَقْ قضاءً بنيّة الإشارةٍ بالكفْ» وهي واحدةٌ))» ولو لم يقل: 
مكذا يقعُ واحدةٌ؛ قد التشبيه» ولو قال: أنتٍ هكذا يرا وحم يقل: طالق ره 2 


إلى 
و 


على "البحر”"©» فيوافق ما يأني”" 2 عَنِ "القهستاني" » ووجهُةُ ظاهرٌ؛ فإن تمر الكل قريدة على أنه : 
لم يرد اثلاث بل الكف. 

والظاهر: أنه احزاذٌ عن نر البَعْض؛ إِذْ لو ضَمٌ الكل فهو أَظهّرٌ في إرادةٍ الكفٌ دون 
الثلاث. هَذَا ما ظَهَرَ لي في هذا امحل والله أعلّم. 

510 (قول: تقل "الهُستاني"”" إلخ) قد علمْت طَهُورَ وحهي فافهم. 

اسضيلة (قوله: ولو ميقل هكد أي: بأن قال: أنتي طالقٌ وأشارٌ بشلاث أصابع ونوى 
اللثلاث و 8 نك سال نا ار ولع الو ما 

رهم (قولة: لِعَقَدٍ التتشبيم أي: بالعددء قال 'القهُستائي””: ((لأنهُ كما لا يتحقّقٌ 
الطّلاق بدون اللْفظٍ لا يتحقَقُ عددٌهٌ بدونه)). 

[44؟"1 (قوله: لم أَرَهُ) كَذَا قال في "الأشباو"”" مِنّْ أحكام الإشارة» وَجَرَمَ "الخديرٌ اللي" 
بأنهُ لَغوٌ وإنا نَوَى به الطّلاق» وقال: ((لأن اللفظ لا يُشعِرٌ به المي لا تور بغير اللّفظظء 


)١(‏ "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الطلاق . باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً اخ 
عام 

(؟) ف "الدر" من هذه الصحيفة. 

() "جامع الرموز": كتاب الطلاق صدلاء لالب 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق 47/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(ه) في "د" زيادة: ((وبه يُعَلّم حوابُ ما يقع من الأتراك من رمي ثلاث حَصّرَاتٍ قائلاً: أنت هكذاء ولا ينطق بلفظة 
الطلاق» وهي عدم الوقوع. تأمل. ير الدين الرملي)). ق١8١/).‏ 

() "جامع الرموز": كتاب الطلاق صدلاء لاب. 

(7) "الأشباه والنظائر”: الفن الثالث ‏ الجمع والفرق ‏ أحكام الإشارة ص١‏ 4-. 


قسم الأحوال الشخصية م دا لهم لدلدس سس ححاشية ابن عابدين 


ووموو فو ووو وعمممة و فهو و و وة هم يمرو مين وموم يمرن م ييه مم مم مه م مو قه زر م ووو م نر ومو ةثرو ممم نموم ممعي ممم ممم ممه 


قال "الو اللعاال في تعليلٍ أصل المسألة: لأنّ الإشارة بالأصابع 7 تَفِيْدُ العلم بالعدد عرفا وشرعاً إذا 
افونت بالاسم لبهم اه. ولا طلاق هنا يُشَارُ إليه بو رط/ق5 أ فتأمّل. وقد رأيت كما ذكرتة 
بالعلة اللذكورة ف 5 الشافعيّةة' )) اه كلام م "الرّملي" 0 
ورأيت خط "السايحاني ”": ((مُقَتَضَى ما في "الخائة 'مِن قوله: ولو قال لامرأته: أنت 

بثلاثء قال "ابن الفضل" : إذا تي أنه يقَعٌهُنا إذا نَوَىء وفيها"" أيضا: إذا قالَ: طالقٌ 
فقيل: مَنْ عَنَيْتَ ؟ فقال: ري طلقت» ولو قال: أنتٍ مني ثلاثاً طَلَمَتْ إن نَوَى» أو كان في 
مُذَاكرَةٍ الطّلاق» وإلا قالوا: يُحْشَى أن لا يُصّدّقَ قضاءًح) اه. وكذا نَقَلَ "الرّحمي" عبارة "الخايّة" 
ا ثم قال: ((والظاهرٌ أن قولة: هَكَذَا مثلٌ قوله: بثلاث) ام. 

أقول: أي: لأنّ كلا منهُمًا مرتبط بأفظ: (طالق) مُقَدَرَا وقول "الرّملي": (( أن 
اللفظ لا يُشعر 494 غير مسلّو وما تقلهُ عَنِ "الرّيلعي" لا يْنافِه؛ لأنّ المراد بالاسم المبهم 
لفظ: (هكذا المرادٌ به العدةُ الذي مر , و يا لكونه لم صرح بكو كنا 
عد "هر" الف اليم 0 في مسألتناء فيفيدُ العلمّ بعد الطّلاق قد الذي 
نَوَاهُ المتكلم كَمًا أنّ قولُ: إبثلاث) دل على عددٍ طلاق مقدرٍ نواه المتكلمُء ولا فرق بِنَهُمًا 
إلا ين جهة أن العدة ني أحدِهِمًا صريخ» وفي الآخرٍ غير صريسح» وهَدَا الفرق غيرٌ موثر؛ 
بدليل أنهُ لا فرق بين قوله: أنت طالق هَكَذَا ‏ مُشيراً إلى الأصابع اللاث ‏ وبينَ قوله: أنتٍ 
طالقٌ بغلاثء هَذَا ما ظَهَرٌ بي» فافهم. 
)١(‏ "بين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق - فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان .7١1/7‏ 
(1) ف "د" زيادة: ((كشرح الروض لشيخ الإسلام زكريا وغيره؛ ولا شيء من قواعدنا ينافيه؛ فتأمل. انتهى)). 

.با14١ق‎ 

(5) "الخانية": كتاب الطلاق 551/١‏ و45 و5550 بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١١5/أ.‏ 
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(ولو أشار ظهُورِما فاللضمومة) للعُْف ولو كان رؤوسُها نحو المعساطيو فإ 
نشراً عن ضم فالعبرة للنتثرء وإن ضَمًاً عن شر ْر فالضم» "ابن كمال". 
(و) يقع (ب) قوله: (أنت طالق بائن م 1 


:”0 (قولة: ولو أشارٌ بظهُورمَا فالَضْمُومَة أراد به تقييد قولِه قبلَه: ((وتغتير الدشورة 
لا الضمومة)) أي: َُبَرُ إذا أشار يمُطُونهًا بأن جَعلَ باطِنَ المنشورة إلى المرأة وَظَهْرَهًا إلى نفسيي» أما 
لو أشارَ بظّهُورِهًَا ‏ بأن حَعَلَ ظَهْرَهَا إلى المرأة وباطِنها إليه - فالمعتيرُ المضمومة» وهذا التفصيلٌ عبر 
عنةٌ في "الهداية'”') بوقيل»» وصرّح في "السرثبلاية”" بِأنّهُ ضعيف» وقال: ((إنّ المعتبرَ اللنشورة 
مُطلقاء وعليه الحَوَلُ فلا تعتبرٌ امضمومة مطلقاً قضاءً للعُرْف والمسنق وتعتيرٌ ويانة كَمّا في 
البين'”" و"المواهب" و"الخايّة”) و"البحر”” و"الفتح”””» وقيل: ار لوعَنْ طَي» والطي لو 
عَنِ نر وقيل: إن ا إلى او تلكو وإنْ للأرض فالمضمومٌ)) أه. وكذاقدَ قد" 
. 00 " أن المعتمد الإطلاق» و عَن "الفتح””" أن نَهُ المعوّلُ عليه فالأقوالٌ الثلائة المفصلّة ضعيفة 
أ مَشَى على الأيّل ينها في "لوقاية"”" و'الثرر "03 َف 

انكف (قوله: ويْقَعُ إلخ) شروعٌ في بان وُقوع لبان بوصف الطّلاق يما يج عن الشّدَة 


.778/١ "الحداية": كتاب الطلاق  فصل ف تشبيه الطلاق ووصفه‎ )١( 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 7/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

(") "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق - فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان ؟711/7. 
(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في الكنايات والمدلولات 470/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إل 9و .8. 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل فْ تشبيه الطلاق ووصفه 781/9. 

(7) ف المقولة السابقة. 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه 781/7 

(9) "الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق الصريح ١94/١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 

,5557/1 "الدرر": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية للا #هع« دل حاشية اين عابدين 


001 - 0 25 2 5 ع 43 
أو ألبتة) وقال "الشّافعي": يق رجعيًا لو موطوءة (أو أفحش الطلاقء أو طلاق 
الشتّيطان» أو البدعة» أو أَشُرٌ الطللاق» او ل سو ا لظا كوف اناك ا أ ال 


وَالرَيَادقِ م/ق١؟/سع‏ "نهر"27. وفاعلٌ (يَقعٌ) قوله الآتي 0 ا بائئة). 

اللسفل (قولهُ: لبح مصدرٌ بت أمرَهُ إذا طح به وجَرَّم الي 

الللففلة (قولهُ: وقال "الشّافى *" فعي" إلخ) كان لامب ذكره بعد قوله: وده بائنة» وذكرة 
ناه لأنَهُ مَحَلُ الخلافي دون الألفاظ ال بعدهُ كما يُنِيدُهُ كلام "لهداية'”», لكنْ كلام "دُرَر 
البتخاز" واخرسيو1 بوذ أذ لكف ف :الك 

ولام (قوله: 0 الطلاق) أشار ب به إلى 5 وَضُفٍ على (فعَل) مِمّايأتي 9 لأنهُ 
تاوت وهو يحصْلٌ بالبينوئق» وهو أفحَشٌ مِنَ ,عاق ؛الررحنيه 'بحر "0" 

اللطضنة (قولهُ: أو طَلاقَ الشّيطان أو البدعة) ا وق بائاً؛ أن الرجعي 0 غالباً» فإن 
قلْت: قد تقدّمّ في الطّلاق البذعي أنْهُ لو قال: أنت طالق للبدعَةِ أو طلاق البدعة ولا ييه لَه 
فإ كان في طْهْرِ فيه جمّاعٌ» أو في حالة الحيض أو النقاس وفعت واحدةٌ مِنْ ساعته» وإن كان في 
طُهرٍ لا حماع فيه لا يَقَُ في الحال حتّى تحيض أو يجايعها في ذلك الطَهْرٍ. قلت: لا مَُافاةً ينهم 


(قولة: لكنْ كلام "دُرَر البحارٍ" و"شرحد" يُفِيدٌ أن البلاف في الكل) كذلكَ كلامُ "الزَيلعِي" 
يُفيدُ أنّ الخلاف في الكُل. 


.ب/؟١١ق "النهر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )١( 

(؟) صدهة؛ الل "درا, 

(") "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١١7/ب.‏ 

(4) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه .778/1١‏ 
(ه) "غرر الأذكار": كتاب الطلاق ‏ ذكر الصريح والكناية ق١١51/].‏ 


(5) صاع؛؟ ه:5 إلا در. 
(0) "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل ١/9‏ 1. 


ال لاو ل م ا ليا 
0 لكن قال ف " 0 : ((مقتضى كلام الاق وقوعٌ بائدة للحا( ل وإ لَمْ تتصصِف 
بِهَدَا الوصف؛ اق تشم نا ندر إذ البائئم بذعي كما مَر)) اه. 

قلت: وبوقوع البائئة للحّال صَرَّحّ في "شرح ذُرَر البحَار”" ويرِدُ عليه أيضاً ماف 
"البدائع”'' مِنْ هَذَا الباب: ((ولو قال: أنتم طالقٌ للبذعة فهي واحدة وعودة أذ ناعة يداكوة 
في البائن» وقد تكو في الطلاق حالة الحيض» ؛ قيقع للك في البينونق فلا تبت بالشلكٌ وكذا إذا 
قال: طلاق الشتّيطان» وروي عن "أبي يوسّف" في: أنت طالقٌ للبدعة إذا نَوَى واحدةً بائنة صَّحَّ 
لأنّ لفظة يحتملٌ ذلك)) اه. لكن في "الحداية ي”” ذَكرَ ألا وقوعٌ البائن» 7 3ك عاعن أن 
يوسف"0 اعال: ((وعن "حمر" يكوث رحيّل»» نِم أنْما ذكره ولا قول "الإمام", وعليه المتون» 
وما في البدائع”" ارلا قولٌ "محمّي", وما نقلهُ في "البحر" فالظاه” أذ نهُ مبيّ على قول "أن يوسف"؛ 
لوقع لان إلا ب فإذا َم ينوه فهر على التّفصيل الذي ذكرة في "البح" تأمّل. 

امخض (قوله: أو كَاجَبل) قال في "الببحر"”": ((الحاصل أن الوصف يما يُنبِىءٌ عَنٍ الرّيادةٍ 


(قولة: فلم أنّ ما كر أوَلاً قولُ "الإمام" إلخ) ما ذكرّةُ من التوفيق غيّرظاهر من هذه العبارات 
الى نقلّها. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غداً إل 3١1١/79‏ بتصرف. 

.ب/؟١١ق "النهر": كتاب الطلاق . باب الطلاق الصريح‎ )١( 

(0) "غرر الأذكار”: كتاب الطلاق ‏ ذكر الصريح والكناية ق١١7/].‏ 

(4) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ وأما الألفاظ الي يقع بها طلاق البدعة «//؟. 

() "الهداية": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه .7179/١‏ 

(1) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ وأما الألفاظ الى يقع بها طلاق البدعة 47/7. 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل أنت طالق غداً إلح ١/8“‏ بإيضاح من ابن عايدين رحمه |الله تعالى. 


قسم الأحوال الشخصية .لدت دا ©#4« دلسدس سس ححاشيةابن عايدين 
أو كألفي» أو ملع البييتي» أو تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة أو أسوأة أو أَشَدم 


يُوحبُ البينونة» والتَشبيهُ كَذَلِكَ أي شيء كان الشبّة"" به كرأس إبرةٍ وكحيّةٍ خردل وكسْيْمْسْمَة؛ 
لاقنضاء التشبيه 4 إمرق17 77 الرُيادم واشتر وَط "أبو يوسف" 5 العم مُطلقا ا أن 5 عظيما 
عند : لامي فرأس إبرةٍ بائنٌ عند "الأول" فقط» و كاجبلٍ عند "الأول" و"الثالث" فقط”(» وكعظم 
لجل عند دَ الكل 7 كوظَم إبرةٍ عند "الأولين"» و"عحمد" قيل: 3 "الأول" وقيل: مع "الفاني")). 

9" (قولة: أ كألفي) لاحتمال كون التُشبيه في القَرَةٍ أو في العددء فإِن توى الثاني وَقَعَ 
الثلاثء وإلاً يبْتْ الأقلّ وهو البينونة» وكذَا فْ: مثلَ ألفي ومثلّ ثلاث بخلافي: كعده الألف 
أو كعددٍ الثّلاث فثلاث بلا يي وني: واحدةً كألفي واحدةٌ اتفاقء وإن نوَى الثّلات؛ لأنّ الواحدة 
ل تحتمل الثلاث» وتمامة : "البحر”". 

اللطضنة (قولة: أو مِلء البيتي) وَحْهُ البينو ينونة به 0 قد يمل 
وقد يكلوهُ لكثرته» فَأيّهُمَا نوَى صخت ننه وعند عديِهًا يبْتْ الأقل؛ "بحر"”. 

. لماع ّ_ 1 2 واو 2 دان 7< 

0*4 (قوله: أو تطليقة شديدة إلخ) لأنّ ما يصعب تدار كه يشتد عليه» ويقال فيه: لهذا 
الأمر طُوْلٌ وَعَرْضر» وهو البائْنٌ» "بحر" ”. فيد يد بلركر التطليقة؛ لأنة لوقال: انع طالن نرية أو 
كبديد: ارين او عريعة كان يع لأنهُ لا يصلّحٌ صفة للطّلاق بل للمرأق قالَهُ 
١‏ 2 ا ا 7 اليه 
الإسبيجابي"» وب((طويلة)) ' لأنه لو قال: طول كذا أو عرض كذا لم تصِح نيّة الشلاث وإن 
كائةة بائئة أيضاء ا 


سس مام 


كا امك اميق قن 


كنا 


)١(‏ في "م": ((الشبه))؛ وهو خطا. 

(؟) في "البحر": ((وكالجبل عنده وعدد زفر ققط)) وهو الموافق لما في "الجوهرة النيرة": 1١5/9‏ 

(©) انظر "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح ‏ فصل أنت طالق غداً إل 1211/5 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل أنت طالق غداً إل 5117/5. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل أنت طالق غداً إلخ ١1/3‏ وعبارته:((لأنّ مالا يُمْكِنْ 
تدارَكَةٌ يشتدٌ عليه» وهو البائنئ» وما يَصْعُبُ تداركة يُقَالُ فيه: لِهَذَا الأمر طُرْلٌ و عَرْض فهر البائنٌ أيضأح). 

(5) أي: وقيّد بقوله: طويلة» كما في البحر. 

(70) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق7١5/أ.‏ 
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و أخبّث) أو أعحشْنةُ (أو أكبرَة» أو أعرضّة أو أطولَه أو أغلظظة؛ أو أعظمَهُ واحدة 
بائنة) ف الكل؛ لوقه : الطّلاق بما يحتملة (إن لم ينو ثلاثاً) في الحرّق وينقين 


ع 


البو( فيضي اناس مايا1 


لك (قولة: أو أحشتة) بالشين المعجمة قبل النون» ويرحع إلى معنى الْأُشْديّة 
"20 

.+5 (قولة: أو أكبرَهُ) بالباء المومّدةٍء أما أكثرَهُ بالمئاة أو0» 0 قاني 0 قرياً. 

0 (قولة: لأنهُ وَصّفّ الطّلاقَ بِمًا يحتملة) وهو البينونة. فإنَهُ بن ينبت به البينونة 5 قبل 
الأعول للبحال» :و كذ عد كر امآ ل ويعقة إذا القضنت اليه "م0 

اليف (قولة: فيصحٌ لِمَامَ") أي: في أوّل هَذَا الباب مِنْ ل مصدرٌ يحتميل الفَرّد 
الاعتباري وهو الثلاثة في الحرَّةٌ والثنقان في الأَمَق فقتصح كوو الكاة ل واب قرط 
عذوت» أي: فإنا وى ما ديه صَّحَّ فاده "ح"00, إن فلت: أ كر المصدرٌ في نحو: 
طالق أشد الطلاق» قلت: قال في "الفتيح"7"): (( إن المعنى طالقٌّ طلاقاً هوَّ أشدٌ د الطّلاق؛ أن 
َفمَلَ التفضيل بعضٌ ما أَضِيْفَ إليهء فكان - ((أشدٌ)) ‏ معبّراً به عَنِ المصدر الذي هو 
الطّلاق)). ٠‏ 


)١(‏ في "د": ((القنة)). 

)١(‏ في "ب”: ((فتصح)). 

(") "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 178/7 

(4) في "" بالواو بدل ((أو)). 

)5( د 807 أن وما بعدها ار 

وم "البحر": : كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل: أن نت طالق غدا إل و1 
0) صحة ١‏ "در" 

)0 "ع": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح قكما/ا. 


(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه 9/-5"9, 


اث 


قسم الأحوال الشخصية  __-‏ ع لدم #458« لدد سس سس حاشية ابن عابدين 


( تنبيه ) 
الصّحيحٌ أنهًا لاص ف: تطليقة شديدة /ق 107 ؟/ب] أو طويلة أو ع أن ل إنمًا تعمل قُِ 
امَمَلِء و(تطليقة) بداء الوَحْدَةٍ لا تحدملٌ الشلاث» وَنسّبَهُ إلى '"المسّرحسي”)) اه#. ومثلة في 
"الفتح لزفه و"البحر بليذا 
قَلت: لكنَّ انون على خلاقه» لخاد بأكاقة لاب اأكرة انون بل 
لتأنيث ال أو زائدة كقولهم فُْ 0 0 وف أمنا! ل العربب: (إذا أحذت بَدَئيَة الضيب 


يك ذكرة "لتعخشرية"0© ولو 0 التاءَ هنا لوَحْدَةٍ يجاب ينه قد عللوا صِحّة 
ع بالبينونة» وهي نوعان: خفيفة وغليظة: فإذا نوّى 


الثاني ص قال حينئل: ل تاد الوَحْدَةٍ لا تنافي إر ادم البينونة الغليظة» وهي ما لا تَحِلٌ لَهُ المرأة 
معهًا إلا بروج آعمرَ فليس المراةٌ أنه وى بها أن نت طالقٌ ثلاث طقاس بل نَوّى حكم الثلاث 


(قولة: كن انبرد على اديه إن الور تخصيص المتون بما ليس فيه تاءُ الوَّحْدةٍ فصحّة نيد 
القَلاتٍ اص بالمُحتمَلِء وكوث النَاء لتأنيث اللّفظ رار زائدة حلاف الأصل وَالامِرٍ بحسب 
الاستعمال» وبهذا القدر لا يصيرٌ الل مُحتمَّلاً ولا شلك أن التطليقة الواحدةٌ لا تحمل البينونة 
الغليظة فلا تصِح ل 


.أ/5١؟ق "النهر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )١( 
941/7 "الفتح": كتاب الطلاق  فصل فْ تشبيه الطلاق ووصفه‎ )١( 
.817/9© "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح - فصل: أ نت طالق غداً إل‎ )©( 


(4) في "ب“": («(الدنب)) بالدال. 
(5) ف كتابه "المستقصى فٍ أمثال العرب": 179/١‏ 


الجزء التاسع بي يب 2222 ا 7 خصصجويتُهةةت5 باب الصريح 


كما لو نْوَى بطالق واحدة» وبنحو بائن أخرى؛ فيقعٌ ثتنان بائنتانء ولو عطّف 


وقال2"0: وبائن أو م بائن ول ينو شيئا فرجعيّة ولو بالفاء فبائنة» "ذخيرة" 6ش ظ 


وهو البينونة الغليظة» ونظيرهُ قولّهُم: لو وى اثلاث بأنت بائنٌ أو حرامٌ فهيّ ثلاث فإِن معناهُ لو 
نَرَى حُكْمَ الثلاث لا لفظهًا؛ لأنّ نففظ ((بائن)) و((حرام)) لا يُفِيدُ ذلك» فكذلك مُناء على أن 
اللاث فردٌ اعتباريٌ؛ ولِهَذَا صّحَّ إرادت بالمصدر ولم نصح إرادة لين به لاللماعدة عسة 
وفردييُةُ باعتبار ما قلناء فلا يُنافِي تاءَ الوَحْدَةِء هَذَا ما ظَهَرَ لي. 

الماع (قولهُ: كما لو تَوَى) تشبيةٌ في الصحّق "ط"7". 

رماع (قوله: وبئحو بائن) أي: مِن 05 كناية قَرِنَتْ ب(طالقٌ) كما في "الفتح"70© 
كي 

امكف (قولهُ: فيفع ثننان باثتتان) أي: على أذ اركب خر يعد حير رك الأولى 
ضرورة بينوئة الثانية؛ إِذْ معنى الرّجعي كونة بحيث علكُ رَحْعَهَاء وذلك مشفي باتصال البائئة 
الثانية فلا فائدةً في وصفيها بالرّجعيّد "فنح"””. 

0 (قولهُ: ولو عَطَف إلح) حدر تقييدٍ 'المصئف" المسألة بدون عَطّْفَي. 

:”0 (قولة: فرَحْهِية) أي: فهي طالقٌ طلقة رجعيّق "ذخيرة". 

لا الع (قوله: ولو بالفاء فبائنة) أي : إذا لم ينو شيعا كما أُفادَهُ في لد بقوله: (ولو 
عَطَّفَ بالفاء وباقي المسألةٍ يحالِهًا في طالقٌ طلقة بائنة) اه. 

ولعلّ وجة الفرق أن الفا للتعقيب بلا مُهل والطّلاقٌ الذي يعقَبّهُ البينونة لا يكونٌ إلا بائناء 


لكين لل لل 


)١(‏ في د وو:((فقال)». 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 170/9. 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل ف تشبيه الطلاق ووصفه 785/7 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل ١/6‏ 81. 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه 784/7 


قسم الأحوال الشخصية ل دا 4« لبس حاشية اين عابدين 
(كما) يقع البائن (لو قال: أننت طالق طلفة”" تملكي بها نفسّك) 15177000 


نا الواوٌ فلا تقتضي التعقيب» بل تصلّحُ لَهُ وللترَاحي الذي هُوَ معنى (ِنُّم)» والطَّلاقٌ الذي تَتَرَاحى 
عن البينونة لا يلم كوه بائاء فيكو قولة: (وبائن) لَغْوَاء ولا تَحْمَلُ الواوٌ على التعقيب؛ لألهُ عند 
اراس ار ار ع ار ممه 2 ٠‏ 
الاحتمال يراد الأدنى وهو [/ق8١5/])‏ لجعي هُناء كما لا يراد تكريرٌ الإيقاع لعدم النيةء وانظر 
0 يتعيّنْ تكريرٌ الإيقاع مع وُُحُودٍ مذاكرةٍ الطلاق؟ فإِنٌ الأصلّ في العطف الْعايرَة فكانٌ ينبغي 
0007 03 22 ليك ار 2 3 5 55 8 7 
وقوعٌ بائنتين مع الواو وثمء ومفهومٌ التقيبدٍ بعدم النية أنه لو نّى تكريرٌ الإيقاع مّعّ الحروفف الثلاثة 
أو نوَى بالبائن الثلاث أنه يقعُ ما نوَى. 
باك (قوله: كما لو قال إلح) يشْعِرٌ كلام ا ف "للنح”” أن هذا الفرع غيرٌ 
منقول؛ حيث قال: ((فإنه بقع ب به الطلاقٌُ الاير كما أقى ؛ به 4ه مولانا صاحب ابخر)) 0 واستظهر 
له بمًا في ادو من قوْله: ((إذا وصيف العلاق بَسفة تَد علن الإينويه كاة باما)) إلخ. 
رحوسى (قولة: تملك بهًا نفسّك) حقَهُ أن بق تملكين؛ ؛ لأنّهُ مضارعٌ مرفوعٌ بالثونء لََمْ 
سُمِعَ حَذْفها في قول الشّاعر: [الرجر] 
ءَ. 0 ََ. 0 3 "مين 2 3 3 2 
أبيست أسري وتبيني تذلكي وجهك بالعتبر والمسلّك الزي 
وهو لغة عرّج عليها بعضٌ الْحققِينَ حديث: « كما تكونوا يُولَى عليكم »2, وحديث: 


)١(‏ في "و": ((تطليقة)). 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الصريح ١/ق .)/١79‏ 

(7) انظر "رسائل ابن بحيم": الرسالة السابعة في الطلاق المعلق على الإبراء صده5 وما بعدها. 

(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكناية فنوعان ‏ فصل وأما بيان صفة الواقع بها ٠١9/7‏ 

(5) البيت بلا نسبة في "لسان العرب” مادة((دلك)). 

(5) أخخرجه البيهقي ف "شعب الإيمان" (891/)» والديلمي في "مسند الفرودس" (4918) من طريق يحيى بن هاشم 
- متروك - ثنا يونس ب بن أبي إسحاق عن أبيه مرسل» قال البيهقي: هذا منقطع ‏ يريد مرسل ‏ لكن إسناد الديلمي ((عن 
أبيه أظنه عن أبي بكرة))» وأخرجه القضاعي في "الشهاب" (5707) بإسنادٍ مسلسل بامجاهيل عن الكرماني بن عمرو عن 
المبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعاً ((كما تكونون) بإثبات الدون؛ قال الحافظ في تخريج "الكشاف”" 
4" في إسناده إلى مبارك مجاهيل؛ قال ابن طاهر: فالتهمة على من رواه عن مبارك فإنهم مجاهيل كما ف "الفيض" 
©/. وانظر "مغن اللبيب" صه ١‏ 8» و"الفتاوى الحديثية للسيوطي" كما ف “كشف الخفاء" .)1١517/(‏ 


ال جزء التاسع الل لك وهع؟ ل سس بيب الصريح 


لأنها لا تملك نفستها إلا بالبائن» ولوقال: أنت طالقيّ على أن لا رجعة لي عليك له 
اع وقيل: لا "و0 ورجّحَ في "البحر" الثاني» مع كرفئة ف اوه لقاع لوا * 


ردلا تدلوا الدنة 58 تومئواء» ولا تؤامنوا حتى كان 

"م (قولة: لأنهًا لا تمْلِكُ نفسَها إلا بالبائن) صَرّحَ به في "البدائع””» وقال أيضاً: ((إذا 
وْصف الطّلاقّ بصفة تدُلُ على البينونة كان بائناً)) اه. وهلا الصفة.كعنى قوله: أنت طالقٌ طلقة 
بائئة؛ لأ ملكا نفسها ناي لخي أذي بلك هو ْنَا فيه يدون رضّاها. 


استضضية (قولة: ورجّح قِ "البحر' ' الثاني» وذَلِكَ أن تقلّء! 2 أن إذا وصف الطلاق بضَربي 


7 2 ب 0 م سن عن مر 2 0 5 
مِنَ الشّدَةٍ والَيّادةٍ يقع به البائْنُ عندناء وقالَ "الشافعي": يقع به الرجعي؛ لأنه لاف الشروج 
: واعء سا عم 


فيلغو» كما إذا قالَ: أنت طالقٌ على أن لا رجعة لي عليك» ورد في "الهداية"0 بأنهُ وَصّمَهُ يما 
يحتملة وين مله (جعة ا عنوعة أى: امسن ديم فها التحوة بل تقعٌ واحدةٌ بائئة كَمَا قِ 
''العناية 0 0 و"غاية البيان" وان" 8 قال ف "اليد "20 ((فقد علس أ المذمب فِ 


مسألةٍ الرّحْعَةٍ وقوغ”" البائن)). 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ٠١7/٠‏ بتصرف. 

(1) أخحرجه أحمد 041/7 ولالا6 و83 4 و017: وابن أبي شيبة .4/4 87 و5170: ومسلم (4 0) كناب الإيمان ‏ باب ف بيان أنه 
لا يدحل المئة إلا المؤمنون» وأبو داود )0١5*(‏ كناب الأدب ‏ باب في إفشاء السلام؛ والترمذي (78؟) كتاب الاسعذان ‏ 
باب ما جاء ف إفشاء السلام» وقال: حديث حسن صحيح, وابن ماجه (18) المقدمة» و(7557) كتاب الأدب ‏ باب إفشاء 
السلام» وابن حبان (5775) والبيهقي في "الشعب” (8745)» والبخخاري في "الأدب المفرد" (170) باب التحابب بين النناس» 
ول٠.8)‏ باب إفشاء السلا وأبو عوانة .7:/١‏ كلهم من حديث الأعمش وعاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة» نا ريلك 
ووكيع وبعض نسخ أحمد فبالتون ((لا تدخملون)). 

() "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكناية فنوعان ‏ فصل: وأما بيان صفة الواقع بها .٠١5/7‏ 

(4) صد 4١‏ 1 وما بعدها "در". 

(د) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ فصل ف تشبيه الطلاق ووصفه 78/١‏ ؟. 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل فيه متفرقات من الإيقاع 7848/1 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق ‏ فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان ؟/1١7.‏ 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل أنت طالق غداً إلح 4/9 81. 


(5) في "م": ((وقول)) بدل ((وقوع))» وهو حطاأ. 


قسم الأحوال الشخصية م سسسسلم مهو لس حاشية اين عابدين 


مما ا ارو ل لي 
للجبااخ ول ارعيه ((قال للمدحولة: امسق انود فهي 


اللشفنة (قولة: وخطأً) أي: نسبّه إلى الخطأء مثل: فسقتة: َسبته إلى الفسق» وقولة: ((وقول 
الوقيْنَ)) باليرٌ قال "ح"”": ((عطفُ تفسير على لتعليق» وهو بكسر الشاء الثلشة وم عدول 
دار القاضي» ويُسمُون 9 وسُمُوا مُوقين؛ لأنْهم يُوتّقون من يَشهّدُ يبان أنه ثقة) اهف 
أو 0 صُكُوك الوثائق ق» فاده "وط"10ي 1 
: وأصل المسألة الي 5 ها صاحب ا ان كد الناقينا مفلاب 01 
ا هي: ((أنّ رجلا قال لزوجته: متى ظهَرَ ِي امرأة غيرك وأبرنيي”"' من مهرك فأنتٍ طالق 
واحدة تملكين بها نفسّلي ثم ظهرَ له امرأة غيرها وأبرآلة مِنْ مَهْرهَا))» فأحاب فيها: ((بأنه بائنٌ 
ورد على مَنْ أفتى بأنه رجعي)). 
(ه١08‏ (قولة: لك في "البرَازيّة" إلح) انتصارٌ لذللك المفتي» ورَدَهُ "الخير اللي" في "حواشي 


(1) في "د" زيادة: ((قوله: وقول الموّقين تكون طالقاًء أي: وخحطاً المونّقين في قوهم: تكوني طالقاً طلقة تملك بها نفسهاء 
لأنها لا توجب البينونة. وقد سئل خير الرملي في رحل قال لزوجته: تروحي ثمانين طالقاء ولا نية له هل تطلق حالاً أو 
مآلا أو لا تطلق حالاً ولا مآلأ؟ أجاب: صيغة المضارع لا يقع بها الطلاق كما صرح الكمال بن الهمام إلا إذا غلب في 
الحال. وصرّح بعضهم بأنه لا تطلق ب: ((تكوني طالق)) حيث لا نية له لا في الحال ولا في المآل» وأنت على علم بأته 
يديّنُ على كل حال» أي: ولو غلب في الحال» فافهم؛ والله تعالى أعلم)). ق١4١/ب.‏ 

(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ١87/4‏ باحتصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5 "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح قحما/اً. 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .1١78/7‏ 

(ه) سماها: "الطلاق المعلق على الإبراء": لزين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري المشهور بابن جيم (ت١٠410ه))»‏ 
("الطيقات السنية" 3/5/7 "خلاصة الأثر" ,7١7/‏ "هدية العارفين" .)795/1١‏ 

)١(‏ في النسخ جميعها: ((أو أبرأتي))» وما أثبتناه من "رسالة ابن بحيم' ' السابقة صده "-» وهو الصواب الموافق لتتمة 


3 


النقل» وقد شا إليه مصحح 1 8 الهامشء فليتنبه له. 


د 


الجرء العاسم 2 ل لمش (هع ل سسا باب الصريح 


ثم طلقها يق رجعيا؛ لأند الوصف لا يس الموصوف» وكذا لو قال: إِنْ دلت 
الذًا ارَ فكذاء ثم قبْلَ دحولها الدّارَ رَ قال: جعلتةُ بائنا أو ثلاثاً لا يصحٌ؛ لعدم وقوع 
الطّلاق عليها)) انتهى. 

ومُفادُهُ وقوعٌ الطّلاق الرّحعي في : متى تَرَوَجنْتْ غليك فأنت طالقٌ طلقة 8ط5©*ذ5 


المنح": ((بان المعلق في حادثة التعاليق هو الطّلاقٌ الموصوفت بالبينونة» وفي مسألة "البرَازيّة" المعلّقٌ 
وصف البينونة فَقَطء والموصوف لَمْ يُوْجَدْ بعدٌء فهو في مسألة التعاليق كأنهُ قالَ: إن تروحمت عايك 
فأنت طالق باثناء ولا قائلَ نعو تأمّن)) اه.. 

والحاصل: أنه في مسألة از "رار قداع اتن الم معنا عدن جود مرت 
والحكمٌ في المعلق أنّه لولا التعليق لود في الحال» ولايمكن أنا يوحدافي الحال ينونة طلقةٍ غير 
موجودةء ولا كونها ثلاثاً؛ لأنّ الوصف لا يَسبقٌ موصوفة, وكذًا في المسألة الثانية جَعَلَ الطّلفة 
امعلقة بائنة أو ثلاثاً قبل وجودهاء فيازمُ أيضا سبو الصّفةٍِ موصوقهاء فافَهم. 

الشف (قوله: ومفادة إلخ) هذه ا "الما في الكنايات مع بعض تغيير» وقد علمتَ 
المَرْقَ بين المقِيّسة والمتيّس عليها. 1 


(قولٌ "الشارح": يقعٌ رجي لأنَ الوضف لا سبق إخ) قال "السّندي": ((فيه أن الوقوعٌ إنما هو بوحود 
الشّرط» وحينَ وجوده يقح متصيفاً بتلك الصّفةِ فلم يسبق الوصف الموصوف))» كما علةعن اقم الرُملي" 
ف آخبر باب البَجْعَة وقال"أبو العيّبي المسندى”: ((الظَاهر أنّ هَهُنا سقطاء و يدل عليه ما في"النح" ونص عبارته: 
ولو قالَ ها بعدَ الدّحول: إذا طلّقتك واحلةٌ فهىّ بائنٌ أو هىّ ثلاث فطلّقها واحدةً فإنه يلك الرَجْعَة 
ولا تكونٌ بائناً ولا ثلانأ؛ لأنه قد تم القولٌ قبْلَ نزول الطّلاق» ولو قال لها: إذا دلت الدَارَ فأنت طالق» ثم قا 
جعلت هذو التطليقة بائئة لم يق عليهاءكذا في "الخاّة". وعلَلَهُ في بعض الْعتبرات بأنّ الولف لا يسبقٌ 
لموصوف اه ومدار الستّقطٍ على أن قولّه: لأنّ الوضفَ إل لا يصِحٌ أن يكون عِلة للأوّل؛ أن فيه البيونة 
وقت أوّلاً وابحزاء متب على المترْط إلا أن ما كا القولٌ صدرَ منه قبْلَ وقوع الطلاق فكأنه ) بقع لتغير 
اَمِل وقرع الطلاقء مخلافب الصّورة الثائيةه فانه لم تفع اليينونة جزائّ بل غير الوصف قبْلَ وقوع الطّلاق)» 
اه. ما ذكرة "السنديٌ" فيما يُأتي. 


قسم الأحوال الشخصية 3 ل ل الوو ددس حاشيةاين عابدين 


1 0 . 8 2 3 3 00 0 
تملكين بها نفسك؛ إذ غايته مساواته ل: انتب بائن» والوصف للا يسبق الملوصوف» 
كذا حَرّرَهُ "المصئف" هنا وفي الكنايات7" (بخلاف) أنت طالقٌ (أكترَة) أي: الطلاق.. 


0 (قولهُ: مساواتة لأنت بائنٌ) كان حقّ التعبير أن يقال: مساواةُ ل((هو بائنٌ)) بناءٌ 
على كا ديم بن أله تعليقٌ لوصف الطَّلاق فقطء وقد علمت عدم المساواق نَعَمْ هو مساو 
ال ا ا 
في معنى: متى تررحت عليك فأنتم بائنُ» فهذا نطق بالحق بلا قصلٍ. 

[ مطلب: في قولهم: أنت طالق تَحِلي للختازير وتخرمي عَلَيّ ] 
[ وأنت طالقٌ لايرذّكِ قاض ولا عالِمٌ ] 
( تتم ) 

يقح كثير”” في كلام العوامٌ: أنتٍ طالقٌ تَحِلْي للخدازير وتَحْرُمي علي» وأقنى في 
"الخيرية"207: ((بأنه رجعي؛ لأنّ قوله: وتَحُرّمي علي إن كان للحال فلاف المشروع؛ لأنها 
لا تحرمُ إلا بعد انقضاء العدّة» وإن كان للاستقبال َصَّحِحٌ ولايُناِي الرّحعة))» وكذلك أفتى"» 


له 


((بالرّحعي في قوهم: أنتى طالق لا يرك قاض ولاعالِمٌ؛ لأنه لا يَملِكُ إخراحَةُ عن موضوعِهٍ 
الشتّرعي))» وأيّدَهُ ني "حواشيه" على "المنح" .ما في "الصّبرفيّة": ((لو قال: أنت طالقٌ ولا رجعة 
لي عليك فرجعيّة» ولو قال: على أنْ لا رجعة لي عليك فبائنٌ)) اه. 

وقال: ((إنّ قوهم: لا يَرُدّكِ قاض إِلخ مل قوله: [/ق4/513] ولا رجعة لي عليك ‏ لأنّ 
حذف الواو كإثباتها كما هو ظاهر لا ا على أن لا رجعة)) اه. 

قلت: والفرقٌ: ((أنّ على أن لا رجعة)) قيدٌ للطلاق؛ لأنه شرط فيه فهو في معنى: أنت 
)١(‏ "المنح": كتاب الطلاق باب في بيان أحكام الصريح ١/ق 1/١4‏ بء وباب ف بيان أحكام الكنايات 


١ق‏ ١4١)ب‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غداً إل 3١4/7‏ بتصرف. 


له 3 "ب" ((كثير)). 
(54) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق .55/١‏ 


(©) أي: ف "الفتاوى الخيرية": كناب الطلاق ,75/١‏ 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا 0 


عر 


طالقٌّ طلاقاً مشروطاً فيه عدم الرّحعة» أي: طلاقاً بائناء فهو داحلٌ تحت القاعدة مِنْ أنهُ إذا صف 
الطّلاق بِصَرْبي من الشّدَةٍ والزّيادة يقعٌ به البائنُ كما مَرَ'2 عن "لهداية"؛ أمّا: (ولا رجعة لي 
علي) فليسَ صفة للطلاق» بل هو كلام مُستأنف أخير به عم هو خملاضُ الشرعء فرإدٌ الشرع 
هو وقوعٌ الررحعي ب: أننت طالقٌ فقولةُ: ولا رجعة لغوّ مثلُ قوله: أنت طالق وبائنٌ أو ثم بائنٌ 
بلا نيه كما 9022 وكذا قولهم: لا ردك قاض إل ليس صفة للطلاق» بل هو صفة :. ةا" للمراةة فلم 
يدل تحت القاعدة المذكورق, ومثلهُ: تَحِلّي للخنازير وتَحْرُمي علي. وقد مقي ذلك على 
"الرّحمي"» فجرّمٌ: ((بأنّ هذا وما في "الصيرفيّة” من لفق بين المسألتين عخالفٌ للقاعدة المذكورة))» 
َعَمٌ لو قصّد بقوله: وتَحْرّمي علي إيقاعَ الطّلاق وقَعٌ به أخرى بائئة ما لم ينو به الشلاث فئلاث 
كما في: أنت طالق وبائر كما قدّمناه”»» ومثلهُ قولٌ العوام في زماننا أيضاً: أنت طالقّ كلّما أَحلّكِ 
شيخ حَرمَكٍ شيخ فإ مرادهُمْ بالثاني تأبيدٌ الحرمة فهو .منزلة قوله: كلّما خُلَلْت لي حَرنُتٍ 
علي» فكلما عمد عليها بانتْ منه إلا أن يريد بذك الكلام الإخبارٌ عن الطّلاق المذكور دون 
إنشاء التحريم» ودون جَعْلٍ هذه الحملة صفة للطّلاق المذكور فلا تحرْمٌ أبداً؛ لأنه إخبارٌ بخلاف 
المشروع لك العامّي لا يهم ذلك؛ بل الظاهر أنه يريد إنشاء تأبيد د الحرمق فما وقمّفي "فتاوى" 
الشيخ "إسماعيل امحائك””” مِنْ قوع الرّحعي به قط مرّة واحدة غيرٌ ظاهر فاغتنم تحريرٌ هذا 
لحل فإنه مما يَخْفَى. 
)١(‏ المقولة ]١771[‏ قوله: ((ورجح ف "البح" الثاني)). 
(0) صدلاغ؟ "در" 
(؟) ((للطلاق بل هو صفة)) ساقط من "الأصل". 
(5) المقولة ]١1709[‏ قوله: ((ولو بالفاء فبائنة)). 


(ه) هو أبو سعد إسماعيل بسن علي بن رجحب المعروف بالحايك العيينٍ الدمشقي(ت7١١٠١ه).‏ ("سلك الدرر” 
”5 "منتحبات التواريخ لدمشق" 518/7.: "هدية العارفين" .)119/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية 5د ل دا هه د لل حاشيةابن عايدين 


(بالتاء المثناة ه من فوق» فإنه يقع به الثلاث» ولا يدين قي إرادة (الواحدة) كما لو 
قال: أكثر الطّلاق» أو أن نت طالقٌ ارا ا لظن اال و وان نعي و 0 


بملع”ل (قولهُ: بالقاء المعناة ةَ مِن فوق) الظاهئ أنه ََ بذلك يُعلَمَ بالأولى ماإذا قالَهُ بالكاء 
المثلشةء وليفيدَ أن هذا التحريف مُنَا لا يب لأنّ ذلك صار لغة عاميّة:"©: وقد مب”" أن الطّلاق 
يق بالألفاظ المصحَ فلا يَرهُ ما امرض به في "الخيريّة'”" على "للصنفي": ((يِنْ أن هذا 
ذهولٌ منه. وأنّ المذكور في كلاميهم ضِبْطَهُ بالمشلشة ولَمْ ئَرَ أحداً ضبّطّة”؟ بالمثشاة))» وعبارة 
"البحر"”2: (( إلا أكثرَةُ بالثاء المتلنة» فإنه يقعٌ به القلاث» ولا يُديّنُ إذا قال: نَوَيتُ واحدة)). 

6" (قولُ: ولا يُديّنُ في إرادةٍ الواحدة) مفهومٌه أنه يُديِّنُ في إرادة الثتسين» ووجهّة أنَّ 


[ل/قة١؟/بع‏ أفعل التفضيل قد يُرَادُ به أصلٌ الفعل أي: كثيرٌ الطّلاق» فكان مُحتمَّلَ كلاي 


فيُصِدَّقُ ديانة. اه "ل" 
قلت: لك يأني ‏ : ترحيحٌ أن الكثيرٌ ثلاث لا ثقان» وحيشدٍ فلا فرق بين أكثرٌ وكثير» 


ما عه 


.»م0 (قولهُ: كما لو قال: أكثرَ الطّلاق) أي: بالثاء المثلثة» وأشارٌ ب بعتن نالعاو أن 
صْبْطةُ بالمنناة ليس للاحتراز عن المثلثة. 
03 (قولهُ: 5 نت طالقٌ مرارأ) : ا ضِ عن "اللموهرة (1), : ((لو قال: أ طالق 
مرارا تطلق ثلاثا إن كانت مدعولا بهَاء كذَا في "النهاية")) 97 
)1١(‏ في "ب": ((عامة)). 
(1) المقرلة ]١7074[‏ قوله: ((ويدلٌ نحر طلاغ وتلاغ إله)). 
(”) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق 457/١‏ ه. 
(4) ((بلمثائة» ول نر أحداً ضبطه)) ساقط من "7" 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل 8/8 .8١‏ 
(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب الصريح ق١8١/).‏ 
(7) المقولة ]١7871[‏ قوله: ((أو لا قليلَ إلخ)). 
(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل 13/9. 
(9) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ‏ الضرب الثاني الكنايات ص- ,١ ٠١‏ 


1ه 


الجزء التاسع ‏ سسسسسسيشسا 8889 السسسسسسسس هاب الصريح 


وذكر في "البحر”" قبلهُ بأكثر مِنْ ورقةٍ عَنٍ "البرَّازيّة”": ((أنت علي حرامٌ لف مرَةٍ تقح 
واحدةٌ) اه. وما في "البرّازية" ذكَرَهُ في "الذخيرة" أيضاء وذكرة”" "الشارح" آخر باب الإيلاء. 

أقول: ولا يُخَالِفُ ما في "الجوهرة”؛ لأنّ قوله: ألف مرو منزلةٍ تكريرو مرارا بتعلادة 
والواقع به في أوّل مرةٍ طلاق بائنْ» ففي المرَةٍ الثانية لا بيقع شيء؛ لأنّ البائنّ لا يلْحَقٌ البائنّ إذا 
أو ل ل في: أنت بائنٌ أنتو بائنّ كما يأتي"” ييانهُ في الكنايات؛ 
بخلاف ما إذا نَوَى الثلاث ب: أنت حرامٌ أو ب: أنت بائنٌ فإنه يصحٌ؛ لأنه لفظٌ واحدّ صَالِحٌ 
لينو الى ولعرى» وقرل: أن طق برل تكرار. هذا لط ثلاث سراح فاك 
والواقعٌ بالأُولَى رحعي» وكذا بم بعدها إلى الثالثة؛ لأنهُ صريحٌ» والصّرِيحُ يلْحَقُ الصصّريحَ ما دامس 
في الهدّةه ولذا قد بلمدحول بها؛ لأنَ غيّها تين الو الأولى لا إلى عد فلا يلحقها ما بعدَمَاء 
لايم روحلا لقا قد حلي على تمن [ان: 

"م0 (قوله: أو ألوفا» جمع ألفي ل ؛ أي: فيقعٌ به الثلاث ويلغو الرائد. 


(قولة: فَاغتَيِمٌ تحريرَ هذا المقام 26 لكن في حا "حا شية شِيَة ابر" عن "الْنتّقى" عن "مُحمّد' ': ((اذْمبِي 
ألف مِرَةٍ ينوي به طلاقاء نهيّ ثلاث)) اه. وهذا هو الوافِقٌ للشُرافيع فإنه لا يقصِد دُ بذلك إلا إيقاع 
الكل لع لا التكريرٌ. 


)1١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل دالا 

(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ١89/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(©) انظر "الدر" عند المقولة 45451 ١ع‏ قوله: ((تقع واحدة)). 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ‏ الضرب الثاني الكنايات ص- .١ ١‏ 


(ه©) صء 584 وما بعدها در . 
)١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق١81١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية .لنت ا ههع ددس حاشيةابن عابدين 
أو لا قليلٌ ولا كثيرٌَ فثلاث» هو المختارٌ كما في "الجوهرة". ولو قال: أقلَّ الطلاق 1 


امنففنة (قوله: أو لا قليل إلخ) عبا : عبارة "الجوهرة"20: ((وإن قال: أنت طالق لا قليل ولا كنيرَ 
تقعُ ثلاث هو المحتارٌ؛ لأنّ القليلَ واحدة والكثيرٌ ثلاث» فإذا قال أوَّلاً: لا قليلَ فقد قصّدَ 
الثلاث؛ ثم لا يعمل قولهٌُ: ولا كثيرٌ بعد ذلك)) اه. 


7 


قلت: لكنئ في "الخلاصة”" و"البرّازيّة”": ((يقعٌ الشلاث في المختار» وقال الفقيةُ "أبو 
جعفر": ثنتان في الأشبو)) اه. 

وذكرَ في "الذّعيرة": ((أنّ الأ ل اعتيارٌ "تدر الشّهِيد'))» وعلْلَهُ بمَامر”» ثم قال: 
((وكِي عن "أبي جعنر النيواني "' أنّه يع ثنتان؛ لأنه لَمَّا قال: لاقليل فقد قصّد إيقاع الثتين؛ 
أن الثتين كني فلا يعمل قو ل لهُ: ولا كثير بعد ذلك» وهذا القول أقرب إلى الصّواب)) اه. وف 
"الفائيّة"70: (( أنه الأظهرٌ)) اه. 

وبه عْلِم 5 قولان مُرججّحانء ومبناهُمًا /ق.؟7/] على الاختلافب في الكثير» ففي 
"البحر "”" عن "الحيط": ((ولو قال: أنت طالقّ كثيرا ذكَرَ في "الأصل" أنه يقعٌ الثلاث؛ لأ الكفيت 
هو الثلاث» وذكرَ "أبو الث" في "الفتاوى": يقح ثنتان”)) 07 

قلت: وينبغي أرححيّة القَْل الأرّل؛ لأنّ "الأصل" مِنْ كتنب ظاهر الرّواية» وهو مُقدمٌ على 
ما في "الفتاوى" 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ‏ الضرب الثاني الكنايات صل ٠‏ ال. 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأرل في صريح الطلاق ق85/أ. 

(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ١81/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) ف المقولة نفسها. 

(ه) "الخانية": كتاب الطلاق 454/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"), 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل أنت طالق غداً لخ 517 


ل يل 


(7) في "ب": ((ثنتتان))»: وهو حطأ. 


الجزء التاسع ا للسشسيسصسسسل-ةه هع لس سسسسسسم- ياب الصريح 


فواحدة» ولو قال: عامّة الطّلاقء أو أجَلْهُ أو لَونين منه. أو أكثرٌ الشلاش» أو كبير 
الطّلاق فثنتان» وكذا ا كفي00 , ولا قليلَ على الأشبه. "مضمرات". وف "القنية"0©: 0 


فيل (قولة: واد أي: رججعي جميّة لعدم ما يفِيدٌ البائنَ» ولأنّ الرحعي أقلُ الطلاق. 


تفيل (قولهُ: ولو قال: عامّة الطلاق) إنمًا وفع , به تدان لكثرةٍ استعماله في الغالبي» 
وغالبُ الطّلاق ثنتان» "ط"0". 

0066 (قولهُ: أو أحَلَهُ) كانه تحريف مِنَ الكاتبي» والذي قٍِ "البح "20 («حلّم» بضم 
لم معيو لت عاق اشرو رخ مش بشرده الاكخ يدض انا بكرن عونا 
"رحمين”". . والأحسرٌ ما قاله "ط"0©©. («(منأ أله إنْ نَوَى بالأَجَلّ الأعظم مِنْ جهة الكمّ فشلاث؛ أو 
ِنْ جهة موافقيه لل فواحدة رجميّة في طهر لا وطء فيه ولا في حيض قبل». 

ملام (قولة: أو وين منة) عدا طلقتان رجييّا جعيّنانء ولو قال: ثلاثة ألوان فثلاثة, وكذلك 
لو قال: ألواناً من الطّلاق فتلائة وإذ نَوَى ألوانٌ الحخْرةٍ والمائرة صم ديانة) ركذا هررياً 
أو أنواعاً أو وحُوهاً مِنَ الطّلاق» "ذخيرة". 

قلت: وينبغي فيما لو نوَى ألوانَ الحُمْرةَ والصفرةٍ أن يكون الواقعٌ واحدةٌ بائنة لِمًا مأ مِنْ 
أصل "الإمام " فيما إذا وصّفّ الطّلاق. 

4ل (قوله: وكذَا لا كير ولا قليل) الذي ف "البحر”" عَنِ عَن "حيط" : ((أنهُ يَقع ب به 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وكذا لا كتير إلخ» أي: يقع ثنتانء ولا يخفى أن اختيارٌ وقوع الثلاث فْ عكسه عبني على 
ما في "الأصل”: مِن أن الكثير ثلاث» ومقتضاه: أن يقع هنا واحدة» كما صرّح به في "الجوهرة"” أمّا وقوع الثنتين 
فالظاهر بناؤه على ما قاله أبو الليث من أذ الكثيرٌ ثنتان» ولذا قال في "البحر” عن "المحيط": وعلى قياس ما قاله 
أبو الليث ينبغي أن يقع ثنتان إذا قال: لا قليل ولا كثير)). ق؟8١/أ.‏ 

(؟) لم نعثر عليها في مخطوطة "القنية" الي بين أيدينا. 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .1١75/5‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل 1/8 1. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 57/5؟١.‏ 

(5) المقولة ]١1373777[‏ قوله: ((أو لا قليل إلخ)). 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل أنت طالق غداً لخ لال 


قسم الأحوال الشخصية مغ ا هه« لس حاشية ابن عابدين 


0 له 5 56 97 5 
((طلقتك آععر الثلاث تطليقات فثلاث» وطالق آخِر ثلاث تطليقات فواحدة» 


واعدة)» وكذا ف "اللخخين ص و"البرّاري 0 و"الخلاصة عن و"الجوهر ع ' وغيرهاء فير اجَع كتاب 
"المضمرات"» 3 اج جكب َه لواحدة أنه لكا تن الك رَ أنبَتَ القايل» فلا يفيد نفَيّهُ بعنٌُ 


به الحين أن الكلير ثلاث والقليلٌ واحدة» فإذا نفاهما ث 2000 

لضفن (قوله: والفرّق دقيقٌ حسن) وجة هُ الفرق أنه أضاف الآجِرّ إلى ثلاث معهودق) 
ومعهوديّنها بوقوعها بخلاف المتكر. اه "ح"20. 

أقول: هذا بعد تسليجه إِنْما يّنِم بناءٌ على ما ذكرَة "الشّارح" تبعا ل"البحر”” في أوَّلِ باب 


الطّلاق حس ماي اج ورد رسيم 
أيه في عِدَةٍ كتبب ك "الثاترنائيّة"”"© و"الفنديّة'”” و"الذخيرة" و"البرّازية'"” وقد ذكرّ الفَرْق في 
"البزّازيّة"0: ((بأن الجر هو الثالث؛ :ولا يتحقاق إلا 7 ثليه عليو» («/ق١؟1/ب]‏ لكنه ف 
لأوأى غير عن إيقاع 1 وف الثانية وصّف المرأة بكونها آخِرَ الشلاث بعد الإيقاع وهي 
لا توصّف بذلك» فبقي: أ ننتي طالق» ويه تق تقعٌ الواحدة)) اه. 

فمناط الفرق ف اللهلز بالفعل الماضي ف الأوّل واسم م الفاعل في الثاني» لات اللعريق 


)١(‏ "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ١181/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ق85/أ- 

(*) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ‏ الضرب الثاني الكنايات ؟/٠‏ معزياً إلى "الواقعات". 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب الصريح ق١81١/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 770/77. 

(1) "التائرحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع فيما يرجع إلى صريح الطلاق 794/7 

(0) "الفتاوى الندية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في تشبيه الطلاق ووصفه 5077/١‏ نقلاً عن "المحيط". 

(6) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس في دعواه ‏ نوع من الألفاظ ال يقع بها الشلاث 494/4 ؟ (هامش 
"الفتاوى الندية"). 


الجزء التاسع ع 2 ”775:17 الست سس تس حك 011 باب الصريح 


(فروعٌ) يقعٌ ب: أنت طالقٌ كل التطليقة واحدةٌء وكلّ تطليقة ثلاث» وعدة 


التراب واحدة تخ م ا ا ا ل ا ا ف اساي وين ل 4 و ا ا ل 
والتتكير فاذ فَهُمْ. لكن”" مقتضًا ١‏ يزاين ون الايد يفرع ينرأ اننا عن" أنستي؛ ليصيرٌ 


وصفاً للمرأقٍ» أمّا لو كان منصوباً يكونُ وَصْمَاً للطّلاق» فيساوي الصّورة الأولّى» واحتمالٌ كونه 
منصوباً على الفطرفيّة عبرا ثانيا بعيدٌ. 1 
.8 (قولة: يَقَعُ ب: أنت طالقّ إح) لأنّ كلا إذا أضييقت إلى مُعَرضمٍ أفادت عُمُومَ الأجزاء» 
وأجزاءُ الطلقة لا تزيدُ على طَلْقَق و إذا اهف ل مك أَفادَت عُمُومَ الأفراد. اه "م”". ولذا كان 
قولك: كل اران مأكولٌ كاذياً؛ لأنّ قِسْرَهُ 0 بخلاف: كل رمّان بالتدكير وهذا عند للتلرٌ 
عَن الاين كما حرّرناة”” في بابو المسح على 
(تنبيه) 
ذَكَرَ في "الدخيرة" : «إلو قالَ: كل الطّلاق فواحدة)). وهَكَدَا نَل عنها في "البحرٍ”9» لكن 
في "مختارات النقّ از دا نه نه يقَعْ ثلاث. 
قلت: وهو الذي يظهَرُ؛ لأنّ الطّلاقّ مصدرٌ يحتَمِلٌ الثلاث بخلاف الطلْقة على أنه ذَكَرَ في 
الدُخيرة" أيضاً: ((أنت طالق الطُلاق كلَهُ فهرَ ثلاث)» ولا فرق يظهرٌ بينَ: كل الطلاق والطّلاقَ 
كله تأمّل. 
الشضفنة (قولهُ: وعدد 8 اعنم قال في "الفتح”07©: («ولو ش بالعدد فِيمًا لاعددٌلَهُ 
فقَالَ: طالقٌ كعددٍ الشّمس أو تراس أو مثلهُ فعند "أبي رسف بر وانحتارة 'إمام الحرمين" 
)١(‏ عبارة "ب": ((ممكن ه))» وعبارة "م":((ممكن و). وفي هامش "م":((قوله:(مكن) هكذا بالأصل المقابل على 


حطه فليحير)). 
0 "ل" كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق181اب. 
(©) المقولة [57 ”ع قوله: ((على كل عصابة)). 
(4) "البحر": كتئاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غدا إل ذه 
(ه) "عنتارات النوازل": كتاب الطلاق - فصل في الإضافة ق75/أ. 
(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه 59./9. 
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قسم الأحوال الشخصية لل سس م ووو دلدلدددس سب حاشية ابن عابدين 


11-6 5 7 2 بي _ 7 
وعدد الرمل ثلاث» وعدة شعر إبليس أو عدة شعر بطن كفي واحدة» وعددٌ شعر 
ظَهْرِ كفي أو ساقي أو ساقِك أو فَرْجحي2"7 أو عدد ما في هذا الحوض من السّمك.. 


م 
8 ا عه 


مِنَ الشافعيّة؛ لأنّ 0 بالعددٍ فيما لا عدد لَهُ لَغْوٌ ولا عدد لتاقي وعندَ "حمر : يَقَعُ ثلاثء 
وهو قول "الشّافعي" و"أحمد" حمد"؛ لأنهُ يُرَاهُ بالعدد إذا ذْكِرَ الكثرة وفي قياس قول ' 'أبي حنيفة": 
واحدة بائنة؛ لأنّ السو د أمّا لو قال: مدل ال مويق وائدة 
١‏ 8 عند "محمّد") اه. 

مم0 (قولهُ: وعددّ ال سِِ ألاث) أي: إجماعاً كما في "البحر 1 عَنِ "الجوهر ونا 
كان الترَابُ غيرٌ معدود؛ لأنَهُ اسم < حنْسٍ إفراديي مخلافب رئل؛ لله اسم حس معي لا يَصدق 
على أقلّ مِنْ ثلائق "نهر”0. 

وحاصله: أنّ ما دَلَّ على الماهيّةِ صادقا على القايلٍ والكثير كاراب والماء والعَسّلٍ 
(1315/) فهر اسم حنس إفرادي» بخلافم ما لا يَدْلُ على أقلّ مِنْ ثلاث ومُيرٌ بين قلاله 
و كثيرو بالقاء كالرّمل والتمرة فهوٌ اسم جنس جمعي والحممٌ ذو أفراد أفلها نلاث» فيقَعُ بإضافة 
العدد إليه ثلاث 

ينفيل (قوله: وعدد شعْرٍ إبليس إلخ) أي: تفع واد ل أضفة إلى عددٍ بجهول النفي 
والإثباتيء أو إلى عددٍ معلوم النفي كامثلين كما في "الفتح"7", ولَمْ يذكر أنهَا بائنة ألاء ومُقتضَى 
ما ذكرهُ في عددٍ تراب أنها بائئة في قياس قول "أبي حينا بورع عند "أبي وس ل 


)١(‏ في "ب" ((فرجحك)). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إلح 817/5. 
(") "الجوهرة النيرة”: كتاب الطلاق 5/7 .١1١‏ 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١١1/ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه 7565/7 


الجزء التاسع 0 للد 49م سي سس فاب الصريح 


وقع بعدده إن وحدَ وإلا لا. لست لك بزوج أو لست لي بامرأق أو قالت له: 


عليه ما نذكرة” قربا عن "الحيط" من أ له ْو ذكر | العددٍ ويصيرٌ كأنْهُ قال: أنت طالق. 

ر4مم 0 (قولة: 2 بعددو)”" أي: ما يقبله امحل والرائدُ لَغْقٌ "ط"0. 

القفضلة (قوله: ولا لا أي: وإِن لك يُوجَدُ شيء من الشّعرٍ بأن اطّْلَى 0 مكلا 
ولا وْحد شيءٌ مِنَ السّمَّكِ لم يَقَعْ شيء» وهذا صحيح في غير مسأة السَمَلِ أن فيها فقند ذَكرَ 
في "الجوهرة”” وَكَذَا في "البح" عَنٍ "الظهيريّة'”": أله إذا ل يَكنْ في الحوض سّمَكُ ‏ نقَعُ 
واحدةء فكان الصّوَابُْ ذكرّهًا ا شَعْرِ إبليسَ وشغْر غر طن كفيء وقد ذكرَ في "النهر"”© أن نه 
علَلَ في "الحيط" مسالة الستّمَكِ وشْعْرٍ إبليسَ وبَطن كفي بِأنهُ إذالَمْ يكن شَغْرٌ ولا سَمَلكُ لَمْيعْكََ 
ذِكْرٌ العدوء بل يصيرٌ لعْوَاء وصارَ كأننة قالَ: أنستو طالقٌ)) اه. وفي "البحر" عَنْ "محمد" في 
الفرق ين مسألةٍ ظهرٍ كفي وقد اطلى ومسا يعن كفي : ((أنَهُ في الأولى لا يَقَعْ شيء؛ لأنه يَقَعْ 
على عَدَدِ الشعُور التبت» فإذا لَمْ يكُنْ عليه شر لم يُوْحَدٍ الشّرطٌ» وفي الثانيةٍ تقعٌ واحدة؛ لأنَهُ 
لا يَقَعُ على عددٍ الشّعرِ)) اه. 


)١(‏ المقولة ١7778‏ قوله: ((وإلا لا)). 

(؟) هذه المقولة ساقطة من "الأصل". 

(©) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 175/7. 

(4) قال في "المصباح" مادة((نور)): ((الْرهُ بالضّمٌ: حَحَرُ الكنْسِ كم عَلبَتْ على أعخلاط نُضَافُ إلى الكلْسٍ مِنْ 
زرْنيخ وغيرو وتُستَعمَلٌ لإزالة الشغر)». 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق .١١5/95‏ 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً 811/9. 

(7) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الأول الفصل الرابع فٍ إيقاع الطلاق بالكتابة وفي التشبيه بما له عدد وبما لا 
عدد له ق97/ب. 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١١؟/ب.‏ 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غداً إلخ 1/90 91. 


قسم الأحوال الشخصية سيم الإوعوم لسلس -حاشية ابن عابدين 


طلاق إِنْ نوَاُ لافا لهماء ولو أكَدَهُ”" بالقسّمٍء أو سُيلَ: ألَكَ امرأة”©؟ فقال: 
ع م 2 32 
لا لا تطلقّ اتفاقاً وإنْ نوّى؛ لأنّ اليمين والسّؤال 8 51 


قلت: وحاصلة: أن ظَهرَ الكَفّ ‏ ومثلة: السّاقُ والقَرْجٌ ‏ لَمَّا كات مَحَلَّ الشّعْرِ غالبا 
وزوالَهُ لا يكوث إلا بعارض صارً العددُممنزلة الشّرط فلا َعَم شيءٌ عند عديدء بمخلافي ما إذا كان 
معلومٌ الانتفاء كَشَعْر بن كفيء أو بحهولَه - ولا يُمْكِنْ علمُهُ كشَعْر إبليس» أو يُمْكِنْ لَكِن انتفاؤة 
لا يتوقفُ على عارض كُسَمَكِ الحُوْضٍ - فلا يتوقفٌ على وجودٍ عددء بل يَقَعُ الطّلاقُ مُطْلقَاً 
4 وسياة النشناك لكا لتك وجيرة العدو نافا وج وق كارو: 

.07 (قولة: طَلاقٌ إن نوَاهُ) لأنّ الحملة تصلخ لإنشاء الطّلاق كما صلم لإنكاري فيتعيّنُ 
الأول باليّة وقيّد باليّة؛ لأنهُ لا َقَْبدونها اثفاقاً لكونه مِنَ الكنايات» وأشار إلى أله لا يقومٌ مقَامَها 
دلالة الحال؛ لأنّ ذلك فيما يصلحٌ حو قَقَط وهو ألفاظ ليس هّذَا مِنهّاء وأشار بقوله: [م/ق١؟؟/ب]‏ 
طلاق إلى 1 الواقِم بهذو الكناية ر تخمي» كد في "البحر "7" من بابي الكنايات. 

الفففل" (قولةُ: لا تطلق 2١‏ اتفاقا وإث نرق» ومثله قَولهُ: له رتش ) و ل 04 بيننا نِكَاحٌ 
أو لا حاجة لي فيك "بدائع””©. لك في 'الحيط" ذَكَرَ الوقُوع في قوله لا عند سولله» قالَ: ((ولو 
قال: لا ِكَاحَ نا يقعُ الطَّلاق» والأصل أن تفي النَكَاح أصلاً لا يكوث طلاقاً بل يكوثٌ 
جُحُوداء ونفي النَكَاح في الحال يكو طَلاقاً إذا نَوَىء وما عََدَاهُ فالصّحيحٌ أنهُ على هذا 
الخلافي)) اه "بحر" . 


: في "ط": (رأكد)).‎ )١( 

(؟) في "د" زيادة: ((قوله: أو سيل ألك امرأة؟ إلح» وقال في "الجوهرة": إن نوى كان طلاقا عند أبي حنيفة» 
وقالا: لا يكونٌ شيم من ذلك طلاقاً ولو نوى» انتهى. فقولٌ الشارح: ((وإن توى)) عحمولٌ على قوهماء تأمل 
اهم)). ق5م١/ا.‏ 

(8) "البحر”: كتاب الطلاق 5/6".. 

(4) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل وأما الكناية فنوعان ٠١7/1‏ بتصرف. 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 7/8 7”, 


لوقام السمستحميينة: الوا ممتي تت :بات الفريم 


قرينتا إرادةٍ النفي فيهماء وف "الخلاصة": ((قيل له: ألست طلقتها('©؟ تطلقٌ ب: بلى 
لا ب: نعم))» وف "الفتح": ((ينبغي عدم الفرق للعرف)» وف "البرّازية"2"0: ا 


رم5 0 (قوله: قريتنًا إرادةٍ النفي فيهمًا) وذلك لأنّ اليمينَ لتأكيد مضمون الحملة البريّة 
فو يكو حرق إلا حبراء :و داواي السؤاله والطلاق لذيكرة الا يات ترحسي عرف إل 
الإخبار عَنِ تفي التكاح كاذيا. 

مطلب: العْراف مُعْتبْرٌ في أحكام م الشرع 

اضففنة (قولة: وق "الخلاصة' 6 غبارة "الخلاصة"7": ١١(‏ 3 لنت 1 طلقتها؟ 20 ووّحدَ 
كذلك في بعض ١‏ السسي”" كما يفي ُفِيدُهُ ما في "ح””: قال صاحب "البحر" في شَرْحِدٍ على 
ِ 5 
"المنار 0 : ((وذكرَ في التحقيق: أن موْحَبَ (نعَم) تصديق ما قبلهَا مِنْ كَلامٍ مي أو متم 
استفهاماً كان أو حبرا كما ذا قل لَك: قامّ زيث, أو أَقامَ زيدٌء أو لمْيَقَمْ زيد فقلت: قم كان 
تسدنا لماقلة وتحنيقا لما بعد الهمزة؛ وموجحب ل إيجاب ما بعد النشي الجتفيايا كان أو 
خبرًء فإذا قيل: لَمْ يَهُمْ زيدٌ» فقلّت: بلى كان معناة: قد قَامَ إلا أن العدبّرٌ في أحكام الشّرع 
العُرف» حتى يام كل واحد منهمًا مُقَامَ الآخخر) اه. 

(.*0 (قولة: وفي "الفعح”” إلخ) عبارتة: ((والذي ينبغي عدمٌ الفرق» فإِن أهلَ 
العُرفَو لا يُقرقوث» بل يفهموث منهُمًا إيجاب المنفي)). 

روء"”3 (قولة: وف "البزّارية"00 أي: في أوائلٍ كناب النكاح. 
(1) كذا في النسخ جميعهاء وف مخطوطة "د": ((أطّلقتها)) بدون ((لست)). 
(؟) "البزازية": كتاب النكاح ‏ نوع آخحر: قالت له: أنا امرأتك؛ فقال لها: أنت طالق فيكون إقرارا بالنكاح إل 

5 (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(7) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ق4 5/. 
(4) هذا الكلام قاله ابن عابدين رحمه الله تعالى بئاء على ما في نسخته من "الدر": (رأطلقتها؟ى). 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق41١/ب.‏ 


)١(‏ "فتح الغفار": العام إذا حرج عخرج المنزاء أو مخرج الجواب» أو لم يستقلّ بنفسه يختص بسببه ؟/9 بتصرف. 
(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 764/7 
(8) "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في الآلة ١١1/5‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
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((قالت له: أنا امرأنَك» فقال لها: أنت طالقٌ كان إقراراً بالنكاح؛ وتطلق؛ لاقتضاء 
الطّلاق النكاح وَضعا)). عَلِمَ أنه حلّف ول يدرٍ بطلاق أو غبرو لغاء كما لو َل 
أطلْقَ أم لا؟ ولو شك أطلّقَ واحدةً أو أكثرٌ بَنَى على الأقل وفي "الجوهرة"0©: 


((طلقَ المنكوحة فاسداً ثلانا ا ا 00 


ليف (قوله: كان إقراراً بالتكاح وتطلئ) أي هذا انكر بلرحة مهنا وفقة ة عِدَتَهاء 


رن لو مات في عِدَّتِها. 

فيضيل (قولة: لاقتضاء الطلاق الدَكَاحَ 0 أن الطلاق لَعَة وشرعاً: رَفْعْ القَيْدِ الشابت 
بالتككاح» فلا بد لصحيه مِنْ سبق التكاح؛ لأن الْعضَّى ما يقر لصِحَّة الكلاب فكأنة قال: نَعَمْ 
أنت امرأتي وأنت طالقء كما قالوا في أَعيِْ عبدَلكَ عني بألفي. 

قلت: وهذًا حيث لا مَانِعَ» ففي "النلاصة"” مِنَ مِنَّ النكَاح عَنِ "المنتقى": ((قال لَهَا: ما أنت 
بي بزوحة وأنتم طق فلس ياقرار بلتكاح»» قال في "لبرَازية”: (القيام القريدة التقدمَةٍ على 
أله ما أراد الطَّلاقَ حقيقة)) اه. أي: رض على لوو ة يُنافِي اقتضاءًهاء فلا يكونٌ 
العطلدة” مرَادا به حييقة: 

4 0374 (قوله: بَتى على الأَقَل) أي: كما ذكرهُ 'الاشبيحاي") م/ق 7 إل أن يستيقِن 
بالأكترة أو يكوق اكير طني وعَن "الإمام الثاني": إذا كان لا يَدْرِي أثلاث أم أقل تحركه وا وإن 
0000 بأشدٌ ذلِكَ علي "أشباه "1 2 عن "البرازي ية". قال "ط"20: : ((وعلى قول "الثاني 
فصر "قاضي 4 ولملة لاله بقئل بالنجاط حموضا ل بنيز لد وج) اه. 

)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الرجعة ١١9/7‏ بتصرف. 

.//7٠ق "خلاصة الفتاوى”: كتاب النكاح  الفصل الأول في حواز النكاح‎ )١( 

(6) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في الآلة ١١1/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك صل-7 بتصرف. 

(5) "البزازية”: كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في الآلة ‏ نوع آخحر قالت له: أنا امرأتك ١١1/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"'). 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 171/7. 

(7) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 478/١‏ (هامش "القتاوى الندية"). 


الجزء التاسع احج م سس وه ل ا تن باب الصريح 


_ شقهس ,اك م ه 5 
له ترجه بلا مُحلل))» ولم يَخْكٍ خلافاً. 


قلت: ويُمْكِنُ حَمُلٌُ الأوّل على القضاء والثاني عل الثينة!"ا. ويؤيلة ستالة امون يق بات 
التعليق: لو قال: إن وَلَدْتٍِ ذَكَراً فأنت طالِق واحدة وإن ولَدْتٍِ الى فأنت طالق ثثتين» فَوَلَدَتَهُمَا 
ولَمْ يدرَ الأول تَطلَقُ واحدة قَضَاءً ونين تنرُهاء أي: ديانة. 

هَذَا وفي "الأشباو”" أيضاً: ((وإن قال: عرست على أنه ناث يترَكُهاء وإن أيرهُ عُدُولٌ 
حَضَرُوا ذلِك امحلس بأنها واحدة وصدَقَهُمْ أححَد بقولهم)). 

زه4 088 (قوله: لَه رحا بلا مُحَللٍ) أن الطّلاق إنمًا يلحَقُ المنكوحة نِكَاحا صحيحاء أو 
المعتدة بعِدَةٍ الطلاق أو الفسلخ بالردةٍ أو الإباء عَنِ الإسلام كما اه عَنٍ "البح" "ح”". أي: 
والمنكوحة فاسداً ليست واحدةً مر ذكِنَ "ط"”). أي: فلا يتحقّق الطْلاقُ في النَكَاح لقانية 
ولا يُنقيِص عددا؛ لأنهُ متَاركة كما فلاو( عَنِ "البحر " و"البرّارية" في بابي المهر عند الكلام على 
التكّاح الفاسد» نينت نان ركه لا طألاف عقيف كنات لديز حهنا عقاو صحيح 
ال ويَمْلِكُ عليها ثلاث طلقا والله تعَالَى أعلّم. 


(1) قال مصحح "فتح المعين": قلت: ويمكن حمل القول بالبناء على الأقل على القضاءء والقول بالبناء على الأكثر على 
الدّيانة. (انظر "فتح المعين” 1737/7). 

(؟) "الأشياه والنظائر": الفن الأول القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك صلااب. 

ف "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق١181١/ب.‏ 

(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 1117//9. 

(5) المقرلة ]١1177[‏ قوله: ((أو متاركة الزرج)). 


قسم الأحوال الشخصية للسعشسشس سم أوأوكوة د لدللدهسبدسس -حاشية اين عابدين 


باب طلاق غير الملدخول بها 
(قال لزوجتِهِ غير المدحول بها: أنت طَخَالق) ينانؤائية انوا فد ننه ولا لمان 


لوقوع اثلاث عليها وهي زوحتة» ثم بانتْ بعد ا و رن جد ا 0 


باب طلاق غير المدخول بها » 

زه" (قولهُ: فلا حَدَ ولا لِعانَ إل) أي: عند "الإمام" بناءً على أنه كد والح ران 
قوله: يا زانية يس بفاصل بين الطلاق والعددء ولا بين الخزاء والشترطر في مثل: أن نت طالقٌ يا زانية 
إن دلت الذار فيتعق الطلاقٌ بالُحول» ويقع اث في: أنت طالقٌ يا زائية ثلاثاء ولا حَدّ عليه 
لوقوع القذفب وهي زوجتة؛ ما بأتي' من اندي وير اعد كن الزترع ينه رلا زماة ينا 
أن أئرهُ التفريق بينهماء وهو لا يتأى بعد ابينونقه رهو لايصح بون أثروه ومثلة: يا زانية أنت 
طالقٌ ثلاث بخلافي: أنتو طالقٌ ثلاثاً يا زانية» حيث يُحَدُ كما في لعان "البحر””؛ لوقوع القَذفمٍ 
بعد الإائق» وعند "أبي يوسف" يقعٌ في مسألتنا واحدة وعليه الحَدٌُ؛ِ لأنه جعَلَ القَّذْفَ فاصلاء 
فيلغْو قوله: ثلاثاء وكان الوقرع بقولة: أننتي طالق» فكان بعد الطّلاق البائن؛ لأنها غيرُ مدعول 


بهاء فوب اميق اهم "لح" لعف م زيادة. 


0غ) 


4 (قولُ: لوقوع الثلاث إلخ) كذا [م/ق؟؟ابع في "البرّازيّة”7؛ وصوابة: لوقوع 


القذفيء ويكوث الصّميرٌ في ((بعدة)) للقذفب كما ظهرَ لك ما قرّرناه. 


«إباب طلاق غير اكدّخول بها» 
(قولة: وصوابة: لوقوع القذف إخ) فيه أنه يلزمٌ من وقوع الثلاث عليُها وهي زوحتة وقوعٌ القذدفب 
عليها وهي زوجتة؛ إذ وقوعٌ الثلاث عليها إنما هو بالعدّهء ووقوعٌ القذّف قَبْلّه بقوله: يا زانية» فتعايلٌ 
"البرازي" صحيحٌ على هذا باعتبار لازِهء وحيتهذر يكونٌ ضميرٌ ((بعدَه)) لوقوع الثلاث. 


)١(‏ صخاك "در" 

(1) "البحر": كتاب الطلاق 174/4. 

(") "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها ق١81١/ب.‏ 

(4) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس فق الاستثناء والشسرط ‏ نوع آخمر أنت طالق إل 740/4 (هامش 
"الفتاوى المندية"). 


الجزء التاسع مت لل دا 85 لل باب طلاق غير المدخول يها 


وكذا: أنت طالقٌ ثلاث يا زانية إن شاء الله تعلق الاستثناءُ بالوصفيء "برّازيّة”... 


مع 08 (قولة: وكذا إلخ) أي: ب يع الثلاث: كد لِعَان كما هو مقتظنى 'التكنية 
نا عن 3 المراد والوضق ما وَضفها يدق قولدة ياتؤالية وهو القدقة» كإذا ارق الاتنضاء 
إليه يُنتي الْحَدُ واللعاتٌ؛ لأنه 5 لها دا وتقع الشلاث لعدم 3 بالاستثناء» وهذا 
لمر هو الوافق ماق ربو" على "التق "1ل ولعنارة الر50 وتمتهاة وزافت عالق 
ثلاث يا زانية إن شاء الله يق؛ وصرف الاستثناء إلى الوصفيء وكذا: أنت طالق يا طالق إن شاء 
الله وكذا: أنت طالقٌ يا خحيقة» إن شاء الله» يُصرّفْ الاستئناءً إلى الكلٌ» ولا يقع الطَّلاق» 
كأنه قال: يا فلانة» والأصلٌ عنده أنّ المذكورٌ في آخر الكلام إذا كان يقعٌ به طلاقٌ أو يَرَمّ به 
حَدٌ كقوله: يا طالقٌ» يا زانية فالاسشنامٌ على الوصفيع إن كان لا يُحبُ به حَدٌ ولا يقعٌ به 
طلاقٌ كقوله: يا حبيثة فالاستشناء على الكل)) اه. 

لكنّ قوله: ((وكذا: أنت طالقٌ يا حبيثةه) صوابهُ: ولو قال: أنته طالقٌ يا خبيئة كما عبر في 
"الذّخيرة" وغيرهاء لكنهُ تساهُلٌ؛ لظَهُورٍ المرادٍ بذكر الأصل المذكوره وقولّةُ: ((يقمٌ» ا 
الطّلاقٌ - وليل على أن المرادَ بالوصف القذفُ لا الطّلاقٌ» إلا م يَصيح قولُ: ((وصّرف الاستناءُ 
إلى الوصف))» وكذا ما قَّرَهُ من الأصل» و وأصرّحٌ عدي لذن الدغريا وغيرها: ((فالاستثناء 
على الآخر وهو القذف» ويقع الطّلاق))» 0 

ثم اعلم أن هذا الذي ذكرهُ "الشّارحٌ" عن "البرَازيّة" عَرَاهُ في "الذّحيرة" إلى "النوادر", 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس ف الاستثناء والشرط ‏ نوع آخر أن نت طالق غداً إل 747/4 بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق - فصل في طلاق غير المدخول بها 95/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

(©) "البزازية": كناب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الاستناء والشرط ‏ نوع آخبر أنت طالق إلخ 7407/4 باخختصار (هامش "الفتاوى 
الهندية”)» ومن قوله: ((على الوصف...)) إلى قوله: ((ياخخبيثة فالاستثناء») ليست في نسححة "البزازية" الي بين أيدينا. 


(4) في "البزازية": ((يا صبية)) بدل((يا حبيثة)). 


ا 


قسم الأحوال الشخصية 7 ا م:و دب لل حاشية ابن عابدين 


ووقشرم لما 2 : تقرّرٌ أنه متى ذْكِرَ العددُ كان الوقوعٌ به 8[ 601[ [ز[ز[ز1ز1[1[1[1زذ1[ 1[ |[ 1 1 011 


الشتّرط والجزاء ك: أنت طالقٌ يا زانية إن دَحَلت الذَارَءِ أو بين الإيجاب والاستثناء ك: أنت طالقٌ 
يا زانية إن شاء الله م يكن ذف في الأصمّ وذ قث عليهيها أذ باد عنييها ان عن في الحالء 
وعنا أن وس 0 لمحلل لا يفصل؛ فلا تعلق الطَلاقٌ بل يقح للحال؛ ويجسب اللعانُ وععن 
, حم" يتعلّق الطّلاقٌ ويجب اللعاث. وجة ظاهر الرواية: أنُ: يا زانية ندا للإعلامعا يواد به 

قلا ا ويتعلقٌ الطّلاقٌ بالشرط» فيتعلق القَذْفُ أيضاً؛ لأنه أقر ب إلى المتّرط )») ان لضا 

فهذا تصريحٌ بأنَّ انصراف الاستثناء إلى الكل هو الأصحّ وظاهرٌُ الروايقه وصِرّحٌ بذلك 
قِ "الذّعيرة" («إق؟5/]] أيضاء ومَشَّى عليه "التشّارح" في بابب التعليق0'), 

"+1 (قوله: وَقَعْنَ) جوابب الشّرط المقدّر في قول المكن: ((قال لزوجته))» وكان الأولى 
ل"التتّارح" ذكرَةٌ عقب قوله: ((ثلاثا)). 

0٠:‏ (قول: لما تقر إخ) لأنّ الواقمَ عند ذكر العددٍ مصدرٌ موصوف بالعددٍء أي: 


تطايها ثللاناء متحي الصيحة الموضوهة لإنشاء الطّلاق مُتوقفاً حكمُها عند ذكر العددٍ عليه 


ا . قال في "الفتيح ”": ((وبه اندع قول" الحسن البصريي 
6 بت طالن نار الغ حا ولمرا "كر" ريه لله بال : قال: 


و'عطاء" و "حابر بن 0 إنه 


(قوله: أن المتحللَ لا يُفصّلُ فلا يتعلقٌ الضَّلاق» بل يقع للغال رم اللمناث لعز الأوب: 
الإثباث في: ((يْصّلٌ))» والنفي في: ((يجبُ اللعان)). 


)1١‏ صضصواه_ "در" 

(؟) "البحر": 6 الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدخحول 15/7 71. 

(”) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 7937/7. 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة 7١/4‏ من طريق قنادة عن طاوس و عطاء وجابر بن زيد قالوا: إذا طلقها ثلانا قبل أن يدل بها 
فهي واحدة» وأحرجه عبد الرزاق )1١١80(‏ عن عمرو بن دينار عنهم به؛ و سعيد بن منصور )٠١70/(‏ عن عمرو عن 
عطاء و جابر» وكذلك أنترحه ابن أبي شيبة عن ليث عن طاوس وعطاء أنهما قالا ذلك. 
وروى عبد الرزاق )١١١81(‏ عن معمرعن ابن طاوس أن عكرمة سئل عن طلاق البكر قبل أن يدحل بها فقال: إن كان 
جمعها لم تحل له وإن كان فرّقها بانت بالأولى قال: فذكرت ذلك لأبي فقال: سواء هر واحدة في كل حال مع أن الحسين 
ابن علي الكرابيسي في "أدب القضاء" قال: حدئئٍ علي بن المدين عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس أنه قال: من - 


الجزء التاسع ‏ الل لسلا 58ة؟ دل باب طلاق غير الملاخول بها 


وإذا طلّقَ الرّحُلُ امرأتَهُ ثلاثا جميعا فقد حالف المثئة وأَئْمّ وإن دل بها أو لم يَدَحَلْ سوا 


ل اذ مَلاذ سآ 0 11 ب 0 5 4 
بلغنا ذلك عن رسول الله وبي وعن "علي وابن مسعودٍ و ابن عباس وغيرهم رضوات 


الله عليهه”")). 


- حدثك عن طاوس أنه كان يروي ف طلاق الشلاث واحدة كَلَبُهُ كذا في "الإشفاق" للكوثري ص ١ل‏ » وأحرج 
عبدالرزاق )١١١0779‏ واعنه إسحاق بن راهويه كما في "المطالب العالية" المسندة لابن حجر (17117) عن الحسن بن 
مسلم بن يثاق عن ابن شهاب أن ابن عباس قال إذا طلّق الرجل امرأنه ثلاثاً ولم يجمع كن ثلانا قَالَ الحسن: وكان من 
العلماء بطاوس فأحبرت بذلك طاوسا فقال: فأشهد ما كان ابن عباس يراهن إلا واحدة. 

ثم رواه )١١١74(‏ عن أيوب قال: دخل الحكم على الزهريّ فذكر نحرهء ثم سأل الحكم طاوساً فرفع يديه تعجبا من 
ذلك وقال: والله ما كان ابن عباس يجعلها إلا واحدةٌ» وسيأني تحرير مذهب ابن عباس وتأويل هذا في آخر البحث. 
أما الحسن: فأخرج عبدالرزاق )١١١70(‏ عن معمر عن قتادة قال سألت الحسن عن الرجل يُطلَقٌ البكر ثلاثا تقالت أم 
الحسن: وما بعد النلاث؟ قال: صدقت فأفتى بذلك مانا ررس تقال راخلة ينتها ر مخطيها فقال.به حياته, 

وأخرج سعيد بن منصور )٠١4/(‏ عن حُميد عن الحسن قال: رَغِم أنفهُ »بلغ حَدهُ حتى تتكلح زوجاً غيره و(49١1)‏ 
عن منصور عن الحسن أنّه قال بعد ذلك: إن شاءً حطبها »وأخرج ابن أبي شيبة ١7/4‏ عن الحسن أن رجلاً طلق امرأنه 
ألفاً فقال له: بانت منك العجوزء و4/١١‏ قال الحسن: كانوا ينكلون فيمن طلّق ثلاثاً في بجلس واحدر. 
وأا غطاء ين الي رباع فقال:إن طلن امرانة قلات رتم جم قانما لذي :اناده لحن لاك طن ار عباتن اروطت 
عبدائررّاق )١١١77(‏ وإن أراد عطاء بن يسار فسيأتي كلامه في حديث عبد الله بن عمرو. 

والتفريق بين الثلاثة تَثْرَى و بين أنت طالق ثلاثا وَرّد عن أئمة التابعين إبراهيم النخعي و مسروق و الحكم بن 
عُتيية وحماد و مغيرة و عبدا لله بن معقل المزنيئ» وكذلك روى حابر المعفي عن الشعيَ عن ابن عباس والحكم عن 
علي وابن مسعود وزيدء أما بقيّة الّحابة و التابعين فلم يررَ عنهم تفصيلٌ في ذلك إلا أنّ البكرّ الي لم يدحل بها 
تبين إن طلقها ثّلانا على حلافي في المعصية و عدمها. 

(1) أمّا الثم فقد ورد من حديث محمود بن لبيد مُرفوعاً ولم نصح له رؤية و لاسماع. 

أخرجه النسائي ١47/5‏ في الطلاق باب طلاق الثلاث مجموعة و"الكبرى" 749/8 عن عخرمة بن بُكير عن أبيه 
عن محمود قال: أُخبرٌ رَسولُ الله يل عن رحل طلّق امرأته ثلاث تطليقات جمعياً فقامٌ غَضْبانٌ ثم قَالَ يلعب 
بكتابي الله و أنا بين أظهر كم؟! 1 

لكنّ عخرمة لم يسمغ من أبيه نما أذ كُتبه - وجادة - 2 


قسم الأحوال الشخصية الل  -‏ هه« لطلسس سس حاشية ابن عابدين 


- أمًا الموقوف - الإئم و الوقوع - حديث علي و عثمان [ لم يفرق المصنفُ بين البكر وغيرها و الطلاق ثلائة 
مُجتمعةٌ أو متفرقة فَسنذكرها كالمصنف مع تبيين الألفاظ و حين تَذكرٌ هذه الأسانيد فالحجةٌ في المتصل منها و 
المرسل لأله حُجة عند الحنفية] 

أخرج عبد الريّاق )١1141(‏ عن إبراهيم بن محمد عن شريك بن أبي ثر قَالَ: حَاءَ رحلٌ إلى علي فقَال: إذ 

طَلْقتُ امرأتي عد العَرْقْحٍ؟ َال :تاذ من العَرافْج لان و تدع سسّائره قَالَ إبراهيم: و أخصبرني أبو الخويرث عن 
عثمان مثل ذلك, وأخخرجه ابن أبي شيبة 17/4 عن عفمان في رحل طلّق امرأته مئة فقَالَ: نّلاث تُحَرّمُها عليك و 
سبعة وتسعون فضل. 

و أخرج ابن أبي شيبة ١8/4‏ و البيهقَي 417/7 عن الأعمش عن حبيب عن بعض أصحابه قَالَ: جَاء رحل إلى 
على فقَّالَ: طلّقتْ امرأتي ألفاً قَالَ... نحره. 

وأخرجا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي» والبيهقي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن على فيمن طلّق امرأنه 
انا قبل أن يدحلٌ بها قَالَ: لا تمل له حتى تكح زوحاً غيره. 

حديث ابن مسعود: رُوي من طرق عدة عنه بالوقوع في حوادث عختلفة في البكر و غيرها و فيه أن ما وراءً 
الثلاث معصية : 

أخرج ابن أبي شيبة 7/54 1172-1 وعبدالرراق (117470)» والطحاوي 208/7 وسعيد بن منصور )1١15(‏ 
)١19701١7(‏ و البيهقئ 7717/9 ود“7 وإسحاق بن راهويه كما في "المطالب" (11/17) من طرق عن 
اف 3 الى سوس من علتئة عن ابن مسغز د أله نشل عن الرسل نطق عراف يتان تهت ديه تبك 
وسائرها عدوان. 

وني رواية ابن سيرين: أنه طلّق امرأته عدد النجوم و فيه: فقَالَ عبد الله: قد ببّنَ الله الطلاق فمن لبس علدا به 
لَبِسَهُ والله لا تلبسون على أنفسكم فنحتمله عنكم ... مختصر. و صّحّحّ إسناده ابن حجر و البوصيريي. 

وأخرجه البيهقي 777/1 عن مسروق عنه؛ وأخرج الطحاوي 208/7 وسعيد بن منصور :)٠١177(‏ وابن أبي 
شيبة 19/4 وعبدالررّاق (55١١0)؛‏ والبيهقي 701" من طرق عن عاصم و منصور عن أببي وائل عن بن 
مسعود في الي تطلق لان قبل الدحول قَالَ: لا ثحل له حتى تكح زوجاً غيره؛ ورواه الثوري عمن عناصم عن زر 
عن عبد الله قال: إذا طلّق نَّلانا قبل أن يَدحلَ بها كان يّراها.منزلةٍ الي قد دَحَلَ بهاء وأخرج سعيد بن منصور 
)٠١8(‏ عن عروة عن ابن مسعود نحو حديث أبي وائل و(47١٠)‏ عن خخصيف عن ابن أبي مريم عن ابن 
مسعود قال: هي ثلاث فَإنْ طَلَقَ واحدة ثم ثنى ثم نَأْثْ لم يقعْ عليها لأنها بَانتْ بالأولل. 

حديث ابن عباس: أخرج أبو دلود (1117) والطحاوي 2380/7» والدارقطيي 51/5 وعبدالر راق (111087) 
والبيهقي ٠707/7‏ من طريق عبد الله بن كثير و ابن جُريج و ابن أبي بميح و حُميد الأعرج كلهم عن محاهد عن ابن عباس - 


الجزء التاسع اسسسسسسسس مم 9لإبا) علس ب باب طلاق غير المدخول بها 


أن رحلا قال له: يأأبا العباس طلْقتُ امرأني تّلاثاً فقال: يا أبا عباس ؟! يُطلّق أحدكم امرأته فَيُسْتَحمِقٌ شم يُقولٌ ياابن 
عباس؟ عَصيت ربّك وفارقت امرأنك» لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجاً. 
وعن طاوس عن ابن عباس: لو اتقيتْ الله جَعل لك مُخرجاءأخرجه عبدالررّاق .)11١745(‏ 

و أخحرج ابن أبي شيبة 211/4 وسعيد بن منصور »)٠١4(‏ والطحاوي 2507/7 والبيهقي 7810/9 من طريق 
الأعمش عن مالك بن الحارث قَالَ: َاء رجلٌ إلى ابن عباس فقَالَ: إن عمّه طلق امرأته ثلانا فقَالَ: إن عمّك 
عصى الله و أطاع الشيطان م يت الله فلم يجعل له مخرحاً وبانت منه امرأته. 
لكنْ رواه سعيد بن منصور )٠١750(‏ عن الأعمش عن عمران بن الحارث بَْدل مَالك. 
وأخرجّ ابن أبي شيبة ١17/4‏ عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس نحره. 
وعن بحاهد أن ابن عباس سل عن رجل طلّق امرأنه عدد الُجوم فَقَالَ: نما يُكفيه من ذلك رأ الجوازء» وقَّالَ: 
ثلاث تُحرّمها و ينها عليك وزراً اُحذت آيات الله هزواء أخرجه عبد الاق )١1891(0115437(‏ وأخرجحه 
ابن أبي شيبة 214/4 والبيهقئ 70/9 عن عمرو بن دينار عن ابن عباس. 
وأخرج عبدالرزاق »)1١07( )١18.0(‏ وابن أبي شيبة 11/7 والطحاوي /ه. والبيهقي 7800/9 عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رحلاً طلّق.امرأته ألفا ‏ مئة ‏ فقَالَ له تَأحذٌ ثلاثة و تدع تسعمئة و سبع وتسعين. 
وعن عطاء عنه نحوه عند البيهقي و عبدالرراق )١١*148(‏ ومحمد في "الآثار" (445). 
وأخرج البيهقي 2/7" عن عبد الوهاب بن عطاء أخيرنا سعيد عن قتادة عن عكرمة وطاوس وعطاء وجابر بن 
زيد كلهم يرووتهُ عن ابن عباس قَالَ: هي واحدةٌ بائدة يعي ف الرحل يُطلّق زوجته قبل أن يدخل بهاء قَالَ 
الببهقيّ فهذا يحتمل أنْ يكون إذا فرّقهن فلا يكون مخالقاً حديث ابن عباس؛ ثم أخرج البيهقي وكذلك عبدالررّاق 
)1١١٠(‏ عن جابر لمعي لكنه مزوك عن المي عن ابن عباس قَالَ: إذا كانت تترى فليست بشسيء إذا قال: أنت 
طَالقٌ أنتم طالقٌ أن نت طَالق فإنها َنْ باأولى ويست الثتان بشيء» وأخرحه ابن أبي شيمة 51/4) لكن عن جابر عن 
عطاء عنه؛ وعن الحكم عن ابن عباس وابن مسعود و زيد بن ثابت قالوا في امرأةٍ طلّقها زُوجها نَّلائا قَلَ أن يدل بها 
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. 
أخرجه عبدالرزاق )١18085(‏ وابن أبي شيبة 7/4؛ وسعيد بن منصور .)١١80(‏ 
وقَدَ مر في مذهب طاوس و عطاء أنهما رويا عن ابن عباس إذا لم تجمع كانت واحدة» وهو يقول بالثلاث فما 
زاد إنها ثلاثة إذا فيتعين حمله على الي فرّقها. 
لكنٌّ أحرج عبدالررّاق )١١١75(‏ وإسحاق بن راهويه كما في "المطالب" (107117) ان 
عباس قال:الي لم يدل بها و الي قد دحل بها سواء ‏ تحرّف اللفظ عند عبد الرارّق - 
وأخرج ابن أبي شيبة 71/4 عن سعيد بن جبير عنه قال: لا تحلٌّ له حتى تنك زوجاً غيره. 2 


قسم الأحوال الشخصية سس ##ووم لبمس -تحاشية ابن عابدين 


- وأخرج أير داود (71926)؛ والطحاويٌ 017/7, والشافعي كما في "مسنده" »)١17(‏ ومالك 0170/5) وعيد الررّاق 
)١١١07( )1١١ا0 )11١ 0/1١‏ وابن أبي شيبة 19/4غ وسعيد بن منصور )١٠١10(‏ من طرق عن أبي سلمة 
ومحمد بن عبدالرحمن بن ثوبان و النعمان و معاوية ابنا عياش أن محمد بن إياس بن البكير ججاءً إلى عبد الله بن 
الزبير وعاصم بن عمر فقال: إن رحلاً من أهل البادية ‏ مزينة ‏ طلّق امرأته ثلاثا قبل أن يدخصل بها فماذا ترييان 
فأرسلاه إلى ابن عباس و أبي هريرة و عائشة و ابن عمر وعبدالله بن عمرو فقال ابن عباس لأبي هريرة قد 
حاءتك معضلة فأفتهء فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاث تحرمهاء فقال ابن عباس: نوّرتها أو زينتها ‏ أي: 
أحسنت - وف رواية: ((كلهم قال: لاتحل له حتى تنكلح زوجا غيره)) وهذا كله دليل على أن حديث مسلم عن 
طاوس عن ابن عباس ف الطلاق الثلاث مؤول فيما إذا فرّقها فإن كان قد دخل بها فلم يدينه على نيته بل أوقعها 
أما عن ابن عمر : فأخرجه عبدالررّاق (051١57()11١79)0110١١0))؛‏ وابن أبي شيبة 2١9/4‏ والبيهقي 
17 عن أيرب و عبيد الله عن ناقع عن ابن عمر في البكر إذا طلقها ... نحوه وقَالَ عبيد ا لله: وهي حائض. 
وأرج ابن أبي شيبة ١١/4‏ عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قَالَ: من طلّق امرأته نّلاناً فقد عصي ربه وبانت 
امرأته؛ وعبد الرزّاق )١١744(‏ عن سالم عنه فذكره 
وأخرج ابن أبي شيبة 4117/4 وسعيد بن منصور )٠١77(‏ عن أبي معشر ‏ ضعيف ‏ عن سعيد المقبري أن رحلاً 
طلق امرأته مئة فسأل ابن عمر فقال: بانت بثلاث» و سبع وتسعون الله يحاسبك الله عليها يوم القيامة. 
وعن عبد الله بن عصرو: أعرج عبدالرزاق )١1١١15(‏ ومالك 760/١‏ و الشافعي )١١5()114(‏ كمافي 
"مسئده" وسعيد بن منصور )١٠١55(‏ واين أبي شيبة 18/4» والطحاوي 08/7 والبيهقي 75/9 عن عطاء بن 
يسار أنه سئل عمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها فقال عطاء: الثلاث و الواحدة للبكر سواء فقال له عبدالله 
ابن عمرو: إنما أنت قاصنٌ و للست بمفستي» الواحدة تبيئها و الفلاث تحرمها حتى تنككح زوجا غيره. 
وروي عن أنس: أخرجه سعيد بن منصور )٠١14( )٠١177(‏ و الطحاوي 04/7 و ابن أبي شيبة ١9611/4‏ 
عن سفيان عن شقيق بن أبي عبد الله عن أنس قال: لا تحلُ له حتى تنكحّ زوجاً غيره» وكا عمر بن الخطاب إذا 
ظفر برحل طلق امرأته ثّلاناً أوجع ظهره. 
وأخرجه عبد الررّاق )١١١١5(‏ عن شيخ يقال له سفيان ‏ لعله تحريف عن شقيق س و(140١١)‏ عن عبيد الله 
بن أبي العيزار عن أنس نحره» وعن عمر أخرجه ابن أبي شيبة 217/4 وعبد الرزاق )١١74-0(‏ عن زيد بن وهب 
أن رحلا لعّابا ‏ بطّالاً ‏ طلق امرأته ألفا فرحع إلى عمر فقال: إنما كنت ألعب فعلا رأسه بالدرة وقرق بينهما. 
وانظر سعيد بن منصور )1١54( )1١78(‏ عن الحسن أن عمر كتب إلى أبي موسى.. فذكره في الطلاق 
الثلاث. - 


الج اقيم سنس لبو سسسب باب طلاق غير المدخول يها 


وأخرج ابن أبي شيبة ١8/4‏ عن الشعبيّ عن عبد الله بن مُعفل فيمن طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له 
حتى تكح زوجا غيره. 

وأخرج ابن أبي شيبة 217/4 والبيهقي 717/19 عن قيس بن أبي حازم قال: سأل رحل المغيرة بن شعبة ب وأنا 
شاهد ‏ عن رحل طلّق امرأنه مئة فقال: ثلاث تحرم و سبع وتسعون فضل . 

وأخرج ابن أبي شيبة ١3/4‏ عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعت أم سلمة سُئلت عن رجحل طلق 
امرأته ثلاثا قبل أن يدحل بها فقالت: لا تحل له حتى يطأها زوجها ‏ أي: الآخر-. 

وأخرج ابن أبي شيبة 2٠١/4‏ و البيهقي 797/7 عن عبد الوهاب بن عطاء عن حميد بن واقع بن سحبان أن 
رحلا سأل عمران ابن حصين عمن طلق امرأته ثلاثا وهو في بحلس فقال: أثم بربّه وحرمت عليه امرأته فانطلق 
الرحل إلى أبي موسى فذكر ذلك فقال: أكثر الله فينا مثل أبي بحيد ‏ يعين: عمران بن حصين - 

وقد تأول الأئمة أجمع رواية طاوس لحديث ابن عباس بأن الناس لم يعلموا الناسخ كما في حديث المتعة وأمرج 
الببهقي 510/7" دليلاً على ذلك عن عكرمة عن ابن عباس قال: «إويعولتهن أحق بردهن4 الآية وذلك أن الرحل 
كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها و إن طلقها ثلاثاء فنسخ ذلك فقال: #الطلاق مرتان» الآية وأكد 
الشافعي النسخ ثم قال: لايشبه أن يروي ابن عباس شيئاً ثم يُخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي وليه فيه خخلافه 
قال السافى: حك قزل فلمل ذا لقي ل روي عن عبن لقال فيه الزو الى يفول عليز قبل قل علس الاين عباس 
يخالف عمر ف نكاح المتعة وبيع الدينار بالدينار وبيع أمهات الأولاد فكيف يوافقه في شيء يروي عن النبي ولق 
فيه خخلافه؟ ‏ أما قول ابن عباس إن النلاث والواحدة سواء » فقد قال الشافعي: فلعله أجاب على أن الشلاث 
والواحدة سواء وإذا حعل الله عر وجل عدد الطلاق على الزوج وأن يطلق متى شاء فسواء الشلاث و الواحدة 
وأكثر من الثلاث في أن يقضي بطلاقه. 

قال البيهقي: ويحتمل أنّه عبر بالطلاق الثلاث عن طلاق ألبتة» ونقل عن أبي زرعة أنه قال: معنى هذا الحديث 
عندي أن ما تطلقون أنتم ثلاثا كانوا يطلقون واحدة في زمن البي يي وأبي بكر و عمرء وذهب الساحي إلى أن 
معناه إذا فرقها للبكر فغلّظ عليه عمر فجعلها ثلاثاء ثم أخخر ج البيهمي عن أيوب عن غير واحد عن طاوس عن 
ابن عباس أن أبا الصهباء قال: أما علمت أن الرحلّ كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن اويا رار 
قال البيهقي: أي: تزى والله أعلم اه باختصار. 

قال الطحاوي 57/7: فخخاطب عمر بذلك الناس جمعيا وفيهم أصحاب رسول الله يه الذين علموا ما تقدم مسن 
ذلك ف ذلك في زمن رسول الله يلك فلم يدكره عليهم منهم منكر ولم يدفعه دافع» فكان ذلك أكبر الححة في 
نسخ ما تقدم من ذلك لأنه إذا نقل أصحاب رسول الله يل جمعياً فعلا يجب به الحجة كان كذلك أيضا إجماعهم 
على القول إجماعا تحب به الحجة وكما كان إجماعهم على النقل برئيا من الوهم والزلل كان كذلك إجماعهم على 
الرأي بريثا من الوهم و الزلل ... فلا يجوز لنا خلافه إلى غيره ... والله أعلم. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ مح دا هلاو للد ل سس حاشيةابن عابدين 


وما قيل من" أنه لا يُقَعُ لنزول الآية في الموطوءةٍ باطلٌ محض, مُنَشُؤُهُ الغفلة عمًّا 


اليف (قوله: وما قيل إلخ) د على تقل في "شرح ابجمع" عن كتاب "المشكلات"20 
وأقرَهُ عليهه حيث قال: ((وفٍ "الشكلات": من طلّقَّ امرأتة الغيرٌ الملدحول بها ناوا دنه أن برها 
بلا ليل وأنًا قله تعال: هاه طلتهَا ما بم َوَتَكْحَ ذوْجَا م4 [البقرة.- ]1١ ١‏ 
ففي حق المدول بها)) اه. 

ووحة لد أنه عالق للمتعييء لاله إمًا 5 يريد عدم وقسوع الشلاث عليهاء بل تقع 
واحدةٌ كما هو قولُ "الحسن" وغيروء وقد علمت رده أو يريد أنه لا يقعُ شيءٌ أصلاء وعبارة 
"الششّارح" تَحتَمِلٌ الوجهين؛ لكنّ كلام "الدرر”" يُعيْنُ الأول أو يريد وقوع القلاث مع عدم 
اشتراط العلب 

وقد بالغ حقو "ابن الهمام"” في ردق حيث قال في آخر باب الرّجعة: ((لافرْقَ في ذلك 
- أي: اشتراط الْحثّل- بين كون الْطلّقةِ مدولا بها أو لا؛ لصريح إطلاق النص» وقد وقعَ ف 
بعض الكتب أن غيرٌ المدحول بها تحِل بلا زوج وهو له عظيمة مُصادمة للنص والإجماعء 
لايَحِلُ لمسلم رآه أن يَْلهُ فضلاً عن أن يَعتبر؛ لأنّ في نقلِهِ إشاعتةُ؛ وعند ذلك يَنفتِحُ باب 
الشّيطان في تخفيف الأمر فيه؛ ولا يخفى أن مله ما لا يسُوعْ الاجتهادٌ فيه؛ لقُوات شرطه من عسدم 
مخالفةٍ الكتاب والإجماع؛ نعود بالل من الرَيْْ والضّلال» والأمر فيه من ضروريّات الدّين لا بَيعدٌ 
إكفارٌ مُخالِفِه)) اه. 


)١(‏ ((من)) ليست في "د" و'و” و"ط”. 

(؟) "مشكلات القدوري”": لأحمد بن مظفر الرازي؛ شمس الأئمة الكردري (ت547ه). ("كشف الفلسون” 
ا 

(") "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 755/1 و01", 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق 7١/4‏ بتصرف. 


الجزء التاسع ‏ سد هلاة سلب باب طلاق غير المدخول بها 


لعموم اللفظ لا لخصوص السّبب» وحَمَلَهُ في "غرر الأذكار" على كونها متفرقة, 


[9هم15] (قولة: لعموم اللفظ) أي: لفظ النصر» فإنه يعم غير المدخول بهاء وفيه أن الآية 
صريحة في المدحول بها؛ لأنّ الطلاق ذْكِرَ فيها مفرقاء [/ق؟7/بع وتفريقة يَخصّهاء ولا يكون 
في غير المدخول بها إلا بتجديدٍ النكاحء فالأولى الاستنادٌ إلى السّنةء وهو ما ذْكِرَ عن الإمام 
"محمد" ا 
(«ه1) (قولة: وَحَمَلهُ في "غرر الأذكار””) حيث قال: ((ولا يُشكِلٌ مافي 
"المشكلات"؛ لأنّ المراد من قوله: ثلاثاً ثلاث طَلقَات مُتفرّقات ليُوافِقَ ما في عائّة كنب7© 
الحنفيّة)) اه فافهم. 
قلت: يُوَيّدُ هذا الحملّ قولهُ في "المشكلات": ((وأمًا قولهُ تعالى: مأ فَإِنَطَلْفَهَا إل 
[البقرة ]57١‏ فإنه ذكرَّ في الآية مُفرقا))» فلذا أجاب عنه صاحبُ "المشكلات” بأنّ ما في الآية 
واردٌ في المدحول بهاء فتأمّل. 
النسيضنة (قولة: وإن فرق بوصفي) نحو أنت طالق واحدة وواحدة افق أو حبر 
نحو: أنت طالق طالق طالق» أو حَمّل) نحو: أنت طالق أنت طالق أنتٍ طالق» " "210 
ع" "اهم 
4 "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها ا 
(؟) "غرر الأذكار”: كتاب الطلاق ‏ ذكر طلاق غير الموطوءة ويمين الطلاق ق7١5/)‏ بتصرف. 
م2 ف "الأصل" و" و"ب":((الكتب)). 
(1) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها ق85١/أ‏ بتصرف يسير. 
(ه) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل ف طلاق غير المدخول بها 4.50/١‏ (هامش "جمع 
الأنهر"). 


قسم الأحوال الشخصية مس سم 5إلاة لس حاشيةابن عابدين 


أو خب أو حْمّل" بعطفي أو غير (بانت بالأولل) لا إلى عِِدّةٍ (و) لذا (لم تفع 
الثانية) بخلااف ا موطوءة. ا ب ا ل ل الو 0 ا 5 


زمه (قولة: بعطفي) أي: في الثلاثة سواءٌ كان بالواو» أو الفاءى أو 0 اوجن ا 
وتية 9" لسن متالة النظل مر وققاقة مع تفصيل في المعلقة. 

الشيفل (قولة: أو غيرِو) الأولى: أو ذُونف "ط"9», 

[«ه*8 0 (قولة: بات بالأولل) أي: قبل الفراغ من الكلام الثاني عند "أبي يوسف", وعند 
"محمد" بعدة؛ لحواز أن يُلَحِقَ بكلامه شرطاً أو استثناء» ورجّح "السسّرحسي"”* الأول والخلاف 
عند العطفي بالواو» وثهرئُ فيمَنْ مانت قبل فراغِهٍ من الثاني وقمَ عند "أبي يوسف" لا عند 

اليف (قوله: ولذا/ أي: لكونها بانت لا إلى عِدق " "00 

رهم" (قوله: م تقع الثانية) اللراذ بها ما يعة الأول» فيَسْمَلُ الثالثة. 

.+087 (قوله: فلاف الموطوءة) أي: ولو حكماً كالمختلى بهاء فإنها كالموطوءة في لَرُو 


906 


ع 
العدَّةَ وكلات وق عدن بائن آخرٌ في عِدّتَهاء وقيل: لا يقع» والصّواب الأول كما م05 قْ 
بابي المهر نظماء وأوضحتاه هناك. 


(1)ف ب : («مل)». 

(؟) "ح": كتاب الطلاق _ باب طلاق غير المدخول بها ق87١//.‏ 

(5) صد1الم؟ وما بعدها "در" 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها ١78/7‏ بتصرف. 

(5) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب من الطلاق 4894/5. 

(1) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 715/7. 

(0) انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح . فصل ف الطلاق قبل الدعول ق7١7/ب‏ وعزاه إلى 
"الظهيرية" و"الدراية", 

(8) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها ق87١/).‏ 


لا الل 


4٠ 0‏ وما بعدها "در". 


الجزء التاسع مدا #8« ملب باب طلاق غير المادخول بها 


52 م 2 عي و 5 ع 00 9 ِ 
حيث يْقَعْ الكل؛ وعم التفريق قولة: (وكذا: أنت طالق ثلانا مُتفرقات) أو شين 
مع طلاقي إياك. فطلقها واحدة وقع (واحدة) كما لو قال: نصفا وواحدة على 
0 2 0 2 هه و 5 
الصحيح» 0 ولو قال: واحدة ونصفا فكنتان اتفاقا؛ لأنه حملة واحدة 


ولو قال: واحدة وعشرين أو وثلاثين فئلاث 20 


الخضفنة (قوله: حيث يَقَعُ الكلّ) أ ي: في جميع الصور المتقدّمة لبقاء العِدَّي ولا ييصِدَّق 
قضاءً أنه عَتّى الأولى كما سيأتي”" في الفروع, إلا إذا قيل له: ماذال" فعلت؟ فقال: طَلَقتْهاء أو 
قد قلت: هي طالق؛ لأنّ السوال وق عن الأوّلء فانصرّف الحوابُ إليه» "بحر ”9 . 

+00 (قوله: أو يُنتين مع طلاقي إِيَاكِ إلخ) أي: لأنّ ((مَعَ)) هنا.معنى: بعدَء كما تقدّمَ في 
قوله: ((مَعَ عن مولاك إيالك) اه "ح””, أي: فيكو الطُلاقٌ شرطاء فإذا طَلقها واحدةً لا تفع 
الثتتان؛ لأنّ الشرط قبل المشروط. 

الفلسفنل (قولة: كمال قال« انضنا وواحدة) أي: : تقح واحدةٌ؛ 0 هذا 


الى م110 ادل 


الوجب؛ فلم 6 كلاماً شد [/ق4؟7/] وغزاة في "اغغيط" إلى "محمد" "بحر 


أن الْستَعمَلَ عطف الكسر على على الصّحيح. 
2 .2 4 - 4 . و 2 
74 (قولة: لأنه جملة راجن لأنه إذا أرادَ لإبقاع بهما ليس لما عبارة يمكِنْ النطق 
بياحس منهياة وتلا لو تقال والحده وأخرى وقَعٌ ينتان؛ لعدم استعمال أنحرى ابتداع "نهر "0 


)١(‏ "اللجوهرة النيرة": كتاب الطلاق 21١0/7‏ وفيها لاف الصاحبين: ((فعند "أبي يوسف“ وقع ثنتان» وعند "محمد" واحدة 
وهو الصحيح. كذا في "الكرحي"). انتهى كلام "الموهرة"» وانظر تمام الشرح والتعليل في "البدائع" 41/9 .١‏ 

)١(‏ سا ة 3791/7 دن" 

(7) في "م": ((ما إذام)» وهو طا. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدعول 7١5/5‏ بتصرف. 

(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها ق87١/أ.‏ 

(1) "البحر": 'كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول ©/710. 

(0) "النهر": 'كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدخول ق١١؟/ب‏ وعزاه إلى "تبيين الحقائق". 


؟إههةع 


قسم الأحوال الشخصية سس هلام لس حاشية ابن عابدين 


لا يقال: أنت طالق نتن أنصرٌ منهما؛ لأنّ الكلام عند إرادةٍ الإيقاع بالصّحيح والكسر وبلفظٍ 
أرى؛ فقد يكونٌ له فيه غَرَضٌ» على أنه إن لم يكن له عُرَضٌ صحيحٌ فالرة للف ولفظ: ينين 
لا يُودي معنى الصف ومعنى أخرى لغةً وإنّ كان المرادُ بهما طلْقَة بخلافي: أنت طالقٌ واحدة 
وواحدة؛ فإنه يغيي عنه: طالق ينتيين» فعُدُولهُ عن ينتين إليه قرينة على إرادةٍ التفريق» وكذا: نصفاء 
وواحدة؛ لأنّ نصف الطلقة ف حكم الطلنة كما "© فق عل قصار عنولة: ولد ووائحدة: 
وهو من المتفرّق بقرينة العُدُول عن الأصلٍ من تقديم الصّحيح على الكسرء فافهم. 

ه075 (قولَهُ: لما منّ”2 أي: من قولِه: ((لأنه جملة واحدة)) اه "ح”") أي: لأنه 
أحصرٌ ما يتلفط به إذا أرادَ الإيقاع بهذه الطريقة» وهو مختارٌ في التعبير لغة. اه "بحر"7). لكنه ذَكرَ 
ذلك في إحدى وعشرين لا في واحدةٍ وعشرين» ثم نقَلَ عن "الحيط": ((لو قال: واحدة وعشرا 
وَقَعَتْ واحدةٌ بخلاف: أحدَ عشرّ فثلاث لعدم العطف» وكذا لو قال: واحدة ومائة؛ أو واحدة 
وألفاء أو واحدةً وعشرين تقَعٌ واحدةٌ؛ لأنّ هذا غير مُستعمّل في المعتاد» فإِنه يقال في العادة: مائة 
وواحدة؛ وألفٌ وواحدة؛ فلم تُجعَلْ هذه الجملة كلاماً واحداء بل اعثبرَ عطفاء وقال "أبو 
يوسف": يقع اللاث؛ لأنّ قولهُ: واجدةٌ ومائة ومائة ونه سواء)) اه. 

وظاهرُه: أنّ قول "أبي يوسف" في هذه المسائل غيرٌ المعتمد لكن قال في "النهر"7": 


مم م 


فا . 5 29 2 5 
((وحَزم 'الزيلعي” 2 به في واحدةٍ وعشرين يُوبِئٌ إلى ترحيجو)». 


)١(‏ صدلالا ا ل 

)١(‏ صلالااك ب د 

م "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها ق87١/أ.‏ 

(4) "البحر": كناب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل ف الطلاق قبل الدخول 11/8". 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدخول ق7١؟/ب.‏ 
(7) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدول ؟/711. 


الجزء التاسم ‏ ل ل د هلاع! _ للب باب طلاق غير المدخول بها 


مطلب: الطّلاقّ يقعٌ بعدد قُرِنَ به لا به 

لحضفلة (قوله: والطّلاق يَقَعُ بعد رن به لا به) 7 متى رن الطّلاقّ بالعددٍ كان الوقوعٌ 
بالعددء بدليل ما أجمعوا عليه من أنْه لو قال لغير المدخول بها: أنتٍ طالقٌ ثلانا طَلقَتْ ثلان» ولو 
كان الوقوعٌ ب: طالقٌ لانت لا إلى عِدَةٍء فلَمَا العددُ ومن أنه لو قال: أنت طالقٌ واحدةً إِنْ شاء 
الله لم يَقَعْ شيم ولو كان الوقوعٌ ب: طالقٌ لكان العددُ فاصلا فوق. 

ثم اعلم أن الوقوعَ أيضاً بالمصدر عند ذكروء وكذا بالصّفةِ عند ذكرهاء كما إذا قال: أنتٍ 
اق ؛؟؟ابع طالق لبَق حتى لو قال بعدها: إن شاء الله مُتٌصلاً لا يقعٌ ولو كان الوقوعٌ باسم 
الفاعل لوم ويدلُ عليه ما في "للحيط": ((لو قال: أنت طالقٌ لس أو أنتو طالقٌ بان فماتّت قبل 
قوله: للسنة أو بائنٌ لا يقمٌ شيءٌ؛ لأنّه صفة للإيقاع لا للتطليقة فتُوقَفُ الإيقاعٌ على ذكر افق 
وإنه لا ينصوّرُ بعد الموس)) اه. وكذا ما في عتق "الخاّة'”©: ((قال لعبدو: أنت حر َه فماتَ 
العبدُ قبل: ألبة يَمُوتُْ عبدا)). "بحر””» من البابب امار عند قولِه: ((أنت طالقٌ واحدة أوْ لا)»» 
وقال هنا”": ((ويَدخْلُ في العدد أصلُهُ وهو الواحث ولا بد من اتَصللِه بالإيقاع. ولا يَضُرٌ انقطاعٌ 
النقّسء فلو قال: أنتٍ طالقٌ وسككت» ثم قال: ثلاثاً فواحدةٌ» ولو انقطع النفْس أو أَححدَ إنسان فمَهُ ثم 
قال: ثلاث على القَوّر فثلاث» ولو قال لغير المدخولة: أنت طالقٌ يا فاطمة أو يا زيدب ثلاث وَعَمْنَ 
ولو قال: أنت طالق اشهَنُوا ثلاث فواحدةٌ ولو قال: فاشهَنُوا فدلاث» كذا في "الظّهيرة"9) اه. 

قلت: عامل أن انقطاع النفس وإمسالك الفم لا يَقَطعْ الانّصالَ بين الطّلاق وعددو وكذا 
شك لأ لسرن العاطة و كنا تعطد”: اطوثرا بالغاد لأنها تعلق من بعتها ها قهلهك فصطاز 
الك كلاماً واحداً. 
(1) "المنانية": فصل في صريح العربية 0717/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غداً إل ٠0/6‏ بتصرف. 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدعول 8/7 717-791 بتصرف. 
(4) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثاني الفصل الأول: في إيقاع الطلاق على غير المدحول بها ق55/أ. 


قسم الأحوال الشخصية الم دا امه لمنسس سس -حاشيةاين عابدين 


عند ذكر العدد؛ وعند عدمِهِ الوقوعٌ بالصّيغة (فلو ماتت) يَعُمّ الموطوءة وغيرّها 
(بعد الإيقاع قَبْل) تمام (العدد لَغَا/ ا قر 0 


"0م (قولة: عند ذكر العدد) أي: عند التصريح به» فلا يَكفِي فده كنتنا ا فيما 
لو مات أو أَعحد أحدٌ فمَهُ فافهم. 
1 5 , د و 
"0 (قوله: بعد الإيقاع) المرادٌ به ؤْكرٌ الصيغة الموضوعة للإيقاع لولا العدد. 
ره+م"ى (قوله: قبل تمام العدد) قدَّرَ لفظ: ((تمام)) تبعا ل "البحر””" احترازا عمًّا لوقال: 
أنت طالقٌ أحدَ عشر» فماتت قبل تمام العدد. 
ر.ملى (قوله: لَغَا) أي: فلا يقع شيء؛ "نهر"”". فِيْبُت المهرٌ بتمامهء ويرث الرّوج منهاء 
ال "110 
1 ع بي 5-0102 3 
زدبم”0 (قوله: لما تقَررَ) أي: من أن الوقوع بالعدد» وهي لم تكن مَحَلا عند وقوع العدد, 
"ح"20. أو لما قر من أن صدر الكلام يتَوقَفُْ على آخره لوجود ما يغيرةُ كالشرط والاستثناء» 
حتى لو قال: أنته طالق إن دلت الدّارَ أو إن شاء الله» فماتت قبل الشّرط أو الاستضاء لم تطلق؛ 
لأنّ وجودّهما يُخرجٌ الكلام عن أنْ يكوث إيقاعاء بخلافب: أنت طالقٌّ ثلانا يا عَمْرَه فماتت قبل 
5 8 5 06 . 0 0 ف 2خ 3 5 8-5 8 
قوله: يا عَمْرَةَ طلقت؛ لأنه غير مُغيّره وكذا: أنتم طالقٌ وأنت [«/قه؟؟/] طالقٌ» فماتت قبل الشاني؛ 
00 2 5 مىن. 0 2 0 0 0 
أن كل كلام عامل في الوقوع إنما يَعمَلَ إذا صادفها وهي حيّة ولو قال: أنتو طالق وأنت طالق إن 
حلت الدَارَ فمانَت عند الأوّل أو الثاني لا يقعْ لما مر"2: كما في "البحر”" عن "الذخيرة". 


(قولة: لا يع لِمَا مر إلح) لأنّ الكلامٌ إذا عْطِف بعضهُ على بعض واتصل الشتُرط بآره يخرج عن كونه إيقاعاً. 


(1)صضااوكل "در" 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول .5١8/9‏ 

(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول ق7١؟1/ب‏ بتصرف. 
(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول يها ١١8/5‏ وعزاه إلى أبي السعود. 

(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها ق85١/].‏ 

(5) في المقولة نفسها. 

(7) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 9/ 1". 


1 


الجزء التاسع م دا 9هلا لس ياب طلاق غير الملاخول يها 


(ولو مات) الرُوجٌ أو أعحد أحدٌّ فَمَّهُ قبل ذكر العددٍ (وقع والحدة) عضا بالصيفةا 
لأنّ الوقوع بلفظِهٍ لا بقصدهٍ (ولو قال) لغير الموطوءةٍ: (أنتٍ طالقٌ واحدة 
00 بالعطفب 4 0 عد م8 ور نومأم فار ما لا 6ج 10 ودس ل م واد و وا مر 316 2 


الكفين" (قوله: أو أعحد أحدٌ فمه) أي: ولم يَذْكرٍ العددٌ على الفور عند رفع اليدٍ عن فَمِدء 
أمّا لو قال: ثلاث مئلاً على الفور وَقعْنَ كما م”". 

00 (قولُ: عَمَلاً بالصّيغة) أشارَ إلى وجه الفرّق بين موتها وموتِهِ» وهو أن الزّوجَ وصّلَ 
لفظ الطّلاق بذكر العددٍ في موتهاء ول يَتَصِلْ في موته ذِكْرُ العددٍ بلفظ. الطّلاق» فبقي قولّةٌ: أنت 
طالقٌ» وهو عاملٌ بنفسيه في وقوع الطّلاق كما في أَحْذٍ الفم إذا لم يَقَلْ بعدَهُ شيكاء حيث تقح 
واحلة أفاده في "البحر”” عن "المعراج". 

الكضفنة (قوله: أن الوؤقُوع بلفظه لا بتَصْدو) الضّميران للرّوج أو للعددء وعلى الأوّل 
يكوث التعليلٌ لمنطوق العلِّ الي قبلهُ وعلى الثاني لمفهويهاء وهو عدم العَمّلٍ بالعددٍ الذي 
قِصّدَّء فافهم. 

[ه0 (قولة: بالعطف) أي: بالواوء فتَقَعُ واحدة؛ لأنّ الواو لمطلق الجمع أعم من كونه 
للم أو لدم أو تعر فلا يتوقف الأول على الآخر إلا لو كانت لمعي وهو مُتَفي فيَعمَلُ 
كل لفظٍ عَمَلَهُ فين بالأولى» فلا يق ما بعدها. ومثلٌ الوا العطفُ بالفاء وم بالأول؛ لاقتضاء 
لفاء التعقيب» ونم التراي مع الترتيب فيهماء وأمّا بل في: أنت طالقٌ واحدة لا بل ثنتين فكذلك؛ 
لأنها بانت”" بالأول» ولو كانت مدحولاً بها تقح ثلاث؛ لأنه أخبر أنه غلِط في إيقاع الواحدقٍ 
ورحَع عنها إلى إيقاع الثنتين بدلّهاء فصّمّ إيقاعُهِما دُونَ رُحُوعِه نعم لو قال لها: طلقتكٍ أمس 
(1) المقولة ١7‏ قوله: ((والطلاق يقع بعدد قُرن به لا بهع). 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 715/7. 


(5) في "م": ((باق))» وهو خطاأ. 


قسم الأحوال الشخصية ل دا بمو د للد حاشية ابن عابدين 


(أو قبْلَ واحدةٍء أو بعدّها واحدة يقَعُ واحدة) بائنة» ولا تلحَّقها الثانية لعدم العِدَة 


(وقي) أتنت طالق واحدة (بعد واحدق أو قبْلها واحدة أو مع واحدق أو معها 


واحدة لا بل يتين تق ثنتان؛ لأنه حير يقبَلُ التداركَ في العلَطر مخلافب الإنشائ "بحر "27 ملخصاً. 

ابام لع (قوله: أو قبل واحدةٍ إلخ) الضابط: أن الفْرفَ حيث 0 بين شيئين إن اي 
إلى ظاهر كان صفة للأرّل ك: جاءني زيدٌ قبل عمروء وإن أضيف إلى ضمير الأرّل كان صففة 
للثاني ك: حاءني زيدٌ قبِلهُ أو بعدهُ عمرّو؛ لأنه حيقال عميّرٌ عن الثاني والخيرٌ وصفُ للمبتدأء 
وللراد العف السرية وا محكومٌ عليه لوضف لهو الطارقة تقل ولا انمه > فلك 
[عارقه؟7/بع عمرّو حال من زيدٍ لوقوعها بعد معرفة» والحال وَصف لصاحبهاء ففي: واد قبل 
واحدةٍ أُوقَعَ الأول قبل الثانية فبانتْ بهاء فلا تقع الانية» وفي: بعدها ثانية كذلك؛ لأنه وصّفّ 
الغانية بالبْديّق ولو لم يَصيفها بها ل تقَعْ فهذا أول» وهذا في غير المدحول بهاء وفي المدحول بها 
تقع ثنتان لوجود العِدّةِ كما يأني0". 

080 (قولة: ثننان) لأله في: واحدة بعد واحدةٍ مَل البَعْديّة صفة لادُولى» فاققَضّى إيقاعٌ 
الشانية قبلها؛ لأنّ الإيقاع في الماضي إيقاعٌ في الحسال لامتناع الاستناد إلى الماضي فيمِرنان» فتقعٌ تناه 


(قوله: لأنه عبر يَقبَلُ التَدارُكَ إلخ) هذا ظاهرٌ إذا سبق منه طلاقٌ فيما مضّىء وإلاً يُجِمَلُ الكُلُ 
إنشاءٌ؛ لِمَا يأتي أن الإيقاع في الماضي إيقاعٌ في الحال. 

(قولةُ: لأنّ الإيقاعَ ف الماضي إيقاعٌ في الحال إخ) لا يُناسيِبُ التعليلٌ» والمناسيب: أن يأتيّ بالواو» 
فيقول: والإيقاعٌ إلخ. 


)١(‏ في "ب": ((ثنتان واحدة))) وفيه تقديم وتأخير. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدخمول 7117-71/7 وعزا مامه إلى "المحيط". 


فل 


(7) ص4 18 در . 


الجزء التاسع الت سس دا #هلا للب ياب طلاق غير المدخول بها 


الأصل أنه من أو قع”' بالأوّل لغا الثاني» أو بالثاني اقترنا؛ لأنّ الإيقفاع في الماضي 


إيقاعٌ في الحال 
رو يَقَعُ :أ نت طالقٌ واحدة ا إن دَحلت الدَارَ ثنتان لو دخلت) 
ل ع 
لتعلقهما بالشرّط دفعة ا 00 


وكذا في: والبايدة قبلها ولخلة؛ لأنه جعَل القبُليّة ضفة للثانية» فاقتضّى إيقاعها قبل الأول 
فيقونان"» وأمّا مع فللقران» فلا فَرّقَ فيها بسين الإتيان بالضّمير أو لو فاقطي وفوعونا نا 
ناا 

الضف (قوله: متى أُوقِع بالأرّل) كما فقْ: قبل واحدةء أو بعدها 5-5 فإِن الأول فيهما 
هي الواقعة؛ لوصفيها بأنّها قبل الثاني أو بأن الثانية بعدتهاء وهو معنى كونها قبل الثَانية فتكونٌ 

روبسم (قوله: أو باثاني اقترّنا) المرادُ بالشاني لمتأعر في إنشاء الإيقاع لا في اللفظ, وذلك كما 
فق يعد واحدة أو يلها واحدةه إنه وفع فيهما واحدةٌ وهي الأولى الموصوفة بأنّها بعد الثانية 
أو بأد الثائة قلهاء وهو معتى كرنها بعد الثانية فيقتزنان» ويحتمل أن يراد بالثاني للف المتأحرء فإنه 
سابق في الإيقاع من حيث الإخبار؛ لمن الكلام الإخبارٌ عن إيقاع الثانية قبلٌ الأول. 

08+40 (قولة: ويَقَعُ إلخ) من عطف الخاصٌ على العامٌ؛ لدحوله تحت قوله: ((وإن فرّق))؛ 
فكان الأولى ذكرة عَقَيَهُ. 

تايف (قولة: ثنتان) أي: إن اقَتَصَرٌ عليهماء وإن زاد فثلاث. 

فيضن (قوله: يي بالشترط عه أن الشرط معي للإيقاع» فإذا 06 ا 27 
صَدْرُ الكلام عليه فيتَعلقُ به كل من الطَلقتين معاء فيقعان عند وجود التتّرط كذلك» بخلاف ما 
لو قدَمَ الشتّرطء فلا يتَوقفُ لعدم لير 


)0 ف كن 0 و ا : (وقع)). 


)١(‏ في "ب": ((فقترنان))؛ وهو خطأ. 


قسم الأحوال الشخصية 0 -د لا 46و د سس حاشية اين عايدين 


(و) تَقَعْ (واحدة إن قدَمَ المتّرْط) لأنّ المعلّقَ كامحر (و) يقَعْ (في الموطوءوةٍ ثنتان في 
كلها) لوحود العِدَّّ ومن مسائل ((قبل)) و((بعد)) ما قيل: [فيف] 
باينا الفقييية انه لد َه والؤانزال عفنده الالحسان 


4 


ف فتى علق الطلاقَ بشهرم قبْلّ مابَعد قبلِهِ رمضان 


ا (قوله: وتقع واحدة إن قَدَمَ الشّرط) هذا عنده» وعندهما ثنتان أيضاء ورجحَة 
"الكمال””'"» وأقرّه في "البحر””". وقوله: ((لأنّ المعلقّ كالمنجر)) أي: يصيرٌ عند وجودٍ شرطه 
ا 95 - 3 8 5 7 «٠‏ ا 1 5 © 2 5 4 
كالمنجز”"» ولو نجرَهُ حقيقة لم تقع الثانية» بخلافب ما إذا أحرّ الشّرط لوجودٍ (م/ق+؟5/) 
:1 الى 1 لله 
المغير» أزيلعي ) 3 


( تنبيه ) 
العطفُ بالفاء كالواوء فتقَعٌ واحدة إِنْ قَدَمْ الشّرط اتفاقاً على الأصمّ وتلغو الثانية» وثنتان إن 
أحرة» وف العطفي ب: ثم إن أخرة تَنَجَّرَتْ واحدة ولغا ما بعدهاء ولو موطوءة تعلق الأخيرٌ وتنجّر 


0 


ما قبلهى وإن قدمٌ الشرط لغا الثالث وتنجرٌ الثاني وتعلق الأوّل» فيقع عند الشرط بعد التزروج الثاني» 
ولو موطوءة تعلق الأَوّلُ وتنجّر ما بعدَُ» وعندهما تعلق الكل بالشرط قَدَمَهُ أو رم إلا أن عند 
2 0 000 ا 1 زه 
وجودٍ الشّرط تطلق الموطوءة ثلاثا وغيرها واحدة, وتمامّةُ في "البحر””. 
كو ادكه 7 1 5 

0*4 (قوله: في كلها) أي: كل الصور الى ذكرها في العطففب بلا تعليق بشرطء وفي: 
قبل وبعد؛ وفي الشرط المتقدم أو المتأخر. 

"٠ع‏ (قوله: ومن مسائل قبل وبعد ما قيل) أي: ما قاله بعضهم نظما من بحر الخفيف» 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدخول 7/ره9". 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 9/7 1". 
(؟) من ((أي)) إلى ((كالمنجز)) ساقط من "الأصل". 


(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق ‏ فصل ف الطلاق قبل الدخحول 7١14/7‏ بتصرف. 
(5) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول 0/9 7”5. 


ع 


الجزء التاسع 0 سسسلدم همة ل لب باب طلاق غير الماخول بها 


ويُدشّدُ على مانية أوجوء فيَقعُ محض («(قبل) في ذي الحجَّةٍء ومحض ((بعد)) 
في جمادى الآخرة» وب (قبل)» أو أو ل أو آجرا ف شوال» امع اماه الماك مه 


ورأيت في "شرح المجمواع"7) ل'الأظموية" شارح "الألفيّة": ((أنّ هذا البيت 0 للعلامة آي 

عمرو بن الحاحبي" بأرض الشّام» وأفتى فيه وأبدّع» قال إنئة من المعاني الدَّقيقةٍ ال لا يَعرفها 

أحدّ قي مثل هذا الرّمان؛ وإنه يَُشَّدُ على غانية أوجه؛ لأنّ ما بعدَ (ما) قد يكون قَبْلين» أو يَعْدِين؛ 

أو مختلفين» قهنه أريعة أوجنو كل هقد يكرك قله فزار بعد ضازت غانية والقاعدة في الجميع 

أنه كلّما اجتمّعَ فيه منها قبلُ وبعدٌ فالِْهما؛ لأنّ كل شهر حاصل بعد ما هو قبل وحاصلٌ قبل ما 

هو بعدةء ولا يَقَى حيتذ إلاً: بعده رمضالٌ فيكونٌ شعبان» أو: قبلَهُ رمضانُ فيكوثُ شوالاً إلخ)). 

رحد«مى (قولهُ: في ذي الحجة) لأ قبلَهُ ذا(" القعدة» وقبلَ هذا القبلٍ سْوَال» وقبلَ قبل القبلٍ 
رمضان» لتنا 

+08 (قولة: في جُمادى الآخرة) لأنّ بعدَهُ رَحَبَ وبعد ذلك البَعْدٍ شعبان» وبعاد بَعْدٍ 
البَعْدِ رمضان "ط"0. 

الف (قولة: فق شوال) صوابة: ف شعبات» الا أي: لأنّ فَرْض المسألة أذ قلا م 
مره واحدة وتكرّرٌ بعد فيلعَى لفظ قبل ولفظ بعد مره وبيقى لفظ بع الغاني هو الْعتبره فيصيرٌ 

كأنه قال: بعدَّهُ رمضاث؛ وهو شعبانٌ كمامة7. 

(1) المسمى "الينبوع في شرح المجموع": لأبي امسن علي بن محمد بن عيسى؛ نور الدين الأُشُموني الشافعي (ت في حدود 
٠‏ ه) و"لمجموع": لأبي علي حسين بن شعيب بن محمد المعروف باسح (رت47.0ه). ("كشف اللنون" 21703/7 
"وفيات الأعيان" 2175/7 "طبقات الشافعية الكبرى" 5/4 2*4 "الضوء اللامع" 5/ه» "الكواكب السائرة" .)584/١‏ 

(؟) في "الأصل" و"7": ((وقع)). 


(5) في "ب": ((ذى)) بالياء. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب طلاق غير المدخول بها ؟/159. 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها 179/7. 
6 'ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخحول بها ق87١/ب.‏ 


(1) المقولة ]١4825[‏ قوله: ((ومن مسائل قبل وبعد ما قيل)). 


قسم الأحوال الشخصية ل ا بهع# لس حاشية ابن عابدين 


وب ((بعد)) كذلك في شعبان لإلغاء الطّرفين» فيبقى قبلَهُ أو بعدَهُ رمضاٌ. 


(ولو قال: امرأتي طالقٌّ وله امرأتان أو ثلاث تطلْقُ واحدة) منهنٌ (وله خيارٌ 


[4854(] (قولهُ: :وب : بعد '* كذلك) أ ي: ألا أو وسطا أو آخراء "ح"0. 


الأضفنة (قوله: ف شعبان) صوابه: في شوال» " "0ل أي: لنظير ما قلنا. 

11 (قوله: لإلغاء الطرفين) المرادٌ بالطرفين قبل وبعدُ» وكأنه فا أطلَقَ عليهما طَرقِين لما 
ببنهما من التقابل» وعبارة "الفتح””: ((يلغَى قبلُ ب: بَعْدُ))؛ وعبارة "النهر"”: ((يْلعَى قبل وبعاد؛ 
لأن كل شهر [؟اق*7/ب] بعد قبله وقبل بعدِهء فيبقى قبلهُ رمضانٌ وهو شوَال» أو بعدَهُ رمضانٌ 
وهو شعباد))؛ 

قلت: وأمًا ما في "اليحر": ((من أن امْلمَى الطر فان الأرّلان)) يعبئ: الخاليين عن الضّمير 
سواءٌ اعكلنا أو اتفقاء رقا عواتعرا لاع عات لكي سم فيز ميا تلت إسائر: 


ل لمللافة 
000 


لهال 


نفس زلا ولما قررة غيره. 
( تنبية ) 
هذا كله مبينٌ على أنّ ما مُلعْاةٌ لا محل لها من الإعرابيء ويُحتمَلٌ أنّ تكوث موصولة أونكرة 
ِ 5 2 2 5 0 و #0 9 َء 
موصوفة» فتكون في محل جر بإضافة الظرفف الذي قبلها إليهاء وفيه الأوجة الثمانية» لكن أحكامها 


(1) ((اتفاق» ليست في "ب 
(؟) في "م":((ييعد)), وهو خطا. 

5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها ق187/ب. 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها ق807١/ب.‏ 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 791/9. 
(5) "النهر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح ‏ فصل ف الطلاق قبل الدخول ق5١؟/أ.‏ 
(7) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها ق85١/ب.‏ 

(8) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل ف الطلاق قبل الدعول 518/9. 


رار 


الجزء التاسع الس دس للهلا لس باب طلاق غير الملاخول بها 


ففققعية فوم رمم وو وممو نيميقم مم ون مميورة ممم ملار وموم ممع ملقم عورم ميمه ممم م موري درورو ووم مر ومو م نميه 


تختلف» ففي محض قبل يقعٌ في شوال. وفي محض بعل ف شعبان» وف قبل نم بَعْدَينِ في جحُمادى 
الآخرق وفي بعد ثم بين في ذي الحجّق ولي الصور الأرع البقية على عمكس ما مر'في إلغاء ماء 
أي: فما وقَمَ منها في شوَال أو في شعبا على تقدير الإلغاء يع بعكسِه على تقدير الموصولية 
أو الموصوفية ‏ كما ذكرَه العلامةٌ "بد الدّين الغ يي" الشّانعي» ورأيئةُ بخطه مَعزِيَاً إلى العلآمة " 
ابن الحاجب"؛ وقال: (( إن ف كين في ذلك مُؤلفا)). 
قلت: وقد أوضحت هذه السألة ني رسالةٍ كدت سَميتها: "إتحاف الذكي النبيه يحواب ما 
يقولٌ الفقيه'””, ويينتُ فيها المقامً مما لا مَزِيدَ عليه» وخلاصة ذلك: ((أنَّ قولة: بشهر قبل ما قبل 
قله راط عن عرفعة زقلة ركرة رساة يندا لظف ارا عب رمويفانة 
إلى الثاني لما ارده لا َه عن العمل غحو: «جمارسَق4 [آل عمران اام و: غيرٌ ما 
رجل» ولثاني مضاف إلى الثالث والحملة من امبتدأ وخر صفة شهرء ولرائط الفمر لضاف 
إليه الفظُرفُ الأخيرٌ والمعنى: بشهر رمضانٌ كائن قبل قبل قبله وهو ذو الحجّة, وعلى كون 


(قولة: ففي مَحْضٍ: قبل إلح) قال في "رساليه": ((قفي قبل ما بعد بعدِهِ رمضانُ يقعٌ في حُمادَى 
الأيرة؛ لأنّ الشهْرَ الذي بعد بعد رمضانُ هو رحبٌ» فالذي قبِلّهُ حُمادَى الآجرة وفي عكس هذه 
الصُورة: وهي بعدٌ ما قبل قبله رمضانُ يقعٌ في ذي الحِجَةِ؛ لأنّ الشّهْرَ الذي قبل قله رمضانُ هو ذو 
المَعْدَة فالذي بعدَهُ ذو الجحّة. 

وف مخض: قَبْلُّ يقعٌ في شوّال؛ لأن الشّهْرٌ الذي قبل قله رمضانٌ هو ذو المَعْدَةٍ فالذي قبلَّهُ 
شوال» وف عكسيه - يعي: معحض: بعة يل قا فغياة: لأنّ الشّهْرَ الذي بعد بعدِهِ رمضان هو رحب»ء 
فالذي بعدَهُ شعبانُ» فهذهِ أربع صُوّرِ)) اه. 

(قوله: قبل قبله هو ذو الحجة 5 إل حقة: : ذو المَعْدَىق والذي قَبِلَهُ شوال. 


)١(‏ المقولة ]١8[‏ قوله: ((ومن مسائل قبل وبعد ما قيل)). 
(؟) تقدَّمَتْ ترجمته .49/1١‏ 

(") انظر محموع "رسائل ابن عابدين": الرسالة العاشرة 588/١‏ 
(5) في "1":((خيرا)). 


قسم الأحوال الشخصية اد ارا 


ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا اا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا 0 


ما موصولة يكونٌ الظّرفُ الأول صفة لشهرء وهو مضافٌ إلى الموصولء والظّرفْ الثاني الضافٌ 
إلى الثالث خبر مُقَدمٌّ عن رمضان» الجا جلة م والعائدٌ الضَّمِيرٌ الأيرٌ والمعنى: بشهر كائن 
قبل الشّهر الذي رمضانٌ كائنٌ قبل قبلهء فالشّهِرٌ الذي رمضاكٌ قبل قبله هو ذو الححّة, فالذي قبلهُ 
هو شوَّالٌ» وكذا يقال على تقدير ما نكر موصوفة» وعلى هذا القياسٌُ في باقي الصُّور)). وقد 
نظمت جميعَ ما مر من الصُور فقلت: [خفيف] 
عد جرانا عقسردة لحان 
فجُمادى الأخميرٌ ف مخض بعسارٍ 


ثم شول لو تكرر قل 


[علق7؟ أ 


ألغ 5 ا هو 3 2 
9 9 57 
ذاك إن تلغ ماوأماإذاما 
لاد لان راط قار و بده 
جاءً شوال في تمتحض قبل 


وحُمادى لقَبْل ما بعد بَمْدٍ 


وسيوى ذا بعكس إلغايها افهم 


مَعَققِلٍ ومابقِي ايان 
وَصَلْت أو وَصَفْتَهافالبيانٌ 
ولعكس شسعبال جاءً الزَمالٌ 
مذو حِحَّةلعكس أوانٌ 


فهو تحقيق من هُمْ الفُرْسالُ 


وتوضيحٌ ذلك في رسالتنا المذكورة والحمدٌ لله رب العالمين. 


(قولُ: وتوضيحٌ ذلك في "رسالينا' إلح) قال فيها بعد بيان الأر بْع الور السَابقةٍ: ((وبقي أربمٌ 
سيواها: الأل: قبل ما قبل بعدِو الانية: عكسشهاء أعين: بعد ما بعد قَبِلِهء الثالفة: قبل ما بعد قبله 
الرابعة: عكسهاء أعيي: بعدَ ما قبل بعدوء وحُكمٌ الأزبع عكس ما مر فيما إذا أَمْيْتَ: ماء ففي الصّورةٍ 
الأول من هذه الأربع: إذا كانت ما مُلغاة يقعٌ في شوّال» كأنه قال: قبل قبل بعدِو رمضائ» فرمضائٌ مبتدأء 


(1) صده م125 "در" 
)١(‏ في "ب": ((بيان)). 


الجزء التاسع سس لمم ا 8ههمل!) لم باب طلاق غير المدخول بها 


لل ا م مل ا لح ل 000 


أل الظُروف المضافي بعضها إلى بعض خبرةُ والجملة صفة ل ((شهر) الواقع في السُّؤالء وضمير 
(بعده) عائدٌ على (شهّر)» فيُلغي (قبل) ما أضيف إليه وهو (بعد)؛ لأنه هو عِيِنٌ المرادٍ من الضَّمَيرٍ 
المضاف إليه (بعد)» فيصيرٌ كأن قبلاً الأول قد أضيقت إلى ذلك العتّميرء فكأئه قالَ: شهر قبلَّهُ رمضانٌ 
وذلك شوّالَ» وعلى هذا الوه يكوثٌ الفلّرفُ الواقُ بعد (ما) بحروراًء وإذا كانتت و أو مرصوفة 
يق في شعبات» كأنه قالَ: بشهر قبل شهر قبل بعليو رمضادٌ» أو بشهر قبل الشّهِر الذي قبل بعاده 
رمضات فإقبلٌ) المضاف إلى مه 1 ل(شهر) الراقع في السوالء قالع اشن 
الموصول» و(قبلٌ) المضافُ إلى (بعدٌ) خيرٌ مقدَم وضميرةُ المستقِر فيه عائدٌ على رمضات» ورمضادٌ مبعداً 
مور والجملة من المبتد] والخبر صلةٌ أو صفة ل (ما)» والصتّميرُ المضافُ إليه إبعد) عائدٌ على (ما)» 
والمعنى: عَلّقَ الطَلاقَ بشهر موصوف بكونه قبلَ الّهِر الآخر الذي رمضانٌ استقرّ قبل بعدٍ ذلك الشَّهرٍ 
الآخرء فيَلغَى (قبلٌ) ب (بعد) كما مرٌ؛ لأنّ الشّهرَ الذي قبل بعدو رمضاثُ هو رمضاتٌ نفسُة فبقيّتْ (ما) 
مرصولة أو موصوفةٌ عبارة عن رمضاتء فبإضافةٍ (قبلُ) إليها يصيرٌ كأنه قالَ: عله بشهر قبلَ رمضاتَ 
وذلك هو شعباتُ» وهكذا الكلامٌ في الصّوّرٍ الثلاث الباقية» ففي كل صورة منها كان الحواب فيها شرَالاً 
أو شعبانَ على تقدير إلغاء (ما) يكونٌ الجواب فيها بالعكس على تقدير موصوليتها أو مرصوفيّتهاء في 
الصُورةٍ الثانبة منها: أعيئ: بعد ما بعدَ قبله رمضالُ على الإلغاء يقعٌُ في شعبات؛ لأنّ المعنى: بعدَهٌ رمضانٌ 
وذلك شعباتُ» وعلى أنها موصولة يقعُ في شرال؛ لأنّ الذي بعدَ قيله رمضادُ هو رمضائُ نفس فالذي 
بعدهُ هو شرا وفي الثالثة: أعبي: قبل ما بعد قبله رمضادُ على الإلغاء يقعُ في شرّال؛ لأنّ المعنى: قبلّهُ 
رمضاتُ وذلك شوّالٌ كما مر وعلى الموصوليّة يقعٌ في شعبات؛ لأنّ الذي بعد قيله رمضانُ هو رمضانٌ 
نفسُهُ كما مر فالذي قبلَهُ هو شعبان» وف الرابعةِ: أعي: بعد ما قبل بعدِه رمضانُ على الإلغاء يقعٌ في 
شعبان؛ لأنّ المعنى: بعدّهٌ رمضانُ وذلك شعبان» وعلى الموصوليّة يقع ف شوال؛ لأنّ الذي قبل بعده 
رمضانٌ هو رمضانٌ نفسمُهُ فالذي بعد شوّال» وهكذا تقول على تقديرها نكرةً مرصوفة: فحُكمُها 
حكم الموصولة)) اه. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ م دا .هو« دلدب د حاشية ابن عابدين 


0 


وأمّا : تصحيحٌ "الرّيلعي' ' فإنما هو في غير الصّريح ك: امرأتي حرامٌ كما حررة 
"المصعف "00 و سيجي 02" في الإيلاء ااا ا 


مطلبٌ فيما لو قال: امرأةُ طالقٌّ وله امرأتان أو أكثر تطلقّ واحدة 

ه00 (قوله: وأمّا تصحيحٌ مح ا يلعي" إلن) رَدٌّ على صاحب "الدّر "كل حيث ذكرَ ما ذكرَةُ 
"للصنف" وقال: ((هو الصصّحيحٌ احترازا عمًّا قيل: يقعٌ على كل واحدةٍ طلاق)»» واه إلى إيلاء 
"الرّيلعي" واعرضَة في "المنح”“: ((بأنً عبارة "الرَّيلعمي””© هكذا: وذكرٌ في "الفداوى": إذا قال 
لامرأنه: أنت علي حرام والحرام عنده طلا ولكنْ لينو الطَلاق وقَعَ الطّلاق» ولو كان له أربع 
نسووٍ والمسألة بحالها تقعٌ على كل واحدةٍ منهنٌ طلقة بائنة شوق سو ويس مهن لايك 
وهو الأظهرٌ والأشبة. وفي إيلاء "الفح" و"البحر”": أن في المواضع الي يقعٌ الطألاق بلفظ الحرام 
إن كان له أكثرٌ من زوحة واحدةٍ تق على كل تطليقة واحدةٌ لاف الصريح نحو: امرأنةٌ طالقٌ 
وله أكثرُ من واحدة فلا تقعٌ إلا واحدةٌ. وأحاب "الأو 0 : أنه لايقعٌ إلا على واحدق 
وهو الأشبُ» وعزاه في "البحر””/ إلى "البرّازيّة””7 و"المخلاصة"””" و"الذّعيرة", وفي "الفيح"17©: 


.ب/١1٠‎ ق/١ "المنح": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام طلاق غير المدحول بها‎ )١( 

(7) انظر "الدر" عند المقولة 457483 ]١‏ قوله: ((والمسألة بحانها)). 

() "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق .5571//١‏ 

(4) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام طلاق غير المدخول بها ١/ق140١/]أ-‏ 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 771/7 باختصار. 

3( "الفتح": كتاب الطلاق 55/4. 

(7) "البحر": كتاب الطلاق 1/8/4 5ل9, 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 6/4/. 

(9) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني ف الكنايات وفيه أجناس: الأول... ١89/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٠١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ومشتمل على أحناس - الجنس الأول ف الجلال 
والحرام ق/17ؤ/رب. 

.55/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الإيلاء‎ )١١( 


0 


الجزء التاسع ل ملل 9هلا لل ياب طلاق غير المدخول بها 


قفوو ووه يووا و ا اواو اا ونيو 


الأشبهُ عندي ما في "الفتاوى"؛ لأنّ قوله: حلالُ الله أو حلالٌ المسلمين يَعُمٌ كل زوحة على سبيلٍ 
الاستغراق كقوله: هن طَوَِق لا البدل ك: إحداكن طالقٌ؛ وحيث وقَمّ بهذا اللْمَغلو وق بائنا. وفي 
'الخاتيّة”": امرأنهُ طالقٌ وله امرأنان معروفتئان له أن يَصرف الطَّلاقَ إلى أتِهما شاء ولم يمك 
خلافاً. فظهرَ أن التصحيح في غير الصّريح كحلال المسلمين ونحوو؛ لكونه يَهُمٌ كل زوجةٍ لا كما 
َعَم في "التٌرر”)) اه كلامٌ "امتح ”2 ملخخصا. 
وسيأتي © في الإيلاء عن "النهر": ((أنّ قول "الرّيلعي" هنا: والمسألة بحالها يعي: التحريم 
لا بقيْدِ: انحو علي تحر خالا لواحدق بل يجب فيه أذ لا يقح إل على الُحاطب6) اه. 
أقول: والحاصل أنه لا حلاف في: امرأثة طالق أن له أن يُصرفة إلى أتتهما شاء خلافاً لماقي 
"الدّرر"”*» ولا في: أنت علي حرام أنه لا يقعٌ إلا على المخاطبة فقط خلافا لما يُوهِمُهُ كلامُ 
"ا يلعي" وإفا الخلاف فيما يعُمُ كلّ زوحةٍ على سبيل الاستغراقء فاخمار "الأونْحّندي": ((أنه 
لا يقعٌ إلا على واحدة))» فله صَرَفةُ [*/ق7؟"/بم إلى أيتهما شاء نظراً إلى أنه لفظ مفردٌ واعشار 
الحقق "ابن اهماه"20: (أنه يمع على الكل لاستغره))» مناه الام وَيِدلّ على أن عل 
الخلاف ما 7 فق "الذعيوةا حكة في: حلال المسلمين علي حرام وهو صريحٌ تعليل "الفتح". 
والظاهرٌ: أنه لا حلاف في: كل حِلّ علي حرامٌ؛ لأنه بعاد التصريح بأداةٍ العموم لايُمكِنُ 
0 : 
حملة على فرْدٍ خاص بخلاف العموم المستفادٍ من الإضافة. 
)١(‏ "النانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق 407/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بان أحكام طلاق غير المدخول بها ١/ق‏ 0٠4١/ب.‏ 
(5) انظر "الدر" عند المقولة [؟4 45 ]١‏ قوله: ((لكن في "النهر" إلخ)). 
(4) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ,8719/١‏ حيث أشعر صاحب "الدرر" بقوله: ((هو الصحيح)) أن 


ف المسألة خحلافاً وليس كذلك. 
هع "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 1/5 


قسم الأحوال الشخصية .سس برو« ب ححاشية ابن عابدين 


لفقم عم مم مم ممم مورورموم نمم بممو يورو فوفر ور ميو مور ووم و فليم نمم نمم ياروم ام اام ماع اداه 


ويَظهَرٌ لي: أن عدم الخلاف في الصّريح لا الخصوص صراحتهء بل لكونه بلفظ: امرأتي 9 
عمومّة بدن أ أي: صادقٌ على واحدةٍ لا بِعَيْنها أي واحدةٍ كانت مثل قوله: إحدامُن طالق» حي 
لو كان الصّريحٌ بلفظ عمومه استغراقياً مثل: حلالُ الله طالقٌ» أو من يحل لي طالقٌ أو من في 
عَقَدٍ نكاحي طالق جَرَى فيه الخلافُ المذكور» وكان فيه ترجيحٌ "ابن الهمام" أظهر. ويَظهَرٌ من 
هذا: أن قولّهُ: امرأني حرامٌ لا يدأتى فيه الخنلافٌ المذكور؛ لما علمت من أن عمومّةُ بَدَيّ 
لا استغراقيُ» فهو مثلٌ: امرأتي طالق. 

وبه ظهَرٌ أن ل رع سد "الزيلعي" على: امرأتي حرامٌ غيرٌ مناِب للمُقام» 
وقولُ: ((كما حرّرَه "المصنف" إلح)) فيه أنه مُحالِفٌ لما قدّمناه''2 عن "المصنف" من قوله: ((فظهَرٌ 
أن التصحيح في غير الصّريح كحلال المسلمين ونحوه؛ لكونهِ يَعُمٌ كل زوحة)» فالذي حرّرَهُ 
ال هو الحملٌ على العام الاستغر اق كما اتارَةُ "ابن الهمام". فافهم. 

ويُظهر عا قا رناة أيضاء أن قوله: على الطّلاقّ كما هو نوي زماتنا مشلٌ قولِه: امرأتي 
طالق؛ لأنّ معناه كما م92": : إن فَعَلَتُ كذا لَزِمَ الطّلاق ووقع ولايخفى أن هذا مُحتمِلٌ لأن 
يكو المرادُ: لَرمَ الطَّلاق من امرأةٍ أو من أكثر» ولا ترجيح لأحيهما على الآخر, فينبغي أن يت 
لسر إلى مّن شاءء وينبغي أن يكون قوله: علي الحرامٌ كذلك؛ لأنّ معناه: إن فعَلَ كذا فامرانة 
حرام عليه. 

( تنبية ) 

لا َْقَ في ذلك يين لعي واس وكذا لا هرق بين حَلِفه مر أو أكثر فله صرف الأككثر 
إلى واحدةٍء ففي "البرّازيّة'”" عن "فوائد شيخ الإسلام": ((قال: حلال الله عليه حرامٌ إن فعَلَ كذا 
)١(‏ في المقولة نفسها. 


(؟) المقولة ]١7054[‏ قوله: ((فيقع بلا نية للعرف)). 
(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ وفيه أجناس الأول.. ١97/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء التاسع ل ل لل لاوع«ا د لب ب باب طلاق غير المدخول يها 


(قال لنسائه : الأريع: بينكن تطليفة طُلْقَتْ كل واحدةٍ تطليقة» وكذا لو قال: 


بينكنّ تطليقتان أو ثلاث أو أربعٌ» إلا أن ينوي قسمة كل واحدةٍ بينهنٌ 0 


وفعَلَهُ وحلف بطلاق امرأته إِنْ فعَلّ كذا وفعَلَهُ وله امرأتان» فأراد ة أن يَصرفَ هذين الطّلاقين في 
واحدةٍ منهما أشارَ في "الرّيادات" إلى أنه يَملِكُ ذلك)) اه. لكنٌ إذا بات إحداهما قبل وقوع اشاني 
لمن له صررافة إليهاء 1 قفي "البرازي 00 أيضاً من كتابج الأعمان: : ((إن فعلت كذا فامرأتةُ طالق» وله 
امرأتان م/ق8؟5/|] أو 5 بين ونع بون ليان دان طن انود اتكاياها او رونا كن 
عِدنهاء ثم وُجد ارط تَعيّنت الأخرى للطّلاق» وإن كان ل تنقض العدَةُ فالبيان إليم) اه. 

بقي شيءٌ: وهو ما لو كان الطَّلاقٌ ثلاثاً فهل له أنْ يُوقِعَ على كل واحدةٍ طَلْقة أم لا بد أن 

يَجمَعٌ اثلاث على واحدة؟ وعلى الأوّل فهل تكوثٌ كل واحدةٍ من الثلاث بائنة لعل يلغْوَ وصفُ 

البينونة وهي صفة الأصل؛ أو تكون رجميّة نظرا للواقع؟ ورأيت خط شيخ مشاينا "السّايحاني" 
عن "المنية": ((لو كان لرّحل ثلاث نساى فقال: امرأتي ثلاث تطليقات يقع ثلاث لكل واحدقء 
ل ا حنيفة" لكل واحدة منهن طلاق بائن» وهو الأصح)) أه. وفيه مُخالفة لما 0 
من أنه لا لاف في أن له صرق إلى من شاء منهن”"» فليتأمّل. 

سوم (قولة: قال لنسائه إخ) وح وقوع الواحدة في هذه الصورٍ أن بعضر الطلفة طلقنة 
كما مر فيصيبُ كل واحدة في إيقاع طُقةٍبينهنَ ربثهاء وفي طَلقدين نصف طَلْقةِ وفي ثلاث 
لح أرباع طَلقةٍ وق أربع طلقة كاملة. 

(قوله: وفيه مُحالقة لما دناه ب أنه لا نيلا إلح) فعَلى ما في "اكنية" يكونُ ما في"الدُرَرٍ" مِنْ 
جكاية الجلاف في مسألة لعن ديه 


)١(‏ "البرازية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الثالث ف يمين الطلاق ‏ وفيه: ثلاثة أنواع: الشالث في المتفرقات 775/4 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(؟) ف المقولة نفسها. 

(") ((منهن)) ليست في "الأصل" و"ب" و"م". 


يه 


قسم الأحوال الشخصية 0 دل ا وو دبل حاشيةابن عابدين 


فتطلقٌ كل واحدةٍ ثلاثاء ولو قال: بيتكنٌ حمس تطليقات يَقَعُ على كل واحدةٍ 
طلاقان» هكذا إلى ماني تطليقاتيء فإِنْ زاد عليها طَلْقَتْ كل واحدةٍ ثلانا) ومثلهُ 
قولهُ: أش ركتكن في تطليقة "نخائيّة"20. وفيها: (قال لامرأتين ل يَدحْلْ يواحدةٍ 
منهما: امرأنتي طالق امرأني طالقٌ ثم قال: أركق وافصدة مو لآ مدق 
ولو مدحولتين فله إيقاعٌ الطّلاق على إحداهما) 000 


لالع (قولة: فتطلقٌ كل واحدة ثلانام أي: إل فٍِ التتطليقتين» فيقع على كل واحدةٍ منهن 
طلقتان» كذا في "كافي الحاكم الشيينة ويد في "الفتح”7" و"البحر"20. 

هلع (قوله: يقغ على كل واحدةٍ طلاقان إلخ) لأنه يصيب كل واحدة منهنٌ في الخمس 
طَلّقة وربعُ طَلْقَق وفي المت طَلّقة ونصف» وف السبع طلقة وثلائة أرباع» وفي الشّمان طَلُقتدان 
وهذا حيث لا يه له كما في "الكافي" و"الفتح"”, احتزازاً عم إذا نوَى قسمة كل واحدةٍ يينهنٌ» 
فإنْه يقعُ على كل واحدةٍ ثلاث. 

حومسم (قولةُ: ثلاتم لأنه يضيب كل وأخدة من الثمانية طَلَقَتَان» ل التاسعة بينهن 
فَقَعُ على كل طلقة ثالئة. 

وى (قوله: ومثلةُ) أي: مثلٌ بين قال في "الفتح””2: «فلفظ: يبْنَ ولفظ الإشراك 
سواءٌ فلاف ما لو طُلّقَ امرأتين كل واحدةٍ واحدة» ثم قال لثالثة: أشركتّك فيما أوقعتُ عليهما 
يقعٌ عليها تطليقتان)) اه وَتَامُهُ فيه عند قولِه في الباب السّابق: ((ولو قال: أنت طالق ثلائة 
أنضاف ء تطليقة)). ٌ 

لضفل (قولة: امرأت تي طالق أمر أت تي طالق) 8 ما لو قال: وامرأ تي بالعطفي كما 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق 455/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(؟) أي: "الخانية": كتاب الطلاق 407/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 5537/9 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 787/7. 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 551/5 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 557/8”. 


الجزء التاسع ل لسلس ههلا لل ب باب طلاق غير الماخول بها 


لصح تفريتي الطّلاق على المدخولة لا على غيرها. 
(قال: امرأَةٌ طالقٌ ول يسم وله امرأة) معروفة (طَلَقَّت امر أنه) ل ا 0 


في "الذحيرة". 

لحفيلة (قولة: لصحّة تفريق الطلاق إل كذا عللَ ق "البخر” بعد نقلِهِ للسالة عن 
"الذّعيرة", أي: لأنّ المدحولة محل لإبقاع الانية بسبب العِدَةٍ فله إيقاعٌ الطّلاقين عليها بخلاف 
غير المدخحولة؛ رم/ق؟ سم لأنها بانت بالأوّل» فلا يُصدّق في إرادته ها بالثانيء كما لو كان طلقَّ 
المدخولة بائنا أو رجميًاً وانقضّت عِدنَهاء فلا تصحٌ إرادئها بالأوّل ولا بالثاني كما يُعلَمُ ما نقلدا9» 
قي عن "البزّازية". 

بقي ما إذا كانت داهن فدخؤلا بها قل وهي قُْ نكاحء فإن أرادّها بالطّلاقين ل ضح 
وإ أرادَ غير المدحول بها لا يصدّق في الثاني؛ لأنها م بْقَّ امرأتة بل الثانية امرأنَهُ فيقمٌ عليها 
الثاني كما هو ظاهر. 

نم (قوله: ولم يْسَّمٌ) أمّا لو سَّمّاها باميها فكذلك بالأولى» ويقغ على الى عَناها 25 
لو كانت زوحتة» قال في "البرّازيّة'”": ((ولو قال: فلانة بت فلان طالق؛ ثم م قال: أردتُ امرأة 
أخرى أجنبيّة بذلك الاسم والنسّبم لا يُصدّق» ويقعٌ م على امرأيوه بخلافب ما إذا أقرّ عمال لمسمى» 
فادّعَى رجل أنه هو وأنكَرَ يُصِدَّقُ بالف مالَهُ على هذا المالُ» لا ما هو فلا وكذا لو قال: 
زيئب طالقٌ وهو اسم امرأيَهِ- ثم قال: أردت به غير امرأني لايصدق» ويقع عليها إن كانت 
زوجة له» وكذا لو نُسَبّها إلى أمّها أو أحتها أو وليها وهي كذلكء ولو حلّف إن خرّجّ من 
المصر فامرنةُ عائشة كذا واسمها فاطمة لا تطلقٌ إذا خخرّج)) اه. 
)1١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 5/5 1. 
)١(‏ المقولة [7917١ع‏ قوله: ((وأما تصحيح "الزيلعي" إلخ)). 
(9) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ‏ نوع آخخر في الإضافة 177/4 بتصرف (هامش 

"الفتاوى الهندية"). 

(4) في النسخ جميعها: ((يقع عليهما إن كانتا زوجة له)) وما أثبتناه هو من عبارة "البزازية". 


قسم الأحوال الشخصية للسسسسسمم ابوأاوو لسلس -حاشيةابن عايدين 


استحساناً (فإن قال: لي را أعرى وإيّاها غنيس لا يُقبَلٌ قوله إلا بيّنه ولو» كان 
(له امرأتان كلتاهما معروفة له صَرَفهُ إلى أيهما شاءً) "حائيّة"2"7, ولم يَحْكٍ خلافا. 
(فروغ) كرّرَ لفظ الطّلاق وَقَعَ الكل جل خط نسو ل لسارو ممما 0 


41" (قولة: استحساناً) كذا في "البحر"9" عن الت ومثلة ف "الاة"0 
ومقتضاه أن القياسَ خخلافة» تأمّل. 

(1"40] (قولَهُ: كلتاهما معروفة) احنزارٌ عمًا لو كانت إحداهما معروفة فقط» وهو المسألة 
الب قبلهاء وأمّا امجهولتان فكالمعروفتين. ثمّ هذه المسألة ‏ كما قال "ح”- ((مُكرّرةٌ مع قوله: ولو 
قال: امرأتي طالقٌ وله امرأتان أو لاث)). 

"لم (قول: وم يَحَلث خخلافا) رُُ د على صاحب "الدّر و" كما مر( تقريرة. 

14٠4‏ (قولة: كَررَ لفظ الطّلاق) بأ قال للمدخولة: أن طالقٌ أن طالوٌ» أو قد طلقمّك 
قد طلَْئكِء أو أنت طالق قد طلْقتَك أو أنت طالقٌ وأنت طالقٌ» وإذا قال: أنتٍ طالقّ» ثم قيل له: ما 
قلت؟ فقال: قد طلّقتها أو قلتُ: هي طالقٌ فهي طالقٌ واحدةً؛ لأنه جوابٌ» كذا في "كافي الحاكم". 


(قول "الششّارح": كيّرٌ لفظ الطّلاق وم الك إخ) قال "سعدي أفندي": (لأقولٌ: لك أن تقول: 
م لا يجوز أن يكون مِنْ قبيل قوله عليه الصّلاة والمسّلام: ((قكاحُها باطِلٌ باطِل))؟ واحتمالٌ كُونها جُمَلاً 
لا يُجْدِي نفعا؛ إذ الطلاقٌ لا يت بالشلك مع أن الحذّف خلافُ الأصلء واللأبِق بحال المسلم أن لا يَحممَ 
القلاث في وقتيء ثم فائدة ما فنا تظهرُ في الَدُخولّةع) اه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق 4517/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح +/77. 

(5) لم نعثر على المسألة في مخطوطة "الظهيرية" الي بين أيدينا. 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول: في صريح الطلاق 6517/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها ق85١/.‏ 

(5) المقولة [؟5595١]‏ قوله: ((وأما تصحيح "الزيلعي" إلخ)). 


الجزء التاسع سا 8و ب - باب طلاق غير الملاخول يها 


0 ع 5 ل بي ام »ع 3 2 55 
وإِن2'9 نوى التأكيد ذُيْنَ. كان اسمها طالقَ أو خُرَةَ فناداهاء إِنْ نوّى الطلاق 
7 2 هه و اه 
أو العتاق وقعاء وإلا لا. قال لامرأته: هذه الكلبة طالق طلقت» أو لعبده: هذ 
الحمار خُرَ عتقّ. قال: أنت طالقٌ أو أنت حر ان نوا ما 

8 م 5 عام م 2 00 000 5 0 
.04 (قولة: وإِنْ نوى التأكيد دُيْنَ) أي: ووقعَ الكل قضاءًء وكذا إذا أطلق» "أشباه"”", 
أي: بأن لم ينو استتنافا ولا تأكيدا؛ لأنّ الأصلّ عدمٌ التأكيد. 
1-10 9 و ا ا الات ا ري ا 
تحمع مل (قوله: وإلا 0( أي: بأن قصد النداع أو أطلق» فلل" يمع على المعتمء أشباه"00 ف 
العاشر من مباحث اليْيِّه وذكر” قبلهُ في التاسع: ((أنه فرق "لمحبوبي" في "التنقيح”*”"2 بين 
الطلاق فلا يقعٌ وبين العتق فيقع» وهو حلاف المشهور )) اه. [/ق5؟؟/]] 
قلت: وف عبارةٍ "الأشباه" قَلْبْ؛ ل "امحبوبي" فرّق: ((بأنَّ الحرّ اسم صالِح للتسميةء وهو 

ل 9 03 0-3 امم عر # 0 5 5 10000 
اسم لبعض الناسء بخلافب: طالق أو مطلقة, فالنداء به يقعٌ على إثبات المعنى» فتطلق بخلافب 

7 0 1 1 ع الل مك 5 205 الاك اسم 
الحرّ)): ويوافقةُ ما في "المخلاصة”©: ((أشهد أنَّ اسم عباده حر ثم دعماه: ياخر لايعِتِق» ولو 
سمى امرأته طالقَا ثم دعاها: يا طالق تطلق)). 

06.9 (قولهُ: قال لامرأته: هذه الكلبة طالقّ طَلقَتْ إخ) لما قالوا من أنه لا تعتبرٌ الصّفة 

35 2 0 3 8 7 سااء 
والتسمية مع الإشارةّ» كما لو كان له امرأة بَصِيرة» فقال: امرأته هذه العمياءً طالق» وأشمارٌَ 
إلى البَصِيرةٍ تطلق» ولو رأى شخصا ظَنّ أنه امرأتهُ عَمْرَةَ فقال: يا عَمْرَةَ أن طالق» ول يُثْيرُ 
)١(‏ في "د" و'و": ((فإن)). 
(؟) "الأشباه والنظائر": القاعدة الثائية: الأمور.مقاصدها ‏ المبحث العاشر في شروط النية ‏ فروع صدلاف. 

(6) "الأشباه والنظائر": القاعدة الثانية: الأمور .مقاصدها ‏ المبحث العاشر في شروط النية - فروع صلاه بتصرف. 
(4) "الأشباه والنظائر": القاعدة الثانية: الأمور.مقاصدها ‏ المبحث التاسع بيان محلها صل؛-. 

(5) تَقدَّمَتْ ترجمته .17١/1١‏ 

(5) في النسخ جميعها: (("التلقيح"))» وما أثبتناه هو الصواب الموافق لعبارة "الأشباه". 

(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب العتق ‏ الفصل الأول في ألفاظ العتق صريحه وكنايته ق 4 77/ب. 


قسم الأحوال الشخصية لس مم ا#هو8و؟:ة دس حأشية ابن عابدين 


وعتى به(" الإخبارَ كذباً وقمَّ قضاءًء إلا إذا أشهّدَ على ذلكء وكذا المظلومُ 
إذا أشهّدَ عند استحلاف الظَّالِم بالطّلاق الثلاث أنه يَحِلِفُ كاذباً صُدَّقَ قضاءً 


وديانة» "شرح وهبائيّة"0©. وفي "اله "0 ا ا 


إلى شخصها فإذا الشّحص غيرُ امرأته تطلق؛ لأنّ المعتيرٌ عند عدم الإشارة الاسم؛ وقد وحدَ كما 
في "الخانيّة"0) وقدمنا"” بسلط الكلام على مسألة الإشارة و السمية في باب الإمامة. 

نم١4‏ "لم (قولة: وعنى الإخبار كَذِبا 6 قدّمنا الكلاء”2 عليه في أوّل الطّلاق. 

الكفة (قولة: على ذلك) أي: على أنه يُخبرٌ كَذِيا 

:040 (قولة: وكذا المظلومٌ إذا أشهّدَ إل) أقول: القدُ بالإشهادٍ إذا كان مظلوما غير 
لازم ففي "الأشسباه"0: : ((وأًا نه خصيص العام ف اليمون فمقبولة ويانة اثفاقاً وقضاءً عدد 
"الخصّاف"؛ والفتوى على قولة إن كان اطالف مطاوماً: كذلك اختلفوا هل الاعتبارٌ لنيَّة الحالف 
أو للستحلق؟ والقتواى عق كه تفلف إن ان مظلوما إن كان طلقا ساق "رويك" 
: "الخلاصة"”*) اه. وفي "حواشيه" عن "مآل الفتاوى": ((التحليفٌ بغير الله تعالى ظُلْمٌ واليّة 
احالف دوز كان مسحل مُجنا». 

:0040 (قولة: أنه يَحِلِفْ) متعلقّ ب((أشهّد)»» 


ل 5" ع0( 


)١(‏ ((به)) ليست في "ب" و"ط". 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الطلاق ق97/ب. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ق4١5/)‏ بتصرف. 

(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق 4517/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(ه) المقولة ١810[‏ 5] قوله: ((أو طلب الماء بالإشارة)). 

(7) المقولة [99؟ ١ع‏ قوله: ((أو هازلاً)). 

(7) "الأشباه والنظائر": القاعدة الثانية: الأمور.مقاصدها ‏ المبحث العاشر ف شروط النية ‏ قاعدة في الأيمان 
ص" هاه 

(8) "الولوالجية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني فيما يصح تعليقه وفيما لا يصحّ ق77/ب. 

(9) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأععان ‏ الفصل الأول في المقدمة ق١١١/].‏ 

.أ/١87ق "ح”: كتاب الطلاق  ياب طلاق غير المدحول بها‎ 0٠١ 


الجزه التاسع لس سسسسم 88 لل باب طلاق غير المدخول بها 


((قال: فلانة طالقٌ واممها كذلكء» وقال عَنَيْتْ غيرها دُيْنَء ولو غيرَهُ صدّقَ قضايئٌ 
وعلى هذا لو حلّفّ لدائنه بطلاق امرأته فلانة واسمها غير لا تطلق)). وقد كثرَ 
في زماننا قولٌُ الرَّحُل: أنت طالقٌ على الأربعة مذاهمب» قال "المصنف"230: 


((و ينبغي الجرم بوقوعه قضاءً وديانة)). ولو قال: أنتب طالق ا 


405" (قولهُ: قال: فلانة) أي: زيب مثلاء وقولةُ: ((واسمها كذلك)) أي: زيب وضمير 
((غيرة)) عائدٌ إليه» أفاده 

لديل (قوله: وعلى هذا إلخ) أي: لأنّ المعتيرَ الاسم عند عدم الإشارة كما ذكرناة(”© 
آنفاء وهذا الفرعٌ منقولٌ ذكرناه"» قريياً عن "البرّازيّة'» فافهم. 

08616 (قولة: وينبغي اللحزم بوقوعه قضاءً وديانة) ولا شبهة في كونِه رجعيًاً لا بائئاً؛ 
لاتفاق المذاهب كلّها على وقوع الرّجعيّ ب: أنسته طالقَ وتمامٌة في 'الخيريّة”: وكذا: أنتٍ 
طالقٌ على مذهب اليهودٍ والنصارى كما أفتى به "الخيرٌ 9 أيضاء وكذا: أنت طالقٌ 
لا ردك قاض ولا عالم» أو أنت طالق تَجلي للحنازير وتحرّمي علي فيقع بالكل طلقة رجعيّة 
كما قدّمناه”" قبل هذا الباب. 


(؟) 
00 


(قوله: ويتبفي الدَرْمُ بوقوعه إح) لأنهُم يُريدونَ بذلك أن الطّلاقَ يم عليها باتفاقهم. اه "ينح". 
(1) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام طلاق غير المدعول بها ١/ق٠1١/ب‏ بتصرف. 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها ق85١/أ.‏ 
(©) المقولة ١5400/[‏ قوله: ((قال لامرأته: هذه الكلبة طالقّ طلّقت إل)). 
(5) المقولة ]١74٠٠[‏ قوله: ((ول يُسّم)). 
(ه) انظر "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق .45/١‏ 
(1) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق .47/١‏ 
(7) المقولة ]١717117[‏ قوله: ((مساواته لأنت بائن)). 


ا 


قسم الأحوال الشخصية 7 سسلد ا ء.م# لس حاشية اين عابدين 


قٍِ قول الفقهاء أو فلان القاضي أو المفيّ ا 0 العالم 
طَوَالِقٌ لم تطلق امرأتة بخلافب: نساعءٌ امحلة والدّار والبيتي» وف نساء القرية والبلدةٍ 
علاف "الثاني" وكذا العتق. قالت لزوجها: طلقى ب 00010020 1 


للدي (قولة: في قول الفقهاء إل) وكذا: في قول النضناف ار تمي أن القرآن» فطلو 
قضايّ ولا تَطلقّ ديانة إلا باليِّةِء "ايّة”". لكن في "الفنعح”" أَوَّلَ الأُلاق: («ولو قال: 
[*اق*7؟/بع طالقٌ في كتابي الله أو بكتابي الله أو معه فإن نوَى طلاق السّنةٍ وقع في أوقاتهاء 
وإلا وقَعَ في الحال؛ لأنّ الكتاب يدل على الوقوع للسنةٍ والبدعق فيَحمَاج إلى اليّيّة ولو قال: على 
الكتابي أو به أو على قول اليناف الفقهاءء أو طلاق القْضَاةٍ أو الفقهاء فإن نو السنة دين 
وني القضاء يقعٌ في الحال؛ لأنّ قول: القَضاٍ والفقهاء يقتضي الأمرين» فإذا َخصّص دين ولا يُسمَعُ 
5 القضاء؛ لأنه غير ظاهر)) اهف فتأمل. 

415 "1] (قوا لَهُ: قال: نسامٌ الدّنيا إلخ) في "الأشباه'”" عن عتق "الخائيّة””©: ((رَحُلٌ قال: 
عبيدُ أهل بغداد أحرارء ول يو عبدَهُ وهو ين أهلهاء أو قال: كل عبيدٍ أهل بغداد أو كل عبد في 
الأرض أو قي الدنيا قال "أبو يوسف": لا يَعتِقّ عبدّة» وقال "محمد": يَعَتِقُه وعلى هذا الخلافب 
الطّلاق» والفتوى على قول "أبي يوسف"» ولو قال: كل عبلد في هذه السك أو في المسجدٍ الجامع 
حر فهو على هذا الخلافيء ولو قال: كل عباو في هذه الدَارٍ وعبيائه فيها عَتَقُوا في قوشم لا لو 
قال: ولد آدم كليم أحرارٌ في قولهم)) اه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ‏ مطلب: وهذه مسائل احتلفوا فيها 457/١‏ (هامش 
"الفتاوى اطندية"), 

(؟) "القتيح": 8670/9 

(") "الأشباه والنظائر": القاعدة الثانية: الأمور .بمقاصدها ‏ المبحث التاسع في بيان محل النية صلا4/8-4ب, 


(4) "الخانية": فصل في صريح العربية طإعلجه (هامش "الفتاوى الهندية”). 


الجزء التاسع سس م إفيع للم باب طلاق غير المدخول بها 


فقال: فَعَلْتْ طَلْقَتْ فإن قالّت: زذني فقال: فَعَلْتُْ طَلقَتْ أحرىء ولو قالت: 
طلَقَئ طلقئ طلّقئ فقال: لفك فرا جد إن م يسو الشلاثء ولو عَطَفَتْ بالواو 
فثلاث. ولو قالت: طَلْقَتُ نفسي فأجازٌ طَلَقَتْ اعتباراً بالإنشاء» كذا أَبنتُ نفسي 

وهو صريحٌ في جَرَيان الخلافي في الَحَلّةِ كالبلدة؛ لأنها معنى السَكْق لك ذَكَرٌ في "الذخيرة" 
أو الخلاف في: نساءٌ أهل بغدادٌ طالقٌ فعدد "أبي يوسف" ورواية عن "محمّدٍ": لاتطلق إل أذ 
ينويّها؛ لأنّ هذا أمرٌ عامٌ وعن "حمر" أيضا تطلّق بلا يت ثم نشل عن "فتاوى سمرقند": ((أنّ في 
القرية اختلاف المشايخ منهم من ألْحَقّها بالييت والسَكَةٍ» ومنهم من ألْحَقَها بالمصر)) اه ومُقتضاهُ 
عدم الخلاف في السكّة. ثم علّنَ عدمَ الوقوع في المصر وأهل الدُنيا: ((بأنّه لو وقَعَ به لكان إنشاءً في 
حقو فيكونٌ إنشاءً أيضاً في حقّهم وهو مُتوقفٌ على إحازتهم وهي متعذّرة)). 

0849 (قوله: فقال: فَعَلَت) أي: طَلْفَتُ بقرينة الطّلب. 

08414 (قولهُ: فواحدة إن ل ينو الثلاث) أي: بأن نوَى الواحدة أو م ينو شيعاً؛ لأنه بدون 
العطف يُحتمَلٌ تكريرٌ الأول ويُحتَمَلٌ الابتدائى فأيً ذلك وى الرُوجٌ صحِّت يه كذا في "عيون 
المسائل”؛ وفي "المنتقى": ((أنه تقعٌ القلاث)؛ ولم يُشتط نه الرُوج "ذحيرة". 

41" (قوله: ولو عَطَفْتْ بالواو شلاث) لأنه 6 الككرار» فيطابقة الجواب» وفي 
"الخائيّة””©: ((قالت له: طَلْقْيَ ثلاثاء فقال: فَعَلْتْ أو قال: طلْفْتْ وَقَعَ ولو قال مُجيباً ها: أنت 
طالقٌ أو فأنتٍ طالقٌ تقعٌ واحدةٌ) اه أي: وإِنْ نوَى بل/ق.5/] الثلاث. 

والفرق: أن لقي أمرٌ بالتطليق» وقولة: طَلَّقْتْ تطليق» فصحّ جواباً» والحوابُ يتضمّنُ إعادة 
ما في السسّوال بخلاف: أنت طالق» فإنه إخبارٌ عن صفة قائمة بالمحلٌ» وإنها يت التطليقٌ اقتضاءً 
تصحيحاً للوصفيء واَابتُ اققضاءً ضروري» فت التطليق في حقّ صحة هذا الوصف لا في حقّ 
كونه حواباء فبقي: أنتٍ طالق كلام مُبتدأء أو أنه لايَحتملٌ الثلاث» أفادهُ في "الذحيرة". 

الل (قوله: اعتباراً بالإنشاء) لأنْه يَملِك إنشاءَ الطّلاق عليهاء فَيَمِلِكُ الإجازة الي 


(1) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق 457/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية ب لد دا #ىيمم ددس حاشية ابن عابدين 


إذا نوَى ولو ثلاثا بخلافب الأرّلء وفي احتزت لا يقَمْ؛ لأنه لم يُوضّعْ إلا جوابا. 
وف "البرّازيّة"2'7: ((قال بين أصحابه: من كانت امرأتة عليه حراما فليفعل هذا 


الأمرَّ ففعَلَهُ واحدٌ منهم ا 50 


هي أضعف بالأولى» "شرح تلخيص الجامع" ل"الفارسي". 

فيفل (قوله: إذا نوّى) صوابهُ: إذا نويا بضمير المثنى كما هو في "تلخيص الجامع"؛ قال 
'الفاردي” في "شرحه": ((وكذا لو قالت المرأة: أبنت نفسيء فقال الرُوجُ: أُجَرْتُ؛ لما قلناء لكنْ 
بشرط ني ّوج وامرأة الطّلاقَ» وتصح هنا يه الثلاثء أمّا اشتراط يه الرّوجٍ فلأكٌ لفط البينونة 
من كنايات الطّلاق» وأعا يد المرأةٍ فلم يَذك' "محمد" في "الكئاب"؛ وقالوا: يجب أن يشرط حتى 
يقعَ التصرّفُ تطليقا فيتوفّفَ على الإجازةه وأمّا بدُون نتها يقعٌ إخبارا عن بينونة الشخص 
أو بينونة شيء آخخرّ كما لو كان من جانب الرّوجء فلايَحتمِلٌ الإجازة فلا يتوقفْ» وأمّا صحٌة © 
الثلاث فلما عُرفَ من احتمال لفظٍ هذه الكناية الثُلاث)) اه. 

4ل (قولَهُ: بخلاف الأوّل) لأنّ قولة: أجَرت عنزلة قوله: طَلّقَتُ» فلا يُححَاجٌ إلى نَّةٍ 


لذ ان 


5 


)5(7 


ولا نصح فيه يِه اثلاث حُ 

18415 (قولُ: وفي: اعحترت لا يَقَعْ إلخ) أي: لو قالت المرأةٌ: اععترتُ نفسي منلك» فقال 
الرّوج: أَحَرْتُ ونوى الطّلاق لا يقعٌ شيءٌ؛ لأنّ قولها: اعمترت لم يُوضّعْ للطّلاق لاصريحا 
ولا كناية» وهذا لو أنشاً بنفسيه فقال لها: امرك أو احترت نفسّك وتَوى الطّلاق ل يَقَعْ شيةٌ؛ 
لأنه نوَى ما لا يَحتَملُُ لفظةُ ولا عُرْفَ في إيقاع الطّلاق به. إلا إذا وقح جواباً لتخيير الرّوج إِنَاها 

تلديكة (قولُ: من كانت امرَانة عليه حرامٌ) كذا في بعض النسخ برفع ((حراءً))» والصّواب 
)١(‏ "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني ف الكنايات ‏ وفيه أجناس ‏ الجنس الأول: أنت علبي حرام ١917/4‏ 


(هامش "الفتاوى الحندية"). 
0 6 كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها ما بتصرف. 


45 


الجزء التاسع سسا بويج لس باب طلاق غير الماخول بها 


فهو إقرارٌ منه بحُرْمتِهاء وقيل: لا») انتهى. وسكل "أبو اللَيِث" عمِّن قال لجماعة: 
كل من له امرأةٌ مُطلْقة فليْصِفْق بيدِهء فصَفَقُواء فقال: طَلْقَّنَ وقيل: ليس هو 
ا ا 
طالوة) لم تكلم التاق طقف امرأنة؛ لأنّ كلمة ((مَّن)) للتعميم؛ 0 


ما في أكثر النسخ من التصب؛ لأنه حبرٌ ((كان)). 

[ه؟ 04 (قوله: فهو إقرارٌ منه بحرمتها) عبارة "البرّازيّة'”": ((قال في "المحيط": فهذا إقرارٌ منه 
بحرمتها عليه في الحكم)) اه. 

وأفاد قول: ((ني الحكم)) -أي: في القضاء- أنْها لا حرم ديانة إذا لم يكن حَرّمَها من قبل 
كما لو أُخبّرٌ بطلاقها كاذباء لا يقال: إِنَّ هذه تصلحٌ لُغرً؛ لأنّه وقَعَ الطَّلاقُ بلا لفظر أصلاً 
لا صريح ولا كنايق وبلا رد [“ارق 35١‏ /ب] وإباء؛ نا نقول: هذا إقرارٌ عمن تحريم منه سابق 
لا إنشاء طلاق في الحال بغير لفظ» نعم يقال: هذا إقرارٌ بغير لفظٍ بل بالفعل» وقد صرَّحُوا بأنَّ 
الإقرار قد يكوثٌ بالإشارة» وقد يكونُ بلا لفظر ولا فعل كالسكوت في بعض المواضع؛ فافهم. 

0*4 (قولة: وقيل: لا) بناءً على أنَّ هذا الفعل لا يكونٌ إقرارا» فافهم. 

ساق (قوله: وسمل إلخ) تأَييدٌ لما قبلَهُ ويانٌ لعدم الفررق بين الفعل من واحدٍ أو أكثر 
وبين التَحريم المفيدٍ البائنَ والتطليق المفيدٍ الرّحعي. 

414 ”3 (قوله: طَأقرم أي: طَلَقَ نساءٌ ك مِنِ امصعفرة بناءٌ على أن هذا التَصفيقٌ إقرارٌ. 

0455 (قوله: 3 تكلم الحالف) سكت عمًا إذا تكلم غيرة والظّام” أنه لا يقع؛ أن تعليق 
التكلم لا يُسري حكمهُ إلى غيره إلا إذا قال الغيرُ: وأنا كذلك مثلاًء وما المرُعان السّابقان فجُعِلا 
من الإقرار لا الإنشاءء والتَعليق إنشائ "ط"”9". 
)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني ف الكنايات ‏ وفيه أجناس: الجنس الأول: أنت علي حرام ١95/4‏ 


(هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب طلاق غير المدحول بها ؟171/5. 


قسم الأحوال الشخصية م ا هوم مت سس حاشية ابن عابدين 
0 0 0 1_1 4 2 
والحالف لا يُخرجٌ نفسَهُ عن اليمين فيُحنثء والله تعالى أعله"©. 


قلت: يُويدُهُ ما في أمان "البرازيّة”": ((جماعة كان يَصِمَعُ بعضّهم بعضاء فقال واحدٌ منهم: 
من صفَعٌ صاحبَّهُ بعدَهُ فامرأتةٌ طالقٌ فقال واحدٌ: هلاء ثم صَعٌ القائلٌ صاحبَّهُ لا يقَعُ؛ لأنّ هلا 
ليس بيمين)) اه وهلا: كلمة فارسية. 

.45" (قولَهُ: والحالفُ لا يحرج نفسة عن اليمين) أشارَ بهذا إلى أنَّ دحول الحالفي هنا 
ف عُمُومٍ كلايه لقريدة إن قلدا: إن امتكلّمٌ لا يَدحَلُ في عموم كلايد وفي "التُحرير”": ((أنّ 
دحولَهُ قولٌ الجمهور ))؛ والله تعالى أعلم. 


(قولة: فقال واحد: هلا 22 هو تحريفاء وحم بلي بالباء والياء السّاكنة» .معنى: نعم كما قُِ 
"السندي". 


09١‏ (<وا كُ تعالى أعلم)) ليست ف ان و و"ط”. 
(١؟)‏ "البزازية": الفصل الثاني فيما يكون ينا - النوع الثاني في البراءة 77٠١/8‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(9) "التحرير”: الفصل الرابع ‏ البحث الثالث: ليس الجمع المنكر عاما ‏ مسألة: المعخاطب دائخحل ف عموم خطابه عند 


الأكثر ص57 بتصرف. 


الجزء التاسع يتتبم ا نس يت تمر ل بيب ب بي ب سي باب الكنايات 


باب الكنايات» 
(كنايتةم عند الفقهاء (ما لم يُوضّعْ له) أي: الطّلاق (واحتمَّلهُ وغيرَهُ ف) 
الكنايات (لا تَطلْقٌ بها) ا ا 1 
«إباب الكنايات 4 


لما فرَعَ من أحكام الضّريح الذي هو الأصلٌ في الكلام لما أنه موضوعٌ للإفهام ‏ والصّرِيحٌ 
دحل فيه - شرع في الكنايات» وهو مصدر: 5 يُكنو إذا سَّتن "نهر"200. 

الضفاينة (قولة: كتايتة عند الفقهاء) أي: كناية الطلاق المرادةٌ في هذا ذا امحل وإلاّ فمعناها 
عندهم مطلقا كالأصوليٌين: ما استرَ المرادٌ منه في نفسيه» قال في "النهر"0©: : ((وخرّج بالأخير ما لو 
استترَ امرادُ في الصّريح بواسطة نحو غَرابة اللفظِ أو انكشّف المرادٌ في الكناية بواسطة التفسير)). 

والصريح والكناية من أقسام الحقيقة واجحاز فالحقيقة الي تمسر صريح» الوجزرة الي 
لَب معناها الجازي”" كناية» ولبجارُ الغالبُ الاستعمال صريمٌ» وغيرٌ الغالب كناية. اه "ح"0. 


ا 


0 0 بل وضع لِمَا هو أعم نه ومن حكيوا ؛ أن 


باب الكنايّات» 
(قولة: بل وُضيعَ ِمّا هو أعمٌ منهُ إلخ) عبارةٌ "الفتح": ((بلْ هي موضوعة لِمّا هو أعمٌ مده أو مِنْ 
حكوف والأعم ف المادّةِ الاستعماليّة يَحتمِلٌ 9 من ماصّدَقاتِهِ إلخ))» والمقصودُ تنويع الكنايّة إلى نوعين: 
الأوّل: ما هو أعمٌ م ين الطّلاق وهو الألفاظ الثلاث» والثاني: ما هو أعم مِنْ حَكمِه وهو باقي الألفاظ, 
فتكون الولو في قول 1 شّي": ((ومِن حُكمه) بمَعْنى: أوء تأمّل. 


(قولة: بل هو حُكَمُهُ 5 عبارة "الفتح": ((بل] ما هو حُكمُةُ). 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق7١5/أ.‏ 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق7١7/أ‏ بتصرف. 
م ف "م": راغاز). 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب الكنايات ]/١873‏ بتصرف. 
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3 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000 


وعليه ففي قوله: ((واحتمَلّة)) تساهُلٌ» والمرادٌُ: احتملة متعلقاً لمعناه» أفاده في "الفتح"7"". وأشار به 
إلى عدم حَصرهاء ولذلك قال في ' أشرح التق "200 : ((ثم الفا الكناية و ترتقي [؟/ق 57١‏ /أ] 
إلى أكثرَ من خمسة وحمسين لفظاً على ما في "اننم" و"النتف" وزِيد غيرهاء فتنبّةُ)) اه. 

ب عَدَيْتْ عنهاء فيقعٌ به البائن بالنيّة كما أفتى به الشيخ "إسماعيل الحائك" . 

قلت: ومنها: أنت خالصة الُستعملُ في زماتداء ان ف معنى: علد وترية تأمّل. وقي 
"البرّازيّة”": ((قال لآخر: إن كنت تَضْربُيٍ لأجل فلانةٍ ال ترَرّحتها فإني تركتها فخذهاء ونوَّى 
الطلاقَ تقع واحدة بائنة)). 
( تنبية ) 

أقتى بعض المتأخحرين بأنّ منها: عل بمينٌ لا أفعلٌ كذا ناوياً الطّلاق» فتقمٌ به واحدة بائنة؛ 
5 0 ل ع ليرا ارال عق اي ”3 رو ات سيم 2 
لقولهم: الكناية ما احتمل الطلاق وغيرة» ورده عصرية اميد محمد أبو السعود" في "حاشية 
مسكين””2: ((بأنه لا يَلرَمُهُ إلا كفارة بمين؛ لأنّ ما ذكروه في تعريفم الكناية ليس على إطلاقِه» بل 
هو مُقيدٌ باففر يصح حطابها به» ويصلحٌ لإنشاء الطّلاق الذي أضمّرَهُ أو للإخبار بآنه أُوقعَهُ 

0 ال لين 0 7 26 0 0 2 1 2 
ك: أنتي حرام؛ إذ يحتمل: لأني طلقتك» أو حرام الصحبة» وكذا بقيّة الألفاظ, 170 اليمين 
كذلك؛ إذ لا يصح بأن يُحاطيها ب: أنت مين فضلا عن إرادة إنشاء الطّلاق به أو الإخبار بأنه 
> 0 2 9 5 الى ور 8 ا / هّ 1 
أوقعه» حتى لو قال: أنت بمين لأني طلقتك لا يصح, فليس كل ما احتمّل الطلاقَ من كنايته» بل 
بهذين القيدين؛ ولا بد من ثالث هو كوث للف مسا عن الطّلاق وناشعاً عنه كالحرمة في: أنتٍ 
* 0 02 اله > اس م 2 .> 2 م 

حرامٌ. ونقل في "البحر”' عدم الوقوع ب: لا أَحِبّكء لا أشتهيك» لا رغبة لي فيك وإن نوّى. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول 94/7”. 
(7) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل ف كنايات الطلاق 4١7/١‏ (هامش امع الأنهر"). 
(6) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ١7/84‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


6 "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ا 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات #//717ا؟, 


الجزء التأاسع تع ص ا ف 07 اللي باب الكنايات 


ا ا 0 000 


ووجههُ أنّ معاني هذه الألفاظر ليست ناشئة عن الطّلاق؛ لأنّ الغالب الندمٌ بعدَة فشا الحبّةٌ 
والاشتهاءٌ والرّغبة فلاف الحرمة» فإذا ب م بهذه الألاظ مع احتمال ) أن يكون المرادٌُ: لأني 
طُلقتك ففي لفظر اليمين بالأولى» ولأنهم سمُواالكناية ثلانة أقسامٍ كما يأتي”"»: ما يَصلح جواباً 
لسؤال الطّلاق لا غير ك: اعتدّي؛ وما يَصلّحُ جواباً ورَداً لسؤالها ك: اترّحيء وما يَصلحٌ جوابا 
و دعق ولاشلكٌ أن هذا الي غير صالج لشيء من الثلاثة؛ لأنها إذا سآَهُ الطَّلاقَ لا 
يصلّحُ حوأبها بقوله: على بمينٌ لأفعن كذا؛ لأنّ الحواب يكوث.ما يدل على إنشاء الطّلاق إحابة 
لسؤالها ك: اعتَدّي» أو على عدمه رَداً لطلبها ك: اعرّجيء أو سَبَا لها ك: حلي وعلى بمينٌ لا يدل 
على إنشاء الطُلاق) اه ملخصاً مع 1 م قال©: ((وبه فلي هانق عن شارف 
الطُوري": إذا قال: مان المسلمِينَ رمي تطلق امرأتةُ حطأ فاحشرٌ)). 
مطلب: فتاوى "الطُوري" كفتاوى "ابن نيم" لا يُوت بها 

وسمعت كثيراً من شيخينا: ((أنّ فتاوى "الطوري" ' كفتاوى "ابن بجيم' ' لايُونَُ بها إلا إذا 
يدت بتقلٍ آخحر)» اه. 

317 َه "ط”": ((بأنً: على ين يَحتمِلٌ الطّلاقَ وغيرَةُ؛ رماق1؟؟/ب: لأنه يكوثٌُ به 
وبالله تعالى» فحيث تَوَى الطّلاق عَمِلْتَْ ننه وكأنه قال: علي الطّلاقّ لا أفعَلُ كذاء وتقدّم أن: 
علي الطّلاق من التعليق المعنوي» وما في "فتاوى الطّوري ' من تخصيصه بالطّلاق لعف ك: حلال 
المسلمين علي حرامٌ)) اه. 

أقول: والحاصل أنُ: على بمينٌ ليس كناية ِما مر”»» وليس صريحا أيضا؛ لأنه ما لايستَعمَل 
إلا في الطلاق» وهذا ليس كذلك» وهو ظاهرٌ لكنّ لفظ اليمين حنسٌ من أفراده امَف بالطّلاق» 


)١(‏ المقولة [7478١ع‏ قوله: ((والكنايات ثلاث ال)). 

(7) "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 177-1786/19 بتصراف. 
(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية ١129/9‏ بتصراف. 

(4) في المقولة نفسها. 
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فإذا عيّنةُ بلئيّة صار كأنه قال: علي حَلِفٌ بالطلاق لا أفعَلٌ كذاء وهو لو صرح بهذا المدوي صار 
حالفاً به» والأعمٌ إذا أريد به الأحص نيت به حكمٌ ذلك الأعص» والأصّ هنا طلاق صريحٌ» فتقعْ 
بايد ريضة لا باس رف أمان "البرَازيّة" من الفصل القاني0©: («(قال: لي حَلِفْء أو قالء 
لي حَلِفّ بالطّلاق أن لا أَفمَلَ كذاء نم فعَلٌ طَلقَتْ وحَدِث وإنْ كان كاذباً)» وقدّمنا" في أوّل فصل 
الصّريح عن "جامع الفصولين": ((إن فَعَلْت كذا تحري كلمة الشّرع بيب ويساك ينبغي أن يصحّ 
اليمينُ على الطّلاق؛ لأنه مُتعارَفٌ بينهم فيه ))» وقدّمنال” هناك أيضا عن "الدُميرة": ((لو قال لها: 
ألف نون تا طا ألف لام قاف إن توَى الطّلاق تَطلق؛ اله التروان ينهم بنها باهو النهوم من 
الصريح» إلا أنها لا تستعمّلُ كذلك» فصارَت كالكناية في الافتقار إلى اليّع): فهذا يدل على أنه لو 
أرادٌ بليمين الطّلاقَ يصمٌ» ويقحٌ به رجعيّة إذا حَدث» وأمًا لمان المسلمين فإنه جمح بمين» والإضافة إلى 
المسلمين قرينة على أنه أرادٌ ميم أنواع الأبمان الي يَحلِفُ بها المسلمون كاليمين بالله تعالى والطّلاق 
والعتاق للقن وسيأني”؟ هذا زيادة بيان في كتابو الأيمان إن شاء الله تعالى” , 

“ممم (قولة: قضاءً) قيّدَ به؛ لأنه لا يقع يانه الزن الم ولو بقن ولا كال رفوع 
بواحد من النّة أو دلالة الحال إثما هو ف القضاء فقطء كما هو صريحٌ "البحر ”207 وغيرو. 


(قولهُ: وأمًا أَيْمانُ امسا بن فإنه حَنْعْ مين إخ) وإذا أرادٌ بأمان المسلمينَ طلاقاتِهمٌ أو كان 
العاف ذلك يقعٌ به الثلاث: كما وقع اي بلفظٍ اليمين الْفرّدٍ عند الت أو العرفي. 


)١(‏ "البرازية": فيما يكون بيناً 1 ر(هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) المقولة [117070] قوله: ((ولو بالفارسية)). 

(©) المقولة ]١707[‏ قوله: ((أو ط ل ق)). 

(5) 47/9 وما بعدها "در". 

(5) من ((إلى النية)) إلى نهاية المقولة ساقط من "الأصل". 

,79 9/8 "البحر”: كتاب الطلاق  باب الكتايات‎ )١( 


الخو التامع "سمح ميت 205 ع باب الكنايات 
أو دلالةٍ الحال) وهي حالةٌ مذاكرةٍ الطّلاق ل 


غم« (قولهُ: أو دلالة الحال) المرادٌ بها الحالة الظاهرةٌ المفيدةٌ المقصودة”"» ومنها تفَدُمُ ذكر 
الطلاق: "بحر "27 عن "الحيط". و مقتضى إطلاقه هنا ك"الكنز"”" أن الكنايات كلّها يقعٌ بها اللاو 
بدلا الحال» قال في "البحر”"»: ((وقد تبح في ذلك "القدوريي”” و"السّرعسي" في "الوط ”© 
وخالقَهما "فخرٌ الإسلام" وغيرهُ من المشايخ فقالوا: بعضّها لا يقعٌ بها إلا بليّ) اه. وأراد بهذا 
البعض ما يحتمِلٌ الردّ ك: اخرّجي» واذهبي» وقوبي. كن اعدو" وافقَ المشايخ في التتفصيل 
الا فبقيَ الاعتراض على عبارة "الكنز"”". وأجاب عنه في "النهر"””"2.ما ذكرهٌ "اين كمال باشا" 
في "إيضاح الإصلاح": ((بأنٌ صلاحية هذه الصو ر لارّدٌ كانت مُعار 8 لحال مُذاكرةٍ لطّلاق؛ فلم 
َقَ اه دليلًء فكانت الصوَرُ المذكورة خالية عن دلالة الحال» ولذلك توقف فيها على اليّ)) اه. 

ه174 (قولُ: وهي حالة مُذاكرة الطّلاق) أشار به إلى ما في "النُهر””": ((من أن دلالة 
الحال راق :| تَعُمٌ دلالة المقال))» قال0"": ((وعلى هذا فتفمّرٌ المذاكرةً بسوال الطّلاق 


(قوله: المفيدّة المقصودّة) عِبارَة "البَحْر": ((لمقصودو)). 
(قولة: فلم بْقَ الود دليلا إلخ) عبارة "النهر": ((فلم يبّقَ دليلاء وَالصَّمِيرٌ فيه راحم لحال المذاكرة. 


)١(‏ في "الأصل" و"م”:((لقصرده)). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 71717/8. 

() انظر "شرح العينٍ على الكبز": كتاب الطلاق ‏ باب ني أحكام الكنايات 19/4/1١‏ 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات */175”. 

(0) انظر "اللباب": كتاب الطلاق ‏ الطلاق على ضربين: صريح وكناية ‏ الضرب الثاني في الكنايات 141/9 . 
)١(‏ "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب ما تقع به الفرقة ثما يشبه الطلاق 801/5 351. 

(0) المقولة ]١71479[‏ قوله: ((فنحو: اخرحي واذههبي وقومي)). 

(8) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الكنايات 17/8/1١‏ 
(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق7117/رب. 

.ب/7١7ق "النهر"”: كتاب الطلاق  باب الكنايات‎ 0٠١١ 

)١١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق7١5؟‏ /رب. 
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أو الغضبي. فالحالات شلاث: رضّى وغضبٌ ومذاكرة:؛ والكنايات ثلاث: 
ما يُحتملٌ الرَّدَّ أو ما يصلحٌ للسسَّب» أو لا ولا 000001 000 


أو تقديم الإيقاع كمافي: اعتدّي ثلث »» وقال7" قبلهُ: ((المذاكرة: أن تسألة هي أو أحنبي 
الطّلاق)). 

ددم4 0 (قولةُ: أو العَضّبي) ظاهرةُ أنه معطوفٌ على ((مذاكرة))» فيكوث من دلالة الحال. 

149 (قولَهُ: فالحالاتُ ثلاث) لَمّا كان الغضب يُقابلهُ الررضا فهو مفهومٌ منه صّحّ 
التفريم؛ وني "الفتح””©: ((واعلم أن حقيقة اللتقسيم في الأحوال مسيافة جل الرهاوغالة 
الغضب وأا حالةٌ المذاكرة فتَصدُقُ مع كل منهماء بل لا يُتصوّرُ سؤالها الطَّلاقَ إلا في إحدى 
الحالتين؛ لأنهما ضيدان لا واسطة بينهما))» قال في "البحر”" بعد نقلِه: ((وبه عُلِمَ أنَّ الأحوال 
نلاثة تجالة مطلقة عن مدي النضي وامتاكرقه وكالة للذاكرم) وتخالة العطشيم) هد 

وف "النهر"”*): ((وعندي أن الأولى هو الاقتصارٌ على حالةٍ الغضب والمذاكرة؛ إذ الكلامُ في 
الأحوال الي تور فيها الدّلالة لا مطلقأًء 3 أيه في "البدائع"” بعد أن قَسّمَ الأحوال ثلائة قال: 
ففي حالة الرّضا يُديِّنُ في القضاءء وإن كان في حال مُذاكرة الطّلاق أو الغضب فد قالوا: 
إن الكنايات أقسامٌ ثلاثة إلى 0 كن ١‏ 

مم04 (قولةُ: والكئايات ثلاث إ) خاضلة أنها كلها تصلحُ للجوابي» أي: إحابته لها 


(قول: لَمّا كان الغضّبٌ يُقابلهُ الرّضا إل لكنْ مِنْ عطف ما بعد الرّضا عليه يُعلَمُ أن لاد به الرّضا الخالي 
عن المذاكرة» كما أنه يُعلَمُ مِنْ ذِكْر الأذاكرةٍ بعدَهُما أن الْرادَ بها الخالية عَنهُماء وكذلك يُعلَم أن لْرادَ بالغضّب 
الغضّب الْجرَّدٌ عنهماء ويدلٌ لذلك ما يأني ل "الشّار ح' يذ سير االة امنا بعير الغضسيي وامذا كر 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق71ب. 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول 1/87 40. 
37) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 570/9 بتصرف. 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق718/بء. 

(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكناية فنوعان .٠١5/*‏ 


الجزء التاسع ل سسسسدةه #88 سس سس ياب الكتايات 


(فنحو اخر حي واذهبي وقومي) تقنعي ) تخمّري» استزي)» امن ع وام سم وان وو واس اوه 
في سؤالها الطّلاقَ منه. لكنْ منها قسمٌ يَحَتمِلٌ الرّدٌ أيضا-أي: عدم إحابة سؤالهاء كأنه قال 


ها: لا تطلبي الطّلاقَ فإني اميا والشَّدَمَ لها دُونَ الرَّنٌ وقسمٌ 
لايحتمِلُ ارد ولا السسّب» بل يَتَمحَّضُ للجواب كما يُعلّمُ من "القهستاني"”" و"ابن الكمال"» 
ولذا عبر بلفظ ((يَحتيل)). وف "أبي الستّعود”" عن "الحموي": ((أنّ الاحتمال إنها يكون 
بين شيئن يصق بهما للف الواحةٌ معأء وين َم لا بقال: يحتم كذا أو كذا كما كه علينة 
"العصامٌ" في "شر 2 لحيس" م ع حش امسن إليه)). 

184 (قولة: ف فتجحوة انعريحي واذهبي دشري أ أي: ا هذا المكان انققح الي فيكونٌ 
دا أو لأنه طَلقَها فيكون جواباًء 'رحمي '. ولو قال: فبيْجِي الذوب لايق وإن نوى عند "ابي 
يوسف”"؛ لأنّ معناه عرقاً: لأحل البيع» فكان صريحة لاف ن لوي ووافقةُ "زفرك” "نهر”7. ولسو 
قال: اذبي فتررّحي بالفاء أو الواو فسياتي . '“ الكلامٌ عليه في الفروع. 

0 (قولُ: : تقنعي» تَحَمَّري) استري) ل 0 وشاع -أي: الخمار- على الوجيء 
ومثلهُ: تححَمّري» وأمرٌ بالاستتار. قال في "البحر"7©: ((أي: لأنك بنت حرمت علي بالطّلاق» 
أو لثلاً يََرَ إليك أحنيٌ)) اه. فهو على الأرّل جواب» وعلى الثاني رَد. 


(قولهُ: وعلى ناي رد إل ل ير احتمال رد على لناني» بل احتماه بحأ افعلي من القناعقه 
أي: كفي عن هذا الكلام» أو مِنْ حَمْل كناية عن امنتِحى؛ أن من استَحَى يُعَطّي وجهة نعم قد يقال: 
العف أنه لا يأمرها بالستر إلا إذا كانت زوجة له. ففيه دلالة على الردّ لكنه بعيدٌ. 


.309904/١ "جامع الرموز": كتاب الطلاق‎ )١( 

١0/7 "فتح المعين": كتاب الطلاق  باب الكنايات‎ )١( 

(5) "شرح تلخيص المفتاح": المسمى "بالأطول": لإبراهيم بن محمد بن عريشاه؛ عصام الدين الإسفراب يي الخراساني 
(ته4 ذه وقيل: في حدود١ه5ةه).‏ ('كشف الظئون” 477/١‏ -/47/7» "شذرات الذهب" 24117//٠١‏ "هدية 
العارقين" .)75/1١‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق4 ١7ب‏ بتصرف يسير. 

(ه) المقولة ]١7559[‏ قوله: ((تقع واحدة بلا نية)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 5/7 537. 


1 


قسم الأحوال الشخصية د لل 9«#وم دلبل حاشية ابن عابدين 
انتقلي» انطلقي» اغربي» اعزبي» من الغربة أو من" الغزوبة (يحتمل رَدَاء ونحو: خلية».. 


14 للف الى 0 ان الكل أ 3 34 د 5 5 ِ 
ون "البحر”" عن "شرح قاضي نحان”: ((لو قال: استيري مني حرج عن كونه كناية)) اه. 
وهل المرادُ عدم الوقوع به أصلاء أو أنه يقعٌ بلا نيِّ؟ والظاهرٌ الثاني» وعليه فهل الواقع بائنٌ 
8 . ”' 2 م" 

[عإق للإب] أو رجعي؟ والظاهرٌ البائرئ» لكون قوله: مني قريئة لفظية على إرادة الطلاق عنزلة 
المذاكرة تأمّل. 

0441 (قوله: انتقلي, انطَلقي) مثل: اخرّجي» وقد نفدم "م07 . 

1 َه 3 5 5 2 7 ع“ 

[45 04 (قوله: من الغربة) بالغين المعجمة والرّاء راجع للأوّل", وقولة: ((أو من العزُوبة)) 
بالمهملة والزاي راجع للثانيء مِن: عرب عني فلانٌ يُعرب أي0”": فمعناة أيضاء تباعدٍي» "ل" 
بزيادةٍ. ففيه ما في: ا حرّجى أيضا من الاحتمالين. 

2 2 7 م و 7 و و 1 ”" 6 م 

07645 (قولة: يحتمِل رَدا) أي: ويَصلحٌ جوابا أيضاء ولا يَصلحٌ سبًا ولا(" شتماء 
400 

0-6 5 
2 2 - 1 3 ئ 5 كو 7 

0444 (قوله: عحلية) بفتح الخاء المعجمة: فعيلة.معنى فاعلةٍء أي: نحالية إما عن النتكاح أو 

0 د نا) عا 98 5 2 ع 482 1 د )0١<‏ 
عن الخير "اح » أي: فهو على الأول جواب» وعلى الثاني سب وشتم؛ ومثلة ما يأتي 0 
(١)((من))‏ ليست في "و". 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 51550/9. 

(5) "شرح الجامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق١1١١/أ‏ بتصرف. 
(4) المقولة ]١51455[‏ قوله: ((فنحو: أخخرججي واذهبي وقومي)). 

(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق85١/ب.‏ 

[(9© قُّ "ح": (رراجع للأول ومعناه: تباعدي. وقوله:...)). 

(0) في "ح": ((أي: بَعْدَ فمعناه...)). 

(م) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 8373 ١/ب.‏ 

(4) ((ولا)) ليست في "الأصل" و"7". 

.ب/١‎ 853 "ح”: كتاب الطلاق  باب الكنايات‎ ٠١ 

.ب/١85ق "ح”": كتاب الطلاق  باب الكنايات‎ )1١( 

(؟١)‏ المقولة ]١7449[‏ قوله: ((يصلح سيأ)). 


الجزء التاسع تس سس دم اأر# غه#دمسدسسس سس ياب الكتايات 


للفية (قولة: بر بريه" بلهمز وتركدء أي: مُتفصيلة إنّا عن قَيْدٍ التكاح أو حُسْن الخلّق» 
ل للرضف 

01744 (قولُ: حرامٌ) من: حَرْمَ اليم بالضمٌ حَراما: امتدم ريد بها هنا الوصف» ومعناه: 
المنو) حمل على ما سبو وسيأتي وقوعٌ البائن به بلا يه في زمايدا للتعارّفيء لا فرق في ذلك 
بين: تمد و تلن سواء قال: عر لاه ارحلال النبلنين على حرم وكل حل عل حرام 
وأنت معي في الحرام» وف قوله: حَرسْتْ نفسي لا بد أن يقول: عليكث. وأورة أنه إذا وق الطلاق 
م ا اي 0 بأن الشارت فاه 
إيقاعٌ البائن لا الرججعي» حتى لو قال: م نو م يُصدّق» ولو قال رين ولو بالأول واحدة وبالثانية 
ثلانا صا بيه عند "الإمام”» وعليه الفتوى كما في "ارارم و ل "0ه : عن "النهر"7*©. 

قلت: لك عبا ره البزادية 1 : ((قال لامرأتيه: ل وتو اثلاث في إحداهما 
والواحدة في الأخرى صَّحَّتْ ننهُ عند "الإمام'» وعليه الفتوى)). 

مطلب: بل الواقع بقوله: علي الحرامٌ في زماننا بائن أو رجعي 
ثم اعلم أن ما ذكرهُ من الإيرادٍ والحوابي مذكورٌ في "البرّازيّة” أيضاء ومقتضى الحواب 


(قولهُ: فيُحمَلٌ على م سبق) أي: قِ عبارة "النهر". لا 58 عبارةٍ "المحَشّي ". لكنّ عبارة "النمر": 
((فبحتمل ما سبق ل)). 
)١(‏ في "1": ((بريعة)). 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ١8173‏ /ب. 
(7) "البرازية": كئاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ وفيه أجناس 188/4- ١86‏ (هامش الفتاوى الهندية"). 
(:) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ١873‏ /ب. 
(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق4١1/51.‏ 
)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ وفيه أجئاس ١54/4‏ (هامش "الفتاوى اطندية"). 
(7) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ وفيه أحناس ١85/4‏ (هامش "الفتاوى الطندية"), 


قسم الأحوال الشخصية .5 ل ©64إممع دل لدب حاشية ابن عابدين 


وفوفوعف و ممعم يمومع مر ممم رم وو هعووور ووو و ووو او وو يواوه مدو و اليه 


وقوعٌ الرّجعي به في زماننا؛ لأنه ل يُتعارَفْ إيقاعٌ البائن به فإنٌ العامٌئّ الجاهل الذي يُحَلِفْ بقوله: 
علي الحرامٌُ لا أَفعَلٌ كذا لا يُميْرُ بين البائن والرّحعيّ فضلا عن أن يكوث عُرْفَهُ إيقاعَ البائن به وإئما 
المعروفٌ عنده أن من حَيِثْ بهذا اليمين يَقَعٌ عليه الطّلاق» مثل قوله: علي الطّلاقٌ لا أَفْعَلٌُ كذاء 
وقد مر”" أن الوقوع بقوله: على الّلاق إنما هو للعُرْفي لأنه في حكم التعليق» وكذا: علي 
الحرام وإلا فالأصل عدم لوقع أصلاً كما في: طلاقك علي كما تدم" تقريرةٌ؛ فحيث كان 
الوقوعٌ بهذين اللفظين للعرفب ينبغي أن (؟اق1555] يق بهما التعارّف فلا فق بينهما وإن كان 
لحرامٌ في الأصلٍ كناية يَقَعْ بها البسائن؛ لأنه لما غلب استعمالهُ في الصّلاق م يق كناية ولذا 
م يتوق على النيّة ة أو دلالة الحال» ولا شيءَ من الكناية يَقَع به الطّلاق بلا نيّة أو دلالة الحال كما 
صر حَ به في "البدائع"”7, ويدلٌ على ذلك ما ذكرَهُ "البرّاز 00 عقب قوله في ار ابي الملرً: لك 
تارف به إيقاعٌ البائن لاالرحمي)»»» حيث قال ما ل ((بخلافب فارسية قوله: لق 
وعوبها يله كردم””! لأنه صار صريحاً في العُرُفٍ على ما صرَّحّ به "نحم اعد الترارز سيق 
"شرح القدوري") اه. 
وقد صرح "البرازي”0) أوّلا بأنّ: حلال الله على حرامٌ بالعريَّة أو الفارسيّة لايَحتاجٌ إلى نيّقٍ 
حيث قال”": ((ولو قال: حلالُ إيزد بروي؛ أو حلالٌ الله عليه حرامٌ لا حاحة إلى النيَّةِِ وهو 
الصّحيح المفتى به للعُرْف)) و ((أنه يق به البائنُ؛ لأنه المتعارف))» ثم فرق بينه وبين: سرّحتك» 
فإن: حك كناية» لكنه في عُرْف الفرْسِ غلب استعمالهُ في الصّريحء فإذا قال: رها كردم 
-أي: سَرّحتكٍ- يقعٌ به الرّحعي مع أن أَصلَهُ كناية أيضء وما ذاك إلا لأنه علب في عُرفٍ الفرس 
)١(‏ المقرلة ]١705914[‏ قوله: ((فيقع بلا نية للعرف)). 
(؟) المقرلة ]١7091[‏ قوله: ((ولو قال: طلاقك على لم يقع)). 
(؟) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكناية فنوعان... 5/8 .١١‏ 
(5) "البرازية":كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني ف الكنايات ‏ وفيه أجئاس ١85/4‏ يتصرف يسير. (هامش "الفتاوى الهندية"), 
(0) ((وهورها...)) كذا في النسخ جميعهاء وما أثبتناه هو الموافق لعبارة "البزازية". 
(5) "البزازية": كناب الطلاق ‏ الفصل الثاني ف الكنايات ‏ وفيه أجناس ١418-148/4‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 
7) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ وفيه أحناس ١4/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"), 


الجزء التاسع مع تبك سق تم #3" متحت نج نت نات الكتايات 


ا ا ا ا حا ا ال ل ا ا 0 0 0010 


استعمالُ في الطّلاق» وقد م مر" أن الصريح ما لم يُستعمل إلا في الطألاق من أي لغ كانت" لك لم 
غلب استعمال: حلال الله ني البائن عند العربب والفْس وقح به ابا ولولا ذلك لوق به لجعي 

والحاصل: أن لين حالفو لين في وقوع لبان بحرا لا يا حل لالمصئق 
إذا قال: م أو لأحل اعرف الحادث في زمان السأخرينء فيتوقافُ الآنّ وقوعٌ البائن به على 
وحود العرضو كما في زمازهم؛ وأما إذا تَشُورف استعمالهُ في بحرّد الطّلاق لابقَيْدٍ كونِه بائنا 
م لوجر لاي سرحل ومثلُ ما تنما" في أو باب الصريحٍ من 
وقوع الرَّحعيُ بقوله: ؛ من بان أو بُوْش أُولْ في لغةٍ الترك» مع أن معناه العربي: أنت عيّة» وهو 
كناية» لكنه غلب في لغةِ الترك استعمالهُ في لغة الطّلاق» هذا ما ظهّرٌ لفهمي القاصرء ول أَرَ 
اع ةروق جنالة فيك كور لقرعت 7 1 

م ظهَرٌ لي بعد مدَةٍ ما عسى يُصلَحٌ جواباء وهو أنّ لفظ: حرامٌ معناه: عدمٌ جل الوطء 
ودواعيه» وذلك يكونٌ بالإيلاء مع بقاء العَقَدِء وهو غير مُتعارضيء ويكونٌ بالطلاق الرّفع للعَقَد 
وهو قسمان: بائنٌ ورحعي» 0 الرّجحعي لا يْحَرُمُ الوط فتعيِّنَ البائرن» وكونة مواق "اب 
التَحَّقّ بالصريح للعرزف لا يناث وقوعً البائن به» فإ الصّريح قد يْقَمٌْ به البائنُ كتطليقة شديدة 
نحو كما أنّ بعض الكنايات قد يَمَعُ به الرّحعي مثل: اعبَدّيء واستبُرئي رَحِمَكِه وأذق واجدة. 

1 والحاصل: أنه لم عورف به الطّلاقٌ صار معناه تحريمٌ الرّوجةِه وتحرمها لايكوث إلا بالبائن» 


(قولة: اميل أل ل تورف" به الألاق إن : فعلى ذلك يكوة التَعَارْفُ نما هو في وقوع 
العطلاق بدون تعرّض لعيفيه, فتبقَى صفدةٌ على ما كانت عليه قبل لمارف وهي ي البينونة؛ حيث 
ل يتعارّفْ جلافهاء تأْمّل ولتعتتويما قرزة وتوع البلا بقرلد: أنت خالصة العافت إيقاءٌ الطّلاق به 
بدون تعارّفمٍ على كوزه بائناً وأنه لا يحتاج لِنيّة. 


)١(‏ المقولة ]١7٠-55[‏ قوله: ((ما لم يستعمل إلا فيه)). 


(5) في "ب": ((بتعين)). 
(") المقولة ]١7070[‏ قوله: ((ولو بالفارسية)). 


؟ 154 


قسم الأحوال الشخصية ‏ 5 تت 8همع ل ددس حاشيةابن عابدين 


هذا غاية ما ظهر لي في هذا لمقام» وعليه فلا حاحة إلى ما أحاب به في "البرّازَيّة"”©: ((من أن 
لتعارّف به إيقا لبائز)؛ ليما علمت ما يد عليه والله سبحانه أعلم. 
فقاينة (قوله: بائن) ميِن: بان الشىة؛ انفصل» أي: تشفيلة نوق قله النكاح أو عن الخير 


ل يلكا 
3 


044 (قولهُ: كبَتة) من الْبَتّ ععنى القطّعء البح نا اعتطلة البائن واوحن 
"سيبويه””" فيه الألف واللامٌ» وأحاز "الفا" إسقاطهما. و((بتلّة) من البَلٍ وهو الانقطاعٌ» 


عن 


7 عم و 'مريم” لانقطاعها عن الرّجال» و "فاطمة الزُهراعٌ لانقطاعها عن نساع زمانها 


0 لا 0 


فضلا وديا وكيب وقيل: عن الدّنيا إلى ربّهاء وفيه من الاحتمال مامّرٌ جح عن 
ا 

نة؛؛ "للع (قوله: يُصلح 0 أي: ويصلح 1 أيضاً» ولا يَصلحْ َك : ”07 . ومثلة قِ 
0" 7 و" 1" ع لم مم2 1 لذن 
النهر "20 ابن الكمال" و"البدائع””© خخلافا لما يَظهرُ ار 
أيضا)). 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ وفيه أجناس ١89/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 473 ١/ب.‏ 

(7) "كتاب سيبويه": 5/9 7. 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 4163 ١/ب.‏ 

(5) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق4١5/.‏ 

(1) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 81763١/ب.‏ 

(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق7١7/ب,‏ 

(8) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكناية فتوعان... .1١١17//9‏ 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 5/7 9", 


الجزء التاسع ا لل سس لمم لعل*غي+٠يسلسلسب‏ باب الكنايات 


لو 


ونحو: اعتدّي» واستيرئي رَحِمك» أنت واحدة) أنتٍ حَرَة اتا ات ب ا اي 


”لم (قوله: اعتدّي) أمرٌ بالاعتدادٍ الذي هو من العِدَّة أو من العَدَّ أي: اعنّدّي نمي 
علي امد 

رده4؟0 (قولة: واستبُرئي 77 أمر يعرف براءو الرحِمٍ وهي طهارتها من الماءء وإِنّه كناية عن 
الاعتدادٍ الذي هو من العِدّةِ ويحتمل: استبر 0 لأطلقك» "بدائع"”". 

مطلبٌ: لا اعتار بالإعراب هنا 

اليل" (قولهُ: أنت عل أي: طالق ليق واخية ويَحتمل: أنت 58ظ2 عندي أو في 
قومك مدْحا أو ذَمَا فإذا نوَى الأول فكأنه قال ولا اعتبارٌ بإعراب الواحدةٍ عند عامّةٍ المشايخ» 
وهو الأصح)؛ لأنّ الوا لا يُميّرون بين وجوهِدء والخواص لا يلتِمُونه في مُخاطباتهم؛ بل تلك 
صناعتهم, والعُافُ لختهم» و لذائرَى أهل العم في بحاري كلايهم لايََرِمُونهه على أن الرّقعٌ 
لا يُنائي الوقوع؛ لاحتمال أذ زرية: أذ ظطلفة واعدة تحطليا يس الطلقة خبالعة كرَحُل عَذْلِء 
لكن قد ابروا الإعراب في الإقرار فيما لو قال: له علي درهمٌ غيرٌ انق رفعاً ونصباء فيُطِلَبْ 
لرْقٌ» وكأنه عملاً» بالاحتياط في البابين, فتديّره؛ وتام في "النهر"0. 

الو ايه (قوله: أن ا أي: لبراءتك من الرّقّ أو من رق النكاح» وأعتقتك مثل: أنت 


(قولة: وكأنة عملا بالاحتياط إلخ) مُقَتضّى الاحتياط في مسألة الإقرار لزوم دِرهَمٍ كاملء مع 
نصْب ((غير))؛ مع أنّ المنقولَ عدم لزومِه بتمامه مع النصطبي. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما الكناية فنوعان...5/5١٠‏ بتصرف. 

(؟) في "7": ((واستبرئي رَحِمَلل)). 

() "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكتاية فنوعان.../5١٠‏ بتصرف يسير. 

(4) كذا في النسخ جميعها بالنصبء ولعل التقدير: وكأنه شْيِلَ كذلك عملا بالاحتياط إلخ؛ والأولى الرفع» والله تعالى أعلم. 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق514/|. 


قسم الأحوال الشخصية ل دا #وإمع لس حاشية ابن عابدين 


اختاريه أَمْرُكٍ بيدِكء سَرَحْتكِء فارقتك لا يحتمِلُ السسّبّ والرَّدّ ففي حالة 
الرُضى) أي: غير الغضبي والمذاكرةٍ (تتوقفُ الأقسامٌ) الثلاثة 000 


ره كما فق الفح" » وكذا: كوني ره أو اعتقي كما في "البدائع””© "نهر"9. 

4 ه04 (قولة: اختاري» أمرٌّك بيدك) باق 5/|] كنايتان ص تفوريض الطُلاقء أي: 
اختاري نفسّك ؛ بالفراق» أو ف عمل» أو أمرّك بيدك ف الطّلاق» أوافٍ تصرّضو آخحن وف "ب "0 

عن "الحواشي | لسسع "000 لاوقا لا يناسِب ذكرة في هذا الا ولد وق نشي ذلا فطلا 

عظيم من بعضٍ الْفتينء فرعم أنه يقح به الطّلاق» وأفتى به وحرّمٌ حلالاً» نعوذ بالله من ذلك)) اه. 
وقد نه عليه التارح' عند قوله: (إخلا اتساري») "ح”, أي: حيث ذكرٌ: ((أنه لا يقعٌ بهما 
الطّلاقٌ ما ال نفسها))» أي: مع يه الزّوج تفويض الطّلاق لها أو دلالة الخال مسن غضسبي 
أو مُذاكرةٍ كما يأني " في الباب الآتي ويْعلم ما هنا. 

[هه4 "ل (قولهُ: سرحتلك) داشرا بفتح السّينء وهو الإرسال» أي: أَرْسَاتِكِ اس 
طلمَئّكِ أو لحاجةٍ لي» وكذا: فارقئك لأني طلْقئك أو في هذا المنزل» "نهر"00. 

ركه4 "لق (قولة: لا يَحتولٌ لعي والرّم) أي: بل معناه الجوابُ فقطء ""0, أي: جحواب 


(قوله: : أي: بل معنا الحوابُ فقط إلح) قال “الحو ((قد علمُت أن: أنث اده يتملك كمًا 
صرح به قي "اتح" ومئلة: اعْتدّي؛ لاحتمال أنه أرادٌ: : اعتدّي ما صدرَ منك من المبائْح)) اه ' 'سندي”". 


400/9 "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق - فصل ف الطلاق قبل الدحول‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: ومنها النية ف أحد نوعي الطلاق وهو الكناية 1/97 .١١‏ 

() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق4 5١1‏ مب. 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق14١؟/ب.‏ 

(5) "الحواشي السعدية”: كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 4٠٠/7‏ (هامش "فتح القدير'). 
(1) "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ١8093‏ /ب, 

(0) المقولة [لالاه7 ١ع‏ قوله: ((فلا يعملان بلا نية)). 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكئايات ق4١7/ب‏ بتصرف. 

(9) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق85١1/ب.‏ 


الجزء التاسع 7 ل دا 08م الس سي © باب الكنايات 


4 5 
تأثيرا (على نية) للاحتمال» والقول له 1 1 1 1 2071171 


طلب الطلاق» أي: التطليق» "فتح"0". 

لاه ع الع (قولة: اير ييز مُحوّلٌ عن الفاعلٍ؛ أي: ركف اه الأقسام الثلائة على تق 
10 

404 ”3 (قولة: للاحتمال) لما ذكرنا من أن كل واحدٍ من الألفاظ يُحَتمِلٌ الطّلاقَ وغيرة 
وال لأعدل على أحدهماء فيُسأل عن ننه ويصِدَّقّ في ذلك قضاتً "بدائع””. قال "ط'”"©: 
((فإن قلت: َم يلح حوابً يد ينبغي الوقوعٌ به وإن لم تكن نه قلت :لين اراد بكرنه واب أله 
جحوابُ لتحصيل الطّلاق» بل هو جوابٌ لكلامها بغير الستوال» أمّا إذا تكلمَت بسؤال الطّلاق فقد 
حصت المذاكرة» وفيها لا يَتوقفْ على النيّة إلا الأول كما يأني”*)) اه. 

قلت: لكنه مخالفٌ لما ذكرناه”" آنفاً عن "الفتح" من تفسيره الحتملّ للجوابي: ((بأنّه حوابُ 
طلبب الطّلاق)» أي: التطليق» فالأولى المسوابُ عن الإيرادٍ بأنْ يقال: إن نحو: اعندّي يَتَمحّضُ 
اتتطليق إحابة لسؤالهاء أي: أنه إن كان هناك سوال الطّلاق تَمَحّضَ للتطليق» ولا يَرَمُ وحودٌ سؤال 
الطّلاق في جميع الحالات؛ لأنّه قد تكونٌ الحالة حالة رضًا فقط أو حالة غضس فقط بدُون سوال 
الطّلاق» ومع ذلك لا يَخَرَج نحو: اوم نيا الودوات و نه اودترا كان كوا 
لنَمَحّضَّ جوابا له ولذا يقخ”" بلا توقفي على نيّةِ في حالة الغضب الْحرّدةٍ عن السّوال» تأمّل. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 1٠1/7‏ بتصرف. 
(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية 177/9. 

(؟) "البدائع”: كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكناية فتوعان... .١١5/7‏ 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية 55/5 1174-1. 

(5) في المقولة نفسها. 

(1) المقولة ]١457[‏ قوله: ((لا يحتمل السب والرة)). 


8ل الى 


0) في ب و3 : ((ويقع به)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل .بوم لمتسشس سس حاشية ابن عابدين 


يمينه لي عدم النيّةه ويكفي تحليفها له في منزليء 0 رَفْنَهُ للحاكم. فإث 
عرق يتيما "غنيب" ٠‏ (ون الغضب) توقة قف (الأوّلان) إن نوق 3 
وإلا لا (وفنٍ مذاكرةٍ الطّلاق) يتوقفْ (الأوّلُ فقط) ويقعٌ بالأخيرين وإن لم ينو؛. 


زكهع ملق (قولة: بيمينه) فاليمين لازمة له سواء ادَّعَتٍِ الصَّلاقَ أم لين لله تعالى» "ط"20 
ع الب 

.+04 (قولةُ: فإن ؛ نكن أي: عند القاضي؛ لأن الكول عند غيرو لا يُعتبَرٌ "ط"00. 

للفيلة (قولة: توقفَ الك أي: ما يصلّحٌ رذ وحواباء وما يصلحٌ سبا وحواباء 
(6أق؟7/ب] ولا يتوقفُ ما يتعيْنَ للجواب. 

يان ذلك: أن حالة الغعضب تصلخ وباي وليك6 وَالشتي كما تصلخ للطّلاق» 
وألفاظ الألّين يُحتملان ذلك أيضاًء فصار الحالُ في نفسيه مُحتيلاً للطّلاق وغيرو» فإذا عَنَى به 
غيرَةُ فقد نَوَى ما يَحتمِلهُ كلامهُ ولا يُكدَبُُ ااه فيُصدَق في القضاء بخلاف ألفاظ. الأخي, ؟ 

ناي الكرابة لأنينا رين الحذلك الطلاق وغيرة أيضا لكنينا لما وال غنينا عمال الك 

والتبعيدء وَالمَي لدم لذن احتَمَلتهما حال الغضب تعيّنت الحال دالة على إرادة الطّلاق» 
فرح حانب الطلاق ف كلامِه ظاهراء فلا يُصدّقُ في الصّرف عن الظاهرء فلذا وفع بها قضاءً 
بلا توقفي على الب كما في صريح الطّلاق إذا توَى به الطَّلاقَ عن وثاق. 

النفايل (قولة: 2 الأول فقط) أي: ما يصلحٌ رد والحواب؛ لأنّ حالة المذاكرة تصلخ 
للرّدٌ والبعيدٍ كما تصلحُ للطلاق دون الشتيي وألفاظٌ الأول كذلك» فإذا نَوَى بها الرّدّ لا الطّلاقَ 
)١(‏ في "ط": («(لكل))؛ وهو تحريف. 
)١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكباية 1714/9 . 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 5971/9. 


(54) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية 174/7. 
(5) ((وللسب)) ساقطة من "الأصل". 


الجزء التاسع ج7 77ت 5541ب ب 7 ج77 77ج ا 4 تبت 222 باب الكنايات 


لوفو مةقق يوم ممم و ممم مم يم مم وم يم نممو م مم فمامه ممم مم موي ميرف نر ووو ونه مم ممم مممنمة و ومن ممه و و و رو ووم رم نمه 


فقد نوّى مُحتِمّلَ كلايه بلا مخالفة للظاهر» فتوقف الوقوعٌ على الي بخلاف ء ألفاظ الأخيرين» فإنها 
5 وإن احتَمَلّت الطلاق لكنها لا تحتمل ما تحتمِلهُ المذاكرة من الرَدٌ والتبعيدٍ يله فيح جانبُ الطّلاق 
ظاهرً» فلا يُصِدَّقْ في الصّرف عنه» فلذا وق بها قضاءً بلايّة. 
والحاصل: أن الأول يتوقفُ على الي في حالة الرّضا والغضب والمذاكرة» واشاني في حالة 
الرّضا والغضبء فقطء ويقعٌ في حالةِ المذاكرة بلا نيه والثالث يتوقفُْ عليها في حالة الرُضا فقطء 
شع ورخلق لقص وللناكرة بلا زو وقد اليج جللكا توي ": زرجر] 
نحرُ اخرّحي فقوي اذْهبِي رد يْصِحّ حَيِة ري ةَسْبَاصلَح 


واستبرئي اعتدّي جواباً قد حُِمْ فِالأَوّل القَصمْدُ لهدَؤْما رم 
وان في العَضَب والرّضا انضبط لا الذكر والثالث في الرضا فقط 


ورَسّمتها في سبال لزيادةٍ الإيضاح بهذه الصورة: 


)١(‏ في هامش "": ((ونظّمّها العلأمة نور الدين علي بن غائم المقدسي فقال: 


بعضُ الكنايات جوابسا يرَدُ وبعضّها سب وبعض ره 
فاشةط اليّة للفّلاق ف كلّ الاقسام لدى الإطلاق 
وماأتى للردٌ في المذاكرة صدّقه إن كان الطلاق أنكره 
ولا تصدّق حالة الغضاب في كلما يخصصُ بالجواب 


ف في "الأصل" و 0 6 و" ل م" فراغ. 


قسم الأحوال الشخصية 0 ده #وم ملسم حاشية ابن عابدين 


لأنّ مع الدّلالة لا يُصِدَّقْ قضاءً في نفي اليّةة لأنهنا أقوى) لكوبها ظاهرة والئيّة 
باطنة» ولذا تقبَلُ ينها على الدّلالةٍ لا على اليّة إل أن تقامَ على إقراره بهاء 
"عمادية", 

ثم في كل موي اندو تشْرّط اله فلو السّوَالُ ب («هل) يَقَعُ بقول: (إنعم) إن 
نويه ولو ب ((كمْ) يع بقول: واحدة ولا يتعرّضٌ لاشزاط الصَّقِ "برَازيّة"00, 


”لع (قوله: أن مع الدّلالة) اسم ((أن)) ضميرٌ الشّآن محذوف. 

[0"4+4 (قولهُ: لأنها) أي: الدلالة. 

[458"ل3مع (قولهُ: بيننها) أي: المرأة. 

8455ل (قولة: على الدّلالة) أي: الغضب أو المذاكرة. 

ز/ل3 "لع (قوله: لا على اليّة) أي: لو يَرْهَنَتْ فيما 20 على نه الطّلاق علئ أنه تو 

(د>0*4 (قولة: فلو السسّوالٌ ب: هل يقع) يعين: إذا قال [/قه5/|] السسّائلٌ: قلت كذاء هل 
يقح علي الطّلدة/؟ م المفئ: :انعم إن وت 2 0 

3455م (قولة: ولوب ب: كم يقعٌ) يعى: لو قال السّائل: قلت كذاء كم ين يقعٌ علي؟ يقول 
له المفي: يقَعُ واحدة» ولا يتعرضّ لاشرراط النيّقٍ يعلي: لا يقولٌ له امم تقعٌ واحدةٌ إن 


5 


>ما رت #8 ا(5) 
نويتث» 5 
)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ وفيه أجناس ١83/14‏ بتصرف (هامش "القتاوى الهندية"). 


0 ف : 0 ب : ((بقول)). 
رص "": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق44١/).‏ 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق84١/!.‏ 


الجزء التاسع 7 لل شد مسوم لس سس باب الكنايات 


(وتقع رجعيّة بقوله: اعتدّي واستبرئي رَحِمَكٍ وأنت واحدة) وإِن نَوَى أكشٌ 
ولا عبرة بإعراب ((واحدة)) في الأصحٌ (و) يق (بباقيها) أي: باقي ألفاظ 
الكنايات المذكورةء فلا يَرِدُ وقوعٌ الرّحعي يبعض الكثانات نضا 0 

047 (قولةُ: وتقحٌ رجعيّة) أي: وإن نَوَى البائن» "ح”0". 

049 (قولةُ: بقوله: اعتدّي) لأنّه من بابي الإضمارء أي: طلْئكِ فاعتّديء أو اعندّي 
لأني طَلْقكِه ففي المدحول بها يَبْتْ الطّلاقّ وتحب اعد وفي غيرها يت الطَّلاقُ عملاً بيه 
لفقي اليد كقاق "لتو يح7", زقاتك فى ام ١‏ 

499" (قولة: واستبرئي رَحِمَكِ) قدّمنا» عن "البدائع": ((أنه كناية عن الاعتدادٍ من 
اعدو ))» فيقالٌ فيه ما قلناه آنفا في: اعتدّي. 

14 (قولة: وأنت واحدة) أله إذا نَوَى الطَّلاقَ صار لف ((واحدة) صفة لمصدر 
محذوفب أي: طالق طلّقة واحدة» وصريحٌ الطّلاق يُعتِبُ الرّحعة» وللصدرٌ وإنْ احتَمّلَ يه لثلاث 
لكنّ التنصيص على الواحدةٍ يُمْعٌ إرادة الات 

"لع (قوله: ف الأصح) كذا صِحَّحَهُ في "الهداية"”2 وغيرهاء وقدّمنا"2 الكلامٌ عليه. 

ره/اة "اع (قولة: فلا يَرِدُ إن أي: إذا علمت أن الضّميرَ في ((باقيها») عائدٌ إلى الألفاظ 
المذكورة في المان فلا يَرِدُ أن غيرّها من ألفاظ الكنايات قد يقَعٌ به ارحعي من كل كناية كان فيها 
ذِكرُ الطّلاق» لكن جعلّها في "البحر”” داعلة بالأولل تحت الألفاظ الثلاثة الواقع بها الرّجعي؛ لأنّ علة 
وقوع الرحعي بها وجو الطلاق مُمتَضى أو مُضْمُرء فما ذَكِرَ فيها لطّلاقُ يق بها الرّحعي بالأولى. 
)١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكتايات ق84١/أ.‏ 
(؟) "التلويح": الركن الأول في الكتاب ‏ الباب الأول: في إفادة الكتاب المعنى ‏ فصل في الصريح والكناية .١11/١‏ 
(”) انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق١5؟‏ ب 


(؛) المقرلة ]١845.[‏ قوله: ((اعتدي)). 
(ه) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول .751/١‏ 


(5) المقولة 45171 اع قوله: ((أنت واحدةٌ). 
(7) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 778/8. 


قسم الأحوال الشخصية 2 بل 4إييمع للد حاشيةابن عابدين 


"لع (قوله: نحو: أنا بوي من طلاقك) أي: 3 به الربحعي إذا نوَى» "فتح"00, لكن في 
"الجوهرة””: ((ولو قال: أنا بَرِيمٌ من نكاجك وفع الطّلاقٌ إذا نوَاهه وإن قال: أنا بَرِيءٌ من 
طلاقك لا يقع شي 2؟ الل البراءة من الشتّيء ترك له)) اه. 

وذكرَ في "البرّازيّة”" احعلاف التصحيح في: بَرِئْتُ من طلاقلك» وجِرّمٌ في "ايه" 
بتصحيح عدم الوقوع به لكنْ قال في "الفنتح””: ((وفي "الخلاصة"”0: اتيف في: برت من 
طلاقك, والأوجهُ عندي أن يقمَ بائنا؛ لأن حقيقة َيِه منه تَسطلومُ عجر عن عن الإيقاع وهو 
بالبينونة باتقضاء العِدَةٍ أو ناث أو عدمٌ الإيقاع أصلاء وبذلك صارّ كناية» فإذا أراد الأول وقح 
وصْرف إلى إحدى البَينونتين» وهي الي دون الثلاث)) اه. 

قلت: مقتضى هذا وقوعٌ واحدةٍ بائنة؛ لأنّ الوقوعٌ ليس بلفظ الصّريح بل بلفظر: 


0 
2 
يرئت» تأمل. 
9 


(قول 0 أنا بريمٌ من طلاقِك) أي مُنرةٌ عنه ومتباعِدٌ» ويحتملٌ أن المراد: أني أُوقْيِت 
إيقاعه 3 به الرّحعي إذا نوّى. اه ' أسندي”. 

(قولة: والأوجَهُ عندِي: أن يقعٌ بائنا إلح) فيه أن المنقولَ هو الاعقلافٌ ف وقوع واحدةٍ رجعيّةٍ 
وعدي أصل وما ذكره من توجيه وقوع البائن غيرٌ ظاهر؛ إذ عَجَرُهُ عن الإيقاع بالبينونة يسبب انقِضاء 
العدّةٍ لا يَقتضي وقوعٌ البائن» وإنعلا جناوت البينونة مز" انقِضاء العدّةٍ. 


(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 4٠٠0/9‏ 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ‏ قوله: والضرب الثاني الكنايات .١٠١/95‏ 

(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني ف الكنايات ١98/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في الكنايات والمدلولات 458/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

2 "الفتح": كتاب الطلاق - باب إيقاع الطلاق ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول +٠٠0/7‏ بتصرف. 

(7) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق . الفصل الأول في صريح الطلاق ‏ جنس آخعر في ألفاظ الطلاق ق19ةإب. 


145/ 


الجزء التاسم 3-20 لدم هما ق+سدسسس باب الكنايات 


وخليٍت سبيلَ طلاقكء وأنت مُطلقة بالتحفيف» وأنت أَطْلَقْ من امرأةٍ فلان وهي مطلقة» 


1437 (قولة: وحليت سبيلَ طلاقك) [«/قه؟؟/ب] وكذا: ليت طلاقك أو ترك 
طلاقك إِنْ وى وقَمَ وإلا فلاء "خحايّة07, 
0404 (قولة: بالتحفيف) أي: تخفيف الام أما بالتشديدٍ فهو صريحٌ يقعٌ به بلائيَةٍ كما 


585 ف بابه. 


4" (قوله: وأنت أطلقّ من امرأَةٍ فلان) فإن كان راي لقولها: إن كار 
وفع ولا يُديّنُ؛ لأنّ دلالة الحال قائمة نهة مَقَامَ الوق حت لو م تكن قائمة م يَقَعْ إلا بالبيّقه "نهر"9© 
باب الضريح عن 'الخلاصة"9". فليس من الصّريح؟ وإلا ل يتَوهَفْ على اليّةِ وعلَلهُ في 


ع كم 


"الفتح” ": ((بأن أفعَل التفضيل لسن مها فافهم. 
ينه (قوله: وهي مُطلْقةً) أي: والحال أن امرأة فلان ملقة دا إل فلا يقع» وهذا 


القيدٌ ذكرة فق في "البح "200 لكنخ ف "الفت"(") قُْ أوّل بابي 56 ((1: أنه لا فرق تعن كونها 
مَطلْقة ]1 لا))؛ قال: ((والمعنى عند عدم كونها مُطلقة: لأجلٍ فلانة))» يعين: أن ((من)) في 
قوله: ((من امرأةٍ فلان)) للتعليل. 


(قول "الشّارح": وعيت سبيل طلاقك) أي: تر كته وتباعدت عنف أو عع مئلة فخرج ووقع. 


)١(‏ "الخائية": كتاب الطلاق ‏ فصل في الكنايات والمدلولات 458/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية")» وعبارتها: 
((... يقع الطلاق» وإن قال: لم أن نو الطلاق لا يصدّق قضاء)). 

(؟) المقرلة ]١١١11[‏ قوله: (ربالتشديد). 

(©) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١؟/ب.‏ 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ‏ جنس آخر في ألفاظ الطلاق ق47/). 

(د) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 4/8 5. 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 89/9 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 504/7. 


قسم الأحوال الشخصية 2 ونع ل سمهت حاشية ابن عايدين 
وأنت ط ال ق”' وغير ذلك مما صرّحوا به د11 0111 


(قولة: وأنت ط ال ق) قدّمناا" في باب الصّريح عن "الدّيرة" تعليلهُ: ((بأنً هذه 
الحروف يْفهُمْ منها ما هو المفهومٌ من صريح الكلام» إلا أنها لاتستعمّلٌ كذلك» فصارّت كالكناية 
في الافتقار إلى التيّة)). 

45 (قول: وغير ذلك إل مثل: الطَّلاقّ عليشه وَمبتَكِ طلاقّك» بشّكِ طلاقك إذا 
قالت: اشتزيت من غير بدلء 3 طلاقك أَترَضِتّكٍ طلا قد شاءًالله طلاققك أُوَقَضَافُ 
أوشكت» ففي الكل يقع بالنيَةٍ رحعي ) كماق "الفح”7, زاد في "البحر"©: ((الطّلاقٌ لك أو 
عليك» أنتٍ طال بحذف الأعر لست لي بامرأقه وما أنا لك برو أعَرنكٍ طلاقك» ويصيرٌ الأمر 
بيدِها على ما في 'اللحيط') اه. 

ومثل: طَلْقَكٍ اللهء وهو الحقٌّ تحلافا لِمّن قال: لا تشترّط له النيّة كما قدّمَهُ” "الشارح" في 
باب الصّريح لكنْ قدّمنا''' هناك تصحيحّ عدم اشتزاط اليّة في: حذِي طلاقك» فهو من 57 
(اكتمافل ين اا عفري ضاق امه أَعَرئَكٍ طلاقك ووَعَبَهُ لك وشعْتُ طلاقك 
فقدّمنا'"© تصحيحّ حلافِه هناك فافهم. 

وقدّم "الشارح" هناك: ((أنّ: أنت طال إِنْ بالكسر لا يتوق ف على اليَّةِ وإلأتوقف))» 
وقدّمنا' الكلامٌ عليه نّمَّة وذكرَ في اليا هناك: ((لو قال: أنت بثلاث وَقَعَتْ ثلاث 


(0) في "ب": ((ط ل ق)). 

(؟) المقولة ["70١ع‏ قوله: ((أو ط ل ق)). 

(") "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول 4٠00/9‏ 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 9717/8 

(ه) صاةلا١‏ "در". 

(5) المقولة [72071١ع‏ قوله: ((وما .بمعناها من الصريح)). 

(0) المقولة ]١709[‏ قوله: ((وقي "النهر" عن "التصحيح إلخ)). 

(0) صولات "در”. 

(5) المقولة ]١٠١07[‏ قوله: ((وأنت طال بالكسر)). 

754/7 "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )٠١( 


الجزء التاسع لاست ا لتم باب الكنايات 


00 رس ان © 0 4 7 ِ 
(خلا احتاري) فإن نيّة الثلاث لا تصح فيه أيضاء ولاتقعبه0/ ولاب: أمرك 
م 4 - 2-28 ع ِ 
بيدك ما لم تطلق المرأة نفسّها كما يأتي (البائن إِنْ نوَاها أو الثنتين) 0000 


إن توى! لأله سمحتم ذه لفظه؛ ولو قال: نولا يصق إذا كان في حال ُناكرة الطّلاق؛ لأن 
لايحتمل الود وإلاّ صدّق)). 

ه4٠‏ (قولهُ: حلا اعتاري) استثناءٌ من قولِه: ((وبباقيها)) بالنظر إلى قولِه الآتي: ((وثلاث 
إن نوَآة))» ولو 76 بعده بأن يقول: وثلاث إن نوه 3 5 اخحتاريس لكان "اا أولى» 
الاين 

الاين (قوله: لا تصح فيه أيضا) أي: كما لا تصح 3 الثلاث في الألفاظ الثلاثة الستابقة 
ا 201 

رده" (قولة: ما لم تطلق المرأة نفسّها) أي: مع ثةِ الرّوج الطّلاقَ أو دلالة الحال؛ لأنّ 
ذلك كناية تفويض لا كناية إيقاع كما يأتي”» في البابه الآنني 

41" (قولة: البائن) بالرّفع فاعلٌ ((يقع)) في قوله: ((ويقع بباقيها)». 

441/1 "لع (قوله: إن نواه أي: نَوى الواحدة وليس الصّميرٌ للبائن» تق لكونه ععنى 
الطَلقَةِ؛ِ لأنّ وقوعً البائن لا يتوقف على نيت وقولٌ: ((أو الثنتين)) عطف على الهاء. 

وحاصله: أله إذا نوَى الواحدة أو الثنتين لا تقعٌ إلا واحدة» حتى و طق الحرّة واحدة شم أبانها 
ونوى ثنتين كانت واحدة. ولو وى لثلات ون ممصو البينونة قُْ ع ال وبالواحدة السابقة» 
'مير "220 عن "المحيط". و م '“ في باب الصّريح أن ما في "الجوهرة' ' هو وقدَّمنا الكلام عليه. 
)١(‏ ((به)) ساقطة من "ط". 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية .١8/9‏ 


©) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية .١760/9‏ 


(؛) المقرلة 307117 ١ع‏ قوله: ((ولا كناية)). 
(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 4/9 337. 
(5) المقولة [37١5١ع‏ قوله: ((لكن جزم في "البحر" أنه سَهْوٌ)). 


قسم الأحوال الشخصية 0 د #م#مع للد حاشية ابن عايدين 


لما تقر أذ الطّلاق ا لا يَحتمِلٌ مض العدد (وثلاث إن نوام) للوحدةٌ 
(قال: اعتدّي ثلاثاً ونوَى بالأوّل طلاقاً وبالباقي حيضاً صّدّقَ) قضاءٌ يِه حقيقة 
كلامه (وإن ل ينو به) أي: بالباقي (شيئاً فئلاث) لدلالة الحال بم الأول فين 


4 "0 (قوله: لما تقرَرَ أن الطلاقّ مصدرٌ) فيه أذ ألفاظ الكنايات سوى الثلائة السّابقة 
غير ممصم نظ الطّلاق؛ لأنّها كناية عمّا هو أعمٌ منه ومن حكمه؛ لأنها لم يَرِدْ بها الطلاقً 
أصلاً بل البينونة كما قتّمناه!" أَوّلَ الباب؛ وإلاً لكان الواقع بها رحييًاً كالألفاظ الثلاثة والألفاظ 
المصرّح فيها بذكرو فالمناسب التعبررٌ بالبينونق فإنْها مصدرٌ» والمصدرٌ من ألفاظر الوحْدان لا يُراعَى 
فيها العددُ الحض بل التوحيك» وهو بالقردية الحقيفيّة أو الجنسيّة» وامثتى بمعزل عنهما؛ لأنه عددٌ 
محخض» نم رأيتُ صاحب "الحوهرة””" عبر بالبينونة كما قلنا بدلَ الطّلاق. ١‏ 

وا قرّرناهُ عُلِم أنه ليس المرادُ بالمصدر نفس ألفاظ الكناية نف عله بأنّ نحو: 
سرّحتث. فارقتش» حلي بَرية لا مصدرٌ فيهاء فافهم. 

44" (قولهُ: ولذا ضح قِ الأَمَةٍ إن لذن الثنتين فق ا ك ابلنس كالثلاث للحرة. 

045 (قوله: قال: اعتدّي تلم أي: قَالَهُ ثلاث مرات. 

لمكيل (قوله: وبالباقي ع هذا إذا كان الخطاب مع من هي من ذوات الجيض» فلو 
كانت آيسة أو صغيرة فقال: أردت بالأوّل طلاقاً وبالباقي تريّصاً بالأشهر كان حكمُّهُ كذلك» 
00 

[؟045 (قولهُ: لنيّيهِ حقيقة كلامه) وهو إرادتهُ أمرّها بالاعتدادٍ بالحيض بعد الطّلاق. 

455" (قولةُ: بيّة الأوّل) أي: دلالة الحال بسبب نيه الإيقاع بالأوّل» قال في "فتح 
)١(‏ المقولة ]١5475[‏ قوله: ((ما لم يوضع له إلخ)). 


(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق  ٠١7/7‏ وما بعدها. 
(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدحول 4037/7 -408. 


عدوالإ١‎ 


الجزء التاسع سسا #بج سس © هاب الكثايات 


: 2 0 ا وعس ا 1 ا 1-0 م ًُ 9 ٠‏ 
حتى لو نوّى بالثاني فقط فثنتان» أو بالثالث فواحدة» ولو م يدو بالكل لم يقع 
وأقسامها أربعة وعشرون ذكرَّها "الكمال"20 ويزاد: لو وق بالكل واحدة 21 


القدير”: ((فقد ظهّرَ مما ذْكِرَ أنَّ حالة مُذاكرةٍ الطّلاق لا تقتصرٌ على السوال» وهو خلافُ ما 

قدّمُوه من أنها حال سؤالها أو سؤال [“/ق8"اب] أحني طلاقهاء بل هي أعمٌ منه ومن بجرّدٍ 
ابتداء الإيقاع)). 

ْ لحيل (قوله: حتى) تفريمٌ على ما هم من اعتبار دلالة الخال» "ط 

(:4* (قولة: لو نَوَى بالثّاني فقط) أي: تَوَى به الطَّلاقّ ولم ينو بغيرو شيئاً ((فنتان))» 

أي: يقعُ به واحدةٌء وكذا بالثالث أرى وإن ل ينو به لدلالة الحال بإيقاع الثاني» ولا يق بالأرّل 


1م 


شيء؛ لأنه م ينو به ودلالة الحال وُجدت بعده. 

لححييل (قولة: ريق وعشرون) حاصلها: أنه ِمَّا أن ينوي بالكل طلاقاً» أو بالأول طلاقاً 
أو حيضاً لا غير أو بالأوليين طلاقاً لا غير أو بالأولى والثالئة كذلك» أو بالثانية والثالشة طلاق]؟» 
وبالأول حَيِضاء ففي هذه الس تقع الثلاث. 

أو باثائية طلاقاً لاغي أو بالأول طلاقاً وبالثانية حيضاً لا غير أو بالأولى طلاقاً وبالثالئة 
حيضا لا غير أو بالأخرئين طلاقاً لاغير أو بالأوليين حيضاً لاغير أو بالأولى ولثاائة حيضا 
لاغير أو بالأول” ولثانيةٍ طلاقاً وبالتاكة حيضاء أو بالأولى والثّائةٍ طلاقاً وبالثانية حيضاًء 
أو بالأولى والثائية حيضاً وبالثالئة طلاقاًء أو بالأوى والثالثة حيضا وبالثانيةٍ طلاقاء أو بالثانية حيضاً 
لاغيرٌ فهذه إحدى عشرةً تقع فيها!"" ثنتان. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول 4007/4 بتصرف. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول 4١8/7‏ بتصرف يسير. 
() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية ؟/زه1. 
(4) ((طلاقا)) ساقطة من "الأصل" 
(5) («والثالثة حيضا لا غور أو بالأولى)) ساقط من "الأصل". 
(1) ((فيها)) ليست في "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ست د ملام سب حاشية ابن عابدين 


أو بكلّ منها حيضاء أو بالثالئة طلاقاء أو حيضاً لاغيرء أو بالانية طلاقاً وبالثالنة حيضاً لا غيرٌ 

أو بالأحريين حيضاً لا غير أو بالأولى طلاقا وبالثانية والثالئة حيضاء وفي هذه الس تق واحدة. 
رايا والعخرود: أن لا ينوي يننا شيقاء فلا يقع شية» والأصل أنه إذا نْوَى الطّلاقَ 
بواحدةٍ م فاق الطالاق» اذا و عا نه كيد حدق لظلهور الأمر بالاعتدادٍ بالحيضٍ 
عقب الصّلاق» ولا يصدَق قُُ عدم د شيء .ها بعدهاء وإذا م ينو الطّلاقَ بشيء صحّ وكذا كل 
ما قبل انوي 27 الحيض بواحدةٍ غير مسبوقةٍ بواحدةٍ يُنَوَى بها الطلاق نع يهنا الطّلاق 
و تت حالة المذاكرة فيُحري فيها الحكم المذكورٌء بخلاف ما إذا كانت 257 بواحدة ريد بها 

الطَّلاق» حيث لا تقع بها الثانيةه كذا في ا "20 عن "الفتح ”7 "م"0". 

قلت: ولنبيّنْ هذا الأصلّ في بعض الور المارَةِ لزيادةٍ التوضيح» فإذا نَوَى بالأولى 
حيضاً لا غيرٌ وقَمّ اللاث؛ لأنه لَمّا نوَى بالأولى الحيض وَقَعَتْ طلقة؛ لأنها غيرٌ مسبوقةٍ 
بإيقاع, ولا دوعا الفا ية ل الدالئة الحيضَ /ق1/9007] أيضاً صّحَّتْ ننه لوقوع الأولى 


(قولة: وإذا | يو الألاق بشيء صحّ إلح) أي: تلابج علد ترك الك هنا لامر إذا كان الحال 
حال رضا فقط؛ إذ حال الذاكرةٍ أو الغضّب لا يتوقفُ ما هو مُتمّخّضٌ للجواب على الضّق ومنة: : اعتدّي 
كما تدم ولا يظهرٌ الوقوعٌ إذا نوَى الحيضَ بواحدةٍ غير مسبوقة بواحدة ينوي بها الصّلاق» إّ إذا كانتت 
الحال حال مُذاكرةٍ أو غضّبي؛ إذ في حال الرّضا تتوقف ؛الأقناة يناسل لمق تناكل لح طهر إلاريطة 
الوقوع الاقتضاء» ولِذا قال في "العناي": ((وبناءٌ هذه الؤجوه على الاقيضاء وعلى حال مُذاكَرةٍ الطّلاق وعلى 
أن النيّة تَبْطِلُ مُذاكَرةَ الطّلاق)) اه. 

(قولة: ولَمّا نرَى بالثانية والثالئة الحيض إلح) لا يُناسيِبُ ذِكْرٌ هذه العبارةٍ هنا؛ إذ موضوعٌ المسألة 
الى ذكرَها نيه الحيض بالأول لا غير 
)١(‏ "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الككنايات ق٠١1/5.‏ 


0 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيماع الطلاق - فصل لك الطلاق قبل الدحول علا. 1 
م "ح": كتاب الطلاق 7 بياب الكنايات قغهم1/ا - بيبا 


الجزء اناسع سس سيج سس باب الكتايات 


فواحدة ديانة وثلاث قضاءًء ولو قال: أنت طالقٌ اعتدّي؛ أو عطفة بالواو أو الفاء 


إن نَوَى واحدة فواحدة أو ثنتين وَقَعتاء وإنْ لم ينو ففي الواو ثنتان» وف الفاء.... 


قبلهما”'"2» وإذا نَوَى بالأولى طلاقاً وبالثائية حيضا لا غير يقمٌ ثتعان؛ لأن ثْنَهُ الحيض بالثانية 
صحيحة لسبقها بإيقاع الأول ولَمّا م نو بلقل شيعا وقعٌ بها أخرى لثبوت المذاكرةٍ بوقوع 
الأول» وإذا نوَى بالكل حيضا تقع واحدة وهي الأول؛ لعدم سَبْقها بإيقاع, وصحّت يْنهُ بالقانية 
والثلئة الحيض لسبّق الإيقاع بواحدةٍ قبلّهماء وعلى هذا القياس. 

ز/لة 4 "3 (قولة: فواحدة ديانة) لاحتمال عله التأكيد ك: أنت طالق طالق» "فتح"7". 

4 "م (قوله: وثلاث قضاءً) لأنه يكون ويا بكلّ لفظ لك تطليقة» وهو ما لا يتجرَّى؛ 
فيتَكامّلٌ فيقع الشلاث: 'بحمر"”2 عن "امحيط". قال في "الفتح"0©: ((والتأكيدٌُ حلاف اللاصض 
وعلمت أن المرأة كالقاضي لا يَحِلّ ها أن تَمكنهُ إذا عَلِمَتْ منه ما ظاهرّة حلاف مُدّعاةُ)) اه. 

وفي "البحر"”” عن "الحيط": ((لو قال: عَنيْتْ تطليقة تَعنَدُ بها للاث جِيّض يُصدَقُ؛ لأنه 
مُحتملٌ» والظامث لا 0 )) اه. 

قلت: ومثلهُ في "كافي الحاكم الشّهيد". 

5و4 "الع (قوله: فإ نَوَى وَإخلة أي: بأنّ نوى ب: اعتدّي في الصّور الشلاث الأَمْرَ بالعدَةٍ 
بالحيض دُونٌ الطّلاقء فيُصدَّق لظّهُور الأمر فيه عقب الطّلاق كما م05©. 

22 (قولهُ: وقعتا) وتكونان رجعيّتين؛ لأن: اعنَدّي لا يقع به البائن كما علمت. 

ليله (قوله: ففي الواو ثنتان) وكذا ف صورةٍ عدم العطف أصلاً؛ لأنه قْ اميق 
)١(‏ في "الأصل" و"1":((قبلها)). 

)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل فٍ الطلاق قبل الدحول 108/7 بتصرف يسير. 
(”) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ف الطلاق 899/8 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 4007/8 بتصرف يسير. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ف الطلاق 779/7 

(5) المقرلة ]١١497[‏ قوله: ((أربعة وعشرون)). 


قسم الأحوال الشخصية ل -دا-ا ##جع ملسب حاشية اين عايدين 


قل واحدة وقيل سان 

قراو حبرم لسرا رنود انوت يكنا الو طلةى اريت 
فجعَلَهُ) قبل الرّحعة (بائناً) أو ثلاثاء وكذا لو قال في العِدّة: أَلْرَمْتُ امرأني شلاث 
تطليقات بتلك التُطليقة أو الْرَحْتَها بتطليقتين بتلك التطليقة 250010 


يكوثُ أمراً مُستأنفا وكلاماً مُبتداً. وهو في حال مُذاكرة الطّلاق, فيُحمَلُ على الطّلاق» "بمر”9) 
عن "امحيط". 

ةلاع (قوله: قيل: كد حَرّمٌ به في "النخيط" على أنه المذعبُ مُعللا: ((بأن الفاء 
للوصلٍ))» أي: فتفيدٌ حمل الأمر على الاعتدادٍ بالحيض. 

01890 (قوله: وقيل: ثنتان) مَشَى عليه في "الخايّة”", ووجههُ حمل الأمر على الطّلاق 

للمُذاكرة. ْ ْ 

قلت: والأوّلُ أوجة تأمّل. 

ةمل ل(قوله: طلقهاواتحدة خم غبارة "اليه" وغيرها: لوطلمهنا يه ثم قال في 
لعِدَةِ: جعلتُ هذه التطليقة بائئة أو ثلاثاً صّحَّ عند "أبي حنيفة"))؛ وهي أصرٌ من عبارة 
"للصنف" وأظهرٌ. وقيّد بقوله: ((في الهدّ6) لألّه بعتها تصيرالرأه أحنيكُ فلا مكل حَمْلُ طلاقها 
ثلانا أو بائناء ولذا ميد "المتّارحٌ" بقوله: ((بعدَ الدّحول))؛ لأنه لو قبلهُ لمكن جَعلُها ثلاث لكونها 
نت قبل الجَعْلِ لا إلى عِدَة وبقوله: ((قبلَ الرّحعة)) لأنه بعدها يطل عمل الطّلاق» ©/ق90اب] 
عل ايا بائنً أو ثلاثاً أيضاًء وإذا حَعلَها بائئة في العِدَةٍ اعد من يوم إيقاع الرحعي كما 
ذكرَهُ في "البرازيّة””"» أي: لا مِن يوم الحغل» وقدّمناا في أوَّل بابو الصتّريح عبن "البدائع": ((أن 
معنى جَعْلٍ الواحدة ثلاثا أنّه أَقَ بها اثنتين» لا أنه حعَلَ الواحدةً ثلاثا)). 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 9/9 97, 
(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل: في الكنايات والمدلولات 47١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(*) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول: في صريح الطلاق ١87/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(5) المقولة [107/7] قوله: ((وإن نوى خلافها)). 


الجزء التاسع متسب ب 18651 لتسعمسبسحت : _ بات الكبايات 


لففف فم موف ومو يميا مل ا روريم ا مومهو الملل وااو 


مطلبٌ فيما لو طَلْقَها وقال: ثلاثاً بعدما سكت() 
(تنبية ) 

ذَكَرَ الطّلاقَ بلا عددء فقيل له بعدما سكّت: كم؟ فقال: ثلانا وقمّ ثلاث عندهما خلافاً 

وو يان وقال بعدما سكّت: ثلاث إن كان سكوته لانقطاع نمس تطلق ثلاثا؛ لأنه 
0 له فلا يُعَدٌّ فاصلاء وإلاً فواحدةٌ كما في "البرَازيّة"”2 وفي "الجوهرة"”2: ((قال: أنت 
طالقٌ فقيل له بعدما سكت: كم؟ فقال: ثلاث فعنده ثلاث”؟)). وفي "الخائيّة'”: (( ويُحتملٌ أن 
هذا قول "أبي حنيفة"» فإنٌ عنده إذا طَلقّ و اإحلدة ثم ثم قال: نبا ثلانا تصيرٌ د ثلاثل» أه. 

ومن هنا يُعلّمُ حكمٌ ما لو قيل للمُطلق: فل بالثلاش فقال: بالثلاث أنه يقعٌ بالأولى؛ لأنّ 
الجَعْلَ فيه أظهرٌ» وفي "البرَازِيّة"”'2: ((قال ها: أنت طالقٌ واحدةً» فقالت: هزارء فقال: هزار فعلى 
ما نوّى» وإلا فلا شي) اه. وهزار بالفارسيّة: ألف. 

(قولة: ويحتيلٌ أن هذا قولٌ "ابي حنيضة" إل بُيطِلٌ هذا الاحتِمالَ حمل "أبي يُوسُف” مع 
"الإمام" والظاهر أن وجة ؛ الوقوع على قولهما أن الُوالَ يتضمَّنٌ الطَّلاق» كأنه ل للق 
والجواب: يتضمَّنٌ ما في السوال» فكأنُ قال: طلّقَتُ ثلاثاء ويُظهرٌ مِنْ عبارة "الْبزّازيَة" الثانيةٍ أن مل 
عدم م الوقوع بِعْدَ السّكوت إذا ل ينو الإلحاق؛ وإلا فيقخ العدَّدُ ويلتحِقٌ بِالصّيغة» 10 بين 
مسألةٍ "البزّازِيُة" هذه وبينَ مسألة المكوت,؟ 


)١(‏ هذا المطلب في "الأصل" دون باقي النسخ. 

)١(‏ "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول ف صريح الطلاق ١81/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(") "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق  .١١17/9‏ 

(4) عبارة "الجوهرة": ((فقال: ثلاث؛ فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يقع ثلاث)). 

(0) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول ف صريح الطلاق وما يقع به واحدة أو أكثر 477/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية؟). 
(3) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول ف صريح الطلاق 181/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


1 


قسم الأحوال الشخصية ل ع د #4م ا السعدس سس سس تحاشية اين عابدين 


. 0 5 0 3 : ع ان 2000 أ د 
فهو كما قال» ولو قال: إن طلقتك فهي بائن أو ثلاث» ثم طلقها يقع رجعيا؛ 


لأنّ الوصف لا يُسبق الموصوف كما مر" فتذكر. 
١‏ خا اي 20 

(الصريح يلحق الصريح وقفقة و6 مومعو نونو ووو و ومن وممور فو وموم م نوم و ووو وة ويه ثمروة ونه 

ولا يخالفُ هذا ما فهمناه؛ لأنها لم تأمُرْه أن يعلّهُ ألفاء وإنما تعرّضّت تعريضا مُحتمّلا 
لتحا في أذ أن قدي فلجا واعتاي انوا لس نا في السُّوال» كذا بنط شيخ 
مشايخنا "السائحاني". 

قلت: والذي يَظِهَر أن قولها له: قل بالثلاث أمرّ بإلحاق العددٍ بأول كلام فلا يُلحَق كما 
لو تكلم به بعد سكوته بلا طلبيء نعم لو قال ها: أنتٍ طالقٌ فقالت: طَلَقَيٍ بالثلاث؛ فقال: 
بالثلاث فإنه لا شبهة في كونه جَعْلاً وإنشاءً؛ لأنه جوابٌ للطلبيء والله أعلم. 

زه٠‏ 5( (قوله: فهو كما قال) أي: فهي ثلاث في الأوّل وثنتان في الثاني كمافقي "الخخنارة"00 
و"البرّايّة'”2"7 وعليه فيكونٌ قد ألحَقَ بالطلقة الأولى طلقتين في الأوّل وطلقة في الثاني. 

09.5 (قولة: كما مَرَ أي: قبيل طلاق غير المدحول بهاء "ح”". وقولة: ((فتذكر» 
أشارٌ به إلى البحث السّابق هناك مع صاحب "البحر" في مسألةٍ التعاليق» وقد علمت ما فيه. 

ا ا 20 2 
مطلب: الصريح يَلحَق الصريح والبائن 

١ه"(‏ (قولة: الصريح يَلحَق الصّريحح) كما لو قال لها: أنتي طالق» 2 قال: أنت طالق» أو 
طلقّها على مال وقَعّ الثاني» "بحر””. فلا فرق في الصّريح الثاني بين كون الواقع به رجعيًا أو بائنا. 
)١(‏ صضاءه 15١1‏ "درك 
(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول: في صريح الطلاق وما يقع به واحدة أو أكثر 154--145/8/١‏ (هامش 

"الفتاوى المهندية"). 

(5) "البرازية": كتاب الطلاق - الفصل الأول في صريح الطلاق ١8/4‏ (هامش "الفتاوى المهندية”). 
(1) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق184/ب. 
(ه) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 78/9 


الجزء التاسع سم هبومم ددس ا باب الكثايات 


م ا قي 


و) يَلحَق (البائن) بشرط العِدّة (والبائن يَلحَقْ الصّريح) الصّريح: ما لا يُحتاجٌ إلى نِّ.. 


رمءه" 0 (قولَهُ: ويَلحَقٌ البائن) كما لو قال ها: أنت بائرنٌ أو الها على مال» : ثم قال: أنت 
طالقٌ أو هذه طالق» "بحر”" عن "البرّازَيّة”"» ثم قال7": ((وإذا لَحِقَ الصّرِيعٌ البائنَ كان 
راقم /!] بائناً؛ لأنّ البينونة المابقة عليه 7 تمن [التحفة كبنا فى "اللتلدض:*07): اوقال1 أيضاء 
((قيّدنا الصربح اللأحقّ للبائن بكونه حاطيها به وأشار إليها للاحتزاز عمًّا إذا قال: ع 0 
طالقء فإنه لا يق على المختلعة إخ)» وسيذكرة”"2 "الشّار رح" ف قوله: ((ويستشى ما في "البرّازيّة 
إل)» ويأتي”" الكلامٌ فيه. 

زف هلالح (قوله: بشرط العِدَّة) هذا الشرط لا بد منه في جميع صورٍ الّحاق» فالأولى تأحيد 


0 اللؤم) 


فده 

(قولُ: الصّريحُ ما لا يُحناج إلى نيج!'» مِن هنا إلى قوله: ((على المشهور)) كان 
الواحب ذكرَةُ قبل قوله: ((والبائنُ يَلَحَىْ الصّريح))؛ أن هذا كله من مُتعلّقات الجملة الأولى» أعي: 
قولُ: ((الصّريحٌ يَحَقُ الصّريحَ والبائنَ)). ولأن المراد بالصريح في اللجملة الثاني خصوص الرّحعيّ 
كما تعرفه قريب" '» يعيئ: أن امرادٌ بالصصٌريح هنا حقيقتةُ لا نوعٌ خاص منه -وهو ما وقَعّ به الرجعي 
فقط ‏ بل الأعمٌ وأمًا الكنايات الرُواحمٌ ك: اعَدّي, واستئرئي تحتل انض واج ونا دوبيا 


570/9 "البحر": كتاب الطلاق  باب الكنايات في الطلاق‎ )١( 

(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ١75/4‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(5) "اليحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 771/7. 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ الجنس السادس في بدل الخلع ق1١١/ب.‏ 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 7ل 0 

(5) صاءه؟ "در" 

(7) المقولة ]١1557[‏ قوله: ((ويستنى إل)). 

(8) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب الكنايات ق84١/ب‏ بتصرف. 

(9) ((قوله: الصريح ما لا يحتاج إلى نية)) ساقط من "الأصل". 

)٠١(‏ المقولة [7511١ع‏ قوله: ((لا يلحق البائن البائن)). 


قسم الأحوال الشخصية للس سم امهس ليبسلس -حاشية ابن عابدين 


5 7 0 
بائنا كان الواقع به أو رجعيّاء "فتع”7") ا 0 


فإنها وإن كانت تَلحَقُ البائنَ في ظاهر الرّواية بشرط الي لكنها لما وقَعَ بها الرّحعي كانت في معنى 
الصّريح كما في "لبدائع”"» أي: فهي مُلحَقة بالصّريح في حكم اللّحاق للبائن. أفادُ في "البحر””. 
وقال في "المبح"”*»: ((إن صحمّة هذه الألفاظر بالإضمار فإ ننس قله انك واشلة: ات طاد 
طَلقةَ واحدةٌ فيصيرٌ الحكمٌ للصّريحء لكن لا بدّ من اله ليت هذا الُضمَر)) اه. 

فأفادٌ وجحة كونها في حكم الصريح وهو كونة مُضْمَراً فيهاء وأنّ الإيقاعَ إنما هو به لابها 
نفسيها» لكلو مُضعرا توقف على ابه وبعد موت باللا يُحتاج إلى ِّ قال "ح”0: ((ولا 
يرد < اخاح ره على الى يمر عم وي على الأجز معأ تمسق قا ولاج 
البائنُ لكونه بائناً؛ لما أنّ عدم توقفه على الي أمرٌ عرض له لا بحسب أصل وضعو)) اه. 

(قولة: بائناً كان الواقحٌ به أو رجعيًا) يُويدهُ ما قدّمناه"© في أوّل فصل الصّريح عن 

لبدائع": ((من أن الصّريحَ نوعان: صريحٌ رَجْعيَ» وصريمٌ بائنٌ))» وحيتهار فيدخملٌ فيه الطّلاقٌ 

0 والطّلاقٌ على مال» وكذا ما مر" قبل فصل طلاق غير المدحول بها من ألفاظٍ اي 
الوام بها البائئن ش أنت ؛ طالق بائرٌء أو ألبتةه أو أفحش الطّلاق» أو طلاق الشّيطان» أو طلقة 
طويلة» أو عريضة إل فهذا كله صريحٌ لا يتوقفُ على الييّةِ ويقعٌ به البائنٌ ولخو الصّريح 


5 


البائن. قال في "المخلاصة”: ((والصّريح يَلحَقْ البائنَ وإنا لم يكن [+/ق4؟١/ب]‏ رجعيًا. هذا: 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق - فصل ف الطلاق قبل الدحول 109/7 بتصراف. 

. ١8/8 "البدائع": كتاب الطلاق  شرائط ركن الطلاق - فصل: وأما الذي يرجع إلى المرأة‎ )١( 

(") "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 7 7# 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الكنايات ١/ق‏ ١4١/ب.‏ 

)02( "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق84١/ب.‏ 

)١(‏ المقولة ]١70175[‏ قوله: ((رجعية)). 

(/) صا١اغ"'‏ وما بعدها "در". 

(8) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ‏ جنس آعمر في البائن والرجعي ق50/] 


تَغزياً إلى "الزيادات". 


الجزء التاسع 3070 __سسسسس ‏ لب سس باب الكتايات 


ول 


وف الور رح لسو للراسخ خ امحقق ' أبي منصور السجستاني": المختلعة يَلحّقها 
صريح م الطّلاق إذا كانت في العِدََ 0 كنا تلكتييا إذا كانت في حكم م الصريسج 
اد :اعتذي إل نه قال والكنايات والبياق لا ليها أ المحتلعة وإن ؛ كان الطّْلاقٌ ا 
كن الكنايات؛ لأ ملك التكاح باق. قال في "عفاد الفرائد"7©: وهذا مُوْيَدٌ لما في 
"الفنتح”"» ومعنى العطفف في قول "اللنصوري": والبوائئ: ما أوقع من البوائئن لا بلفظ الكناية» 
فإنّه يلعو ذكرٌ البائن كما أَطبَقوا عليه)) اه. ونقلهُ في "النهر””" وأقره. 

أقول: والصّوابُ أن الواو في ((والبوائن)) زائدة من الناسخ» وأنّ مراد "المخصوري" الكنايات 
البوائنٌ المقابلة للكنايات الرّجعيّة الى ذكرَها قبلَهُ؛ لما علمتَهُ من أن البوائنَ بغير لفظ الكناية من 
الصريح الذي يَلِحَقٌ البائنّ وإلاّ صار مُنافياً لكلام "الفنتح”” لا مؤيدا له فتدبر. 

5 (قولة: فمنه إلخ) أي: إذا عرفت أن قوله: (( الصريح يَلحَق الصَريحّ والبائنَ)) المرادٌ 
بالصّريح فيه ما ذكِرَ ظهَرَ أن منه الطلاقّ الثلاث. فيَلحَقهماء أي: يَلِحَقْ الصَّرِيحَ والبائنَ» فإذا أبانَ 
امرأنَهُ ثم طَلقَها ثلانا في العِدَةٍ وم وهي واقعة حلب”". قال في "فتح القدير”": ((الحقٌ أنه 
يَلْحَقها؛ لما سمعت من أن الصّرِيحَ وإن كان بائنا يِلحَق الباِن ومن أن المراد بالبائن الذي لايَلحَق 
هو ما كان كناية )) أه. 

و بق تلييذة "ان الحلتدية" فى "تب الفزاون "اهز وكذا معاي "للعو لفقا ترون 001 


(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق90/ب. 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدحول .5٠9/9‏ 
() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 7١53‏ /ب. 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 109/9. 
() ذكرها ابن الهمام في "الفتح": ١5/1‏ 5 وهي: ((أَنّ رجلا أبان امرأته ثم طلّقها ثلاث في العدة))» فوقع فيها خعلافٌ بين العلماء. 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدخول 509/7. 
(7) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق1/56. 
(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 7370/7 
(9) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق8١؟إب.‏ 


2/1 


قسم الأحوال الشخصية للشسسسصسم #وس سس حاشية اين عابدين 


وكذا الطّلاقٌ على مال, فيَلحَقَ فيَلحَقُ الرّحعيّ ويحبُْ المال» والبائن”'' ولا يلزمٌ المالٌ كما 
في "الخلاصة"20, سا مفو و جو االس افا مس سي 


و"النح"”" و"المقدسي" و"الشرنبلاي”*) وغيرُهم؛ وهو صريحٌ ما نقلناه” آنفاً عن "الخلاصة": 
وابذة اي "الور والغررا ' كما نذكرة”" قريياً خلافاً ِمّن رحّحّ عدمٌ وقوع الشلاثه فإنه 
حلاف المشهور كما يأتئ: 

ر«جم"الم (قولة: وكذا الطّلاق على مال) أي: أله أيضاً من الصّريح وإن ٠‏ كان الواقعٌ به بائناً. 

"0١‏ (قولة: والبائنَ) بالنصب معطوفٌ على قوله: ((الرّجعي)). 

رهده "0 (قولَهُ: ولا يْلرَمُ المال) أي: إذا أباتها 3 طَلقَها في العِدَةٍ على مال وقَمَ الثاني أيضاًء 
ولايَلرَمُها المالٌ؛ لأنّ إعطاءه امتصيل الخلاص الجر وأنه حاصلٌ كما في "البحر”” عن 
"البرّازيّة"”*) أي: مخلاف ما قبل فإنه إذا طلقّها رجعيًا توة قف الخلاص على انقضاء العِدّةء فإذال» 
طَلقَها بعدهُ مال في العِدَةِ لم المال؛ لأنها بانتْ منه في الحال. قال في "البحر" ار ((ثمٌ اعلم أن 
امال وإن لم َم -أي: في مسألينا- فلا بد في الوقوع من قَبُولها؛ لأ قوله: رماق*50// أنت طالقٌ 
على ألفي تعليق طلاقها بالمبُولء فلا يقعٌ بلاوجود الشّرطٍ كما في "البرازية'”7")). 


)١(‏ عبارة "ب": ((والبائن يقع)). 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث ف الخلع ‏ الجنس السادس في بدل الخلع ق1١١/ب.‏ 
(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الكنايات ١ق‏ ١41١ب‏ 47 .]/١‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 17/1/1١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

(ه) المقولة [1011١ع‏ قوله: ((بائناً كان الواقع به أو رجعياً)). 

(6) المقولة ]١1515[‏ قوله: ((على المشهرر)). 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 7737/9 

(8) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع 7١1/4‏ يتصرف (هامش "الفعاوى الهندية"). 
(3) في "م": (رإذل) بدل ((فإذ0). 

.799/7 "البحر": كتاب الطلاق  باب الكنايات في الطلاق‎ )٠١( 

)١١(‏ "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع 7١7/4‏ (هامش "القتاوى الهندية"). 


الجزء التاسع ل سسا هبم ل" ياب الكتايات 
فالمعتيرٌ فيه اللّفظاٌ لا المعنى على المشهور ا 000 


لايل (قوله20: فالمعتبرٌ فيه) أي: في الصّريح هنا (الأظ)) أي: من ٠‏ ألفاظ 2 
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وإن كان معناه -أي: الواقع به البائن» ولراك بالايط ما يَشْمَلُ المضمرَ كما في الكنايات الرّحعيّة 
كما 0 

0 (قوله: على المشهور) رَدٌ على ما ذكرَهُ بعضّهم في واقعةٍ حلب المذكورةٍ آنفاً من 
أنه لا يقعُ الثلاث؛ لأنه بائنٌّ قي المعنى» والبائن لا يَلحَّقْ البائن» واعتبارٌ المعنى أولى من اعتبار اللفل 
وجعله الأصحّ المفتى به» أفادَهُ "المصتف”"0, 

قلت: وني "الحاوي الرٌاهدي" عازياً إلى "الأسرار” ل "نمم الدّين": ((قال لما: 
أنت وبائن ثم قال الوك أنتو طالق ثلاث لا يقعٌ الثلاث عفد ايعيه "؛ لكون الثلاث 
بينونة غليظة في المعنى» وعندهما يقع م لكزتها ق اللفظ ضري والأصح قولّهُ؛ لأنّ الاعتبار 
0 دون اللفقل): 6 إلى "شرح العيون" مثلهُ ثم مَغَرَا إلى كتاب ا ((قال 

:لا يقعُ الشلاث» والفتوى على قوله))» 020 لل 
مثلةُ)) اه. 

وقد تكمل بد الصف" في 'الليح 7 ونقله عه في "الشرلاة'” وأقرّ وقد تقيرة* 

أن "الرّامدي" 1 الرّوايات الضّعيفة فلا يُتأبَعٌ فيما يَنفْرِدُ به» وقد وحَدٌ النقك عن "الخلاصة" 


)١(‏ لفظة ((قوله)) ليست في "ب" وكم". 
(50) ص9 "در" 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الكنايات ١/ق‏ ١41١/ب.‏ 

(4) تقدمت ترجمته ١/58ه,‏ 

(0) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الكنايات ١ق‏ 41١/ب.‏ 

(7) "الشرتبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق "71/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


0 في "م": («(تكرر)). 


قسم الأحوال الشخصية | م -د .وهم المسب حاشية ابن عابدين 


(لا) يَلِحَقْ البائنُ (البائن) اس و مو ماج ونام ا م ا 1 


و"البرّازيّة" وغيرهما 5 بالق كما ادل وقد اسعدّل ف وو و"اليعقوييّة" على حلافه 
أيضاً كما نذكرة”" قريباء ويكفينا قدوة ما ذكرهٌ في 'فتح القدير" وتَبَعَهُ عليه مّن بعدَهُ كما 
قدّمناه"": فلذا اعتمّدهُ "الشارح" وجِعَلَهُ المشهور وما يدل عليه قطعاً أنه لو طلّقّها ثم خلّعهاء ثم 
قال في عِدَةٍ الخلع: أت طالق فهذا صريحٌ لفظا بائنّ معنى» وهو واقعٌ قطعاء فقد استدلوا على 
لحُوق الصّريح البائنَ بقوله تعالى: اجاح عَلِِمَافأفدَتَ يده)» [البقرة174], يعين: الخلم» 
ثم قال تعالى: نط لمهملا جل لَمونْبمْدُ4 إل [البقسرة »]77٠١‏ والفاء للتعقيبيء قال في 
اليا ل 5 ٠.‏ 3 7 5 2 2 ها سر وبزه 3 5 
الفنتح””'©: ((فهو نص على وقوع الثالثةٍ بعد الخلع)) اه. ومثله في "الدثرر”” عن "التلويح””. 

وفي "حواشي الخير الرّملي" قال في "مُشتمل الأحكام”": ((والبائن لايَلحَقْ البائن» يعي: 
البائنَ اللفظلىي أمّا البائن المعنوي يَلْحَقْ اللفطى مثل الثلاث؛ من "المبسوط"00)) اه. 

وه« (قولة: لا يَلحَقٌ البائرئ البائم) المرادُ بالبائن الذي لا يَلحَىٌ: هو ما كان بلفظٍ الكناية؛ 
لأنه هو الذي ليس ظاهرا في إنشاء الطلاق» كذا في "الفتح””2. وقيّدَ بقوله: ((الذي لايّلحَقّ)» 
إشارة إلى أن البائنَ الموقم أوّلا أععم من كونه بلفظر الكناية أو بلفظر الصّريح المفيد للبينونةٍ كالطلاق 


)١(‏ المقولة ]١781١1[‏ قوله: ((فمنه إلخ)) فما بعدها. 

)١(‏ في المقولة نفسها. 

(") المقولة ]١10911[‏ قوله: ((فمنه إل)). 

(4؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول ٠١48/9‏ 14. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق .53770/١‏ 

.337/-75/١ "التلويح”: الركن الأول ف الكتاب  الباب الأول ف إفادة الكئاب المعنى  فصل في حكم الخاص‎ )١( 

(0) "مشتمل الأحكام في الفتاوى الحنفية": ليحبى بن عبد الله اروم فخخر الدين (ت8514ه). ("كشف الظدون" 
7 "هدية العارفين" 078/19). 

(4) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب ما تقع به الفرقة ثمَا يشبه الطلاق 85/5 - 84 بتصرف. 

(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل ف الطلاق قبل الدخول .4١8/9‏ 


الجزء التاسع لل ني 6 813:17 ٠‏ مسف حت مستي تسب .7 إفات الكتايات 


ففميفم فيه فو موو ميو يو ةو فقوو ف رمم وروم مم وموم وم م رمرم و مارو رمم ووو ررد دقارم عليه 


رمرق 79 /بع على مال» وحيئئل فيكول المرادُ بالصريح ف المدملة الثانية -أعئ قولهم: والبائن يَلحَقّ 
الصَّريحَ لا البائنَ- هو الصّريعّ الرّحعيّ فققط دون الصّريح البائن. 

وبه ظهَرَ أنّ ما نقلَهُ "الشّارح" أرّلا عن "الفتح": ((من أن الصّريحَ ما لايحتاجٌ إلى نيّةٍ بائنا 
كان الواقع به أو رجعيًا)) حاص بالصريح ف الجملة الأولى؛ أعين قولهم: الصّرِيحٌ يَلحَقَ الصّريح 
والبائنَ كما دَلَّ عليه كلامٌ "الفتح”"2 الذي ذكرناه هنا. 

ويد ل عله انها امور سيا عا التراعلة من تعليلهم عدم لْحُوق البائن البائنَ بإمكان 
جَعْل الثاني حبرا عن الأوّلء ولا يخفى أن ذلك شاملٌ لما إذا كان البائنٌ الأول بلفظر الكناية 
أو بلففل الصّريح. 

ومنها م ف "الكافي" ل"الحاكم الشّهيد" الذي هو جمعٌ كلام "محمد" فق كتبه "ظاه 29 
الرّواية"» حيث قال: ((وإذا طَلْقَها تطليقة بائنة» ثم قال لها في عِدتها: أنت على حرام أو لي أو 
57 أو بائنٌ» أو بتّة أو شبة ذلك» وهو يريدُ به الطّلاق م يَقَعْ عليها شي لأنه صادق ف قوله: 
هي علي حرام وهي مني بائرة)) اهء أي: لأنه يمكن جَعل الثاني تحبرا عن الأوّل. وظاهرٌ قوله: 
((طَلْقّها تطليقة بائنة)) أن المراد به الصّرِيحٌ البئنُ بقريئة مقابلته له بألفاظ. الكناية» تأمّل. 

ومنها قول "الرّيلعي”": ((أمّا كول البائن يَلْحَقْ الصَّريحَ فظاهرٌ؛ لأنّ القيدَ الحكمي باق 
من كل وجو لبقاء الاستمتاع)) اه. فهذا صريحٌ في أن المرادَ بالصّريح في الحملة الثانية هو 
الصّرِيحٌ الرّحعي؛ إذ لا يخفى أن بقاءً قيدٍ التكاح من كل وحهٍ وبقاءً الاستمتاع لا يكوك بعد 
الصّريح البائن. 

وضهااعا قثمياة!" من قول "المنصورئ ززواة كان الطلاق روجع يلحنها الكاننات؛ 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 05/7 14. 


(0) في "الأصل" و"ب" و"م": ((ظاهرة)). 
39) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 7513/9, 


(؛) المقولة ]١51١1١1‏ قوله: ((بائناً كان الواقع به أو رجعيا)). 
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واووو ووه رم داورو ور مر رمم مارم ور مم مير يه مم مور مير نونمم موثو م نينو نيوو ورور ةمير موثو قرو مممة نت ق قر 


لأنّ ملك النكاح باق))» فتقبيدهُ بجعي دليلٌ على أن الصّريحَ البائنَ لا يَحَمَهُ الكنايات» وكذا 
تعليلةُ دليل على ذلك. 

ومنها ما في "التاترححانيّة”'" قبيل الفصل السّادس: ((ولو طلقها على مال أو خلعها بعد 
الطلاق لجعي يصع ولو طلقها مال ثم حلعها قِِ العدّة لا يصح)» اه. 

فانظر كيف فرق بين الرّحعى والصّريح البائن -وهو الطلاق على مال حيث جَمَلَ الخلع 
واقعا بعد الأوّل لا بعد الثاني» فهذا صريحٌ فيما قلناه أيضا من أن المراد بالصّريح هنا الرّحعي فقطء 
وبالبائن الأرّل ما يَشْمَلُ لبان الصريح. 

ومنها فرْعان ذكْرّهما في "البحر"7©: 

الأوّل: ما في "القنية"”"© عن "الأو رُجندي": ((طلقها على ألفرٍ فقبلت» قال في عِدَّتِها: 
أنت بائنٌ لا يقعُ اه. 

والثاني: ما في "الخلاصة””' من الحنس السّادس من الخلع: ((لو طلقها مال [/ق.4/]] ثم 
خلعها في العِدّمِ لويصعٌّ)) اه. فهذا أيضا صريحٌ فيما قلناه. 

وبه شقطل ما قُ "البحر”' ‏ وتبعة كي اليية من استشكاله الفرعين بناء على فهمه أن 
المرادٌ بالصّريح ما يَسْمّلٌ الصّرِيحَ البائنَ» قال: ((وقد جعلوا الطلاقَ على مال من قبل الصَّرِيحء 
وقالوا: إن البائنَ يلْحَقُ الصّريح» فينبغي الوقوعٌ في الفرع الأوَّل وصحَّة الخلع في الفرع الناني))» 
ثمّ قال في "البحر”": ((ولا مَخَلْصّ إلا بكون المرادٍ بعدم صِحَّة الخلع عدم لَزُوم المال» والدّليل 
)١(‏ "التاترخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس ف الكنايات ‏ وما يتصل بهذه المسائل 1/5/9" 51/17 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 7701/9 739017. 
(5) "القنية": كتاب الطلاق . باب في إيقاع الطلاق على المبانة والمختلعة ق45/ب. 
(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ق١١/ب.‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 71/9. 


(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق0١7/ب.‏ 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 9//اللال. 


الجزء التاسع ب _سسسسسما ‏ #هيم الم سلب باب الكتنايات 


عليه أن صاحب "الخلاصة" صرح في عكسيه -وهو ما إذا طلّقَها.عال بعد الخلع أنه يقح ولا يحي 
الما ولا فرْقَ بينهما كما لا يخفى)) اه. 

أقول: وهذا عجيب من مثله! ما ألا فلأ المراد بالصريح في الحملة الثانية هو الرّحعيّ فقط 
بخلاف الصّريح في الحملة الأولى كما دَلَّ عليه ما ذكرناه من تعليلاتهم وفروعهم؛ وعليه فلا إشكالٌ 
في الفرعين أصلاًء بل هما دليلان على ما قلناه؛ وم ثانياً فلأنً ما ذكرَهُ من الَلّصٍ بعيدٌ حداًء بل 
الَحلْصُ ما قلناه» وأمًا ثالث فلن دَْواهُ عدم ارق بين هذا الفرع وعكسيه كما لا يخفى في غايةٍ 
النفاء؛ للفرْق الواضح ينهماء لأنه إذا طَلَقّها مال بعد الخُلع إنما لا يجب المالُ لأنَ إعطاءً امال 
لتحصيل الخلاص الْسمرء وإنّه حاصلٌ كما قدّمنا”" بيانهُ آم إذا طَلقّها على مال قبل الخلع فلا وحة 
لسقوط المال؛ لأنَّ الطّلاقَ بدونه لا يَحصُلُ به الخلا الْنَجّنُ بل يتوقفُ إلى اتقضاء اعد ققد 
حصّل بالمال ما هو المطلوبٌ بهء ولا يَيطُلُ بالخ العارض بعدهُ بعد تحقي المطلوب به» بل يَطُلُ الخل 
نفسة) أن الخلاص لمر حاصلٌ قبل فلا يفي هذا ما ظهَرٌ لي في تقرير هذا المقام. الذي زُلْتْ فيه 
أقدام الأفهام؛ فاغتيمهُ فإْه من جملةٍ ما احتص به هذا الكتاب, بعَوْن الملك الوهّاب. 

ثم رأيتُ في "الحواشي اليعقويّة" على "صدر الششّريعة" ما نصّة: ((وأيضاً قولهم: والبائنُ 
الغيرٌ الصّريح يَلْحَقُ الصّريحَ ينبغي أن لا يكون على إطلاقِه؛ لأنه لا يَلحَقُ الصّرِيحٌ البائنَ لاحتمال 
الْحَريّة عن الأرّل كما لا يخفى» إلا أن يُدَعَى القَرْقُ بين البائنين فلا يصحّ الخبَرُ بأحدهما 


(قولة: لفق الواضيح بينَهُما إل كلامٌ 'الببخر" في قياس مسالة الخُلُع على عكميها في أله يق بها 
الطَّلاقُ ولا يحب امال وما أَبْداهُ 'الْحَئئي" لا يصلّحُ فرقاً بينَهُما فيما ذَكرً» بلْ يَظهرٌ أن الفزقة هو أن 
امال لَمّا لعا بي لفظ الخلم وهو كناية لا تَلْحَقُ ما قبلّهاء وهذا في الخُلعء وفي عكميها بقِيَّ لفظّ 
الطلاق» وهو صريح فيَلحَق) تأمّل. 


)١(‏ المقولة [5 ١751‏ ] قوله: ((ولا يلزم المال)). 


قسم الأحوال الشخصية اتتطس- د 48م حاشية اين عابدين 
إذا أمكن عله بارا عن الأول ك: ألمت بائن بائن: و 


عن الآخر)) اه. وهذا عينٌ ما فَهِمّتهُ بحمد الله تعالى من أن المرادٌ بالصّريح في الجملة الثانية 
مه اع ىك 6د 0 عه هس 2 00 5 
الصريح الرحعي فققط» وقوله: ((إلا أن يدعى الفرق إلخ)) قد علمت ثما قررناه أولا عدم الفرق» 
فإنه لا شبهة فيه لذي فَهْمء والله سبحانه أعلم. 
زهده "0 (قولة: إذا أمكنَ إلح) قيدٌ في عدم لَحّاق البائن البائن» ومحتررُةُ ما [«/ق.؛؟/بم أفادهُ 
بقوله: ((بخلافب: أبنتاش بأحرى إل))» "ط”". قال في "البحر””": ((وينبغي أنه إذا أبانها ثم قال 
لها: أنت بائن ناويا طلقة ثانية أنْ تقع الثانية بيّتِه؛ لأنه بيه لايصلحٌ حبراء فهو كما لو قال: أبنتك 
: ءءء 5 0 0 7 0 27 
بأرى» إلا أن يقال: إن الوقوع إنما هو بلفظر صالح له وهو: أحرى» بمخلاف بحرد النية) اه. 
وفيه أن اللفظ الثاني صالِحٌ» ولو أبدّلٌ («صالح)» ب: معي له لكان أظهر "ط"7, 
أقول: ويَدهَمُ البحث من أُصِلِه تعبررُهم بالإمكان» وبأنه لا حاجة إلى جعله إنشاءً متى أمكنَ 
جعلهُ حبرا عن الأوّل؛ لأنه صادق بقوله: أنت بائن» على أن البائنَ لا يمَعٌ إلا بالنيِّ فقولهم: البائن 
لا يَلحَقُ البائنَ لا شلك أن المراد به البائن النوي؛ إذ غير انوي لا يق به شيءٌ أصلاء ولم يُشترطوا 
موس اس كن م عه ع ان م عا مر 0 7و 2ء 
أن ينوي به الطلاق الأوَلء فعْلِمَ أنَّ قولهم: ((إذا أمكن)) إل احرزارٌ عمًا إذا لم يُمكِنْ جَعْلَهُ حبرا 
كما ف: أَبنتكٍ بأخرىء لا عمًا إذا نْوَى به طلاقاً آخرَ فتديّر. وأمّا: اعتدّي اعندّي فإنه مُلحَقٌ 
بالصّريح كما تقدم9» فلا يناف ما هنا حيث أُوقَعُوا به مُكرّراء تأمّل. 
1 0 35 030 5 2 وعراس 0 
1ه (قولة: ك: أنت بائن بائن”) كذا ف بعض النسخ مكرراء وفي بعضها: ((ك: أنت 


(قولهُ: ويَدمَعُ البَمْت م أله تعبرهُمْ بالإممكان إل قد يُقَالُ: بوقوع أخترى قياساً على ما إذا نوى 
5 2 5 5 واعو م مم ٠‏ 2 0 03 ا ار 
الثلاث» فقد اعتبروا المنري فيهاء ول يعتبر مجرذ الإمكان مع قطع النظر عن النيِ» تأمّل حتى يظهر فرق. 


)١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية ١17/7‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 77/7 17 
(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية 719//1 


(*) صم؟5 وما بعدها "در". 
(5) ((بائن)) الثانية ساقطة من "الأصل” و"1". 


الجزء التاسع ااا 211011111111111 4 الس باب الكثنايات 
أو أبنتنك بتطليقة فلا يقع؛ لأنه إحبان فلا ضرورة في جعله إنشاءً بخلاف: أبنتنك بأخرى, 


بائنٌ) بون تكرارء وهو الأصوب؛ لأنّ المقصوة التَمثيلٌ لإيقاع البائن على امْمانَِ ولأنه كما 
قال "ط"2"7: ((ليس المرادٌ الإخبار النخوي» بل الإخار عمًّا صدًر أوّلاء ولأنه يُوهِمُ أن يَلرَمَ 
كولة ان وهو غير لازم) اه. 

:07 (قولة: أو بسك بتطليقة) عطف على ((بائنٌ)) الثانيق أي: أنت بائنٌ أبتتث 
بتطايقة: "00 . 

وأشار به إلى أنّه لا يُشترّط اتحادٌ الُفظين» فشول ما إذا كان الأول بلفظ الكناية البائنة» أو 

الخلع» أر الاق الصّريح إذا كان على مال أو موصوفا بم ينب عن البينونةٍ كما عَلِمَ مما قدّمناه7 
بعد كون الثاني بلفظر الكناية البائة كالخلع ونحوو ثنا يَتَوقَفُ على النّة ولو باعتبار الأصل ك: أنلتي 
حرام بخلاف الكنايات الرَّحعيّة فإنها في حكم م الصّريح» فتلحقٌ البائنَ كما 52 

هلع (قولة: فلايقع) أ وان وى لمافي "البحر”” عن "الحاوي": ((ولايقع 
بكنايات الطّلاق شيءٌ وإنا نوَى)) اه "ط"0©. 

0000 له إحبا أي: يمل إحبار؛ لأنه أمكنَ ذلك. 

7ه" (قولهُ: مخلافب: أَبنتك بأرى) أي: لو أباتها أولا ؛ ثم م قال في الدّة: بك بأخرى 
وقَم؛ لأنّ لفظ: أخرى ماف لإمكان الإخبار بالثاني عن الأوّل. 

(قولة: بل الإخبارٌ عمًّا صَّدرٌَ وَل إل لا شلك أن الإخبارَ عمًا حصل أُوَلاً متحققٌ بلفظ بائن بعد 
الجُملةٍ الأولى» ففيما فعلّه حصل تمثيلٌ للإيقاع أوّلاً وثانياً. ّْ 


.١719//9 "ط": كتاب الطلاق  ياب الكناية‎ )١( 

5 "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق84١/ب.‏ 

(7) المقولة [172077] قوله: ((رجعية)). 

(4) المقولة ]١751١٠[‏ قوله: ((الصريح ما لا يحتاج إلى نية)). 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 607/7. 
() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية ١719/9‏ . 
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أو أنت طالقّ بائرنٌ» أو قال: نوَيْت البينونة الكبرى؛ 11 زآز 17713101( 


[8074 (قولة: أو أنت طالق بائنٌ) لأنّ وقوه ب: أنت طالق» وهو صريحٌ؛ ويلغو قولة: 
((بائنٌ)) لعدم الحاحة إليه؛ لأنَّ الصّريح بعد البائن بائن» كذا في "شرح المنار””؟ لصاحب "البحر"» 
وهو إشارة إلى ما ذكرَهُ في "البحر"2"7عن "لدعي" [“/ق 1/741 من الفرق بين هذا وبين قوله 
للمبانة: أبنت بتطليقة» وهو: ((أنْه إذا ألغينا: بائنا يبقى قوله: طالق» وبه يقعء ولو ألغينا: أبشّك 
ييقى قوله: بتطليقةٍ وهو غير مفيدٍ)) اه. 

قلت: لكن يُسْكِلُ عليه ما قدّمناه(" في باب طلاق غير المدخول بها من أن الطّلاقَ متى قَيّدَ 
بعددٍ أو وصفي أو مصدر فالوقوعٌ بالقيدٍ» حتى لو قال: أنتي طالقٌ وماتت قبل قوله: ثلاثا أو بائن 
م يَقَعْ فهذا يُناقٍ ما أطبقوا عليه من إلغاء الوصف هناء إلا أن يجاب بأنّ اعتبارٌ الوقوع به هنا 
لا يصحٌ لسَيق البينونة قبلهُ ولوقوع البائن بالصتّريح هنا وإن لم يُوصّفْء فتعيّنَ إلغاءٌ لوصف كما 
علمت آنفاء وبقي إشكالٌ آخرٌ مذكورٌ مع جوابه في 'البحر"9». 

رهءه "ا (قولة: أو قال: نوَيت) أي: بالبائن الثاني (( البينونة الكبرى ))» أي: الحرمة الغليظة 
وهي الى لاحل بعدها إلا بنكاح زوج آخرء وهذا هو المعتمدٌ كما في "البحر"00, وقيل: لايقع؛ 

2 َه - 2 8 0-0 ره 00 8 

لأنّ التغليظ صفة البينونة» فإذا لغتي النيّة في أصل البينونة لكونها حاصلة لغنت في إثبات وصفب 
التغليظ, "محيط". وهذا صريحٌ في إلغاء نيّة البينونة» ومثلهٌ ما قّمناه”2 آنفا عن "الحاوي"؛ فلا تصحّ 
َي بينونةٍ أخرى خلافاً لما بحنهُ في "البحر" كما مر”. قال في "الدُرر"”©: ((أقول: وهذا يدل 
)١(‏ "فتح الغفار": حكم الخاص 70/1١‏ نقلاً عن "فتح القدير". 

7709/78 "البحر": كتاب الطلاق  باب الكنايات ف الطلاق‎ )١( 

(77) المقولة 5 (] قوله: ((والطلاق يقع بعدد قن به لا به)). 


(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 33701/9. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ف الطلاق /789. 

)١(‏ المقولة ]١55157[‏ قوله: ((على المشهور)). 

(7) المقولة ]١7514[‏ قوله: ((إذا أمكن إلخ)). 

(8) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 771/١‏ بتصرف. 


الجزء التاسع بس سه تس سي “لس الح سه ياب الكنايات 


البائي 1 بشرط) 9 مضافاً (قبل) إيجاد 0 البائن) كقوله: إن 0 الدَارَ 
فأنت بائنٌ ناوياًء ثم أبائها ثم دَحَلَسْء و27 بانتْ بأحرى؛ لأنه لا يصلحٌ إحبارا»... 


835 على أ أنه إذا أبانها ثم قال في العدّة: أنت طالقٌ ثلانا'ية يقعٌ الثلاث؛ لأنَّ الحرمة الغليظة إذا بََتْ 
يعجرّدٍ الي بلا ذكر الثلاث لعدم تبُوتِها في امحل فلن تعبت إذا صرح بالثلاث أولى))» وتمامُهُ فيه» 
عه في اليعزرث". 

1805 (قولة: تعر إل عله لقوله: ((خلاف إ). 

فلكي (قوله: ولذا) أي: عدر حمله على الإخبار. 

رم؟هطى (قولهُ: إلا إذا كان البائن معلقا إلخ) يَسْمَّلٌ ما إذا آلى من زوجيه ثم أبانها قبل مضي 
أربعة أشهر» ثم مَضنا قبل أن يقرتها وهي” " في العِدَةٍ فإنه يقعٌ خعلافا ل"ز 0 

ره؟همى (قولة: قبل إيجاد الس سيل 2055© "الثار 2" تحار الَبليّة وتنجيث الثاني غير قيلر» 
بل لو عله بل وقوع الم الأول فكذلك كما يذكرة أيضاً. 

د # هالع (قوله: ناوياً) كيار فلا بد له من ني 

لالع (قولة: لأنه لا يصلح إتخبارا) أي: لأن التعليقٌ 0 فلا يصح إخبنارا عنهء 
وكذا الإضافةء ا وأعادَ التعليلٌ وإن عَلِم عن فول شاي ((ولذا وقع م المعلّقٌ)) نطول 
الفصلء فافهم. 


سرس ايه مس صم 


(قولة: أو هي في العِدَّةٍ إل) ف "البَخْر": التعبيرٌ ((بالواو» اه ثم رأيت نسححة المخط ب («(الواوٍ)). 
)١(‏ ((و)) ليست في "د" واو" 
(؟) في "ب" : ((أو هي)) بدل الواوء وهو خخطأ كما نيه عليه الرافعي. 
(؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ف الطلاق 5/9؟. 


(؟) صم 7ل 
م "ح": كتاب ل ياب الكنايات ق184/ب. 


قسم الاحوال الشخصية لسسسس ليك ووس الدعه*٠م٠+يطس‏ سس تنحاشية أين عابدين 


ومثلة المضافُ ك: أنت بائن غداء د 1 جاء الغد ريد 

. ارك ا 3 "00, 
فيفتقِر للنيّة؛ ولو قال: إِنْ دلت الكل فأنت 10 ثم قال: ؛ إن كلمت زيداً 
فأنت بائن 8 حلت ا 5 قوع مقرم ملهه و الها اطق واه 8 فرمة ها مق وه جه عا مالم مه ادر مان 


نفنيلة (قولُ: مله المضاف) الأولى: ومثالٌ المضاف؛ لأنّ الممائلة في الحكم 0 من 
قوله سابقاً: ((أو بضافاي): و 00 

المقاسل (قولهُ: وف "البحر" إل) مرادة بهذا لتقل الاستدلال على قوله: ((ناويا)»؛ الل 

وموم ان (قوله: 06 مكل المضافف (م/ق١4؟/بع‏ كما عَرَفتَ» "040 

:+180 (قولة: فَيفتقِر للتيّة) أي: أو المذاكرة. 

رهه*0 (قولُهُ: ولو قال: إن دَععلْسو) ببانٌ لِما إذا كانا مُعلْقّين كما في "البحر"7. 
مهل (قولة: ثم دلت وبانت) أشار بالعطفي ب((ثمٌ)) إلى أنه بد من كون التعليق الشاني 
قبل وجودٍ شرط الأوّل؛ لأنها لو دلت وبانت شم قال: إن كلمت زيدا فكلمَنة لا يقع؛ لأنّ 
الأول لما وْحدَ د شرطةُ قبل تعليق الثاني صار مجر وَالْعلّقٌ لا يلحَقُ إلا إذا كان التعليقٌ قبل 
إيجادٍ الجر كما علمتة من كلام لمان؛ لأنّ قوله ثانياً: فأنت, بائنٌ صادق يتبوت البينونة أوَلا 


7574/8 "البحر": كتاب الطلاق  باب الكنايات في الطلاق‎ )١( 

(1) العبارة المذكورة هي من عبارة "البحر" فقط» وليست في "الوهبانية"» فنقل صاحب "البحر" عبارة "ابن الشحنة" 
واهماً ألها لابن وهبان في "منظومته"؛ انظر "البحر": /74؛ و"تفصيل عقد الفرائد": ق94/ب وهة/ب» 
وتصحيح "ابن الشحنة" لهذا البيت. 

(؟) ((إن)) ساقطة من "ط". 

(4) عبارة "و": ((ثم دحلت الدار فبانت)) بالفاء. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية ؟//819١.‏ 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق84١/ب.‏ 

() هذه المقولة ساقطة من "ب" و"م": ولذلك لم تأخذ رقم جديداء فليتنبه. 

(8) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب 34 بتصراف. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ف الطلاق ©/#مم. 


الجزء التاسع __سسم هيم سس سس باب الكتايات 


ع 


8 ل مره يقع أخخرى» 0 وفي ل اد ((إث 5 كذا 5 لال ١‏ 
ل ثم قال كذلك لأمر آخرً ففعَلَ أحدهما بانت» مثممممم قف ةيةه نور وهار م66 


فيَصلّحُ كوث الثاني خبراً عن الأوّل» وبه سقط ما قيل: إِنَّ كلام هُ شاملٌ لككون التعليي الاني بعاد 
وحود النرط الثاني”" أو قبل وكذا سقط ول هذا القائل: إن تعثرٌ حعلِه إخباراً عن الأول 
موجوٌ في الْعلّقَ والمضافب سواءٌ كان التعليقٌ أ و الإضافة قبل التتنجيز أو بعده فيبغي عدم لفَرْق 
إن تقس كلميّهم على ا: شتاطر كوذه قبل إيجاد لسر اه؛ إذ لا يخفى أن التعليق بعد إيجاد الجر 
يصلحُ كود اُعلّق فيه وهو البينونة الثانية- حبرا عن الدج الثابت أُوّلاً بخلافي ما قبله؛ فالوحة 
ما قالوه دون ما قالك7©, فتدبر. 1 

اوملع (قولة: 4 كلَمَتَ) فلو عَكَسَتْ-أي: بأن كلمنه كلا ُ مَعَلَتْ ‏ فالظامة أن 
الحكم كذلك لوجود العلّ؛ لأنّ كُلاً من تعليقيه لايصلّحُ إخباراً عن الآخر لعدم كونها طالقاً عند 
7 

رده" (قولة: وفي "البرّازيّة' إلح) لا قَرْقَ بينه وبين ما في "الدّعيرة" إلا في لفظ البائن 


(قولَهُ: بِعْدَ وجود الشّرط الثاني) 1 : الأوّل. 

(قولهُ: إذ لا يَحْمَى أن تعلق بد إاد لمر لح) فيما قله تأمٌ؛ إذلا بنَحِهُ حمل الْعلّيِ بعد 
إيحادٍ د الجر برا عن البينونة الَجرَق فالبحث متّجةٌ؛ إذ لو قال: أبنتلئي ثم قال: إن دعلت الدَارَ فأنتٍ 
بائنَ أو بائن رأ الشتهر لا يتأى جغْله إحباراً عن الأولى» ولا يُقال: المعلّقّ أو انْضافُ لشيء كالْدجُرٍ 
عند فكأنه عند وجودٍ الشّرط أو الوقت جحرَهُ وهو يصلحٌ حيتي خبراً عن الأولى؛ لأنّه لو اعثيرَ هذا 
لم أيضاً عدم الوقوع فيما لو علق لم بجر نم جد الشّرط في الِّ. 

(قولّهُ: فالوجُةُ: ما قالوه دوت ما قَبْلَهُ نسحة الخطً: ((دوث ما قالهُ)). 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ الجنس الأول: أنت علي حرام ١10/4‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 
(5) ف "م": ((الأول)) بدل («الثاني))» وهو الصواب كما أشار إليه الرافعي رحمه الله. 


(5) في ب وم : ((دون ما قبله)). 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق84١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 7 لسلس .وم لس حاشية اين عابدين 


وكذا لو فعَلّ الثاني) على الأشبي فليحفظ. قيَّدَ بِالقبيّة؛ لأنه لو أباتها أوَلاً ثم 
ا ل جر اس م 0 511 
أضاف البائن أو علقهُ لم يصح كتنجيزو. بدائع"0. ويستثنى ما في البرّازيّة (270, 
((كلٌ امرأوٍ له طالقٌ لم يقَمْ على المختلعة)؛ ولو قال: إن فعلتُ كذا فامرأتةٌ كذا 


والحرام» وي إفادةٍ أنه يقع بأيُهما سبّقَ من قوله: ((ففعَلَ أحدهما))» وهذا مُويْدٌ لما بحتَهُ "امحشي", 
فاده "زر 


روهال (قولة: وكذالو فعَلٌ الشاني) أراد بالكاني” 3 الآرّ لا التزتيب بدليل قولِه: 


ا(ك) 
6 


((أحدهما))» 

[.056 (قولة: قيّدَ بالبليّة) أي: بقوله في المعن: ((قبلَ الجر البائن)). 

41 هم (قوله: م يصح) لأنه يمكن جعلة خيرا عن الأول المنجّر كما قلنا. 

الو 3 
مطلب: المختلعة والبانة ليست امرأة من كل وجه 

فحيينة (قولة: ويسسى إل أي: من قولهم: (( الصريح يُلحق البائرن )) وأنت بير بأنه إنما 
م يقع الطّلاق في هاتين الصّورتين لعدم تناوّل لفغ المرأة مُعبَدة البائن» 5 يدك لفظظ المرأة 
0 1 ل 2 0 1 1 :. 1 2 0 2 
وقمٌ قال في "النهر””: ((وفي "المنصوري شرح المملعودي": المختلعة يَلْحَقَها صريمٌ الطلاق إذا 
كانت في العِدّةح) اه " "00 
)١(‏ "البدائع": كتاب الطلاق ‏ شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: وأما الذي يرجع إلى المرأة فمنها املك إلخ 1١9-1787‏ بتصرف. 
(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول: في صريح الطلاق ‏ نوع في محله 174/4 (هامش "الفتاوى اطندية"). 
© عبارة "و": ((قال: كل امرأؤ»). 
(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية .١19//9‏ 
(0) ((أراد بالثاني)) ساقط من "الأصل". 
0 اس كوه لكات ورت 
() "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق5١51/ا.‏ 
(8) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب الكنايات ق88١/أ.‏ 


/إالاع 


وحاصلُة: أن عدمٌ الوقوع لكونها ليست امرأة له من كل وحوء بل تسمّى مُختلعفَه ومُباكَة 
إن كان أنه الكاح ‏ وهو لد باقياء حتّى لَحِقَها اق //] الصّرِيحٌ إذا أضافة إليها بخطابب أو 
إشارةء وكذا لو نوَاها بالطّلاق كما صرح به في "كافي الحاكم"؛ ومثلهُ في "الّحيرة" حيث قال: 
((كل امرأةٍ لي لا تدخلُ المبانة بالخلع والإيلاء إلا أن يُعينها))» أي: فعند عدم السَّةِ صارّت في 
حكم الأحنييّق فلا تسمّى امرآنَهُ ولذا قال في "حاوي الرّاهدي": ((قال لامرأنه: أنت طالق 
واحدةٌ» ثم قال: إن كنت امرأةً لي فأنت طالقٌ ثلاثاً إن كان الطَّلاق الأول بائنا لا يقح الثاني» ون 
ا يقع لثاني)» اه. 

لكنْ يُشكِلُ على هذا ما في تعليق "البحر””"" عن "لنحيط”: ((لو حلّف لا تَخرُجُ امرأنهُ من 
عله الدازة :فطلقها واتتصف هذتها وخر كت يست وكذا لو قال: إن قَبْلْتْ امرأتي ني 
فقيّلها بعد البينونة؛ لأنّ الإضافة للتعريف لا للتقييد)) اه أي: لتعيين ذات المحلوف عليها لا بِقَيْدٍ 
كونها امرأةٌ له فإذا كان لفظ المرأة شاملا لها بعد البينونة وانقضاء العِدّةٍ ففي حال بقاء العِدَّةِ كما 
في مسألينا بالأولى. 

وقد يجاب بأنَّ العبرٌ في امع حالة التعليق لاحالة وجود الشتّرطء وهي في حالة التعليق 
كانت امرأة له من كلٌ وجحيء ولذا وقعٌ البائنٌ الْعلُّ قبل وجود البائن”" الجر كما مر 
وسئذك”*؟» تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى في التعليق عند قوله: ((ورَّوَالٌ الملك لا مطل اليمين). . 

اليل (قولةُ: ويضبط الك بضم الباء وكسرهاء والمراد بالكل ضور للُحاق والمستثتى 
أو 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 55/4. 
(؟) ((المعلق قبل وجود البائن)) ساقط من "الأصل". 
(5) صدلاح ل "درك. 


(5) المقولة [5885١ع‏ قوله: ((وزوال الملك لا يبطل اليمين)). 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية 1737/9 بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية   .‏ دل و«#وعم ‏ دس د حاشية ابن عابدين 


ما قيل: 


كُلاً أحرٌ لا بائساً مَعْ مثلِه إل اعاتت دعي له 


08044 (قولهُ: ما قيل) البيت الأول لوالدٍ شيخ الإسلام "عبد الب" شارح "النظم الوهباني" 
كما في "المنح”2©"7: والبيت الثاني لصاحب ب الور 7 ا 

ره4ه 0 (قولهُ: كلا أجحز) أي : أحز كلا ود 9 والبائن بعد الصّريح والبائن» 
"ح””. ولا يخفى ما في قوله: ((كلا)) من الإبهارء "نهر” 

قلت: وف كثير من 0 الشرح: : (الُوق» بدلَ (ركلام)» ولا يُستقيم معه الوزن. 

رهن (قولةُ: لا بائنا) عطفٌ على ((كُلا))» و((مَعْ)) ار لعين للؤزداء بمعدى بعد 
كما ف قوله تعالى: إن ارط 4 [الشتّرح- +]» نعت لقوله: ((بائنا)»» أي: لاتجز بائناً كائنا 
بعد مثله» وهذا العطفْ كالاستنناء في المعنى» كأنه قال: كلا أْحز إلا بائناً بعد مثله» وقولة: (( إلا 
ذا فين قبلو)» اتا من العطف الذي هو .عنزلة الاستثتاء أي : للا تجن بائنا بعد بائن إلا إذا 
عَلْفْتَ اياي الواقح بعد امثل قبل المشلء فضمررٌ ((عَلَقنَة) للبائن الأوّل» رضمو رذ للوشلٍ 


الذي هو البائن الثاني ٠‏ اه ""20. 
والتعبيرٌ بالمثل مُشعرٌ بإخراج البينونة الكبرى» ولا يخفى ما في البييت من التَعقيدِ» والأوضح ما 
قيل: [طويل] 
صَرِيحٌ طلاق المرء يُلحَق مله وَيلشو رضنا بائناً كان قبِلَّهُ [؟/ق45 ؟/ب] 
كذا عكسّة لا بائنُ بعد بائن ١‏ سوى بائن قد كان عُلّقَ قبلَهُ 


.]/١ 47 ق‎ /١ "المنح": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام الكنايات‎ )١( 
.]/511 - ب/7١8ق "النهر": كتاب الطلاق  باب الكنايات‎ )1( 

5 اليا كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ١883‏ /ا. 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق858١/].‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 51503/ا. 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق82١/).‏ 


الججزء التاسع ست لاه اس ياب الكنايات 


إل ب:كلٌ امرأةٍ وقد علّعْ وألحقَ الصّرِيحَ بعد لم يَقَعْ 
ا 0 ِ 
(كل فرقةٍ هي فسخ مِن كل وجم) كإسلام مالع وعد و و م م 


004 (قولة: إلا ب: كل امرأة) استناءً ثان من قوله: ((كلا أَحن))» فإنه بعد إخمراج 
البائن بعد البائن منه بقي البائنُ بعد الصّريح» لصي بج لمر والصّرِيحٌ بعد البائن» 
فاستثتى منه باعتبار هذا الأخير ما في "البرَازيّة"”2 من قولِه: (ركل امرأةٍ لي طالقٌ وكان له 
مُختلعة))» فإنه صريحٌ لَحِقَ بائناً ولم يَقَمْ لما قدّمنا"”. وباءٌ ((ب: كل)) عنى في؛ و((كلٌ)» 
بالضمٌ على الحكاية» والواو في قوله: ((وقد تتلّع) للحال» و((أحَقَ)) مب للفاعل معطوفٌ على 
((خلعْ))» و(ِ(ِبَعْد)) مبيَّ على الضمٌ؛ لقطعِه عن الإضافة وئيّةِ معناهاء وهو ظرفٌ ل ((أَقَ))؛ 
أي: وأََقَ الصّريحَ بعد الخلع ا 

هه (قوله: كل فرقة إلح) أفادَ به أنّ قوله: ((والصريح يلَحَّقُ الصّريحَ إل)) إنما هو في 
الطّلاق لا الفسخ. 

هذاء ويرذ على الكلية الأولى إباء أحدهما عن الإسلام وارتدادٌ أحدهماء وعلى الثانية الفرقة 
كاللعان كها يأن 13 بيانه. 

4ه" (قوله: كإسلام) أي: إسلام الزوج لو امرأنة بحخوسيّة بت الإسلام» أو إسلام زوحةٍ 
0 7 هارت إلينا دُونَهُ كذا بخط "السّائحاني”؛ وذْكرَ في "الفتح"”" أوّلَ كناب الطّلاق: ((إذا 
سي أحدٌ الرّوحين لا يقعٌ طلاقةٌ عليهاء وكذا لو هاجّرَ أحدهما مسلما ادا اي 
مُستأمِنين فأُسلَّمٌ أحدهما أو صار ذمَياً فهي امرأنهُ حتى تحيض ثلاث حيْضء فتقع فَعْ الفرقة ة بلا طلاق» 


)١(‏ "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول: في صريح الطلاق ‏ نوع في محله ١74/4‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(؟) المقولة ]١"5٠4[‏ قوله: ((ويلحق البائن)). 

5-5 0 كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق هم ١/أ.‏ 

(4) المقولة [ه ت"١]‏ قوله: ((وكل فرقة هي طلاق)). 

(ه) "الفتح": 87/80 


قسم الأحوال الشخصية بتسشسسصسصم وس لس سس تححأشية ابن عابدين 


فلا يقعٌ عليها طلاقة )) * ثم قال2"0: ((إذا أسلم أحد الرّوجين لين وفرّقَ بينهما بإباء الآخر فإنه 
يقع عليها طلاقةُ وإن كانت هي الآبية)»» أي: وإن كانتت خريية قال: ((وبه ينتَقَضُِ ماقيل: إذا 
أُسلمَ أحدٌ الرّوحين ل يُقَعْ عليها طلاقهُ) اه. 

قلت: وهو رَدٌ على ما في "البرَازيّة'”": ((إذا أسلم أحد الرّوحين لا يقعٌ على الآخر 
طلاقةُ)»» وتبعه "الشّارح". لكن ذكرٌ "الخيرٌ الرُملي" : (( أن موضوع ما في "البرّازيّة" ية" في طلاق 
أهل الحرب )). 

قلت: وعليه فكأنّ لنفظ ((أسلَم )) مُحرفُ عن ((سْبِي))» تأمّل. ومسألة الإباء واردةٌ على 
"المصنف”؛ لأنها فسحٌ ولّحِنَ فيها الطّلاق. 

زهه0 (قولة: وردَةٍ مع لحَاق) أي: إذا اند ولْحِقَ بدار الحرب فطَلْقَ امرأنَهُ لا يقمٌ وإن 
عاد مسلماً فطَلقَها في العدَةٍ يق والمرئدة إذا لقت فطلنها وو * ثم عادّتْ مسلمة قبل ايض 
فعنده لا يقَعٌ» وعندهما يق "خانيّة”". وقيّدَ باللحاق إذ بدُونِه يقع م؛ لأنّ الحرمة غير مُتَأبْدةَء فإنها 

(قولة: قلت: وعليه فكأنّ لفظ :ملم مُحَرّفٌ عن: سبي إلخ) لا حاجة لحملِه على التَحْريفيٍ بل 
الظام” إبقاوهُ على ظاهره؛ ويكونٌ موضوعٌ ما في "البرّازيُة' إسلامٌ أحد الرُوجَيْنِ الحرييين ومّما في دار 
الحرب إذا كانا بحوسيين» فإنه بإسلام أحَدِهِما بين منه عُضِي ثلاث حِيْضِء فإذا طلَقّها عقيّها لا يلحقها 
الطّلاقٌ؛ لأنّ هذه الفرقة فسخ لا طلاقٌ» كما تقدمَ ما يفِيدٌه في باب الول عندَ ذِكْر الَظْمٍ فيهء ويظهرٌ أن 
قول "القح": ((أو حرا مُستَأمينِ إلح)) نما هو إذا كانا بحوميينِء وإلا فلو ذميّشِنِ وأسلمٌ روج تبقى 
زوجة لَه وعلّلَ في "لمح" مسألة ما إذا أسلمٌ أحدٌ الْسَأمينِ أو صارٌ ذمياً بقوله: ((لأن اير مِنهُما كأنه 
في دار الحرب بَْمَكه من التُحوع)). 
(؟) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول: في صريح الطلاق ‏ نوع في محله ١77/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول: في صريح الطلاق وما يقع به واحدة أو أكثر 4510/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ل 


الجزء التاسع ده مهعم مس يابالكنايات 


وخيار”" بلوغ وعتق (لا يقعٌ الطلاق في عدّتها) مطلقا (وكل فرقةٍ هي طلاق يقَعٌ) 
الطلاق (فٍ عدّتها) سيد ا ا ا 


تفع بالإسلام» ركإقم4 10 "فتح””" ومر”" مامه في بابي نكاح الكافر. وفي "الذّحيرة": ((ولو 
ارنَّدتٍ المرأةُ ولم تلح وطلّقَها في العِدَّةِ وَعَ لا لو خالعَها؛ لأنْها بالارتدادٍ بانت» والبانة يُلحَقَها 
صريحٌ الطّلاق لا الخلع)) اه. 

ولا يخفى أن الفرقة باد فسخ ولو بون لحَاق» فهي وأردة عَكَ :لعن" 

هه (قولة: وخخيار لوغ وعتق) وكذا الفرقة بحرمة المصاهرةٍ كتقبيل ابن الرّوج؛ لأنها 
حرمة مُوْيّدة فلا يفيدُ الطّلاقٌ فائدتهُ كما في "الفتح””" أوّلَ الطّلاق» وصرّح في موضع آخمر”: 
((بأنه لا يق في الفرقة باللُعان؛ لأنه حُرمة مؤيّدة أيضاً)). 

قلت: ومثلهُ الفرقة بالرضاع» وصرَّح أيضاً بعدم للّحاق في الفسخ بعدم الكفاءةٍ وتقصان 
لمهر» وذْكَرَ في "الذّحيرة" أيضا عدم للُحاق في مِلكها زوجها وقد طَلقّها قبل أنْتبيعَهُ أو تعتِقَهُ لا لو 
أخرحَنهُ عن مِلْكها وهي ف العِدَّة فإنه يقعٌ؛ لأنه ما دام عبدا لها لا نفقة عليه لها ولا سُكنى» فلا يقع 
طلاقةٌ عليها بخلافي ما إذا باعتهُ أو أعتَيهُ فيقغ. 

ركم وم (قوله: تللق أي: 207 أو كناية 

ه00 (قولة: وكل فرقة هي طلاق) كالفرقة في الإيلاء واللُعان والحَبُ والعْةِ وتقدم في 
بان اللهر نقلي" ميان الفرقق وبران تنا مكو مها كاه وما يكون طلاقاء وفة ين تف ميا 


إل للف ويفيدة ما بعذة. 


(1) في "ب": ((حيار)) بالمهملة» وهر تحريف. 

(1) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك ‏ فرع 7940/9. 
(5) المقولة ]١ 556 ٠.[‏ قوله: ((إطلاق ينقص العدد)). 

() "الفتح": 715 

(ه) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 175/15. 

(1) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق88١/].‏ 


م 


(7) نقول: بل تقدم في باب الولي 417/8 ؟ وما بعدها "در". 


قسم الأحوال الشخصية المت -د هوم لمد سب ب حاشية ابن عايدين 


على نحو ما بينا. 
(فروعٌ)”" إنما يَلحَقَ الطلاق لعتدَّةٌ الطلاق» 2ب 1 101111 


على قضاء القاضيء رن وصرّح في "الدخميرة": ((بأنُ مُعمَدَةٌ اللعان يَلحَقها 
لق وهو نحلافُ ما قدّمناه”" آنفا عن "الفتح'. مع أن الفرقة بالّعان طلاق لا فسخ لك 

ليله وزباتها حرمة تؤيدة) يرجح ما قاله» لكن سيأني”" في بابهٍ أنينا جرمة مويدة ساوانا 
أهلاً للعان» فإذا حي عن انك للمان از الخقهن اسان تكبا ركنا كدب انفسة د 
وله أن يَنكِحَهاء تأمّل. 

(4هه 8 (قولةُ: على نحو ما بين أي: من قوله: ((الصّريحُ يَلحَقْ الصّريحَ إلخ))» "ح"0©. 

ههه" (قولةُ: إما يَلْحَقُ الطّلاقٌ لمعمدَةٍ الطّلاق إل اعترضّةٌ في أَرّل طلاق "الفتح"0”: 
((بأنّه غير حاصر؛ لأن العِدَةَ قد تتحقق بدُون الطّلاق والوطءء كما لو عرض الفسخ بخيار بعد 
رد الخلوةٍ إلا أن يُجاب بأنّ الخلوة مُلسَقة بالوط. ثم يقتضي أن عِدَّة الفسخ لا يقعٌ فيها طلاقٌ 
مع أنه منقوضٌ بها إذا أسلّمَ أحدهما وأَبْتْ عن الإسلام, فإنه يقعٌ طلاقهُ عليها مع أن الفرقة فيها 
فسخ» وعا إذا ارد أحدُهما فإنه يق طلاقهُ مع أنّ الفرقة رديه فسخ خخلافاً ل”أبي يوسف". وكذا 
بردّتها [ع/قم؛ ؛/ب] إجماعا)) اه. وهذا التقضُ واردٌ أيضاً على عبارةٍ المتن كما قدّمناه”. 


(قوله: ثم يقتضي أن عِدَةٌ الفسخ لا يقع فيها طلاق إلخ) يجاب عن الإيرادٍ الثاني: أن الحصر في كلامه 
إضائيٌ» أي: بالنسبّةٍ عمد الوطءء فلا ينان هذا أنّ مُعتدةَ الفسخ قد يُلحقّها الطّلاق. 


(0) في "ط": (««(فرع)). 

)١(‏ المقولة ]١7551[‏ قوله: ((وخيار بلوغ وعتق)). 

(1) انظر "الدر" عند المقولة [44 ١6١‏ قوله: ((وإن أكذب نفسه حد)). 
ك4 'ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق86١/1.‏ 

(5) "الفتح": 77/7 بتصرف. 


(5) المقولة ]١525٠[‏ قوله: ((وردة مع لحاق)). 


الجزء التاسم اس لللللدم هع لس م باب الكتايات 


اك العفكة الوط روفاد 00 "خلاصة”. وف "القنية””": ((رَوَجّ امرأتةُ من 
: كار هه عورخ يماك اش أ ره : 7 
غيرهٍ لم يكن طلاقا )2 نم رقم: ((إن نوى طلقت)). اذهبي وترَوحي 20001 


فصار الحاصل: أن الطّلاق يَلحَقُ في عِدَةٍ فرقةٍ عن طلاقء أو إباء» أو رِدَةٍ بدُون لَحَاق بدارٍ 
الحربيء ونظمت ذلك بقولي: [رجز] 
ويّلحَقْ الطَلاقُ فرقة الطلاقّ أو الإبا أو ردَةٍ بلا لحَاق 
ع 8 5 الياه ذل 
وهو أحسن من قول "المقدسي : [رحز] 


في عِدَةِ عن الطلاق يُلحَقّ أو ردٌَةٍ أو بالإبباء يرق 


ز[دهه 0 (قولة: أمّا لمعتدّة للوطء فلا يَلحَقها) مثالُ: لو طلقها بائنا أو خالعهاء ثم بعد 
مضي حيضتين من عِدَتَها مثلا وَطِئها عالما بالحرمة» لزمّها عَدّة ثانية وتداعلتاء فإذا حاضّت 
الثالثة فهي منهماء ولَزِمّها حيضتان أيضا لإكمال الثانيقء فلو طلقها في الحيضتين الأخميرتين 
لايقع؛ لأنها عِدَّةَ وطء لا طلاقء أفادَهُ في "الذحيرة". 
َه« 32 
ماده (قولة: ثم رقم) أي: رمّرٌ عازيا إلى كتاب آخر؛ لأنّ عادتة ذكرٌ حروشي اصطلح 
عليها يَرمرٌ بها إلى أسماء الكتب. 
ز4هه0 (قولة: إِنْ نوَى طلقت) لعل وجهّة: أن فوله: رَرَّحتكَ امرأتى فلانة يُحتملٌ 
أن يكون على تقدير: إن صّحّ تزويجها منك» أو تقدير: لأنها طالقٌ مني» فإذا نَوَى الطَّلاقَ تعين 
الثاني فتطلق. 
١‏ في "و": ((يلحق)). 
(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول: في صريح الطلاق ‏ جنس آغمر فيمن يكون محلاً للطلاق 
ق97/ب بتصرف. 
(*) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في الكنايات 47 /أ. 


(؛) في ب : ((طلاق)). 


قسم الأحوال الشخصية 0 بموع لدسد سس حاشية ابن عايدين 


تقعٌ واحدة بلا يّةِ. اذهي إلى جهنم يقعٌ إنْ نوى, "خلاصة”"". وكذا: اذهبي عني» 
وأفلجي» وفسّحت النكاح» وأنت علي كالميتة”"» أو كلحم الخنزيرء أو حرامٌ كالماء؛.. 


هوه "ل (قوله: تقع واحدة بلا 0 لأن ((تررّحي)) ل فإن نوى الذلاث فثلاث» 
ويافة ا في "شرح الجامع الصّغير" ل "قاضي عحان"”: ((ولو قال: اذهبي ففترَ وحي) 
وقال: لم أو الطّلاق لا يقعٌ شيءٌ؛ لأنّ معناه: إن يكنم اعد إلا أن بغر هن البؤارت والفاية 
ا ينا 

على أن: تروحي كناية مئل: اذهبي» فيحتاجُ إلى الي فين أين صارٌ قرينة على إرادةٍ الطّلاق 
ب: اذهي مع أنه مذكورٌ بعد والقرينة لا بد أن تتقدَمٌ كما يُعلّمُ ما مَ0© 
فالأوجهُ ما في "شرح الجامع"؛ ولا فرق بين الوا والفاءء ويُويّدُهُ ما في "الدعميرة": ((اذهبي 


في: اعتدّي ثلانا؟! 


وترَوّحي لا يقعٌ إلا باه وإنا نوَى فهي واحدة بائئة» وإن وى الثلاث فثلاث)). 

رمحة "ل (قولهُ: و أفلِجي) في "البدائع””: ((قال "محمّدٌ": قال لها: أفيجي يريد الطّلاقَ يقع؛ 
أله معنى: اذهي» تقول العرب: فلح بخيرء أي: ذهب بخبر ويّحتيلٌ: إظفّري عراوك يقال: فلح 
الرحلٌ إذا ظفِرَبعراوو))» "بحر "00 . 

080 (قوله: وأنت علي كالميتة) أي: يقع إن تَوَى» والمرادُ التشبية نما هو محرم العين 


(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ جنس آخحر: وف الفتاوى: رجحل قال لامرأته 
ق39/أ بتصرف. 

(؟) ف "د" زيادة: ((قوله: وأنت علي كالميت إل أقول: وآرَ ما لو قال ها: أنت كالدم بدون («(علي))» وينبغي أن 
ينوي أيضاً؛ لأنَّ حلاف الأرف جائز. خير الدين الرملي)). ق85١/ب.‏ 

9) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ نوع آخعر: اذهبي وتروجي إلخ 111/4 (هامش "الفتاوى الهندية”). 

05 "شرح الجامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ١ق‏ ١١١/ب.‏ 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ف الطلاق 5/8؟5. 

(0) صاح؟ م "در" 

(7) "البدائع": 0 00 وأما الكناية فنوعان .1١١1//9‏ 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ف الطلاق 575/9. 


؟/1271 


الجزء التاسع ب ب 7ب يي يت 9ه يبيب ابح ب ين سات باب الكنايات 


ل 97 2 5 ع له 2 2 
لأنه تشبيةٌ بالسرعة. ولا يقع ب: أربعة طرق عليك مفتوحة وإن نوى ما لم يُقل: 


حي أي طريق شعت. 


كالخمر والخنزير والميتقه فالحكم فيه كالحكم في: أنت علي حرام» بخلاف ما لو قال: أنتٍ علي 
ا الاقترا ا الو رد ربنق في "الذخيرة" أي: ا 
العين» وجَعْلهُ ك: أنت علي حرام مب على مذحبب التقمين من توقف الوقوع به على ال 

هه" (قولة: لأنه تشبيةٌ بالسسّرعة) الأولى: في السّرعة» كأنه قال: أنت حرام 5 
كسّرعةٍ الماء في بحري وقد م" أنّ: أنت حرامٌ مُلِحَقْ بالصّريح» فلا يُحتاجٌ إلى نيّةِ فلعلٌ هذا 
201100 


3 عو 

قلت: وهو المتعين. 
08 (قولة: ما لم يقل: مذي أي طريق شكت) أي: فإن نَوَى يقعٌ ثلاث في روايةٍ 
"أسد””" عن "عمد" وقال "ابن سلا : 0 3 حاف أن يقعْ ثلا ثلاث لمعاني كلام الناس» كأنه بريد د أن 


مراة الناس عفله: ل إنها يُعطي الأمرّ بسلوك أحدهاء والأوحه أن 
تع واحدةٌ بائئة» "فتح"27» والله سبحانه أعلم. 


)١(‏ المقولة ]١70514[‏ قوله: ((فيقع بلا نية للعرف)). 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية 2.18/9 

() أبو عبد الله أسد بن الفرات الحرّاني ثم المغريي» القاضي الأمير (ت1١/اه).‏ ("وفيات الأعيان" /2807 "سير 
أعلام النبلاء" 2376/1١‏ "شذرات الذهب" 00/9). 

(4) تقدمت ترجمته .470/١‏ 

(5) "الفتح": باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 507/7. 


قسم الأحوال الشخصية مسحت تمت ١‏ لاقنو اللتت مد احاشية ابن عابدين 


#باب تفويض الطّلاق »4 


0 د 20 ذ كه اله ل اخ ااه 
لما ذكر ما يوقعه بنفسيه بنوعيه ذكر ما يوقعه غيره بإذنه. 


وأنواعة علحنة: تفويض» وتوكيل» ل 0 
باب تفويض الطّلاق 


أي: تفويضيه لرّوحةٍ أو غيرها صريحا كان التفويضٌ أو كناية؛ يقال: فض له الأمرّء أي: 
0 8 لراعرة مامد و 32 عي مم 3 2 و 
رَدْهُ إليه "حموي". فالكناية قولة: اختاري أو أمرك بيدِكء والصريح قوله: طلقِي نفسّلي» "أ 
الستعوة لذ 

التشينة (قولة: بنواعيه) أي: الصريح والكتايق 

(ه>ه؟1 (قولة: وأنواعٌة) الضّميرٌ عائدٌ إلى ما يُوقعُهُ الغيرٌ لا للتتفويض» وإلاً يَرَمُ تقسيمٌ 
الشَّيء إلى تفسيه وإلى غيرهء "أبو السعود"0©. 

5 (قولهُ: تفويضّ وتوكيل) المرادُ بالتفويض تمليكُ الطلاق كما يأتي”؟» وذكرّ في 
"الفتح”” في فصل امشيئة: ((أنَّ صاحب "الهداية" حعَل مُناط القرْق بين التَمليك والتوكيل مرّة بأن 
المملك يَعمُلُ برئي نفسيه بخلاف الوكيل؛ ومرّةٌ بأنه عامل" لنفسِه بخلافه» ومرة بأنه يَحمَل.كشيئة نفسِه 
يخلافه ))» قال©: ((والفرق بين الرآي والمشيئة: أنَّ العمل بالرّأي عمل .ما يَراهُ أصوبٌ بلا اعتبار 
كونه لنفسيه أو غيره» والعمل.عشيتته أي: باختياره | ابتداء بلا اعتبار بق أمر الآمر ولا اعتبار معننى 


الأَصوَيّة))» ثم قال بعدما بحت ف الأولين: (( إن الفرْق الثالث أصوبُ )). 


ييا ح” 4 


.175/7 "فتح المعين": كتاب الطلاق  ياب تفويض الطلاق‎ )١( 
.أ/١865ق (؟) "ح": كتاب الطلاق  باب تفريض الطلاق‎ 

(5) "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ ياب تفويض الطلاق 175/7. 
(4) ده "در" 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 450/5 . 

(7) أي: صاحب "الفتح": 470/8 بتصرف. 

(7) أي: صاحب "الفتح" أيضاً 4701/5 وعبارته: ((الثالث أقرب)). 


الجزء التاسع لس -دا 88لا ل سا بن تقويض الطلاق 


ورسالة. وألفاظ التفويض ثلاثة: تخييرٌ وأَمْرّ بيدِ» ومشيئة. 


00 2 


قال لها: احتاري أو أَمْرُكْ بِيدِك اق ال امو وو الو و امو 1 


راك هلع (قوله: ووسالة) كأن يقول لرجل: اذهب إلى فلانة وقل طا: إِنَّ رَوْحَكٍ يقولٌ لك: 
اعتاري» فهو ناقلٌ لكلام الْرسِلٍ لا مُنشِيٌ لكلايِهء بخلافب المالك والوكيل؛ لأنهم قالوا: إن 
الرسول معبرٌ وسفيرٌ هذا ما ظهَرَ لي. 

رهده؟01 (قولة: ثلاثة) أي: بالاستقراء بدأ "المصنف" منها بالاختيار لبُوته بصريح الإخبار» 
ولم يَجعَلْ له فَصْلاً على حِدَةٍ - كصاحب "لهداية'"7" لأنه لم يُسبِقَهُ شيء يمل به عمًا قبلّهُ 
بخلافب الأخميرين» فاكتفى فيه بالبابي» "نهر”". 

كعاملةة أن الشركة أعم ("/ق4 4 ؟/ب] فناسّب أن يترجم له بالباب» والثلاثة أنواعُةُ 
ناسب أل يرجم لكل منها بقَْلِه لكن لم يرجم به تحبر لله م يسفَهُ كلام" وبه طهر أن 
ترجمة "المصتفي" للثاني بالبابع غير مناسبق. 

كه لالع (قولة: قال لها: اختاري) أشارٌ بعدم 0 قبُولها إلى أنّه تمليلتٌ كم امالك وحدة 
فلو رَحَعَ قبل انقضاء لمجلس لم يصمٌّ وقْيدَ باقتصارٍ على التَخيير الُطلق لأله لو قال لها: اخداري 
الطّلاق» فقالت: اخترت الطّلاقَ فهي واحدةٌ رجيّة؛ لأنه لما صرَّحَ بالطّلاق كان التخييرٌ بين 
الإتيان بالرحعي وت ركيء "ط”؟' عن "البحر””. 

1807٠‏ (قول: أو أمرّك باِك) لا حاحة إلمه لذكر أحكام الأمر باليد ف فصل مُسَعَقِلٌ 


08 00 "مز "07 
اد ي ٠.‏ 


.7147/١ "الهداية": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ق5١7/أ.‏ 

() ((كلام)) ساقطة من "الأصل". 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 179/7, 

(5) "البحر": كتاب الطلاق باب تفويض الطلاق 77/7 بتصرف. 


)١(‏ ص 799١‏ وما بعدها "در". 


7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق .١73//5‏ 


قسم الأحوال الشخصية . .لب - الوم لس حاشيةاين عابدين 


03 (قولَهُ: تفويض الطّلاق) دَلّ على هذا المضافب عَقَدُ الباب له كما في "النهر "07 
ل بنك 

لاه "لع (قوله: لأنهما كناية) أي: من كنايات النفويض» "شر نبللالية"0. 

رهم (قوله: فلا يَعمّلان بلا يّ) أي: قضاءً وديانة في حالة ا 8101 بحالة الشف 
أو المذاكرةٍ فلا يصِدّق قضاءً في أنه لم ينو الطّلاق؛ لأنهما ما تَمَخّضَ عن للحواب كما 02 

0-2-5 0 0 1 للزفة إل نرق 
رلا يسما لقم معه إلا ببكاح مُستقبل؛ لأنها كالقاضي» أفااة في "انعم" الام 
ثم اعلم أنَّ اذ شراط النيّة إنما هو فيما إذا | يذكر الس أو ما يوم مّقائها في كلابب وإنما 

كرت في كلايها فقط كما يأني"" تحريرة» فتسّهُ لذلك» فإني م أر من نبّهَ عليه. 

1804 (قولة: أو طُلقي نفسّك) هذا تفويض بالصّريح ولا يَحتَاج إلى نيّة والواقعٌ به 
رَجْعي» وتصحٌ فيه نيّة الثلاث كما سيذكرٌة "اللصنف" أوَّلَ فصل المشيئة. 


(باب تفويض الطلاق» 
(قولة: أعرلة لور إنما هو إل) كلمائهم متفقة على اد شتاط ال وؤكر القفس أو ما يقومٌ 
مقامّهاء والاكتفاء بذكر النفس عن اليه يكونٌ مُحالِفاً لِمَا اثفقوا على اشتراط فلا يُعوّلُ علي. 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ق١5/)؛‏ إذ قال: ((باب التفويض)). 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق86١/أ.‏ 

(*) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض 77١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) صلا ١‏ وما بعدها "در". 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق ‏ فصل في الاختيار 1417/7. 
(5) "البحر"؛ كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 9/ه7957, 

(7) المقولة ]١7744[‏ قوله: ((بلا نية)). 


(0) صدءرا4- 


الجزء التاسم لس سلا لاثلة سسسب باب تقفويض الطلاق 
' 3 ع 2 8 5 3 7 واو 8 
في مجلس علمِها به) مشافهة أو إخبارا (وإن طال) يوما أو أكثر ما لم يوقتة وبعضي الوقت 


برهن (قول0©: في بحلس عِلّيها) أفادَ أنه لا اعتبارَ.تمجلسيهء فلو خيّرَها * ثمَّقامَ هو لم يطل 
يذلاف قيامهاء ون عن لبد ام[ "50 

الففنيدة (قوله: مشافهة) أي: في الحاضيرة ((أو إخبارا)) في الغائبق» منصوبان على الحاليّة مِن 
(«(عليها)). 

اه" (قولة: ما لم يوقتة إلخ) فلو قال: َعَلتْ لا أن تطلقّ نفسها اليومَ اعتبرّ بحلسْ عِليها 
في هذا اليوم» فلو مَضَى اليوم ثم عَلِصَتْ خخرّجّ الأمرٌ عن يدهاء وكذا كل وقلته ف قِيدَ التفويض به 
وهي غائبة ول تعلم حتى انقضّى بطل خيارهاء "فتح'7 و"بحر"”2) وسيأتي”" فروعٌ في التوقيت 
آخرٌ الباب» وأنه لا يَبطل المْوقَتْ بالإعراض. 

المفاينة (قولة: ويمضي الوقت) معطوف على ((يوقتة)) اجزوم وإثبات الياء فيه من 
- 2 5 0 ع و 21 11 ا 
تحريف النسّاخء أو على لغةٍ كما هو أحدٌ الأوجه الي يجاب بها عن قولِهٍ تعالى: سيق 
سمس ىس يَصِير »4 الويلته 346 قٍِ قراءة “لق هغ ؟زأ) رفع «(ويضير»» » فالمعنى: لما أن تطلقَّ في ابلس 

0 3 5 اوقد ومطي لوقتس بن م يوقنك أو ونُ ول يَمْضٍء فإن ركه مظن سَتقظ 

3 وكا كبلة مرنرعا والؤاد فيه حال فهن قاس صناعة ونح » اننا الأول فلذن جملة الحال 
لبي فِعْلها مضارعٌ متت لا تقينُ بالواو» وأا الثاني فلصيرورةٍ امعنى: مُدَةَ لم يُوقت في حال مضي 
الوقتيء وإذا لم يوقت كيف يُمضي الوقت؟! فافهم. نعم في بعض النسخ: ((فبمضي الوقت)) بالفاء 
والباء الحارة للمصدرء والمعنى: فإن وَقت فينتهي ابجلس بِمَضِيّ الوقت. 
(1) ((قوله)) ساقطة من "م" 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق /755, 
(7) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما قوله: أمرك بيدك .1١١/‏ 
(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ؟/179. 
(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاختيار /4117. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 8795/6, 


ل إل 


(0) صادةخ”- وما بعدها در . 


5-6 


قسم الأحوال الشخصية ‏ - .دل ادا هيم ب لندس د حاشية ابن عابدين 


قبل عِلْمِها (ما لم َم لتبدّل بحلسيها حقيقة (أو) حكماء بأن (تَعمَلَ ما يَقطَعة)... 
الفييلة (قوله: قبل عِلّيها/ ليس 8 احترازياء بل هو تنبية على الأخفى لعل مُقَابلَه 
بالأول كما هو عادةٌ "التتّارح" في مواضعٌ لا تحصّىء فافهم. 

1.0٠‏ (قولة: ما لم نَقَمْ إلح) الأولى أن يذَكرَ له عاطفاً يَعفهُ على قوله: ((ما لم يوقتة)» ولو 
قال: ما لم تَعَلْ ما يدل على الإعراض لكان أخخصر وأَفوَد؛ ليْصِحّ عطفْ قوله: ((أو حكماً)) على 
((حقيقة))» ولأنه ييه عن قوأه: ((أو عمل ما يَقطمُ))» ولأن بطلا بكل قيام مطلقاً قولُ البعض» 
والأصع باق لبر "0 افير 7مبززان لذية أن يدل على الإعراض)) وأئْرُ الخلاف يَظهرُ 
ذا لو قانتة تدعو الطهرة كبا يات "2 ون آقاتهنا اسحانتها بطل كا ران اتيكها من 
المبادرةٍ إلى اختيارها نفسّهاء فعدمٌ ذلك دليلٌ الإعراض. 

لكين ره لبَبَدّل مُجلسيها 0 أفادَ أن القيام يَخَتِلِفُْ به املس لي وهو حلاف 
ما في 'إيضاح الإصلاح"» نه قال: ((إنّ مجلس وإن لم يُتبدّل .ممجرّد القيام إلا أن الخيارَ يط به؛ 
لأنه يدل على الإعراض» وهذا ظاهرٌ من كلام صاحب 'الهداية"7 2 وف "التبيين"70: اللجلس يتبكل 


(قولُ: ولو قالَ: ما م تفعل ما يدل على الإعراضٍ لكان أخخصرٌ وف إخ) يدوي كردم 
ذكرَةُ أَفرّدَ من عبارة "الصف" ؛ بل هىّ مفيدة ما أفادةُ كلام “العنتراء تع فاطو من عيارة افيد 
ولعلَهُ المرادٌ من قوله: ((أَفوَة)). 

(قولة: ليْصِحّ عطفُ إلخ) فيه حفاء. 


"728/5 "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب التفويض ق5١؟7/ب.‏ 

(©) المقولة ]١041[‏ قوله: رما يدل على الإعراض)). 

(5) صدالاب "درا 

(ه) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 47/1١‏ 7. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد ؟71715/5. 


الجزء التاسع 0 را يح اي ياب تفويضص الطلاق 
ما يدل على الإعراض؛ لأنّه تمليكٌ - فيتوقفُ على قبولها”" في المحلس - لا توكيلٌ؛ 


تارة حقيقة بالتّحوّل إلى مكان آخرٌ» وتارة حكماً بالأخذٍ في عمل آخر)) اه "ط”". 

قلت: وكأدٌ "اننا 3 حَمَلٌَ القيامٌ على التحوّل نه يقال: كام عبن لبي إلا كول 
عنه - لا بحرَدٍ القيام عن فُعُود؛ لما علمت من أن بُطلانَهُ بكلٌ قيام مطلقاً حلاف الأصح. 

4ه" (قولة: مما يدل على الإعراض) قيدَ به لأنّه لو عيرها فليِسَتْ ثوب أو شَرِبَتْ 
لا يطل خخيارها؛ لأنّ الب قد يكونُ لتدعوَ شُهُوداء والعطش قد يكونٌ شديداً يَمنعٌ من من التَأمّل. 
ودخل ف العمل الكلام الأحني» وهذا في التتخيير المطلقء أما موقت بشهر مثلاً فلا يطل بذلك 
ما دام الوقت باقياً كما مر" أفادَهُ في "البحر"”» م/قه؛؟/ب] ويأتي”” تام الكلام فيما يكونٌ 
إغراضا وقالة يكو 

لجاع (قوله: فَتَوقَفُ على قبُولِها في امعلس) أرادٌ بالقول الجواب» وَالصَّميرٌ في 
(وقف)) عائد على لطن افهوم من قولة: ((فلها أن تطلق)) لا على التَمليك؛ لِما صرَّحُوا به 
من أن هذا التَمليك يتم الملل وحدةٌ ولا يتوقف ؛ على القبول؛ لكونها تطلقٌ بعد : لتفويض» وهو 
بعد تمام التمليك كما أوضّحَهُ في "الفت"7» و"النهر '"7. وبه علِم أن هذا التمليك لا يتوقفُ تمامٌةُ 
على القبُول ولا على الحواب في المجلس؛ لأنّ الجواب -أي: التطليق- بعد تمايِء وإذما المتوقفُ على 
المواب هو صِحَّةٌ التطليق» فافهم. 
)١(‏ في "ط": ((قرها)). 


(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق .1١140/7‏ 

(5) .00م "در" 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق «//ام” رسام انقلا عن "الجوهرة" عن "الخلاصة". 
(0) صد اباك "در" 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل بي الاختيار 1/7 15-41 41. 


(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ق5١5/!.‏ 


قسم الأحوال الشخصية امتح لت ندم لجحجمحتدجت. ١‏ تحاشية ابن عاندين 


فلم يصح رجوعة» حتّى لو برها ثم لف أن لا يُطلقَها فطَلقَن لم يحسث في الأصح. 
(لا) تطلّقٌ (بعدَهُ) أي: المحلس (إلاً إذا زاد على قوله: طَلْقِي نفسّك 0 


08147 (قولة: فلم يصحّ رحوغة) تفريع على كونه ليس توكيلاًء إن الوكالة غيرٌ لازمة 
فلو كان توكيلاً لصّحٌ عَزْلّهاه قال في "البحر””2 عن "جامع الفصولين”””: ((تفويضُ الطّلاق إليها 
قيل: هو وكالة يَملِكُ عَرْلهاء والأصحٌ أنه لا يَمِكُة)) اه. 

لكن إذا كان تمليكاً لا يَلرَمُ منه عدم صحَّة جوع كما في "المعراج"» قال: (( لانتقاضِه 
باهبة» فا ليك ويصيٌ الشحوغ)) له. 

وعلّلَ له في "الذّخيرة": ((بأنّه معنى اليمين؛ إذ هو تعليق”" الطّلاق بتطليقها نفسّها))» 
واعترضّة في "الفتح”: ((بأنَ هذا يُجري في سائر الوكالات لتضمَيه معنى: إذا بح قد أحرتة 

مع أن الرّحوعَ عنها صحيمٌ» وإما الع حي كوثة تمليكا َنِم املك وحدة بلا فبُول)»» وتمامة في 
الب فافهم 

00 حي برها ل تفريع ثان على عدم كونه توكيلاً بل هو تيك فإِنّ 
عله الحدش ‏ وهو قولٌ "حم" - كوثها نائبةٌ عنهء وهو ممنوعٌ كما في "الفتح"”29 عن "الزيادات "977 


(قولة: لانتقاضيه بلهبةٍ فإنها تمليك إل يُدقعُ بالفزق» وهو: أنه إنما ملك الرُحوعَ في المبة؛ لاحتمال 
قصده المعاوضة فيهاء ولذلك لا ملك الرُحوعّ ل الرّحِم الْجْرّم والرُوحة؛ لعدم هذا القتصد غتادة وما ذَكَرَ 
غيرٌ موجودٍ في مسألتنا؛ فإنه ل نجر العادة أنه يُملَكُّها الاق ف مل أن تعرْضَة تأمّل. 
)١(‏ "اليحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 7175/39, 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر باليد ومتعلقه .591/١‏ 
(7) في "ب": ((تطليق))» وهو ععطأ. 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاختيار 4315/1 . 
(5) انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ق5١5/.‏ 
(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاحتيار 411/7 . 
(1) أي: "شرح زيادات” الإمام محمد لأبي المعالي محمود (وقيل: محمد) بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه» 
برهان الدين البخاري المرغيناني (ت5١11ه).‏ ("كشف الظنون" ؟٠/4717»‏ "الفوائد البهية" صه ٠.‏ ؟5ل» "هدية 
العارفين” 9/؛ .2 "الأعلام" 7/97 151). 


الجزء التاسع ل لومعم سس باب تفويض الطلاق 


وأخواته: (متى شكت أو متى ما شكتي» أو إذا شعت أو إذا ما شكت) فلا يتقَيّدُ 


2 


بامجلس”" (ولم يصحّ رجوعٌة) لما مر" (و) أمّا إفي: طلقي ضَرّتك 5 


لصاحب "المحيط"؛ أي: لكونها صارّت مالكة» وعليه فلو وَكُلٌ رجلاً بطلاقها يَحنث كما سيأتي”» 
في الأبمان إن شاء الله تعالى عند ذكر ما يَحَدث فيه بفعل مأموره. 

م (قوله: وأخحواته) الأول: وأخنيه» وهما: اختاري» وأمرّك بيدِك. 

واعلم أنّ ما ذكر”» "المصنف" هنا إلى قوله: ((وجلوس القائمة)) سيذكرة” أيضاً في فصل 
المشيكة. 

0ه" (قولُ: فلا يتقيّدُ بامحلس) أما في ((متى)) و((متى ما)) فلأنهما لعُمُوم الأوقات» 
فكأنه قال: في أي وقت شكتبء فلا يَقتصرر على لمحلسء وما في ((إذا)) و((إذاما)) فإنهما ومتى 
سواءٌ عندهماء وأمّا عنده فيُسِتَعمّلان للشّرطٍ كما يستعمّلان للظرفء لكنّ الأمرّ صار ييتعناء 
فلا يَخرّجٌ باتك "ح””2 عن "المنح"7". 

(قولة: لما م أي: من أنه ليس توكيلاًء بل لو صرح بتوكيلها بطلاقها يكون 
مليكا لا توكيلاً كما في "البحر ”2 عن "الفصولين'67. 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: أو إذا ما شعت فلا يتقيد بالمحلس» قال الشمني: ((بخلاف: إن شعت فإنه يتقيد .مجلس 
علمها لعدم ما يدل على عموم الوقتء انتهى)). ق85١/أ.‏ 

(5) صده 95 "در" 

(5) المقولة ]١7941/[‏ قوله: ((الأصل فيه إل)). 

(4) في "م": ((ذكرم). 

(5) صدلا؟ة 7 وما بعدها "در". 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق ق8١/أ.‏ 

(7) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام تفويض الطلاق ١/ق‏ 47 ١/أ.‏ 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 85/7#". 

(8) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر باليد ومتعلقه .591/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ذا هوس مس سس ححاشية ابن عابدين 


أو) قولِهِ لأجنبي: (طلق امرأني) ف (يصعٌ رجوعٌةٌ) عنه (ولم يُقيّدْ بالمحلس) 
أنه توكيلٌ محض» وفي: طلّقي نفسّك وضِرَتَكٍ كان تمليكاً في حقّها توكيلاً في حق 
فتكنية العري والكبورا إواتعلمة العف تسر فليكا 1000-69 

نقمة "0 (قوله: أو قوله لأحبي: طَلَقٍ امرأتي) فَيّدَ بالطّلاق لأنه لوقال: أَمْرُ امرأتي بِيدِك 
يَقَتصير على امحلس» ولا يَملِكُ الرّحوحَ على الأصمّ "بحر””" عن "الخلاصة””" في فصل المشيئة. 
ولو جمّعَ له بين رلاق+1/4] الأمر باليدٍ والأمر بالتطليق ففيه تفصيلٌ مذكورٌ هناك. 

806 (قولة: فيصحٌ رجوعٌة) زاد "الشّارح" الفاءً لتكوث في جوابب ((أما)) الي زادها قبل. 

رووة "ال (قولة: لأنه توكيلٌ محضْ) أي: بخلاف: طُلتَي نفسّتك؛ لأنها عاملة لنفسيهاء فكان 
يكال نوكيل ابعر 

5ه" (قولة: كان مليكاً 3 حقها) لأنها عاملة فيه لنفسيهاء وقولة: ((توكيلاً في حق 
ضرَتها)) لأنها عاملة فيه لغيرها. 

والظاهر: أنه ليس من عموم الجحاز» ولا من استعمال الْشْرّكٍ في معنبيه؛ لأنَّ حقيقة”© قوله: 
(«طلقي)» واحدة» وهي الأمرٌ بالتطليق وإن اتلّف لفك المنرتبٌ عليه باختلاف مُتعلّقَو": كما 
لو قال لآخرٌ: طق امراتي وامرأتك) فاه وكيلٌ وأصيلٌ» فافهم. 

الللطايلة (قوله: فيصيرٌ ليك فلا يَمِلكُ الُحوع؛ لأنه 0 الأمرَّ إلى رأيهء وال مالك هو 
الذي يتصرف عن مشيتيه» والوكيلٌ مطلوب منه الفعلٌ شاء أو لم يشأء "ط"”" عن "المنح'”4. 
)١(‏ "الجوهرة الئيرة": كتاب الطلاق ١١1١/7‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 9//اه؟. 


(*) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في الأمر باليد ق4 ١٠١/ب.‏ 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق فصل في المشيئة 805/9. 


(5) ف "ب": ((حقيقته)). 

(0) في "ب": ((متعلقة)). 

(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق .١140/7‏ 

(8) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام الطلاق ١/ق‏ 47١/ب.‏ 


؟/23 


الجزء التاسع ل ل ا هكب لس يباب تفويض الطلاق 


لا توكيلاه والفرقُ بينهما في خمسة أحكاء: ففي التملياك لا تَرجعٌ؛ ولا يُعسزل 


ولا يطل بحنون الرّوج» ويتقيّد يدُ مجلس لا بعقلء فيصحٌ فويض حنون وصبي لا يَقِلُ 


ملع (قولهُ: لا توكيلاً) أي: وإن صرَّح مَ بالوكالق "بحر "237 عن "الْخانية"0. 

566 (قولة: لا يرع ولا يَعزِلَ) لا يَرَمُ من عدم ملك الرّحوع عدم يلك العل؛ لأنه لو 
قال لأحني: أَْرُ امرأني بيلك ثم قال: عَرَلنكَ وجعلتة بييها لا يصمٌ عَرْله مع أنه لم يرحغْ عن 
التفويض بالكليّة» فافهم. 

:0.1 (قولة: ولا يطل يحنون الرّوج) نظرا إلى أنه تعليق» "ط"0". 

لقهة "الع (قولة: لا بعقل) هو الخامس» 0 

رحىه ل (قوا كُُ فيصحٌ) تقر يع على الخامس» و بيالهُ ما في "البحر"”27 عن "المحيط": (( لو عل 
أرنا طواسي لاون ار وح الك بيه مادم اعلا لأنّ هذا تمليكٌ في ضميه تعليقٌ» 
فإن لم يصمّ باعتبار القمليك يصمح باعتبار معنى التعليق» ة فصحٌّحناه باعتبار التعليق» قال 
إن قال لك لمحنوث: أنت طالقٌ فأنت طالقٌ» وباعتبار معنى التمليك يَقَتصرٌ على ملس عملاً 
بالشبهين )) اه "ط"27. 

قال في "لدعي ((ومن هذا استخرجنا جواب مسألةٍ صَارّت واقعة الفتوى» صورتهاة إذا 
قال لامرأتِه الصّغيرة: أَْرُكِ يدك ينوي الطّلاق» فطَلْقَتْ نفسّها صم لأنّ تقدير كلايه: إن طَلَقّتٍِ 
نفسّك فأنت طالق)). 

وه (قولُ: وصيّ لا يَعقِل) بشرط أن يتكلم فيصحٌُ أن يُوقِعَ عليها الطَّلاقَ ولايَلرمُ 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق فصل ف المشيعة 5/8 ؟. 
(؟) "الخانية": كتاب الوكالة ‏ فصل ف التوكيل بالتكاح والطلاق والعتاق «/.ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 40/19 .١‏ 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 50/9 .١‏ 


(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيكة 8/17؟. 
() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 840/19 .١‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 تا .موس لس حاشيةابن عابدين 


بخلاف التوكيل» "بحر”7"©. نَعَمْ لو جُنَّ بعد التفويض لم يَقَعْ» فهنا تسُومِحّ ابتداءً 


فر لعي العملٌ» "ط"0"؟ عن باك 

0 (قولة: بفلافب التوكيل) أي: في المسائل الخمس» لكنْ في الأخيرة بحث سأذكرة”» 
في فصل المشيئة. 

اللتضنةا (قوله: نعم لو سش أي المفوّض إليه» "01 

(قولة: فهنا تسسُومِحَ إلخ) نظيرةُ كما في البحر”2 من فصل المشيئة -: (( لو حْنْ الوكيل 
بالبييع وا ا 24 البيع والشراء» ّ ثم باع لا ينعقَدٌ ببعة» بخلاف ما لو لق ؟/ب] وكل مجنونا 
بهذه الصّفة؛ لأنه في الأول كان لوكي بيع تكوث المُهدة فيه على الوكيل» وبعدما حنّ تكونٌ 
العُهدةٌ على على الكل فلا يفك وي الثاني إلما وكل بيع خهدتة علي على الكل فيد عليه كما في 
"الخائيّة"7": وف تفويض الطّلاق وإنْ كان لا عُهدة أصلاً لكنّ الرّوج حين التفويض م يُعلَقْ 
ع كد عر راط بوكر تا مان 0 0-0 
بارا كما تر 0 ٠‏ وين فصي افويض ونوكي ابيع فر أن 
تَسُومِح 4 الابتداء ما ل يُتسامّح قُِ البقاى وهو حلاف القاعدة للفو ا يتسامُح قُِ البقساء 
مالم يُتسامّح في الابتداء)) اه ما في الا ملحضا: 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل ف المشيئة 8-7601//17 70 بتصرف. 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق .١50/5‏ 
(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة /م75. 
(4) المقولة ١0757‏ قوله: ((وإذا قال لرجل ذلك)). 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق .١140/9‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 5/مه7. 
(7) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في الطلاق الذي يكون من الوكيل أو من المرأة ١/8؟6.‏ 
(8) ف المقولة نفسها. 
(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 2/9 70. 


الجزء التاسم 0 اما #8 للملس ب هاب تفويض الطلاق 


0 . 0 2 
(وحلوس القائمة» واتكاءٌ القاعدةٍء وقعوث المتكئةء ودعاء الأبي) أو غيره 
0 0 2 0 00 
(للمشورة) بفتح فضم: المشاورة (و) دعاء (شهودٍ للإشهاد) على اختيارها الطلاق 


قلت: وهذه القاعدة عيّرَ عنها في "الأشباه"”" بقوله: (( الرابعة: يُغتفرُ في التوابع ما لا يُغتفرٌ 
في غيرها))» ثم فرّع عليها فروعاء ثم فرعَ على عكسيها فرعين غيرٌ هذين الفرعين» فتصير فروعٌ 
العكس أربعة بزيادةَ هذين الفرعين. 
1 واف ل يمن أعرا كن ( 5 نرق 0 ال 95 
(قولة: وجدوس القائمة) في "جامع الفصولين””: ((ولو مَشَتْ في البيست مسن 
جانبي إلى جانبي لم يَيطل)) اه. 
قال في "البحر'””: ((ومعناه: أن يُخيرها وهي قائمة فمَشَتْ من جانسب إلى آخرٌ أمّا لو 
خيّها وهي قاعدةٌ في البيت فقَامَتْ بطل خيارُها.مجرَّدٍ قيايها؛ لأنه دليلُ الإعراض)) اه. 
قلت: وفيه أن هذا قول البعضء وأ الأصحّ أنه لا بد أن يكون مع القيام دليلٌ الإعراض 
22 
كماهر”'. 
(4 .+08 (قولهُ: واتكاءٌ القاعدة) أمّا لو اضطحَعَت فقيل: لايَيطلٌ» وقيل: إن هيّأت الوسادة 
ا 2 5 كك ىر ال(ه) 3 ا(ك) 
010 م 5 ع يق 07 2 000 2 7 
00 (قولة: للمّشورة) فلو دَعَتَهُ لغيرها بطل؛ لما مر" من أن الكلامٌ الأحنبي دليل 
الإعراض. 
2 نا 500 ف #لء . ا 7 
5:5" (قوله: بفتح وضم) أي: فتح الميم وضم الشين» وكذا بسكون الشين مع فتح الميم 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": النوع الثاني من القراعد ‏ القاعدةٌ الرابعة صده”١.‏ 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر باليد ومتعلقه .591/١‏ 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 861/9 
(4) المقولة ]١*5401[‏ قوله: ((لتبدّل بلسها حقيقة)). 
() "البحر": كتاب الطلاق - باب تفريض الطلاق - فصل في الأمر باليد 01/5 بتصرف يسير. 
(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في الأمر باليد ‏ الجنس الخنامس ف بطلان الأمر ق5١١/أ»‏ 
معزي إلى "المحيط". 
(9) المقولة ]١3588‏ قوله: (رمما يدل على الإعراض)). 


قسم الأحوال الشخصية لس ده 9إلإم للد حاشيةاين عايدين 


إذا لم يكن عندها من يدعوهم؛ سواءٌ تحرس عن مكانها أوْ لا في الأصح؛ 
"خلاصة””"2. (وإيقافُ داب هي راكبتها لا يقطعٌ) المْجلس» ولو أقامّها أو جامّعَها 
مُكرّهة بطل لتمكنها من الاحتيار. 

(والفلُكُ ها كالبيت» وسَيْرٌ دابّتها كسَّيرها) حتى لا يتبدّل مجلس يجري 


2. 
َ 


الفللقة ويتبدّل بير الدَابّة لإضافته إليها؛ 0 ظغ2 


والواو كما في 'المصباح””. 

08.0 (قولهُ: إذا لم يكن عندها من يَدعُوهم) صادقّ مما إذا لم يكن عندّها أحدٌ أصلاًء 
أو عندها ولا يدعغوهمء فلو عندها من يَدعوهم فَدَعَتْ بنفسيها بطل والظَاهرٌ أنّ هذا الحكم 
لعي و ظليااس لكين 01 

(4 0 (قول: في الأصحّ) وقيل: إن تَحَوَلَتْ بطل بداءً على أن العتَبرَ ما دل الس 

أو الإعراض» و الأصح اعتبائ”' الإعراض» أفادَهُ في "البحر””. 

نكم ككل (قوله: كي من الاختيار) أي: اختيارها نفسّهاء فعدمٌ ذلك دليل الإعراض» 
رمق اع “ل 

هله (قولة: والقلك) أي: ١‏ لي 


11" (قوله: حنى لا يدل إل لأا سرها غوٌ مضافر إلى راكيهاء بل إلى غير من 
الرّيح ودفع الماء» فلا يَِطُلُ الخيارٌ بسيْرها بل بتبدّل المجلس» ” فنيح "7" . 


(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في المشيئة والخيار ق5١٠/ب‏ بتصرف معزياً إلى "الأصل" من 
نسححة الإمام جواهر زاده. 

(؟) "المصباح المنير": مادة ((شور)). 

(") "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب تفريض الطلاق ١41/9‏ 

(4) في "ب": ((عتبار)) بغير ألف. 

(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 1 ه". 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 7/.ه6". 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر اليد 475/8 . 


/بالاع 


الجزء التاسع حعيتهة جه ل مب 0 باب تفويض الطلاق 


إلا أن تحيب مع سكوتهء أو يكونا في مَحمّل يقودُهما الْحَمّالُ فإنه كالسّفينة. 
2 20 0 
(وفي: احتاري نفسّك لا تصح نية الثلاث) لاماي الوا تمده ال 


(051 (قوله: إلا أن تجحيب مع سكوته) لأنها لا يمكنها الجسواب بأسرعٌ من ذلك» 
قلذ يبدل شكماة لان تحاذ الس إثا يعي لصي ابذواب متضلا بالشخطاب» :وقد جد إذا كنا 
بلا فصلء كذا في "الفتح””". وفسرَ الإسراعً في "المخلاصة"”": ((بأنْ يَسبقَ جوابها طوتها))» 
"نهر”". وظاهرُ قول "الفتح": ((فلا يبدل حكما) أنه لا يُشرّط هذا السبّق؛ لأنه لا يَحصّلُ به 
التبدّلٌ لا يق ولا 3 

ل 2 9 7 0 

051 (قولة: فإنه كالسّفينة) يعي: مجامع أن السّيرَ في كل منهما غيرٌ مضافي إلى راكبي» 
وقياسٌ هذا أنه لو كانت على دَابةٍ نمه مّن يَقَودُها أن لا يطل بسيُرهاء "نهر”*» وأقرة "الرملي". 

قلت: قد يقال: إنه قيائنٌ مع الفارق؛ فإنهما لو كانا في محمل يُقودُهما آحرٌ يُنسَّبْ السَّير 
إلى القائدِ؛ لعدم تمكن راكب المحمل من تسيير الدَبّة يتخلافب راكب الدَابَة فإنه يمكنة التسييرٌ 
فيسب إليه وإِنْ قادَهُ غيرة» تأمّل. 

قال "الرّحميٌ": ((وينبغي أنّ الدب لو حَمَحَتْ وعجَرّت عن رَدّها أن تكون كالسّفينة؛ لأ 
فعلّها حيعذر لا يُنسَبُ إلى الراكببء كما يأتي في الجنايات)). 

(تتمة) 

لا يطل خيارُها فيما لو نامَتْ قاعدة أو كانت تصلى المكتوبة أو الوتر فَأَتمتهاء أو السسنة 

الموكدةً في الأصمٌّ» أو ضّمَّتْ إلى النافلة ركعة أخرىء أو لَِسَتْ من غير قيام» أو أُكَلَتْ قليلاء 


.4 1757/9 "الفتح": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل ف الأمر باليد‎ )1١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع ف الأمر باليد ‏ الجدس الخامس في بطلان الأمر ق5١٠/أ»‏ معزياً 
إلى "امحيط". 

(") "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ‏ فصل في الأمر اليد ق9١5/أ.‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض - فصل في الأمر باليد ق5١2/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ص تا ©همع لس حاشية اين عابدين 


لعدم م تتواع الاختيار» بخلاف: أنت بائن أو أمرّك بيدِك (بل بيْنُ) بواحدةٍ (إن قالت: 
اخترزت) نفسي لأو) أنا (أتارٌ نفسي) تكسا بخلاف قوله: طلقي نفسلي» 0000 


أو سَرِيّتأ» أو َرَت قليلا أو سَبّحَسْ أو قالت: لِمَ لا تُطلقي بلسانك؟ قال في "الفتح””": (( لأن 
اذل لامها يكون قَطْعاً للكلام الأول وإفاظة ق غير وليسن هذا كتلك بل الكل يتعليٌ 
معنى واحلوٍ وهو الطّلاق))» وتام في "النهر”". 

514ل (قوله: لعدم تتوع الاختيار) لأنّ الحتيارّها إِنْما يفيدٌ لحار والصّفاء واليونة نشت 
به مقتضىّ ولا عمومٌ له "نهر"0" أي: معنى احتزت نفسي: التطنيدها فزن :ولاق اح قا وذلك 
بالجوكق قانع التو نة مسي فنا ةر سروه شخي لكلا كن فعطنانها سكا 
مع ملك الزّوج لا يُمكن» فيقدر: لأني أبنت نفسي» والْفتضى لاعمومٌ ناته مور قر 
بقدر التّرورةٍ وهو البينونة الصّغرى؛ إذ بها تستخلص نفسّها وتصطفيها من ملك الرّوجء 
فلا تصح نه الكبرى لعدم احتمال للف هاء "رحمن". 

هملع (قوله: بخلاف: أنت بائن) لأنه مول به لا مانم من عمومه» فإذا أُطلقّ انتصرف 
إلى الأدنى وهو البينونة الصّغرى» ولو نو (ع/ق40 ”/سع الكبرى ص لأنه نوَى مُحتمّلَ لفظِي 
وكذا قولة: أمرّك بيك ولا يصحٌ إيقاعٌ الرّحعي به؛ لأله تفويضٌ بافظٍ الكناية» والواقحٌ بها البائنُ 
وهو يُحتمل البينونتين 5 إلى الصّغرى» و إن نوَى الكبرى فَأَوقَعتها بافظها أو بها صم يما 
قلناء أفادة "الرحمي 

الملضنة (قوله: استحساناً) را جع إلى قوله: ((أو أنا أحتارٌ نفسي ))» أي: لو ذَكَرَت بلفظ 


(قول "الشّارح": بخلافي: أنت بائنٌ إلح) ذكرَ في "الفح" وه عدم صحةٍ نِّةِ الألاث في : أنت 
طالق» ووجة صمّيِها في : أنت بائنٌ ونحوو من ألفاظر الكنايات أُوٌلَ الطّلاق» فانظرة. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف الأمر باليد 475/1 . 


.)/5١9 ب5١8 انظر "النهر": كتاب الطلاق  باب التفويض - فصل ف الأمر باليد ق‎ )١( 
.ب/؟١5ق "النهر"”: كتاب الطلاق  باب التفويض‎ )*( 


الجزء التاسع ل 2 بم اسمس عمشنهكب باب تفويض الطلاق 


وعفم ووو قعوةنة نون نرم رمم نر م يفم و فم فير نم و مم مه مره ممم هر مو مهرم و مرو م مقع ووو مع ووو ميو وو ملم لمم وم ةرمن 


المضارع سواءٌ ذكرَت: : أنا أو لا قفي القياس لا يقعٌ؛ انوع و الاستحسان قولٌ 'عائشة 5 
رضي الله عنها لَمّا عيّرها الب # يي ربل أعصار اللّهَ ورسولة” 0 
0 حقيقة في الحال بحازٌ في الاستقبال كما هو أحدٌ المذاهب؛ وقيل بالقلب» وقيل: مُشور 


و تو 


بينهماء وعلى الاشتراك ارخ م علد بقرينة كونه إخبارً عمن أمر ادم في الحالء وذلك 
57 في الاحتيار؛ ؛ لأنّ مله القلبُ» ف فِيَصِح الإخبارٌ بالأُسان عمًا هو قائم أ آخرّ حال الإخبار 
كما في الشّهادة» بخلاف قولها أطقُ نفسي, لا يُمكِنُ حَدهُ إخباراً عن طلاق قائما لأنه إنما 
يقومٌ بالأسان فلو جار لقامَ به الأمران في زمن واححاو وهو محال وهنا بناءٌ على أن الإيقاع 
لايكوث بنفس: أُطلق لعدم التعارضيء وقدّمنا أنه لو تَعُورفَ حازء ومقتضاه أن يع به هنا إن 
55 1 ف”"©؛ لأنه إنشاءٌ لا إخبارٌ كذا في "الفتتح"7" مالحض): 

(قوأا ل ولأن المضارٍعٌ حييقة ف الحال بحازٌ في الاستقبال إلخ) الأوضح في الاستدلال ما ذكرة "ال يلجِي"؛ 
حيث قالَ: ((ولأن هذه الصّيغة غلب 5 في الحال» كنا في كلمة الشّهادةٍ وأداء الكاهدٍ الشهادة يُقال: 
فلان بحت كذا بريدون تيف فيكوثُ كا عن تحقيقها في لقأب بخلاف قولها: أنا لق نفسي؛ لأنّه لابمكِنْ 
أن يُحمَلَ حكاية عن تطليقها في تلكَ الحالة؛ لعدم تصررو ولأن الطّلاق فعلُ الأسان» فلا يُمكِنها أن تنطِق به مع 
نطْقِها بهذا احبر بخلاف الاحتيار؛ لأنه فعلُ القلَببء فلا يمستحيلٌ اجتمامٌهُماء كما في كلمة الشّهادةٍ لما 
كانت حكايةً عن الُصديقي بلقب م يستحيل احتمائماء فيلت إحارعنا في ضميره) له. 


)١575( أخرجه أحمد 185/5» والبخاري (478 ؟) كتاب المظالم  باب إماطة الأذى  في حديث طويل  ومسلم‎ )١( 
كتاب الطلاق  باب التوقيت بالخيار»‎ ١70/7 كتاب الطلاق  باب في الإيلاء» واعتزال النساء وتخييرهن؛ والنسائي‎ 
كتاب عشرة النساء, باب إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته هل يُخصيّرٌ امرأته؛ وابن ماجمه‎ )99١( و"الكبرى"‎ 
كتاب الطلاق  باب الرحل يخير امرأته. والبيهقي في "السنن الكبرى" 7//اا كتاب النكاح  باب ما‎ )٠١5( 
وجب عليه من تخيير النساء. وفي الباب عن جاير وعمر رضي الله عنهما.‎ 

)١(‏ ((إن تعورف)) ساقط من "م". 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل ف الاختيار 418/7 -515. 


قسم الأحوال الشخصية 0 تا هلس ل متسس سس نحاشية ابن عايدين 


فقالت: أنا طالق أو أنا أَطلَقُ نفسي لم يقع؛ ا "جوهرة": ما لم يتعارف 


أو تنو الإنشاء» "فتح” اجو لد ممالل لد ونج كس كو اليه ل ال لا و01 1 ا 


قال في "التهر"”": ((وقيّدَ المسألةَ في "المعراج" بما إذا لم ينو إنشاءً الطّلاق» فإن نَوَاه 
وقَعَ)) اه. والمناسب التعبير بضمير المونث؛ لأنّ المسألة هي قولٌ المرأوٍ: أطلَقٌ نفسيء تأمّل. 

0 (قولة: أنا طالقٌ) ليس هذا في "اللجوهرة" ولا في "البحر" و"النهر" 0 راقع "( م 
بل صرح 0 "البحر”" في الفصل الآتي تقل عن "الالحتيار"0) وغيره -وسيّذكرة* "الشارح" أيقنا 
هناك : (()2 أنه يقع م بقولها: أنا طالقٌ؛ لأنّ المرأة توصَف بالطّلاق دود الرَّحُل) اه. 

وعبارةٌ "اللدوهرة'”: ((وإن قال: طُلّقي نفسَكه فقالت: أنا أطلّق لم يقع قياساً 
وامعضبانا)) اه 

نعم ذْكْرٌ في "البحر"”© في فصل المشيئة عن "الخائيّة””": ((قال لامرأيه: أنتم طالقٌّ ثلانا إن 

شئستي» فقالت: اماو رق حيم ام 

لكنّ عدم الوقوع لأنه علّقَ الثلاث على مشيئتها الذلاث» ولا يمك إيقاعٌ النُلاث بلفظ 
طالق» فلا يقع شيء؛ لأنه م يود المعو عليه ولذا قال في "الدخيرة": ((لا يقع إلا أن تقول: أنا 
طالقٌ ثلاثا)): وبه عَلِمَ أن لفظ: أنا طالقٌ يَصلّحُ حواباء وإنْما لم يقع هنا لما قلناء فتدبّر. /قه؛؟//] 

0514 (قولة: أو تنو) مضارعٌ مبيّ للمعلوم: فاعلهُ ضميرٌ المرأة» بحزومٌ بحذفب الياء عطفاً 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ق7١1/5.‏ 


(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد «/7417. 
(7) "الاحتيار”: كتاب الطلاق ‏ فصل كنايات الطلاق 1719//9. 


(4) صضاةوم "در" 
010 الوادت 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 5/8ه”. 


() "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٠.٠/1١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


الجزء التاسع سم الالإيم المسس سس ل سسا باب تفويض الطلاق 


(وذِكْرٌ القفس أو الاختيارةٍ في أحدٍ كلاميهما شرط) صحَّةٍ الوقوع بالإجماع 
الإنشاء ا © ل وا اا ا ا ا ا 0 


على ((يتعارف)) لبي للمجهول» ""0, لم هذا ليس من عبارة "الفتح"» بل من زيادةٍ "المشّارح" 
58 200 | افيه 7 ا 1 0 0 
أحذا مما نقلناه' "2 آنفا عن "النهر" عن "المعراج". 

0551 (قولة: أو الاختيارة) مصدرٌ: احتاري. وأفادٌ أن ذِكْرَ النفس لين كزيل سوس 

0 2 ا خم 5 
بل هي أو ما يُقوم مَقَامُها مما يأني”". 

05 (قولةُ: في أحدٍ كلاميهما) وإذا كانت النْفْسُ في كلاميهما فبالأول» وإذا ملت 

5 الى 4(71) 

(قولة: بالإجماع) لأنّ وقوعَ الطلاق بلفظ الاختيار عُرفَ بإجماع الصّحابة» 
وإجماغهم ف اللففلة 3 3 8 طْ أحدٍ الجانيين» ا عن "إيضاح الإصلاح”. 

0575 (قولة: لأنها تملِكُ فيه الإنشاء) أي: فَمِلِكُ تفسيرَةٌ أيضاء "ط”2. قال في 
"البحر” عن "ابيط" و"المخانية”: ((لو قالت في المجلس : عَنِيْتْ نفسي يقع؛ 6 لأنها مادا نيه 
تملك الإنشاء)). 

.ب/١85ق "ح": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق‎ )١( 

(1) المقولة 713١ع‏ قوله: ((استحساناً)). 

(7”5) صملا وما بعدها "در”. 

(؛) "البحر": كناب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 06/1©؛ معزيا إلى "الفتح". 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 537/97 .١‏ 

١57/7 "ط": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق‎ )١( 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 78/7, 

(8) "الخانية”: كتاب الطلاق ‏ فصل ف الطلاق الذي يكون من الوكيل أو من المرأة 570/١‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الطندية"). 
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قسم الأحوال الشخصية تدا #هلإمع لس حاشية ابن عايدين 


إل أن يتصادقًا على اختيار النفس فيصحٌ وإِن خلا كلامُهما عن ذكر النفس» "درر””0") 
و"اللامدت رةه قر "الؤنسي" و"الباقاني"؛ لكن رده "الكمال". ونقله 00 
ب «قيل))» فالحو 0 "نهر"”". (فلو قال: اعشاري احتيارة أو طلقة) أو أمَّكٍ 

(وقع لو قالت: اترت) فإن ذكر الاختيارة كذكر النفس؛ إذ الت فيه للوحدة» 2 


امنتضلة (قوله: إل أن يَتَصادّقا) ظاهرَة: ولو بعد اجلس» 0 

00+54 (قوله: و"التاجيّة') نسبة إلى "تاج الشتريعة". 

(ه077 (قولة: لكن رَدهُ "الكمال”””) حيث قال: ((الإيقاٌ بالاختيار على خلافب 
القياس؛ فَيْقتصرٌ على مُوردٍ النصٌ فيه» ولولا هذا لأمكنَ الاكتفاءً بتفسير القرينة الحاليّة دون المقاليةٍ 
بعد أنا نوَى الرُوجٌ وقوعَ الطّلاق به وتَصّادَقا عليهء لكنه باطلٌ وإلا لوقع مجرَّدٍ الّةِ مع لفل 
لأيضلد له أصلاً ك: اسقيني)) اه 

بدكدمى (قولُ: ونَقَلَهُ "الأكمل") أي: في "العناية"20 "ط"0, 

08 (قول: فلو قال إلخ) تفريع على ما عَلِمَ من أنّ الشّرط ذِكْرٌ نفس أو ما يقومٌ 
مُقامّها في تفسير الاخحتيار. 

074 (قولة: إذ النَاءُ فيه للوَحْدةَ) أي: واعتيارها نفسها هو الذي يَتَحِدُ مرَة ‏ بأن قال لها: 
احتاري» ققالت: ارت نفسي تع واحدةٌ - ويتعادّةُ أخرى ك: اختاري نفسّك بثلاث تطليقات» 
فقالت: اعحنزت وَقَعْنَ فلمًا قيِّدَ بالوّحْدةٍ ظهَرَ أنه أرادٌ تخييرّها في الطلاق» فكان مُفسراء ولا ير 


.51/4/١ "الدرر": كتاب الطلاق  باب التفويض‎ )١( 

)١(‏ في "ب" وكط": ((والحق)). 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ق5١؟/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 9//م57. 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاختيار 75//1. 

)١(‏ "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف الاختيار 5١/7‏ (هامش "فتح القدير"). 
(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب تفويض الطلاق 57/9 .١‏ 


الجزء التاسم ‏ د دا هلما دسب باب تفويض الطلاق 


وكذا ذكرٌ التطليقة وتكرارٌ لفظ. احتاري» وقولما: اعترت أب أو أمي أو أهلى 
أو الأزواج يقوم مُقَام ذكر النفس» الس لاو ا ود ولا للف ا 


م ردم 


أنّ هذا مُناقِضٌ لما مر" من أن الاختيارٌ لا يتنوغ؛ لأنه لا يَلرَمُ ا ذكرنا كونٌُ الاختيار نفسيهِ 
يرع كالبينونةٍ إلى غليظة وححفيفةٍ حتى يُصِاب كل نوع منه باليِّ من غير زيادةٍ لففلر آمر أفاَهُ 
في "الفتح”7". 
ره؟؟مى (قولهُ: وكذا ذك التطليقة) وتقع بائنة إن في كلامهاء بأن قالت: احترت نفسي 
بتطليقةٍ بخلافها في كلاب فإنه يقعُ بها طلقة رجعيّة؛ لأنه تفويض بالصّريح» وتصح فيه نيّة 
اللاث كما م25©. 
[.+5(] (قولةٌ: وتكرارٌ لفظٍ: احتاري) لأنَّ الاختيارٌ في حقّ الطلاق هو الذي يتكرر 
فكان مُتعيّنا» "ط"7؟» عن "الإيضاح"» (/قم4١/ب]‏ لكن في كون التكرار مُفْسّرا كالنفس 
كلام يأتي7" قريبا. 
071 (قولة: وقولها: امترت أبي إ) لأنّ الكون عندهم إنما يكونٌ للبينونة وعدم 
6ل 34 5-008 0 خا يكس 25-5 0 يهاه ساس 1 
الوصلةٍ مع الزوج» بخلاف: احترت قومي أو ذا ررحتم مجرم لا يمع و ينبغي أن يحمل على ما إذا 
كان لا أب أو أم أمّا إذا لم يكن وكان ها أخ ينبغي أن يقع؛ لأنها حيقذٍ تكون عنده عادة» كذا 
في "الفتح207, قال في "النهر"7": ((وم أرَ ما لو قالت: احترت أبي أو أمّي وقد ماتا ولا أخ هاء 


(قولة: وتصحٌ فيه كِ الثلاش) أي: إذا قَالَ ها: طلقي نفسّك. لا في : اعمتاري تطليقة. 


)١(‏ صلا "در" 

. 4١4/7 "الفتح": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل في الاحتيار‎ )١( 
قوله: ((أو طلقي تفسك)).‎ ]١701774[ المقولة‎ )5( 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 1147/9. 

(5) في المقولة الآتية. 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاحتيار 4/19 41 
(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب التفويض ق5١7/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ تا مههع د دس حاشية اين عابدين 


والمتّرط ذكرٌ ذلك في كلام أحديهما كما مثلناء فلم يَخمّصّ اختيارُهُ بكلام الرّوجٍ كما 
ظَن ولوقالت: احيرت نفسي وزوحي» أو نفسي لا بل زوحي وقع» وماقي 
"الاحتيار '”'" من عدم الوقوع وا وا ا ا 1 


وينبغي أن يقع؛ لقيام ذلك مَُقَامَ: احترت نفسي)) اه. 

وفاط: أن الم عاية الماهل: اللشان لاخر واقطلخة واتكراة وني راقن 
وأهلي» والأزواج ويُزادٌ تاسمٌ وهو العددُ في كلايهء فلو قال: احتاري ثلاثاء فقالت: احترت يقمُ 
ثلاث؛ لأنه دليلٌ إرادةٍ اختيار الطلاق؛ لأنّه هو الذي تعد وقولها: اعترت ينصرف إليه» فيقع 
القلاث» أفادهُ في "البحر"9. ْ 

05١‏ (قولة: والشرطٌ إ) إنْما اكتفى بذكر هذه الأشياء في أحدٍ الكلامين؛ لأنْها إن 
كانت في كلايه تضمَّنَ جوابها إعادتة, كأنها قالت: فعلتُ ذلكء وإِنْ كانت في كلايها فقد 
وُحدَ ما يحص بالبينونة في اللّفظر العامل في الإيقاع» فإذا وُحدَت تيه الرُوج تَمّتْ عله البينونة 
تيت فلاف ما إذا لم يُذكر النفسُ ونحوها في شيء من الطرفين؛ لأنّ البهّم لايْفسُرُ المبهمء 
وللإجماع | الا رقاقة ف 000 7 

رممسى (قولة: فلم يَختَصّ إل) أذ من "الفهستائي"0 "0002© و كلق لعن مع 
مخالفته لقول المتون: ((وذ كر النفس أو الاختيارةٍ في أحدٍ كلاميهما 0 

النسلة (قولة. وما في "الاحتيار"7") هو شرح "المحتار" 0 

التضنة (قولة: من عدم م الوقوع) أي: في مسألة الإضر 


.١ه/9 "الاختيار": كتاب الطلاق  فصل كنايات الطلاق‎ )١( 

(؟) "البخر”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 9/م/57. 

05 صدلالاك_ "در" 

(4) انظر "انمد كي 9 الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في الاختيار 4/5 .4١‏ 
,20 "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل تفويض طلاقها إليها .911/١‏ 

(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق853١/ب.‏ 

200 0 كتاب الطلاق ‏ فصل كنايات الطلاق 9//ه7١.‏ 


الجزء التاسع 0 ادا #بممع _ لس باب تقويض الطلاق 


سهوٌء نعم لو عَكَسَتْ لم يقع اعتبارا للمقدّم» وبطلّ أمرُها كما لو عطفت ب: أو 
أو أرشاها لتختارةُ فاحتارتة» أو قالت: ألحقتُ نفسي بأهلي (ولو كرّرّها) 
أي: لفظة احتاري (ثلاثا) ا ا ا 


0+ (قوله: سهرٌ) لمخالفته ليما هو المنقولٌ في الكتب المعتمدة» "بحر”". 

0" (قولة: لو عَكْسسَتْ) بأن قالت: ارت زوجي لا بل نفسيء أو قالت: رُوْحي 
ا م 

السلضنة (قوله: اعتبارا للمُقدّم) لعدم صحّة النُحوع عنه. 

ره+05 (قولَهُ: وبطل أمرُها) عطفٌ على ((/ يُقَمْ))؛ "ح”": أي: رج الأمرٌ من يدها 
في مسأل العكس. 

النشنة (قوله: كمالو عَطفت ب:أو) أي: ا لا يقع ويُخرج الأمرّ من يدها؛ لأنّ أو 
لأحدٍ الشيئين, فلم يُعلَّم اختيارها نفسها ولا زوه على النَعبين» فكان اشتغالاً بما لا يُعنِيهاء» فكان 
إعراضاً. اه ا ْ 

41م (قولهُ: أو أَرشاها إلخ) أي: جعل ها مالا لتختارَةُ فاختارتة لايقء. ولا يجب المال؛ 
لأنه و إذ هو اعتياض عن ترك حق تملك نه . هاء فهو كالاعتياض عن ترك إماق5: ؟/أ] حقّ 
الشفعة» "فح "07 . ا 

"0 (قولهُ: أو قالت إخ) قال في "البحر””: ((ولو قال لها: اخماري» ققالت: أَلْحَقفَتُ 
تفسي بأهلي لم يقع كما في "جامع الفصولين”", وهو مُشْكِلٌ؛ لأنه من الكنايات» فهو كقولها: 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 747/8 بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 70م 
9ه "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق85م18/ب. 


(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق88١/ب.‏ 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاحتيار 5/85 41. 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر ياليد 4/9 29 معزياً إلى "المخلاصة". 
(7) "جامع الفنصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر باليد ومتعلقه .195/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية   .‏ ده ا بههمع« للد حاشية ابن عابدين 


بعطفي أو فجيرة (فقالت) احترت أو (احترت يار أو احترت الأو 
أو الوسطىء أو الأخيرة يقعٌ بلا ني من الرّوجٍ لدلالة التكرار 0 


أنا بائنٌ)) اه "ح””". وهذا ذكره في "البحر" في الفصل الآني» واسدل 206 حواية نمه عند قولله: 
((وكلٌ لفظ 12 اللإيقاع خ)). : 

015545 (قولة: بعطفي) أي: بوار 3 فاء أو ثم وفي "شرح التلخيص" ل"الفارسي": «( أنه 
في العطف ب: ثم لو احتارت نفسّها قبل تكلم لوج بلثانية وهي غير مدحول بها بانتْ ا 
ولم يقع بغيرها شيءٌ)): "بحر"”. 

054 (قولة: بلا نّم كذا في "الكنز"9؟ و"الحداية"0) و"الصّدر التتّهيد" و"العتا 
ووجهه ما قاله "الشّارخ" من دلالة التكرار 9 إرادة لاف وكذاقال في "تلخيص د 
الكبير": ((واعدٌهُ -أي: الكرار- حاص بالطلاق فأغتى عن ذكر النَفْسٍ واليّق)» لكنْ قال في 
"غاية البيان": (( إن اصرح به في "الجامع الكبير 0 اشتراط التق 5 هو الغلا ) اه. 

وذهّبّ إليه "قاضي ان" و"أبو المعين النسفي"؛ ورحَّحَهُ في "الفعح": ((بأنّ تكرارٌ 
الأمر بالاعقيار لأيضية طاهراءق الطّلاق؛ لمواز أن يريد: اعشاري قٍ المالء أو اخشاري ف 
المسكن))» قال في "البحر””"©: ((والاحتلاف في الوقوجع قضاء بلا نّةِ مع الاثفاق على أذ أنه لايقع في 
نفس الأمر إل بهاء والحاصل: أن المعتمد رواية ودراية اشتراط اليّةِ مُونَ ؛ النفس)) اه. 

أقول: والذي مال إليه العلامة "قاس *" ف" قدي" هو الأوَّل» وقول "البحر" باشتراط النيّة 


,ب/١80ق "ح": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق‎ )١( 

)١(‏ المقولة ]١5-0[‏ قوله: ((وكل لفظ إلخ)). 

() "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ٠/‏ 4" باختصار. 

(4) انظر "شرح العينٍ على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق .180/١‏ 

(ه) ""الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاختيار 514/١‏ 7. 

(1) "الجامع الكبير": كتاب الطلاق ‏ باب في الطلاق الذي يقع بالمال والذي لا يقع ص84 ١‏ 
(0) أي: في "شرحه للزيادات" كما صرّح به "الكمال" في "الفتح": /415. 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاختيار 415/9. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 8/9" باحتصار. 
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الجزء التاسع سسب بابي لس ب باب تفويض الطلاق 


1 انس فيه نظرٌ؛ لِأنّ من قال بعدم اشتراط النيّة بناءً على أن التكرارٌ دليلٌ إرادةٍ الطّلاق يقول: 

يُشترّط ذكر النفس أيضاً بدلالة التكرارء كما هو صريحٌ عبار "التلخيص” المارَة:' وصريحٌ ما 
0 من عَدٌ الككرار من الْفسّرات التسعة» ومّن قال باشازاط النّةِ لم يَجمّل التكرار دليلاً 
على إرادةٍ الطّلاق كما عواصريع كلام 1 لا0, ومثلهُ في "شرح الزّيادات" ل "قاضي 
مان" فحيث لم يكن التكرارٌ دليلاً على إرادةٍ الطّلاق ؛ بقي لفك الاختيار بلا مسر وتقك) 
الإجماغ على اشتراطِيء فلم من القول باشتراط الم اشتراط ذ كر النفس» ولا يَحصّلُ التفسيرٌ بالئيّةٍ 
لما في "الفتح"”*2 حيث قال: ((والإيقاحٌ بالاختيار على حلاف القياس؛ فيُقَتصّرٌ على مَورِدٍ النشص» 
ولولا هذا لأمكنَ الاكتفاء بتفسير القريدة الحائيةٍ دُونَ المقامةٍ إن نَوى الرَّوجُ وقوعٌ الطّلاق به 
و تصادَقا عليه إم/ق5؟/ب] لكنه باطلٌ)» أه. 

نعم حيث كان الاخحتلافت المرئ0© إما هو ف الوقوع قضاءٌ ينبغي أن يقال: إن ذْكْرَ الرّوج 

نفس مع التكرار لا مشر معه الي اتفاق؛ لما علمتة من ألا ما الاختلاف هو أن التكرارٌ هل 
يَقُومُمَقام ذكْر نفس في الدّلالة على إرادة الطّلاق و لا؟ فإذا وُحدَ التصريحٌ باكر النفس تعيّت 


(قول: نعم؛ حيث كان الاختلاف المارٌ إلخ) فيما سلكة "الْحَشّي" هنا مخالفة ظاهرةٌ لقولهم: باشتراط ال 
وذ كر النفس وأا يفوم مقامهان فإذ مقنضباة أله لا بد من هدي الأمرين: فتعرى أن لا ااحة إل اله عمد فذكر 
النفس وأنه متمق عليه مخالف لعباراتهم هناء تأمّل. 


)١(‏ في المقولة نفسها. 
(1) المقولة ]١77171[‏ قوله: ((وقوها اخحترت أبي إلخ)). 
(7) في المقولة نفسها. 
(؟) صدلالاك_ "در" 
(5) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاختيار 6/7 41 . 


)١(‏ في المقولة نفسها. 


قسم الأحوال الشخصية ملسلل سش ‏ غوسم ددس سل حاشية ابن عابدين 
(ثلاثا) وقالا: يقع في ((اترت الأولى)) اح ا ا ا 


الدّلالة على إرادةٍ الطّلاق» فلا ييقى حل للخلافب ني اشتراط الي قضاءً؛ لأن ذِكْرَ النفس يُكذبة 
في واه أله لم ينوه كما م2 في كنايات الطّلاق من أن الدّلالة أقوى من الي لكونها ظاهرة 
واليّة باطنة» فتعيّنَ كوث الخلاف امار" في أنه هل تشوّط الئّة في صورة التكرار أ و لا تشوّط محلة 
ما إذا ابعر انان الها لتر عاقيا هنا نا لور ل ذا هذا لكام در زات 

وين هنا ظهَرٌَ لك أنه لا تداق بين قولِهٍ هنا: ((بلا ييّةِ) وقولِه في أوّل الباب'": ((يدوي 
الطّلاق))؛ لأنٌ ما ذكرة أَرَلاً من اشيزاط النيّة إثما هو فيما إذا لم تذكر انس ونحؤها من الْفسّرات 
ف كلام الرّوج» وإنا ذُكِرَتْ في كلام المرأة» فتشترط الب لتم عل البينونة كما قدّمناه!”؟ سابقاً عن 
"الفتح"» وقدّمنا”؟ أن الغضب أو المذاكرة يَقَومُ مَقامَ ل في القضاء» أما إذا ذكِرَت النفسُ ونْحوها في 
كلاه فلا حاجة إلى الي في القضاء؛ لوحود ما يُخْتَصٌ بالبينونة» وهل التكرارٌ في كلامِهٍ مُفسُرٌ 
كالنفس فيغنٍ عن الي أو لا؟ فيه الخلافُ الذي سَمِعتَه» وأمّا إذا لم تذكر النَفْسُ أو نحوّها لا في 
كلامه ولا في كلامها لا يقعُ أصلاً ون نَوَى كما 8 

(014 (قولُ: ثلاثا) يوحدُ في بعض النسخ ذكرّها قبلَ قوله: ((بلا ييّة)» وهو الذي في 
"المنح””"2 وهو الأنسبٌ؛ لإفادته أن الثلاثة لا تشترّط ها النةُ أيضاًء "ط0©. 


الشاضنة (قوله: ق: اختزت الأولى» قيّدَ به لأن قُِ قولها: اخنزرت أواخزرت احتيارة يع 


1 ل اا ادر ”. 
(؟) في المقولة نفسها. 
(95) دا "در" 
(4) المقولة ]١17777[‏ قوله: ((والشرط !خ)). 

(2) المقولة ]١757/7[‏ قوله: ((فلا يعملان بلا نية)). 

478/7 المقولة 1 7557١ع قوله: ((لكن رده الكمال)).‎ )١( 

0 "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام تفويض الطلاق ١/ق‏ 47١/ب.‏ 
جم "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق .١57/7‏ 


الجزء التاسع   _-‏ تنس لد وهب لب بيب تفويض الطلاق 


إلى آخخره و واحدةٌ بائنق واختارَةُ "الطحاوي"7: "بحر”0”. وأقرَهُ الشيخ "علة9) 
م ع صن 


المقدسي". وفي "الحاوي لد زؤزيه تاخل اصلى: نفك أقاء آذ توطنا تو 
المفتى به؛ لأنّ قوهم: زووية عدن الألفاط المعلّم بها على الإفناءء كذا بخط 
"الشّرف الغرّي" مُحشّي "الأشباه" لامو بر ادو قا اا م ا 


ثلاث اثفاقاء وكذا: اخترث مره أوعرة أو ذَفْعة أو بدفْعقٍ أو بواحدةء أو اختيارة واحدةٌ تفع 
ثلاث في قولهم ابعر" 

فقاضنة (قولة: إلى آحرو) أي: أو الوسطى أو الأخيرة والمراد أنها قالت: اخترت 
الأولى» أو قالت: انحترت الوسطىء أو قالت: الأيرة» ويُحتَمّلٌ كو المرادٍ أنّها ذَكَرّت الثلاثة 
مع العطفب ب: أو. 

تمع (قوله: وأقرَهُ ليخ عل دمي" ) فيه أن "اللقدسي" في "شرحو" على "نظم 
الكنز" إنما حَكّى القولين» ثم ذكرٌ توجية قولهماء وأعقبهُ بتوجيه قول "الإمام". 

الخلضلة (قوله: فقد أفادّ إلخ) فيه أن مرق .ه75 قولَ "الإمام” مَسنَّى عليه أصحاب المتون» 
وأ دليلهُ في "الهداية"27» فكان هو المرجّحَ عنده على عادتِهء وأطال في "الفتح"7") وغيره 


)١(‏ "مختصر الطحاوي": كتاب الطلاق ‏ باب صريح الطلاق وغيرة ص١ ١‏ اال. 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 3789/8 - ©54٠0‏ بتصرف. 

(©) «الشيخ علي)) ليست في "و”. 

(4) في "د" زيادة: ((عبارة المقدسي في "شرحه": وقالا واحدة واختاره الطّحاوي» وف "الحاوي القدسي": وبه 
نأحذ؛ لأنّ هذا اللفظ يفيد الإقراد والتزتيب» والإفرادٌُ من ضروراته» فإذا بطل ف حقّ الأصل بطل في عرزات 
لأ «الأزل)) تأنيث ««الأوّل))؛ وهو اسم لفرد سابق؛ و((الوسطى)) تأنيثُ ((الأوسط))؛ وهو اسم لفرد بين 
مِثْلين» و((الأخيرة)») اسم لفرد لاحق» والترتيب باطل؛ لأنْه لا يتب فيما ملكته» فيعتبر فيما يفيد» وهو الإفراد» 
فصار كما لو قالت: طلّقت شين أو شرن تفسي بتطليقة. ثم ذكر توحيه قول الإمام)). ق/10١/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 140/8 معزياً إلى "المحيط". 

(1) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاختيار 414/١‏ 7. 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف الاختيار 51/8-4110//9. 


قسم الأحوال الشخصية امت ت سد اهلهع ‏ لس حاشية ابن عايدين 


(ولو قالت) في جوابب التحيير المذكور: (طلقت نفسي») أو اعترت نفسي بتطليقة) 
أو اث الطلقة الأولى (بائَتْ بواحدة في الأصح) لتفويطيه بالبائن» فلا َملِكُ غيرة. 
أَمْرُكُ بيدِك في تطليقة أو اعفار تطليقة ا ا ا 0 


في توجيهه ودفع ما يرد عليه وتبعَهُ في "البحر””" و"النهر”” فكان هو المعتماد لأصحاب انون 
والشُروح فلا يُعاضُهُ اعتمادُ "الحاوي القدسي"”7". 

[.155] (قولُ: في جواب التخيير المذكور) أي: المكرر ثلاثاً كما في "النهر”'» وعبارة 
"البحر”©: ((في جواب قولِه: اختاري)). 

الككضنة فول قٍِ الأصح) الأنسب إيدالهُ بقوله: هو الصّواب؛ لأنّ ما في "الغداية"29 
وبعض سخ "الجامع افير 0 نوزم أنه يناك الاجم جره الشار سوق مقط ونااق 
"البحر”: ((من أنه رواية)) رَدَهُ في "النهر””". 

9ه"( (قوله: لتفويضيه بالبائن) لأنّ لفظ التخيير كناية» فيقعٌ به البائرن. 

انفده (قوله: فلا تملك غيرَةٌ) أنه لا عر لإيقاعها بل لتفويض الرّوج» ألا كر الالو 
أمْرها بالبائن أو الرّحعي فعَكْسَت وقَمَ ما َمَرَ به الرّوج؟ "بحر"””". 


(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق وم 4”. 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ق/7ا١7/].‏ 

(5) "الحاوي القدسي": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل: وقوله: احتاري كقوله أمرك بيدك ق١8م/ب.‏ 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ق7١7/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 740/9 معزياً إلى "المعراج". 

(1) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاختيار .71414/١‏ 

()"الجامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات صه ١‏ ل» وفيه: ((لا يملك الرجعة)). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق 2741/9 معزياً إلى "شرح الوقاية", 

(4) "النهر": كتاب الطلاق باب تفويض الطلاق ق117؟ب, 

7141/7 "البحر": كتاب الطلاق  باب تفريض الطلاق‎ )٠١( 


الجزء التاسع ‏ ب ما #هما للس سس باب تفويض الطلاق 
بالصّريح صار 6 قيِّدَ ب: ق2 0 الباء, ٠‏ خلاف: الطلقي نفس أو 
عي في مق كار حل ألا بيع" ل مق تبك مت 


رمعل (قوله: فاحتارت نفسها) أشار إلى أنّ: اتزت كما يَصلحُ 0 للاختيار يَصلحٌ 
عوابا للأمر باليدٍ كما يأتي”" أفاد "ط"7". 

هه (قولة: وللفيةٌ لبنونة لح حولي عن سوال هو أن كُلاً من: مركو يداك 
واحتاري يُفيدُ البينونة» فلا يجورٌ صَرْفهٌ عنها إلى غيرهاء قال "السائحاني": ((ومن هنا يُعلَمْ أن قو 
- لزوجته: ررحي طالقة - رح 

الفاضل (قولهُ: كعكسيه) يعيئ: أن الصّريحّ إذا َرِنَ بالكناية كان بائنا نحو: أنت طالق بائن» 
بل 00 

(9ه+. 01 (قولة: بخلاضي البء للسية معي ب ((قيّد))» أي: إما قَيّدَ ب: في بسبب مخالفة إل» 
وقوله: ((ومثلها الباغ)) اعتراض 

رده+؟0 (قوله: فهي بائنة) لأنه فرّض إليها بلفظ البائن» وذكرَ الصّرِيحَ عل أو غاية لاعلى 
أله هو امرض بخلاف في؛ لأله حمل الأمرّ مظروفاً في التطليقة والباءٌ هنا.معنى في» "رحمتق". 

و1 (قوله: كما لو جعَلَ أمرها بيدها) أي: بأن قال: أمرك بيدِك لو لم إل فقولة: 


عا بلدا 
بج 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((بخلاف ما لو قال: أمرّك بيدك بتطليقة واحدة, تطلقي نفسك متى شئت» وحيث شئت؛ تكون 
رجعيّةٌ "صيرفية")). 8073 ./١‏ 

(5) المقولة ]١5780[‏ قوله: ((وقَعْنَ)). 

(*) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ١47/9‏ 

050 "'ح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق86١/ب.‏ 

)20 "ع": : كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق5٠8م8١/ب.‏ 


ا 


قسم الأحوال الشخصية مس دا ومع _ لس حاشيةاين عايدين 


لأنّ لفظة الطّلاق لم تكن في نفس الأمر. 
(فروعٌ) قال لرحل: عير امرأتي فلم تختتر”" ما لم يُ: 


053 


بالخيار؛ لإقراره به. قال ها: أنت طالق إن سكت شئت واحتاري» فقالت: شئت وارزت 


يفا 


يخيرهاء خلاف و أخبرها 


ع" 


وقمَ ثنتان. قال: احتاري اليو وغدا د01 0 


((لو لم تَصل)) شرطٌ وقولة: ((أمرك بيدِك) دليلٌ حوابي وقوله: ((فطلقي)) تفسيرٌ لكون 
أمرها بيايهاء "ح”". 

وطاق (قولهُ: لأ لفظة الطّلاق) عل للمسائل الثلاشء وا 

لسن (قولهُ: م تكن ف نفس الأمر) أي : قِ نفس الأمر باليلء أي: لم تكن معمولاً له 
وليس المرادٌُ: بنفس الأمر الواقع؛ 0 

لاوم (قولهُ: 0 لم يكن لها الخيارٌ كما عبر 50 
رتكب "الششارح" هذا التركيب كان عليه أن يُحَذِفّ الفاءَ كما لا يخفى, "ح"220. وفي بعض 


م يم 


النسخ: ((فلا خيار لها ما لم يخيرها)). 
تفل (قولهُ: بخلاف: أخبرها بالخيار) أي: فَقَبِلَ أن يُخبرها سّمعت الخبرَ فاختارّت 
5 9 | وقع؛ ؛ أن الأمرّ بالإخبار د يمد يَمتَضِييٍ عدم م الخبّر عنهة "/ق ٠ه‏ ؟/ب] فكان هذا إقرارً من الروج 
50 الخيار لهاء ا 
54دم0 (قولة: : وقح ثنتان) إحداهما بالمشيئة وأخحرى بالخيار 4 أنه قوط النهنا طلاقين 
)١(‏ ف "د": ((ضير)). 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق88١/ب.‏ 
() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق .1١47/7‏ 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق85١/ب‏ 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 0 مغريا إلى "الميط". 
(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق80١/ب.‏ 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق /741- 25417 معزياً إلى "المحيط". 


الجزء التاسع ست سا دا 8هئ لدب باب تفويض الطلاق 


نَْحَدَء ولو: واعحتاري”"© غداً تعدّد. قال: اختاري اليومٌ أو أَمْرُكِ بيك هذا الشّهرَ 


ور إن 9 7 * 2 
حيرت في بقيّتهماء وإنْ قال: يوما أو شهرا فمِن ساعة تكلم إلى مثلها من الغدٍء... 


أحدهما صريح والآحرٌ كتاية والكناية حال ذِكْر الصّريح لا تَفعق 5 ّ نا 


(ه<ه00 (قولّة: انُحَد) حتى إذا ردس في اليوم بطَّلَ أصلاًء "هنديّة".”" ومثلةُ إذا قال: 
اخخاري في اليوم وغل كما في "البحر "10 "يل:0, 

(01755 (قولهُ: ولو: واخحتاري غداً) بأنْ قال: اخختاري اليومٌ واخشاري غداً فهما خجياران 
بقرينة إعادةٍ وك الاختيار "ط"200. وسيأني”" ما يَنحِدُ وما يتعدّهُ في البابي الآني. 

38510 (قولة: قال: امحتاري اليومً إلخ) 41 اند انا الصف ال الميود وشى طام: 
ولم يمكن تخييرها في الماضي ند كنك معرة زل اتشائف ردنك بشروني امن في اليوم» 
وبرؤية الهلال في الشّهرِ» وبتمام ذي الحَجةٍ في المسّقه كما لو حلّف لايْكلْمٌهُ اليوم أو الشّهرَ أو 
السّة. وأما لو نَكْرهُ انصرّف إلى كاملهه وكان ابتداؤه من حين التَخيير فيُتتهي .مثلِهِ من الغلده 
يدل ما بينهما من اليل ضرورة» مع أن ليل لا يبع اليم المفرده وكأنّ هذه المسألة مستناة من 
ذلك "رحمق". 

وما ذكرَّةٌ "الشّارح" مأخودٌ من "الجوهرة"» وعبارة "البحر"”' في الفصل الآتي 


)١(‏ في "و": ((ولو قال: واحتاري)). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 2341/8 معزيًا إلى "امحيط". 

(") "الفتاوى الحندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الثالث في تفويض الطلاق ‏ الفصل الأول ف الاختيار لم نقلاٌ 
عن "محيط السرحسي". 

(5) "البحر": كتاب الطلاق باب تفويض الطلاق 2375/86 نقلا عن "امحيط". 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق .١417/7‏ 

(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 47/7 .١‏ 

(1) المقولة ]١707/09[‏ قوله: ((وأته في المتحد)). 

(8) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق 1139/9. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في الأمر باليد /7148. 


قسم الأحوال الشخصية الم ل تا مهم لل حاشية ابن عايدين 


وإلى تمام ثلاثين يوماء ولو جعَلهُ لما رأس الشّهر حيرت في الليلةٍ الأولى ويومهاء 
ولا يطل المؤقت بالإعراض» بل .مضي الوقت عَلِمَتْ أو لا. 


عن "الدّخخيرة": ((لو قال: أمرّك بيدِك يوماً أو شهراً أو سنة فلها الأمرُ من تلك السّاعةٍ 
إلى استكمال المدَّةِ المذكورة)) اه. 

وهذه الغبارة تعمل آنه يكون المرادٌ: أله يكم من اليل أو يُكمّلُ من اليوم الثاني مع 
دحول اللَيلِ وعديه كن مرخرا و الأجنان وي بتكميله من اليوم الشاني مع 
دحول اليل كما مر م25 عن "الرحمية" 

554" (قولة: وإل مام ثلاثين 017 أن الو حصل في بعض الشّهرٍء فلا يحكن 
اعتبارٌ الأهلة فيه» يعر ايام بالإجماع» "ذخيرة". ومفهومٌة أنه لو كان حين أَهَلَّ الحلا يُعتبرُ 
بالهلال كما في مسألة لوعن 

زهكة" 0 (قولهُ: في الليلة الأولى ويومها) أن الأ 0 وتحت الشّهر نوعان: اللّيلُ 
والنهار» فأوّلُ الليالي اليلة الأولى» وول الأنهر" اليو 1 ا 

الكنضنة (قولهُ: ولا يطل الموقَت) ل الخيارٌ الْوْقَتُ يوم أو شهر أو سنةٍ ((بالإعراض)) 
في بحلس العِلّمء بل بُضِيّ الوقسم العيّن عَلِمَتْ بالتتخبير أ لاء أمّا الخيار املق فيطل بالإعراض» 
"مل "00 و ا أعلم. ١‏ 1 


)١(‏ في المقولة نفسها. 
0 ف 0 و"م" 1 : ((الأشهر))» وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 
(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 47/9 .1١‏ 


(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 517/7 .١‏ 


الجزء التاسع 0 9 الس د 8هيسم امت سس © ياب الأمر باليك 


باب الأمر باليّد 

الأمْر هنا .معنى الخال والِيّدُمعنى التَصَرّفي 0 عَنٍ [#/ق ١ه‏ ؟/أ] "المصباح”". 
والعتى :ياب ينان خال طلاق: الرآة الذي عله روه ف تصروونك "20 د13 أن 
المحَامِيب الترجمة هُنَا بالقصل يَدَلَ الباب. 

الفنضل (قولة: هو كالاختيار) أي: في اشتراط التق وذكرٍ النفس أو ما و مَقَامّهاء 
وعدم ملك الزّوج الرحُوعَ وتقياده مجلس انفويض أو مَحخْلِسِ عِلْمِهًا إذا كانت غائية» 
أو بالمدَةٍ إذا كان مؤقتا. 

الفتضنة (قولة: إلا قُُ الثلاشي) فإنهًا نَصِح هُنَا لاني التخيير؛ لأنّ الأمرَّ حفس 


و مم 


يحتمِلٌ الخصوص والعْمُومٌ» فأيْهُمَا نوَى صَّحَت نيه وما في "البدائع”” مِنْ عَدَمٍ اشتراط 


باب الأمر بايد 
(قوله: الأمرّ هنا بمعنى الخال؛ واليدٌ .معنى التصف إل نقلّ في "العناية" عن "شيخ الإسلام" في 
توجيه صحَة يِِّ الثلاث بالأمر باليدٍ: ((أنّ الأمرّ باليدٍ اسم عام يتناول كََ شيع قال تعالى: #والأمر 
يومعذ لله4 [الانفطار  ]١9‏ أرادً به الأشياءً كلّهاء وإذا كان اسماً عامًا - يعي: بِدَِياً ‏ صلحٌ اسماً لكل 
فعل» فإذا نوى الطَّلاقَ صارّ كناية عن قوله: طلاقك بيلك والطّلاق يحتولٌ العمومٌ والخصوص» فيكونٌ 
يه اثلاث ثَّ التعميم. 


.7557/8 "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل ف الأمر باليد‎ )١( 
(؟) "المصباح المنير": مادة((أمر))» ((يد)).‎ 

(م) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ١47/59‏ . 

(؟) المقولة ]١5974[‏ قوله: ((ثلاثة)). 

(ه) انظر "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما قوله: أمرك بيدك إلخ .١1١8/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 #88 سس حاشية اين عابدين 


(إذا قال لهام ولو صغيرة؛ لأنه كالتعليق» "برّازيّة””" (أمرّك بيدِك) أو بشمالك 
أو أنفك”" أو لسانك ا و ل ل ل تي 


ذكر النفس هنا محالق” لعامة لكب كما في "البحر"”" و"النهر"9. 

00+7١‏ (قولة: ولو صغيرة) هذه واقِمَة الفنوى الي قدَّمناها”' في الباسو المارٌ عَنٍ 
"الذخيرة" 

لكشل (قوله: لأنهُ كالتعليق) أي: لأنه وإن كان تمليكاً لكنْ فيه معنى التعليسقي كمًا 
0 يانه ف التحييز: 

(ه00+0 (قولة: أمْرُك بيدِك) مثله العلَقُ كإن دلت الثَارَ فأمرّكٍ بدك فإن طلّقَت 
نفسهَا كما وَضَعَت القَدَمْ فيها طقسا وإن بعد ما مَضَس خطوتين لَمْ تَطلّ؛ لأنْهَا طلْقَتْ 
بعد ما حرج الأمرُ م يدمَاء “بر"”© عَن “المحيط". وف "العتاييّة": وإنا مشت عحطوة بط 
فُسِمل على ما.إذا كانتا كلها قوق لعي والأُخرى دلت بها وما سَبّقَ© على ما إذا 
كانت ارج العتَبّق فبأول حطُوَةٍ ولم تعد أُوَّلَ الدخول» وبالثانية تتعدّى ويخِرٌجٌ الأمرٌ مِنْ 


يا 5 


يدهاء » "مقدسي". 


9س (قولة: أو بِشِمَالِك إلخ) وفي "البرّازيُة"”"©: (( أمرّك في عينيكِ وأمثالة يُسْأل 


(1) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع ف الأمر باليد ‏ الشوع الخنامس ف بطلانه ١47/4‏ بتصر ف(هامش 
"الفتاوى المندية"). 

(5) في "د" و"و": ((أو فمك)) بدل ((أو أنفك)). 

(9') "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 417/9". 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض - فصل في الأمر باليد ق4١5/أ.‏ 

(5) المقولة ]١15548[‏ قوله: ((فيصح)). 

)١(‏ المقولة ]١75548[‏ قوله: ((قيصح)). 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد «/8"44. 

(8) أي: وَيحْمَلُ ما سبق على إلخ.... 

(9) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في الأمر باليد ‏ النوع الأول في المقدمة 77/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


211/7 


الجزء التأاسع سسسصسصصسسسس سوم ل سسسب ياب الآمر باليد 


(ينوي ثلاثا) أي: تفويضها (فقالت) في مجحلسها: (احردت نفسي بواحدة) أو قبلت 
5 ع 5 6 لع ّمه 2 3 5 ّ 0 5 اك 0 
لعس 2 أو احصرت أمري» أو أنت علي حرامءأو مني بائن» أو أنا منك بائن 
أو طالقٌ (وَقَعْنَ) وكذا لو قال أبوها: قبلتهاء "خلاصة"0© ع يو 


2 7 نا ناف 
عَنٍ النيةِ))» "بحر ”2 . 

اففدضنة (قولة: ينوي دن أشارٌَ إلى أ نه لا بد مِن ذ انفويض در يانه أو دَلالةٍ الحال قَضَاءٌ 
كما في "البحر '”", وسيأتي”) مُحُتَرَرُ قوله: (قلا). 

مضت (قولة: أي: تفويضها) أي: تفويض القلامثي وأشارَ إلى أن هذو الألفاظ كناية عن 
انفويض لا عَنِ الإيقاع» حتى لو نَوَى بها الإيقاع لَمْ يَقَْ؛ لأنّ لفظلَهًا لا يحَمِلٌ ذلك» وهو ظاهِرٌ 
ف غير الأمر بلي أمّا هو فيححَمِلُ الإيقاع؛ لأنهُ إذا أبانهًا كان أمرّهًا بيدِهًا وكأنه لَمْ يُجْعَلْ كناية 
عنه عدم التعايُفي ' رحن" ٠.‏ 

++ (قوله: في مَجْلِسِهَ) استفيد هَنَا القَيْدُ مِنْ الماء التعقيييّة» "نهر””. وَهَّذَا قيدّ في 
فويض الْطلق عن الوقت كما © 

رمختللل (قوله: رقن أي : : القلاث؛ لأنّ الاحتيارٌ صلم جَوَابا للأمر باليادِ لكونه تمليكا 
كالتخيير» مضه ف للاحتيارة» فصارٌ كأنهًا قالت: حتت نفسبي .كرةٍ واحدة وبذلك 7 تَقَعْ 


(قولٌ "المتّارح": أو طالقٌ) لا يُظهرٌ وقوعٌ الثلاث به. 


.أ/٠١4ق "خلاصة الفتاوى": كناب الطلاق  الفصل الرابع في الأمر باليد‎ )١( 
,7 417/7 "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل ف الأمر باليد‎ )7( 
.741/7 "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل إن الأمر باليد‎ )*( 
المقولة [581١ع قوله: ((وإن م ينو ثلاث)).‎ )4( 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ‏ فصل في الأمر باليد ق117؟/ب. 
)١(‏ المقولة ]١1518[‏ قوله: ((وعضي الوقت)). 


قسم الأحوال الشخصية ست د #88 لد سسب حاشية ابن عابدين 


ع به رس اس 


وينبغي أن يقي بالصغيرة 1 

(وأَعَرتك طلاقكع وأَمْرّكِ بيد الله ويَدِكء وأْري بِيدِك على المحتارء 
"خلاصة" (ك: أمرّك بيدِك) وذكرٌ اسه تعالى للتيرّكِ» وإن لم ينو ثلاثاً فواحدة» 
لود ط ات كلها افال» وكين و احدة واوا ولالة حلفن1 00777000 


لفلاث» "نهر'”". أمّا: طَلْقِي نفسّكٍ فإنّ الاختيارٌ لا يصلحٌ جواباً له كما يأتي”" في الفصل الآني. 

اللسفل (قولة: وينبغي إلخ) فيه نظن وغارة "الخلاصة"20 عَنِ ملق ١ه؟/سم‏ "المنتقى": ((لو 
ِحَعَلَ أمرها بِيّدِ أبيهاء فقالَ أبوها: ًا لقت وكذا لو جَعَلَ أمرَهًا بيدِعًا فقالت: قبلت نفسري 
طلْقَتْ)) اه. وفي مِْلٍ هَذَا لا يتوقف على صِعْرهًا؛ أنه يْصِح أنا يُجْعَلَ الأمرُ ياد أحنبي وإ 
كانت بالعْة» وليس في عبارة الوا" أنه يعَمْلَ أمرَهًا بيدِهًا فقبل أبوخا سي ينات نا بَحَنَهُ 
لخر كنا معي نارهو 

قلت: على أنه إذا حَمَلَ أمرها بها يكونٌ في معنى التعليق على اختيارها نفسّهاء فلا تصبح مِنْ 
أبيها ولو كانت صغيرة» وكذا لو حَمَل بيد أبيها لا يح منها ولو كبرة؛ عَدَم وُحُودٍ المعلق عليه. 

حسمن (قولةُ: وؤِكْر اسه تَعَالَى للتبرّك) أيْ: فتتفردُ ُ لمخخاطية بالأمر. 

0 (قولة: اريت 0 قوله: وي تلان زعو صادق بأن ل ٍ عدداء 
أو نوَى وانغلية أو ينين في لحرو فإنهًا َفَعُ واحدة بائنة» وقدّسا” أنْهُ لا بد ين نيه التفويض إليها 
ينف أو يذل تقال عليه كفن بن "0م 

44" (قولهُ: ولا دَلَالَه أمّا إذا وُحَدَت الثلالة على الثلاث كَمُذَاكرَتها أو الإشارة 


.ب/7١8ق "النهر": كتاب الطلاق  باب التفويض  فصل ف الأمر باليد‎ )١( 

(5) المقولة ]١7177[‏ قوله: ((وبقوها في جوابه إلخ)). 

(5) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في الأمر باليد ق4 ١٠/أ.‏ 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض - فصل في الأمر باليد ق1١1؟/ب‏ - ق8١7/].‏ 
(5) للقولة ]١751/9[‏ قوله: ((ينوي ثلاثأم). 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد «/؟751. 


الجزء التاسع متحت تيت ووم عمستمتيبحت. .بات الأمجاليت 


وتقبل بيّنتها على الدّلالة كما مم0". 
(واتحادُ امجلس وعِلمها) وذكرٌ النفس أو ما يقومٌ مُقامّها (شرطهء فلو جَعَلَ 
أمرّها بيدها ولم تعلم) بذلك (وطلقت نفسّها ا ا ا 


لاش أصابع يعمل بهاء وهذا وى مِنْ قول "له رٍ””": كما إذا كان في حال الطب أو مُذَاكرة 
548" (قوله: وتقبلٌ ينها على الدّلالج أي: على الغضّب أو الذَاكرَةٍ مكل ولا قبل على 
اليه | إل أن قم على إقراره بها كما : "النهر"”" عن عن "الما" 
<«دى (قولة: كما م أي: في أل الكتاياته 0 


ك0 


افنياضنة (قوله: أو ما 0 مُعَامَهَا) كالاحتيارة واحرت تْ أمري» 0 وكاحتزت 


أبي أو أمّي أو أهلي أو الأزواج كما يُعلَمُ ما مر”" في التخيير» والظاهِرُ أيضاً أنّ التكرار مُنَا 


مثلهُ همالك 
رمحن (قولة: فلو جَعَلَ أُمرَهَا بيدِمًا إل مُحْتَرَرُ قوله: ل وترَك الآخرّين 


م اعت 


فوُورِمَاا فلو اختارت" نفسها بعد اتقضاء مجلس لا َع وهَذا إذا أَطْلقَّ أما إذا وقَنَهُ كأمرُك 
بيدك يوما قله وار هااا الوقت» ولو قال لها: أمرّك بيدِك, فقالت: اختّتث شن نفسيبي 
ولا ما يَقَومُ مُقامَها لم يقعْ) "رحمي". 

(0) صا" اك "در" 

(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض - فصل ف الأمر باليد ق8١7/).‏ 

(") "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد 84/7 .1١‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض - فصل في الأمر باليد ق8/١5/أ.‏ 

(ه) "ح": تاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ق 1/١85‏ 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد 414/7 .١‏ 


3 2 


(/ا) ص /ا لآ 
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لم تطلئ)7") لعدم فرظ "غبائة "00 


ل ل وما لام يصلّحُ للإيقاع منه 
(فلا يَصِلّحُ للحواب منهاء فلو قالت: أنا طالقٌ أو طلَقْتُ نفسي وقّمَ بخلاف نحو©: 
طلْقْتَكَ؛ لأنّ المرأة تُوصّفُ بالطّلاق دون الرَّخُلء "اعتيار". (إلاّ لف الاختيار نخاصّة) 


كد00 (قول: لَمْ تطلق) كالوكيل لا يَصِيرُ وكيلا قبل العِلّم بالوكالة» حتى لو تصرّف 
0 1 3 01 


لا تصرح تصرفة» مخلافب الصي» أنهُ عجلاقة كالورائَقه بزازية 

18+40 (قول: كل لف رح قل ها الأصلفي البح" عن "البدائسع”"2» ولمْ أرَ مّنْ 
أُوضّحَهُ والّذي ظَهَرَ لي في بيانه أنهُ ليس المرادُ تشخيصٌ اللفظر اده وهيتتِه ولا بتغيير الضَّمَائْرِ 
ايت نا قل ب ارا ا ني ال إل مال أستة اهلوح َب لاقف يكون 
ما يصلّحُ للإيقاع من يصلّحُ لواب منهاء فقولّهًا: أنت عَلَيّ حرام [«اق؟5؟/] أو أنت مني 
بائنٌ» أو أنا منك بائنٌّ يصلّحُ لواب كما مر”"! لأنهًا أسئدت الحرْمَة والبينونة في الأوِلمِن إلى 
الزّوج؛ وهو لو أسندَهُمًا إليه يقَمْ بأن قالَ: أنا عليك حرامٌ أو أنا منك بائرنٌ وفي الثالث أسندت 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قال في "الخلاصة" عن "الفتاوى الصغرى": الأمر باليد لا يخلو إِمّا أن يكونٌ بيدهاء أو يد فلان» 
مرسلاء أو معلقاً بشرطء أو مؤقتاً: فإن كان مرسلاً أو مؤهّماً كان الأمر بيدها أو يد فلان ما دام الوقت باقياً عَلِمًا 
بذلك أو ل يَعْلّما. أقول: يكن التوفيق بأنّ المراد بهذا عَلِما وقت التفويض أو لم يعلماء وعلما معنى الوقت 
أو لم يعلماء يدل عليه قول "التجريد" سواء علِمت أول الوقت أو لم تعلم. "مقدسي")). ق84١/).‏ 

(؟) "الخخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ‏ فصل في الطلاق الذي يكون من الوكيل أو المرأة 571/١‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"), 

(5) ((نحر)) ليست ف 

(4) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - النوع الأول في المقدمة 7١5/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل (, الأمر باليد 47/8 . 

(5) "البدائع”: كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما قوله أمرك بيدك إلخ .١١107/9‏ 


0 5 و ل 


3 3 


(17) ةل 


الجزء التاسع لعج ع د من الأوم> الس هسسس يعنت نات الأمن اليد 
فإنه ليس من ألفاظ الطلاق» ويَصلحٌ جوابا منهاء "بدائع"(© لظ( 


البينونة إلى نفميهاء وهو لو أسندمًا إلى نفسيها يَقَمُ بأنْ قال: أنت مني بائنٌ وَكَذَا قولهًا: أنا طالقٌ 
أو طَلْقَتُ نفسيي أسندت الطَّلاقَ إلى نفسيهًا فيصِحّ جوابا؛ لأنهُ لو أسند الطَّلاقَ إليها يُقَمُ بخلاف 
قولهًا: طلقدَكَ ومثلهُ قولّهًا: أنت مني طالق؛ لأنهًا أسندت الطّلاق إليهه وهو لو أسندةٌ إلى نفسيهٍ 
لَمْيَقَمْ فحيث لَمْ يكُنْ صا حاً للإيقاع منه لَمْيَصلْحْ للجواب مِنْهاء فَهَذَا هو الصّوابُ في تقريرٍ 
هذا الضّابط وبه سَقَط ما قيل: إِنْهُ منقوضٌ بهذا الأخير؛ لأنهُ لو قال لَهَا: طلفتكِ يَقَعْ وهو مب 
على أن المراد''" تغييرٌ الضّمائر والهيّاستيء وليسَ كذلك»ء بل المرادُ ما ذكرناء ثم اعلم أن المرادٌ ‏ مِنْ 
قولهة: كُلٌ ما صَلّحَ للإيقاع ين الرّوج ‏ ما يصلُحُ لَهُ بلا توقفي على ف بعد طلبهًا منهُ الطّلاق؛ 
ِمًا في "جامع الفصولين””": ((الأصل أنّ كل شيء مِنَّ ّوج طَلاقٌ إذا أله فأجابهًا بيه فإذا 
أوقعَت مئلهُ على نفميهًا بعدمًا صار الطّلاق بيدِمًا نطق فلو قالّت: طقني فقال: أنتٍ حرام أو 
بائن» أو حليّة, أو َرية تطْلُقُ فلو قانهُ بعدما صارَ الطّلاقٌ بيدها تَطْلَقُ أيضاء ولو قالت لَهُ: طَلفَنِيء 
فقالَ: الخَتِي بأهيلك» وقال: لم أنو طلاقا صَدّق» فلو قَاَهٌُ بعدّمًا صار الأمرٌ بِييِهًا بأنْ قالت: 
لْحَقَتُ أشي بأهلي لا تطلق أيضام) أه. 

أي ل بن تداس أي مر اليك فوقف على ّي حالة تسب والتاكرة. 
فلا تتعيّنْ للإيقاع بعد سؤالِهًا الطّلاق إلا بالق بخلافب: حرامٌ وبائنٌ فإِنهُ يمع بلا ِّةِفي حال 
المذاكرق وبه اندقمَ ما في "البحر””7» من استشكاله الفرْقَ بين ألحَقَتُ نفسي وأنا بائنٌ فافهم. 


5 


ةل (قولة: فإنه ليس مِنْ ألفاظ الطلاق) لأنهُ لو نَوى به الإيقاع لم يَقَمْ لأنة كناية 


(قوله: بأنذ قالّت: ألحَفْتْ نفسي بأهلي لا تطلقُ أيضا) الظَاهرٌ أن عدمٌ الوقوع إذا لم تنو به الطّلاق. 


.11107/« "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما قوله: أمرك بيدك إلح‎ )١( 

)١(‏ عبارة "'ب": ((على أن أن المراد)) بتكرار ((أن)). 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون ف الأمر باليد ومتعلقه »40/١‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق د فصل في الأمر باليد 45/9 7. 


م 
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يَرِدُ عليه صحُنهُ بقبولها وقبول أبيها كما متا فتدبر. 

و (في) قولها ف جوابه: (طَلْقَتُ نفسي واحدة؛ أو ارت نفسي بتطليقة 
بانتأ بواحدٍ) ما تقر أن العبر تفويض النّوجٍ لا إيقاها. 

(ولا يدل اللّيلٌ في) قوله: (أمرّك بيدِك اليومٌ وبعدَ غد) 101070016 


تفريض لا إيقاع» » لكنهُ نبت ؛بالإجماع على خيلاف القياسِ كما مر" ومثل: أمرك بدك وإنمًا 
لم يستثيه؛ أنه لا يصلْحُ حواباً منها بأ : تقول: أمري بيدري كما صرح به في لكر 

055١‏ (قولة: لكن يَرِدُ عليم أي: على هذا الصّابطٍ صِحََةُ أي: صِحَّة لواب منها 
بقولها: قلت أو قول أبيها ذلك إذا كان [م/ق؟٠7/بع‏ التفويضُ إليي 8 ا يصلحٌ 
للإيقاع منة وهّدَا الإيرادٌ لصاحبو "البحر”, وقد يُجَابُْ عنة بأنّ قولها: قلت عبارة عَنِ اخترت 
نفسي» فهو داعيلٌ تحت المسينتى. 

الكل (قوله: لما تقررٌ اح عِلة لقوله: بانت يعئ: إن أحابت بالصريح الواقع بهٍ 
الرَحْعِي لكنْ يَف بائنا؛ لأنّ المعتبرٌ تفويض الروج» وتفويضة إِنْمًا يكو بالبائن؛ لأنمَا به تيك 
أمرّهًا لا بالرّجعي» وأساعلة وقوع الواحدةٍ ف اثلاث ؛ فهي أن الواحدة : كلايها صفة 
لمصدر هو: طَلقَة؛ إِذْ خخصوصٌ العامل لطي قرينة حصوص المقدَرِء وبهّذا وقعَ الفرْق بيِنَ: 
طَلقت نفسي بواحدةٍ واخيت نفسي بواحدةٍ» واندقمَ ما قيل: إنه ينبغي وقوغ الواحدةٍ في الثاني 
أيضاء وتهامُهُ في "الفتيح"”*. 

44ل (قوله: ولا يدل اللّيلٌ) أرادَ بالليل الحنس» فيشمّلٌ الليلتين» وكا لا بعل 


ل 


)١(‏ صدا و 
)1١(‏ المقولة ]١7511[‏ قوله: ((بلا نية)). 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في الأمر باليد 7147/8 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في الأمر باليد /5147. 

(0) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد .147١- 47١/‏ 


الجزء التاسع ل د هوم لع د ياب الأمر باليد 


لأنهما تمليكان (فإن ردت الأمر في يويها بطل الأمر 
يايها بعد غلد) ولو طلقا لبلا لم يصحٌ» ولا تطلق | 


ويلع اليل (ثي: أَمْرُكِ بيدك اليوم 17 م عات ما اخ 1 


م 


اليومٌ الفاصل» وسكت عنةُ لظِهُو : و "ح””". وف "الحاوي القدسي"0"©: ((ولا يدل اللّيِل©» 


وعد فيد)). 
الكش (قوله: لأنهُمًا تمليكان) قال في 0 ), أن عطفَ زمن على زمن مُمَايْلٍ 
مفصول بينهُمًا بزمن مُمَئْلٍ لَهُمَا ظاهرٌ في قصدٍ تقييدٍ الأمر المذكور بالأوّل» وتقا أمر آخمرٌ 


لني براقأ و مضو موع الما ذا الخو لكر لمعيل جاه 
على جملة أي: أُمرّك بيدك اليوم وأمرّك بيلك بعد غَلِه ولو أفرة اليومٌ لا يدعال اليل فَكَذَا إذا 
20000 جملة أخخرى )») ف "ل" 

لكنضن (قوله: فكان أمرّمًا بيدها بعدَ غْدِ) الذي شَرَّحّ عليه "العف زور كان بالواو 
وهي 3 ل سي قلت: وهي كذلك قُُ بعص ي النسخ. 

فنيضنة (قوله: ولو طَقَ مض مُضَعْفهٌ مبي للمعلوم حَذِفَ 0 يعبي: لات سيا 
ليلا أي: في إحدى الليلتين لا يَصِح) وهذا تمريخ ب فهم من قوله: ((ولا يدحل اللَين))» "ح ار 

رهشل (قولهُ: ولا اتطلة إلا مك أزلة بهذا دَفْعَ ما ب ل كل 


مره إن لو 


جواز أن نطق نفستها مرتين في كل يوم مرة. اهاج 

(1) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ق ١86‏ /ب. 

زف "الحاو ي القدسي": كتاب الطلاق باب تفريض الطلاق ق ٠‏ ]ب. 

2 3 جميع النسخ: ((الليلان)) وما أثبتناه هو الموافق لما نٍ "الحاوي القدسي”. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد عم 
5 1 كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ق186/ب- قكدذاراً. 

6 كه كتاب الطلاق باب الأمر باليد 1 3 

0 ا كتاب الطلاق باب الأمر باليد قكم 0/١‏ 

2 1 كتاب الطلاق 7 باب الأمر باليد قكم ا 


قسم الأحوال الشخصية 0 تدا 86٠:٠‏ لس حاشيةاين عابدين 


وإِنْ رَدََّه في يومها لم يَبّقَ في الغد) لأنه تفويضُ واحدٌ (ولو قال: أمرّك يدك اليومٌ 


أقول: هَذا يحتاج إلى تَقْلٍ صريح بهذا امعنى؛ لأنّ كوتهمًا تمليكين يدل على أن لا أن تطلق 
نفسّها ايوم وبعد ع وي "المتح”": ((لمًاَْت نهم أمران لانفصال وقتهما َبْتَ لها اللا في 
كل واحدر مِنَ الوقتين على حِدَهء فبرَدٌ أحدِهِمًا لا يرد الآحر وفيه عجلافف "زقر”)) اه. 

فالظاهر: أن مُرَاد "الشّارح" أنهَا لا طق في كل يوم لمر قال في "البدائه"”© 
(/3ه؟/]: ((ولو اخحتارت نفسَها في الوقت مره ليس لَهَا أن تختار مره أحترى؛ لأن الف يقتضي 
الوقت لا التكرار)»» ذَكْرَ ذلك في بحث المُوقت كاليوم والشّهرء فإذا كان تمليكين في وقتين قَلَهَا أن 
تختارٌ في كُلّ واحدٍ منهمًا مره َقَطء ويل عليه ما نذكرة" قريباً عن "البدائع" أيضاء فافهَم. 

(قول: وإنا رَدنَهُ إل عَطفٌ على قولِه:(ويدخلٌ الَيُ) لبان القرق بين هارو الممسألة 
الي قبلَهًا مِنْ وَْهَبْنِ: أحدُهُمَا: أن لها أنا تطلقَ نفسَهًا ليلا. والثاني: لو ردت الأمرّ اليومَ 
لَمْ كه في اعد وبه علِمَ أن العَطْفَ الوا أحسَنٌ من بالفاء» فافهَم. 

05٠0‏ (قولة: لَمْيْقَ في الغ قال في "الهداية”"2: ((هو ظاهرٌ الرَايق وعن "أبي حنيفة": 
لَه أن تختار نفسّهًا غداً؛ لأنهًا لا تَْلِكُ رد الأمر كاله لك رد الإيقاع)) اه. 

(قولة: لأنهُ تفويضٌ واحِد) أنه لم يُفصّل بينهُمًا يوم آخرٌ وكان حَمْعَاً حرف 
الجمع في التمليك الواح فهر كقوله: أمرّك بيدِكِ يومين, وفيه تدخمل الله المتوسْطَةٌ استعمالاً 
)١(‏ "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام الأمر باليد . //ق 5# ١/أ.‏ 
(؟) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما قوله: أمرك بيدك إل .١١/‏ 
(17) المقولة ]١1707[‏ قوله: ((قهما أمران)). 
(5) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف الأمر باليد 55/1١‏ 7. 
(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 75//7. 


الكو تافو مالع موه كجية. ل . امجح يوت يانه الأمريالية 


َ 0 153 .6 9 3 و 0 
فهما أمران) "حانية". ولم يَذكر حلافاء ولا يدحل الليل كما لا يخفى. 
د ا سا 
(تنبية) ظاهر ما مَرَ أنه يَرتدٌ برَدّهاء 0 


18/٠‏ (قولة: فهُمًا أمرّان) قال في "البدائع”": ((حتى لو اعمارَت زوحَها اليومٌ أو ردت 
الأمرّ فهي على خّارها غدا؛ لأنهُ لما كرَرَ الفط فقد تعدّد التفويض؛ قَرَدُ أحدهمًا لا يكون رذ 
ل ثم تروّحها قبل الغدٍ فأرادّت أن تختارَ نفسّهًا 

َلْهًا ذلك» وتطلق أخرى؛ لأنهُ ملّكها بكلّ واحد مِنّ التفويضين طلاقا» الإيقاع بأخدهما لا َع 
لإيقاع بالآعتر») اه. فَهَدَا دليلٌ على ما ذكرّناة"" في المسألةٍ ة وى مواد لواان طلن فى كل 
يوم مر واحدة. 

.”0 (قوله: ولّم يذ كن جلا أي: لَمْ يذكرْ في "الخائية" عبلافاً في كونهمًا أمرين قَمًا 
في "الهداية'”" من تخصيص "أبي يوسف" برواية لِك عن ليس لإثات البلاضي وإنْمّا هو لأنهُ 
مَخرَجٌ الفرّع المذكور كما في "الفتح”9©. 

3م (قولة: ولا 06 اللي أنه نبت لَهًا الأمرَّ في يوم مقرو والشابت في اليوم الذي 
يليه أمرٌ آخ "فتيح"207. ٌْ 

رف لالع (قوله: ظاهِرٌ ما مر أيئ: مِنْ قوله: فإنْ رَدَّتٍ الأمرّ في يومِهًا بَطِلَ الأمرّ في ا 
اليوم» وإنمَا قال: ((ظَامِر)) لاحتمال أن يراد برد الأمر”" اعتيارهًا زوجَهًا لا قولها: رَدَدْنَهُ 


0" 11 


وستسمع فصي فننة 
)١(‏ "البدائع": كتاب الطلاق ‏ قصل: وأما قوله: أمرك بيدك إل 8/7 .١١‏ 

)1١(‏ المقولة [7598١ع‏ قوله: ((ولا تطلق إلا مرة)). 

(5) "اهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف الأمر باليد .7146/١‏ 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر ياليد 477/7 . 
(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر ياليد 171/7 . 
(3) في "ب": («الآمر)). 

0 "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ق .1/١85‏ 


1 


قسم الأحوال الشخصية 7 لد 42# لدلل حاشيةابن عابدين 


0 3 ا 
لكن ف "العمادية": ((أنه يرتد جما و و اط م او ف ا ا 0 


لطاع (قوله: لكن في 'العِمَاديّ' إلخ) فيه اختصارٌ, فكان عليه أن يقول: وفي ا 
أنهُ لا يات ووقق في "العماديّة" إل» وبياكٌُ ذلك: أنَّ الحَكُمَ بصحّة رَدّهًا «اق«ه؟/بع مُنَاقِضٌ لِمَا 
الدعيزة" :وير اله لز معدل امرتها بينها أواير احبى ل رذق الأدر أ ركه الأنسوى ل طب 
أذ هَذَا تمليله'<1) 8 لازم» بقع لازماء والمسألة رو عَنْ أصحابنا رَحِمَهُم الله تَعَالى)» اه. 
قال "العِمّادي" في "فصول لد": ((والتوفيق أنه يرد بالردٌ عند التفويض لا بعد قَبُولِدِ نظيره الإقران 
فإ مَنْ أقرٌ لإنسان بشيء فصدكه ا" م رد إقرارة لا تتصيح الر) اه 

ومَشَى على" هَذَا التو فيق شرح "الحداية"”". واععتارَ الحققٌ "ابن الهمام" في "الفتح”7) وفيا 
آخيرّ وهو: (أنْ المراد بقولهم -: فإن رَدّتٍ الأمرّ في يومِهًا بَطِلَ ‏ هو قانع زوجها اليومٌ) 
وحقيقته انتهام مِلْكِهَاء والمرادُ ما في "الدخيرو" أن تقول رَدَدْتُ)) اه. 

إليه يَرْشِدُ قول "الحهداية"0: : «لأنهَا إذا احتارّت نفسَّها اليومٌ لا يَنقَى لها الخِيَارٌ في غْدِ 
فَكذَا إذا اختارت زوجَها برد رد الأمر)»» وَوَفقَ في "جامع الفصولين"27: ((بأنة يُحَمَلّ أن يكوت في 
المسألةٍ روايتان؛ ع و وو" فيعرح ركه قبل َبُولِهِ نظرأً إلى التمليك» ولا يَصِح نظراً 
إلى التعليق لا قبلهُ ولا بعد فرواية صِحَةِ الرّدٌ نظ لتّمليكء وفسادُة نَظَراً للتعليق») اه. 


(قوا ل فكذا إذا احتارّت زوجتها برد الأمّر ر) الذي في "النهر "عن "الجداية" ((يرَدٌ الأمْرُ بصيغة المضار ع). 


)١(‏ عبارة "7": ((لأن هذا التمليك تمليك)). 

(1) ((ومشى على)) ساقط من "الأصل". 

(؟) انظر "العناية" و"الكفاية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل الأمر باليد 477/١‏ (هامش "فتح القدير")» 
وانظر "البناية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل ف الأمر باليد ه/رم١.‏ 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد /4717 4377 . 

(0) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ قصل ف الأمر ياليد 745/١‏ 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر باليد ومتعلقه .79/1١‏ 

() عبارة “جامع الفصولين": ((لأنه تمليك من وه وتعليقٌ من وجه)). 


الجزء التاسع سييييييييي # سس ب شه ياب الأهر باليك 


قبل قبوله لا بعدّه كالإبراء» و ب م 
وانفظليرة فى "النسانزائنة باق د11 تعر وولية عن "أبي عه الوا ات 
الأمر كما لا تَمْلِكُ رد الإيقاع» وقالة زفت حاحة إل ما تكلفة "ابن الهمام" والشّارحون» وأورّة 
قبلَ لِك على ما قالَهُ 'العِمَادي" والتّارحوث أن قولّهًا بعد القبّول: ((رَدَدْتُْ)) إعراض مُبْطِلٌُ 
خيَارهَاء وتابَعَهُ على هَدَا الإيراد "المقدسي"؛ فقال: ((وهَدًا عجيب؛ حيث أبطلوةٌ بمَا يدل على 
1 00 33 )داه ثم 2 

الإعراض والرد كالأكل والشرب» ولم ييَطِلوهُ بصريح الرد)) اه. 

أقول: هَذَا مدفوعٌ بن الكلامَ في الموؤقتيء وقد صرَّحُوا بأنهُ لا يَنْطِلُ بالقيام عَن اجلس 
والأكل والشُربٍ ال يمل الوقت» بخلاضي ؛ الطلق عَنِ الوقت كما مر 0 

فخفنة (قوله: 210 / مصدر مَضَافٌ لفعولئة أي: قبُول المرأةٌ التفويضّ 

00 هاس 3 نز 1 8 2 

رىم١‏ "لع (قوله: كالإبراء» أي: عن الدين» فإنه بعد تبوته لا يتوقف على العبول» ويرتد بالود 

لما فيه مِنْ معنى الإسقاط والتمليكش "فنح””". 


(قولة: أقول: هذا مدفوعٌ بأنّ الكلامٌ في الموَقّتِ إخ) ليس في عبارة "عسي" ما يدل على أن 
الكلامٌ في الموَقِّه بل هي عامّة له ولغيروء ويدلٌ لذلك أيضاً ما ذكرّةُ فيها من الُعليلٍ بقوله: ((لأنٌ هذا 
تمليك إخ))؛ إذ معناة أن الاق لما كات لازماً إذا وقمّ فيقمُ ليك كذلك» أي: أن المرأة لا تَلِكُ رد 
الإيقاع من الرّوجٍ لو بحر فكذا لا تملك رد الأمْرِ؛ لأنه تملياكٌ ب 7 شت حُكمُهُ لها من الك بلا قبول 
كالإيقاع. 


.7428/9 "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل ف الأمر باليد‎ )١( 
.7 4/١ "الغداية": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل في الأمر باليد‎ )7( 


إن 


(7) ص757 وما بعدها "در". 
(4) في "الأصل": ((موته))» وهو خخطأً. 
(5) "الفتح": كناب الطلاق .. باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 477/7 بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية م - 404 لعلدلددسسسب حاشيةابن عابدين 


وأنه في النَحجِدٍ لا ييقى في الغلدي) لكلنْ في "الولوالجيّة””©: (رأمرّكٍ بيدِك إلى رأس 
الشّهرء فقالت: احترت رجي بطل حيارها في اليوم» وها أنْ تختارٌ نفسّها في الغدٍ عند 
"الإمام'))» ووجهَةُ في "الدّراية": ((بأنّه متى ذْكِرَ الوقت اعتبرَ تعليقء وإلاّ فتمليكا)). 


1] (قولة: وأنهُ في امتَحِدِ) عَطْفٌ على قوله: أنهُ يرتدٌ بردّعَاء أي: وَظَاهِرُ ما مر”2 أيضاً 
أنَهُ في التَحِدٍ مِثْلُ: أمرّك بيادِك اليومّ وغدا لا يَْقَى في الغَدِ وفيه: أن هَّذَا منصوصٌ في كلام 
"الصئفي" صَرِيحاء وقولُ: (لكن) إل استدرالكٌ على قوله: [5/ق54"/] (لا ييقى في العَدِ). 

"لع (قولهُ: إلى رس الشَهمر) أي: الشهر الآتي. 

لاق (قولة: بَطْلَ ارُهَا في اليوم إخ) المرادُ باليوم وَالعْدٍ الْجْلِسَُ كما عَبّرَ به ف 
"تار خمانيّة"”')) لا خصوص” ) اليوم الأوّل و الثاني. 

الل (قوله: ولَهًا أن تَمارَ نفسّهًا في الغد) أي: فقد بَقِيّ مع أنه 0 لبد عا 

17 (قولة: عند "الإمام') وَكَدَا عند "محمّي"؛ وقالَ "أبو يوسف": عوج كيين نيما 
في الشهر 55 وذكرَ في "البدائع ” أن بعضَهُم ذكرَ لاف على العَكس أي: أنه يخرّج الأمر 
ف الشهر كله عندَمُمًا لا عند "أبي يوسف", وكذا في "التتارحائيّة””"2» وقال: ((إِنهُ الصّحيح )). 

اقفن (قوله: بأنة 0 ذكرَ الوّقتَ) أي: كأننك بيدِك اليوم وعدا أو إلى رأس الشهْر 
اعتيرٌ تعليقاء أي: والتعليقٌ لا يرتدٌ باليّدٌ و(إلآ) أي: وإن لَمْ يذكر الوقت كأمرٌك بيدِك يُعتبِيُ 


(1) "الولوالحية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الأمر باليد.إلخ ق1/78. 

(؟) صةة؟ وما بعدها "در". 

() "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الكنايات ‏ نوع آخر في تفويض الطلاق إلخ 747/9. 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ق83١/أ.‏ 

(0) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما قوله: أمرك بيدك إل /ه١١1.‏ 


.741/7 "التائرخانية": كتاب الطلاق  الفصل المخامس في الكنايات  نوع آخخر في تفويض الطلاق إلخ‎ )١( 


الجزء التاسع عت بع بحين وقد ' لنسييدججب اباب الأمباليد 


ا حل اح ا اح ل ل ا ا ا ا 1 000 


8 م م 


مليكاء أي: والتمليك يرد قبل قبوله كُمَا مر" وفيه نر مِن وجهين: 

الأوّل: أن القَبُولَ هنا.جمعنى اغعتيارهًا أحدّ الأمرين نفسَّهًا أو زوجَهّاء فإذا قالت: امت 
زوحي وُجدَ الَبُول فلا تَمْلِكُ الردٌ بعدهُ باحتيارهًا نفسَهاء فلا فرق حيتكار بينَ اعتبار التعليق 
والتمليك» تمل 

الشاني: ما أوردّةٌ "-م”") أذ كنار لا يدفع الشَاقضَ بِينَ مافي المعن ومافي 
"الولوابليّة"؛ لأنهُ يقتضي أن يَبْقَى الأمرُ بدمًا في الغَدِ إذا احتارت زوجهًا اليومٌ في: أمرّك بيدِك 
اليوم وغداء مُمَ أنّهُ خيلافُ ما نص عليه "المصنف", وأحاب "ط”": ((بأنً مقصوة "الشّارح" 
ُبُوتُ التناقض لا دفعة)). 

أقول: ولواب عد : الشافض 5 اقلق عقارق مسال لمن بض كنا قذتن0» عن 
"الهداية", وفي "البدائع"7”: ((ولو قال: أمرّك بيدِك اليومّ وغداً فهُرَ على ما مَرّ مِنَ الاختلافي 


قرأ ونه نظ من وهو :أل ولا ل لتر عدم وروو هذا تر على ترجه قول 
"الإمام' بها في "الدّر ليَة'؟ وذلِك لأنه إذا جعل ذْكْرَ الوقت تعليقاً واخقارّت زوجها أرّلاً يكون التعليقٌ على 
حاله؛ لأنه إنما علّق طلاقها على اختيارها تفسّهاء فإذا احتارَتها في الغدّ وُحدَ المعلق عليه فتطلقٌ عندَةُ فلاف 
ما إذا لم يُذكر الوقت واختارّت زوجهاء فإنها قد ردّت التَمليك فلا تمِكُ الطّلاق بعدَهُ أو نفسّها فلا تملك 
الرد بعد نعم يُرَدُ على النوجيه أنّه لو كان تعليقاً اصمّ ها أن تُطلقَ نفسها في الحيس بعد ما اختارّت زوجها 


ا ال 


فيه ول ولعلهُ هنا نر إلى جهة التمليك» أو يَُالُ لها ذلك كما يُيدهُ التوجية. 
)١(‏ صوة"” وما بعدها ا 

م "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ق 5م ١‏ ]ب 

6 "ل" كاب الطلاق - باب الأمر باليد ”هع 1 

(؟) المقولة ]١727٠.[‏ قوله: ((لم يبق في الغد)). 

5 "البدائع": كاب الطلاق ‏ فصل: وأما قوله: أمرك بيدك الخ 117/0 


قسم الأحوال الشخصية 6 ل دا 84.5 دل حاشية ابن عابدين” 


بقي لو طَلْقَها بائنا هل يطل أمرُها؟ إِنْ كان التفويض مُنجّزا نعم» وإنّ مُعلقاً ك: إِنْ 
م 00 0 يلو" أو موقتا لا "غتمناة :3" : لكنُ فق "البحر" ع "القنية": 


وصرّحَ به "الولوالبي””" أيضاء فال في مسألةٍ اليومّ وغداً: ((لو ردت الأمرّ في اليوم ييْقَى في الغا 
وفي "اللجامع الصغير'””: لا ييْقَىء وعليه الفتوّى) اه. وقد علمْت مِمّا مر مِنْ حكاية النلاف 
في مسألة اله أنّ الأمر لا ييْقى في الغدٍ عندَهُمًا 20 فافهم. 

(١ 0300‏ بي لو طلَْها بائنً إلح) قيْدَ بلبائن؛ لأنهُ لو طلّقّها رجميًا بَقِيَ أمرُّهًا قولاً 
و عدا" ح”. وأراد "الشارح " الحواب عَنْ مناقضَة 5 ى بين كلامهم؛ فإنٌ "العمَادي” ذكرَ 
في "فصُوله": ((ألهُ لو قال: أمرك بادك ثم طلقَها بائنا خحرَجَ مِنْ يِهَا في ظاهر الروَايةِ))؛ وقالَ 
في موضع آرَ: ((لا يَخترَ))» م وفقَ بحَمْل الأول على التفويض الْدَجّزِ والقاني على اللي 
[؟اقءه”اب] قال في "النهر”: ((وأصلَهُ ما مَرَ مِنْ أن البائنَ لا يلحَقٌ البائنَ إلا إذا كات مُعلقا. 

الحففلة (قولة: لكن ني "البحر" إلخ) استدراكٌ على توفيق "العمّادي" فإِنَهُ صرح قْ 
"القنية'”" بِأنهُ إذا قال: إن فعلت كذ فأمرك يليك ثم طلا قبل وُحُودٍ الشترطٍ طلاقاً بائناء ثم 


لع سور ان ا 2 62 250 ردم عا اك 000 
تروّحَهَا يَيْقَى الأمر في يدهاء ثم رَقم: (لا يَْقى) في ظاهر الروَايةه فهذا صريح في أن المعلق يحرج 
كاَْحر في ظاهر الروَايةه قال في "البحر "0: ((فالحقٌ أن ني المسألة احتلاف الروَايَ وأنّ ظاهيرَ 


لكين ا لل نا 
رو 


)١(‏ ((فأمرك بيدك)) ليست في "د" و 

(؟) "الولواحية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس ف الأمر باليد إلخ ق10/ااب. 

(5) لم نحد التصريح بذلك في نسخة "الجامع الصغير" الي بين أيديناء ولعله نقيل عن أحد شروحه. وهو في شرح 
"الجامع الصغير" لقاضي خحان: كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ١/ق‏ 19١١1/ب.‏ 

(؛) المقولة 5١/719١ع‏ قوله: ((عند الإمام)). 

)202 "ح*": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ق845١/ب.‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب التفويض ‏ فصل ف الأمر باليد ق4١؟/إب.‏ 

(07) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق57/). 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف الأمر باليد 41/7" بتصرف. 
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الجزء التاسع ب ل ل 7ت كين ١‏ * الو أ يلج 227 باب الأمر باليد 


وفوفو ةو م مويو وة نووم وو وو و ووو يمو ووم يفيفع م ومني يتاميم م ينين ميم من م منرم يمف وة رو ووو و يرم مم مة نمم 


لواب بظلانة بالاباتة لو طلقت تفسهًا فق المدّة لا بعية ذدج آمَرَ لقولهم: إن رَوَالَ ابلك بعد 
اليمون لا ييُطِلهاء والتخييث”'" .عنزلة التعليق))» وأحاب في د ((بأنّ ما في "القنية" مبيٌ على 
إطلاق ظاهر الروَاية وهو مقيّدٌ يما مر مِنَ التوفيق)). 

قَلت: د 5 ف "شرح المند بس "علق "الخلاصة "20 : ((قال ار 6 ), : قال 
لامرأته: اختاري» ثم طَلقَهًا بائنا بَطِلَ اليا وكذَا الأمرٌ با لَه ولو يي لا يطل أصلة: أن 
الباوة لا بَلْحَىٌ الباون» فلو تروحَها ف العكة أو بَعَدَهًا لا يغودُ الأر خلائر ما إذا كان الأمرٌ معلقا 
بشرط» : لم أباتهاء م د الشراطء وف "الإملاء": لو قال: احتاري إذا شئت» أو أمرّك بيدك إذا 
شيتو؛ ثم طلقها واحدة بائنة» ثم وهاه واتارت نفسهة : عند "أبي حنيفة": : تق باثتأه وعضة 
أب بد سف" لال قال ل "م قولةُ ضعيف)) أه. فظَهرَ 58 ما و ب قِ 
"الفصول": ((فإن قلت: نفس الاختيار فيه معنى التعليق» فينبغي ينيغ أذ لا يكون فاق كلما الفرق 


(قوله: وأجاب فق "التهر": بأنَّ ما في "لقي" مب على إطلاق ظاهر الرُواية إلخ) ما مال إليه في 
"النهر" - من ترجحيح توفيق "العمادِيّة" بالتوفيق بين الجر و المعلق لا م لتصريح "القُضّة" بفرّض المسألة 
في المعلق» فعلى ظاهر الرّواية يخرُجٌ الأمْرٌ من يد يدها ف كُل من الْدحَر والمعلق. اه ميندي. وَذْكَرٌ أيضاً: أنه 
نقلّ في "العمادية" عن "الدّعيرَة": ((أنه يحرج في ظاهر الرُوَايَةِ وفي "النوادر” عن "أبي حنيفة" و"أبي 
يُوسُفَ": لا يخرُجُ))» قال: ((فائَفقَ صاحب "لقني" و"الجماديّة" على أن ظاهرٌ الرّواية هو الخُروج)). 
)١(‏ ف "م": ((والتخبير)) وهو تحريف. 
)7١(‏ "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ‏ فصل في الأمر باليد ق8١7/ب‏ بتصرف. 
(7) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في الأمر باليد ‏ اللجنس الخامس في يطلان الأمر ق5١٠١/أ.‏ 
(4) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب الخيار 7١5/5‏ ياختصار. 
(5) قوله: ((وعند أبي يوسف لا)) ساقط من نسححة "الخلاصة" الي بين أيديناء وإثباته هو الصواب كما في "المبسوط" 

دقة 


قسم الأحوال الشخصية ا لمع هع لس حاشيةاين عابدين 


«فروع) 4 نكحّها على أن أمرّها بيدِها صّح) ولق اذعنت جكلة أمرقنا بينها 
لع إلا إذا طلَقَتْ نفسّها بحكم الأمْراثمٌ انه فتسمّعُ. قالت: طَلَقَْتْ 
9ن المجلس بلا تبدّل وأنكْرَ فالقولٌ ها. حعل أمرّها بيدها إِنْ ضربّها بغير 


170 2 7 ا ا وي مق راعع), مويل 6م 
بين التعليق الصريح وما فيه معنى التعليق ظاهِر لا يخفى على من عنده نوع حقيق» ولبعضهم هنا 
وك 0 ورك 
كلام يغني النظر إليه عَنِ التكلم عليه)) اه. 
والظاهر: أنهُ أرادَ بالبعض صاحب "البحر" فإن ما ذكرة ‏ مِنْ عدم الفرق بين المنجز 
والمعلي» وتقيبده البُطْلانَ بمًا إذا طلَقَتْ نفسّهًا في العِدَةٍ لا بعدَهَا بناءً على أن التخييرٌ بمنزلة 
الت لتعليق - 5 صريح كلام "السرعحسي : فافهُم. 
09"( (قولة: صّحّ) مُقيّدٌ بمًا إذا ابتدأت المرأة فقالت: زوحت نفسبي منك على أن أمر 
0 4 3 72 5 يه * ماعت ل لقن ة 0 
بيادي أطَلق نفسبي كلما أَرِيدُ أو على أني طلِقء فقا الزُوجٌ: قبلت» أمّا لو يدا الرّوجٌ لا تطلق 
ولاه يَصِيرٌ رٌ الأمرٌ بيدهًا سم ف "البحر”"' عن 2 "المخلاصة"20 و"اليرارة "ل 
الرلففضنة (قوله: َم تسْمَم) أي: عدم حصول ثمر حيته 01 لبيك 
3 ا 0 1 لضي 
الحفضدة (قوله: بسكم الأمر) الباء للسببيّة [“/قهه أ ؛لأنّ حكم الشيء غرته وأبره المترتب 
عليه؛ وحُكمٌ الأمر ملكها طَلاقَ نفسيهًا 
0 (قوله: ثم ادعْتَهُ) أي: ادّعَس المَعْلَ المذكور أو الطّلاق. 
ام (قوله: فالقَؤل لَهَا) لأنه وحدَ سببّه بإقرارهو وهو التخيير فَالْظاهِرٌ عَدَمّ الاشتغال 
)١(‏ ((نفسي)) ليست في "د" و'و". 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف الأمر اليد «/51417. 
(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر في نكاح العبد والأمة ق١2/أ.‏ 
(4) "البزازية”: كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر في نكاح العبد والأمة ١١8/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد 48/9 .١‏ 


الجزء التاسع ا ل _سسسسنم هوه الس ب باب الأمر باليد 


ثم احتلفا فالقولٌ له؛ لأنه منكرٌه وتَقبَلُ بيّنتها على الشّرط المنفيّ كما سيجيء. 
طلب أولياؤها طلاقهاء فقال الرَّوجّ لأبيها: ما تريدٌ مني؟ افعلٌ ما تريدُ ورج 
فطَلقها أبوها لم تطلق إِنْ لم يُردِ الرّوجُ التفويض» والقولٌ له فيه "لاصة"0". 


بشيء عر "بحر "00 . ولأنة لما قر بالتتخيير والطّلاق صارٌ بإنكاره مُدَعِيَا بطْلانَ السببوه والأصلٌ 
عدمُكٌ وهّدًا بخلاف ما لو قال لقنه: جعلت أمرّك يدك في العدتي أمس فلم تَعْيِقْ نفسَكَ» وقال 
القين: فعلت لا يُصَدَق) إذ الى لَمْ مقر عتقه؛ لأنّ جَعْلَّ الأمر بيده لا يُوحب العنق ما لم يعت 
القن نفسَة» والمولى يُنْكِدُةُ لاف الطّلاق» ذه ال بوركق ريطن لل ب نه كنا رسف 
في "البح "نا عما قي ااي الفصولين"9 ين أل يق عد الفرق. 

لال (قولة: ثم ثم احتلفا) أي: قال: ضرينهًا بجناية» وقالت: بدونهاء وينبغي أن يكو ذَلِكَ 
بعد اختيارهًا نفسهًا كما لم ما قبل ٌْ 

0م (قوله: فالقولٌ لَه) لأنهُ ينك صيرورة الأمر بيدِمًا وإن لم بين الحنايّة» ولو أقامَتْ 
نه على أله بغر َو بغي أذ ل وإ قات على الي لكونها على الرْط» والشرط يمو 


إبائهُ بالبينة وإن كان نفياء "نهر” عَنٍ "العمادية". 


إن "0 


اللففنة (قولةة كما سي :7 ) أي: في باب اتعليق عند قولد: ١لا‏ إذا بَرهَنت))» 
ره الام( (قولة: ما تريذ مني؟) استفهامٌ وقولة: ((افْعَلْ ما ترِيْد)) ص 
ال (قوله: َم تطلق إل أي: لأنهُ وإِنْ كات في مُذَاكَرَةٍ الطلاق لكنه لا يتعيّنُ تفويضا 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ‏ جنس آخحر في التوكيل ق45/أ» وفيها: 
((إن تطلق)) بدل((لم تطلق)): وهو خخطأء والله أعلم. 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 7017/5؛ معزيا إلى "جامع الفصولين". 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد +«/؟7801. 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر باليد ومتعلقه .505-701/١‏ 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب في التفويض ‏ فصل في الأمر باليد ق9١5/].‏ 

(5) صؤومه "در" 

(7) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ق85١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 سلا 849٠6٠‏ لطلددسس سس حاشيةابن عابدين 


لاحتمال هكم أي: إِفعَل إن قدَرت» تأمّل. 

(قولهُ: لا يَدْلٌ بَكَاحُ الفضولي إل في "البحر”" عَنٍ "القنية”": ((إن تررحت 
عليك امرأةً فأمرُهًا بيدك فدععَلت امرأة في نِكَاحِهِ ينَكّاح الفضُولِي» وأحارٌ بالفِغْل ليس لها أن 
تُطلقَهاء ولو قال: إن دَمحَْسو امرأة في نَكَاحِي فلا ذلك وكَدَا في التوكيل بذليك) اه. 

أي: لأنه عفد الفضوليٌ مع عَدَم الإحازة بالقؤل لَمْ يَصدُق أنهُ تررّحهاء بل صَّدَقَ أنْهَا 
حلت في كاج ومئلٌ (دَحَلَت) قولة: (نَحِلَ لي)؛ لكنْ سيذكرٌ في آخجر كتاب الأبمان عدم 
لنت مُطلقا؛ حيث قال: ((كلٌ امرأة تدححلٌ في نِكَاحِي أو تصيرٌ حَلالاً بي فَكذَا فأحار يَكَاحَ 
ولي بالفِعلٍ لا يَحْدثء ومئلة: إن تزوّحت امرأة بنفسري» أو بوكيلي» أو صو أو دَعلَتْ في 
نِكاحِي بوبه ما تكن زوجحة طالقًا؛ لأنّ قولهُ: أو بفضولي عَطْفّ على قوله: بنفسيي» وعامِلة: 
تزوشت) وهو خاض بالقؤل» [/قهه؟/ب] وإنمًا ينسّدٌ باب الفُضُولي لو زادً: أو أجَرْتْ نِكاح 
ُضُولِي ولو بالنغل» ولا مَحلْصّلَهُ إل إذا كان الى طَلاق الْيَرَوّحَةِه يرك الأمرٌ إلى شافع 
فسخ اليمين الْضَافة) اه. 

وحاصله: أنه ما أن يُعَلْقَ طَلاقَ زوحده أو طَلاق الي يتزرّجُهاء ففي الثاني يرق الأمر إلى 
شافعي» وعْلِمَ أن في المسألة قولين» ووَجه عدم الجنث في: (أو دلت امرأةٌ في نَكاجِي) 
أن محولا لا يكوث إلا بالترويج فكأنهُ قال: إن تررّحهاء وبتزويج الفضولي لا تصيير متر وح 


(قولهُ: أنَّ دحولها لا يكرث إلا بالترويج اخ ذكرَ اكاك فيما يأتي: ((أنّه قد يُقالٌ: إن له سببين: 
التزوّج بنفسيه والترُويجَ بلفظ. الفضوي» والثاني غيرٌ الأوّل بدليل أنه لا يُحنث في حلنفه: لا يتزرّجُ)) اه وقد 
يدقع بن لْطَقَ ينصرفُ للغالب المعهودء تأمّل. 

)١(‏ في "ط": («ويدحل)). 


(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 5457/7 
(1') "القنية”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق١4/ب.‏ 


الجزء التاسعم سس مت اه باب الأمر باليد 


3 2 د 4 ا 9 1 
بخلافب: كل عبد دَحلَ في ملكي» فإنه يحنث بعَقَدٍ الفضولِي» فإنّ مِلْكَ اليَِين لا يختص بالشراء» 
بل لَهُ أسبابٌ سوا وقد ذَكَرَ "المصئف" القولين في "ناوا" ورحّحَ القول بِعَدَم اليش 
وسيأتي”" إن شاءً الله تعَلَى َمَامُ الكلام على ذلك في الأبمان. 


السففنة (قولة: لم يتقع) لأنه تمليك منهمّاء وهو ف معنى التعليق على فِعلِهِمَاء فلم يُوْحَدٍ 
الْعلَقُ عليه بفغْل أحدِهِمًاء والله تعَالَى أعلّم. 


)١(‏ المقولة ]١87514[‏ قوله: ((إن الإفتاء كاضي)). 


؟ وم 


قسم الأحوال الشخصية لمت ا 4١58‏ دلبل ححاشيةابن عابدين 


لإفصل في المشيئة» 
(قال لها: لقي نفسّكِ م ينو أو نوَى واحدة) أو ثنتين في الحرةٍ 0000 


#إفصل في المشيئة6» 

هذا هو النوعٌ الثلِثْ مِنْ أنواع للُويض»ء وليس الراك تعليق الطّلاق على امشيئة صرحا بل 
هايم ويشمّلٌ المي فقد قال في "كافي الحاكم": ((وإذا قال لَهَا: طَلّْي نفسّك ريك 
فيه مشيئة فذلك يمنزلة المشيئة» ولَهًا ها ذلك في امجيس)) اه. 

أي: لأنهُ موقوفٌ على مشيتتهاء وتطليقهًا مشيعة؛ ولِذًا قال في "الكافي": ((لو قال لَهًا: 
طُلّْقِي نفسّك واحدةً إن شِكتيء فقالت: قد طُلفْتُ نفسبي واحدة فهي طالق وقد شاحَت حييث 
طَلْقَتْ نفسَّهًا)» اه. ويمًا قَرَرْنَاهُ اندقعَ ما أوردهُ في '"النهر"”" عن َنِ "العناية 5" ((من أن انايب 
للترجمة الابتداءٌ.مسألةٍ فيها ذِكْرٌ المشيئ))» ولا حاجة إلى ما ع عنهُ في "الحواشي السعديُة”": 
((ينْ أن ذِكْرَ ما فيه المشيئة مُرلٌ مما َم تذْكرْ فيه منزلة اركب مِنَ الْْرَوِه يعين: والمفردٌ يَسْبِقَ 
المركب» فَكّذا ما نرّلَ منزليّةُ)) اه. وإِن أقرهُ في "النهر"29, َعَم يصلّحُ هذا للحواب عمًا قد 
يقَالَ: لِمَ ذَكَرَ مسائلٌ المشيئة ضيمْناً قبل مسائل المشيئة صريحاً وإ كان كُلّ منهُمًا مقصوداً مِنْ 
هَذَا الباب؟ فافهُم. 

(قولة: أو نَوَى واحدة) لو حَدَفَ هَذَا لَعُلِمَ بالأولّى» 

0 


007٠‏ (قوله: أو يُنتين في الحرَة) لأنْهُمًا في حقها عددٌ مَحْضَ بخلاف الأَمةِ فعَصِح نّة 


1 لزضف4 
عد ل 


.ب/7١5ق "النهر": كتاب الطلاق  باب التفويض  فصل في المشيئة‎ )1١( 

(؟) "العناية": كتاب الطلاق . باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 4717/17 (هامش "فتح القدير"). 

(؟) "الحواشي السعدية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيعة 77/5 (هامش "فتح القدير"). 
(4) السياق: ولا حاحة إلى ما أحاب عنهُ في "الحواشي السّعديُة" و إن أقرَهُ في "النهر"» والله أعلم. 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض - فصل في المشيئة ق9١؟/1.‏ 


الجزء التاسع ‏ التسسم #وه اللسسس سب قصل في الحشيكة 


(فطلقت و وفعت كا را وأ طلفق ناذا ولراك وق و اووس او 


تين في حقَهاء لأنْهُما فر اعباريي كلثلاث في حَق الخرةي 

الشفضنة (قولهُ: فطَلْقَت) أي: وا أو 3 نتين أو ثلاثاء وكل مَعَ عدم | اليّة أصلاً أو مع زِيَةٍ 
الواكدة و تين [إقه8//] في ارق فهي تسعةء والواقعٌ فيها للق رده آنا الأنة «المرة 
ربع أَفَاده " ا لأنها إمًا أن تطلقَ واحدة أو ثنتين» 1 مَعٌعَدَمِ الم 3 أو مع نيّةٍ الواحدةٍ 
لكن قوله: 57 جار على قولهمًا يوقُوع واحدةٍ رحعيّة أمّا عند "الإمام" فإنهًا إذا طلَقَتْ ثلاناً 
وتَوى واحدةٌ أو لَمْ ينو أصلاً لا يقَعُ شيءٌ؛ لأنّ مُوحَب: طلْقِي هو الفَرْدُ الحقيقي فت وإذْلمْ 
ينُووء والفردٌ الاعتباريٌ ‏ أعيئ: الثلاث ‏ مُحَْملهُ لا يت إل بنتِِء فإتيانها بالثّلاثِ حينفار اشتغالٌ 
بغير ما هوض إليهاء فلا يَقَعُ شيءٌ كما أفادَهُ في "الشُرِنبلاليُة”") ومقتضاة أنهُ إذا نَوَّى يتين 
طَلقَتْ تلان لا يقع عنده شيمٌ أيضاء فافهَم. 

مام (قولهُ: ونوَامم أي: الشلاث» وأفرة”” الصَّميرَ باعتبار المذكورء أوالأنونا ترد 
اعتباري» وقيّدَ بو احتزازاً عم إذا لَمْ فو أصلاء أو نوَى واحدة أو ثنتين» فإنه لا يَقَعُ شيءٌ عندة 

ساسع (قولة: وَقَعن) أي: الثلاث» سواءٌ أُوقعَتَهًا بلفظر واحدٍ أو متفرقاء أوَإئمًا صّحَ إرادة 
الثلاث؛ لأنّ قوله: طَلْقَّي نفسَّكِ معناة: إفعَلي فغل90) ال لتطليق» فهو مذكورٌ لغة؛ لألهُ حزء معنى 


إفصل في امشيئة» 
(قولُ: لكنّ قول: أو ثلاثا جار على قولهما: بوقوع واحدةٍ رجعيّة إل) انظ ما يأتي عند قوله: 
((قال ها: طلقي نفسّك ثلا وطُلْقَتْ واحدةٌ). 


00 ع كتاب الطلاق ياب الأمر ناليكب نصل قُِ المشيثئة 1853/ب. 

(1) "الشرنبلالية”: كتاب الطلاق ‏ باب التفويض "75/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
م في "الأصل": ((إفراد)). 

(4) ((فعل)) ليست في "م". 


قسم الأحوال الشخصية ‏ للدت د ا 498 دل حاشية ابن عابدين 


ا اع رد سير 


اللفنظء فصّح نيه العموم غير أن العموء0") في حق عق الم ثتان» وقي حق الحرّة ثلاث "فنح”, 


وقولة: أو متفرقا يدك على أله لو ترى الات فطألقست ونحدة أو دين وَقَبَ ويأني' " التصريحٌ 
بوقوع الواحدةٍ في: طلقِي نفسّك نَلانَا فطلقَتْ واحدة ويأتي" مامه 

4م" (قولة: فيد بخطابها) أي: بقوله0": نفسّلي» فافهَم. 

ه100 (قولة: وبقولها في حوابه إل غلم أنهُ لو قال لَا: طلْقِّي نفسّكء فقالت في حوابه: 
أبنت نفسي طَلَقَتْ رجيّة ولو قالّت: اخترت نفسي لَسمْ تطلّق» قال في "الفشيح”©: ((وحاصل 
لمق أن المفوّض الطَّلاق» والإبانة مِنْ ألفاظه الَّ تستعملٌ ف إيقاعِه كِنَاية» فقد أحابِت بم فُوّض 
إليهاء بخلاف الاختيار ليس مِنْ ألفاطر الطّلاق لا صريحاً ولا كاي وهذا لو قالّت: أبنت نفسبي 
توقف على إجازته» ولو قالَت: اخترتُ نفسبي فهو باطلٌ ولا يلحَفَهُ إحازة» وإِنْمَا صار كناية 
بإجماع الصّحابة فيما إذا حُعِلَ حوابا للتييرء غير أنْهَا زادت وصف تعجيل البينونة فيه فيلْمُو 
الوصف ويثَتْ الأصل)) اه. 

وقولةُ: ولِهدًا إلح استدلالٌ على إثبات المَرْق في مسألينا بإثباته في مسألةٍ أخخرىء وهي ما لو 

ابتدأت وقالت: أبنت نفسي بدون قوله لَّهًا: طلْقِي نفسّكِ ماق<ه"/ب] وَقعٌ إِنْ أحارّ أي: مع 

الوقافية وكذَا منها كما قدّمناة” فيل الكتايات عن "تلخيص النامع" واكرخو"عدوليو اندانت 
)١(‏ ((غير أن العموم)) ساقط من "الأصل". 


(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 4717//7. 
(5) صا ؟: "در" 

() المقولة 77493١ع‏ قوله: ((لأنها)). 

(ه) في "الأصل" و"7": ((في قوله)). 

(5) "الفتعح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 3710//9. 


(7) المقولة ]١54171[‏ قوله: ((إذا نوى)). 


الجزء التاسع ست دم وهإهج سسسب فصل فيالمشيئة 


لأنه كناية رلا د اعزت) نفسي وإن أجازة؛ لأن الاختيار ليس بصر بج ولا كناية. 


2-6 7م ع وز و عق اراي نمق 3 ا ا 228 
وقالت: احترت نفسي لا يقع وإن أجازه مع النية؛ أن (اعترت) لم يوضع كناية إلا في جواب 
التخيير» ولِهدَا لو قال لَهًا: احترتك ناويا الطلاق لم يَقَعْ بخلاف لفظ الإبانق» وقوله: غير أنَهًا إلخ 
يان لوقوع الرّحعي في مسأليناء وبمًا قرَّرناةُ ظَهَرَ لك أنهُ اشتبّه على "الشّارح" مسألة الابنداء 
عسألة الجواب» فالصّوابْ إسقاط قوله: إن أحارّة» وقوله بعدَهُ: وإن أحارّة؛ لأنَّ ذلِكَ فيما إذا 
ابتدأت بقولِها: أبنت نفسي أو اترت» وقد ذَكْرَ المسألة قبِيلَ الكتايات”"2» وكلامُا الآنّ فيما إذا 
قلت ذلِكَ في جواب قوله لَهًا: طَلَتِي نفك وذلك لايتوقف على الإجازةٍ أصلا ولا على ينها 
الطّلاق خلافاً لما 5 لين عط "3 7 3 أن ما ف ا" 5 01 3 اشتراط ينها إنمًا 
ذكرَهُ في مسألة الابتداء لا في مسألةٍ المواب؛ لأنّ قولّهًا: أبنت نفسي في جواب قوله: طلقِي 
2 . » امه ال ا 8" 987 8 7 ماع عه اير 
نفسّك غير مُحْتاج إلى النيةِ» وأيضا فإِنّ الواقِع ها رَجْعِيء وف مسألة الابتداء ال رين 
ولي على بعض ما قلناء وكذا "لوحي" فافهُم. 
رد0© ع (قولة: لأنُ كناية) علة لقوله: طَلَقَتْ» وأمًّا عِلة كونهًا رجعيّة فتقدّمَتْ". 

و 0 5 ٍٍ ع 0 « 
افضفضنة (قوله: ولا كناية) أي: ليس مِن كنايات الطللاق بل هو كناية تفويضء وإنما 
(قولة: فالصّواب: إسقاط قرله: إن أحاره إلخ) ذَكَرٌ "الريلجِي": ((أنه روي عن "أبي حنيفة": أنه 

لا يقح شيءٌ بقولها: أبنت نفسي؛ لأنها أنتْ بغير ما فُرضّ إليها؛ إذ الْفرضْ الطَّلاق» والإبانة تخالفهُ حقيقة 
وحُكماً فكانٌ إعراضاً منهاء حتّى يطل خيارُها به كما يطل بقولها: اخستات نفميي؛ لاشتغالها ما 
لا يُعنيها)) اه[ ولعل الأحسن حمل كلام "الشّارح" على هذه الرّواية» فإنّه أوى من سه إلى الاشتباو» 


إلا أن الأصُوّب حيتئذر: إبدالٌ ((رجعيّة)) ببائنة. 


(0 صاا اك "در" 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب التفويض ‏ فصل ف المشيئة ق9١؟/ب.‏ 
(5) من ((وأيضاً)) إلى ((بائن)) ساقط من "الأصل". 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ فصل في المشيئة ١55/1‏ 
(5) ف المقولة السابقة. 


مغ 


قسم الأحوال الشخصية 0ل ا 4958 دددسس سس حاشيةاين عابدين 


(ولا يَمِلِك) الرّوج (الرّحوعَ عنه) أي: عن التفويض بأنواعه الثلاثة؛ لما فيه 
من معنى التعليق (وتقيّد بامجلس) لأنه تمليك (إلا إذا زادً: متى شعت) 52377577 


عرف جواباً للفُحيير بلفظٍ: احتاري بالإجماعء ولحي بِهِ الأمرٌ اليه مخلاف طَلْقِي فإِنهُ لا يقعٌ 
الاختيار حوبا ه20. قال في "البحر 3 ((وأفادٌ بعدم صلاحيتِه للجواب أن الأمرَ يرج مِنْ يَدِهَا 
لاشتغالهًا يما لا يعنيها"؟ كما ف قال ودَلَ اقتصارة على تفي الاختيار أن كل لفغ يصلح 
للإيقاع م مِنّ الرّوجٍ يصلّحُ حواباً ل :طَلْقِي نفسَكِ ٠‏ كجواب الأمر بِاليْدٍ كما صرَّحَ بهفي 
"الخلا" صة"00))) اه. 

روصن (قول: بأنواعه الثلاثة) ) ي: التخيير و الأمر بِاليَدِ والمشيعة. 

0 

ه0107 (قوله: لِمّا فيه مِنْ معنى التعليق) أو لكونه تمليكا يَِمٌ بالْمَلْكِ وحدةُ بلا توقفي على 
القبّول كما علّلَ به في "الفتح"» وقدّمناة"2 في مويف 

."م0 (قولة: لألّهُ مليلك) أي: وإن صرح بلفظر الوَكَلَةٍ كما إذا قال: كلتك في طلاقِكِ 
كما ني "الخائيّة””2 أي: لأنهَا عاملة لنفسيهاء والوكيلٌ عايلٌ لغيرو» أفادَهُ في "البحر", ثم 
قال0): 000 أنهُ لا فرق بينَ تعليق التطليق أو الطّلاق في حَقَّ هذا الحكب أي: تقييدِهٍ 
بالمخلِس لما في ٠"‏ ": إذا قال لهًا: طَلْتِّي نفسّك ولَّمْ يذْكْر مشيئة فهو ,منزلة المشيئة 


ل ل ا لكلل 


)١(‏ ((له)) ليست في "ب وام 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 1/7ه7, 

(1) من ((لا يعنيها)) إلى ((أن الطلاق لا يقع)) من المقولة ]١717/17[‏ ساقط من "1". 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ قصل ف المشيئة 51//9. 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في الأمر باليد ‏ الجنس الرابع فيما يصلح جواباً ق8١٠/ب.‏ 
(1) المقرلة ]١7585[‏ قوله: ((فلم يصح رجوعه)). 

() "الخانية": كتاب الوكالة ‏ فصل في التوكيل بالنكاح والطلاق والعتاق 50/9 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 857/7 

(9) أي: في "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيعة 558/7. 


الجزء العاسم - دا 499 ل سس قصل في المشيثة 


ونحوه مما يفيدٌ عمومٌ الوقت» فتطلق مطلقا. 
(وإذ”"" قال لرَحُل ذلك) أو قال لها: طلقي ضَرّتك ١ل‏ يُتقيّدْ بامجلس) 5 


تَّ 


لآق حصلق وهي أن نيّة ة بمإق»ه؟/) اللاث صحيحة في: طلْقَّي دوث: أنت طالق إِنْ شعت 
وظاهرةُ أنهًا إذالَم تأي الْحلِسِ خترّج الأمر من يد يدها)) اه. 

الكفلة (قوله: ونحوة إلخ) كإذا ش؛ شستي أو إذا ما شه ششتيء أو حينٌ ششتي فإ ا لك تَطَلقَ ف 
الَخْلِس وبعدَه؛ لأنّ هذو الألفاظ لَعُمُوم الأوقات» فصارٌ كما إذا قال: في أي وقت شتت وكلما 
كت م إقائة الكرار إل الآلاني علافي: إنذء وكيش وحيت» وكت ولمنه وابنمناة فإنه في 
هزه يتقيّدُ بالمخيس» ا والإرادةٌ والرّضًا واحبّة كالمشيئق بخلافب ما إذا علّقَهُ بشيء آآخَرٌ مِنْ 
أفْعالهًا كالأكل» فال لا يقَتصِر على امجيس في الجميع» "بر "00 فتأئلة. هٍ 

واعلّم أنه مَتَى ذْكَرَ المشيئة سواء أنى بلفظر يُوجب العْمُومَ أَوْ لا إذا طَلَقَتْ نفسّهًا بلا قَصْدٍ 

علطا لا , يَقَع بخلاف ما إذا 0 يذ كرهًا حيث يق م قال فى ل (إوفنت ما 00 حمل 
ما أطْلِقَ مِنْ كلايهم مِنَ الوقوع بلفظر الطّلاق غلَطا على الوقوع قضّاءٌ لا ويانة)» "نهر"”* 

التكفنة (قولة: مُطْلَقَا) أي: في مجلس وبعذة. 

انيف (قوله: وإذا قال لرحل ذَلِكَ) أسم الإشارةٍ راحم م إلى الأمر بالتطليق» أي": قال لَهُ 


(قوله: فإنه لا يَقَتصِرٌ على الْجِلِسِ هرق الموج إل الأصوبب: حذفة قولِه: ("نهر"))» فإنه 


لا وجود لذو العبارة فيه وإن كان صدْرُها فيه؛ والعبارةٌ بتمايها في"البَخْرٍ ضاق ريبك سدع قبع 
م يُذَكَرْ فيها لفظ: (("لهْر”"». 


كلذ ل 0 


)١‏ في د رو : («ولر). 

(؟) في "ب" و"م" هنا مخلْطٌ؛ إذ كلمة (("نهر')) فيهما جاءت قبل قوله:((في اللجميع "بحر"))؛ وما أثبتناه من "الأصل” 
هو الصواب» وقد نبه عليه صاحب "التقريرات"» انظر" النهر": كتاب الطلاق ‏ فصل في المشيعة ق9١؟/ب.‏ 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 7ه ه". 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيعة 455/9 . 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ‏ فصل ف المشيئة ق9١7/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لسلس سا #(ة4 للب حاشيةابن عابدين 


2 اال 2 اه 2 3 م ا 2 000 2 
لأنه توكيل؛ فله الرجوع, إلا إذا زاده: وكلما عزلتك فأنت وكيل (إلا إذا زاد: إن شئكت) 


طَلْقِ امرأتي» قيّدَ بو احتزازً عمّا لو قال لَه: أ مرأتي بيك فإنهيقتصررُ على النخلس» ولا يمك 
لوغ على الأُصّحَّ وكذا: جعلت إل ليك طَلاقها فظلمهنا يقضة على انخلس ويكونُ رَحْعيا 
0 وأراة برل العا احتؤازً عن الي والحنون لآنة لا دفي ميشه التوكبل من عَقَلٍ 
لوكيل”" حا صخ بو في كاب الوكالة9 مخلافي ما إذا جَمَلَ أمرهًا بيد صَبِي أو بحدون فإنه 
يَصِحٌ؛ لأنْهُ قليكٌ في ضمنِه تعليق» فكأنهُ قال: إن قال لَك لمحنوث: أنت طالقٌ فأنت طالق فهَدًا 
ِمّا حالف فيه التَمليكُ التوكيل أفادهُ في "البحر””. وتقادّم”؟ ذلك في باس التفويضء» لكن تَقَلَ 
في "البح" بعد ذلك عن "البرّازيةا”": (( التوكيل بالطّلاق تعليق الطلاق بلفظ الوكيل؛ ذا يهم 
عد رن اه. إلا أذ بقَالَ: إن هذا لا يناي اشتراط العقل لصحَّةٍ التوكيل ابتداكٌ لكنْ 
مُقََضَى التعليق بلفظر الوكيل عَدَمٌ اد شتراط عَمَلِهِ لوجود المعلق عليه بالتطليق» وعليهِ فلا فرق بينَ 

التمليك والتو كيل في ذَلِكَ» فليتامل. 
4 لالم (قوله: إل إذا زاد: وكلما عَرَلنكَ إل) أي: فإنة لا يقبّل الرحُوعَ ويصيرٌ لازما كما 


(قولهُ: وعليه فلا فرْقَ بين التُمليك والتّوكيل في ذلك» فَليْتَأملُ) قد يُقالَ: إن التوكيل بالطّلاق فيه 
شبهان: شبَهُ الإنابة وشبهُ التعليق» فنظراً للأوّل اشتزطوا عِقَّلَ الوكيل» فلو وكُلَ بحنوناً أو صبيَاً لا يعقِلٌ 
وتلق بصيغةٍ الطّلاق لا يقَمُ إذا سكير بعدةُ وطق يقح نظرا للقاني. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة 01//8ا. 

)١(‏ ((من عمل الوكيل)) ساقط من "الأصل". 

() انظر الدر عند المقولة رقم [57759] قوله: ( فلا يصح توكيل بحنون ). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 8/8/5 

(5) المقولة ]١5707[‏ قوله: ((فهنا تسومح إلخ)). 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة */501”. 

(0) "البرازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل السابع في الطلاق والعتاق 475/8 45٠‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


الجزء التاسم | ست دس دا 8إهك ال لل فصل في المشيثة 


يتمد به. 
(ولا يَرحَعُ) لصيرورته تمليكاًء في "الخائيّة": ((طَلقَها إِنْ شاءَت ل يَصصِرْ وكيلاً ما 
م تَسَأء فإن”2 شاءَت في بحلس عِلّمِها طَلْقَّها في مجلسيه لا غيرء 1 


3 


في "الخلاصة”" وغيرمّاء "نهر”". ومُفتضَاه: أنهُ لا يُمْكِنهُ عل لأنَهُ مِنْ ع الرُحُوعء 
[إقلاه ؟/ب] ويخالفَةُ ما في "البحر "0 عن "الائيّة"”””: (( الصحيح أنهُ ملِكُ عزْلَّهُ وفي طريقِي9”) 
أقوال: قال الصعل “ول رم عَنْ جمييع ركلا فينصرفٌ إلى لمعلق الجر 
وقبل: يقول: عرلك 3 وكلتك» وقيلَ: يقول: رَجَعْتْ عن الوكالات لعلف وعزلدك عَنِ 
الوكالة المطلقَةٍ 3)). 

التكهنة قو فيتقيد به ع 0 ع بالمشيئة» والمالك هو الذي يتصرف عن مشيئته)» 


مه 


"هداية"00, ثم اعلم أن ل يت يَقَمُ؛ لأنّ الرّوج أَمَرَهُ بتطليقِهًا إِنْ شا ولْمْ يُوحَدٍ 
الُطليق بقوله: شعت ولو قالَ: ل 
مشيكتة» ولو قال: طَلَقْها فقال: فعلت وق لأنه كاية ع قوله: لقت "فر "010 ع "أخيطلة 


وفيه عن "كاقٍ الحاكم": لو كله أن يُطلَقَ امرأن فطلا الوكيلُ ثلانا إن نَوَى الرّوجُ الات 


وَفَعن» وإلا لم يقع شيء عندمة) م وقالا9' 0 : تع واحدة. 


:04 (قولة: طلقا في ملسي لاغير) فلو قامَ من مَْلِسِه بَطَلَ التُوكيلٌ هو الصّحيخ؛ 
)١(‏ في "د" و"و": ((نإذا). 
(7) "خلاصة الفتاوى": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول في التوكيل والعزل ق1/745. 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض - فصل ف المشيئة ق9١7/ب.‏ 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيكة 555/7, 
(ه) "الخانية": كتاب الوكالة ‏ فصل في التوكيل بالنكاح والعتاق والطلاق 0.0/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) أي: وف طريق العزل أقوال. 
(7) "المبسوط": كتاب الوكالة 7/18 
(8) "الداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 44/١‏ 7. 
(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة */708. 
٠١‏ في "م'": ((قال))» وهو تحريف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ م دا «ه#غم لس حاشية ابن عايدين 


والوكلاء عنه غافلون)). 
(قال ها: طلقي نفسّك ثلاثا) أو ثنتين (وطلقت واحدة وَقَعَتْ) لأنها بعضٌ 
ما فَرضَة: اا تتا ابد هخانط ف لل ما تاسوه 11خ لاج الع اوم واو 1 


لأن تبُوتَ الوَكَالةٍ بالطّلاق ا ومشيتتهًا تقتصير على الَجْلِسِ فَكذَا 
الوكالة كَذَا في "الخايّة ا . قال ل "الخلواني قي أن يسفظ هذا فإنة مما عمت ب به البَلْوَى؛ فك 
لوكلا يُوَخرُونَ الإيقاع عَنْ مشيئتِهًا ولا يدرُون أن الطَلاق لا يَقَم وهَذَا ِما يُستَتَى مِنْ قوله: 
لم يئة يتمد بابجلس» "نهر”". هذا يم يبه فيقال: كاله يي تقيّدتْ. مجلس ال وكيل» "بر ”". 

اع (قولة: وطَلْقَتْ وأدة) قال في "البحر”7: ((لا فق بين الواحدةٍ والسين» ولو 
قال: وطلّقَت أقلٌ وَقَمَ ما أوقَنهُ لَكَانَ أَولَى» وأشار إلى أنها لو طَلّقَتْ ثلاث فإنْهُ يقعٌ بالأولى» 
وسواءٌ كانت متفرّقة أو بلفظر واحار)) اه. 

المتكفلة (قولةُ: َقعَتْ) أي: رجف لأنّ الف صريح» كذ قي ب بعض النسّخ. 

0 (قولهُ: لأنهَا) أي: الواحدة» وقالَ في "الفتيح””: ((لأنْهَا لما ملكت إيقاعَ اللا 
كن لَه أن وح منها ما شايتا كاوج نفميو)) له.. قال "الرّملي": ((مُقَنَضَاهُ أنّ في مسألةٍ ما إذا 

ل لَه طَلقِي نفسّك وتوى ثَلانا َطلقَت ينتين تفَحْ ثنتان؛ ال الثلاث فكانٌ 


(قولة: لأندّ ثبوت الوكالةٍ بالطّلاق بناءً على ما فض إليها إل) مُحرّدُ ما ذكرَهُ لا يكفي لإثيات الححكم 
الا تور بقل ينام ةد شتراط كون مشيئتها في الَجلس؛ إذ مُحرّدُ حملها شرطاً للوكالةٍ لا يقتضي اشزاط 
تحفقِها فيه» وأيضاً اقتصارها على لمجلس لا يُستلِمٌ اشتراط تطليق الوكيل فيه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوكالة ‏ فصل ف التوكيل بالكاح والعتاق والطلاق 0١/9‏ (هامش "الفتاوى المهندية"). 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض - فصل ف المشيئة ق١٠؟5/أ.‏ 

(”) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة «/9ه". 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيعة 7551/7. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيعة 4171/17 . 


لامع 


الجزء التاسع د ١‏ الخ اد فصل في المشيئة 
وكذا الوكيلٌ ما لم يُقل: بألفي (لا) يقعٌ شيء (في عكسيه) 0000 


لَهَا أن : توح منها ما شاءتا» ولَمْ أ من نه عليوء يدل عليه قولهُمْ فيها: إِنَهُ لا فَرْقَ بين إيقاعهًا 
الثلاث , افظر واحار أو متفركة» فنا عدد التفريي قد حَكَمْا بؤُوع الثاني قبل شق فلو اقتصر را 
على الثانية 7 5 تفع الثتتان [؟/ق58؟/] فقطء فلو 0 تملك تين لما جارٌ التفويض تأمّل.) اه. 

.ه00 (قولة: وكا لوكي إلح) قال في "البحر”": ((ولا فرق في هذا الحكم بين التمليلك, 
والتوكيل» لو وله أا يلها ثلا فطلقها واحدةً وقعمت واحدة» فلو وتكلة أن بم ها" نّلانا 
بأل درهم فطلقها واحدة لَّمْ يع شيءٌ أن يُطَلقها واحدة بكُلَ الألفي كذَافي "كافي 
اكع )) اه. أي: لأن الله ونه كان خط ما فرط إليه لكنّ الرّوجَ لَمْ يَرْضَ بالطلاق 
لا بعوض و فلا ْصِح بدونه. 

روم بطل (قولةُ: لا يْقعٌ شيءٌ في عَكْسيو) أي: فيما إذا أَمرَهَا بالواحلق فَطَلّقَتْ لكا بكلمة 
واحدةٍ عند الإمام» أمّا لو قالت: لاد اسع وواخندة وقعت اده اثفاقاً؛ لامعثالهًا ران 
يلو ما بعدةه وكنَا لو قال: أمرك بيك ينوي واحد فطقت نفسهًا ثلا فال في "ليسول" 
((تقَعْ واسيدة انقاقا؛ لأنهُ لم يتعرض عد لطا و الفط صالح للعْمُوم والخُصُوص))» وتمامة 


(قولُ: فلو لم تملك التّين لما حازٌ النفويض) لعلّه: التفريقٌ 

(قولُ: وكذا لو قال: أمرك يدك ؛ ينوي واحدةٌ فطق نفسّها ثلانا إخ هنا مخالفٌ لِمّا قدّمه أو 
ل "التُرنبْلاليةا فيما إذا أوقعت ثلاث وقد قال لها طلقي نفك مم ني الواحدة أ و التسين أو مع عدم 
الي حيث قال فيما تقدَّمَ: ((أنّ وقوعٌ الواحدةٍ جار على قولهماء أما عند "الإمام" فإنها إذا طلقّت ثلاناً 
ونوّى واحدة فإنه لا يقعٌ شيم)) اه والظَاهرٌ عدم م الفق بين قوله: أمرّكٍ بيلك المذكور مُنا وقوله: طلفي 
نفك المذكور شابقاء والملة لللتكورة ذاهرة قينا تنكم أبضاء وما نقله "الْحَشّي" بك لكان" تهنا 
يوا ما في "الشرثملاية". 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيعة 7501/7. 


(؟) من ((فطلقها واحدة) إلى ((أن يطلقها)) ساقط من "الأصل". 
(") "المبسوط”: كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد 5/؟1؟؟ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لا 4”#58 لل ححاشيةابن عابدين 


وقالا: واتحدة. 
دن شعت فَطَلّقَتْ واحدة و) كذا (عكسُةُ لا يَقَعٌّ فيهما؛ 
شراط الموافقة لفقلا 1 ان ا ره وه ا و ا ا 


في "البحر"0". 

37 (قوله: وقالا: واحدةٌ) أي: تَقَعُ ولد 

0000# (قولة: طُلقِي نفسك إلح) لا فرق في العلق بالشيئ بين كونه أمرا بالتطليق أو نفس 
الطّلاق» حتى لو قال لَهّا: أنت طالقٌ ثلاثا إن كن وده إن شفت شت فخالفت لم يَقَعْ شيةٌ 


ا فر 
لين 

[4 ها" (قولُ: وكذا عَكْسُهُ) بأنْ يقول: طَلَقِى نفسّك واحدة إن شعت فطلقت ثلاناء 
ا 


٠ل‏ (قولة: لابقع هما) بلا خجلافب في الأول لأنّ تفويض الثلاث مُعَلْقَ بشرط هو 
يها اما لان معناءه إن عدت اا فلم يُوجَدٍ الشرط؛ لأنها لَه نَضَأ إل واحدةٌ يخلاف 


ا 


ما إذا لي بلقي رود ورين لو قالت: خيت راهيدة زواسدة وواحي تسد 
بعضّها عن بعض بالسّكُوت؛ لأنهُ فاصل فَلَمْ وح مشيئة الثلاش, بخلاف التَصِلَةٍ بلا سُكُوت؛ 
لأ مشيعة الاش قد حت بعد القراغ م ين الكل وهِي في كاحي ولا فرق بين الدحولة 


م للد 


وغبرهاء وأا الثانة َم الوقوع فيها قو الإماراوغ ا عا وده اببخر 
جكه لم3 (قوله: لاشتراط الوَافقَة لفظا) إنمًا تَث برط المواققة لفظلاً فيما هو أصل لا فيماهو 
َم وهنا كذلك؛ لأثّ الإيقاعَ بالعددٍ عندَ ذِكْر لا بالوصفيء فإذا َمَرَهَا بالثْلاث أو بالواحدةٍ 


.7501/« انظر "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل ف المشيئة‎ )١( 
.7517/7 "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة‎ )١( 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة 75057/1. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 77/7 باختصار. 


الجزء التاسم 0 للم لااعم سس سس فصل في المشيثة 


مه 


يع بائنٍ 0 رجحعي 2-7 ف الحواب وقمَّ ما أمَرَ 37 (به» ويلغو وصفها) 


فعَكسسَتْ تكوث قد القت في الأصل الذي به الإيقاغ؛ بخلاف ما مر 60 مِنْ أنْهُ لو قال لَها: قي 
نفسك» فقالت: أبنت نفسبي ؟ 523/7 /ب] فإنهًا تطلى؛ لأنهًا حالفت 3 الوسدم قط و 


)5( 


ويقَعُ الرّحعي كما مر" لكن هَذَا يقتضي عدم لفق بين المعلّق بالمشيكةٍ وغيره مَع أنه تقدم”" في 
غير المعلّق بها كطلقي نفسّك ثَلاناً وطلَقَتْ واحدة أله يقَعُ واحدة إلا أن يقَالَ: إن اشتراط الموافقة 
لفلا حاصة بالمعأق بالمشيتق فيكوثٌ تعليقا؛ للإتيان بصورة الَف كما يده ما يذكرة© 'المتارح" 
قربا عَنِ "الخاية"» فليتأئن. 

(1 (قوله: لِمَا في تعليق "الخايّة'””') عبارتَة على ما في "البح ر””: ((طلقِي نفسَّكِ 
عَشْرا إن شفتي فقالت: لقت نفسي ثلاث لا يق َم ثم قال: لو قال لَهّا: أنت طالقٌ واحدة إن 
شكت فقالت: شت يِف واحدةٍ لا تطلق)) اه. وبهٍ عُلِمَ أن "الشا رح" أملقط قيد المشيكة» 
ووَحْهُ عدم الوقوع الُحَلَمَةُ في اللمْظ ون واقََ في المعنى؛ لأنّ العَشَرَةَ لا يَقَعُ منها إلا ثلائة 
الصف يع واحدة. 

رامل (قوله: أَمَرَهًا ببائن أو 0 خم بأن قال لَهًا: طَلْقِي نفسّك بائنة قال طلفة 
ل ال ات نفسيبي؛ 
لأنه الما قبلهُ» وقد فرّق بينهُمًا "قاضيخحان'”" في حَقّ الوكيل فقالَ: ((رحلٌ قال لغيره: طَلّقِ 


2 
ف 


امرأني رجييّة: فقال لّهَا الوكيل: طلقْتك بائنة تَقَعٌ واحدةٌ رجعيّة جعيّة» ولو قال الوكيل: أبنتهًا لا يَقَعُ 


)١(‏ المقرلة ]١1715[‏ قوله: ((وبقرها في جوابه إخ)). 

(5) المقرلة ]١7755[‏ قوله: ((وبقرها ف جوابه إلخ)). 

(0) صا 45 "در" 

(4) ف الصحيفة نفسها. 

(ه) "الخانية": كتاب الطلاق . باب التعليق 5٠ 4/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 7515/17. 

(7) "الخانية": كتاب الوكالة ‏ فصل في التوكيل بالنكاح والعتاق والطلاق 01/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية اس تدا 888 لس سس حاشيةابنعايدين 


وَاأصل 51 التتالفةى الرست :لا بنط دترا" متلاف الأصمل وهنا إذا 
م يكن مُعلقاً مشيئتهاء فإن علْقَهُ فعكّسّت ل يَقَعْ شيءٌ؛ لأنها ما أنتْ عشيئة ما 


شيء) اه. ولعل 0 الفرق بين الوكيلٍ واللأمورة أن الوكيل بالطّلاق لا يَمْلِك الإيقاع بلفظر 
الكناية؛ لأنَهًا متوققة على تتِد وقد أمرَهُ بطّلاق لا يتوقف على ا كان معلا في الأصللء 
مخلاف المرأةٍ فإنَهُ ملكها الطّلاقَ ف بكلٌ لفظر ِلك الإيقاع بوه صريحاً كان أو كناية لكنةُ و 
على وُحُودٍ النقل بن الوكيل لا للك الإيقاع بالكتاية» 0 واعتوضة 8 وكين أن ف قٍِ 
"الخائيّة” صريحٌ في أن الوكيل يكونٌ عالفاً بإيقاعِه بالكنايق هذا وقيّدَ "الشّهَابْ الشلبي" كلام المتن 
بمًا إذا قلّت: طلْقْتْ نفسي بائنة بخجلاف: أبنت نفسيء فإنهُ لا يَقَعُ يق وقال: فاغتيمْ هّذًا 
00 فإنكَ لا بنحده قي شرح من الوح ونقلهُ "الشرنبلالي"7 وأقر أة 
قلت: لكنّ "الشلْى" يد بذلك أعذاً مِنْ كلام "قاضيخحان' 00 وهو يتوقفُ على 

ُبُوتٍ عدم القَرْق هما وفي ما علش مَعّأنهُ تق" أل الفصل أنّها تطلقٌ بقولهًا: بح 
نفسيي » فليتامل. 

وه /18) (قوله: والأصل إلخ) قال ف "الفتح"9"©: ((والحاصلٌ رء/قده؟/] أنّ المحالفة 
إن كانت في الوصف لا تبْطِلُ الجواب» بل يَبْطُلٌ الوصف الذي به المخالفة» ويقَعْ على الوَّحْه الذي 

(قولةُ: فكان مالفا فق الأصلٍ الخ كوث المحالفة في الأصل غير سل بل هي في الوصّفيء فإِنّ 
كون اللّفظ متوقفا على اليّة أو لا يتوقفٌ وصف له لا أصل» فالفرق المذكورٌ غم ثام. 
)١(‏ ((الحواب)) ليست في "د" و'و". 
(؟) ((وجه)) ليست في "الأصل" و"ب" و"م". 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 501/7,. 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفريض - فصل في المشيعة ق١٠7؟رب.‏ 
(5) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض 777/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


(1) المقولة [11712] قوله: ((وبقوها في حوابه إلم)). 
(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 4557/17 
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الجزء التاسع سنت 1 ينجن كبك 07777107 فصل في المشيئة 


إنا 


لعجاف "بحر 1 

(قال لهها: أنت طالق إن شستيء فقالت: شعت إن شعت) أنت (فقال: شعت 
ينوي الطّلاقَ» أو قالت: .: شت إث) كان (كذا لمعدوم) أي: لم يوجد بعد ك: إن شاء 
أبي أو إن العاء اليل وهي في النهار (بطل) الأمرٌ لفْقَدِ الشّرط ا م 


فَرُضَ به بخلافب ما إذا كانت في الأصل؛ حيث يبطلٌ كما إذا فَرّضّ واحدة فطلقت ثُلاثا 


على قول "أببي حنيفة"2 أو فرّض ثلاثا فطلقت الفا )). 

.هبام (قولةُ: "حانيّة" عر أي: نقلهُ في "البحر”" عَنِ عن "المخائيّة"2"0 وف بعض النسّخ: 
((و"بحر”) بالواوء وهي صحيحةٌ أيضأء بل أولَى؛ لأنّ ذلك مستقة من مجموع الكتابين, فإنهُ في 
"الخانيّة" ذكرً في باب التعليق: ((قالَ لها: طني نفِسَك واحدةٌ بائئة إن شك فطلقت نفسّها 
ار واحدة أَْلِك الحم إن شئت» فطلقت بائئة لايَقَعُ شيم في قباس قول "أبي 

حلفة :لانو عا لكا مقعة دا عرطن لبتم اسل منهٌ ف "البحر" أ أ 4 الم 
مفروض فْ غير المعلق بالمشيعق» فافهّم. 

اللففنة (قوله: أي: َم يوذ بعد) لما كان قوله: معدوم صادقاً على ما مَضَى وانقطع مع 
أن التعليق َه تنجيرٌ حصّصةُ بقوله: أي لْمْ يُوحَدْ بعد م وما أل اللفسق افيتان 


على ما ذكرهُ في مُقايله. 
ل م ضر 0 م 0 500 320005 8 م 
اللفيل (قولة: ك: إن شاءً إلخ) مثل بيثالين إشارة إلى أنهُ لا فرق بين أن يكون المعدوم 
7 1 بلدا 
عحققّ ايع أو م محتملة» "ما 


رن (قول: بَطَلَ الأَْرُ إلخ) أيْ: حال الطلاق» قال في "البحر”””»: ((لأنهُ علق الطَلاقَ 


.7751/1 "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل في المشيئة‎ )١( 

(7) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٠ 4/١‏ هه ٠ه‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ فصل ف المشيئة ق8109١/أ.‏ 

(؛) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ فصل ف المشيئة ق80١/أ‏ وفيه: ((محرم لمجيء)) بدل((محقق المحيء) وما 
أثبتناه هو الصواب. 

(5) "اليحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل ف المشيئة 778//7. 


قسم الأحوال الشخصية ب ددس دا 458 لبسدس سس حاشية ابن عايدين 


(وإن قالت: الت شئت إن) كان (الأمرٌ قد مَضَّى) أرادً بالماضي الحقّقَ وحودُهُ ك: إن كان 
أبي في الدّار وهو فيهاء أو إن كان هذا ليلاً وهي فيه مثلاً (طَلقَت) لأله تنجيرٌ ل 


عشيئتها الْنَجَرةِ وهي أَنْتْ باْعلفَة فلم يُوحَدٍ الششّرطء قيّدَ بقوله: شمْت مقتصرة عليه؛ لأنْهَا لو 
قالت: شئت طَلاقِي إل وَكَمَ؛ أنه ذالم تذكر الطلاق دح ار مر ع رقع 
ويُستَفادٌ من أنهُ لو قال: شئَتْ طلاقك وم َع بالية؛ لأنّ المشيعة 7 تنبىء عَنٍ عن الرحُووة لأنها ين الشيء 
وهو الموجونٌ بخلاف: أَردْتُ طلاقك؛ لأنهُ لا ينبىءُ عَنِ الوحُود فقد فرق الفقهاءً بين المشيئة 
والإرادة في صفات العبدٍ وإِنْ كانا مُترَاوِفنَ في صفاته تَمَالَى كُمَا هو الم فيهمّاء وأحيت 
طِيت مثل: أرذتو)) اه. 

فقن (قوله: وإن ؛ قالتْ) أي: ف الس» 0 

(قولة: أرادَ بالماضي افق وُجُودُه) أي: سواءٌ وٌحدَ وانقضى مثلٌ: إن كان فلانٌ 
تمجداء وقد عاق أ كان حامر كتاسة "الشارح”. 

الحففنة (قولهُ: تلام راجح إلى قوله: ليلاً. 

وملام لع (قوله: لأنة تنجير) أي: لذن التعلية”9) ب(كائن) تنجيرٌ؛ ولذا صَّحَّ تعليقٌ الإبراء 
ب(كائن)» ولا يرد أنهُ لو قالَ: هو كافِر إن كنت كَذَاء وهو يعلمُ أنْهُ قد فل مَعَ أن المحتار أنه 
لا يكْفر؛ لأنّ الكفر توعان نيدل الاعتقاد» وتبدلة (اقهه؟ابع غير واقع مع ذلِكَ الفِعْلِء 


(قوله: قيّدَ بقوله: شت مقتصرةٌ عليه؛ لأنها لو قلت إلح) عبارة "البمر": ((قبّدَ بقوله: فقالت: شيشح 
مقتصرة عليه؛ لأنها لو قالّت: شِيْتْ طلاقي, فقال: ش شعت تيش ناريا الطلاقة وقع؛ كيس ايا ل 
بخلافب ما إذا لم تذكر الطّلاق؛ أن المشيئة ليس فيها 0 الطّلاق» ولا عبرة بال بلا لفظر صالح للإيقاع» 
ويُستفاُ منه إلخ)). 


756/7 "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل في المشيعة‎ )١( 
في "م": ((لتعليق)) وهو تحريف.‎ )١( 


الجزء التاسع #507 د للللدغغت ست فصل في المشيئة 


(قال ها: أنتب طالقٌ متى شئت أو متى ما شئتيء أو إذا شئت أو إذا ما شعت 


28 2 
فردت الأمر لا يرتد» ا اا ااا ا 00 


وتمامة في "البحر" 0" 
التلففل (قوله: فردَّت الأمر) بأن قالّت: لا أشا 
فقن (قولة: لا يرتد) فلَهًا بعد ذلك أن تشَاءً؛ لأنه لم يُمَلكْها ف الخال شيا بل أضافة 
إلى وقت مشييتِهًاء فلا يكونٌ تمليكا قبل فلا يرتَدُ بر كذاق الفداية""» وقد يشال إنه لعي 
مليكا في حال أصلاء بل هو تعليق للطّلاق على مشيئيهًا شينتهاء مشيتِهاء وقولهًا: لقت إيجلاً للشرط الذي هو 
مشيئتها نتيكهاء رس الرفخ إذ طلاف الل مدا صحيخ ف قل َقِي نفسّك إن شت شعت 
"فنح”؟). وأحاب في "البحر”” بمًا في 'الحيط”: ((يِنْ أنُْ يتضمّنُ معنى التعليق» وهو لازم لا 
الإبطالَ ومعنى التمليك؛ لأنّالمملِكَ هو الذي يتصرف عن مشيته وإرادته» وهي عايلة في التطليق 
لنفسيهًاء والماِلكُ هو الذي يعمل لنفميوء وجواب التمليك يقتصِرٌ على المجلس» وفي 0 
أنتي طالق إِنْ شعت أو أحيبت أو هوي ليس بيمين؛ لأنّهُ ليك معنى» تعليقٌ صورة؛ ولِهذَا يقتصررٌ 
على امحاسء ولع لمعنى دوث الصورةاى. وفائدكة: أنهُ لا يحث ف بمينه لا يَحْلِفُ)) اه. 
أقول: وقولُ: (وجواب التمليك يقتصرٌ على لمحلس) تحاص بم إذا علق بأداةٍ لا تفيدٌ عُمُومَ 
الوقستيء كإن وكيف وحيث وَكمٌ وين بخلاف ما يدل على العُمُوم وهو المذكورٌ هُناء وتقدّم”" 
أبس أُوَلَ الفضل. 


لظ لاضف 
ادك ” 


.”501//9 انظر "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل في المشيئة‎ )١( 
.أ/5؟١ق "النهر": كتاب الطلاق  ياب التفويض - فصل ف المشيئة‎ )5( 

() "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 545/١‏ بتصرف. 
() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 458/1 . 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيثة “7501//1. 

(5) لم نعثر عليها في نسخة "الجامع الصغير" الي بين أيدينا. 

(9) المقولة ]١7071[‏ قوله: ((ونحوه إلخ)). 


قسم الأحوال الشخصية الم ا 888 لمللس سس حاشية ابن عايدين 


ولا يتقيد بامجلس» والا تطلق) اتقستها والا واحدة لأنينا + َعُمّ الأزمان لا الأفعال» 
ار ا 


ا« عاسم 


شئشت» ولا تجمَعٌ) ولا تثني ؟ سوه وي اد لامو نان لك حنة ونث موف د رهط وم نطف ده 


107 (قولة: ولا يي بلس أمَا في كلمة ((متّى)) و((ممَى ما) فلأنَهًا للتوقيت» 
وهي عامّة في الأوقاتب كلها أنه قال: في أي وقستي شِئْسيء وأمّا ((إذا/» و((إذا مام) فكمتى 
عَندَهُمًا وعند "الإمام" وذ ان تعمل للشرظ هكم تعمل له تستعئل للوفض لك الأمر 
ار يلها فلا يَخَرُجُ بالقِيّامِ عن الْجْلِس بالشّلك» نْعَمْ لو قال: أردْت محرّدَ الشّرط لَنا أن نقول: 

يتقيّدُ بالّْلِسِ ويحلف لني هن اهر"لي يعاق الي 

الكففة (قولة: لأنهًا : تعم م الأزمنات تعليلٌ لعَدمٍ التقييدٍ لَجس كما أن قوا لَهُ: لا الأفعال 
ِل لقوله: ولا تطلقٌ إلا واحدة "ط"0©. 

بالطل (قولهُ: لا تطليقا) كذ ف بعض الشسّخْ بالسي عطنا على التطليق» وفي أكثر 
الخ لا تطليق» ويُمْكِنُ تأويله بعل ((لا») نافية للجنس» والخخيرٌ محذوف َل عليه ما قبلَهُ 
والتقدير: لا تطليق بعد تطليق ملولة لَه نافهم. 

#الابامقع (قولة: ولا تجمع ولا نشي نار "الهداية"27: (إفلا تملك الإيهاعَ له 
وها ))» قال في "العناية"7؟: ((قيل: معناهمًا واحِد» [/ق510؟/] وقيل: الخملة أذ فول طلعة 


(قولهُ: لكر الأمرّ صار بيلدها فلا , يَخرّجٌ بالقيام إل) كونها صارٌ بيدها مناف لِمّا مر من أله 
م يمَلَكْها ف الحال شيعاء بل أضاقَةُ إلى وقت مشينتها. اه"ميندي". 


.أ/؟؟1١ق "النهر": كتاب الطلاق  باب التفويض - فصل ف المشيئة‎ )١( 

(؟) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيفة 4170/7 . 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ فصل في المشيئة 1١58/59‏ 

(5) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة ١/45؟.‏ 

(5) "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 475/1 (هامش "فتح القدير"). 


3غ 


وفففي موقي عمف نمم ع ممم م قم ميمه ممم ف وهر ف ووو هو دوروو و مث ووو رن وم و من موه مي يوه ف مور و مم لمر مامه منر رثن مر مهم نمم 


نفسي ثلاثاء والجمُع أن 7 تقول: طلقت واجذة وواعدة وواخلف هذا هو الظَاهر)) اه. 

يعي: أل سير بدت ٠‏ فكاثة ير إى ما في "الريةا؛ حيث فر ادم بأ تقو 
وطلْقَتْ وطَلْفَتْ» قال: الأول أصّح يعيي: كوتهُمًا معنى واحرء كذا في از 00 أن 
يراد بالجملةٍ الثتمان» وبابشمع الثلاث» ويكون قولهُ: ((ولا تَحْمَعُ ولا تثني)» إشارة إلى ذلك» ثم 
اعلَمْ أنَّ ما في "الدّرَاية" ين قشر اج با0: تقول: طلفت وطلقت وطلقت» وأنّ الأصحّ حلاف 
- يُفِيدُ أن لا أن تطَلقَ ثلاثاً متفرّقة في بحلس واحدٍ على الأصّمٌ وإليه يشير ما في "العناية" أيضاً؛ 
عبن قن يطلقة والعيدة وواعيةة و 1 فإِنهُ جَمْعٌ لانَسَادٍ العامل» بخلاف ما في "الدَرَاية" 
فإلهُ تغريق لا َمْعٌ لتكرّر الفْلِه وعلى هذا فما في 'الفهُستاني"”"- من قوله: تعلق ثلاناً متفرقة» 
أي: في ثلاثة حالس فلا نط نفسّها في كل بحلس أكثر مِنْ واحدة؛ لأنّ ((كلّما) لعْمُوم 
الأفراد» فلا تطَلْق ثلاثاً بجتمعة 00 على جلاف ولاح إلا أن اك نول ((أكثر من 
واحدة)) على امحتمعة بقرينة قوله: ((فلا تُطلَقُ ثلاثاً بحتميعة))» تمل. 

يدل على ما فنا ما في ا الفصُولين”": ((أمرّك بدك كُلْمَا شِئت قَلَهَا أن تختار 
نفسها كلّما شاءّت في لمحلس أو بعدهُ حتّى تبينَ بثلاثء إلا أنها لا نطق نفسَها في دُفْعَةٍ واحدةٍ 
كاين وانعدق تهنهإن مقتضاة أن لها أن تطلق في بحلس واحد ثلاثاً متفرّقة إلا أن يُفَرَقَ 
بين: أنت طالقٌ وأمرّك بيدك. لكن في "غاية البّبَان" قال: ((وهذه من مَسَائلٍ "الجامع 


00 


الصّغير” 0 وصور ها "عكر" عَنْ "'يعقر اه ب" عَنْ اك 00 : رحل قال لامرأته: أن طالقٌ 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ‏ فصل في المشيئة ق 571١‏ /أ. 

.717/١ "جامع الرموز": كتاب الطلاق  فصل تفويض الطلاق‎ )1١( 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون ف الأمر باليد ومتعلقه 597/١‏ بتصرف. 
(5) في "م": ((كثر)) وهو تحريف. 

02( "الجامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب المشيئة صاةاء 1١177‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية سام 0م#ه لس حاشميةابن عابدين 


ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


كلما شئتع قال لا أنا طق نفسها وإث قامَت مِنْ مَطْلِسيها('© وأعدت في عمل آخرٌ واحدة 
بعد واحدة ةَ حتى تصلق نفسهًا تدا ل قال في "غاية البيّان": ((لأنٌ كلمة كلما لتعميم الفِعل) 
لا مشيعة بعد مشيهةٍ إلى ألا تستوفي الشلائث» فإذا قات من املس ) ل 
َطَلَتْ مشيكتها الممُوكة لها في ذَلِك اجلس'" بوجودٍ دليل الإعراض» ولكن لها مشيئة أُعحرّى 
بحَكْمٍ وكلّما) ) اه. فهّذًا صريح ف أن لها تفريق الثلاث في مجلس واحار اه. 

وأَصْرَّحُ منهُ ما في "التاترخحائية”" عَنٍ "المحيطي"©: ((ولو قال لَهّا: أنت طالق كلما 
شيت فَلَهًا ذلك أبدا 5 شاءت فٍ مجلس وغيره واحدة بعد واحدةٌ [«/ق١؟/ب]‏ 0 تَطلقّ 
ثلان» اه فافهُم. 

( تنبية ) 

قال في "الفتيح"7”: ((فلو طُلقَت لان أو بين َكَمَ عندَهُمًا واحدةٌ» وعندةُ لا يَمَعُ شية) اه 

وف "البحر””' عَن "المبسو ط”": ((كلمًا شعت فأنت طالقٌ نّلاناء فقالت: شعت واحدة 
فَهذَا باطِلٌ؛ لأنّ معنى كلايه: كلما شت الثلاث) اه. 

قلت: فأفادٌ أن تفريقّ الشلاث لماعو غَييًا إذا لم يُصَرحْ بالعَدَهِه وف "كافي 0 
((كلما شئت فأنت طالقٌ ثلاث فشاءَت واحدة فلك باطِلٌ وكدًا: فأنت طالقٌّ واحدة فشاءَت 


)١(‏ ((من بجحلسها)) ساقط من "الأصل". 

)1١(‏ في "م": ((بحاس))؛ وهو تحريف. 

(1) "التاترخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الكنايات ‏ نوع آحر في تفويض الطلاق بالمشيئة 758/7 

(5) "المحيط البرهاني”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الكنايات ‏ نوع آخبر يتصل بهذا الفصل في تعليق الطلاق 
بالمشيئة ١/ق‏ 7545 إرب. 

,5" "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 179/7 . 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 759/17. 

(0) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب المشيئة في الطلاق .7١1/5‏ 


الجزء التاسع | ل لل دا إلباة الس سس فصل في المشيئة 


لأنها لعموم الأفرادٍ (ولو طلقت بعد زوج آخرٌ لا يَقَعُ) إن كانت طلقت نفسّها 


ود ع اق 2 7 9 ام 
ثلاثا متفرقة» وإلا فلها تفريقها بعد زوج أخخرء ااا 00 


َلاناء وكذا لو قال: فأنت طالقٌ لم 0 نّلانا فشَايّت د0) اه. أَيْ: جملة فلو مرق ولو 
في ملس حار كما علمّت. 

04 (قول: لأنهَا لعُمُوم الإفراد) بكسر الهمزة أي الانفراد» كَذَا صَبَطَهُ "الشارخ" 
في شرجه على "المنار""» وكذًا صَبَطْهُ "ح”" وقال: ((هو مصدرٌ فيوافِق تعبيرَهُمٌ بالانفراده 
ويجورٌ فتحها)) اه. 

وفي "شرح العين””©: ((لأنّ (كلّمَ نَمُْمٌ الأوقات والأفعالَ عُمُومَ الانفراد لا عُمُومَ 
الاحتماع» فيقتضي إيقاعٌ الواحدةٍ في كل مرَةٍ إلى ما لا يَنَامَى» إلا أن اليمينَ تصرّفُ 
إلى الملك القائم)) اه. 

(ه10/0] (قولة: لا يَقَع) لأن التعليق إِنْمَا ينصرفُ إلى الك القائم وهو الشلاث» فباستغراقه 

0٠00‏ (قولهُ: وإلأ أي: وإن لم نط نفسَهًا أصلاء أو طَلّقَتْ نفسّها ثُلانا في بجلس» 
أو مالك لبوا احا فقط أو يتين 8 بجلس» كي 


)١(‏ ((فشاءت ثلاثاً)) ساقط من "الأصل". 

(؟) "إفاضة الأنوار": مبحث العموم ص" هب (هامش "حاشية نسمات الأسحار"). 
() "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ فصل في المشيئة ق417١/ب.‏ 

(5) "رمز الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة .١65/١‏ 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق - فصل في المشيئة 75/7 

(د) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ فصل في المشيئة ق41١/ب.‏ 


قسم الاحوال الشخصية 7 ب ا #لاعم لس حاشية ايبن عابدين 


وهى مسألة الهدم الآنية. 
(أنت طالقٌّ حيث شئت أو أين شكت لا تطلق إلا إذا شاءَت في المحلسء وإِنْ 


مطلب: مسألة هدم 
21 ل 1 5 ب 0 

اللا( (قوله: وهي مسالة المهدم الآنية) أي: قْ آخخر بابي الرّجحعة2"0, وهي أن الزوج الثاني 
يهدِمُ ما دون الثلاث كما يَهْدمُ الثلاث» فَمَنْ طلق امرأتهُ واحدة أو أكثر ثم عادتْ إليه بعد زوج 
آخير عادت إليه .ملك جحديد» فيملك عليها غلا طلقا وهذا عندهماء وعند "محمد": إنمًا يهدِمُ 
الثاني الثلاث فقط لا ما دونهاء فَمَنْ طلق امرأته ثنتين» ثمّ عادت إليه بعد زوج آخمرّ عات إليه 
بمَا بَقِيّ وهو طلقَة واحدة» فإذا طلْقّها بعد العَوْدٍ طَلقَة واحدة لا تحرُمٌ عليه حرمة غليظة عندَهُمَاء 
وعندَهُ تحرُمُ وكذَا إذا قال: كلما دلت الدَارَ فأنتم طالقٌ فدعلتهًا مرّتين» ووقمّ عليها الطلاق» 
وانقضّت عدتهاء نم عادت إليه بعد زوج آخر فعندَهُمًا تطلى كلمًا دحلت الذارال أن دن 
بّلاث طَلَقَاتٍ خحلافا ل"ممّدٍ" كما ذكرهُ "الرّيلعب”"2"0 في باب التعليق عند قوله: ((ويبطِل تنجير 
الغلاث تعليقه))”"» [“/ق١51/]‏ وعبارة "البحر”””'؟ هنا: ((قيّدْنا بكونه بعد الطلاق الثلاث؛ لأنهًا لو 
طَلْقَتْ نفسَهَا واحدة أو ينتين» ثمّ عادت إليه بعد زوج آخر فلَهًا أن تفرّق الثلاث جلافا ل"عمّد"» 
وهى مسألة اهدم الآتية)) اه. 

وهو موافقٌ لم 01 عَنِ "الرّيلعي". ومثله ف "الفتح””) و"غاية البيان"» وهذا صريحٌ ف 
ا 3100 2 4 | عد 8 1 2 2 3 5 
أنهًا بعد العَوْدِ لها أن تطلق نفسَّهًا ثلاثا متفرقة عندَهُماء وعند "محمد" تطلق ما بَقِيّ فقطء فتفريق 
)1١(‏ ص الاك وما بعدها "در". 
(؟) "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق 710-7179797 
() في النسخ جميعها: ((وتعليق الثلاث يبطل تنجيزه))» وما أثبتناه هو الموافق لعبارة "الكبر" كما في "تبيين الحقائق". 
(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيعة 754/7 755 
(ه) في المقولة نفسها. 
(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيكة 575/1 . 


الجزء العاسم ‏ سي مسد لاع ل سس ل قصل في المشيئة 


لأنهما للمكان؛ ولا تعلق للطّلاق و( فشعاد جار عن ((إن))؛ لأنها 1 الباب 


َعَم شششكل على هذا التعليلٌ الما(" بأنّ التعليق إِنمًا ينصرف إلى لمك القائم وهو الثلاثء 
إل يقتي أنه لو مقت نفستها تيه ثمّ عادت إليه بعد زوج آعحَرٌ ليس لَهًا أن تُطَلّقَ نفسّها 
أصلاً عندَهُمًا؛ لأنهًا عادَت إليوعلك حادثء وَطَلَقَاتُ الك الأول هَدَمَها الرّوجٌ الشاني؛ 
ولا إشكالَ على قول "محمد" من أنها تطلَقُ واحدة ققط؛ لأنهًا الباقية لكون لوج لاني لم يي 
ما دوث الثلاث عندة» ثم رأَيْتُ امحققٌ ف 00 أفادٌ الجوابَ عن ذلك في باب ؛ التعليي يمًا 
حاصله: أذ قولَهُم: إِنّ الْعلَىَ طَلَمَاتٌ هذا املك الثلاث ‏ مُقَيدٌ بِمًا دام مالكا لاه فإِذا زالَ لَك 
لبعضيها صار الْعَلْقٌ ثّلانا مُطلقا. 

لاع (قوله: وما للمكان) قعويف قارف مكان بي على الضم و((أينَ)) ظرف 
مكان يكونٌُ استفهاماء فإذا قيل: أينَ زيدٌ؟ لَزمٌ البوابٌ بتعيين مكازهه وكوك طا أيذماء ود د 
فيه ((ما0) فيقالٌ: أينَمَا تق مَأقم و 0 

ج00 (قولة: ولا تَعلقَ للطّلاق به) ولذَا لو قال: أن نت طالقٌ بمكَة أو في مكّة كان تنجيزاً 
للطّلاق كان" كرون طالنا ف 4 مكان في الحال» بخلاف و الزَمان؛ فإِنٌَ الطلاقَ تعلق , به. 


رم عر 


مالم (قوله: فجُعلا مَجَازا عن إن إلى جوابث عَنَ إيرادين: أحدهما أنه إذا ألغي دك 


(1) ف "د" زيادة: ((قوله: ولا تعلّق للطلاق بهء قال في "الدرر": حتّى لو قال: أنت طالق في الشام تطلّ الآن فيلشو. 
فيبقى ذكرٌ مطلق المشيئة» فيقتصر على المملس بخلاف الزمان» فإن له تعليقين حتى يمع ف زمان دون زمان فيجب 
اعتباره: كما لو قال: أنت طالق غداً أو عموماً كما لو قال: في أي وقتء انتهى)). 3ق 44١1/ب.‏ 

(؟) ف المقولة نفسها. 

(©) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق 458/9. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيكة 9//7. 

(ه) "للصباح المنير": مادة((حَيث)) و((أين)). 

)ص وو( در. 


ا 


قسم الاحوال الشخصية .5د دا 874 لبد حاشيةابن عابدين 


يَقعٌ) في الحال (رجعيّة فإن شاءت بائنة أو ثلاثا وقع) ما شاءتة (مع نيته) 5 


المكان صارَ أنت طالق ستيه وبه قعُ | للحال كأنت طالق دحلت ه الذّارَ. 

انيهمًا: : أنَهُ إذا كان" مَجَارا زَاعَنٍ التترط فِلِمَ حُمِلَ على «إث» دون (متى)) مِمًا 
لا يطل بلقي عن الحلس؟؟ والخواب عن الأول أن جُولَ الظرف مَجَازا عَنِ الشتّرط؛ لأنّ كلا 
منهُما يُِيدُ ضَرباً بين اتير وهو أَوْلَى مِنْ إلغائه بالكيّةء وعن الثاني بأنّ حملهُ على ((إن)) أُولّى؛ 
لأنها أمٌ البابي» [0/ق1”/ب] ولأنهًا حرف الششّرط» وفيه ينل بالقيام فاده في "الفتح”””. 

رام (قولة: يق ف الخال رَْعيّة إلخ) أيْ: تطلق طلْقة رحعيّة مجر قوله ذلِكَ» شاءَت 
أ لا م لم إن قالت: سكت شت باثً أو لان وقد وى الرُوج ذلك تصيٌ كذليك للمواقق وعدا عسدة؛ 
ما شن كن نأ عي عمد أصلٌ الطّلاق لا يتعلق .كشيئتهًا بل صقَتَي وعندَهُمًا 
يتعلّقَان ص وتمامة في "الفتحج””". وكتبت في حاشِيّي على "شرح امخار "20: ((الفرق بين هذا 


(قولُ "الشتّارح": وقعٌ ما شَاءَنْةُ مع نيتم أي: للبائنة أو الفلاث. 

(قولَهُ: وهذا عنده أمًا عندَهُما فمّا لم شأ إلح) لَهُّما أن هذا تفويضٌ الطّلاق إليها على أيّ وصفي 
شاءّت» وإنما يكوثُ كذلك إذا تعلق أصلُ الطّلاق عشيئتهاء ولا مك ذلك إلا شملين أله" لامسبساليه 
بدون وصفي من أوصافِدء ولأنه لو لم يتعلق أصِلَة لَلَهَا تحييرهُ قبْلَ الدُعول ها وكة آنا كبن 
للاستِيصّافيء ولا يُتصوّرٌ ذلك إلا بعْدَ وحودٍ أصله. اه "زيلعي". ّْ 

(قولة: وكتبت في "حاشيّد شيّتي " على "شرج المنار" الفرق بينَ هذا النفويض ض إلخ) فيما قالّه نظي 
وذلك أن كُلاً من الأمْرٍ باليدٍ والتفويض بالاختيار يتوقفُ على ب الطّلاق» وتصحٌ نه الفلاث في الأوّل 
ل الثاني» وفيما نحن فيه لا حاجة لها أصلاً وإن اشسرّطٌ موافقة ما أوقعَهُ من بائن أو ثلاث لَه إذا 
وُجَدَت منه ني فما هنا بابهُ أوسمٌ يما تقدّم ون كان مراده بعامّةٍ التفويضات التفويضات المذلكورة 
المفيدة لتفويض العدّدٍ فهو غير محتاج إليها أيضا كالتفويض ب: كيف. 


)1١(‏ في "1": («جعل)). 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة 4775/1 . 

(؟) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 458/1 . 
(4) "حاشية نسمات الأسحار": مبحث كيف صدلات. 


الجزء التاسع ال شيلم هب#جم لسلس قصل في الشيئة 


وإلا فرحعيّة لو موطوءة» وإلا ا وبطل الأمنُ دجوا العو روط 0 


لتفويض وعامٌة التفويضات حيث لَم ؟ نح إلى نالوج أن للفوّض هَهنا حَالُالطّلاق؛ وهو 
متنوعٌ بين البينونة والعَدَدِهِ فيحتاجج إلى الي لتعيين أحدِمًاء بخلاف عامّة التفويضات. 

008١‏ (قولة: وإلاّ فرجعيّة) صادقٌ بم إذا شاءَت عجلاف ما نَوى» ويمًا إذا لَمْ ينو شيئاء 
والمرادُ الأوَّلُ لِمًا في "الفتح””©: ((وإن احتلهًا بأنْ شاءَت بائنة» والرّوج ثلاثاء أو على القلب فهي 
ا أنهُلَتْ مشيتتهًا لعدم الاق بي إيقاعٌ الرّوجٍ اصرح رط لاسي حفلة باننا 
أو ثُلاثاء ولو لَمْ تَحْضْرٍ الرّوجَ ييهَلَمْ يذكره 0 » ويُجحب أن تَعَْبْرَ مشيكتهاء حتى لو 
شاءَت بائنة أو ثَلانا ولّمْ َو اوج يق ما أوقَعت بالاتقاق إل)) اه. 

8/5 (قولة: لو موطوءةً) قَيْدٌ لقوله: رحعية ف الموضعين» وتقدّم'" في باب المهر ا 
الْختلَى بها كالموطوءة في لَرُوم لد وكَذَا في وقوع طلاق آخرَ في عِدتهاء فافهَم. 

لكف (قوله: ولأ أي: بأن كانت غير مدحول بها طَلْقَتْ طلقة بائنة وخرج الأمرّ من 
يها لَِوَاسٍ مَحَليتها عدم العِدَق كا في "الفتح””"2 أمّا الْختَلَى بها فتلرَمُهًا العِدَةُ كما علمْت» 
فتطلّقُ رحييّف ولا يخرُجٌ الأمرُ مِنْ يَلمَاء فافهَم. 


(قولهة: ويجبا أن تعتبَرَ مُشينتها 4 جَرْياً على موحب التخبير؛ أنه أقامها مقام نفسيه» وهو يقدِرٌ أنْ 
جعلة بانا أو ثلانا بغ ما وقع رتضعياء فكذا من قم مقامة. اه "زيلجي". 

(قولة: ما الى بها لرّئها انه كما لمت فتطأقُ رحعية إح) الذي : عدم في باب المهر أن طلاقَ 
الْحملى بها بائنٌ وإنّ لزِمّها العِدّة وق طلاقٌ آخرٌ في عدّتِهاء فقولُ: لو موطوءة فيد في كون الطّلاق رحس 
وهو احتزارٌ عن الْخَلَى بها وغير المدخول بهاء فإن طلائَهُّما بائنٌ نعم بطلا الأمْرٍ من يد غير المدحولة 
ظاهرٌء ومن يد المحتَلَى بها لا يَظهرُ في مشيئتها اللاث» فلها ذلك في العِدةٍ كما يَظهَرٌ. 


. 4730/7 "الفتح": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة‎ )١( 
2م 000 وما يعدها ا‎ 
. "الفتح": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل في المشيئة //"ا2‎ )"( 


قسم الأحوال الشخصية   .‏ دا 8#8 دس حاشية ابن عابدين 


وقول "الزّيلعي" و"العي"0"©: ((قبل الذحول)) صوابة: بعذةء فتنبة. 
(وفي كم شعت أو ما شئت ها أن تطلقٌ ما شاءت) 00 


ه04 (قولة: وقول "الرّيلعي"”") غبارثة:. (زوقرة الخلاقب تي في موضعين: فِيْمَا إذا 
ت عن ا مجلس قبل المشيكة» وف فيما إذا كان ذلك قبل الدُحول؛ فإنهُ يَقَعُ عنده طَلْقَةَ 0 
وعندهمًا لا يَقَعْ شية» و الود كالقيار»). اه ا 

اد (قوله: 5 أن تَطَلَقَ ما شاءت) أي: وده أو ثنتين أو لح ود يتعلقٌ أصلُ الطلاق 
عشيئيهًا بالاتفاق» بخلاف مسألة: كيف شت على قولو؛ أن كم اسم للعددٍ, وما شعت 
تعميمٌ للعو والواجة عددٌ على اصطلاح الفقّهاء فَكَانَ التنفويض في نفس العَدَهِه والواقحُ ليس 3 
العددٌ إذا ذَكِرَ فصارٌ رم/ق577/] التفو يض في نفس الواقع فلا يَقَعُ شيءٌ ما لَمْ َأ "فنح"0". 

( ثنبيه ) 

ل 3 اشتراط النيّة مِنَ لزج ٠‏ وَشَرَطهُ الشارع" في شرحِه على "المدارٍ””» وكذا في 
"شرح للرقاو؟» كر ني "الكشف "3 أنه َهُ رأى خط شيحيه مُعَلّماً بعلامة "البردوي 0 : أنّ مُطابقة 
إرادة الرّوجٍ شرْط؛ لأ َم كان للعده المبهم احنيج إلى اليّةِء وأقرُ في "التقرير" لكنْ ظاهِرُ 
"الحداية"0) و"الفتح "080 وغيره أن ليد يشرط واستظيرة صَاحت "البحرٍ" 58 شرحه على "المنار"”37؛ 


(قولهُ: واستظهرَةُ "صاحبُ البثر" في "شرْحِه على المنار”: لأنّهُ لا اشتزالة إلح) فيه أن المعلومٌ له نما يعمل 
بالصّريح دون الظاهِرٍ إذا تعارضاء فالأوجة ما صرَّحّ به من اشتراط ني الزّوج عملاً بالصّريح مِنْ عباراتهم. 


.١85/1 انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل في المشيئة‎ )١( 
.77 0/97 (؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق - فصل ف المشيئة‎ 

(7) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ فصل في المشيئة ق817١‏ أرب. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 4779/7 بتصرف. 

(5) "إفاضة الأنوار": مبحث كم ص47 (هامش "حاشية نسماتث الأسحار") 

(7) "كشف الأسرار" للبزدوي: حروف الشرط 7278/7 بتصراف. 

() "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل ف المشيئة 76٠/١‏ 

(8) “الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة «/478 . 

(9) "فتح الغفار": حروف المعاني ‏ الكلام على ((كم وحيث وأين)) ؟/79. 


الجزء التاسع الس له المع لمن سس سس قصل في المشيئة 


في مجلسيهاء ونم يكن , بدعيا للضتّرورة (وإِن رَدّتْ) أو أنتْ مما يفيدٌ الإعراض (ارتد) 
لأنه تمليكُ في الحال» 0 كذلك. 

(قال لها: طلقي) نفسّك (مِن ثلاث ما شئ- شكت تطلقُ ما دون الثلاث, ومثلة: احتاري 
من القلاث ما شعته) لأنّ ((من)) تبعيضيّة» وقالا: بيانيّة فتطلق الثلاث» 


لأنهُ لا اشتزالة؛ لأنّ المفرضَ إليها القَدْرُ فَقَطُ ولَّهُ أفرادٌ فلا إبهام, بخلافِهِ ن ((كيف)؛ لأنّ 
المفوّض إليها الحال» وهو مُشْترَلةٌ كما قدّمناة"'2. قلت: وهو ظاهِر المتون أيضا. 
7 

ميسن (قولهُ: في محلسيها/ لأنهُ تمليكٌ فيقتصرٌ عليه كما م0". 

بددام0 (قوله: ولم يَكنْ بدْعِيًا) قالَ في "البحر””: ((وأفادٌَ بقوله: ما شاءت أن لها أن 
تطلقَ أكثر مِنْ واحدةٍ مِنْ غير كَرَاهَةِ ولا يكون بدعِيًا إلا ما أوقعَهُ الرّوجٌ؛ لأنهًا مضطرًة إلى 
ذلِك؛ لأنهًا لو فَرَّقَتْ حرج الأمرٌ مِن يَدِهَا)) اه 

قلت: وكذا لو كانت حائضًاء وقد مر التصريحٌ به في أوّل الطلاق» قال "ط'”: 

ع و 95 2 3 ادوم اي عام 31 1 . 
((ويقال نظير ذلك في: كيف شئت السابق إذا أوقعت ثلانا مع النية)). 
0007 ره صمت م 0 8 1. 11 
[4/( (قوله: وإن ردت) بأن قالت: لا أطلق» '"فتح 0 
58 34 وي اقل 3 

(٠7/6م‏ (قوله: بمّا يفِيد الإعراض) كالنوم والقيام عن اجلس. 

(1ة0 (قوله: لأنه تمليكٌ في الحال) احترازٌ عَنْ (إذا) و(متى) يعين: هَذا ليك منجرٌ غيد 
مضافه إلى وقتو في المستقبل» فاقتضّى حوبا في الحال» "فتيحم"7. 
)١(‏ المقولة ]١*1751[‏ قوله: ((ونحوه إلخ)). 
0)صة 4١‏ "در" 
(©) "البحر": 55 الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 5//ا”. 
(5) المقولة [970؟١]‏ قوله: ((لأنٌ التخيير إلخ)). 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ قصل ف المشيئة 59/7 .١‏ 
(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل ف المشيئة *//479. 
() "الفتح": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة 515/7 
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قسم الأحوال الشخصية ملت ا 8788 ددس سس خأشيةابن عابدين 


والأوّل أظهر. 
(فروعٌ) قال: أن نتم طالقٌ إن شعت وإنا لم تشائي طَلْقَتْ للحال» ولو قال: إن 
كدض تسن الطلاق دانت طالق إن كنك تبفضيية فاك ظالق مل اا ا 


اللكفنة (قولهُ: الأول أظهن) لأنهُ لو كات المرادُ البيان لكَفَى قوله: طَلَقِي ما شه شفت كَمَافٍ 
رمن ال الا 0 0 

00 ْ مطلب: أنت طالق إن شه شئت وإن لم تشاني 

رعقراعلق (قولة: إن 7 شئت وإن لد نَائي) اعم أنه إذا حار المشيئة وعدمهًا شرْطا والجداء أو 
المشيكة والإباء فنا لا تَطْلقٌ أبدا مدر كانت طالقٌ إِنّْ شت شقت .ولح تشائي) أو إن شعت وأبيتع 
ني ا ل ا 0 أولم تمأ 
تطلق؛ لأنّهُ َعلَ كلا منهما شَرطأً على حِدَةٍ كقوله: أ: نتو طالق إن دخلستو الدَارَ أو لَمْ دلي 
وإن أَعرَ الجراءَ كإث شت وإِن لَمْ تشائي فأنت طلقٌ لا تطلق أبدا؛ أنه مَع التأخير صارا كشرط 
ل فلا تطلقُ حتّى يُوجَدَا كان أكلتو وإنا شرِنت 

نتم طالقٌ» وإن كرَّرَ ((إن)» وَأَحَدهمًا المشيية والآححرٌ الإبامُ كأنت طالقٌ إن شئتو وَإِنْ أبيْت وق 
0 أبَتْ» وإن [«/ق؟7/ب] سكت حتى قامَتْ مِنَ مجلس لا يَقَع؛ لأنّ كلاً منهُمًا قرط 
على حِدَةَء والإبامُ فِعْلٌ كالشيعقه أيهم وُحِدَ يق وإذا انما لا بي وكذالو لم يُكرر («(إذ)» 
وَعَطف بأو كأنت طالقٌ إنْ شئت أو أَبْنْت؟ الاخيق اعبط رتوار ال" إن شعت فأنت طالقٌ 
ل َحِيّنَ الطّلاقّ فأنت طالِق وإنْ كنت 
لعطية نانك طالة؛ نه مو لا لامب ولامِض فلم يفن شرط الرقوع. ولايجوز 


أن تمّاء ولا تشاة 9 فيكونٌ أحدُ الشرطين ثابتا لا محالة فَوَقَمّ ولو قال: أنتم طالِقٌ إن أبنت 


- 
3 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة ق 17151 /ب. 

(؟) "التحرير": المقالة الأولى في المبادئ اللغوية ‏ الفصل الرابع ‏ التقسيم الثاني البحث الثالث ص هلال. 

() "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ فصل ف المشيئة ق/817١1/)ب.‏ 

(4) عبارة "ب": ((أن تشا أو لا تشائي)): وعبارة "الأصل" و"7”: ((أو لا تشاء))» وهي الموافقة لنسححة "البحر" الي 
بين أيديناء وكلاهما تحريف» له "الدر" ولنقل "ط" عن "البحر". 


الجرء التاسع ‏ تت دا ويب#ه ا ل قصل في المشيثة 


وعءه 


لم تطلق؛ لأنه يحور أن لا تجب ولا تبغض 0" ولا يحوز أن تشاء ولا تشاء. ولو قال 

هما: أشدُكما حا للطلاق أو أشدكما بغضاً له طالقٌ» فقالت كرٌ: أنا أشدٌ حبَاً له 
٠‏ 0 8 5 ك2 3 

لم يقع لدعوى كل أن صاحبتها أقل حبا منهاء 00 111111011111000 


أو كَرَهْت فقالت: أَبيْتْ تطْلق» ولو قال: إن لَمْ تشَائي فأنت طالِقٌ فقالت: لا أَشَاءُ لا تطلق؛ لأنّ 
(أَببِتْ) صيغة لإيحادٍ الإياءء فقد عَلقَ بالإباء منهاء وقد وحد فوّقم؛ وقولة: وإن لم تشائي صيغة 
للعدّم لا للايجاد, فصارٌ .منزلة: إن لم تدخلي الذّارٌ وَعَدمُ المشيكة لا يتحقق بقولها: لا أشاء؛ لأثّ 
لَه أن تَشَاءَ مِنْ بعد وإنمًا يتحققّ بالموتء "بحر” عَن "الغحيط"؛ وذَكرَ بعد أنهُ لو علقَه بِعَدَم 
00 9 م 000 3 عم م عمدعة 0 0 
مشيئة نفسيه فهو كذلك» بخلافب: إن لم يشَأْ فلانٌ فقال: لا أشَاءء والفرق أن شرط البر في 
الأحنيّ مشيئة طلاقها في لمجلسء وبقوله: لا أشاحٌ تبدّلَ امحلس؛ لأنهُ اشتغالٌ بما لا يُحْنَاجٌ إليه؛ إذْ 
000 5 ةس و ٍ 2 3 
يكفيه في الإيقاع السكوت حتى يقوم. 
فر و ده 2 2 . راع لست ماءعس 00 
(قوله: لم تطلق) محله ما إذا قالت: لا أحِب ولا أبغضء أو سكتتء أمًا لو قالت: 
0 1 7 0 3 ِ . إلى 32 53 يي 1-0 
حب أو ابفط ء طلفظ؛ لأنّ التعليق باحمّة ونحوها تعليق على الإخبار بلك ولو كات مُححَالَِا لِمَا 
لاضن 
6 (قولة: ولا يجوز أن تشاءً ولا تشَاءً) لأنّ المشيئة تنبِيءٌ عن الوجودء ولا واسطة بين 
الوجود وعديه. 
د00 (قولةُ: أو أشدكما بُعْضَاً لَهُ) هذه مسألة ثانية» وقولهُ: ((فقالت كل: أنا أَشَدُ حبا 
لَهُ)) إلخ جوابُ المسألة الأُوّْى» ورك جواب المسألةٍ الثانية لكونه معلوما بالَْايِسّة تقديره: فقالت 
وق عل كش دي ع اماه يه 2 ع ركحاثك تي أ( كعم هبني ا الاك) 
كل: أنا أَشَد بغضًا لَه لم يقع لدعوى كل أن صاحبتها أقل بغضا منهاء فلم يَتِم الشرط, "م7" 
59م (قولة: فقالت َك 24 أيئ: وكذبهمًا الرّوجّ كما يده في "كافي الحاكم” 
)١(‏ في "ب" و"ط": ((أن لا تمبّه ولا تبغضه)). 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 758/5- 7557 بتصرف. 
(") المقولة ]1178٠٠[‏ قوله: ((فيتقيد باجلس)). 
(5) "ح": تاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد - فصل في المشيئة قلام 1 إب. 


قسم الأحوال الشخصية ام دا 486 لل حاشية ابن عابدين 


فلم يم الشرط. ثم التعليقٌ بالمشيكة أو الإرادةٍ أو الرّضا أو ال مهوى أو امْحبَّة يكونُ 
تمليكا فيه معنى التعليق» فيتقيّدُ بامجلس ك: أمرّك بيدك ز ز ز ز ز 2 1 00110111 


ومُقتضَاهُ لو صَدَقَهُمًا وقَعّ عليهمًا؛ لأن”" (أفْعَلَ التفضيل) يننظِمُ الواحدَ والأكثرٌ كما سيأتي”" في 
الوقفيء فيمًا لو شَرَّط النظرّ للأَرْشّب ؛ تأمل. 

زه ةلا" لع (قوله: لم يتم الشترئط) لأنهًا غير مُصَدقةٍ قةِ في الشَّهَادَةٍ على صاحبَتهًاء رماق؟ دأ 

بحر””". أي لأنهًا لا تكونٌ أَسَدَ حا أو بُفضاً إلا إذا كانت الأخرى كَل وهي لا تصّدَّقُ على 

ما في َنْب الأخرى» قَلَمْ يبْتْ كونها أَشَدَ ِنَ الأخرىء ويُقَالُ في الأخرى كنلك فَلَمْ يمس 
أَشديّة واحدةٍ منهمًاء هلم يتم شرط الوقوع على واحدةٍ منهُمّا ومقتضى التعايل أنه لو قلت 
واحدةٌ منهُمًا فقَط: أنا أََدُ لَمْ يَقَمْ عليها إلا أن يُقَالَ: إن دعوى كُل منهمًا كتيب كل 
للمُخرى» بخلاف دعوى إحداهُماء وسيأني في التعليق أنه َهُ لو قال: إن كنت تحبّينَ كَذَا فأنت 
كَذَا وفلانة» فقالت: أَحِب تصَدَقُ في حَقّ تفسيهاء تأمّل. 

و0 (قولة: نم التعليقٌ بالمشيئة إلخ) وكذا التعليق بكُلٌ ماهو من الْمَانِي لي لا يطْلِعُ 
لكر اننا 

"٠‏ (قوله: فيتقيّدُ بطان وكَذَا إذا كانت كاذبة في الإخبار بامّةٍ ة والبغض يَقَعْ 
بخلاف ؛ التعليق بالحيض ونحووء ثم إن هَذَا تفريع مُ على التّمليش» قيل: والأَولّى زيادة: ((ولا ينك 
الجُوعَ عنة) ليتَفرّحَ على كونه تعليقاء إن طهر مِنْ تفريعه على التُمليك. 


)١(‏ ف "ب": ((0))» وهو تحريف. 

(؟) المقولة ]5١501[‏ قوله: ((غير مأمون إله)). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7099/4 

(5) انظر المقولة ]١7557[‏ قوله ( كقوله إن حضت إلخ ) والمقولة ]١791[‏ قوله (طلقت هي فقط). 
(0) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد - فصل ف المشيئة 725/5 معزيًاً إلى "المحيط". 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ فصل ف المشيئة ؟60/5١.‏ 


الجزء التاسم | ست د د 4488 الم سس فصل في المشيئة 


قلت: وفيه أن المراد بيانُ ما خحاّف التعليقٌ بهذِه المذكورات التعليقَ بغيرهًاء وعَدَمُ الرحُوع 
.مل (قوله: بخلاف التعليق بغيرهًا) كالتعليق على الْحِيْض أو على دُخول الدَارء فإ 
تعليق مَحْضُ لا يتقمُّ اليس وكَذَا لا يَقَمُ في نفس الأمر بالإخبار كَذِيَاً كَمَا سيأتي» وا 


بعد ل مله 


. ٠. 
نه‎ 
4 

مو 
لله 


قسم الأحوال الشخصية متسس سا 45م لس حاشيةاين عايدين 


«إباب التعليق» 
(هو) لغة من علقَهُ تعليقا: جَعَلَهُ معلقاء "قاموس”7”". واصطلاحا: (رَبْط حصول 


5 


مضمون جملة بحصول مضمون جملةٍ أحرى) ويُسمَّى ينا بحازاء وشرط صحته.... 


(إبابالتعليق» 
ذكرةُ بعد بيان تنجيز الطّلاق صريحاً وكناية؛ لأنّه مكب من ذكر الطّلاق والشتررط» فأرَة 
عن المفرد» "نهر"0". 

الم (قوله: مِن: عَلَقَهُ 27 كذاق "البسر"9), والأولى أن يقول: وهو معد 1016 
َعَلهُمُعلْقَ "ط”*» أي: لأنّ كلامةُ يُوهِمُ اشتقاقَ المصدر من الفعل» وهو حلاف المخقاره لكنٌ 
المراد بيانٌ المادّةِ لإفادة أن المرادَ به لغة مُطَلَقُ التعليق الشتّامل للحسيّ والمعنوي. 

.8 (قولهُ: واصطلاحاً: ربط إخ) فهو خاص بالمعنوي» والرادُ بالجملة الأولى في كلايه 
جلة ارات وياقاية جرلة الشرط» وب الشدوة نا تسكفة الحطلة من معنن كين فى إن 
َمَلْتِ الدَارَ فأنت طالقٌ ربط حصول طلاقها بحصول دُولها الدَارٌ. 

اليضنة (قولة: وس عبن بحارم لمافي "أنه "60 ((من أن التعليقّ في الحقيقة 5 هو 
رط وجزاء فإطلاق اليمين عليه بحارٌ؛ لما فيه من معنى السَببيّة) اه. 

وفيه أن هذا بيانٌ للجملة الشرطيّة المتضمنة للتعليق المعرفي بالربْطر الخاص كما [م/ق+؟/ب] 
علمت» وهذا الرّبط يُسمَّى عيناء قال في "الفتتح””": (( إن اليمينَ في الأصل قرو وس ف احلا 
)١(‏ "القاموس": مادة((علق)). ٍ 
)١(‏ عبارة'ب" و'ط": (("قاموس" جعله معلقا)». و لفظة(("قاموس") ليست في "و". 

(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب أحكام التعليق ق١77/ب.‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4/؟. 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .1١9-0/75‏ 


(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق577/. 
(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعمان ف الطلاق 4147/7 بتصرف. 


لز اقافيع: التتعحتييييت ١‏ #ها متسب حت تييد أبانف اين 


فوففمة مع مانيو ممم ممه ممم مارم م ممم مهرم موه وموم رمو وما ااا امور ممه 


اليدين باليمين لزيادةٍ قوّتها على الأخرى» وسُمّيّ الخَلِفُ بالله تعالى يمينا لإفادته القَرة على الحلوف 
عليه من الفعل أو التَركِ بعد تَرَدّدِ النفس فيه؛ ولا شلك في أن تعليق المكتروه نفس على أمر بحيث 
ينل شرعاً عند نوه يفي قرَةَ الامتناع عن ذلك الأمر» وتعليق الحبوب لها -أي: للنفس- على ذلك 
يُفيدُ الحملّ عليه؛ فكان ييناً)) اه لكنٌ هذا يُحتيل أنه حقيقة أو بحاي لله 
1 وف أمان "البحر””": ((ظاهرٌ ما في "البدائع"27: أنّ التعليقَ بين في اللغةٍ أيضاء قال: لأنٌ 
عبد" أطلق غليه عيناً © وقول حُنة ق اللنقم اف فافاة أله يغية لعد رطاش عاءولنذا فال فق 
"معراج الدّراية": (( اليمين يقع على الَف با لله تعالى وعلى التعليق )). 
مطلبٌ فيما لو حلّف لا يَحلِفْ فعلقَ 
قلت: لكنّ مقتضى كلام "الفتح" لمر أن المراد به التعليقٌ على أمر احتيار ّ للمعلق» فيد 
ره الامتناع عن الأمر الحلوفب عليه أو قرّة الحمل عليه نحو: إن بَشَري بكذا فأنت حن فغيرةُ من 
التعليق ل مُسمى بينأمشل: إن طَلعّت التّمسُ أو إن حِطلت فأنت كذاء لك في "تلخيص الجامع" 
و"شرحه" ل"الفارسي": ((لو حلّف لا يَحلِفُ بيمين حَدث بتعليق الحزاء .ما يَصلحٌ شرطاء سواءٌ 
كان 0000 أم فِعْلَ غيره أم بحيء الوقت ك: أنتٍ طالق إن دلت أو إِنْ قَدِمَ زيثٌ أو 
إذا جاء غدّ وكذا إذا جاء رأسٌ الشتّهرء أو إذا أُهَلّ الحلالُ والمرأةٌ من ذّوات الي ض دون الأشهر؛ 
لوجودٍ ركن اليمين وهو تعليق الجزاء» ووجودٌ اليمين شرط الحنث: فيَحنَث إلا أن يُعلقَ بعمل من 
أعمال القلب ك: إِنْ شعت؛» أو أردت» أو أحيبت» أو هَوِيْتُ» أو رَضيبت» أو مجيء الشّهر ك: إذا 


جاء رأ سس الشهر والمرأةٌ من ذَواتٍ الأشهر فلا يُحدث: 


(1) "البحر": 4/..م 

(0) "البدائع": كتاب الأعان 9/8. 

() نص محمّد على ذلك في كتابيه "الأصل" و"الجامع"؛ كما في "البدائع". 
(4) في المقولة نفسها. 


قسم الأحوال الشخصية ست سس ساد 8444 لس سسب حاشيةابن عابدين 


نا الأول فلأنه مُستعمَلٌ في الّمليلش» ولذا يُقتصيرٌ على المحلس فلم يَعَممحّض للتعليق. 
مطلب: لا يَحنَثْ بتعليق الطّلاق بالتطليق 

وأمًا الثاني فلأنه مُستعمَلٌ في بسان وقست السسنة؛ لأنّ رأسَ الشّهر في حقها وقتُ وقوع 
الطّلاق الس فلم يَتَمحّض للتعليق» وهذا لم يُحنث بتعليق الطّلاق بالُطليق ك: أنتو طالق إن 
طلنَتَك؛ لاحتمال إرادةٍ الحكاية عن الواقع من كونه مالكاً لتطليقهاء فلم يَتَمحَّض للتعليق» 
543/5 ولا بقوله لعبده: إن أَدَّيت إل ألفا فأنتَ حر وإنْ عجرت فأنت رقيقٌ وإنّ وُحدَ 
الشرطٌ والحزاء؛ لأله تفسيرٌ الكتابة» فلم يحض للتعليق» ولا بقوله: أنت طالقٌ إن حظلت 
َيضة؛ لأنّ الخيْضةَالكاملة لا وجوة لها إلا بوحود جزء من الطهِرِه فيقخُ في الطهرِ فأ حل 
تفسيراً لطلاق”" السّق فلم مض للتعليق. وإِنْما لم نحتئة بما لل يحض لتعليق في هذه الصُور؛ 
لأن اليف بالطّلاق محظورٌ وحملُ كلام العاقل على وجه فيه إعدامٌ الحظور أولى» وقد أمككّنَ حمل 
هنا على ما يَحتَمِلهُ من التمليك أو التفسيرء فلا يُحمَلُ على الف بالطّلاق» وإنما حَنْتْ في قوله: 
إن حِضت فأنت طالقٌ لوجودٍ شرط الجشفيه وهو اليمينُ بذِكرٍ ركنه وهو الحزاءٌ والشرط» وقولة: 
إن جضت لا يَصلّحُ تفسيراً للطّلاق البذعي لتشوع البذعيّ إلى أنواعء فلم يُمكن حَعْلَهُ تفسيرا 
بخلاف السني» فإنه نوعٌ واحد وإنما حَيِثْ فيما إذا قال لها: أنتٍ طالقٌ إِنْ طُلّعَت الشّمسُ مع أن 
معنى اليمين وهو الحمل أو المنغ- مفقودٌ ومع أنَّ طلوعَ الشّمسِ مُتحقَقُ الوجود لا يَصلّحُ شرطاً 
لأنه لا حطَرَ في وجودء؛ لأنّا نقول: الحملٌ والمنعٌ ثمرة اليمين وحِكْمتُ ققد نَم الركن في اليمين 


ياب المعلبق» 
(قولة: وهذا لم يحنث بتعليق الطّلاق إلخ) في "المنانيّة": ((رجل قال لامرأتّه: إن قلت لكي: أنت 
طالقٌ فأنتٍ طالقٌ» فقال: قد طلْقئّك تطلقٌ أخرى في القضاءء فإن عنى طلاقاً بذلك القول ذُيّنَ)) اهب 
ومقتضاه أن ما ذكره "الْحَشّي" حُكمٌ الدّيانة إن نوى» كما ذكرة. ْ 


)١(‏ في "ب": ((تفسير الطلاق))؛ وف العبارة قصُور. 


الجزء التاسم 9 د وهه4عم ل سي ب باب التعليق 
كول الشتّرط معدوما على نطر الوجود م اي ا ل 


مون الشمرة و! 2 ليكمة؛ إذ الحكمْ النشرعي ف الود الشرعية عد علق بالصُوزة الا والشمرة لكي ولذا 
لو لف لا بيع فباع فاسداً حَيِث) لوجود ركن البيع وإن كان المطلوب منه ‏ وهو انتقال الملك- 
غير تابستي» ولا نُسلّمُ عدم الخَطَر لاحتمال قيام المنّاعة ف كل زمان)) اه ملخصا. 

وحاصلة: أن كل تليق ين سوا كان تعليقاً على فل أو فعل غيره أو على بحيء الوقت 

وإن لم توجحد فيه ثفرة اليمين وهي امل أو الس فيحنت به في حَلفِه لا يُحِلِفُ إلا ا 

صَرفَهُ عن صورة التعليق إلى حَْلِِ تمليكا أو تفسيرا لطلاق السّةٍ أو لبيان الواقع أو للكتابة كما في 
هذه المسائلٍ الخمس المستئناة كما سيأتي”" في كتاب الأبمان إن شاء ا لله تعالى. 

وبهذا يَنَضِحُ ما قالَهُ في "البحر””©: (< ع عي المت ' بالتعليق أولى من قول "الهداية": 
باب اليمين بالطّلاق2©؛ لأنّ 00 اوسن وبع ها قد ذكر هذا 
الباب مع أنها ليست كيناً كما علمت))؛ وقولة في "لير "00 ((إنه ا تيداة نينا لس 
مين عرف فلا يناف كوتها بميناً ني اصطلاح الفقهاء)) ساقط لما علمتّ من أن عدم الحنث فيها 
لاق 14 ”ربع تعد تتكفها هلعا وانها ليست ينا عندهمء وأيضا تر كان ذلك مبنياً على العرفب 
فما المَقُ في العُرف بين: إن حِضلت وإن حلت حيضة حتى كان الأول يمينا دون الثاني؟! 

ره.هاى (قوله: كونٌ الشّرط) أي: مدلول فعل الشّرط 

04.5 (قولة: على نحَطَرِ الوحود) أي: مُتردّداً بين أن يكوث وأن لا يكوث» لامستحيلاً 
ولا مُتحققاً لا محالة؛ لأن النترط للحَمْلٍ أو(" المنعه وكلٌّ منهما لا يُتصوَّرٌ فيهماء "شرح التحرير”©. 


)١(‏ المقولة ]١7١57[‏ قوله: ((مذكورة في "الأشباه")) 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7/4 بتصرف. 

(5) لعله قصد بهذا: الفصلّ الذي عقده صاحب "للهداية" المرغيناني رحمه ا لله وممّاه إباب الأبمان ف الطلاق) انظر "الهداية": 
كتاب الطلاق ‏ باب الأمان في الطلاق :550/١‏ وقال: ولنا أن هذا تصرف يمين لوجود الشرط والحزاء. 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق7؟5//. 

(5) في النسخ جميعها بالواو» وما أثبتناه من "شرح التحرير". 

(5) "التقرير والتحبير": المقالة الأولى ف المبادئ اللغوية ‏ الفصل الخامس ‏ أدوات الشرط 77/9 


له 


قسم الأحوال الشخصية م دا 445 لم سس حاشية ابن عابدين 


فاحقق27 ك: إن كان السسّماءٌ فوقنا تنجيزٌء والمستحيلٌ ك: إن دحل الْجَمَلٌ 


إن ”20 


4" (قولة: فَالحقَق) محر قوله: ((معدوما)), 
(قولة: تنجيرٌ) ليس على إطلاقهء بل فيما لبقائِِ حكمٌ ابنداقه كقولِهٍ لعبده: إن 
مَلَكْتَكَ فأنت حر عتّقّ حين سكّت» وقوله ها: اعد وتيا اسح ررمي مم 
أو مميعة أو 1 5 المّاعة؛ لأنّ ذلك أمر يبد فكان لبقائه حكم الابنداءء بخلاف: إن 
حِطلت أو مُرِضت وهي حائضٌ أو مريضة فعلى حيضة مُستقبّلة؛ 5 ايض ا 
أفاقة أ "لبور "ان وجوه خسنا "انقاي ابورا اشيضن والرض إن كان يمد إل أن 
الشّرع لم عَلّىَ بالجملة أحكاما لا تتعلّق بكلّ جزء منه فقد جمَلٌ الكل شيئاً واحداً)» فافهم. 
(٠4؟1]‏ (قولةُ: والمستحيلٌ) محتررٌ قوله: ((على َمَطَرِ الوجود))» "ح”". 
اللنسضلة (قوله: لغو) فلا بقع أصلاً؛ لأنّ غرضّة منه تحقيقٌ النفي» حيث عَلْقَهُ بأمر محال 
وهذا يَرجعٌ إلى قولهما: إمكان لبر شرطٌ انعقادٍ اليمين ععلافاً ل"أبي يوسف". وعلى هذا ظهرٌ 
(قولةُ: ووجهُةُ كما في "الخانيّة" أنّ الحيض والمرض وإ كان يد إلح) فيه نظرٌء فإنّ الأحكامٌ كما 
هي متعلقة بالحملةٍ متعلقة بِكُلٌ ُزء؛ فيْقال: الحيض ينع صحَّة الصَّلاق وهذا اخُمُ مِنهُ كذلك» وعبارةٌ 
"الولوابمية" أظهر؛ حيث قال: ((الحيضُ والمرضُ وإ كات يمد إلا أنَ الشَّارِعَ لما علّقَ بهذه الحملةٍ 
حكماً جَعَلَ حالة الحيض وحالة المرّض واحدة)) اه. 
(قولُ: وهذا حم إل قولهما: إمكاث اليرّ شرط انعقاد اليمين» خلافاً "لأبي يُوسف" إلخ) فإنه بتعليقه 
)١(‏ عبارة "و": ((فالمتحقق)). 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب التعليق ق 817١ب‏ 
(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7/4, 
(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ الباب الثامن في الخلع ‏ الفصل الثالث في الطلاق على المال. 447/١‏ بتصرف. 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق87١ب.‏ 


الجزء التاسع | تس سسسلت 49م لس سلس سس © باب التعليق 


وافوقف ةو ي ةو ف نم و و فقو يوواريوء رع رمام فام نف فرقم ممم ثفم ووم ووم مو مور ميو مين متم مايه مم مم رمم منرم مجم ملم 


ما في "الخانيّة"”: ((لو قال ها: إن ل تَرُدّي علي الدّينارَ الذي أحذتيه من كِيْسي فأنتو طالقٌ فإذا 
الدَّينارٌ في كِيْسه لا تطلق))» "بحر”". ومنه ما في "القنية'”: ((سكرانٌ طرق الباب فلم تفقحْ له 
فقال: إن لم تَفتّحي الباب الَيلهَ فأنت طالقٌ ولم يكن في الدَارٍ أحدٌ لا تَطلّق))» "نهر”*. ومنه 
مسائل ستأتي”' في الفروع آخحرٌ الباب. 
مطلب: إن لم تتروّجي بفلان فأنت طالق 
(تنبيةٌ) 

في "فتاوى الكازروني" عن "قتاوى امحقي عبد الرحمن الّرْشدي": ((أنّه سيل عمّن قال 
لزوجته: أنت طالق إن لم تتروّحي بفلان» فأجاب: لا خحفاءَ في أن ماد لّوح بهذا التعليق إنما هو 
عدم ترَوحها بفلان بعد زوال سلطاته 5 بانفصال العصّمةٍ وانقضاء العِدٍَّه وهي حيقارٍ في غير 
ملكه فيكوث لغواء فلفُ فلغ الشرط وين قرلة: انث طالو» نطق يكرا كنا اسهارة يعض الكاعرين 
من علماء اليمن بناءً على استحالةٍ وجو الشترط الْعلق عليه الغلا حالة بقائها في عِصْمةٍ الرّوج؛ 


بالمستحيل يقع منجراً عند ول يشر إليه هناء؛ لأنه غيث معمول به. اه "سيندي" لكنّ الظَاهِرَ عدم الجنث 
في مثال "الششّارح" على قوله أيضاً؛ لأنّ شرطه الدّحولُ في سم اخياط ولم يوحكء نعم يظهرٌ الحسث عنده في 
التتّرط المنفي؛ لتحمقه وظهور العجز عن شرط ال 

(قولهُ: فيلغو ارط ويمقى قوله: أنت طالق إلح) في إلغاء الشترط وإبقاء قوله: أنتم طالق تأمُلُء بل 
مُقتضى النظر أنْ يلغرَ هذا التعلِيقٌ؛ لإضافة الطّلاق لحالة مُنافِيّةِ له» فهو كما لو علّقّه بالموت. 


(1) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 49١ - 490/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق 7/4. 

(م) "القنية": كتاب الأبمان ‏ ياب ما يكون تعليقا أو تنجيزاً ق50/أ بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق577/أ. 


لل لل 


(ه) صة؛ ه وما بعدها در . 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ددس دا #886 لد حاشية ابن عايدين 


فاف فو فو وو فم ورور م فاو ووو ااال ااا امام ااام ماده 


واختارٌ بعضٌ منهم صحة التعليق وله ممكناء وأوقع الطلاقة في آخر جحزء [/77053/]] مسن حيا 
أو احيائها؛ أنه معنى العدم» والعدمٌ مُتحقق مُستير لكلنه أ نه لل م مع زمان 
الاستقبال لوجودهء فلا يتعيّنْ له وقت آخرٌ إلى أن ينتهي إلى آخر جزء من الحياة» فيَتضيَّقُ فيقعٌ» 
ولَحَظ بعضهم أنه شرط إلزامي» فكأنه يريد إلزامها بعدم تَرَرُجها بفلان وهو إِلَرَامٌ ما لا يَارَمُ 
فلك يفم الطلاق تبكر ١‏ 
أقول: ولو قبل: بأ مُراد روح التعليق بعدم إرادتها التَررّجَ بفلان بعد الطلاق صّؤناً لكلام 
لفل عن لقان )3ن رجكرة و السائر قرلا يع يها كما ارو من الا القَلبةٍ 
نحو: إن كنت تحينين» فإنْ قالت له: | أرد التروّج به بعك وم الطلاق» وال فلا)) له ملخخصاً. 
ثم نقَلّ "الكازروني" هذه المسألة ثانيا عن "الحدّادي" صاحب "الجوهرة"؛ و((أنه أجمابٌ 
عنها "ميراج الدين الهايلي"”'2 رواية عن شيخيه "علي بن نو حٍ بأنها تطلق وَتَروّج من أرادت 2 


(قوله: وأوقع الطّلاق في آخر جزء من حياته أو حياتها إل) حيث كان التَعليقٌ صحيحاً وبمكداً 
إنما يتضيّقٌ في آخر جحزء من حياتهاء لا في آخر جزء من حَيايِه؛ لإمكان اليرّ بعد موته» فلا يتحمّى عدم 
التزوّج إلا موتها. 

(قولُ: لكنه نا علق بالمستقبّل صلحَ لجميع إل) يظهرٌ أن اللأمَ فيو زائدة. 

(قولة: نحرّ: إن كنت تحبيي» فإن قالّت له: لم أرد التزوّج به بعدَكَ وقعَ الطّلاقُ إل) تقدّم أنه لو 
قال لحا: إن ل تشائي فأنت طالقٌّ فقالت: لا أشاءٌ لا تطلقٌ؛ لأنّ عدم المشيئة لا يتحفّقُ بقولهالا أشامٌ؛ 
لأنّ ها أن تشاءَ مِنْ بعد وإنما يتحمّقٌ بالموت. اه "بحر"؛ وَالظّامرٌ أن ما نحن فيه كذلك» وبالجملة 
فجميعٌ ما قيلٌ في جواب هذه الحادثة لا يخلو عن مناقشة» والأظهرٌ أن التعليقَ صحيحٌ وتطلقُ في آخر 
جزء من حياتها وهي على عِصميّه. 


)١(‏ أبو بكر بن علي بن موسى» سراج الدين المامليَ اليماني (ت79/اه). ("هدية العارفين" 790/1 "الأعلام" 
0 


الجزء التاسع 0 _لسسسمسا ههه ب ا هاب التعليق 


فى 2 ص« #2 8 35 7 56 و لا 5 
وكونه متصلا إلا لعذرء وأن لا يقصد به المجازاةء» فلو قالت: يا سففلةء فقال: إن كنت 
كما قلت فأنت كذا الحا نل وا مااع لو لق وه لمق ع را لاما أ عل 7 1 ا ا د 1 


قال "الكازروني”: ((وهو الذي ينبغي أن يُعوّلَ عليهم))» أي: بناءً على أنه تعليقٌ.بمستحيل أو شرط 
إلزا 5 , 

جين (قوله: 0 منصلا ك4 أي : بالا فاصل أحني؛ وسيأني” 0 الكلامٌ عليه عند قوله: 
قال لها: أنتي و طالقّ إن شاء | لله متصلا. 

مطلب: التعليقٌ المرادُ به امجازاة دون الشرط 

040 (قولة: وأن لا يُقصّدَ به امحازاة إل قال في "البحر”": ((فلو سَيّنَهُ بنحو: 
َرْطَبان وسقلة فقال: إِنْ كنت كما قلت فأنت و طالق تنج سواءٌ كان د كتاف 
أو 56 ؛ لأنَ الرّوج في الغالب لا يريدٌ إلا إيذاءًها بالطّلاق» فإن أرادَ التعليق يُديِّنُ وفتوى 
أهل بخارى عليه كما ف "الفتح"0")) اه. 

ْ يعين: على أنه للمُجازاة دُونَ الشترطر كما رأيتهُ في "الفتح””2» وكذا في "الدّعحيرة"؛ وفيها: 

((والمخحتارٌ والفتوى أنه إن كان في حالة الغضب فهو على الحازاقه وإلا فعلى الشرط)) اه. ومثلة 
في "التاترتحائيّة"”*» عن "امحيط". 


© قوله: : ((أو شرط إلرامي)) قلت: ورأيث في وصايا "خزانة الآكمل" ما يؤيذه» حيسث قال: أوصى لأميِهِ أن تعتق 
ا دع ل لا أتررّجُ فإنها تعتقّ من ثلنه» فإن تررحت بعده لم تبطل الوصيّة واكذابو 
قال: هي خْرَ على أن تثبت على الإسلام أو على أن لا ترجع عن الإسلام؛ فإن أقامت على الإسلام ساعة فهي 
حرّةٌ من ثليه ولا بطل بارتدادها بعد وكذا نصراني قال: إن نبت على النصرائِّةٍ بعده أو على الإسلام. وإن 
أوصى لأمٌ ولده إن م تتررّج أبدأ إنذ قت وقناً فهو كما قال؛ فإِن تزوّحَت بعد ذلك بطَلت وصيَّهُ وكذا إن 
قال لأميه: هي حر إن تتزوّج شهراً اه منه. 

)١(‏ ص واه وما بعدها "در". 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7/4. 

(") "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيان في الطلاق ‏ فروع /4517. 

(5) "الفتتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ‏ فروع 107/7. 

(5) "الثاترخانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الحادي والعشرون: في التعليقات إلخ 591/8,. 


قسم الأحوال الشخصية سس اء#©ة لم نحاشية ابن عابدين 


تنجيرٌ كان كذلك أو لاء وذِكرٌ المشروطء فنحوٌ: ((أنتٍ طالق إِن)) لغوّء به يفتى» 
ووجودُ رابطٍ حيث تأر الحزاء كما يأتي0"©. 


وني "الولوابميّة””": (( إن أراد التَعليقَ لا يق ما لم يكن سَفِلفَ وتَكَلْمُوا في معنى السسفِلَق 
عن "أبي حنيفة": أن المسلم لا يكون قل إنما السّفلة الكافرٌء وععن "أبي يوسف": أنه الذي 
لا يُمابي ما قال وما قيل له» وعن "محمّي": أنه الذي يَلحَبْ بالحمام ويُقامِر وقال "حلف": إنه من 
إنااذعي لطنام تيمل من هناك شيا والفتوى على ما روي عن "ابي حنيفة"؛ لأنّه هو المّفِلة 
مُطلقاً)» اه والقرطبالٌ: الذي لا غيرة له. 

لي (قوله: تدجيرٌ) الأول: تحر بصيغة الماضي؛ لأنه جواب قوله: ((فلو قال)). 

4 (قولُ: وذِكْرُ المشروط)”" أي: فعل الشتّرط؛ لأنه مشروط لوجودٍ الجزاء. 

ر1ه؟ 0 (قولهُ: لغوُ) أي: فلا تطلق؛ لأنه ما أَرسّلَ الكلامَ إرسالاًء وكذا لو قال: أنتم طالقٌ 
ثلاث لولاء أو إلآ» 1ق /ب] أو إن كانء أو إن ل يكن» 0 

سنس (قولة: به يفَى) هو قولُ "أبي يوسف". وقال "محمّد": تَطلَق للحال» "بحر" . 

ملاع (قولة: ووجودٌ رابط) أي: كالفاء وإذا الفجائيّق "-"0©. 


00" 1 


01 (قولة: اي أي: عند قوله: ((وألفاظ النترطي))» 
ددهم (قول: شَرْطه الملل) أي: شرط لومي 5207 إليه 


)١(‏ صاةم5؛ة ‏ وما بعدها "در". 

(؟) "الولوالجية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني: فيما يصع تعليقه وفيما لا يصحّ قه5/أ. 

(7) هذه المقولة مؤخرة عن الي بعدها في "الأصل" و"7". 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7/5. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7/5. 

530( 'ع": : كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق4817١/ب.‏ 

07 "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق437١/ب.‏ 

(8) في هامش "م": ((قوله: (أي: رط أُزوبِه إل لعلّ هذا التقدير خخاصٌ بالمتزوّجة» وأمّا الخالية عن الأزواج فالِلُكُ 
فيه شرط صحّة حتى لو قال رججلٌ لامرأةٍ خالية عن الأزواج: أنت طالق» أو إن دلت الدارّ فانت طالق؛ كمان 
وله لاغياً لعدم الملك اه)). 


الجزء التاسع ‏ - ل دا ١ه‏ لت تس © لاب التعليق 


ا ا ا 0100000 


صحيحٌ موقوفٌ على إجازة روج حتى لو قال أجني لزوجة إنسان: إن دلت الدَارَ فأنتم طالقٌ 
توقف على الإحازةٍ» فإن أحازةُ لم الَعليق» فتَطلقٌ بالدّول بعد الإحازةٍ لاقبلّهاء وكذا الطَّلاقٌ 
الْرُ من الأحنبي موقوفٌ على إجازة الرُوجء فإذا أحازّةٌ وقَعٌ مُتتصيراً على وقسْو الإجازة بخلاف 
البيع» فإنه بالإحازةٍ يُستنِدٌ إلى وقمت البيع. 

العابطٌ فيه: ألا ما صخ تعلق بالشرط!'» يقتصر”» وما لا يصحٌ سيد "نر "07. 

084 (قولهُ: حقيقة) أشار إلى أنّ المراد ما يَسْمَلُ تعليق الطّلاق والعتتي» وكذا النذُ 
ك: إن شَفى اللَهُ مريضي فلل على أن أتصدّقَ بهذا الشوب اشترط مِلْكّهُ له حالة التعليق» 
فاده "الرّحمقٌ". 

كدض (قوله: أو حكما) أي: أو كان للك عكم] كيلك التكاح 0 انتفاع 


ثم إن هذا الحكْمي إن كان النكاحٌ قائماً فهو حُكْمِيّ حقيقة» إن كان بعد الطّلاق وهي 
في العِدّة فهو حُكْمِيٌ حكماًء وإلى هذا أشارَ بقوله: ((ولو حْكُما))» "ط”". 


(قولة: والضّابطٌ فيه أنّ ما صم تعليقه بالشّرط يقتصيرٌ إل وذلك أن كل تصرّفي حُهِلَ سباً لحُكم 
شرعاً إذا وُحَدَ من غير ولاية شرعيّة لم يبت حُكُمّه وتوف فإن كان ما يصحٌ تعليقه حُعِلَ معلقا ولا 
احمَمْنا أن بحعله سبي للحال يتأخرٌ حُكمُه فالبيعٌ لا يُعلّْ فبجعَلٌ سبياً للحال» فإذا زالَ المانع ظهرَ أثرُه مِنْ 
وقست وجودوء ولذا ملكُ الزّوائدٍ والطّلاق يُعلّقُ فَحُولَ الموحودُ من الفضوي متعلقاً بالإحازةء فينتها يت 
للحال لا مُستئِد فلا يبت حكمٌة إلا يِنْ وقسو الإحازة. 


)١(‏ ف هامش "م": ((قوله: (ما صم تعليقةٌ بالشتّرط إلح) أي: والموقوف معلَقّ ني المعنى على إحازةٍ المالك؛ والتعليق 
الحقيقي يقتصرٌ على وقت الششّرطء فيصم هذا ف الطّلاق دون البيع» فيستندٌ اه)). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5/4. 

(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5١5/9‏ 151. 


؟/1 


قسم الأحوال الشخصية + دلا 885 للب حاشية ابن عابدين 


(كقوله لمنكوحته) أو مُعتدته: (إنّ ذهبت فأنت طالق؛ أو الإضافة إليه) أي: الملك الحقيقي 
عامًا أو خخاصًا ك: إن ملكت عبدا أو إِنْ ملكتك لمعيّن فكذاء أو الحكمي كذلك 010 


اسل (قولة: لمنكوحيه أو مُعتدَيْه) فيه نشرٌ مُرتبّ» قال في "البحر”"2: ((وقئمن!" آخمر 
الكنايات عند قوله: والصّريح يلح الصريح أن تعليق طلاق لد يها صحيح في جميع الصُور 
إلا إذا كانت مُعتدَةٌ عن بائن وعلّقَّ بائنا كما في "لبدائع”؟ اعتبارا للتعليقي بالتنجيز)). 

لطاع (قولة: أو الإضافة إليه) بأن يكوث مُعلّقاً بالملك كما 59 وكقوله: إن صرت 
2 لي أو بسبب ايلك كالنكاح -أي: توج - وكالشراء في: إن اشيريت عبداء بخلاف 
000 فاك نبدلة فادت عدر فإنه لا يصح التعليق؛ أن را ع رم 
لليلك بل لإبطا 

ثم اعلم 5 المراد هنا بالإضافةٍ معناها افرع التكاملة للتعليق المحض وللإضافة الاصطلاحيّة 
ك: أنت طالقٌ يوم أَتَرضحُكِ كما أشار إليه في "الفتح””» وقد أطال في "البحر”” ف بيان 07 ق 
بينهماء فراجعه. 

6م08 (قولهُ: فكذا) أي: فهو حر أو فأنت حر. 

(01 (قولةُ: أو الحكمي) عطفٌ على ((الحقيقي )), "ح00. 

الفايل (قولهُ: كذلك) أي: اما أو ا وأشار بذلك إلى نخلافب رعق "ماللكث" 


رحمه الله حيث خحصّهُ بالخاص بامرأةٍ أو بمصر أو قله أو بكارة أو ثوبة كه كل بكر أو اليب 


.1/5 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(1) المقولة ]١77٠0[‏ قوله: ((والصريح يلحق الصريح والبائن)). 

() "البدائع": كتاب الطلاق ‏ شرائط ركن الطلاق - فصل: وأما الذي يرجع إلى المرأة إلخ ١10/7‏ 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق 415/7 4. 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5/84 . 

(7) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق/481١/ب.‏ 


المراماتم. استتشسشييي #وه لهست باب التعليق 


(ك: إذ) نكحت امرأةً أو إن (نكحتك فانت طالقٌ) وكذا: كل امرأقّه ويكفي 
معنى الشّرط إلا في المعيّنة ا سا و ا ا 


وام (قوله: ك: إن نَكَحْتُ امرأةً) أي: فهي طالقٌ وَحَدَفَهُ لدلالة ما بعد عليه. 

يل (قوله: أو إن تَكَحبك) لا فرق بين كونها ل أو مُعتدَةٌ كما في "البحر"2"0, 

نككوكل (قوله: وكذا: كل امرأق) أي: إذا قال: كك امرأةٍ أَتَرَوَجُها طالقٌ والمبيلة فيهمافي 
"البحر””: ((من أنه يُوحُهُ فضوي ويجيرٌ بالفعلٍ كسَورق الواجحبب إليهاء أو يترَوّحُها بعدما وقعٌ 
َلاق عليها؛ أن كلمة كل لا تقتضي الُكران) اه.."وقدّمنا" قبل فصل امشيئة ما عق بهذا البحث. 

(فرعٌ) 
قال: كل امرأةٍ أتَرَرّحُها فهي طالق إن كلمت فلاناء فكلم ثم ترَوّجَ لا يقعٌ الطّلاقٌ عليهاء 
إذ لمث دج ُ 7 طَلقَت الْتروّحة بعد الكلام الأرّلء "خائيّة”©. وانظر ما في الفصل 

العاشر؟ من "غير" 


(قوله: قال: كل امرأةٍ أنررّحُها فهيَ طالقٌ إن كلمت فلاناء فكلّمَ ثم توج لا يقعٌ الطّلاقٌ عليها إل 
وحهه أله باعراض الثرط لا تطّ حثى يتحقق وهي في ملك فإذا كله ولا لم يوجذ ارط وهي في ملككهء 
وإنا كلْمه ثم متزوّج ثم كلم تق الشرط في الك فتطلق التروحَة بعد الكلام الأرّلء وفي "البحر" عن 
"انحيط": ((لو قال: كل امرأةٍ أتررُها فهي طالق إن كلمت فلاناء فتزرّج امرأة قبل الكلام وامرأة بعادهُ 
'طَلّت الي تزرّجَ قبل الكلام» ولو قدّم الشتّرط طَلْقَت الي ترّبتَها بعد الكلام» وكذا لو وسّطَة)) اه. 


.5/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5/54. 

(؟) المقولة ]١1737770[‏ قوله: ((لا يدل نكاح الفضولي إلخ)). 

(4) "الخانية”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 0٠7/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 

(5) في هامش "م" ((قوله: (وانظر ما في الفصل العاشر) حاصلٌ ما ذكره صاحب "البحر” في هذه المسألة: أنه لو قَدّم 
الشرط بِأنْ قال: إن كلمت زيداً فكلٌ إلخ يكون الشردٌ حصول كلام قبل التزوج؛ وأمًّا لو عكس بأن أخر 
الشرط انعكس الحكمٌ وكان الشرطٌ حصول كلام بعد التزوج» حتى لو كلم ثم نزوّج تطلّئ في المسألة الأول 
دون الثانية؛ ولو كلم بعد هذا التروج على المسألة الثانية تطلقٌ لحصول الشرط وهو الكلام بعد التزوج. اه)). 


قسم الأحوال الشخصية دا #8848 للد حاشية ابن عابدين 


باسم أو نسسبو أو إشارة» فلو قال: المرأة الى أترَوّجحَها طالقٌ تطلق بتزوحهاء ولو قال: 
هذه المرأة إلح لا؛ لتعريفها بالإشارةء فلَعَا الوصف (فَلعًا قولَهُ لأحنبيّة: إن زُرْت زيداً 
فأنت طالق فنكحها فزارت) وكذا: كل امراةٍ أجتمِعٌ معها في فراش فهي طالق» 5-5 


8" (قوله: باسم أو سبع الذي في "البحر” وغيرو: («ونسّب) بالواوء قال: 
((فلو قال: فلانة بنتُ فلان الي أتَرَوّحُها طالق» فترَرّحَها لم تَطلّق)) اه أي: لأنه لَمَّا لغا 
الوصِفٌ بالتروّج بقي قولَهُ: فلانة بنتُ فلان طالقٌّء وهي أحنبيّة ولم توحد الإضافة إلى الميلكء 
فلا يق إذا ترَوّحَها. 

ردعدمى (قولة: أو إشارة) التعريف بالإشارة في الحاضرةء وبالاسم والسي فق الغاية “حص 
لو كانت الكراة تجاغرة علد الخلف :ل حمل العريق) بنك رد اعلهنا وتتبهاةؤلا تاغر الففة 
ويتعلق الطلاق بالتروجء وعليه ما قُ "الجامع": («(رحل إسيىة تحمل بن عبد | 7 وله غلا فقال: |8 
كلم غلامٌ دين عد ١‏ شهدا اعد فايرا طالق» و”"أشار الحالف إلى الغلام لا إلى نفسِييء ثم 
كلم الغلام بنفسِه تطلق)؛ لأ الحناليق خخاضنٌ التعريفة بالإشارة أو الإضافة ولم يوجحّداء فبقي 
مُنكراء فدغخل تحت اسم الذكر 5)). أفادة في "البحر”" عن "جامع شيخ الإسلام". 

لا (قوله: َلَعًا الوصفْ) أي: قوله: ارو حهاة فعان كانه قال: هذه طالقء كقوله 


وفيه عنه أيضاً: ((لو قال: إن فعلْتُ كذا فكُلٌ امرأةٍ أترجُها طالقء فتروّج ثم فمَلَ لا تطلق؛ لأن لعل بالفعل 
طلاق المتروّحة بعدهُ ولم يوجلاء وإذا نوى تقديم النكاح على الفعل صحّت هئ لأنه نوى ما يحتوله فصارٌ 
كأنه قال: ُُ امرأةٍ أتروجُّها طالق إن فعلت) اه. وفي"حاشيّته" عن "الفتح": ((0 اعتراضّ الشّرط على 
الشتّرط كقوله: إن تروَتكِ فأنت طالق إِنْ دلت الدَارَ لا تطلقٌ حتى يتحقّقَ مضموءٌ الشرطين)). 

)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب التعليق 4/4-ه. 


4 الواو ساتقطة من "الأصل" و" و"ب". 
(”) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 8/4. 


الجزء التاسم 22 و2 ص7بوت تر 7و يي ججُووت. ح ةق باب التعليق 


فتزو ”لم تَطلق» ومثله ”©: كل حارية أطؤها حُرَة فاشترى جارية فوَطِئها ل تَعِتِقْ؛ 
لعدم الملك والإضافة إليه» اوتخسا اكرام اد ا وخمة اقساوة د حو اه لوا رو ا 


لامرأته: هذه المرأة الي 0 الدّارَ طالق» ئها طلقم للحال دلت أذ لا "بحر"27. وإنغا متطلق 
الأجنبيّة لعدم الملك وعدم الإضافة إليه لإلغاء الوصف بخلاف امرأته. 

0 (قوله: لعدم الملكٍ و الإضافة إليمم أمّا في مسألة المتن فظاهرٌء وكذا فيما بعدها؛ لأن 
الاجتماعٌ في فراش لا يَلرَم كو عن 1 » كما أن وطعَ الحارية لا يَلرَمٌ كونة عن يللي وشل 
ذلك ما لو قال لوالديه: إن زَوحتماني امرأ ة فهي طلق ثلاثاء رجاه بلا أمرو لا تطلق؛ لأنه غير 
مضافه إلى ِلك التكاح؛ أن تزويجهما له بلا أمرهٍ لا يصحٌ "صر"429 عن "حيط" لم قال: 
((لا فَرْقَ بين كونه بأمره أو بلا أمره كمافي "المعراج ")اه 

قلت: لكن في "الخايّه”” في صورة الأَمْر: ((أن الصّحيح أنه ب يصح اليمين وتَطلق)) اه. 

وهو مُشْكِل؛ لأنّ الكلامّ في وجودٍ شرط التعليق وهو اللكُ أو الإضافة إليه» وتزويجٌ الأبوين 
غيرٌ سببي لليلك من كل وجو لأنه قد يكونٌ اموه وتردي لهم إلا أن و مرادٌ "الخخائيّة" 
ما إذا قال: إن ماني بأمري؛ فحينئاٍ يصح ُ اليمينٌ وتَطلق» وإلا فلاوجة للتتفصيلٍ المذكور 


(قولة: اللّْهُمّ إلا أن يكوث مرادُ "الخائيّة" ما إذا قالَ: إن ساقي بأمري 2 لكن على أن هذا 

مرادٌ "الخانيّة" لا يظهرٌ أن هذا فيه حلاف, كما يستفاد من قول "الخانيّة": ((الصّحيح أنه بصبح)) والظاهر 
أن مراد "الخائيّة" بالأمر بعد التعليق بزواجهما لهُ امطلّقُ عن الأمر» وأنه إذا لم يكن بأمرو لا ينفذُ عليه فكأئه 
لم يوج وعَبارة "الخخاة" 5 ((وكذا لو قال لوالديه: إن ماني امرأةٌ فهي طا فزْرَّحاةٌ امرأةٌ 
بأيرى قالوا: لا تصِحٌ هذه اليمِينّ» وقالَ الشّيخ الإمامٌ "محمد بن الفضل": تصِحٌ وتطلقٌ وهو العبّحِيح؛ 
لأن الترويج لا يتم إلا بالتروّج)» اه فتأمّل. 
)١(‏ في "ب" و"ط": ((فتروجها)). 
(؟) ((مثله)) ساقطة من "ب" و"'ط". 

(*) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5/4. 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 9/4. 
(0) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ‏ مسائل تعليق الطلاق بالتروج 017/١‏ باخختصار (هامش "الفتاوى الهندية'). 


نذكك 


قسم الأحوال الشخصية .ل دل دا 5ه4 ل دلبب ححاشية ابن عابدين 


وأفاد في "البحر": ((أنّ زيارة المرأة في عُرْفنا لا تكوثٌ إلا بطعام معها يُطْبَخْ عند 
الَرُور)»؛ فليحفظ. (كما لَعَا إيقاعُ) الطلاق (مُقارنا لثبوت مللكي) ك: أنت طالقّ مع 
نكاجك ويصح مع تَرَوّحي إِيّاكِ؛ لتمام الكلام بفاعله ومفعوله (أو زواله) لله 


قبل صحَّة التعليق» فالأوجةٌ ما في 'المعراج". 

م (قوله: وأفاد في "البحر"2"7 لخم قلت: هذا العُرفُ في دمشى الآنَ غير مطرق ؛ بل 

3 وبان» نعم بقي بين أطراف الناس؛ قال 40915 ووفلات: الشف الاي 3 »مصير الآذ أنهن) 
عد زائرةٌ ولو معها شيءٌ غيرُ ما يُطبخ)». 

[8" م" (قوأ ل كما لغا إلخ) أصلّ ذلك ما في "البحر””” عن "المعراج": («ولو أضافةٌ إلى 
النكاح لا يق كما لو قال: أنت طالق مع نكاجك أو في نكاجكء ذكرَهُ في "الجامع"؛ بخلاف: 
أنت طالق مع تروحي ْيَاكِء فإنه بق وهو مُسكل, وقيل: الفَرّقٌ أنه لما أضافَ التروج إلى فاعلِه 
0 لأنه م حيري على سما لاو 

حك لم يُذكر الفاعلٌ» فالكلامٌُ ناقص» فلا يُقَدَرٌ: بعد الذكاح» فلا يقَع ويصح لنكاج) أه. 

1 "الشّار ع إلى هذا الفزة ق بقوله: ((لتمام الكلام الخ))» وفقتضاه أنه لوقال: مع 
نكاحي إِيَاكء أو قال: مَعَ ترَوُحكِ كن الحكمُ لكنْ قال "ح”©: ((وفي النفس من هذا شيل 
شي نإ عوك م تكاجاف على تنت: مم يكاب ولك والقثر كاللفرفك وإ ما لتقت 
أشار بصيغة التمريض)) اه. 1 

قلت: الأظهر ارق بأنه عند عدم م التصريح بالفاعل يُحتَمَلٌ تَرَوُحُه ها أو نَرَوّجُ غير لاء 
لكنّ مقتضى هذا عدمٌ الفرْق بين النكاح والُروّج في أنه إن صُرّحَ بذكر الفاعل يقح فيهماء 
وإلا فلا فيهماء فتأمّل. 

.4/8 "البحر”: كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 


(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ١51/5‏ بتصرف. 
(”) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4/8 . 


نا 


(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق/419١/ب‏ - ق88١/)‏ بتصرف. 


الجزء التاسع ‏ 2 جح لما لاهج لطل م ©( يب التعليق 


ك: مع موتي أو موتك. 
(فائدة) في "الحتبى" عن "محمد" رحمه الله تعالى" في المضافة: ((لا يَقَعُ وبه 


3 " ع 1 5 98 0 3701 ال 
أفتى أائمة حوارزم)) انتهى» وهو قول الشافعي 3 مي عو فس سر و 


211111111111111 
قار الطَّلاقٌ العَررّجَ وُحد المدكُ قبلَهُ بالترويج» فيصحٌ وتطلقىء بخلاف: مَعَّ تكاجك؛ 
لأنه مُقَاردٌ للجلك2©. 

الهاي (قولة: ك: مع موتي أو موتك) لإضافتِه لحالةٍ منافية للإيقاع ني الأرّل والوقوع في 
الثاني» كما تقدّم”" في باب الصّريح. 
© أي: في اليمين الُضافة إلى الملشء وعبارة 
"لبحتبى" -على ما في "البحر”؟' -: ((وقد ظَفِرتُ برواية عن [©/ق200//] "محمّد": أنه لا يقعٌ» وبه 
كان يفي كثيرٌ من أَمّة خوارزم)) اه. 


راسملا (قو له: في "البحتبى" عن "مممّد" في المضافة 


(قوله: ما استتبطة بعضُ فضّلاء الدّرس أن التزوّج يعقب الترويج إل) نعم الأمرّ كذلك بحسب الوضع 
لعي يراد في الاستعمال بروج التكاحٌ لا أ التزويج» م إن ما قألَهُ بعض ضَلاء الدّرس موضع 
نظر؛ أن الملك مقارِنٌ للتروّج لا سابقٌ عليه؛ لأنه يوجَدُ ‏ عقب الإيجاب والقبول اللَذِينِ هما معنى التزويج - 
كل من الملك والتروّج بدون سبق لأحيهما على الآخر؛ لأنَهُما آنَرُه وسيذكرٌ 1٠"‏ مشي" عند قول 
"للصنف": ((وب أنت طالق مشيعةٍ الله تعالى)): ((أنّ قولَ الفتح: في يتمعنى الشّرطر إشارة إلى أنّه لا يصيرٌ 
شرطأً محضا حتى يقعَ الطّلاقّ بعدةُ» بل يق مه وتظهرُ الُمرة فيما لو قال لأجنبيّة: أنت طالق في نكاجك 
فتروّحها لا تطلّقء كما لو قالَ: مع نكاجكء بخلافب ما لو قال: إن تروّحْتك)) اه. 


)1١(‏ ((رحمه الله تعالى)) ليست في "ب" و"ط". 

(؟) من((وأقرب من هذا)) إلى((مقارن للملك)) ساقط من "الأصل". 
(*) المقولة [5١17١ع‏ قوله: ((لحالة منافية للإيقاع أو الوقوع)). 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4/لا. 


قسم الأحوال الشخصية ا 6ه4ة ‏ د حاشية ايبن عايدين 
وللحنفي تقليدة به يفن * بسح قاض و 4 اخ اح اموس اجر موق الام ل حاف 


وأكاها ف "الطيورية“دورين ادكو محمد" وبه يفتى)) فذاك غيرٌ ما نحن فيه» كما 


. 
اع * 


مطلب في فَسْخ اليمين المضافة إلى الملك 
200 (قوله: وللحنفيّ تقليدة إلخ) أي: تقليدٌ الشافعي» قال في "البحر"7": ((وللحنفي أن 
يَرفَع الأمر إلى شافعي يَفسّخ اليمينَ الُضافة: فلو قال: إن تَرَوحْتُ فلانة فهي طالقٌ ثلاثاء فرَحَها 
فاصّميهُ إلى قاض شافعي» ودعت الطَّاقَ» فحَكمَ بأنها امرأُّ وأندّ الطّلاق ليس بشي ل 
ذلك» ولو وَطِبها الرُوجّ بعدَ النكاح 5 قبل الفسخ ثم فسّخ يكونٌ الوطحٌ حلالاً إذا فسخ وإذا فسَحْ 


ف اله 


لا يَحتاج” إلى تحديد العَقَدِ ولو قال: كل رأ ها نمي طلق» هرج امرأة وسح اليميئه 
ثم توج امرأة أخرى لا يَحتاج إلى الفسخ في كل امرأِ» كذا في "المخلاصة"7 2 وف "الطْهيرية”20: 
أنه قولٌ "حمّ"؛ وبقوله يُفتَى)) اه. 

قلت: ومفهومة أن عندهما يحتَاجٌ إلى الفسخ في كل امرأق» وبه صرح قن 
أيضا فالخلافُ هنا فيما إذا سح القاضي الشّافعيّ اليمينَ في امرأوٍ ثم قٍ الخال ااه اخيرض: 
فعندهما لا يكفي الفسخ الأ بل يقعٌ الطَلاق على الثاني ما فسخ ثانياء وعند "محمّرٍ" يكفي؛ 


الى 


لأنها مين واحدةء فلا يُحتاج إلى فَسْحِها ثانياء وبقول "محم" يُفتى. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثاني: الفصل الثاني: في مسائل التعليق ق44/بء معزياً إلى الإمام الشهيد 
حساع الدين رحمه الله تعالى. 

(؟) ف المقولة الآتية. 

(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 9/4. 

(4) عبارة "البحر": ((وإذا فسخ بعد التروّج لا يحتاج إل)). 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأبمان ‏ الفصل الرابع في اليمين ف النكاح ‏ نوع منه قه١١/].‏ 

(5) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثاني: الفصل الثاني: في مسائل التعليق ق94/ب» معزياً إلى الإمام الشهيد 
حسام الدين رحمه الله تعالى. 


(7) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثاني الفصل الثاني في مسائل التعليق ق914/ب. 


الجزء التاسع سس تيم ههه الس سس يابٍالتعليق 


ع ا ع ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


ولا يخفى أن هذا مبين على صحَّةِ اليمين عنده» وأنّه يقعٌ بها الطلاق» فلا ينان ما مت عن 
"الحتبى": ((من أن عدم الوقوع رواية عنه))» فمّن زَعَمَ أله في "الظهيريّة" جِعَّلَ عدم الوقوع قولٌ 
"محمد" لا رواية عنه وأنه المفتى به فقد وَهِمّ فافهم. 

ثم قال ف "البحر”": ((وإذا عَقَدَ أبماناً على امرأةٍ واحدةٍ فإذا قضِيّ بصحَّةٍ النكاح 
بعدهُ ارتفعت الأبمانُ كلهاء وإذا عَقَدَ على كل امرأة يميناً على حِدَةٍ لا شَكُ أنه إذا قَسَحْ 
على امرأةٍ لا يَنفسخ على الأخرىء وإذا عَقَدَ يميتة بكلمة كلما فإنه يحاج إن تكرار فخ 
ف كل مين اه. فهي أربع مسائل في "شرح المجمع" لصحف فإن أمضاهُ قاض حنفي 
بعد ذلك كان أحوط)) اه. 

وعحلٌ الفسخ من الشّافعي إذا كان قبل أن يُطلقها ثلاث لأنه لو فسخ تطلق ثلاناً بالتتجيز بعد 
النكاح» فلا يفيدٌ كما في "الخانيّة"7", وفيها» أيضاً: ((أنّ شرطة أن لا يد القامي عليه مالأ 
فلو أَعحَدَ لا يَنَفدُ عند الكل إلا إن أمحَدَ على الكتابة قَدْرَ أحرة المثل» فلو أَْيَدَ لا يَنفَذْء والأولى أن 
لا يأععدَ مطلقا)) اه. ْ 

( تنبية ) 

ذكرّ في "البحر” في كتاب القاضي إلى القاضي عن "الولوالجيّة”2: ((لو قال لما: أنت 
طالق ألبَة» فترافمًا #/ق70”/ب] إلى قاض يراها رجعيّة وهو يراها بائئة فإنه يتَبَعْ رأي القاضي 
يد "خكذ" تعر له القام ممه 7 إنه قول "أبي حنيفة"» وعند "أبي يوسف" لا يُحِلُ 


)١(‏ في المقولة السابقة. 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 9/4 

(7) "المخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ‏ مسائل تعليق الطلاق بالتزوج ١/18ه‏ (هامش "الفتاوى اطندية"). 
(4) "النانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ‏ مسائل تعليق الطلاق بالتزروج 0107/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(0) "البحر": كتاب القضاء ١/7‏ بتصرف. 

(7) "الولوالجية": كتاب القضاء ق 7/5٠١‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية سس ل ا 56م لدلس حاشية ابن عابدين 


هذا إن قَضَى له فإن قَضَى عليه بالبينونة والرُوجٌ لا يراها يَتبِعُ رأيّ القاضي إجماعاء هذا كله إذا 
كان الرّوجٌ عالماً له رأيّ واحتها فلو عاييا اب رأ القاضي سواء تَمَى له أو عليه: وهذا إذا 
قضَى له؛ أمّا إِنْ أفتى له فهو على الاحتلافب السّابق؛ لأنّ قول المفي في حقّ الجاهل منزلةٍ رأيهٍ 
واحتهادو) اه أي: فيّلرَمٌ الجاهلٌ تباغ قول المفي كما يََمُالعللم”" انبا رأ ااا 

وبهذا عُلِمَ أنه لا حاحة إلى قلي مع القضاء؛ زان التناء ملز انسواء وافق رآ انوع أو 
حالف وكنا مع الآضاء لو الوح جاهلاً. 


غيل (قولهُ: بل مُحَك) في "الخانية'”": ((حكم الْحَكمٍ كالقضاء على الصّحيح))» وف 
"البرّاري 6 : ((وعن "الصّدر" : أقول: لابجل لأحد أن يفعلَ ذلك» وققال "الخلواني 1 : يُعلم 
ولا يُفَى به؛ لعلاً يَطرّقَ الجَهّالٌ إلى هدم المذهب)) اه "بحر"”0. 


(قوله: فلو عاض انع رأيّ القاضي إلخ) المرادُ به غير امجتهار بدليلٍ المقابلة» فيشمل العا والجاهل» كما 
يأني له في القضاء. 

(قوا 9 ِنْ أفتى لهُ فهر على الاعتلاف إلخ) هكذا نقلّ هذه العبارة وار في القضاءء و لم يُظهِرٌ 
كوثٌ الإفتاء على المؤلافب السّابق في القضاء بالنسبة لِمَنْ له رأيّ واحتهادٌ لماحم عبارةٌ "الولرالميّة": 
والعليلُاللذكور بقوله: ((لأن قول التي الخ)) لايوافق ما قبل شم بعد ذلك راحشْتُ "الولواجيّة' وظهرٌ منها 
أنّ ما نقلهُ عنها صاحبُ "البحر" افيه احتصارٌ مُعيلُ» وذكرت نصّها فيما يأتي من القضاء عند قوله: ((ونفذ 
القضاعءٌ بشهادةٍ الزُور ظاهرا وباطنا»» فإنٌَ موضوعٌ ما فيها ما إذا كان الْقَضِي له جاهلاً لكن استفتى فأفتى له 
مسو هو أعلمٌ من القاضي, فهذه المسألّة على الاحتلاف؛ لأنّ الفتوى في حقّ الماهل ,نزلة ريه واجتهادوى 
فصارَ عينَ تلك المسألة وقة على الاختلافيع فكذا هذا. ١‏ ش 


)١(‏ من ((اتباع)) إلى ((العالم)) ساقط من "الأصل". 

)١(‏ "الخانية”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ‏ مسائل تعليق الطلاق بالتزوج 5148/١‏ بتصرف يسير(هامش "الفتاوى 
الهندية") معزياً إلى شمس الأئمة الحلواني. 

(*) "البرازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الخامس: في التحكيم ١8١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(25١‏ "البحر”: كتاب الطلاق - باب التعليق :// يتصرف يسير. 


ذكعاة 


الجزء التاسع ل دا ههه م سس( ياب التعليق 


:44 (قولةُ: بل إفتاء عَذْل إل) عطفُ على بحرور الباء» وهو ((فسخ))» وف "البحر”"© 
عن "البرَايّة"'”©: ((وعن أصحابنا” ما هو أُوسّعٌ من ذلك» وهو أنه لو استفتى فقيها عَدْلاُ فأففاهُ 
مُطْلان اليمين حَلٌ له العمل بقتواهُ وإمساكهاء وروي أوسّعٌ من هذاء وهو أنه لو فاه مُقْتٍ 

بالحل» ٠‏ ثم أو فتاه آحرٌ بالحرمة بعدما عَمِلَّ بالفتوى الأولى فإنه يعمَلُ بفدوى الشائي في ححقّ اسرأز 
أخرى لا في حقّ الأولل» ويعمَلُ بكلا المَنُوتين؟؟ في حادثتين» لكن لا يُفنَى به)) اه. 

قلت: يعي: أن الْفَيّ لا يُفِيَ صاحب الحادثة.ما يتوصّلٌ به إلى فسخ اليمين» فلا يقولٌ له: 
ارفع الأمرَّ إلى شاشر أو حَكَمْهُ ف ذلك؛ أو استفت بل يقول: يقع عليك الطَّلاقٌ؛ لأنّ عليه أن 
يُحيب .ما يَعتقِدهُ وليس له أن يَدلَهُ على ما يهلم مذهبّة وليس المراد” أله لا يفتيه بفسخ اليمين 
إذا فعَلّ صاحبٌ الحادثة شيقاً من ذلك؛ لما علمت من أن الجاهل يَلرَمُهُ تباغ رأي القاضي والمفيّء 
على أن قضاءً القاضي في محل الاجتهادٍ َه الخلاف» فإذا فصل شيناً من ذلك فعلى احتف أذ ل فيه 
كوفع لا يقال: إذا كان ذلك قول "عمد" فكيف لا يُفتيه به؟! لما علمت من أنّ ذلك 
زقاية عن "محمد" » وأنّ قولهُ كقول "المشتّيخين' ' بالوقوع» وأنّ ما في اللي كايا يُنافي ذلك كما 
قرّرناه” آنفاء وليس للمُفيٍ الإفتامُ بالرّوايةٍ [+/2<3/] الضّعيفة وكوثها أفنى بها كثيرٌ من 
أئمّة خموارزمً لا يفي ضَعْفهاء ولذا تقدّه”" عن "ادر بنزؤالة لا يَحِلٌ لأحد أن يفعلٌ ذلك ))» 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7/84 
(؟) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس في دعوى الطلاق ‏ نوع ف تعليقه بالملك 5/ده؟ (هامش "الفتاوى 

الهندية"). 
(؟) قوله: ((وعن أصحابنا .. الخ)) قاله الحلواني كما في "د" ق0٠9١/ب.‏ 
(4) قول المحشي: ((الفتوتين)) وقع فيما سيعترض به على الشارح من أن الصراب: الفتويين» قاله نصر. 
(ه) في "م": («المران)): وهو خخطاً. 
(5) المقرلة ]١5858[‏ قوله: ((وللحنفي تقليده إلخ)). 
(7) في المقولة السابقة. 


قسم الأحوال الشخصية المسدت ست دا 455 لد سس حاشية ابن عايدين 


وكذا ما تقدّة”" عن "الخَلُواني": ((من أنه يُعلَمُ ولا يُفتَى به»» فلو تَبعَتْ هذه الرُواية عن "محمّار" 
أي كانت صحيمة ل لمكم عله وم يحاُوا بل بنائه على مذهب "الشافعي' فهنا يدل على 
أنها رواية شادة كما يشيرٌ إليه كلام "لمحتبى” المال”"©: فافهم. 

هذاء وفي "البحر”» عن "البرَازيّة"”": ((والتروٌج فِغْلاً أولى من فسخ اليمين في زماناء 
وينبغي أن يَحِيءَ إلى للم ويقول له ما حلّف واحتياحة إلى ٠‏ تكاح الفضوى» فَيُوحُةُ العالِم امرأة 
ويُجيزُ بالفعل» فلا يَحنْثْ» وكنر ان السام لاه إن نكاح الفضول فرَوَّحَهُ ه20 واحدٌ 
منهمء أمّا إذا قال لرخل: اعد لي 2 عمد فول يكوبٌ توكيلام) اه" . 

(841] (قولةٌ: وبفتوتين) صوابة: وبفتويين بياعين إحداهما مُتقلبة عن الألفي المقصورةٍ 
والثانية يام الي كما في تثنية حبْلى وقصُوىء قال في "الألفيّة": 


(قولهُ: فلو نبسَتْ هذه الرواية عن "محمّي" إلح) جرد ثبوت هذه الرّواية عن "محمد" لا يُكني لبناء الحكم 
عليها؛ لِمَا ذذكرَهُ مِنْ أنه ليس للمُفتِي الإفتاءٌ بالرّواية الضّعيفة. 


ل ل ان 


)١(‏ في "و” و"ط": ((وبفتويين)). 

)١(‏ في المقولة السابقة. 

(5) المقولة ]١78519/[‏ قوله: ((في احتبى عن محمد في المضافة)). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 9//4. 

(0) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس في دعوى الطلاق ‏ نوع ل تعليقه بالملك 755/4 (هامش "الفتاوى 
الهندية"), 

(7) من («(العالم)) إلى ((فزوجه)) ساقط من "الأصل". 

(0) في "د" زيادة": ((وسيآني في آخر الأبمانء كذا في "البحر", وفي "الظهيرية": ثم الإحازة بالفعل أن يبعت إليها 
شيئاً من المهر ويدفع إليهاء فإن لم يدفع المأمور إليهاء لا رواية لهذا ف الكتاب» وقيل: يكون إحازة» ولو دفع إليها 
وقال: هذا مهرك يكون إجازة بالقول والفعل» وقال المرغيناني: إجازة بالقول. ولو قبّلها أو لمسها بشهرة يكون 
إحازة بالفعل» ولكن يكره كالرّجّعة بالفعل؛ ولو حلا بها ذكر السرحسي يكون إجازة)). ق0٠9١/ب.‏ 


الجزء التاسم   .‏ لس دا لإأعج لل _ لس © ياب التعليق 


0 


ف حادثتين» وهذا يُعلم ولا يُفتى به. 
7 إن وهم و 54 2 َه 

(ويْبطِلٌ تنجيرٌ الثلاث) للحرةٍ والثنتين للأصَة (تعليقه) للشلاث ومادونهاء 

إلا المضافة إلى الملك ا ا 0 


آخر مُقصور تثني اجَعَلّهُ يا إث كان عن ثلاثة مرتقيا 


مطلبٌ في معنى قولهم: ليس للمُقلّد الرّجوعٌ عن مذهبه 

4 (قولة: في حادثتين) قيّدَ به لأنّ الُستفيَ إذا عَمِلَ بقول الف في حادثة فأفناه آرٌ 
بخلاف قول الأوّل ليس له نض عَمَلِِ السنّابق في تلك الحادثةه نعم له العمل به في حادثةٍ أعرى 
كمّن صلى الظْهرَ مثلاً مع مس امرأوٍ أحنبية معلا ل"أبي حنيفة". فَقَلَدَ "الشّافعي" ليس له إبطالٌ 
تلك الظّهرِ» نعم يَعمَلُ بقول 'الشافعي" في ظُهر آخر وهذا هو المرادُ من قول من قال: ليس 
للمُلْدِ الرحوعٌ عن مذهبهء وتقدّم”" تمامٌ الكلام على ذلك أَوَّلّ الكتاب في "رسم المفي". 

م (قوله: ولا يفتى به) علمت وحهّة آنفا. 

46 (قول: تعليقهُ لللاث) هذا حاص بالخرَق وقولة: ((وما دُوتها)) يعم الخرة والأمَهه 
وتقديرُةُ في الأمَةِ: وييطِلٌ تنجيرٌ الثنعين في الأَمَةٍ تعليقَ ما دون الثلاثء وهو صادق بالثتين 
وبالواحدةء وظاهرٌ عبارة "الشّارح" أن ضميرٌ ((تعليقة)) للرّوج للق وهو أولى من عَوْدهِ على 
الطّلاق؛ لأنّ الأصل إضافة المصدر إلى فاعله كما ذكرَهُ في "النهر "7 "ط "299 . 

ه44 (قولة: إلا امضافة إلى الملك) أي: في نحو: كلجا د سنن ترا فهي طالقٌ ثلاناء 
فَطَلْقَ امرأتهُ ثلاثا ثم تَرَوحَها فإنّها تَطلى؛ أن ما نَجّرَهُ غير ما عَلْقَهُ فإنٌ الْعلّىَ طلاقٌ ملكي 
حادثي» فلا ييطِلهُ تتحيرٌ طلاق ملك قبلَ. 


)١(‏ "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الخامس في التحكيم ١0/0‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 
)1١(‏ المقولة [001] قوله: ((وأن الرحوع إلخ)). 

(*) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق©؟؟/أ. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ١١7/9‏ بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية 7 ا 8458 لل حاشية ابن عابدين 


2007 م 


كما مر (لا) تنجيرٌ (ما دونها) اعلم أن التعليق عل بزوال الل لا بزوال الملك» 
فلو علق الثلاث أو ما دونها بدحول الدّار ثم نَجَّرَ الشلاث» ثم نكّحّها بعد 
الفحليل بطل لتعلي» فلا يقعُ بدحولها شيءٌ» ولو كان نَجَّرَ ما دونها لم يَيِطُل) 
فيقعٌ المعلق كله وأوقَمٌ "محمد" 00 


0845 (قوله: كما مر" لم يتقدّمْ ذلك فْ كلامِه صريحاء ومكن أن يكو مرادُهُ ما قدَمَهُ 
في فصل المشيئة فيما لو قال ها: أنتٍ طالق كلما شعتيء فطَلقَتْ بعد زوج آخرّ لايق إن كانت 
[6/قهه؟اب] طَلْقّتْ نفسها ثلاثا متفرقة 

3 (قولة: يطل برَوَال الِلّ) وذلك بوقوع النلاثء وقولّة: ((لا بروَال 
الملك )) أي: بوقوع جاده نهاء فأ اليلك وإن زال به عند انقضاء العِدَّةِ لكنّ الل ثابت» 
فإنّ له أن يعود إليها بلا زوج آخرّ مُحلْلٍ بخلاف الثلاشء فإنّ وُقُوعَها يُزِيلُ الل بالكليةٍ 
بحيث لايعو إلا بمُحللء لَمّا كان اعلَقُ هو طَلّقَاتٍ هذا املك بطل التعليق بِرَوَالها لا 
برَوَال ما دُونها. 

اليل (قولة: بص التعليقٌ) أي: لزوال الل بتدجيز الثلاث. 

449" (قولهُ: يطل لأنه م يرل 0 بتنجيز ما دُونَ الثلاث وإِنْ زالَ الملك. 

دهن (قولة: فر فيقعٌ المعلقٌ كله لأ بُطْلانَ لتعليق , يرال الل وم تل فية فييقى التَعليقٌ» فإذا 
وح الْعلَقُ عليه وهو دول الدَار- يقعٌ الْعلّقُ وهو الثلاثء ولا يُنافيه قولهم: إن المعلّقّ طَلَقَات 


(قرله: ب ويسكن ان بكرن مزاذة ها عدم في فصل المشيئةٍ ك4 لا يصِحٌ أن يكرنَ هذا مرادَة فإنه 
ليس فيه إضافة للملك» بل هو مسألة أخرى» وكتبّ "السندي": : ((كما ف أي : 5 قوله: أو الإضافة 
إلَي)) اه أي: نه يح من صحّة الإضافة عدم البُطّلان بتدجيز الثلاث» تأمُل. 


لل ينا 


)١(‏ صم؟4 وما بعدها "در". 


المزةالتائع:. ,همهت 498 «بستيسستصيت. إيات التعليق 


بيه الأَوّلِء وهي مسألة الخدم الآنية0". وممرتة فيمّن علَّقَ واحدة ثم َجّرَ ثنشين» 
ثم نكّحَها بعد زوج آخر فدَخَلَتْ له رجعتها خلافاً ل "مدا 5070000 

هذا الملكِ وقد زالٌَ بعضها؛ لأنه مُتيّدٌما إذا كانت الثلاث باقية» فإذا زالَ بعضها صار الْعلقٌ ثلاناً 
مُطْلقَة كما أفَادَهُ ف "الفتح"7"/ وقدّمناة”" قبل هذا الباب. 

لمم (قولهُ: بي الأرّل) أ ي: ما بقي من طَلَقات ؛ التكاح الأوّل. 

لسن (قوله: : وي فاه الخدم الآنية ده قدّمنا©) قبل هذا الباب الكلامٌ عليهاء وحاصلها: 
أن الرّوجَ الثاني يَهِدِمُ الثلاث وما دُوتها عندهماء وعند "محمد" يَهِدِمُ الثلاث فقط 

0+0 (قولهُ: وفرتة) أي: غفرةٌ الخلاف في مسألة الهدم. 

84 (قوله: له رَبْعتها) أي: عندهما؛ لأنّ زوج الثاني هدم الواحدةً الباقيةه وعادّت 
المرأةُ إلى الأول يلك جديد فيَملِكُ عليها ثلاث طَلقاتٍء فإذا دَعَلْتِ الدَارَ تقعٌ واحدة من الشلاث 
وييقى منها ثنتان, فيَملِكُ الرّجحُعة. 

رهه4؟ 0 (قولة: حلافا ل "حمّد') فعنده لا بَملِكُ الرَجْعةَ لعَؤِهاما بقي من ايلك الأوَّل 


_- ميم اه 2 3 
وهي واحدة. وقد وقعت بالدحول» "ع" ّ 


(قولة: لأله مقيّد بما إذا كانت اثلاث باقية إلح) قد يُقال: إِنْه وإن زالَ بتنجيز ما دوث الات 
بعضّ طلقات هذا املك إلا أ الزوج لما دم هذا البعض صارَ كأ لم يوحدء فبعَودها للأوّل تعود 
بطلقات التكاح الأرّلِء فلا حاجة حيتي لدعوى التقييد المذكور في "الفتح". 

(قولة: لأنّ الرُوجَ الثاني هدَمٌ الواحدة الباقية إل لعل حقه: التين المنجرتين. 


ل ل 


)١(‏ صلا وما بعدها "در 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب 50 في الطلاق 408/9. 
(؟) المقرلة ]١71/9[‏ قوله: ((وهي مسألة الهدم الآنية)). 
(4)المقولة [/ا/ا/17١ع‏ قوله: ((وهي مسألة الهدم الآتية)). 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١87/5‏ 
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وكذا يطل بِلّحَاقِهِ مُرتدًا بدار الحرب خخلافا لهماء وبفوت محل البرّ ك: إن كلمت فلانا 
أو دلت هذه الدّار» فمات أو جُعِلَتَْ بستانا كما بسطناه فيما علقّناهٌ على "الملتقى"2"0, 


دهم (قولهُ: وكذا 907 أي: التعليقٌ» وهذا عطفٌْ على المتن» "ح"”7". 
اهملا (قولهُ: بِلَحَاقِهِ) بفتح اللآم "ط"7" عن "القاموس"2, 

مدل (قولة: حلاف لهما) أي: ل "الصّاحبين"» فعندهما لا 1 التَعليقٌ؛ لأنّ رَوَالَ 
الملك لباه وله أن بقاء تعليقه باعتبار قيام أهليَّهء وبالارتدادٍ ارتفْعَت الع فلم ببق 
تعليقَه لقَوَات الأهيّةء فإذا عاد إلى الإسلام لم يَعُدْ ذلك التعليق الذي حُكِمَ بسُقَوطِي "بم ر "© 
ين نر لطيو ل الست 

ب+هه0 (قولة: ووو عمل الي إلى نلهُ في "البح" عن "الثاني" لكين بافظر: 
((ومما يُيطِلَهُ فَوْتْ حمل الشّرط كمَْت محل المزاء» كما إذا قال: إن كُلْمْتُ فلاناً إخح)» 
والتمئيك المذكورٌ لقت محل (ع/قة55/]] الشتّرط فإث الشّرط هو: وه وَمَحِليم أي: 
مضموئهماء وهو الكلامٌ والدّحول» وعملهما هو فلانٌ والدَارٌ الْشارٌ إليههاء وقَوتُ مملٌ الجزاء 
كموت المرأة الي هي محل الطّلاقء فإنّ قوت هذين المْحلّين يَِطْلْ التعليق؛ لأن التعليقَ لا بد أن 
يكونٌ على أمر على خخطر الوجود, وقد تَحقَقَ عدمُةُ ولا يقال: يمكنُ حياةً زيار بعدموتِهٍ وإعادة 
البستان دارا؛ لأنّ بمينه انعفدت على حياةٍ كانت فيه كما قالوا في: ليبن فلاناء وما أَعِيدَ بعد البناء 


دارٌ أخرى غيرٌ المشارء إليها كما صرَّحُوا به أيضا في: لا يدل هذه الدَارَ تأمّل. 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4/١‏ 7+ 475 (هامش "ججمع الأنهر"). 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق848١/!.‏ 

(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 537/15 .1١‏ 

(5) "القاموس”": مادة((لحق)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب التعليق 77/4 بتصرف. 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 79//4. 


الجزء التاسع ‏ تس سد لئاع لمت سس © هاب التعليق 


8 وا رء 
وستجيء مسألة الكوز بفروعها ا نو ال مهاه عع ا فك واو فيظن اوه ول ما لل ا الت ما ل 1 ال 1 


مطلبٌ في مسألةٍ الكوز 

(قولةُ: وستحيمٌ مسألة الكو بفروعها”") أي: في باب اليمين في الأكل والشرب 
من كناب الأمان؛ وحتاصلهاء أن إمكان تصوّر اليد في المسعقيل شنرط انعقاد اليمين وشرط يقائهنا 
خلافاً ل”أبي يوسف”"؛ فلو حلّف ليَشربنٌ مام هذا الكُوْز اليومَ ولا ماءَ فيه» أو كان فيه فصب قبل 

مضي ليزم لا يحنت عندهما؛ لعدم انعقايها في الأول ولبطلاتها ي الثانيء ونا لم يقل: ليو ولا ماء 
فيه فكذلك لعدم انعقادهاء أمّا إن كاذ فيه حا قعل اله يدجت الاقاء لانعقادها بإامكان البرك ثم 
بك ال لأن البرّ يحب عليه كما فرع فإذا صب فات البرٌ فبَحمَثْ» كما لو مات الحالف 
والماُ باق» بمخلاف الوقن فإله لا يحب عليه البر إل في آخحر أجزاء الوقت المعيّنِ ومن فروعها: ليقن 
يد ليو أو يكن هذا الرَغيف اليوم) إل لقصو كذ غداء قات ويد أو أكل الأغيف غيرة قن 

مُضي اليوم» أو قضى الدَيْنَ أو أَبرأهُ فلانٌ قبل الغدٍ لم يحنث» وتمامهُ في "البحر”" من الأمان. 

أقول: وإنما ل يَذَكُرْ هذا التفصيل في المسألةٍ السابقة؛ لأنّ شرط انث فيها أمرّ وُحُوديّ 
وهو الكلامٌُ أو الدّحول» فإذا مات أو ججُعِلَتْ بستانا فقد فاتَ امحل ووقم اليأسُ من المينسنيء فلا 
فائدة في بقاء اليمين» سواءٌ كانت مُوقنة أو مُطْلقَق بخلاف ما إذا كان شرْط الث أمرا عدميًاً 
مثل: إن لم أُكلْمْ زيداً أو إن لم أدخحل فإنها لا تَبطْلُ بقؤت لحل بل يتحقّق به الحنث لليأس من 
شرط الب وهذا إذا م يكن شرط الور مستحيلء والأ فهو مسال الكو وقد علمت ما امي 
التفصيل» وليس منها قوله: مقف الكناة وذ للم ها جعقدة وست عي اه أن ملفوة 
السّماء أمرّ ممكن ف نفسيه» وقد وقعّ لبعض الأنبياء /ق54؟/ب] وللملائكة وغيرهم؛ ولكنه 
يَحدث عَتِب اليمين أو في آخخر الوقت في امُوقَةٍ لتحقق اليأس عادةٌه وهذا بخلاف مسألة الكوز 


)١(‏ انظر "الدر عند المقولة ]١75714[‏ قوله: ((ففي حلفه إل)). 
(؟) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 4/لاه 7لمره7. 
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(فرعٌ) قال لزوجيه الأمِّ: إن دحلت الدَّارَ فأنت طالق ثلاثاء فَعَتَقَتْ فدَحلتْ 
له:رجعتهاء "قنية"0, 
(وألفاظاً الشّرط) 0 


فإ شرب ما ليس موجوداً في الكُوزٍ أو ما أرِيقَ منه غير ممكن في نفسيه ولا في العادق فلذا بطل 
ا و كما سيا: تي(" تحقِيقهُ في الأبمان إن شاء 
الله تعالى» وانظر اعد آغر 

الدكسضينة (قولة: له رْعتها) 020 وهو لا يَمِلكُ عليها إلا ثنشين» 
فكان معلا تين "80 

مطلبٌ في ألفاظ الشّرط 

2 (قولة: وألفاط ارط عدَلَ عمن الأسماء والحروف احم عليهماء وهو 

بسكون الرّاء ممشتق شق اشتقاقاً كبيراً من ارط مرك بمعنى العلامة» معي بذلك لأنه علامة 


(قولة: شق مشتققٌ اشتقاقاً كبيراً خخ الاشتقاق إن اعتير فيه الموافقة في الحروففب الأصول مع رئبو ك : ضرب 
وممرطي إدها سر أو بدون التيب ب نحو: جد ريجات تسمة الاش و شروت والصي حر 
لب وثلم فأكبرء وتعتبر في الأصغر موافقت في في اأعنى وفي الأخيرين مناسبتة والمناسبة أعم» ولا بد في الاشتقاق 
من تغيير ما بحركةٍ أو حرفي بزيادةٍ أو تقصان» كذا ذكرة اط" في ول الكتاب: ((يُقال: لم الإناَ كسّرٌ حرقة» 
لَه إذا لامَهُ وعاية وطردة وقلبَهُ لمك وجذَيَهُ إذا مد و3 ابحذب)) اه. 
وفي "للرَاح": ((والاشتقاقٌ ثلاثة أنواع: صغيرٌ: وهو أن يكو بِينهُما تناسبٌ في الحروفب والترتيبي نحو: 
ضرّب مِنَ الضّربيء وكبيرٌ: وهو أن يكوث بنهُما تناسب في اللمَظٍ دون الترتيب نحوّ: حبذ وحدّب» 
وأكبر: وهو أن يكوث التناسب بينهُما في احرج نحر: نع من النهتق بإْدال العيْنِ من الحاء)) اف فتأمّل. 


)١(‏ لم نعثر عليها ف مخطوطة "القنية" الي بين أيدينا 
(؟) المقولة [1171174] قوله: ((ففي حلفه إلخ)). 
() المقولة ]١ 4١543‏ قوله: ((والأصل الخ)). 
(؛) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 883 .]/١‏ 


الجزء التاسم ل ا ندم 488 سس - © باب التعليق 


أي: علامات وجودٍ الحزاء (إن) المكسورة: فلو فتحّها وقعَ للحال ما م ينو ال عليق فيدين» 


على ترتيبب الثانية على الأولى» وسسُمٌيَ الثاني جواباً لأنّه لما َِمَ على القول الأول صار كالكلام 
الآتي بعد كلام السّائل» وجزاءً تَحَوزً؛ لأنه لَمّا تَرَنَبَ على فعل آخحرٌ أشبّهَ الجزاه كذ" في 
"النهر”". فإضافة الألفاظ إلى الشّرْط إضافة المسمّى إلى الاسم "ح””. وقدّمنا”© في صدر 
الكئاب الكلامٌ على الاشتقاق. 

والظاهرٌ: أنه لا اشتقاقَ هنا؛ إذ لا بد من المغايرةٍ لفظاء بل التَّررْطٌ هنا بمعنى العلامة على 
شيء خا تأئل: 

لال (قوله: أي: علامات وجودٍ اللجزاع) أي: أذ هذه الأدواتي تدل بالذّات على وجحودٍ 
الجزاء كما ف "النهر"”*, أي: عند وجود التتّرط "00"2. 

ركتلال (قولهُ: فلو فتَحَها وقعٌ للحال) هو قول امهو لأنها للتعليل» ولايُشوّط وحودُ 
لعل وقت الوقوع» بل يقعٌ الطّلاق نظرا لظاهر للف وزِعَمَ "الكسائي" مُناظِرا ل"الششيباني" في 
بحلس "لرّشيد": أنها شرطيّة.معنى إذاء وهو مذهبُ الكوفئّين» ورحّحَهُ في "المغني”", وعلى كل 


(قولةُ: فإضافةٌ الألفاظ إلى التّرطٍ إضافةٌ الْسبّى إلى الاسم إخ) أي: الألفاظ الى سمت شرطاء 
لكن ما يُعلَمْ من كلماتهم هو إطلاق التّرط على الفعل الذي تعلق به الجزاءُ لا على أداةٍ لتعليي» وبذا 
قال في ار ((والشرط ما يتعلقٌ به الجزاء» والأحر به تعلق بالأفعال)) اه. 
(0) في "م": ((كما)). 

() "النهر": كتاب الطلاق - باب أحكام التعليق ق77؟7/ب. 

() "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 883 ١/أ.‏ 

(5) المقولة [751] قوله: ((مشتق إلخ)). 

() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق777/ب. 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب التعليق ق84١/!.‏ 

(0) "مغين اللبيب": الأدوات ‏ أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون ‏ تنبيه ص5 وما بعدها. 


ا 
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وكذا لو حذف الفاءً من الجواب ا 0 
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حال إذا توَى الَعليقَ ينبغي أن تصحٌ تنه "نهر”" مختصراء وإلى ذلك أشار "الاح" بقوله: 
(فيدين))» "ط"”7". 

ينه (قولة: وكذالو حذفَ الفا من الحواب) يعيي: يقعٌ للحال ما م ينو التعليقَ فيدين» 
وعن "أبي يوسف" أنه يتعلّقّ حملاً لكلامه على الفائدة» فتِضِمَرُ الفايم والخلافٌ لق على جواز 
حذفها اتيار فأحارَة أهل الكوفة» وعليه فرع ابرض قوسف أهلّ البصرة؛ وعليه تفرع 
المذعب؛ "خر"00. وذ05©) قبله عن "المغنئ"7": (زأن "الأخفش" قال: إن ذلك وافعٌ في الئر 
الفصيح”"» وإنّ منه: ف إِنْركَسَيْرا ألْوَصِية لِلْوَلِديْنِ4 [البقرة- »]١.١‏ وقال "ابن ماللك؟": يحور في 
ال نادراء ومنه حديث القَطةِ: (دفإن جاءً صاحبُهاء («اق./1] وإلا استمتِع بها » )) اه. 

قلت: ينبغي في زماننا إذا قال: إِنْ وَحَلْتِ أنت طالق أن يتعلّق قضاءً؛ لأنّ العامة لايُفرّقون بين 
دخول الفاء وعدمِه عند قَصْد التعليق» وقد صار ذلك لُغتهم, ولا سيّما مع وقوعه في الكلام الفصيح 
كما مر”"» وكما في قولِه تعالى: لإوَإنَأطَمسْمُوه كم لَشرفوتَ4 [الأنعام .]١١١‏ انق 


ّ< 
م 


لتم إنفنايتتت مَأكانَحْت» [اللدانية- ٠‏ 6]» كينمود [الشورى- 15] 


(قولهُ: فإن جاءً صاحبّهاء وإلاّ استمتحّ بها) ف ((استمتع)) جوايٌ الشّرط الّدعَمٍ ب ((ل)) الثافيقه 
و المأ لوي نه نعل (طي) زفترة .ه61 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق +؟7/]. 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 55/9 .1١‏ 

(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١7/4‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١5/4‏ 

(5) "مغين اللبيب": الباب الأول فْ تفسير المفردات وذكر أحكامها صدة ١‏ اس. 

(5) "شرح شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات المامع الصحيح": البحث التاسع والأربعون في حذف القاء والمبتدا 55 
من جواب الشرط ص 76-١‏ ال والحديث بإسقاط الفاء في البخاري (4717 7) من حديث أبي ذر طنه. 

(7) في المقولة نفسها. 


الجزء التاسم بس سد الهم ل © باب التعليق 


طلبيّة وإنفيّة 0 وما وقد وبلن وبالتنفيس 
كنا أ 1 : ف "شرح ١‏ 1 لوه 


وغير ذلك» وإن ادُعَيَّ تأويلٌ الأوّل بأ على تقدير القسمء ولثاني والثالث على جَعْلٍ ((إذا/) محرّد 
الوقت بلا مُلاحظة الشتّرطء فإنه مُويدٌ لقول الكوفيّينء والتَأويلُ حلاف الظّاهرء وإذا صار ذلك لغة 
للع يبغي حمل كلايهم عليهء كما لو تكلم به من كان من أهل تلك الل من العرببيه وكذا لو 
كان لتعليقٌ بف أعجمي» وقد قال العلامةٌ "قاس م" ((إنه يُحمَلُ كلام كل عاقاو وناذر وحالفم 
على لَغْتِه))» هذا ما ظهرٌ لي والله سبحانه وتعالى أعلم. 

نم ريت بعد كناب لهذا في "شرح نَظم الكنز" للعلامة "المقدسي": ((أقول: ينبغي ترحيحٌ 
قول "أبي يوسف" لكثرةٍ حذف الفاء كما سمعتء وقالوا: العُوام لا يعبر منهم اللْحنٌ في قولهم: 
8 اد بالنصب الذي م يقْلْ به أحد)» اه. 


وحوبٌُ اقتران الحوابب بالفاء ا الجواب» كما قدّمَها" "الشارح" أُوَّلَ الباب» وإذا 
كانت الأداةٌ ((إن)) تقوم إذا الفجائية مام الفاء في ربط الجواب كما تقرَّرَ في خله. 
مطلب في المواض ضع التي يَجبُ اقتزائها بالفاء 
1885 (قولةُ: في نحو طليّةِ الح أي: في نحو المواضع السّبعةٍ المذكورة في قول الشّاعر: 
((طلييّة إلح0)» فإنها إذا وَقعَتْ جواباً يحب اقتزانها بالفاا» قال في "النهر””: ((أي: جملة طلييّة 
كلأس والنهي, والاستفهامء والتمني, والعَرْضء والتُحضيض» والدّعا وأراد بالحامد: نِعْمَ ونس 


(0) "الد 00 كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4١59/١‏ (هامش "بجمع الأنهر'). 


(؟) صا 45 
(") "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق7؟0؟/ب. 


قسم الأحوال الشخصية ؟ا4 د لس حاشية ابن عابدين 
(وإذا وإذا ما كل يز 1 1 


وعَسَى وفعل التَعجّبء وقولةُ: ((وما)) أي: وبالجملة الفعليّة اللقرونة ب: ما الثافية وب:((قد)) 
ظاهرة أو مَقَحْرَةٌ كلما في الشسييل ”ام .ونارة “لأس 107 كز جملة فميّة مُصَدَرة مرق سوى 
«لا»» و(() في المضارعء سوام كان الفعلٌ الْصدَرٌ ماضياً أو مضارعا. فدحل النقيُ ب: ((إن)) 
كما زادَهُ "المرادي"”". وزاد المقرونة بالقسّمٍ ارقي لكر خش أن قد التسميد من 
الطَلبيّة)) اه وثتمامُ ذلك في "البحر””, 
والحاصل: أذ الريك أربعة: الترونة يمسف أردإث اوري أو القَسَ'ٍ فالكملة أحد عش 
موضعاء أشار إليها 'الشتّارح" بقوله: ((في نحو: طليِّةٍ إلخ): ونظَمها احقق "ابن الهمام' في 
"الفتح” بقوله: [طويل] 


إوزالب 5 5 . 2 21 04 مه 

تعلمٌ حواب الشّرط حَتمٌ قرانة بفاء إذا مافِعْلهُ طَباأتى رمإق./م/ب] 
كذا جامدا أو مُقَسّما كان أو بِقَدْ ورب وسين أو ساف اثر ينا فى 

أو اممية أو كان مني ما وإنا ون مَن يحِدْ عمًا حَدَدْنَاهُ قد عَتى 


0459 (قولة: 0 م يذكر النحاة ”* كلا وكلّما في أدوات الصّرط) لأنهما يسنا مناه 
وإنا ذْكَرّهما الفقهاء لبُوتٍ معنى الشّرط معهماء وهو التعليقَ بأمر على خطر الوجودء وهو الفعل 


.7 "تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد": باب عوامل الجزم صاء 4؛‎ )١( 

(9) "شرح الرضي على الكافية": قسم الأفعال الجوازم ١١١/4‏ وعبارته: ((وتجب الفاء أيضاً ف كل فعليّةٍ 

مُصِدَرة .....))» ونهاية النقل عند قوله: ((أو مضارعا)). 

(") "الجنى الداني في حروف المعاني": صت» لأبي محمد حسن بن قاسم المرادي المصري» بدر الدين المعروف بابن 
أم قاسم رت 55ل/اه). ("كشف الظنون" “3.07/١‏ "الدرر الكامنة" 27/9 "هدية العارفين" .)587/1١‏ 

(5) "مغين اللبيب": الباب الثاني ف تفسير الجملة وذكر أقسامها وأحكامها ‏ الجمل الي لما حل من الإعراب 
صدء قم 

(د) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١7/14‏ 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق 4148/5 . 


الجزء التاسع سس -دد-م 98لا ل سس سس © لاب التعليق 
0 5 8 2 2 ' 9 1 
و) لم تسمعْ (كلما) إلا منصوبة ولو مبتدأً؛ لإضافتها لمببني (ومتى ومتى ما) ونح ذلك.. 


الواقعٌ صفة الاسم الذي أضييفا إليه» "بحر"20. 

( (قولة: ولم تُسمَعْ كُلّما إلا منصوبة إل قال في "النهر”": ((نقَلَ النحاةٌ أن 
((كلّما)) الُقنضبية للشكرار منصوبة على الظرقية والعاملٌ فيها محذوفٌ وَل عليه حوابُ الشّرط 
والتقديرُ: أنت طالق كلما كان كذا وكذاء و((ما)) الي مَعَها هي الضدرية التوقيييّة» وزعم "ابن 
عصفور”" أَنّها مبتدأ» وما نكرة موصوفة؛ والعائدٌُ محذوف» وجملة الشّرط والممزاء في موضع 
ددن روك اجن كرا لمان يتك إل حضوا وأقت عمة باذ عتاسه تسن ل 
يناقٍ "كولها مبتدا إذ الفتحةٌ فيها فتحةٌ بن وت لاضافتها إلى مبو)) اه.. 

فَمُرادُ "الشّارح" لعج يننا عر عه الإعراب وفتحة البناء كما هو غرف لمتقدّمين» 
وقولُ: ((ولو مُبتدأ) -أي: كما هو قولُ "ابن عصفور” 2 أشار به إلى الرّدُ على "أبي حيّانَ". 
فإ السموع فيها فتخٌ لايهاء ولا ينان ذلك كوتها مبددأ يحل الفتحة فنحة بناء؛ لإضافتها إلى 
مبن» فقد أفادَ ما في "النهر" بأوجز عبارق فافهم. 

مطلبث: ما يكون في حُكْمٍ الشترط 


زهح هلان (قولهُ: ونحرُ ذلك) أشار به إلى أنه ليس المرادٌ حَصْرَ ألفاظر الششّرطٍ بالسسيّة المذكورةء 


(قولة: فقاد أفادٌ ما في "النهر" إل إلا أله فاتَ على "الشارح" أن ينه على منع دعوى أنهالم تُسمَّعْ 
إل منصوبة فإ المستفاد من قول "النهر"”: ((بأنٌ هذا بعْدَ تسايمه إل)) أنه ينع دعوى أنها يك 
ا منصوبة وإنما يقولٌ به على طريق الُجاراة للخصم. 


.١ 17/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق5؟؟/أ. 

(6) أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمدء المعروف بابن عصفورء النحوي الحضرمي» الإشبيلي (ت173ه» وقيل غير 
ذلك). ("الوافي بالوفيات" 775/177؛ "بغية الوعاة" 7/١١7؛,‏ "شذرات الذهب" /ارولاه). 

(4) "ارتشاف الضرب من لسان العرب": 18489/4. 


نا 


(ه) في "ب": ((عفور)) وهو خطاأً. 


1 


قسم الأحوال الشخصية 0 دا 94م مس سس حاشية ابن عابدين 


لوقف فور وف مور وو مه ووو اماو الاو اياوه هلمعو برممم ةانم لبرت ننه 


فإِنّ منها: لو» ومّنء وأينَ» وآيْانَء وأنى» وأي» وماء وفي "الفتح”©: ((فرعٌ: قال: أنت طالق 
لولا دولك أو لولا أبوكء أو لولا مهرّك”' لا يقع وكذا في الإخبار بأنْ قال: طَلْمتَكِ 
بالأمس لولا كذا)) اه. 

قلت: ومنها ما أفاد معناهاء ففي "البحر””: ((أنت طالقٌ بدعول الذار أو بيْضتك لم تطلئ 
حتى ندل أو تجيض؛ لأنّ الباءَ للوصّل والإلصاق» وإمايعَصِلُ الطَلاقُ ويْلصّقُ بالدّعول إذا تَعلّقَ 
به ولو قال: أنتم طالقٌ على دخوللك الدَارَ إِنْ قبلتْ يق وإلاّ فلا؛ لأنه استَعْمَلٌ الدّحولٌ استعمال 
الأغواض» فكان الشرط فَبُولَ العوض اقرح كما لو قال: على أن تُعطِيْنٍ ألفّ درهم)) اه. 

قلت: وقد يكونٌ الكلامُمُنضمّا للتعليق بدُون تصريح بأدايه كما مر ف قوله: ((ويكفي 
معنى الشّرط إلخ))؛ ومنه ما في "البحر”؟ حيث قال: ((وفي "الحيط": وعن "أبي يوسف": لو 
قال: أنت طالقٌ لَدَخَلْتْ فهذا يُخبِرٌ أنه دحل الدَارَ وأكدَهُ باليمين» فيصيرٌ كأنه قال: إن لم أكن 
ملت وماق 501 /] الدَّارَ فإث 0 دحل طَلْقَتْ» ولو قال: أنستي طالقٌ لا دلت الدار يتعلقٌ 
بالدّحول)) اه. 

ثم قال”": ((ولو قال: أنت طالقٌ ووالله لا أَفعَلُ كذا فهو تعليق وين ولو قال: أنتٍ طالقٌ 
والله لا أفعَُ كذا طَلقَتْ للحال؛ ذكرّهما في "جوامع الفقه')) اه. 

قلت: والفَرْق أنه إذا لم يُعطيف القَسَم تعيّنَ ما بعدَهُ حواباً له وصار فاصلاًء فلم يَصلحْ: أنت 
طالقٌ للتعليق فتن ومنه أيضاً: علي الطّلاق لا أَفعَلُ كذا. 


.5 58/19 "الفتح": كتاب الطلاق  ياب الأبمان في الطلاق‎ )١( 

(؟) في النسخ جميعها: ((أو صهرك)) بدل ((لولا مهرك)) وهو خطأء وما أثبتناه من "الفتح". 
(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ١5/5‏ معزيا إلى "المحيط". 

(؛)صمه: "در". 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ١5/5‏ 


(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١5/46‏ 


الجزء التاسع بشي 7555577 هماع ا ا ا باب التعليق 


ك:(لى): ك:أنت طالِق لو دّحلت الدار تعلق بدحوطاء و:((مَنْ)) نحو: مَنْ دحل 
منكن الدار فهي طالق فلو دحلت 217 رار طَلْقَتُ بكل مره أن الدُحول 
اي إلى جماعة فازداد 00 كذا ُُ "الغاية"'» وهي غرلية: مت درا د40 


5 08 0 2 م 11 يك ابرء 3 
.هم (قولة: ك: لو هذا ما حِرّمَ به في "البحر”": ((من أن المذهب أنها معنى 
3 . 7 “ري 50 ع نا ًّ د 5 8 . 
الشرط))» حلافا لما في "الفتح””"؟: ((من أنها لتحقيق عدم الشرط, فلا تأتي للتعليق على ما فيه 
حطر الوحود)). 
زدامم0م (قولة: تعلق بدُخولها) كذا في 'المحيط"؛ وفيه: ((وعن "أبي يوسف”: أنت طالق لو 
و ا عر ا 0110 ل ل 
دخلت الدار لطلقتلي» فهذا رَجَلٌ حلف بطلاق امرأته ليطلقئها إن دَخلت الذَارَء فإذا دخلت لَزمه 
أن يُطلقهاء ولا يقعٌ إلا.موت أحدهما كقوله: إن لم آت البصرة)) اه "بحر"”", وقدّمنا9) الكلامٌ 
قِِ ذلك أوائل باب الصّريح. 
اهطح (قوله: فازدادَ عُمُوما) فيه أن الفعلَ لا عُمُومَ له» وعبارة "الغاية" كما في "الفتح”) 
١‏ ل 3 2 0 3 0 اماع ”5 امه 5 
و"البحر"27: ((لأنّ الفعلَ وهو الدّحول ‏ ضيف إلى جماعة» فيرادٌ به عمومه غرفا مرَّة بعد 
0 0 5--20 سل الى 
أخرى )) اه فمراده بالعموم التكرار. 
41 1 7 5 9 5 8 2 300 
رامال (قوله: وهي غريية) أي: لمحالفتها لقول المنون؛ وفيها: تنحل اليمين إذا ود 
الشرط 0 إلا ف كلماء وجَرّمَ بغرايتها ف "افت"0”» 0 1 1# وين 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١7/14‏ 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمان في الطلاق 44/8/17 . 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ١7/4‏ 
(؛) المقولة ]١١١514[‏ قوله: ((فيقع بلا نية للعرف)). 
(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق 45/17 4. 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ١7/4‏ 
() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق 46/77 5 . 


(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 11/4 معزياً إلى "المعراج". 
(9) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 14/١7‏ 77. 


قسم الأحوال الشخصية م ل -دام 85 لمسدس سس ححاشية ابن عابدين 


وجعَلهُ في "البحر" أحد القولين0"©. 
5 ل 2 قر ل ا ا لك 
(وفيها) كلها (تنحل) أي: تبطل (اليمين) ببطلان التعليق (إذا وجد الشرط مرةء.. 


ملام (قولة: وَمَعَلَهُ في "البيحر”" ألحد القولين) ذ كر ذلك عند قول "الكنز"”2: ((ففيها 
إن وُحَدَ التشّرطً)) عيف قال وزولفي أن ما في "الغاية" أحدٌ القولين» نقَلّ القولين في "القنية"0*» 
في مسالةٍ صُعُودٍ السّطح)) اه. ونقل”" هنا عن "المعراج" وعن بعض الحنابلة: ((أنثّ (متى) تقتضي 
كران والصّحيح أن غير (كلما) لا يوحب التكرارَ)) اهء فأفاد ضَعْفَ هذا القول وضَّعْفّ ما 
عن بعضٍ الحنابلة» فافهم. 

الكنيينة (قولة: أي: ل اليمينٌ) أي: تتتهي وتم وإذا 8 حَيث» فلا يتصور انث 
ثانياً إل بيمين أخرى؛ لأنها غير مُقتضية للعُمُومٍ والتكرار لغة "نهر””". 

8105ل (قولة: بُطُلان التعليق) فيه أنّ اليمين” هنا هي التعليق. 


(قولة: وفيه أن اليمينَ هنا هي التعليق) بحل اليمين على الأقسام وحمل التَعليق على جُملَتَي 
الشّرط والحزاء تصِحٌ هذه العبارةٌ» تأمّل. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قال في "البحر": وف "الغاية" لو قال لنسوة له: مَنْ دعل منكٌ الدارٌ فهي طالق فدحلت واحدةٌ منهنٌ 
الدارَ مراراً طلقت لكل مرة تطليقة؛ لأنّ الفعل ‏ وهو الدخولٌ ‏ أضيف إلى جماعق فيُرادٌ به تعميجُ الفعل عرفا مرةٌ بعد 
أخرى» أكقوله تعال ومن قتله مدكم متعمدً» أفاد العموم؛ واستدل عليه .مما ذكر ف "السير الكبير": إذا قال الإمام: صًُِ 
قتل قنيلاً فله سَلَبهُ فقتل واحدٌ قتيلين فله سلبهُماء انتهى. وغ و مشكل! أن عمومٌ الصيد لكون الواحب فيه مقدرا بقيمة 
المقتول. وف السلب بدلالة حاله: وهو أن مرادة التشجيعٌ وزيادة القتل» كذا ف "التبيين")). ق51١/‏ 

(؟1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١5/4‏ 

() انظر "شرح العيئ على الكنر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .188/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 15/4. 

(5) "القنية": كتاب الأيمان ‏ باب في مسائل متفرقة ق9ه/ب ‏ 0٠5/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١1/4‏ 

(9) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق؟؟/ب. 

(8) في هامش "م": ((قوله: (فيه أنّ اليمين إلخ) قال شيخنا: يمكنُ تصحيحٌ العبارة بأن يُرادَ باليمين فعلٌ الفاعل ‏ - 


الجزء التاسعم | للد #لامج م © ياب التعليق 


2 2 7 00م رس عق ليا 
إلا في كلما فإنه يَنحَل بعد الثلاث) لاقتضائها عموم الأفعال كاقتضاء ((كل)) 


مع 
- 
٠. -‏ 


حملن (قولة: إلا في كلما فإ اليمينَ لا تنتهي بوجود الشّرط مرّةه لايد 
000 وقيل: فيد والحق أنهاإنما نفيك عمو الأوقاتء ففي: نس ريك 


نتم طالق لاد أن أي وقتو تحقق فيه الخروج بة ع لل ثلا ع طروج لعلو 
المقرونة د أبداً ك: ا فإذا قال: ١:‏ تزواجت فلانة أبداً فهي كذاء 


2 
75 2 


وها طقسا متها ثانا لا َطلق» لأ التأبيد إما ينغي الُوقيت» فا عدم التَووج 
ولا يتكرّر وأيّ كذلكء حتَّى لو قال: أ امرأةٍ أتَرَرّحُها فهي طالقٌ لا يقعٌ إل على امرأةٍ 
واحدقء كما في "حيط" وغيروء بخلافي: كل امرأوٍ أترَيّحُهاء "نهر"”". 

والفرق: أن لفظا (ركل»» للعحومة ولفظ ) م إها يعُم بعموم الصّفة؛ لقولهم في: أي 
8 1# لا يُتناول إل واحدا؛ أنه سند إلى 00 رف ا 
يعن الكل إذا ضربُوا؛ لإسناده إلى عام» وفي: أي امرأةٍ رَوّحَتْ نفسها مني فهي طالق: يسول 
امع رن يني امبر 

كلامل (قوله: كاقتضاء كل عَمُومٌ الأسماع) أن كلما ا على الأفعال» 3 0 


و و 57 5 عم :* 
(قولة: ولفظ أي إنما يعُم بعموم الصّفة إلخ) عمومٌ الصفةٍ بإسنادٍ الفعلٍ إلى عام وتصوصها بإسناده إلى 
0 والذي في "البحر": أنه امتشكل الفرقٌ في "التبيين" :" و"فئح القدير"ولم يجيا عنه. وأنّه ظهرٌ لهُ أنَهُ 
لا إشكال مِنْ حيث لمكي ونه منقول في "اللثلاضة ' و"الولواجية'» نم ذْكْرَ الفرق المذكورَ في "الْحَشّى". 


- الذي هو الإلزامء وبالتعليق نفس جملي الشّرط والجزاء اه. وعكررٌ أن يُرادَ باليمين نفس الطّلاق المعلّق» وبالتعليق 
معناه العرقمٌ الذي هو ربط الطّلاق بدعول الدّار مثلاً» وأظنٌ أنّ هذا أحسرة؛ لإطلاق اليمين على نفس الطّلاق كثيراً في ف 
لسان الفقهاءء تأمّل بإنصافي)) اه. ْ 

(1) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق775/ب يتصرفء عازياً جواب المسألة للإمام الإسبيجابي» 
وتعليلها للإمام البزازي رحمهما الله. 

(59) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١7/4‏ 


قسم الاحوال الشخصية ‏ سد لاع لس حاشية ابن عابدين 


ا ا ا ا 11لا ل ا ا ل ا ا ل ا 


على الأسماءء فيد كل منهما عموم ها دَمَلَتْ عليه؛ فإذا رحد فعلٌ واحدٌ أو اسمٌ واحدّ فقد وح 
امحلوف عليه: فانحُلت اليمينٌ في 0 وي حقّ غيره من الأفعال والأسماء باقية على حالهاء فيُحنث 
كُلّما وُحدَ امحلوف عليه غيرَ أن امحلوف عليه طَلَقَاتُ هذا لل وهي متاهية. 

فالحاصل: أنّ كلما عُمُومٍ الأفعال» وعمومٌ الأسماء ضروري» فيحدث بكلٌ فعلٍ حتى تنتهي 
طَلَقَاتُ هذا املك وكل لعُمُوم الأسماءء وَعُمُومُ الأفعال رو لقال ل لأف كل 
وكلّما لكان أولى؛ لأ ليمين في كل وإن لهسا في حقّ اسم بَقِيَتْ في حق"' ' غيره من الأسماء. 

لعن ل ره لو كان له أربع نسوةٍ فقال: كل امرأةٍ تدعل الدَّرَ فهي طالقٌ» فدَحَلتْ 
واخلة طلقع؛ ولو دَخلن طفن فإن حلت تلك المرأة مبة أخرى لا تطلق ولو قال: كلما 
حلت فدحلت اهراة طقف ولق مخلح ثانيا تطلو ركنا كالناء فإ تروك بن الات 
وعادت إلى الأوّل ثم دلت م تطلقء حلاف ل "زفر" 

ومنها: لو قال: كلما دََخَلْتُ فامرأتي طالقٌ وله 55 نسوق فدَخل أربع مراتوو ل يَعْنٍ 
واحدةٌ بعَيِْها يقح بكلّ دَعلَةٍ واحدةٌ» إن شاءً فَرَقَها عليهنٌ وإنّ شاءً حَمَمَها على واحدقه "بحر"”©. 
وفي "الشّرنبلاليّة"9©: ١ض‏ يَكثرٌ وفوعٌة: قال في "السسّراج" نقلاً عن "لمنتقى": قال إن تخت 
امراة فهي طالق ثلانا وكلّما حَلْتَْ حَرْمَتء فتَروحها فبانت بثلاش ثم تَرَدّحَها بعد زوج يجوز 
وإن عَنَى بقوله: كلع حَرُمَت الطّلاقَ فليس بشيءع؛ ["/ق 5077 /أ] وإن م يكن أرادٌ بسه طلاقا 
فهو 0 اه. 

قلت: ولعلٌ وحهةٌ أن قوه: وكلما شلك حون لمن هنا باللا اقفر : وأنه يتارم أنه 

مكو جلها كنت لجواز انا تردق ترق فليتائل. 
)١(‏ ((في حق)) ساقط من "الأصل". 
)١(‏ "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .19-١8-11/4‏ 
() "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق "7/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


؟ازرثه 


الجزء التاسع اللم- ندا هلاع لس © باب التعليق 


(فلا يَقُ إن نكحَها بعد زوج آخر إلا إذا دَعَلَتْ) كا كلما (على التروّج نحو: كلما 
تَرَوّحتَك0" فأنت كذا) لدحولها على سبب الملك» وهو غيرٌ مُتَداوٍء ومين لطيفي 
مسائلها لو قال لموطوءَتِهِ: كلّما طلّقتكِ فأنتٍ طالقٌ» فطَلْقَها واحدةٌ تَفَعُ ثنتانء 
وفي: كلما وقَعَ عليك طلاقي بِقَع ثلاث 1 1 1 1ط 


00 (قولة: فلا يقُ) تفريعٌ على قوله: ((فإنه يحل بعد القلاش). وإنا ل يقخ لأنّ 
امحلوف عليه طَلَّقَاتُ هذا الملكِء وهي متناهية كما مر" أمّا لو كان الرّوج الآحرٌ قبل الثلاث فإنه 


يقعٌ ما بقي. 

0*8 (قولة: لدُحولها على سبب الملك) أي: التروجء فكلما وحد هذا الشّرط وُحدَ 
ملك الثلاث فيتبعةُ هُهُ جزالة "ال وو عن "الكاف"20 وغيره: «لو قال: 0 نكحتك 
فأنتو طالق» فنكْسّها في يوم ثلاث مرا ورَطنها في كل مر َه طُلقَتْ طَلْققِينَء وعليه مهران 


0 3 


ونصفٌ» وقال "محمّد”: بانّتْ بئلاشء وعليه أربعة مُهُور ونصفٌ )) اه. 


50 ل 1" ممم اه 0 لد“ “فق 
قلت: ووجهه ‏ كما في وووايكة ورك كدي حين اذ وها ررضيدة روي 
نصفُ مهر» كاذ اجا بها وع عير كان لأنه وطمٌ بشبهة في الحلء ووَّحبّت العِدَّة 


(قولة: ما لو كان الرّوجٌ الآخرٌ قبل الثلاث فإنه بقع ما بقِّي) كذا ذكره "ط "يلي عن ٠"‏ : 00 وم 3 
ما قَدّمّه عن ل : ((من أن قولهُم: علق طلقاتُ هذا الملكٍ مقيِّدّ.مما إذا كانت الثلاث باقيةٌ فإذا زالَ 
بعضها صا المعلقّ ثلاثاً مُطلقة)» اه أنه بعد عردها اث لاما في وكذا مقتضّى ما ذكرناه هناك 


فتديّر نع ما ذكَرَهُ "الحلبي" يُوافِق ما قالَهُ "محمد" من أنّ الرّوجّ الثاني إنما يهدمٌ الثلاث)). 


)١(‏ في "ب" و"ط": ((تروحت)). 

)7١‏ ف المقولة السابقة. 

(6) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١8/4‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 19/4. 

(5) "كان النسفي”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق47١/أ‏ بتصرف. 

(5) "الولوالجية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني فيما يصح تعليقه وفيما لا يصح ١ق‏ )ب بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ل .دا 4868 ددس حاشية اين عابدين 
لتكرار الوقوعء لكنه لا يزيد على الغلاث ا 


فإذا ترَرجَها ثانياً وَقعَتْ أخرى» وهذا طلاق بعد الدُحول معئى» فإ من توج الْعندة وطلقَها قبل 
الدُخول بها يكونُ عند "أبي حنيفة" و"أبي يوسف" طلاقا بعد الدُحول معنى» فيجبْ مهرٌ كاملٌ» 
فصار مهران ونصف» فإذا دل بها وهي مُعتدةٌ عن رجعي صارّ مُراجعاًء ولايجبُ بالوطء شيءٌ» 
فإذا ترَوجَّها ثالئا لم يصح النكاح؛ لأنه تررّحَها وهي منكوحتة)) اه. 

اهو (قولّة: لتكرار الوقوع) إشارة إلى المَرْقه وحاصلة: أنه في الأول عَلّقَ وقوعَ 
الطّلاق على إيقاعِه الطّلاق» فإذا طَلَقَ مرَة يقحٌ الطّلاقٌ عليها مرَةٌ أعرى, ولا تقع الثالئة؛ لأنّ الثانية 
واقعة وليست بمُوقَعةِ بخلاف الثاني فإثٌ العلَنَ عليه فيه وُقُوعٌ الطّلاق الصّادقُ بالإيقاع؛ فإنَّ 
الإيقاغ يستلزمُ الوقُوع» فإذا طَلْقَها مره وُجد الشترطٌ فتقعٌ أخرىء وبوفوع الأخرى ود شرط 
آخخر فتقع أخحرى. اه "”0, 

مطلب: الْعقِدُ بكلمة كُلّما أبمانٌ مُتعقدة للحال لا يمينٌ واحدة 
( تنبية ) 

الممعقك بكلمة كلما عا متعقذة للحال» لان كلما عترلة تكراز اللترط والجزاء وهده رواية 
"الجامع"؛ وعليها الفقو ع لأنيا أحو تس وف رواية "المبسوط": (التعقَدُ للحال يكين و الى 
ويتجدّة انعقاذها هر بعد أخحرى كلما حَيث)) اه "محيط"79, 

وينبغي أن تظهرَ الشمرة فيما إذا قال: كلما حَلَفْتُْ فأنت طالقٌ» ثم علق بكلمة كلماء فيقعٌ 
الآنّ ثلاث على الأول /ق77؟/ب] وواحدة على اللقاني» وق اقضناء “البراري10 وزفال: كلما 
ترَوّحكٍ فأنتم كذا ثلاثء فترَوحَها وفسَحٌ اليمينَ شافعي» ثم طلقَها ثلاثء ثم تروجَها بعد زوج 


(0 "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق88١/ب.‏ 

(؟) "امحيط البرهاني": كتاب الطلاق ‏ الفصل السابع عشر في الأمان في الطلاق ‏ نوع آخحر في تعليق الطلاق ١/ق‏ 
ب - ق5071/ أ بتصرف. 

(") "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الأول: ف التقليد ‏ النوع الرابع: فيما يتعلق بقضائه إلخ ‏ نوع في اليممين 
المضافة ١75/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 


الجرء التاسم ‏ _ د م4 دس بابالتعليق 


(وزوال الملك) ااا ااا 1 ا 1 


آخر فعلى رواية "اللجامع" -وهي الأصح- يُحتاج إلى الحكم بالفسخ تايا قر “17 ولخضا. 
مطلب: زَوَالَ الملك لا يُبطِل اليمينَ 
اللي (قوله: ورّوال الملك لا يطل اليمين) أي: زوالهُ عا دُونَ الثلاث كما في "الفتح"0", 
وأطلقهُ أكتفاءً.مما م27 من أن التعليق يطل بروال الل أي: بتنجيز الشلاشع نعم يَرِدُ عليه انه 
َبطُلُ بالرّدةٍ مع اللّحاق خخلافاً لهماء وأجاب في "البحر"”»: ((بأن البطْلانَ فيه لخروج العلق 
عن الأهليّةِ لا لروال الملك)), واعترضة في "النهر””»: ((بأنّ عِتَقَ مُديرِيه وأمّهاتٍ أولاده دليلٌ 
زَوال ملكه)). 


مم 


وقيّدَ برّوال الملك لأنّ زَوالَ محل البرّ مبطِلٌ لليمين كما مر"". 


(قوله: فعلى رواية "الجايع" ‏ وهي الأصّحٌ ‏ يحتاجُ إلى الحكم إل) ما ذكْرَهُ مواقِقٌ لِمّا في "البح" 
و"البرّازيّة" إلا أن ااه عدم الاحتياج إلى الحكم ثانياً بالفسخ على روايةٍ "الجابيع"؛ ويحتاج إليه على 
رواية "المبسوط" عكس ما في "البرازية". 

(قولُ: واعرضةُ في 'التهر" بأنّ عت مُديِّيهِ إلخ) قد يُدفَعُ بأنه بالارتدادٍ واللّحاق وجدَ كل مِنْ 
خروج علقي عن الأهليّة وزوال الملك وبُطلان التعليق للأُوّل وعِتق الْدبّرِينَ وأمّهات الأولادٍ للثاني» 


ولا مانع مِنْ ذلك. 


.70/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيعان في الطلاق 1400/8. 
0) ص44 "در" 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 737/14. 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق17177/]ب. 


)١(‏ المقولة ]١7859[‏ قوله: ((وبفوت محل المرّ إلخ)). 


قسم الأحوال الشخصية دتغس ‏ ا 8م84 ددس حاشية ابن عابدين 


لاففف مم لمعم م مم ممم ب مما ااام مو امول وو ووه مم يمي ممم مو ءام مم ايه 


٠‏ 2 2 م 5 5 5 2 َه 
فِإن قلت: قد جَعَلوا زوالَ الملك مبطلا اللا يها ولي و لب مرا ادير 


فَخخرَحَتْ بعد الطّلاق وانقضاء العِدَةٍ م يُحدث» رلك الي «السونة عن لو ها اياف 
خرّحت بلا إذن لم يُحدث. 

قلت: اليمينٌ مُيّدةَ بال ولاية الإذن والمنع بدلالة الحال» وذلك حال قيام الرّوجِيَّة فسّقط 
اليمين وال ليه كما لو حل ليحر إلأيإذن غريهه فى ينه ثم حرج ل يحنت 
بخلافب: إلا يإذن فلان ول قائلة ييا نيطافق نان "لت 0 

وحاصلة: أنها مل ازول الملك بل لفقدٍ شرط قيّدَ دك ب اليم و اانه الوالي 
ل بك سيد تيد بحال قيام وَلايتِهِ» كما سيأتي”" في الأبمان. 

(ننبية) 

استثنى في "البحر””" من عدم بُطّْلانها برّوال املك فرعا في "القنية"©: ((إن سكن" في 
هذه البلدة فامرأته طالق» وخخرّج على القوْر وخلعَ امرأتة» ثم سَكنها قبل انقضاء العِدَةٍ لا تطلق؛ 
لأنها ليست امرأنةُ وقت وجود الشترط) اه. 

قال في "البحر"7©: ((فقد بَطَلْت اليمينٌ برّوال الملك هناء فعلى هذا يرق بين كون الممزاء: 
فأنت طالقٌ» وين كونه: 0 طالقٌ؛ لأنها بعد البينونة ل تَبْقَ امرأنَُ فليُحفظ هذاء فإنه حسنٌ 
حذا)) اه. وسيذكرٌة”” "الشارح" في الفروع. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 77-59/8, 
)١(‏ المقولة ]١8709[‏ قوله: ((تقيد حلفه بقيام ولايتم)). 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 707/8. 
(5) "القنية": كتاب الأبمان ‏ باب في مسائل متفرقة ق9ه0/ب. 
(5) في "م": ((سكتت))» وهو تصحيف. 


(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب التعليق 717/4. 


(/ا) صدة ع ١6‏ 056 0 


اله 


الجزء التاسم لد سمم للد © هاب التعليق 


عر او 


وحاصلهُتقبيدُ قولهم: زَوَالَ الملك لا يبطِلٌ اليمينَ.ما إذا لم يكن الجزاء: فامرأته طالقٌ» أمّا لو 
كان كذلك فإنها تبطل. 

أقول: ما في 'القنية" ضعيف؛ لأنّه مي على اعتبار حالة الشّرطء بدليل التَعليلٍ بقوله: 
((لأنها وقت وُحُودٍ الشتّرطٍ ليست امرأنهُ))؛ وهو حلاف الأظهرء ففي "القنية”" أيضاً: (( إن 
فعَلْتْ كذا فحلالٌ الله على حرام ثم قال: إن فَعَلْتُ كذا فحلالٌ الله على حرام [م/قم57/) 
ففْعَلَ أحد الفعلين حتى بانّت امرأتة» ثم فعَلَ الآخرٌ فقيل: لا يقعٌ الثاني؛ لأنها ليست امرأنَهُ عند 
وحود الششّرط» وقيل: يقع» وهو الأظهرٌ)) اه. 

فأفادَ أن الأظهرٌ اعتبارٌ حالة التعليق لا حالة وحود الشّرطء وهي في حالة لتعليق كانت 

افرانك :قاذ يقد ينها وده وهنا هو امراف لما اطلقة اصيعاتية الحوة همه وتنا م خوالنه 
أيضاً في الكنايات من أنّ البائن لا يَلْحَقُ البائنَ إلا إذا كان البائنٌ مُعلّقاً قبل إيماد الْجّرْ البائن 
كقوله: إن دَحَلْتِ الدَارَ فأنت بائنٌ ثمّ أبائها شم دَحلَتْ بانَتْ بأخرى؛ وذلك باعتبار حالة 
التعليق» فإنها كانت امرأة له من كل وجو الواح كلا ورور ولاه من 

مطلبٌ مهم الإضافة للتعريف لا ل للتقييدٍ فيما لو قال: لا تخرج م امرأتي من الذّار 

فقد ظهرَ أن الْرّمَ اعتبارٌ حالة التعليق» وغلية ماق "لذو "عن فيط :رؤلو جل 
لا تحرج امرأنهُ من هذه الدَارِء فطَلقَها وانقضّت عِدتُها وعرجت» أو قال: إن تلت امرأني فلانة 
فعبدي حر فقبلها بعد البينونة يَحنَث فيهما؛ لأ الإضافة للتعريف لا للتقيياد)) اه. 

وكذا ما قدّمناة؟" عن "البحر": ((لو قال: كُلّما دلت فامرأتي طالقٌ» وله أربعٌ نسوق 


2-01 


فدخحل أربمٌ مراسي إلخ))» فِإنٌ تصريحهُ بأنَّ له أن يَجمّعَها على واحدةٍ يَسْمَلٌ ما إذا كانت غير 


)١(‏ "القئية": كتاب الأيمان ‏ باب في مسائل متفرقة ق9ه/ب. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 77/4. 
() المقولة 7813 ١ع‏ قوله: ((كاقتضاء كل عموم الأسماء)). 


قسم الأحوال الشخصية مس دا 888 لس حاشية اين عابدين 


من نكاح أو بمين (لا مطل اليمين) فلو أبانها أو امه ثم تكحّها أو اشتر ترّاة» فوجد 
الشرط طَلقَتْ وعبّق؛ لبقاء التعليق لبقاء محله 
(وت20 اليمين (بعدٌ) وحود (الشرط مطلقا) وق فنعا ولك ند عي هوام م 12 اسع 6م عاد ا 


موطوعةء وذلك بناءً على اعتبار حالة التعليق؛ لأنها وقنَهُ كانت امرأئة فدَّعَلت في الأمان الشلاث؛ 
لما علمت من ترحيح أن المنعتيد بكلمة كلا ال معد للحالء وينبخي على القول ان 
حَيث ينعد ين آخرر أنه ل يَملِكُ جمعمها على واحدة؛ لأنها بعد الححث لم" بن هرأ فلا دحل 
في اليمين المنعقيدةٍ بعدَُ؛ لما قدّمناة'" في آخر الكنايات من أنه إذا قال: كل امرأةٍ لي لا تدحل 
المبانة بالخلع والإيلاء إلا أن يُعينهاء فاغتدم تحقِيقَ هذا المقام» وعليك السّلام. 
(“ددم0 (قولة: من نكاح أو بمين) بيانٌ ل ((اليلك))» وقولهُ: ((فلو أبانتها أو باعَهُ إخ)) تفريمٌ 
عليهما بطريق الدثر المرتب. 
السيلة (قولة: فلو أبانها) أي: .مما دُونَ الثلاث. 
52 0 2 م شك 
الييينة (قولة: حل ليمي 46 لا تكرارٌ بين هذه وبين قوله فيما سبق: ((وفيها تدحل 
اليمين إذا وُحدّ 1 1 لأنّ الملقصود هناك الانحلال كرّةٍ في غير له وهنا جرد الانمجلال. 
ف د و 59 سَُ ين انجلالها بوجودها ف غير الملك» لاف م 04 "0 
[م0 (قولة: مطلقا) أي: سوا ود الشّرط ف الملك أ لا كما يدل عليه اللأحقٌ 
عق ا" بم " 20 
(قوله: لأنّ المقصود هال الانمحلالٌ.عرّة إل الأحسنٌ في الجواب ما ذَكّرَهُ "ط" وما ذَكرهُ "ح": 
((لا يُدقَعُ التكرارٌ فإنه حيث قال أوّلاً: بانحلالها بوحود الشّرط مره يُعلمُ منهُ انحلالها بعد وحودو)). 
)١(‏ في "و": («ويتحل)). 
)١(‏ المقولة ]١7547[‏ قوله: ((ويسشى إل)). 
زهة 0 : كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق88 ١إب.‏ 
(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١868/7‏ 
(ه) "ح”": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق88١/ب.‏ 


الجزء التاسع 2ب بت اسكخ7777 5 1 الا ال مسحي عت باب التعليق 


قاد م مان 5 دير ص 1 0 هر ام 7 8 
لكن إن وحدَ في الملكِ طلقت وعتق» وإلا لاء فحيلة مَن علق الثلاث بدخول الدار 


0 00 00 اك وال ضاير 2 
نْ يطلقها واحدة» ثم بعد العِدَّةٍَ تدحلهاء فتنحّل اليمين فيَنكِحها (فإن احتلفا 


م 


ولاممال (قولة: لكن إن وُحَدٌ في الملك ف أطلقَ الملك فشّمل ما إذا وحدَ 5 العِدَّهَء 
وامرادٌ وحودٌُ تمايه في الملك لا جميعه حتى لو قال: إن حضتي حيضتين فأنت طالقٌ فحاضت 
الأولى في غير مِلكِهِ والثائية في مِلكِه طلْقَتْء وتمامُه في "البحر”", وسيأتي” عند قول "الصنف": 
((عَلْقَ اثلاث بشيئين يقع المعلق إن وحدّ الثاني في ايلك وإلاً لا)». 

اليل (قوله: فحيلة إل) تفريع على قوله: («والاً لا)). 

مطلب: اختلافُ الرّوجين في وجود الشترط 

ره (قولة: في وُحُودٍ المتّرط) أي: أصلاً أو تَحَققاً كما في "شرح المجمع"؛ أي: اعتلّفا 
في وُحُودٍ أصل التّعلييق بالشّرط أو في تَحَقى الشّرط بعد التعليق» وفي "لبرّازيّة'”: ((ادَعَى 
الاستناءً أو الشتّرط فالقول له))؛ ثم قال: و اير ادعَى الرّوج الاستئناءً وأنَكَرَتْ 
فالقولٌ لهاء ولا يُصدّقُ بلا بن وإن ادع تعليق الطّلاق بالشترط وادّعَت الإرسالَ فالقولٌ له)) اه. 
المي الاحتلاف في دَعُوى الاستنتاء. 

وظاهرٌ ما ذَكَرَ عن "النسفي" أن الاعلاف غيرٌ حار في دَعْوى الشّرطه تأمّل. 
وني 'البحر”” عن "الفنية"©: ((اص أله لها من غير شط واليوجٌ يقول: ها برط 


.77/84 انظر "البحر": كتاب الطلاق  ياب التعليق‎ )١( 

(؟) المقولة ]١79451[‏ قوله: ((بتكرر الشرط)). 

(") "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس: في دعوى الاسطناء 44/4 ؟ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(5) المقولة 74851 ]١‏ قوله: ((إن دعاه وأنكرته)). 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 79//4. 

)١(‏ "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في البينات ق44/ب. 


قسم الأحوال الشخصية 0 ا 5م84 لس ححاشيةابن عابدين 


أي: ثبوتِه ليعُمّ العَدَمِيّ (فالقولٌ له مع اليمين) لإنكاره الطّلاق» ومُفادُهُ أنه لو عَلْقَ 
طلاقها بعدم وصول نفقتها أيّاماء فادَّعى الوصول وأنكرّت أن القولَ له 50 


ولم يوحد فالبيّنة فيه للمرأقء ولو ادعَتْ عليه أنه حلّف لا يَضربُهاء واذَّعَى هو أنه لا يَضْربُها من 
غير ذنيو و أقاما ابينة يشت كلا الأمرين» وتَطلق بأيهما كان) لى. 

0*٠:‏ (قولة: ليَعُمَ العَدَمِيَ) نحو: إن لم تدحلي الدَارَ اليوم. 

08435 (قولهُ: فالقولٌ له) أي: إلا إذا م يُعَلّمٌ وحوذةُ إلا منها ففيه القولٌ لها في حقّ نفسيها 
كما ل 

0+5 (قولة: لإنكاره الطّلاق) أي: إنكارو وقوعَةء وهذا أولى من التعليل بأنه مُتمسسكٌ 
الأفل وفوقية انكر وله اسم من زه اشاينان و هعلو فافزل ك لذ 
528 مع أن الظَاهرَ شاهدٌ لها من وجهين: كون الأصل عدم العارض» وكون الحرمة مانعة 
له من الجماع. 

006 (قوله: ومفادة) أي: مفاد إطلاق قوله: ((فالقول له)). 

(4 (قولة: أن القولَ له) بكسر الحمزة» والحملة حوابُ ((لو))» وهي وجوأبها خيرٌ 
((أن)) الأول المفتوحة الهمزةء والمصدرٌ الْسبكُ من المفتوحة وجملتها خيرٌالمبتدأ وهو: ((مُفاةُ))» 
قال في "البحر”": ((ثم اعم أن ظاهر المتون يقتضي أنه لو عَلنَ طلاها بعدم وصصُول نفقيها شهرأء 
الوصول نكر فقول قل ف عدم ومو الطألاق» وقوه في عدم وول الال ل». 

رهه مم0 (قولهُ: فادّعَى الوْصُول) 9" أي: بعد ع الأيّام المعيّةِء كما في "لني "80 


(قولُ: وهذا أولى بن لتيل إل) لما كان اَقصدُ هنا وقوعٌ الطّلاق وكا الأصلُ عدمّهُ صحّ 
التعليلٌ بأنه مُتمسسّكُ بالأصل» وهو عدم الطّلاق لا عدمٌ الشّرطء كما قالَهُ "المحَشي". 
(قولة: بكسرٍ المرَةٍ إل) ما سِلَكَهُ "المحَشّي" في إعراب هذو الجُملّة حلاف الظّامر 


)١(‏ المقولة ]١5855[‏ قوله: ((وجزم شيخطا)». ‏ ر 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 77/4 معزيا إلى "القنية". 

() ترتيب المقولات واقع على هذا النحو في النسخ جميعهاء وحقٌ هذه المقولة أن تكون مقدّمة على ال قبلها مواققة لسياق الدر. 
(8) "القنية”: كتاب الطلاق ‏ باب في ق44/ب. 


الجزء التاسع الع لملدهم لإلهم8 لس س2 ياب التعليق 


2 


وبه حرم في "القنية"0), لكن م في "الخلاصة 210 و"البرّازية سه 7 : ((أن الول 
خا واترة فى "الببحر" انب افق ا 0 


ل [#/ق 7074 /ا] 

ك0 (قوله: : وبه حرم في "القنية"”*» كذا قالهُ في "البحر"29 و"النهر"”", لكر الذي أيه 
فق "القنية" زايرا ل"العيو ن" ول"الأصل": ((القول للمرأة))؛ ثم مر ل"المنتقى" على العكس» أي : 
القولٌ للرّحُل. 

519ل (قولة: وأفرةٌ في "البح ر "47 حيث قال في فصل الأمر باليد: ((قيل: القولٌ له؛ لأنه 
يُنَكِرٌ الوقوع» لكن لا يثبت وُصُولَ التفقة إليهاء والأصحٌ أنّ القول قولّها في هذا وف كلّ موضع 
يتحِي إيفاءً حق وهي كن اه. 

وقال”" هنا: ((وكأنه ثبت في ضيمُن قَبُول قولها في عدم وصول المال)) اه. وَنقَلَ "الخيرٌ 
الرّملي" أيضا تصحينتة عن "الفيض" و"الفصول". 


)١(‏ بل الذي جرم به في "القنية": ((أدّ القول للمرأة))» ثم رمز مثله ل"الأصل"» ورمز بعده ل"المنتقى" على العكس» 
أي: القول للرحل» وهو ما أشار إليه ابن عابدين رحمه الله ف هذه المقولة» انظر "القنية": كتاب الطلاق - باب في 
تفويض الطلاق إليها وإلى غيرها ق67/. ش 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في الأمر باليد ‏ الجنس الثاني: في أمر الغيبة ق8١٠/أ.‏ 

() "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع: في الأمر باليد ‏ النوع الثاني: في الأمر بالغيبة 771/4 (هامش "الفتاوى 
الهندية"). 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق4؟7؟/أ. 

(0) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في تفويض الطلاق إليها وإلى غيرها ق57/أ. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5/84؟. 

(0) "النهر": كتاب الطلاق باب أحكام التعليق ق4؟؟/أ. 

(8) "البحر": كتاب الطلاق 4/9 74 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 55/5. 


له 


قسم الأحوال الشخصية اللا 8486 سد حاشية ابن عابدين 


وهو يقتضي تخصيص تخصيص المتون» لكنْ قال لضان اللا : (رو وحزم 5-0 2 فتواه نما 
تفيدة المتونُ والشروح؛ لأنها الوضوعة لنقل المذهب كما لا يخفى)) 00 


ته اعلم أ نه ذْكْرَ ف "جامع الفصولين'”" برمر مر "ف فوائد صدر الإسلام”0": (( أنه قال في مسأل 
النفقة: لو نَشَرَتْ حتى مَضّت اده ينبغي أن لا تطلق؛ لأنها لما شرت م يَيْقَ لها نفقة )). 
4 (قولهُ: وهو يقتي تخصيص المتون) أي: تخصيصّها بكون القول له إذا لم يتضمَّنْ 
دَعْوى إيصال مال» حملا لمُطاي على اَي 
00000 وحرَم شيخنا) يعي: الشيخ " م " صاحب "البحر"7 © حيث سَئِلٌ 
عمّن حلفَ بالطّلاق لدائيه أنه يَدهَعُ له الدَيْنَ في وقسته مُعيْنِء فاجنات: إزبانة يُصدَّقُ في التّفع 
بيمينه بالنسبة إلى عدم وقوع الطّلاق» ولا يبرا من الدَيّنِء ويُحلّفْ الدّائنُ على عدم القَْضٍ 


و يُستجقة)) اه. 


30 


قلت: وهذا نظيرٌ اللأمور بتفع الديْنِ إذا ادَعَى الدَهُمَ من مال الآمر فإنه يُصدَّقُ في حقّ برا 
نفسيه لا في حق براءةٍ الآمر. 

وار لالد ع الي وعن صاحب "البحر" أن في المسألة قولين فققط 
أحدهما: القولٌ بالتفصيل» والآخر: كوث القول للمرأة ف حقّ الطلاق وني حقّ عدم وُصُول المالء 
وأمّا كونُ القول للرَّحُلٍ في الأمرين فلا قائلَ به» حلافاً لما هّمه "لخن امليف وكذا صاحب 


)00 "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام التعليق ١/ق‏ 45 ١/أ.‏ 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون ف الأمر باليد ومتعلقه .7594/١‏ 

(") "الفرائد في الفقه": لطاهر بن محمود بن أحمد بن عبد العزيز صدر الإسلام البحاري (ت4٠هده).‏ ("كشف 
الظنون" 417947 "تاج التراحم' ص١ ١‏ اله "هدية العارفين" .)470/١‏ 

(4) "فتاوى ابن نحيم": كتاب الطلاق صم4" بتصرف (هامش "الفتاوى الغيائية”). 


(0) المقولة [7895١ع‏ قوله: ((وبه جزم ف "القئية")) وما بعدها. 


الجزء الاسم لس دا 888 لس © باب التعليق 


(إلا إذا بَرْهَنتْ) فإنٌ البيّنة تقبّلُ على الشّرط وإِنْ كان نفيا ك: إن لم تحئ صهرتي 
الليلة فامرأتي كذاء فَسَهدًا أنها ْ 1 قبا 6 7 0 ب ا وف "التبيين 0 
((إن لم أُحابِعْك في حيضتك فأنت طالقّ للسّنة» ثم قال: جامعتكء إن حائضا 


"نور العين" من كلام "جامع الفصولين", حيث ذَكَرَ: (( أن القولَ للرجل؛ لأنه مدك” 
للحم ))» ثم ذكْرَ: ((أنّ القول لهاء وأنه الأصحّ))» ثم رمّرٌ ل "الدّخيرة" التفصيل فَنَوَهَّمَ 
منه أن الأقوالَ ثلاثق مع أنه لا بمكنٌ أن يقال: إن القولَ له في إيفاء المال إليها أو إلى الذّائن 
أصلاً؛ إذ لا وجة له مع ما يَلرَمٌ عليه من اتخاذ ذلك حِيّلة لكلّ مديون أرادَ مَنْعٌّ الحقّ عن 
تله نيت تدكة آنا زعا الطلدف على عدم الأداء في وقستم 0 ثم يدعي الأداء» 
وهذا مما لا [م/ق74؟/ب] يقول اح كاذ عن أن يكز هو مناه سيره المبون والشروح؛ 
فَعْلِمَ أن ما حكاه في "جامع الفستولين" آغيرا هو ؤاراة بالقول الذي ذكرة ولا ويل عليه 
التعليل: ((بأنه مَُكِرٌ للحكم))» أي: حُكْمٍ التعليق» وهو انث عند وُحُودٍ الشرط» فتدير. 

."0 (قوله: إلا إذا يَرْهتَتُ) وكذا لو بَرْهَنَ غيرها؛ لأنه لا يشرط دَعُوى المرأة للطّلاق» 
ولا أن تُبَرسِنَ؛ لأنّ الّهادةَ على عِنْق الأَمَةِ وطلاق المرأة تَقبَلُ حُسْبة بلا دَعْوىء أفادهُ في 
"البحر"”"» ولو بَرْعَنا فالظاهرٌ ترحيح برهايها؛ أنه إذا كان القرل لد كان برهانة لخواء ويدل خلينه 
أيضاً ما قدّمناة"» عن "البحر" عن "القنية" فيما لو اذّعَتْ أنه طَلّقَها بلا شرط إلخ. 

(.0 (قولهُ: وإن كان تَفيا) لأنها على النفي صورة» وعلى إثبات الطّلاق حقيقة والعبرة 
للمّقاصدٍ لا للصّورةٍء كما لو شهدا أنه أسلَمَ واستثتى» وشَهدَ آخران أنه أسلم ولم يُسعكن تقبَل 


(0 "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام التعليق ١/ق‏ 148١/ب.‏ 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 777/7 بتصرففب. 
5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 71//4. 

(5) المقولة ]١188[‏ قوله: ((في وجود الشرط)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لمن دا 849868 دلدلل سس ححاشية ابن عابدين 


لأنه يَملِكُ الإنشاءً» وإلا لا)) انتهى ااا 0 


الثانية ولو كان فيها تفي إذ عَرَضُّهما بات إسلامه» ويُشكِلُ عليه ما سيأتي”" في الأبمان: لو قال: 
عبدهُ حر إن لم يَحُجَّ العا فشهدا بنَحْرهِ بالكوفة لم يعت ححلافاً ل "محمّد"؛ لأنها شهادة نفي ع 
الوا هن ينم العتام فهذا يدل على أن شهادة النفي لا تْقبَلُ على الشّرطء ولذا قال في 
"الفنتحج”2"7: ((إنّ قول "محمد" أرح». ك5 قل: إن عِلة عدم العتق اشتراط العو ى في شهادةٍ عق 
العبدء وعليه فلو كانت أَمهَ تَعِقُّ اتفاقاً؛ إذ لا تُشرّطٌ دَعْواهاء فحيتئل لا إشكال أَفادَهُ في "البحر"7. 

هده (قولة: لأنه 0 الإنشاءً) أي: فلا 6 ما إن كانت لذاهرة فلا يصدق؛ لأنه 
يريد إبطال حكم واقع ف الظاهر لوجودٍ وقت السسّةٍ وقد اعرف بالسّبب؛ لأنّ المضافَ سببٌ 
للحال» "زيلعي”". 

قلت: وهذا مُشكلٌ؛ لأ الاعواف بالستبب إفا َي عند يوس ارط وقد نكر ارم 
نعم هذا يَظهَرٌ لو قال: أنتٍ طالقٌ للسنةٍ بدُون تعليق» ففي "البحر'” عن "الكافي"”: ((لو قال 


(قولهُ: لك قيل: إن علة عدم التق اشتراطٌ الدُعرى في شهادةٍ عتق العبدٍ إلخ) يعد أن العلّةَ ما 
ذَكَرَهُ تعليلُ عدم القبول بأنها شهادة نفي مُعنى اه فالظاهِرٌ أن المسألة عجلافيّة. 

(قولةُ: وهذا مُشكِلٌ إلح) يُدقَعُ هذا الإشكالٌ بأنّ الُعليق في كلام "الريلِيِي" مُسَتعمَلٌ في ببان طلاق 
السنةٍ فلم يتمحّض للتعليق» نظيرٌ ما قدَمه فيما لو علْقَةُ مجيء رأس الشهر وهي ِنْ ذوات الأشهر إلى آخجر 
ما قَتَمَهُ ويدلٌ لذلكَ أيضاً تعليلٌ "الرّيلِي"» وهذا لا يُحَالِفُْ ما نقَلَهُ عن "الكافي"ءفإنة في التعليق المحض. 


)١(‏ المقولة ]١8171[‏ قوله: ((ل تقبل [لخ)). 

(؟) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم 4/4 45. 
() "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 57/8. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 75/9 7. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 78/84. 

(1) "كاف النسفي": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق 437 ١/أ-‏ ب. 


الجزء التاسم ل ل لس دا 9و4ة4 د لل ياب التعليق 


قلت: فالمسألة السسابقة والآنية ا ااا 00000 


لامرأتِهِ الموطوعةٍ: أنت طالق للسةٍ لا يق إلا في طهر خحال عن الطّلاق والوطء عقيبَ حيض ال 
عن الطّلاق والوطءء فإذا حاضّت وطهرت واذّعى الرّوجٌ جماعّها أو طلاقها في الحيض ايب 
قولهُ في منْع الطلاق [؟اق ه07 /|] السنَي؛ لانعقادٍ المضافم سبياً للحال؛ وإما يُتَراعَى حكمُهُ فقطء 
فدذعوى الطّلاق أو الجماع بعده دَعْوى امانع» فلا يبل قوله في مع وقوع الطّلاق في الطَهرء لكن 
يع طلاقّ آخحرٌ بإقراره بالطّلاق في الحيض» وإن اذَعَى الطَّلاقَ أو الجماعً وهي حائضٌ صدَقَ 
ولو قال: إن لم أُجايعْك في حَيْضْتِكِ فأنت طالقٌ فادعَى الجماع في الحييض لا تَطلق؛ لأنه عَلقَّ 
الطّلاقَ بصريح الشّرطء والمعلقٌ بالشّرط إنما ينعقِدُ سبيا عند الشتّرط لما عْرفَ فإذا أنكرٌ الشّرط 
فقد أُنكَرٌ السب فيُقبّلُ قولةُ» وكذا لو قال: والله لا رَبك أربعة أشهرء فمَضّت المدّةٌ ثم ادُعى 
قربائها في امد لا يُبّلُ؛ لأنّ الإيلاءَ سببْ في الحال» لكن تراععى 5 الطّلاق إلى مُضي المدّق 
وقد ممت المدةُ وقح ظاه رأ فدَعْوى القربان دَغُوى المانع فلا يقب ولو ادعَى القرْبانَ قبل مضي 
الم يبل قول؛ لأنّه لم يقع الطّلاقّ بعد وقد أعبّر عمًا يَملِكُ إنشائة» فيُقبِلُ قولّهُ ولو قال: إن 
لم ربك في أربعة أشهر فأنت طالقٌ فمَضّت الدّةُ نم اذَعَى القِرْبانَ في المدَةٍ لايقمٌ؛ لأنه علق 
الطّلاقَ بصريح الترط فمتى أنَكرٌ ترط قفد أنكر المي قز قزل له قيذا كاعر 
مخالف لما مر عن "الزيلعي"» فليتأمّل. 

080 (قولّة: فالمسألة السّابقة”'©) هي قولّهُ: ((فإن اعتَلّما في وُحُودٍ الشّرط إل))» 


1-0 7 (قة) 


والكنية” هي قولَهُ: ((إن حضلت)) كما ينه 'الشتارح" فيهاء "27 والأحسنْ تفسيرٌ الآنية(*» 
بقوله: ((وما لا يُعلَمْ إلا منها إل)). 


(1) في اللقولة نفسها. 
9) صادمغع "در". 
فة ضع 9ط د 
50( "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق88١/ب.‏ 


0 صغةع- در" 


00 


قسم الأحوال الشخصية سسا 48# لس ححاشيةابن عابدين 


ليستا على إطلاقهما. 
(وما لا يُعَلّمُ) وجودُهُ (إلا منها صدّقت في حقُ نفسها خاصّة) ك1 


:054 (قولة: ليستا على إطلاقهما) فتقيّدُ الأولى .ما إذا كان يَملِكُ الإنداءَ وتقيّدُ الآتية 


ما إذا كان لا يَملِكْهُ أذا من هذا التفصيل المذكور هناء وما قاله "الششّارح" بع فيه "ابن كمال" 


قٍِ "شرح الإصلاح”"» وفيه بحث: 

ما أل فلما علمت من مخالفة هذا التتفصيل» لما ذكرناه”؟ عن "الكاني". 

لات لومي والمهماعٌ ليس مما لأبملم وجوقة لا 
منها؛ لأنّ الرّحْلَ يَعلَمُهُ لكونه فِعْلهُ 

راق هله لو سل هذا يلف هذه للسالة لازم مه تي اين افون اين عن 
موق ل و ع ل ا يُخَالِفٌ هذا التفصيل كما 


11 11 


"قي مسألة النفقة عن الدخيرة و"القنية" من دغعوى الوصول بعد مضي الأثيام #إق ه07 ؟ ربع 
العيّقه وكما قدّمناه”” عن "الكافي" - قريبا ف قوله: إن ل أفربك في أربعة أشهر : ((من أن 
الدُعوى”' بعد مضي الدّةع)» فققد قبل قوله مع أنه لايَملِك الإنشا فتدبر. 

:089 (قولة: وما لا يُعلَمُ إلا منها) قَيّدَ به لأنّه لو كان يُعلَمُ من غيرها توقف الوقوعٌ على 
تصديقه أو البيَّةٍ كالدّحول والكلام اتفاقاء واغكافوا'قيما لو عل بولادتهاء فقالا: يق بشهادةٍ 
القابلة» وعنده لا بدّ من شهادةٍ ع أو رجحل وامرأنين» "جوهرة'”". ولا يَشْمَّلٌ مالو قال: 
إن شربت 00 بغير إذنك فأمرُكُ بيدك وشرب ثم اختلفا فالقول له؛ لأنه يَُكِرٌ وقوعَ الطّلاق» 
مع أن ١‏ لان لاسهاة هه لك طن عله بلقا بخلاف الحيض واغيو. 1 
)1١(‏ أي: في المقولة السابقة. 
(؟) المقولة ]١584[‏ قوله: ((فادعى الوصول)). 
() المقولة ٠53‏ 79١ع‏ قوله: ((لأنه علك الإنضاءع)). 

(4) في "م": ((لدعوى))؛ وهو تحريف. 
(ه) "الجوهرة النيرة”: كناب الطلاق ١١7/9‏ بتصرف. 
(0) الكلام المذكور هو من كلام "البحر" كما في "د". ق191/ب 


الجزء التاسع م ا د 29 الح يي هن باب التعليق 


نكة؟ل (قوله: الان والقِياسُ أن يكوث القولٌ قولةُ؛ لأنها اعت شرط الجينث على 
لوج ووقوعٌ الطّلاق وهو مُكر فيكو القولٌ قولة ولا تصدّقٌ إلا بحْجَةٍ كضيره من اللشروط. 
وحهُ الاستحسان: أذ هذا الأمرّ لا يُعرَفُ إلا من فيلها وقد ترتب عليه حكمٌ شرعي فيحب 
عليها أن تخيرٌ كي لا تفع في الحرام؛ اللا وان عواو اع عاونا عرفا يدي زيف وهو 
الإحبار فتعيّت”" له فيجب قَبُولُ قولها لتخرّج عن عُهْدةٍ الواحبي» "زيلعي"”7. 

0و0 (قولّةُ: "نهر" بحنا) أصلٌ البحث لأخيه صاحب "البحر" حيث قال©: 
((وظاهره: أنّه لايمينَ عليهاء ويدلٌ عليه قولهم: إِنّ الطّلاق مُعلَقٌ بإحبارها وقد وُّحَدَء ولافائدة 
ف التحليف؛ لأنه وفع ترلياة, السليق لرفاء التكول» وهي لو أخبرت ثم قالت: كنت كاذبة 
لا يَرتفِعُ الطّلاقٌ؛ لتناقضها) اهء لكنْ في "حواشي مسكين””: ((نقَلَ "الحموي" عن رمز 
"اللقدسي”7": أن عليها اليمينَ بالإجماع؛ إذ ليس هذا من المواضع امُستثناةٍ من قوهم: كل مّن 
قبل 1 فعليه اليمينٌ)) اه. 

قلت::ولا ين مايه لما علمت مو عد الفائدة فق التخايف ومن وح الاسحسان 
وعدمٌ ذكرها في الْستتيات لا يدل على عدم" كونها منهاء فكُمْ من أصل استتني منه أشياء مع بقاء 
غيرها لكون ذلك مسب ما خطر في ذهْن المستنني» ولا سيّما مع ظُهُورِ الوحي» نعم هذا في القضاء 


)١(‏ في "ب": ((فيحب))؛ وهو تصحيف. 


)١(‏ في "م": ((فتعبنت)) بالباء بدل الياء» وهو تصحيف. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 777/7 بتصرف, 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق4؟71/ب. 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 70/4. 

١87/9 انظر "فتح المعين على منلا مسكين": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 


(7) تقدَّمَتْ ترجته ١١4/9‏ 


(8) من («(الفائدة)) إلى ((على عدم)) ساقط من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية 6 دا 8488 دعس سس حاشيةاين عابدين 


ومزافقة كبالغق واحتلامٌ كحيض في الأصحّ (كقوله: إن حِضت فأنت طالقٌ وفلانة» 


0 0 2 8 ا .0 ع 00 3 ٠.‏ 
أو إن كنت تحجّين عذاب الله فأنت كذا أو عبدّه حرّء فلو قالت: حضّت) 5250 


3 


هاوق 8 عع ةر م 5 2 هم 
ظاهرٌ وأمًا في الدّيانة فينبغي التفرقة بين الحيض واعبَة؛ لأنّ تعلق الطلاق ياخبارها قضاءً وديانة إنما 


أ 


هو في البق أمّا في الحيض فلا تو دإ إذا كانت صادقة كما تعرفهُ قربياء فافهم. 

"الع (قولة: وتراهقة كبالغة) [/ق07/]] وأمّا حكم الصغيرةٍ الي لآ حب ينا 
والآيسة فقال في "النه '" '': (( أَرَهُء وينبغي أن يُقبَلَ من الآيسةٍ لا الصّغيرة)). 

"0 (قولة: واحتلام كحض في الأصمٌ) قال في "النهر”": ((واخمِفَ فيما نوكل 
لعبده: إن احتَلَمْتَ فأنت خُرٌَّ فقال: احتَلّمْتُ» فروى "هشام": أنه لا يُصِدَّق والأصح أنه 
يُصدّق؛ لأنّ الاحتلام لا يَعرفهُ غيرهُ كالحيض» كذا في 'الحيط")). 

لاق (قولة: كقوله: إن حضتت إلخ) اعلم أن التعليق بالحمّة كالتعليق بِالَيْضٍ إل قِ 

أحدهما: أن التعليق باحيّةِ يَقتصِرٌ على الجلس؛ لكونه تخييرء حتى لو قامَتْ وقالّت: أُحبّكَ 
لا نطق والتعليُ بالحيض لا تب بالقيام كسار التمليقات, 

اثائي: أنه إن كانتا كاذبةٌ في الإعبار طق في تليق باهجّة لما قلداء وفي اتّليق0؟ 
بالحيض لا تَطلقُ فيما بينه 0 الله تعالى» "ز زيلعي ”7 ومثلّهُ : "النعح") وشيره. وني "كان 
لحاكم الشّهيد": ((ولو قال: أنت طالق إن كنت تحبّين كذا وكذا لشيء يعرف أنه نحِهُ 
أو لا تحِّهُ كالموت والعذابي- فقالت: أنا أَحُهُ فالقولٌ قولّها ما دامَتْ في مُجلسيهاء وكذا: إن كنت 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق7174/ب. 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق4؟1؟/ب. 

(؟) في "ب": ((التعلق))» والأولى ما أثبتناه من بقية النسخ. 

(4) تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7117/9 بتصرف, 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق 497/7 . 


الجزء التاسع سس دم ههه ل د هاب التعليق 


لومم و قرف هعووور ووة وو ينون م ووو تمن ومنة من فف من مم نيا رم وم وه م ففقة ف مم يه ري هارو رمم رهم ي ةو م ملن مم قة 


0 كذاء لعن و يمل انها تيه كالمياة والغبى27- فقالت: أنا أبفِضُةُ فهي طالق وإن قال: 
أنت طالق ثلانا إن كنت مين كذاء فقالت: لست أَحِيّهُ وهي كاذية نم يقعء وكذا لو قال: 
أنت طالقٌ ثلاثاً إن كنت أنا أُحِبُ ذلك» ثم قال: لست أَحِيّهُ وهو كاذب فهي امرأتة ويَسَعُهُ 
فيما بينه وبين الله تعالى أن يَطَأهاء وكذلك اليمينُ على البُْض» وكذلك لو قال: إن كنت 
ين الطّلاقَ بقأبك» أو تريدينم أو تهُوينه أو تشتهينة بقلبك دُونَ لسانك فأنتي طالق ثلاناء 
فقالت: لا أشايُ ولا أُحِبُ» ولا أهوى» ولاأَرِيدُ ولا أشتهي فهي امرأنة ولا تَصدّقُ بعد ذلك 
على قولها خلاقهُ وإن كانت في مَحلِسيها ذلك أو سكعت فلم تَقْلْ شيعاً حتى تقوم فهي امرأتُ 
وإن كان في قلبها حلاف ما أظهرّت فَإنْهِ يَسَعّها أن قِيمَ معه فيما بينها وبين الله تعالى في قول 
"أبي حنيفة" و"أبي يوسف"”» وقال "محمّد": لا يسَعها امام معه إن كان ما في قلبها حلاف ما 
أظهرت على لسانها)) اه. 

دغر في "البحر”" في مسألة: إن كدت أنا أُحِب ككذا إل: (إفال "نمس الأدمّة": هذا 
مشكل؛ لأنه يعرف ما في قلبو حقيقة وإن كان لا يعرف ما في قلبهاء لكنّ الطَريقَ ما قلنا أن 
الحكم يُدارٌ على الفظّاهرء وهو الإخبارٌ وجُودا وعدماً. وذْكَرٌَ :/ق0؟/ب] "قاضي نحان'”": قال 
لامرأته: إن رق فأنتي طالقٌ» فضَرَبها فقالت: 7 قالوا: لا تطلق؛ لأنا ع بكذبهاء قال 
"قاضي نحان": وفيه إشكالٌ؛ وهو أنّ السرورَ مما لا يُوقَفْ عليه؛ فينبغي أن يَتَعلّقَ الطّلاقٌ بحبرهاء 
ويُقَلَ قولّها في ذلك وإن كنا نيقَنُ بكذبهاء كما لو قال: إن كنت تحبّين أن يُعذبكِ الله بسار 
جهنم فأنت طالقٌ فقالت: أَحِبُ يقَعٌ)) اه. 
(1) في "الأصل" و"ب": ((الغناء»). 


(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 591/84 بتصرف. 
(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4345/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


مه 


قسه الأحوال الشخصية لم ا 85عة ‏ د دس د ححاشية ابن عايدين 


لوقه فو ةو و هيوم و ووو ووو وهو لوو ااا اا اعم ااام اممو 


قال في "البحر”©: ((وهو ممنوعٌ؛ لقول "الهداية'”": إنه لا يُِبقَنُ بكذبها؛ لأنها لد 
و ل .2 واه 2 5 3 0 3 ل 
بغضيها إِيّاهُ قد تحب التخلصّ منه بالعذاب اه. وبهذا ظهرَ أنه لو علق بفعل قليى وأحبرّت 
به فإن تيّقنا بكذبها لم يقع؛ وإلا وقع. وفي "البدائع”": إن كنت تكرهين الجنة تعلق 
بإخبارها بالكراهة مع أنها لا تَصِلٌ إلى حال تكرهُ الحنة» فقد تَيقنا بكذبهاء وقد يقال: إنها 
لشِدَةٍ بها للحياةٍ الدّنيا تَكرهُ الجنة؛ لأنها لا تتوصّلٌ إليها إلا بالموت وهي تكرهّة 
وأكرةُ ابلحنة)) اه. 

وفرّقَ في "النهر”” بينهُ وبين مسألة السسّرور: ((بأن إيلام الضربٍ القائم بها دليلٌ ظاهرٌ على 

3 2 َ 5 04 5 3 

كذبهاء بخلافي محرد محبةٍ العذاببي» فإنه لا دليل فيه على التيقن بكذبها لِما مَر)) اه. 

قلت: لكن يَيقَى الإشكالٌ في مسألة: إن كنت أنا أُحِبُ كذا إذا حير بخلاف ما في قلبدء فإنه 
يقن بكذبه» وإذا أَدِر الحكم على الاخبار ‏ كما مر عن "نمس الأكمّة" لم يرد هذاء لك يََوحّهُ 
إشكالٌ "قاضي حان" في مسألةٍ السّرور إلا أن يُجاب بأنه يَتَعلَقُ الحكمٌ بالإحبار ما لم يََيَنْ 


2 5 00 0 3 في ع دك لى « اه 
(قوله: لأنها لشدَّةٍ بغضها إيّاهُ قد تجب التخلص منه بالعذاب إلح) يقال أيضا: إنها لشدّةٍ بغضيها له 
و ف ا 3 5 ا ورك - 32 57 5 
قد تحب التخلص منه بالصتّربٍ وتسَرٌ بوء فلم يُتيْقَن بكَذِبها أنها سرت بو فالفرقٌ بين المسكلتين مُشْكِلٌ 
كما قال "قاضيخانٌ". 


)١(‏ "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4/4؟ بتصرف. 

.55؟/١ "الهداية": كتاب الطلاق  باب الأبمان في الطلاق‎ )١( 

(7) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: وأما الذي يرجع إلى المرأة ... ١79/7‏ بتصرف. 
(؟) في "م": ((نتيقن)). 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق7714/بء وقوله: ((لا مَّ)) ليست في "النهر". 


الجزء التاسع ل نيد لاههة ل هب التعليق 
م 2 00 3 01 و 
والحيض قائم» فإن انقطع ل يُقبَلُ قولهاء "زيلعي" و"حدّادي”" (أو أجب 0000 


غيرٌ الْخبرٍ بكذبى وبه يَندَفِعْ إشكال "مس الأئمّة" وإشكال "قاضي خان"” فتأمّل. 
(تنبية) 

قال في "البحر”": ((قيّد عحيّتها لأنه لو عَلَقَهُ ممحيّةِ غيرها فظاهرٌ ما في اأغيط الا 
تصديق الرّوج» فإنه قال: لو قال: أنتٍ طالقٌ إن ل تكن أُمّكِ تَهِرَى ذلك فقالت الأمٌ: أنا لا أَهْوَى» 
وكذبها الرُوِجُ لا طق فإنا صَدَقَها طَلقَتْ لما عُرِف» وروى "ابن رُسنْتم" عن "محمّد": أنه لو قال: 
ِنْ كان فلانٌ مؤمنا فأنتم طالقٌ لا تطلق؛ لأنّ هذا لا يَعلَمُهُ إلا هو ولا يُصِدّقُ هو على غير وإنْ 
كان هو برو سافن بعلن يل ولو قال لآر: لي إِلِيكَ حاجة فاقضها لي فقال: امرأنهُ طالقٌ 
إن م أقفض حاجتك» فقال: حاجيّ أن[ ق5077/أ] تلق زوحتك فله أن لا يُصدقَهُ في ولا تطلقُ 
زوجتة؛ لأله مُحتملٌ للصّدق والكذب فلا يُصدَّقْ على غيرو)) اه. 

قال "الخير ارملي": ((فقد علِمَ من هذه الفروع أله إن عَلَقَ بفعل الغير لا يُصدَّقُ ذلك الغيرٌ 
عليه سواءٌ كان مما لا يُعلّمُ إلا منه أم لاء ولا بدّ من تصديق الرّوجٍ فيهما أو البيسة فيما يت بها 
من الأمر الذي يُعلم)). 

رححفمق (قوله: يبل قولها) لأنه ضروري) 1 فيه قيامٌ الشّرطء "زيلعي””", أي: 
أن عبُولَ قولها ضرورة ترتبه حك شرعي عليه: ويأتي 9 مامه 


(قوله: وبه يندع إشكال "مس الأئمّة" وإشكال "قاضيحان") الأظهرٌ في 8 الإشكال أن يُقال: 
هذه المسألة فيها طريقتان: الأوللى: : أث ادر على الإخبار وجوداً وعدما بلا نظر للتيقن بالكل وعدم 
والثانية: أن المدارٌ عليه أيضاً إلا إذا تين بالكذببء فلا يُعمَلٌ بالإخبار حيتئا» والظَاهِرٌ اعتِمادٌ الأولى؛ 
لوافقيها ل "كافي الحاكم" الجامع لكُتَبٍ "ظاهر الرّواية". 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ١١7/7‏ بتصرف. 
(79) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 50/4. 

(5) "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7175/7. 
(4) المقولة ]١7377[‏ قوله: ((ما لم تر حيضة أحرى)). 


قسم الأحوال الشخصية لدت ا 488 د لدسدس سا حاشيةابن عابدين 


جميعاء 'حدًا ى "000 
(وفي: إن حِطنت لا يَقَعْ , برؤية الدّم) لاحتمال الاستحاضة (فإن اسَمر ثلاث 
0 06 


0841 (قوله: طَلَقَتْ هي فقط) أي: دُونَ فلانة؛ لأنّ المنظور إليه في حقها شرعاً الإخباك 
به؛ لأنها أمينة, وف حقّ ضَرتها مُتهِمة وشهادتها على ذلك شهادة ْو ولا بُعْدَ في أن يُقبَلَ قول 
الإنسان ف حقّ نفسهِ لا في حقّ غيرو» كأحد الورثة إذا أَقَرٌ بديْن على المت اققصّرٌ على نصيبه إذا 
م يُصدَقَه الباقون» ومامُة في "البحر"”". ١‏ 

الضلة (قوله: أو عَلِمَ جود ايض منها) لا ينافيه ما تقدّم”" من قولِه: ((وما لا يُعلَمْ 
إل منها إلخ))؛ لأنّ ذاك فيما إذا أشكلّ أمرّهاء وذا فيما لم يُشَكِلُ» بأن حبرت في وقلت عِدَتَها 
المعروفةٍ لزوجها وضَرَتهاء وشُوهِد الم منها بحيث ل يَبْقَ شلك تأمّل "رملي". 

41 (قولةُ: وفي: إن حِضلتي إلخ) تفصيلٌ وبيانٌ لما أجملَه أوَلَاَ ومثله التَعايق ب: في أو 
مع ك: أنت طالق في حَيْضِكِ أو مع حَيْضِكِ كما في "البحر”". 

14؟"لع (قولة: وقَعَ من حين رَأَتْ) أنه بالاستمرار أله حيض من الابتداىعء يحب 


2 


على المفى أن يعينه فيقول: طَلْقَتْ من حين رأت الم وليس هذا من بابب الاستناد» وإلمافي" 


(قول: في وقستم عِدّتها المعروفة لزوجها وضرّتها إلخ) لعلهُ: في عادتهاء والظاهرٌ أنّ المدارٌ على 
معرفةٍ الزّوجٍ خاصّة ولا يُشْرّط معرفة الرُوحةٍ الضرَةٍ. 


)١(‏ انظر "الجوهرة النيرة”: كتاب الطلاق ١١7/7‏ بتصرف. 
)١(‏ انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 0/54 7. 


(5) صداةاة 4 - 
(4) "البحر": 2 الطلاق ‏ باب التعليق 7.0/4. 


من باب التبيين» لقال رين حين رأنت))» وتام بيانه في "البحر””, وفيا" عن "الكاني”" في 
مسألة: إن حضت فعيدي خر وتنك طالقء إذا رأت 7 فقالت: حِضت وصدَقها: ((أنه قبِلَ 
الاستمرار ب يس لزّوج عن وطء المرأة واستخدام العبدٍ في الثلاثة لاحتمال اايقعرار ). 

نكلة"الم (قوله: وكان بذعي لوقوعِهِ في الحيض بخلاف: إن حضات حيضة كما ا 
وهذا بيانّ لثمرة التين» ونه أيضاً فيما لو كان لق بالحيض عنقا فجنى العبدُ أو جُنِيَّ عليه 
بعد رؤية الدّم قبالامتمراز تكوة الحناية جاية الأحران وق ليا ل متت ده ارده متخ 
العِدَّة؛ لأنّ الخرط عيف كذ هو رؤية الدّم لَرِمٌ أن يكوث الوقوعٌ بعد بعضهاء ولذا قلئا: إنْه 
بذعي وفيما إذا خالعها في اثلاث يد يطل الخلم؛ لأنها مُطلّقة بماق70(/بم قاله 
"الحدّادي"””» ونظرَ فيه في "البحر"”9: ((بأن الع يَلحَقَ الصّريح))؛ وأحاب في "النهر””": ((بأن 
الظاهرَ أنه محمولٌ على ما إذا لم تكن مدخولاً بها)). 


(قولُ: وتظهرٌ أيضاً فيما لو كان الْعلّقُ بالحيض عتقاً إل) بيانه أن الاستناد إنْما هو في الحكم 
القائم لا في المتلاشي. 

(قولهُ: وف أنّها لا تُحتسَبُ هذه الحيضّة إل عدمٌ الاحتسابب من العدَةٍ لا يَظهَرُ كونه ره للتبين» 
بل الحكمٌ كذلك لو قيل بالاستنادء تأمّل. 

2ك راح و الثير: :0 طقل ظيوة )وه وات واطرت الا رد 
((إفي الثلاث) ما إذا كان المعلّقٌ ثلاثاً والمسألة بحالها. 


.70/4 انظر "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

,71/84 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(”7) "كاني النسفي": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق في الطلاق ق47 ١/ب.‏ 
(؟) صضااءهة6 "در”". 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ١١17/7‏ باختصار. 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب التعليق 71/4 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق5٠57/أ‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية 2 - دل لا 60.مه لس حاشيةاين عابدين 


5 5 المت ساه 6 000-00-5 0 لك 00 3 
فإن”" غيرٌ مدحولة فترّوْحَت بآرّ في ثلاثةٍ أيام صّحء فلو ماتت فيها فإرثها للزوج 
الأول دوك الثاني» وتصدَّق في حقها دون ضَرّتها افو مارت لو ل نت االو 


0 (قولهُ: فإنْ غير مدولة) تفريعٌ على قولِه: ((وقسعَ من حين رَأت))؛ واحوّرٌ عن 
المدخول بها ولو حكماً كالْختلَى بها؛ لأنها لا يُمكنها التروّجٌ بآخر في الأيَام الثلائة؛ لوحوبب 
العِدّةٍ عليها من الأوّل. 

14ة”ل] (قولة: في ثلاثة أيا 0( الأولى: 5 الثلاثة الام وعبارة "انه "20 ((فتَروحَتْ حين 

رأت ادم ل ُ 7 

لوال 01 نيا للروج الأوّل) لأنه لا يُدرَى أكان ذلك عدا ١‏ له؟ "مر "10 أي 
فلم يَتَحقّقْ شرط وقوع الطّلاق» فهي باقية على عِصّمِتِه ومقتضاه أنَّ عَفَدَ الشاني عليها باط 
فلا يَلرَمُهُ المهر. 

]1547٠[‏ (قولّه: وتصدَّقُ في حقها إل) أي: فيما إذا عَلَّقَ طلاقها وطلاق ضَرَتِها على 
حيضيهاء وهذا من عه قو لصف" الا":(( هي )»ولي لبحر”3" عن "فوح 


(قولٌ "النتارح": وتَصدّقُ في حقها) أي: في الاستمرارء لكنّ قوله: ((دون ضَرته)) محلة: إذا لم يُصدقها 
في نزول الدّمٍء كما يُستفاُ من "المتندي". ثم إن ما ذكرَهُ هنا من قوله: ((وتصدق إلح) لا يغ عنه قولّهُ المارٌ: 
((وما لا يُعلَمُ إلا ينها إلخ))؛ إذ موضوعٌ السّابق اختلاقهما في الحيض بدون أن يُوَجَدَ من .' يدل على تصديقيها 
وهنا إنْما اختلفا ف الاستمرار. 


)١(‏ في "و": ررفلى). 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق؟؟/أ. 

فيه "ع": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق88١/).‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4" نقلاٌ عن "الخانية". 
(ه0) صمةع "در". 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب التعليق 51-7.0/4. 


؟ هله 


(و) في (إن حِضْت حيضة) أو نصفها أو ثلثها أو سّدّسّها لعدم تجرّيها (لا يْقَعْ 
حَى نطو ابنها» آنا الخيضة ااا 0000 


": ((فإن قال الرُوجٌ: انطع الدمُ في الّلاثة وكرت المرأة والعبدُ فالقولٌ لهما”؛ لأنّ الرُوجَ 


53 74 4 4 3 م 3 
قر بوحود شرط العتق ظاهرا لأنّ رّؤية الدّمٍ في فده تكوثُ حيضاء ولهذا تومّرُ بترْك الصّلاةٍ 


والصّوم- ثم اعَى عارضا يُخرج الي من أن يكون حيضاًء فلا يُصدّق» فإن صَدَقتَُ امرأة وكذبة 
العبدٌ في الأيام الفلكة خالقول هماء.وايظ كان تمده فالقول للعيدم: 

1411 (قولة: وفي: إن جطلت حَيْضة إح) مثلة: أنت طالقٌ مع حَيْضِكِ أو في حَيْضِكٍ 
بالتاى اا 

41 (قولُ: لعدم تجرّيها) عِلّة المساواةٍ التعبير بنصفها ونمو للتعبير بحَيْضْةِ فإنٌ ذِكْرَ 
بعض ما لا يتَحرّى كذركْر كلهء وفي "النهر”" عن "الجوهرة”": ((ولو قال: إذا حطلت نصقّها 
فأنتٍ كذاء وإذا حِضلْت نصفها الآخرّ فأنت كذا لا يقعُ شيءٌ ما لم تحِض وتَطهُر فإذا طَهُّرَتْ 
وقع طلقتان)). 

1511 (قولة: لا يقع حتى تطهرٌ منها) إِمّا بانقطاعِهٍ لعشرةء أو بالاغتسالء أو ما يُقومُ 
مَعَامَهُ من صيرورة الصّلاةَ ديْنا في ذِمُتها فيما إذا انقطَعٌ لما دُوتهاء "نهر"29". 

اكلنضنة (قولة: أن الحييضة) بفتح الجاء: لمر الواحدة» والحيضة بالكسر: الاسم والجمع: 

0 0 5 عن "الصّحاح”"2. 


** قوله: ((فالقول هما)) أي: للرُوج والزوجة: فلا تطلُقُ ولا يعتق العبدٌ اه منه. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 17/4؟. 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق5؟5/أ. 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق 14/9 .1١‏ 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق075؟/أ. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 517/14. 

(3) "الصحاح": مادة((حيض)). 


قسم الأحوال الشخصية ل 165777 يلتم نه متنا «خاشية ابن عاندين 
7 ال 0 َ 0 0 )2 
اسم للكامل» ثم إنما يبل قولها ما لم ثرّ حيضة أخرى» جوهرة 20011111 


لضن (قوله: اسم للكامل) أي: ولا تكمل الحيّضِة إل بالطّهر منهاء فلو كانت حائضاً 
لا تطلقٌ حتى تَطهرٌَ دم تجيض» فإ نَوى ما يَحَدث من هذه الحَيْضْةٍ فهو على ما تَوّى: وكذا إذا 
قال: إِنْ حبسو إلا أن د ق00/|)] هنا إذا نوَى الحَبَلَ الذي هي فيه لايحنث؛ لأنّه ليس له أجزاءٌ 
مُتَعدّدةٌ مخلاف الخيّضء قاله "الحشادي"00) "نهر "20 

مضل (قولة: ما نر حَيْضْةٌ أعرى) وذلك أن تخبرَ وهي متلبٍسة بالحيض أو بعد الطّهر 
منه. أمّا إذا أُخبرت معد ليها بعيضة أخرى لا يُقيْلُ قولها إلا إذا طهرت من لطرطية الأخرى, وهذا 
بخلاف قوله: إذا حِضْت ول يقل: حَيْضَةء فإنّ الشتّرط إخبارها حال قيام الحيض» فلا يبل بعدَهُ كما 
مر قال في "الفتح”: ((لأنّه ضروريي فيرط قيامُ الشّرط بخلاف قولِه: إن حطلت حَيْضَة؛ٍ 
حيث يُقَلُ قولها في لطر الذي بلي الخَيْضة لا قبلَهُ ولا بعده حن توك دك عدنة 
وطَهُرتُ وأنا الآن حائضٌ بميْضَةٍ أخرى لا يُعبَلُ قولها ولا يقغ؛ لأنّها أَحبّرَتْ عن الششرط حال 


(قولة: وذلك بأن تخير وهي متليّسة بالحيض أو بعد لطر منه إلخ) قبول قولها وهي متلبسة بالحيض 
يناي ما يُذكره عن "الفتح" ين عدم قَبولِهِ قبل الطهر وهو الحيض) والظَّاهرُ أن ما قالّه في البيان ليس مرادَ 
"الجوهرة" بل مراُها الاحزارٌ عن قبول قولها بعد الطَهرِء وعبارتها: ((وإن قال إن حضتو حيضة فأنتٍ 
طالقٌ فقالت: حضت يُقبَلُ قولها ما لم تر حيضة أخرى؛ لأنّ شرط الطّلاق وحودٌ الطهرء ميقل قولّها ما 
قي الطهر حتى لو قالّت: حضلتْ وطهرّتُ ثم الآن أنا حائيضٌ أو طهرت منها - أي: الثانية - لا يُقبُ)) اه 
والفظَاهرٌ عدمٌ مخالفتها لِمًا في "الفتح" كما هو ظاهرٌ بالتأمّل. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ١١7/5‏ بتصرف. 
(1) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ١١5/7‏ بتصرف. 
إ[فة "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق قه" ؟/ا. 


(8) صدلاةغ- "در" 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في المشيئة 5517/7 . 


الجزء التاسع سسا ب#و.ه سس سس ياب التعليق 


صومهاء بخلاف: إن صمّتي) فإنه يَصدُقْ بساعة(". 


ل عض .8 7 الو 7 8 ع 1 ىو 
(قال ها: إن وَلدْتِ غلاما فأنت طالق واحدة, وإِنّ ولدت جارية فأنت طالق 


عدي ولا يقعٌ إلا ! ذا أخبرت عن الطهر بعد انقضاء هذه الخيْضِْ فحيتتثر يقٌ؛ لأنها حُهِلَتْ أمينة 
شرعاً فيما تحبر من الخَيْضٍ والطهر ضرورةً إقامة الأحكام العلَقَةٍ بها"» فلا تكونٌ مُوتَسَةُ حال 
عدم تلك الأحكام؛ لعدم الحاجة إذا كَذبها الرّوجُ)) اه. 

ومفهومُة أنها لا تطلق مجرّد طُهْرها من الخَيْضْةٍ الأخرى» بل لا بد من الإخبار؛ لما م9" 
من أن ما لا يلم إلا منها يتعلّقُ ياخبارهاء ويفهمُ من قوله: ((إذا كَذَبها الرُوجُ)) أنه إذا صَدَقها 
يقح وإن ل تَطهرْ من الثانية. 


99"( (قوله: وفي: إن صمت يوما) نظيرة: إن 


وه ا 7 
تو صوما لا يقع إلا بتمام يوم؛ لأنه 
مُقَدرٌ.معيار. اه "فتح"0. 


بحكةل (قولهُ: بخلاف: إن صّمْتٍ إل) أي: إنه تعلو هنا يضمن فون ف الشرعء وقد 
وُحدَ بركنه وشرطه بإمساك ساعة فيَقَعُ به وإن قطعنة بعد وكذا: إذا صمت في يوم أو في 
شهر؛ لأله لم يشرط إكمالُ وإذا صَلَيْتٍ صلاة يقع بركعتين» وفي: إذا صَلَيْتٍ يقم بركعة 
كيك 


)١(‏ في "ب": ((بساعته)). 

(1) عبارة "الفتح": ((المتعلقة بهما)). 
(0) صدْ؟و؛ك "در". 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمان في الطلاق 4/7 40 . 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان ف الطلاق 404/7 بتصرف. 


(7) (("فتح")) ساقطة من "م". 


قسم الأحوال الشخصية مت تت ا 4هه للب حاشية ابن عابدين 


ع 200 و معو 5-8 9 يام .2 5 
فولدتهما ولح يدر الأول تلرّمةٌ طلقة واحدة قضاءً وثنتان تنزها) أي: احتياطا؛ لاحتمال 


َك م 2 6 يوان 2 ه ل 2 5 55 52 
تقدم الجارية (ومضت العدة) بالثاني» فلذا 0 يقع به شيء؟؛ لأن الطلاق المقارت 


وكام (قوله: فولّدتهما) أي: واغنا بعد واحبء "نهر”2"7» ويأتي؟ محارره ومحتررٌ قوله: 
((وم يُدْرَ الأوّل)). 

.04 (قولهُ: وثتنان تترّها) أي: تباعدا عن الحرمق "نهر””". وفي "القهستاني)"9: ((أي: 
ديانة» يعين: فيما بينه وبين الله تعالى» كما ذكرةٌ 'المصئف" وغيرُةُ)) اه. 

قلت: ومقتضاه أنه إذا وَقَعَتْ عليه طلقَة أحرى يحب عليه ديانة أن يُفارقها للاحتياط 
والتباعُدٍ عن الحرمةٍ وإنْ كان القاضي لا يَحَكُمُ عليه بذلك» بل يُفتِيه المي بذلكء ويدلٌ على 
الوحوب تعبيرٌ "المصنف" وغيرو باللروم» لكن في "الهداية”””: ((والأول أن يأخد بالثنتين تترها 
واحتياطاً))» (43/6»"اب] فتأمّل. وإِنما ل تَلرَمْهُ الثنتان في القضاء أن وفوعييا غية مُحقق» والجلٌ 
كان ثابتاً يبقين فلا يَرُولُ بالاحتمال؛ قيل: ولو قال: وأخرى تَترُهاً لكان أولى؛ لإيهام العبارةٍ أن 
لين غيرٌ الواحدة» إن سلُمَ اله إنْما هو بواحدةٍ والأخرى قضاءً. 

41" (قولةُ: مضت العدةٌ بالثاني) قار إل أنه ارط ول دري 00 

الفنضن" (قولة: فلا كلامم أي: فإنه يقع محلو بالسّابق ولا يقع بالآخر شيع لما ذكرة: 


(قولة: وإن سَلمّ) أي: عدم الإيهام. 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق8؟5/!. 
(؟) صضدهة.ه "در". 

() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق٠؟5/أ.‏ 

(4) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل التعليق 715/1. 

(ه) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق ١1/؟5087-7855؟,‏ 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 8/4 


الجزء التاسع م م رت يي 20 باب التعليق 


لأنْه مُكِرٌ وإذ تحقَقَ ولادتهما معاً وقَعٌ القلاث» تعمد بالأقراء (وإن وَلَدَتْ غلاما 
وجاريتين ولا يُدرَى الأول يَقَع” ثنتان قضاءً وثلاث تَترُها) وإن وَلَدَتْ غلامين 
وجتارية كوانهدة قضاء وثلات درها. 

(و) هذا بخلاف ما (لو قال: إِنْ كان حَملك غلاماً فأنت طالقٌ واحدة» -- 


((من أن الطلاق المقارنٌ إل)). 

رممه مم (قولة: لأنه مَكِرٌ) أي: للطلقة الرَّائدقٍ وهذا من فروع قوله: ((وإن اختلفا في 
وجود الشرط إلخ)). 

[4 9 (قولةُ: وإنْ تحققَ ولادتهما معا إلخ) لم يُذكره "المصنف" لاستحالته عادق "نهر"”7", 
وإن ولدت خنثى وفعت واحدة وتوؤقفت الأخحرى حتى يتبسن حالة "20 عن "البحر 
الزاخر" ا 

ه04 (قولة: يقعٌ ثنشان قضاءً إل) لأنّ الغلامٌ إِنْ كان أوَلا أو ثانيا تطلق ثلاثا: 
واحدةً به وثنتين بالحارية الأولى؛ لأثّ العِدّةَ لا تتقضي ما بقي في البطن ولد وإن كان آعرا 
يقعٌ ثنتان بالجارية الأولى ولا يقعٌ بالثانية شيءٌ؛ لأنّ اليمينَ بالحارية انحْلْتْ بالأولى» ولا يقعٌ 
بالغلام شيءٌ؛ لأنه حال انقضاء العِدَّةِء وتَرَدّدَ بين ثلاث وثنشين» فيحكم بالأقلّ قضاءً 
وبالأكثر تتزهاء ان 00 

145 (قولُ: فواحدة قضاءً) لأنه إِنْ كان الغلامان ألا وَقحَتْ واحدة بأوّلهماء ولا يقع 


لل 


(0 في "و": ((وقع)). 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب أحكام التعليق ©٠؟7/).‏ 

(”) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الرابع في الطلاق بالشرط ونحوه ‏ الفصل الثالث فْ تعليق الطلاق بكلمة 
إن وإلى وغيرهما 4714/١‏ وفيه: ((ووقعت الأخرى)). 

(54) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ؟//851١,‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق 400/7 . 


00 


قسم الأحوال الشخصية ا 5همه د د ل ححاشيةابن عابدين 


وإن كان جارية فثنتين؛ فولّدَتْ غلاماً وحارية لم تَطلَقَ) لأنَ الْحَمْلَ اسم لكل فما 
م يكن الكل غلاماً أو جارية م تَطِلّىْ (وكذا) لو قال: (إنْ كان ما في بطنِيك 
غلاماً) والمسألة بحالها لعموم ((ما)) ”2 (بخلافب: إن كان في بطبيك) والمسألة بحالها 
(فإنه يقعُ النّلاث) لعدم اللفظ العام ا ا اا 0 


0 7 8 5 8 5 5 ريا » ام 
بالثاني شيءٌ ولا بالجارية الأيرةٍ لانقضاء العِدَةِ وإن كانت الحارية أوّلا أو وسطا وقعّ ثنتان بها 
وواحدة بالغلام بعدها أو قبلهاء ترد بين ثلامشو وواحدة. 
ع ا ا ل الوم 5 . 05 .» إدوةسه© 07 2 
009 (قولة: لأنَّ الحملَ اسم للكلٌ) لأنه اسم جنس مضافف فَيعُم كله "فتح”". 


ص 


٠"‏ (قولة: والمسألة بحالها) أي: و وَلّدَتْ غلاماً وجارية. 

لشنضنة (قولهُ: لعمُوم ما) أي: فيقتضي أ شرط وقوع الواحدة أو تين كون جميع ما ف 
بطنها غلاماً أو جارية ومئلهُ ما في "الفتح”": ((إن كان ما في هذا العِدْل حِنْطة فهي طالق» أو 
دقيقاً فطالق فإذا فيه جئطة ودقيقٌ لا تطلق)). 

0844 (قوله: لعدم للف العام) أي: ولصدّق لفل له يكف على الحارية والغلام 
أنهما كانااق البعلن » "ط"80. وفي "الجامع"2©0: ((لو قال: إِنْ وَلَدْتٍ ولداً فأنت طالقٌ فَإِنْ كان 
الذي تَلِدِينهُ غلاما فأنت طالقٌ ثشينء فولّدَتْ غلاما يقعٌ الشّلاثْ لوجود الششّرطين؛ أن الْطِلّقَّ 


ين 


موجودٌ ف اميد وهو قولٌ "مالك" و"الشّافعي (2 "فتح"0, 


(1) في "د" زيادة: ((ونظيره: إن كان ما في العذل برا فطالة,؛ أو دقيقا فطالق أو شعيراً فطالق» فكان برأ ودقيقاً 
وشعيراً لا تطلق. 
قلت: إلا إذا كان الشعير يسيراً ما لا يخلو عنه ابر عادةٌ» مقدسي)) ق97١/ب.‏ 
(؟) "القنح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق 488/7 . 
(*) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان ف الطلاق 406/6 . 
(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 9//ا1ه١.‏ 
(5) لم نعثر عليها ف نسخحة "الجامع الصغير" و"الجامع الكبير" الي بين أيدينا. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق 405/7 . 


الجزء التاسع ا غ2 تت 500 باب التعليق 


(فروعٌ) علّقَّ طلاقها بحبْلها لم تطلق حنّى تَلِدَ لأكثرٌ من سنتين من وقت 
الوق قال إناو تف وليه نانك ظالي وتم دو قر لها ولد ميقا لافيت 
وعتَقت. قال لأمٌ ولده: إن وَلَدت فأنت حْرَّةٌ 51011 

يل (قولهُ: م تَطلق حتى تَلِدَ إل لأنه عَلَقَهُ حدوث الل بعدَ اليمين» ويتوهم 0 
[اق 5 ابل قبلَ اليمين إلى ستتين, فوقعَ الك في الو فلا يق امّلك كذا في "الحيط", 
"بحر”"» وتنقضي العِدّةٌ بالولد كما في "كافي الحاكم"؛ وهو صريحٌ في أن الطّلاق لم يَقَعْ بعد 
لولادة» وإلا م تَقَضٍ العِدُّ بهاء بل يقعٌ قبلها بلحل الحادث بعد اليمين؛ لأنه الْعلّىُ عليه فقولة: 
((حتى تَلِدَ)) معناه: ظهرَ بالولادةٍ لأكثرَ من سنتين من وقاته اليمين أن الطّلاقَ قدوقع من أوّل 
5 وإنما اشترط كوثٌ الولادةٍ لأكثرٌ من ستتين من وقات اليمين لتَحقَقَ حدوث ابل بعد 
اليمين؛ إذ لو كانت لأقلّ من ذلك احتولَ حدوثُهُ قبل اليمين» فلا يق بالسّلك ثم إذا ظهّرٌ بالولادةٍ 
وقوعٌ الطّلاق من وقت الل فوقت الخبلٍ بحهولٌ فلم يُعلَمْ وت الوقوع» إل أنا يقال بوقوعه قبل 
الولادةٍ بس أشهر لتيقن ابل فيه وما قبلهُ مشكولة فيه فلا يقعٌ بالشّلك» كذا بَحَدَهُ ا 

(تبية) 

هذه اليمينُ لا تحرّمُ الوط لكنْ يُستحَبُ أن لا يَطَأها إلا بالاستبراء؛ لتَصّوَر حُدُوثٍ الخَبَلٍ 
كما في "البحر'”" عن "الحيط". وإنما لم يُجب الاستبراءٌ لأنّ جل الوطء أصلٌ وحُدُوت الحبَلٍ 
موهوة؛ كما أَفادَهُ ""00, 

(قولُ: إذ لو كانت لأقلٌ من ذلك احتَمِلَ حدوثُهُ إل وكذا لتمام السّتِين؛ إذ يُحتَمُلُ أنه حدّث 
قبل التعليق بلحظة لطيفةٍ. 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 14-754 *. 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق85١/ب.‏ 


(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 55/4. 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق89١])ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل ل دا 6مه دسب حاشية ابن عابدين 
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تنقضي به الهذك ' أجوهرة 5 
(عَلْقَ) العتاقَ أو الطّلاقَ ولو (الثلاث بشيئين) حقيقة بتكرّر الشتّرط 26 


القلضلة (قولهُ: تَقَضِي به العدَةٌ) في العبارة ل والأصل: عَنَقَت؛ لأنه ولد تنقضِي به 
العدة وصارة "اقرع ة") هكد وزو اذاعالة إن وللاكو ونه غانض طالق نولدت لداع 
طَلْقَتْ وكذا إذا قال لأَمَته: إذا وَلَدتٍ ولد فأنت حُرَةٌ فهو كذلك؛ لأذّ الموحودٌ مولودٌ» فيكونٌ 
ولداً حقيقة ويُعتبرٌ ولدا في الشرع حتى تَقَضِي به اعد والدَمُ بعدَهُ نفاس» وأمهُ م ولد هتَحَقَىَ 
الشرط وهو ولادة الول اه. 

فقوله: ((حتى تَنقَضِيّ به الدة) غاية لقوله: ((ويُعتبَرٌ ولد في كر وليس معناه ما 
يْفَهُم من "الشرح" من أن أمّ الولدٍ تحرج به من العِدَةٍ؛ لأن العِدَةَ تحب عَقِبَ الحرية» والحرية معلقة 
بالولادةِه فهي واقعةٌ عَتَِهاه فالولادةً مُتَقدّمة على وحوب العِدَة عرتبتين» فكيف تَنقَضِي العِدَهُ 
بالولادة؟! كما أفادَهُ "م”2. 


مطلب فيما لو تكررٌ الشترطٌ بعطف أو بدُونه 


مطلب: لو تكرّرَت ت أداةٌ الشرط بلا عطف فهو على التقديم والتاخير 
(48وم0ى (قوله: بتكرّر الترط) وذلك بأل عطت فرط عق آعرز وأععرٌ الممواء ندو: إذا 
قَدِمّ فلانٌ وإذا قَدمّ فلانٌ فأنت طالقٌّ» فإنه لا يقحٌ حتّى يُقَدَما؛ لأنه عطف شرطاً مَحْضاً على 
شرط لا حكم له ثم ذكَرَ الجزاءً» فيتعلَقٌ بهما فصارا شرطاً واحداً فلا يقعٌ إلا بوّحُودِهماء فإن 
نْوَى الوفوع بأحدهما صِحّت ب ["/ق 7175 /ب] بتقديم الحراء على أحدهماء وفيه تخليظ: 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ١١14/7‏ بتصرف, 
[فة "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق89١/ب.‏ 


اا 00 حا لح ا 0000 


أو بأن كرّرَ أداة ارط بغير عطفي ك: إن أَكَلت إن لَبِسْت فأنت طالقٌ لا تطلق ما ل تلبس شم 
َكل دم موعت والتقدير: إن بسنت فإن أكَلْتٍ فأنت طالق”"» وكذا: كل امرأةٍ أتَرَوّحُها إن 
كلت فلانا ذ فهي طالق» يُقَْمْ لو فيضيير التقاذيز: إِنْ كلْمْتْ فلاناً فكلٌ امرأةٍ أتَرَوَحُها طالق» 
وعلى هذا إذا قال: إن أعطيتك إنذ وعدت إن سأليتي فأنته طالق لا تَطلَيْ حقى تسالةأولائم 
يعدها ثم يُعطِيّها؛ لأنه شرّط في | لعَطِيّة الوَعْدَ وفي الوَعْدٍ السّوال» فكأنله قال: إِنْ سألتي إن وَعَدتكٍِ 
إن 7 عطيتش كذا في "الفتح"”". 


وهذا إذا لم يكن الشرط الثاني ُنبا على الأول عَادةٌ وتكان الجواء متاخرا عن النشرظين 


(قولة: أو بأنا كير أداة النكرط بغير عطفي ك: إن أكلت إن لبستو فأنتم طالقٌ لا تطلّقٌ ما لم تلبس 
إل قال في "البح ر": ((أصلةُ قولهُ تعسالى: « لمكي نضحت إن أردثُ نصح لك نكا بريد 
أنيطويك 4 هود -؟؟ ]0 فالنى: إن كان الله يريد أذ يفويكم فلا يتفمُكم نصحِي إن أردت أن أنصح 
لكم ووجة المسألة أنه لا يمك أن ءِ يُجعَلٌ الّرطان واحداً؛ لتزول الجراء لعدم العطفيء ولا الشرط الثاني مع 
ما بعدّه هو الجزاءً لعدم الفاء الرابطة» ونيّة التقديم والتأخير أخفٌ مِن إضمار الحرف؛ لأنه تصحيحٌ المنطوق 
مِن غير زيادةٍ 06 فكانٌ قولة: إن أكلت مُقدّما من تأخير؛ لأنه في تخزابه المسأعخر والتقديرٌ: إن 
بتع فإ أكلت 5 ه طالق إلخ)) اه. 1 
وقد ف العلآسة ابن هشامٍ رسالةً في هذو المسألةٍ اها "اعراض الشرط على الشّرمل"ء ونقلها عنه 
'السيوطي" في كتابه "الأشباه والنظائر" النحويّة و تكلم على ذلك العلامة "الأسنوي" فى كتابه "الكو كب الدرّي" 
وقد جمع ذلك كله الي" جاخ شري" و زسلة يلها "مأعحل لبط في اتراض ارط على ارط 

(قوله: وهذا إذا لى يكن الشرط الثاني مرئيا إلخ) قال "المقدسي ": ((هذا التَقييدُ نقلهُ "الخصيري” 

عن 'الغراء' ومكدا زوي عي" 'أبي يوسّف #5 والأضح ماكر "عحمَّدُ" لما ذكرناة فليُحَرَرُ. انتهى 

كلامٌ "ابن اللُمام")) اهء لكن ل أرَهُ في "الفتح". واعلهُ ذكرَهُ في غيره. 


)١(‏ من ((ما لم تلبس)) إلى ((فأنت طالق)) ساقط من "الأصل". 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق 457/7 - 4817 . 


اانه 


قسم الأحوال الشخصية الم ا ©!ه للد حاشيةابن عابدين 


أو لا ك: إن جاءً زيدٌ وبكرٌ فأنت كذا (يُقَعٌ) المعلق 0 


ع 3 3 2 د 0 0500 ملعن اس 8 9 8 
أو مَتقدّما عليهماء وإلا كان كل شرط في مُوضْعِهِ ك: إن أكلت إن شربت فأنت خرء حتى إذا 


كرب نم أكل 1 نتن ركنا : إن دعوتي إن أحبتك» أو إن رَكِبْس الدَابة إن أَيتِي يُعَرٌ كل شرطر 
في وضعو لأنهما إذا كانا ثرتين غرفأ ْ طوريق كلمة ثة وكذا إن وبلط ارا بين الشّرطين 
يعر كل شرط في مَوضعه؛ لأنه تَحلَلَ الحزاءُ بين الشتّرطون حرفب الوصل وهو الفاءء فيكوث الأول 
شرطاً لانعقادٍ اليمين والثاني شرط الحسث ك: إن دلت الذَارَ فأنت طالقٌ إن كلمت فلاناء 
1 قيامٌ الملكٍ عند الشّرط الأوّل؟ لاله نكي ترط الفقاد اليعينة كانه قال عند الدّحول: إن 
كلمت فلاناً فأنت طالقٌ» واليمينٌ لا تنعقّدُ تَعقِدُ إلا في الملك أو مُضافة إليه» فإِن كانت في مِلكِهٍ عند 
دخو 3 الدّار صّحّت اليمينٌ المتعلتهة بالكلام» فإذا كَلَمَتْ يقَمٌ والدحياة دَخلَتْ بعد الطّلاق 
وَالعِدَةٍ- لم يصحٌ وإن كلّمَتْ» وإذا دَمخْلَتْ الدَارَ في العِدَةِ وكلْمَت فيها طَلَقَت. 
والحاصل: أنه إذا كير أداة الشرط بلا عطفي توف الوقوعٌ على وُحُودِهماء لكلن إن قَدَمَ 
الحرءً عليهما أو أَخرَهُ فيلك يُشرَطُ عند آخيرهماء وهو الملفوظ به ولا على التّقديم والتأخير 
00101 0 
أو وَسسّطَه فإن أَحرَهُ تَوقَفَ عليهماء وإن لم يُكرّرْ أداةً الشّرطٍ فلا بد من وُحُودٍ الشَّييين قَدّمّ الجزاءً 
عليهما أو أحَرَةة "لخر" لحصاء وتائة 01 
ةل (قوله: أو لا) عطِفٌ على ((حقيقة))» قال في "البحر”": ((وأنًا الشاني أعين: ما 
ليسا شرطيْن حقيقة ‏ وهو أنْ يكوث فعلا مُتعلقاً بشيئين ين حيث هو مُتعلق بهما نحو: إن دمت 


ع" 


هذه الدَارَ وهذه""» أو إِنْ كلمت أبا عمرو ع/ق80؟/] وأبا يوسف فكذا ‏ فإنهما شرط واحدٌ 


2 


)١(‏ انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4/4" وما بعدها. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5/4*. 
(1) ((وهذه)) ساقطة من "الأصل". 


الجزء التاسم ‏ لس ل لمى لله + - ' باب التعليق 


(إِنْ وُجد) الشّرط (الثاني في اللْكِء وإلاً لا) لاشتراط الملك حالة الجنث» والمسألة 
باعيّة(') 
رايم 3 


(علّقَ الثلاث أو العتق) لَأَمَته (بالوطع) حَنث بالتقاء الختانين 0 


8 55 7 /ر راع و 32 7 7 و 2 
إلا أن ينوي الؤقوع بأحدهماء فاشترط للوّقوع قيامٌ الملكِ عند آخرهماء وكذا إذا كان فِعلا قائما 
باثنين مِن حيث هو قائمُ بهما نحو: إن جاء زيدٌ وعمرٌو فكذا فإنّ الشّرط مُجيئهما)) اه. 

ه0844 (قولة: إن وُحد الشرط الثاني في الملك) احترارٌ عن الشّرط الأوّلء فإنه على 
الفصيل كما علمت» وأمّا أصل التعليق قشاط صكبه الملنلك أن الأضافة إلبهء كما 06 ول 
الباب» فإلكلام تيبا بعد صخر التعليقء 

#14لع (قوله: والمسألة رباعية) لأنهما ما أ أن يُوجّدا في للللئ» أو خارحّة؛ أو الأول فقط 
ف الملك» أو العكس» فإن كان الثاني في ايلك وقعَ الطّلاقٌ سواعءٌ كان الأول في الملكِ أو لى وإن 
كان الثاني حارج الملك لا يقَعٌ سواءٌ كان الأوَّلَ في ايلك أو لا. اه 00 نفتي فول إذا جاء 
زيدٌ وبكرٌ فأنت طالق إذا حاءا معا وهي في مِلكِه كه أو اطلقيا واقمتن9 عِدنها فجاءً زيث؛ نم 
رَيّحَها فجاء عمرو طَلقَسْ» ون جاءا بعد الِدَةٍ قبل التردج» أوجاءً زيدٌ في العِدَّةٍ وعمرو بعدّها 
000008 0 


(قولة: احتزارٌ عن الشرطر الأرّل فإنهُ على التفصيل إلح) فيه أن المراد باثاني ما وجد ثانا وبالأرّل ما وجدَ 
أرَلء وما تقدّمٌ من اشتراط وجود الأرّل في الملش في بعض المسائل ليس فيه تعليقٌ الطّلاق بشَيئَينِ» بل أحدُ 
الشرطين شرط للانيقاد والثاني شرطٌ للجنسث» فلم يُوجَدْ تعليق جزاء بشرطين» بلْ هُما تعليقان مختلفان» 
فلم يَدخُل ذلك في كلام "الت و"التتّارح"؛ كما يُفِيدُ هذا عبارة 'البحر " المتابقة. 


(1) في "د" زيادة:((قوله: والمسألة رباعية» وهو إمّا أن يوجد الشرطان ف الملك فيقع اتفاقاء أو يوحدَ في غير الملك فلا 
يقع اتفاقاء أو يوجد الأَرّلُ فيه والثاني في غيره فلا يقع إلا عند ابن أبي ليلى والعكسء وهي الخلافيّة ‏ أي بيننا 
وبين زفر . كذا ذكره العيييٌ في "البناية" م١‏ - كدرل انتهى)) ق97١/ب.‏ 

(0) المقولة [78415١ع‏ قوله: ((شرطه الملك)). 

() "ح": كتاب الطلاق . باب التعليق ق85١/ب.‏ 


(4) ف "م": ((وانقضث)) بالثاء المثلثة؛ وهو تحريف. 


قسم الأحوال الشخصية .+ _ دا 7١ه ‏ لد حاشيةابن عابدين 


(ولم يُجبْ) عليه (العُثْرة) في المسألتين (باللّث) بعد الإيلاج؛ لأن الث ليس 


بوطء (و) لذا (لم يصر به مراجعا و لاه تج 4ض اماو وفع وس ام م2 


0844190 (قولة: ولم يجب عليه العمَرُ) أشار بنني لُق فقط إلى تُبُوت الحرمة بِاللَبْشى 
فإِنّ الواجب عليه الوح للحال. والعقرٌ بالضمُ: مهرٌ المرأة إذا وْطِمَتْ بشبهة» وبالفتح: اللحرْحٌ كما 
ف "الصّحاح”", "بحر'”". وقد م الكلامٌ عليه في باب المهر. 

دعسم (قولة: بالليش) بفتح اللأم وسكون الباء: المكث» من: أبث كسَمِعٌ وهو نادرٌ؛ 
لأن المصدرٌ ين فَهلَ بالكسر قياس التحريلكٌ إذا ل تعن "بحر"”" عن "القاموس"0©, 

ردك فسن (قولهُ: لأنّ اللَيث ليس بوطع) لأنّ الوطم -أي: الجماع- إدخالٌ الفرج في الفُرْج» 
وليس له دوام حت يكوث لدوايِه حكم ابتدائِه» كمّن حلف لا يَدحلُ هذه الدَّرَ وهو فيها 
لا ع بالل 0 

.+0 (قولة: لم يصِير به مُراجعاً) أي: عنا "عحمّب؛ لأنه فِعَلُ واحد فليس لآخره حكم 


فِغْل على حِدَةٍ وقال "أبو يوسف": يصيرٌ مراجعا لوجود المسّ بشهوق وهو القياس» "نهر" 


(1) في "د" زيادة: ((قوله: ولم يجب عليه العُفْرِ أي: في ظاهر الرواية كما في "المواهب". وهو بضمٌ العين: دية الفسرج 
المغصوب؛ وصداق المرأة» كذا في "القاموس". وفي "المصباح": أنه دية فرج المرأة إذا عُْصِب» ثم كم حتى اسَتَعْملٌ 
في المهرء وبفتحها الجرحء كذا في "النهر")). ق55١/ب.‏ 

نقول: لم نعثر على نقل "المصباح" في النسخحة الي بين أيدينا. علماً بأنّ هذا النقلّ موجحودٌ ف "البحر" 78/4 

و"النهر" ق؟5/ا. 

(؟) "الصّحاح": مادة((عقر)). 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 8/4 بتصرف. 

(5) المقولة ]١5١50[‏ قوله: ((مهر مثلها)). 

(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 78/85. 

(7) "القاموس": مادة((لبث)) بتصرف. 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5 /88. 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق5؟5/أ. 


لاقت . «مسنت سي جحت اوه مسح جحت فلن 


ف( الطّلاق (الرّجعي» إلا إذا ارج ثم م أولج اليا ا مره 
نفسَةُ» فيصيرٌ مراجعاً بالحركة الثانية» ويب العُفْرٌ لا الحدٌ لاتحادٍ امحلس. 

(لا تَطلَقٌ) الحديدةٌ (في) قولِه للقدعة: (إن نكحتها) أي: فلانةً (عليك فهي 
طالقٌ إذا نَكّحَ) فلانة (عليها في عِدَةٍ البائن) 0 


قال ف "البحر””'": ((وحَرم اعنم قزل "عكر" دي عن أل اعون وه بغي 
أ يصير مُراحعاً عند الكلٌ؛ لوجُودٍ المساس كين كان "المعراج"» وينبغي تصحيحٌ قول "أبي 
يوسف " طهر د ليله)) اه. 

هوس (قولة: :. اطلاق لتخي أي: فيما إذا كان الْليُ على الوطء طلاقا رحعيا. 

005 (قولهُ: حقيقة أو حُكْماً إل لا يصح م جعلهُ تعميما لقوله: : («اثم أرلج انيا)) بعد 
قوله: ((إذا أرّج )»؛ لأنه بعد الإخراج لا يُمكِنهُ تحرييكُ [اق780/بع تَفسبِه إلا بعد إيلاج ثان 
علي فيصر مُراجعا بالابلاج الثاني لا بحري فتن عله تعميماً مجموع قوله: ((أعرج نم , 
أولح»» وعلى كل فقولة: ((فيصير مُراجعا بالحركة اانيه) لا وجحة لتفبيدها بالثانية: إلا أن تَصّوَّرَ 
السألة .بها إذا أولَيّ فقال: إن جامعئك فأنت طالق» فإنه كما قال في "البحر””-: ((إذا لم ينغ 
م لاحن ون لا علق وه رق قن طقن ويس راضا بلطركة الاين ١‏ 

رعمة ساق (قولة: ويجب عقر أي : فيما إذا عَلْقَ الثلاث أو 7 الأَمَق "ول"0)م أن انطع 
امحترم لا يُخلو عن قر رٍ أو عقر "بحر”00. 

4ق ولع (قوله: لاتحاٍ د اخلس) أي: لا يجب لك بالإيلاج ثانيا وإن كان جماعاً؛ لمافيه 


.548/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

05١‏ أي: 57 "الكنر"؛ وهو موافق بحرم المصئف "التمرتاشي" هنا. 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4/.©. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١89/95‏ 

(5) تقدّمٌ شرح هذه المفردة بضمٌ العين وقتحها ف المقولة [179140]» والمراد الحدٌ أو المهرٌّء قال الكمال في "الفح" 
429/6 : ((لأثٌ التصرّف في البضع امحترم لا يخلو عن حدٌ زاجر أو مهر جابر)). 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 59/4. ١‏ 


قسم الأحوال الشخصية دللا 58١ه‏ د لل حاشيةابن عايدين 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ا 1 1 1 1 1 ا 1 1 0 


من شبهة أله جماعٌ واحدٌ بالنظر إلى اتحاد المقصودء وهو قضاءً الشّهوةٍ في امجلس الواحدء وقد 
كان أُوْلهُ غيرَ مُوحسر للحَدٌ فلا يكونٌ آخرهُ مُوحباً له وإن قال: ظهت أنها علي حراج وبهذا 
اندهَمَ ما يقال: إن ينبغي أن يجب الخَدٌ في العثق؛ لأنه وطءٌ لا في ملك ولا في شُبْهتِهِ وهي العِدَه 
بخلاف الطّلاق لوجود العِدَّةٍء أفادَهُ في "المعراج"؛ لكن رُوي عن "محمّد": لو رَنَى بامرأو”) 
م ترجه في تلك الحالة إن لبث على ذلك ول ينغ وجب مهران: مهرٌ بالوطء أي: 
لمقوط الخد بالعَقْدِ - ومهرٌ بالعَقْدِ وإن لم يُستأنف الإدال؛ لأنّ دوامَهُ على ذلك فوق الخلوةٍ 
بعد العف قال في "الثهر””": ((وهذا يُشكِلٌ على ما مَرّ؛ إذ قد جُعِلَ لآ هذا الفعل الواحدٍ 
حكمٌ على حِدَةِ)) اه. 

وأحاب "ح"”" تبعاً ل"الحمَوي": ((بأنً هذا مرو عن "عمد" وذاك قولّهُ فلا تنافِي))؛ 
واغؤضتة "0 براق "اليدرا"حَقِي هله المسالة: ومن أن تخصيض الزوايةات امد" لا يدل 
على خخلاضيء بل لأنّها ريت" عنه دُونَ غيرو)) اهه فتأمّل. 

قلت: والحوابٌ الحاسمٌ للإشكال من أصله: أن اعتبارٌَ آخر الفعل هنا من جهة كونه خخلوة 
مُرّرةَ للمهر بل فوقهاء لا من جهة كونه وَطْكاء ولا يمكنٌ اعتبارٌ ذلك في إيجاب الحَدّ وتوت 
الرّحعةٍ؛ لأنّ الخلوة لا توحبُ ذلك» فافهم. 


)0١(‏ في "الأصل" و"م": ((بامرأته)): وهو حطأ. 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق551؟/). 
5 "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق0٠9١/أ.‏ 

(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ١59/5‏ بتصرف. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 589/4. 

(5) في "1": ((رواية)). 


عه 


الجزء التاسع مس سم تخت ولاق اجستيلستحسيسيت ياب التعليق 


007 02 ل اه لح ا و لواو ا(اام ل ل او يا دك 2ع 
لأنّ الشّرط مشاركتها في القسّم ولم يوحّد (فلو””) نكح (في عِدَةٍ الرّحعي) أو 


م يْقلْ: عليك (طلقت) الجديدة» ذكرَهُ "مسكين”"» وقيّدَهُ في "النهر”9" بحمنا ما 
إذا أزاة وتعيا» والاتفلة مل ها كما م أ 507000 


[ده+"] (قولة: لأنّ الشرط إلح) عبارة "البحر”: ((لأنّ الشّرطّ لم يوجد؛ لأنّ التروّج 
عليها أن يُدِلَ عليها من يُنازِعُها في الفراش ويُرَاحِمُها في القَسلْمِه ولم يوجد)). 

الضاضدةا (قوله: ويِّدَهُ) أي: مد الطَّلاقَ إذا كحي ف عِدَةٍ الرحعي بما ذُكنَ أخذاً من 
مفهوم التعليل» وقال: ((إِنّ هذه واد /ق١581/]‏ على السك" )) يعون: صاحب "الكثر". 

قلت: وقد يقال إن المزاحمة في القَممْمٍ موجودة حُكْماً وإن لم يرد مُراجعتها وقت الطّلاق؛ 
لاحتمال تير الإرادةٍ بعدَهُ بإرادةٍ المراجَعقٍء كما لو تَرَوّحّها في حال سَقَرِهِ أو حال نُشُوز الأولل» 
فإن الذي يَظهَرٌ الوقوعٌ وإن لم توجّد المزاحمة حقيقة وقت التَروج؛ فتأمّل. 

40" (قولَهُ: كما مر أي: في بابب القَسمْمء "س"00. 


(قولُ: لأنّ التزوّج عليها أن يُدعيلَ عليها مَنْ يُنَاِعُها في الفبراش إلح) قال "الرّحمي": ((يشكِلٌ 
على هذا التَعليلٍ أن عدم لزوم القسثم لا يهنم ذلك» حتى لو تزرّج عليها في السَّفَرِ طلَقَتْ الجديدة 
ولا قسلم فيه» والأولى أن يُقالَ: معنى نكاحه عليها أن يُدجَلَ عليها امرأةٌ بعقدٍ التكاح مع بقاء نكاح 
الأول والمبانة قد انقطعٌ نكاحها بالكل ألا يُرَى أنها لا تطلق بكلّ امرأة؟)) اه. 
)١(‏ في "د" و'و": ((ولو)). 
)١(‏ "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب الطلاق ‏ ياب التعليق ص-لا١ ١‏ بتصرف. 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق5؟5/). 
(4) صضاات "در". 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 8/14؟, 
(1) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق٠9١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 7 ل سل لاه لل حاشيةاين عابدين 


ع 


(قال لها: أنتي طالقٌ إن شاء | لله ل 


مطلب: مسائلٌ الاستشناء والمشيئة 

4ه (قولهُ: قال لها إلخ) شروعٌ في مسائل الاستثنايه وَعَقَدَ لها في "الهداية"”"2 فصلاً على 
حِدَةِ قال في الع ((وَأحَقَ الاستشناءً تليق لاشتر اكهما في منع الكلام من إثبات مو حَبِه 
إل أن الشرط , يَمنِعٌ الكل والاستثناءٌ البعض)» وقدّمَ مسألة: إن شاء الله لمشابهتها الشّرط في مع 
كن وذْكَرَ أداة”" التعليق -ولكنه ليس على طريقه- لأنه مع لا إلى غايقه والشّرط مع م إلى غاية 
تحققه» كما يفيذه: أكرم ب تميم إن دخلواء ولذا لم يُورِهُ في بحن التعليقات» ولفظ الاستثناء 
25 توقيفي» قال تعالى: مإ وَلَامستَْوْنَ 4 [القلم-8١]‏ أي: لا يقولون: إن شاء الله وللمُشاركة 
ف الاسم أيضا انَحَةَ ذكرهُ في فصل الاستثناء. 

1 مطلب: الاستشناء يْتْ حكمةُ في صيّغ”" الإخبار لا في الأمر والنهي 

وإغا يبْتْ حكمّهُ في صِيّغْ الإخبار وإن كان إنشاءً إيماب لا في الأمر والنهيء فلو قال: 
عقوا عبدي من بعد موتي إذأ شاء الله لا يَعمَلُ الاستشائه فلهم عق ولو قال: بعْ عبدي هذاإن 
شاء الله كان للمأمور بيع وعن "الخلواني" : ((كل ما يُحَصّ بالأسان يُيطِلُهُ الاستئاءُ كالطّلاق 
والبيع» ماسو اللو ا نويه صومٌ غارٍ إن شاء الله تعالى له 
أداوؤهُ بتلك الّق)» كذ ف "الفتم" . ومعنى قوله: ((توقيفي”) أنه واردٌ في اللَةٍ لا اصطلاحي فقط. 

مطلب: الاشتثناءُ يُطْلْقٌ على الشرط لغةٌ واستعمالاً 
وفي "حاشية البيضاوي" ل "الخنفاحي"07) من سورةٍ الكهف: ((الاستنناءٌ يُطلَقُ على التقييد 


(قولة: لا في الأمر إلخ) قال "البيري": ((بطلاثٌ الاستشناء في الأوامر قولٌ "محمد" في غير روايةٍ 
الأصول» وق الظاهر يصِح» ونقل ذلك عن "الإسبيجابي"')) أه. 


7514/١ انظر "الهداية": كتاب الطلاق  فصل في الاستثناء‎ )١( 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ‏ فصل في الاستنتاء 55/7 . 

(5) في "ب": ((أداءة))» وهو تحريف. 

(1) في "ب": ((ضيع))؛ وهو تحريف. 

(0) المسماة "'عناية القاضي وكفاية الراضي”: لأحمد بن محمد بن عمرء شهاب الدين الخفاجي المصريّ (ت59١٠ه))‏ - 


الجزء الثاسم ‏ ست د لوه سي سم © باب التعليق 


بالشّرط في اللغة والاستعمال كما نص عليه "السيراق في" في "شرح الكتاب””", قال "الرّافب"20: 


د 2-8 ظَّ 


ور به ري 0 لبذ نمافين 22 ماعل طَاعِر 
لذ أن يوت مَمْنَة) [الأنعام- 45 »]١‏ أو رفع ما يوحبه اللْفظ كقوله: امرأتي طالقٌ 1 
شاء الله اه. وفي الحديث: ررمّن حلّف على شيء فقال: إن شاء الله فقد استثنى)”) اه. 
ويأني”؟ الخلاف في أنه إبطالٌ أو تعليق. ش 
مطلب: قال: أنتٍ طالقٌ وسكت ثم قال: ثلاث تقعٌ واحدة 
964" (قوله: مُتصاة) احترارٌ عن المنفصل» بأن جد بين االفظين فاصلٌ من سكوتي 
بلا ضرورة تنفْسٍ ونحوم أو من كلام لغو كما يأتي”» وقيّدَ في "الفتح"”" السّكوت بالكثير» 


- على "أنوار التتزيل وأسرار التأويل": لأبي سعيد ‏ وقيل: أبو الخير ‏ عبند الله.بن عمرء ناصر الدين المعروف 
بالبيضاوي الشيرازي الشافعي (ت185ه» وقيل غير ذلك). ("كشف الظنون" 2.18/١‏ "طبقات السبكي" 
حإلاه 1 "خلاصة الأثر" 2981/1). 

)١(‏ "شرح كتاب سيبويه": لأبي سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيراقي (ت778ه). ("كشف الظدون" 
١ 1‏ "إنباه الرواة" 8/١‏ ال "سير أعلام النبلاء" 41/15 ؟7). 

)١(‏ "مفردات ألفاظ القرآن": مادة((ثنى)) بتصرف. 

(8) أخخرجه أحمد 244-١١ - 7/٠‏ وأبو داود (8717)؛ والترمذي ))١571(‏ والنسائي ١1/9‏ 235 وابن ماحه 
)١١١٠(‏ في الأيعان ‏ باب الاستثناء ف اليمين» وابن حبان (4785) الإحسان. والبيهقي »47/٠١‏ من طرق عن 
أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر مرفوعاء قال التزمذي: حديث حسنء وأخرجه ابن حبان (4740)» 
والبيهقي من طريق أيوب بن موسى عن نافع به قال البيهقني: إنما يعرف هذا الحديث مرقوعاً من حديث أيوب 
السختياني و لايكاد يصح رفعه إلا من جهة أيرب؛ نعم أخرجه النسائي 5/1" والحاكم 707/4 والبيهقي عن كثير 
بن فرقد عن نافع عن ابن عمر مرفوعاه قال “ماد بن زيد: كان أيوب يرفع هذا الحديث ثم تركهء وكذلك قال إسماعيل 
بن عُلَيّة وأخرحه عبد الرزاق (17111)» والبيهقي من طريق معمر والثوري عن أيوب (ح) ومالك وأسامة وموسى 
وعبيد الله العمري. كلهم عن نافع عن ابن عمر مرفوعاًء قال الزمذي: وهكذا روى سالم عن 

(5) اللقولة [/3950١ع‏ قوله: ((فأنه تطليق إلح)). 

(5) ضؤاه "در". 


(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان ف الطلاق ‏ فصل ف الاستثناء 571/7 . 


قسم الأحوال الشخصية سن ا #١اه‏ لمع سس حاشية ابن عايدين 


م اعلا 2 
0 ع ام 0 و 1# ع 1-6 20 
إلا لتنفس» أو سعال» أو جكيداء» أو عط ا أو بقل لسانء أو إمساك د 


وف "الخانيّة"”": راق ١م؟/سء‏ ((قال لزوجته: أنتو طالقٌ وسككت» ثم قال: ثلاث إن كان كه 
لانقطاع 0 نطق ملاتا وإ تقع واحدة))» وق أيمان "البراري 8 001 (أخذةُ الوالي وقال: با لله» 
فقال مثلهُ ثم قال: لهأتيّنٌ يوم الجمعة؛ ا م يحنث؛ لأنه بالحكاية 
والسّكوت صار فاصلاً بين اسم الله تعاللى وحَلِفِهه وكذا فيما لو كان الخَلِفُ بالطّلاق )) اه. 
سه املاح 5 8 37 1 م راح ور مس 59 
0" (قولة: إلا لتنفس) أي: وإِن كان له منه بذء بخلاف ما لو سك" قدرٌ النفس ثم 
2 1 و ل را موعن 2 4 36 مد 

ل د » كذا في "الفتح”'», فَعْلِمَ أنّ السكوت قر النئس بلا تنئس 
كثيرٌ وأنّ السكوت للتنفس ولو بلا ضور عفوٌ. 

الدمضنة (قوله: أو إمساك 2 في) ) أي: إذا أنى بالاستضساء عقب رفع اليد عن فمِه 

0841 (قولة: لتأكيد) نحو: أنتي طالقٌ طالقٌ إن شاء ا لله» إذا قصّدٌ 1 كيه فإنه تقد تفده ف 
الفروع قبيل الكنايات: أله لو كرّرَ لفظً الطّلاق وقَعَ الكل فِإِنُ نوَّى التأكيد دُيْنَ اه. وكذا: أت 
حر حر إن شاء الله كما في "البحر"00, "ح"”", ويأني”" تمَامٌ الكلام على ذلك. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((هذا بخلاف ما لو قال: لله علي أن أتصدّق همائة دينار فأحذ إنسانٌ فمّه» وهو يريد أن يقول: إن 
فعلت كذاء فالاحتياط أن يتصدّق؛ لأنّ الطلاقَ محظورٌ فيتكلّفُْ لعدمه ما أمكن.؛ فَيُجْعَلٌ هذا الانقطاعٌ ع غير فاصل» 
أمّا الصدقة فعبادةٌ فلا يتكلفُ لعدمهاء كما سنذكره عن "الولوابحية” قبيل باب اليمين في الدحول)). ق9١/.‏ 

)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق 455/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(") "البرازية”: كتاب الأيان ‏ الفصل الثاني: فيما يكون يمينا - الثو ع الأول: في لفظه 758/4 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق ‏ فصل في الاستثناء 4707/89 . 

(ه) صا؟و 1910-١‏ "در 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 50/4. 

(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق٠1١/!‏ بإيضاح من ابن عابدين. 


1 3 


(8) ص ؟ 7ه 


الجزء التاسع ساجب يس بي ملسمو عبسب و باب التعليق 


04 ئ ع ع ع عله و ع 0-0 
أو تكميل» أو حدء أو طلاق» أو نداء ك: أنتي طالقٌ يا زانية» أو يا طالق إِنْ شاء 
الله ب م الاستشناي "بر ازيّة" و"خايّة 11 » بخلافب الفاصل اللغو ككل أنت طالقٌ 


ونال (قوله: أو تكميل) نحو: أنت طالق اليد وثلاثا إن شاء الله بخلاف ثلاث 
وواحدة إن شاء الله فيمَعُ اثلاث كينا ق: "اليد 10و يأن وك الواسيدة يعة الناوتك اهد 
بخلاف العكس. 

55ة"الع (قوله: ك:أننت طالقٌ يا زانية أو يا طالقٌ إِنْ شاء الله) مثالان لمفيدٍ الحدٌ والطّلاق 
على سبيل الدثثر المرتّب» قال فى "الببحر"”©: (روق "اليرازيّة"”©: أنت طالقٌ ثلاث يا زانية إن شاء 
الله يقع» وصرِف الاستثناء إلى الوصفي» وكذا: أنتي طالقٌ يا طالقٌ إِنْ شاء | لله وكذا: أنت طالقٌ 
بااضكة إن شاء الك ترف الاسساء إن الكلّ ولا يقعٌ الطلاق» كأنه قال: يافلانة والاصل 
عنده: أن المذكور في آخر الكلام إذا كان يقعٌ به طلاقٌ أو يُلرَمُهُ © كقوله: يا طالق يا زانية 
فالاستشناء على الكلّ)) اه "ح"0. 

أقول: في هذه العبارةٍ تحريفٌ وسَقَطْ» فالأوٌلُ في قوله: ((وكذا: أنت طالقٌ يا صييّة))» فإقٌ 
صوابهُ: ولو قال: أنت طالقٌ يا صبيّة إلخه كما عيّرَ في "الدّحيرة"؛ لمخالفته حكمّ ما قبل والثاني في 
قوله: ((والأصلٌ إل)) فإنّ قولهُ: ((فالاستشناءٌ على الكلّ)) مخالفٌ لقولِه قبلَهُ: ((يقمٌ وصٌرفَ 
الاستثناءٌ إلى الوصفي))» أي: يقعٌ الطّلاق بقوله: أنتٍ طالق) ويُصرّفُ الاستثناء إلى الوصف» 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5.7/١‏ (هامش "الفتاوى المهندية"). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 40/14 . 

(6) "البحر": كتاب الطلاق - باب التعليق 10/5. 

(4) "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الاستنناء والشرط ‏ نوع في الفاصل 47/4 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) عبارة "البزازية": ((أو يلزم به حد)). 

(3) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق٠4١/].‏ 


0ه 


قسم الأحوال الشخصية 0 دا هلاه لس حاشيةابن عايدين 


وفع وبائنا ل يق ولو قال: رجعيًا أو بائنا يَقَع بنيّة البائن لا الرّحعي» "قنية ار 


أي: ما وَصفها به من قوله: يا طالق أو يا زانية» فلا يق به طلاقٌ ولا لف لاسراب قله 
ف "الذّخيرة": ((والأصلٌ أن المذكور في آخمر الكلام إذا كان يمَعٌ به طلاق كي 
فالاسصتاءً عليه [/ق١78/]‏ نحو قوله: يا زانية أو يا طالق» وإِنْ كان لا يبمب ع ولا يقع به 
طلاقّ فالاستنناءٌ على الكل نحو قوله: يا خبيثة) اه. 

ثم اعلم أن هذا التفصيل نقلهُ في "الذعميرة" بلفظ: ((وفي "نوادر أبي الوليد”" عن ") 
يوسف" إل))» ونقلَ قبلهُ عن "ظاهر الرُواية" انصراف الامستناء إلى الكل بدُون تفصبلء وقال: 
((إنه الصّحيِح))» ومطةاق اجرج خض الحا ابيا نارون علياق "لا : ب لاف 
الصّحيح» كما أوضحناه”" أل باب طلاق غير المدخحول بهاء ويُافقةُ قولٌ "الشّارح" هنا: ((صّحّ 
الاستاء))» فإن المتبادر منه انصرافٌ الامستئناء إلى الكل أي: الطّلاق والوصف لا إلى الوصفي 
فقطء وحيتظٍ فلا يقعٌ الّلاقٌ ولا يَلرَمُهُ حَدّ ولا إعانٌ. لكنَّ هذا مخالفٌ لِما مَشَى عليه في 
"البرّازيّة" كما علمت» فلا ينايب عزوٌ "الشّارح” المسألة إلى "البرَازيّة' فافهم. 

ره>ه0 (قولُ: وقع) الأولى: فإنه يق وإنما كان الفاصلٌ هنا لغواً؛ لأنه لاافائدةً في ذكر 
الرّحعِي؛ لكونه مدلول الصيغة شرعاء "ط”. وانظر: لِمَ ل يُحَعَلْ تأكيدا أو تفسيراً كما قالوا في: 


وك عه 
حر خْرٌ أو حر وعتيق؟ 


(قوله: وانظز لم لَمْ يُحَعَلْ تأكيداً إل) يُقال: ما هنا محمولٌ على ما إذا لم يُقصد التَأكيدَ» وما سبق 
فيما إذا قصدَةُ» حتى لو قصدَهُ هنا ولم يقصِدةُ في الستّابق ي: ينعكس الحكم. 


)١(‏ "القنية”: كتاب الطلاق ‏ باب الاستثناء في الطلاق ق5؟ /أ. 

(1) "النوادر": لأبي الوليد» بشر بن الوليد بن خالد, الكنديء القاضي (ت/717ه)» وهو أحد أصحاب أبي يوسف خخاضة: 
وعنه أذ الفقه. ("طبقات الفقهاء" للشيرازي صلال١92ء‏ "الجواهر المضية" 247/١‏ "الفوائد البهية" ص» هه ه). 

(*) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس: في الاستثناء والشرط 7417/4 (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(4) المقولة ]١5544[‏ قوله: ((وكذا إل)). 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١69/19‏ 


الجزء التاسع ‏ ل سد 8«#ه لنت سي سس © باب التعليق 


0843 (قولة: وقرَاهُ في "النهر””'0 اعلم أنه قال في "القنية””: ((لو قال: أنت طالقٌّ رجعيا 
أو بائناً إن شاء الله يُسأَلُ عن نيه فإن عَتى الرّحعي لا يفعُء وإن عَنَى البائنَ يقعُ ولايَعمَلٌ 
الاستثنائ)) اه. 

قال في "البحر””: ((وصوابة: إن عنى الرّحعيّ يقعٌ لعدم صحّةٍ الاستثناء للفاصل؛ وإن عنى 
البائنَ لم يقع لصحّة الاستنناء)) اه. 

قال في "النهر””: (لأقول: بل الصّوابْ ما في "القنية"» وذلك أن معنى كلايه: أنتو طالقٌ 
أحدُ هذين؛ وبهذا لا يكوث الرّحعي لغوا وإن نََاهُ مخلافب ما إذا نوى البائنَ» وما البائر” فا 
لَغْوا على كل حال)) اه.. 

أقول: لا يخفى ما في هذا الكلام من عدم الالتعامء والتناقض التَامّ بيانة: أن قولهٌ: ((وأمًا 
البائنُ فليس لَهواً على كل حال)) يقضي عدم الوقُوع لحر الاستنناء ومساواته للرّحعي الذي 
قال فيه: ((إنْه لا يكوثُ لغواً وإ َوَآهُ))؛ وحيتكار فلا يق فيهماء وهو خحلافُ ما في "القنية" 


(قوله: وصوابة: إن عنى الرّحعِيَ يقعٌ إلخ) وجهَة ظاهرٌ؛ لأنه لو اقتصرّ على الرَّحعِي كان فاصلاً لغواًء 
فكذا لو عناُ هناء فإنّ قوله: أنتٍ طالق يقعٌ به لّجع فكما أن ذِكرٌ الرّحهِيّ لا فائدة فيه فكانٌ فاصلاً لغواً 
فكذا قوله: رجي أو بائناً مع ني الرَحِي» ولو اقتصرٌ على البائن كان مفيداء فصمٌ الاستناء» لعدم الفاصل» 
فكذا لو نواه في: رحهيا أو بائناً. اه "رحميٌ". 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق/570/أ. 
(؟) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب الاستناء في الطلاق ق49/). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 1/5 4. 

(5) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق/ا؟7/). 


(5) قوله: ((وأما البائن)) ساقط من "الأصل”". 


قسم الأحوال الشخصية ع ل ل به 28 كمي م يي حاشية ابن عابدين 


)0 5 2 ل 5 00 5 7 22 ع 9 عط 6 7 5 
'حاية”", (لا يَقَم للشّلة ل 200 


ومُناقِضُ لقوله: ((بخلاف ما إذا نوَى البائنَ))» فافهم. ولذا قال "ح””: ((إنّ الحقّ ما في "البحر"؛ 
لأنه إذا نَوَى الراجعي فجملة: أنت طالق 000 قوله م أو بائنا الذي هو.معنى أحد هذين 
لغوا» فلاف ما إذا وى البائن» فد تلك الحملة لا تفيدةُ» فلم يكن قولهُ: رجعياً أو بائنا لغواً. 

فإن قلت: لما نَوَى البائن كان قولة: 5 لغوا؛ إذ كان يكفيه أن [م/ق١78/ب]‏ يقول: 
أنتي طالق يائنا. 


2 


قلت: هو تركيبٌ صحيحٌ لغة وشرعاً كما في: إحدى امرآتيّ طالقٌّ» وحيث كان مقصودُهُ 
البائنَ» وكات قول: أنتٍ طالقٌ غيرٌ ميد للبائن فهو مُخيّرٌ بين أن يقول: أنت طالقٌ رحعيًا أو بائنا 
وينوي البائنَ ويين أن يقول: أنتي طالقٌ بائنا)) اه. 

اده" (قولُ: مسموعا) هذا عند "اندو اني"؛ وهو الصّحيحٌ كما في "البدائع'”, وعند 
"الكرخي" ليس بشرط.. 

رهدهم0 (قولة: بحيث إل أشار به إلى أن المرادٌ بالمسموع ما شأنه أن يُسمَعَ وإن لمَيَسمَمْهُ 
َي لكرة أصوا مناه 901 

بكحوكلق (قولهُ: ملك أي: لمك في مشيئة | لله تعالى الطّلاقَ لعدم الاطلاع عليهاء "ح”". 


(1) في "د" زيادة: ((قوله: مسموعاً الخ. وفي "المحيط": لو حرَّكَ لسانه بالاستثناء يصمح وإن لم يكن مسموعاً عند 
الكرخيء وعند الحندواني: لا يصحٌ ما لم يكن مسموعاً على ما مرّ في الصلاة؛ وفي "الولوالجية": إذا حرَّك لسانه 
بالاستثناء يصمح إذا تكلم بالحروف سواءٌ كان مسموعاً أو لم يكنء وذكر في بعض المواضع أنه لا يعتبر الاستثناء 
ما لم يكن مسمرعاًء انتهى. ففيه إشارة إلى أرجحيَّةِ الأول» تأمل. "خير الدين الرملي")). ق88١/]‏ . 

(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ التعليق 0017/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق٠9١/أ:‏ 

(4) ((لغوا)) ساقطة من "الأصل". 

(0) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ شرائط ركن الطلاق - فصل: وأما الذي يرجع إلى نفس الركن ... 1815/7 .١98‏ 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 899/7 ,١‏ 

(0) "سم": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق٠9١/أ.‏ 


الجزء التاسم | لمم ساوه _ للد باب التعليق 


(وإن مانت قبل قوله: إِنْ شاء الله) وإِنْ مات يقغ. 
1 رام 1 2 ونا هاش مو عرس اس 8 75 
(ولا يشترّط) فيه (القصّدٌ ولا التلفظ) بهماء فلو تلفظ بالطلاق وكتب 


الاستثناء موصولاء أو عكس» ممعم وو لواو وووو وه ماف و ووو وف فووة هم موث مرو وموم ممم 


]٠8 9‏ (قولة: وإنْ مانت قبل قوله: إل كات له كدعا متاح عير لا تساي ورين 
لا يناف التعليق؛ لأنه مُبطِلٌ» والموتُ أيضاً مُبطِلٌ» فلا يتنافيان: فيكونٌ الاستشناءٌ صحيحاء فلا يقعٌ 
عليها الطَّلاقٌ كذا في "التبيين"20, "'”". 

1ه" (قولة: وإن مات يقع) أي: إذا مات الرّوجٌ وهو يريدة يقع؛ لأنه ! يْتَصِلٌ به 
الاسطتلى و َعلَم إرادته بأن يذ كرَ لآرٌ ذلك قبل الطّلاق» كنا في "النهر ا 

79و08 (قولةُ: ولا يشرط فيه القَصْدُ) هو الظاهرٌ من المذعب؛ لأنّ 57 مع الاستثناء 
ليس طلاقاء قال "شَدَادُ بن حكيو”0) رحمه الله وهو الذي صلى بوضوء هر ظُهرَ اليوم الشاني 
ستين سئة- : خالفئي في هذه المسألة "حلف بن و" 
فأحاب .كثلٍ قولي) وطالبتة بالدليل فقال: أرأيت لو قال: أنت طالقٌء فجَرَى على لسانه: أو غير 
طالق أيقع؟ قلت: لا. قال: هذا كذلك» "براي و'فتح”9". 

لباق لالع (قوله: ولا 5 بهما) أي: بالطلاق والاستشناء. 

هده (قوله: أو عَكْس) أي: كب الطّلاقَ وطافظ بالاستثناء. 


ارهد فرأيت "أبا يوسف" قِ المنام» فسألتة 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ؟7141/9. 

.أ/١5٠ق "ح": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق707؟/أ. 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب التعليق ق٠8١/).‏ 

(5) شَدَّادُ بن حكيم البلحي القاضيء من أصحاب رُفر (ت١7١ه).‏ (“الجواهر المضية" 271419//7 "تاج التراجم 
صه ٠‏ ل»ء "الطبقات السنية" 519//4» "الفوائد البهية" ص هام ). 

(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس: في الاستثناء والشرط 15/14 ” (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق ‏ فصل في الاستنتاع 47/9 . 


قسم الأحوال الشخصية ‏ دلا 884ه ‏ لل ححاشيةاين عابدين 


أو أزال الاستثناء بعد الكتابة ١‏ يقع "عماديّة" (ولا العِلمٌ .معناه) م لو ان 
بالمشيئة من غير قصدٍ جاهلاً لم يَقَعْ خلافاً ل "الشافعي": وأفتى الشّيخ "الرّملي" 


ره/ا19] (قولة: أو أزالَ الاستتناءَ إلخ) أشارٌ به إلى قسم رابع» وعو جنا إذا تسا معافاتة 
يصحٌ أيضاً وإ أزالٌ الاستتناء بعد الكتابة» فافهم. 

00905 (قولة: ولا العم معنامم فصار كسُكُوت البككْر إذا زَرَّحَها أبوها ولا ندري أن 
السّكوت رضا يُمضي به العَقَدَ عليهاء "فت"”". 

018009 (قولة: من غير قَضْدِ) راحم لقوله: ((ولا يشرط القَصْدُ))» وقولة: ((جاهلآه) 
راجمٌ لقوله: ((ولا العِلْمّ معنام)» "ح"”". 

مطلبُ فيما لو حلف وأنشاً له آخرٌ 

موا (قوله: وأفتى الشّيخ وكين الشّافعي إلخ) اعلم أن هذه المسألة مبيّة عند 
الكافئة علق أذ من اح تقول غير تدا علية لا يسو وزغ عليه من نر هم اللو 
عليه مُعتهدا على إفتاء مُفتٍ بعدم حِتئِهِ به ولب على ظَنهِ صدقة م يَحنَث وإذ لم يكن أهلاً 
للإفتاء؛ إذ الَدارٌ على عََبِةٍ الظَّنّ وعديها لا على الأهليّة, قالوا: ومنه قولٌ غير الحجالف 
(«/ق مم5 له بعد حَلِفِه: إلا أن يشاءً الى ثم يخيرة بأنَّ مشيعة غيرو تَنفَعُهُ فيَفعَلَ الحلوف عليه 


(قولة: أشار به إلى قسم رابع: وهو ما إذا كتيهُما معا إلخ) يعينئ: أن قوله: ((أو زالَ الاستثناءً إل)) 


. 470/7 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الأعان في الطلاق  فصل في الاستثناء‎ )١( 
.ب/١ "ع" كتاب الطلاق  باب التعليق ق1.0‎ 00 
"فتاوى الرَمْليَ": كتاب الطلاق 77/8 بتصرف (هامش "الفتاوى الكبرى الفقهية").‎ )5( 


00 


الجزء التاسع للسسسس سم هلاه م سس سل 2 باب التعليق 


قلت: ول أرَهُ لأحدٍ من علمائناء وا لله أعلم. 
ولو شَهِدَا بها وهو لا يَذكرُها إِنْ كان بحال لا يَدرِي ما يُجحرِي على لسانَه 
لكؤي حار له الاعتمادٌ عليهماء وإلا ال10 ا 


اعتمادا على : خخير الْخبرٍ اه. 

يهنا لكلا ماو عار «السشتوع تب الفا وادان ترك روطان ميقم انان 
الضمير ف ((له))؛ وهو مشروط بالإخبار كما علمتة» وقولهُ: ((بعدم الوقوع)) متعلقٌ بقوله: 
((وأفتى)). 

الكتهنة (قوله: قلت: إلخ) ص أن ل عبلانا أنه ييف ٠‏ بفعل المخحلوفب عليه ولو 
تكرهاء أو معطا أل ذاهلا: أ عاسياء :أو ساهياء او مق عليه أو ختتوناء :فا كان يعدي 
بفعله مُكرهاً ونحووٍ فكيف لا يَحَنَثْ بفعله قدا مع ظَنٌ عدم الحنث؟! نعم صِرَحُوا في الأيمان 
الالو سلف فلن اف أل حال ير نفسّهُ صادقاً لا يُوَامحَلُ فيها إلا في ثلاث: طلاق وعتاق 
ودر وقد قال "الثشّار هناك”": ((فيقعٌ الطَّلاقُ على غالب الظّنّ إذا تين علانة وقد 
اشتهر عن الشافعيّة 0 اه. 

وهل (قوله: إن كان بحال إلخ) أما 1 م يكن بتلك الحال لا يجورٌ له الاعتمادٌ عليهما 


صادق بها إذا تلق بالطّلاق وكتب الاستثناء» أو كتبَهما ثم أزال الاستغناءئ» وعلى هذا يكوثُ أشارٌ 
به إلى قسمّين» إلا أنه لَمّا كان المتبادرٌ منةُ الأول يكوثٌ إفادته لأثاني بطريق الإشارة. 

(قولُ: نعم؛ صرّحوا في الأبمان بأنه لو حلّفَ إل) أي: فقد نموا المؤاخذة بظنّ الصّدق» فريّما يُنقَى 
الانعقادُ بن صيدق بر الْستشّى» لكن بين المسعلتين بون بعيثء تأمّل. 


.40/4 "اليحر”: كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 
انظر "الدر" عند المقولة [457١1١ع قوله: ((فيقع الطلاق)).‎ )١( 


قسم الأحوال الشخصية 0 دا 858ه د سس حاشيةابن عابدين 
(ويقبل قوله إن اذّعاة) وأ َم (قي ظاهر المروي) عن صاحب المذهمب 0 0 0 0 7 27 


كما في "الفتح'”'' وغيره 

للك وي يدا الفرع أن من وصّل في الغضبب إلى حال لا يدري فيها ما يقول يقع : 
طلاقة, وإلا لم يَحتَج إلى اعتمادٍ قول الشتّاهدين: إنه استتتىء مع أله مر”" أولَ الطّلاق أنه لا يقغ 
طلاق المدهوشء» وأفتى به "الخو الرماي”" فيمن طق وهو مُغتاظ مدهوشٌ؛ لأنّ الدّحَشَ من أقسام 
الحنون» ولا يخفى أنّ مّن وصّلَ إلى حالة لا يدري فيها ما يقولٌ كان في حكم المحنون, وقاّمنا» 
الوب حباكة بألا ليس لكر مهن دارج إل سالفالا بتري نا شرل بان لا ميت رلا يت 
معناه يحيث يكونٌ كالتائم والسّكران» بل المرادٌ أله قد 0 ال ا 
الي راسلا 7 71 0 

1 (قولة: ويُقبَلُ قولهُ إلح) قال "اخير الرّملي" في "حواشي المنح": ((ل يَذَكُرُ: أهو 

؟ وكذلك صاحبُ "البحر" و"النهر" و"الكمال" ولم أَرهُ لأحل وينبغي ا 
لمعتمدُ ‏ أن يكوث بيمينه إذا أُنكرتهُ الرّوجةء وأمًا إذا لم تتكرَةٌ فلا مينَ عليه الهم إل إذا انَهَمَهُ 
القاضي)) اه. 

مطلبُ فيما لو اذّعَى الاستضناءً وأنكرتة اد جة 

لضن (قولةُ: إن اذعاة وأنكرتة) أي: اذعَى الاستضاء وله لمر نشرط كنا 1 كدي ال 
وغيرو وقيّد يإنكارها لأنّ ل الحلاف؛ إذ لو لم يكن له مازع فلا إ: شكال في أن القولَ قولهُ كما 
1 في "الفح 0 


. 454/7 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الأبمان في الطلاق  فصل في الاستثاء‎ )١( 

(1) المقرلة [4 4 ١‏ 1] قوله: ((وني "القاموس" دهش)): , ٍ ١‏ 

(*) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق »40-79/١‏ معزيا إلى "التاترانية" نقلا عن "شرح الطحاوي وذكر أنه 
فتوى "ابن المهمام". 

(4) المقولة [4 5 ]١7٠١‏ قوله: ((وثي "القاموس" دهش)). 

(ه) أي: لتصديقها له كما في "د" ق59١/أ.‏ 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب الأبمان في الطلاق ‏ فصل في الاستثناء 404/7 . 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ‏ فصل في الاستثناء 655/7 . 


الجزء التاسم ل لل م الإّه الس بابالتعليق 


ففففو فوم مو م مره ام وومةه ووم واو الالو ارده 


قلت: لك في "التّاترحانيّة"”© عن "الملتقط": ((إذا سّمِعَت المرأة الطّلاقَ ولم 8 الاستثناءً 
لا يسَعها أن تمكنة من الوطع)) ملقم ؟/بع اهب أي: فيَلرَمُها منازعّةُ إذا تسم م قال في 
"البحر "20 »0 ولو شَهِدُوا بأنه طلّقَ أو الع بلا استثناء» أو شَهِدُوا بأنه وشح نقتل: ناما 
َل فيه انه على الي؛ لأنه ني العنى أمرٌ وحوديي؛ أنه عبار عن صَمْ الشتّغتين عَقِيِب انكلم 
باموحبيء وإ قالوا: طَلَقَ ولم نسمعْ منه غير كلمة الخلع والزّوج يَدّعي الاستئناءً فالقول له؛ 
لحواز أنه قالَهُ ولم يُسمَعُوه والشّرط سماعة لا سماعغهم على ما عرف في "الجامع الصّغير”") اه. 

قال في "النهر"”/ عََيَ: ((وني "فوائد نمس الإسلام”””: لا يُبَلُ قله وفي "الفصول": وهو 
الصّحيح)) اه. 

قلت ا ا ل ا و 
مع الفصو لين"”2» قال في "الثاثر حانّة"7: ((والمرادُ دك البَوَل0") جيه الأحذء فعلى هذا 


(قولةُ: لكن في "التتار حانيّة" عن "الاتقط": إذا سمغت المر أ الطَّلاقَ ول تسمع الاسيشاءً إلخ) بتقييدٍ 
الكلام الأوّل بما إذا سمعنه امرأةٌ أو غيرها حتى يُتصرّرٌ منازعتها أو منازعة غيرهاء والثاني بما إذا لم يسمعْةُ أحدٌ 
لا رد ما في "التتارحائيّة". فإنّ موضوعه ما إذا سمعنه فإنها يلرَّمُها مُنازَعَته ولا يل لها تمكينة وإن كان القول 
قله وهي نظيرٌ مَنْ سمت من الرّوجٍ طلاقها وأنكرَة فيّجري في مسألينا ما قل فيها 


.78/8/7 "التاترعحانية": كتاب الطلاق  الفصل التاسع: في الاستثداء‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 40/4. 

(7) لم نعثر عليها ف نسححة "الجامع الصغير" الت بين أيدينا. 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق107؟؟/أ. 

(5) "الفوائد": لشمس الإسلام الحسن بن منصورء فخمر الدين المعروف بقاضي خخان الأرُز دي الفرغاتي 
(ت57ده). ("كشف الظنون" 7594/59 1ء "الجواهر المضية" ؟/47, "تاج التراجم" ص5 مس» "كتائب أعلام 
الأخبار” يرقم (741) ). 

(7) "جامع الفصولين”: الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى ‏ فصل ف الشهادة على النفي 177/١‏ 

(1) "التاترخبائية": كتتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الاستثناء في الطلاق ‏ نوع آغير: في دعوى الزوج الاستنناء 7910//7. 

(8) عبارة "التاترخانية": ((ذكر اللجعل)). 


قسم الأحوال الشخصية دل دا #98ه لس سس حاشية ابن عابدين 


(وقيل: لا) يُقبَلُ إلا ببيّسَةِ (وعليه الاعتمادٌ) والفتوى احتياطا؛ لغلبةٍ الفسادٍء 


الى )ع 
حانية ث3 8ق نا تنقيا لقوق اطاط او ف نانع بلك لزه لافطا 20 اسع بطر دوقم وق 28 


إذا ذْكَرَ البدلَ وقتّ الطّلاق 7 الخلع لا يُصدَّق قضاءٌ في دَعُوى الاستثناءم) اه. 

“مهن (قولة: وقيل: لا يُقبّلُ إلخ) قال "المخيرٌ الرُملي””": ((أقول: حيثما وقَعّ ملافٌ 
وترحيح لكل من القولين فالواحبُ الرُحوعٌ إلى ظاهر الرّواية؟ لأنّ ما عداها ليس نقها لأمعانا 
وأيضاً كما غلب الفسادٌ في الرّحال غلب في القساءء فقد تكونُ كارهة له فتَطلّبُ الخلاصّ منه» 
فتفتري عليه» فيُميٍ الم بظاهر الرّواية الذي هو المذهب» ويُفوّضُ باطنّ الأمر إلى الله تعالى؛ 
فتأمّلْ وأنصف من نفسك) اه. 

قلت: الفسادُ وإن كان في الفريقين لكنّ أكثرالعَوامٌ لا يعرفون أن الاستناءً مُبِطِلٌ لليمين» 
وإما يُعلَمُهُ ذلك حيْلةَ بعض من لا يخا الله تعالى» وأيضاً فإنّ دَعُوى الرُوجٍ حلاف الظاهر» فإنه 
بدَعوى الاستنناء يدعي إبطال لوحب بعد الاعترافي به بخلاف ما مر" من أن القولّ قولهُ في 
وجود الشّرط. كدحخولها الدّارَ مئلاء فإنْه بعد قوله: إن دَمَلت الدَارَ فأنت طالقٌ لم يَنعِقَدُ الُوحبْ 
للطّلاق إلا بعد وجودٍ الدّحول وهو يُنكرُه والظَاهرُ يَْهَدُ له أمّا هنا فالظَاهرٌ لاف قولد» وإذا 
عَم الفسادٌ ينبغي الرحوع إلى الظَاهرء قال في "الفتح””»: ((نقَلَ "بحم الدّين النسفي" عن شيخ 
الإسلام "أبي الحسن”: أن مشايخنا أحابوا في دَعْوى الاستثناء في الطّلاق أن لا يُصدَقَ الرّوجٌ 


ل ببينة؟ لأنه حلاف الظّاهر وقد فسَّدَ حال الثاس)) أه. 


(قولهُ: قلمتُ: الفسادُ وإ كان في الفريقين. لكنّ أكثرٌَ إل) أقرً ما قالّه "الرّملي" "الفتالٌ” 
و"الرّحمي", فحيث اخختلف الترجيحٌ يلرّمُ العمل بظاهر الرّواية» حتى على فرّض ظهور وجه مُقايلها. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 0٠08/1١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"), 
(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق 07/١‏ بتصرف. 


(5) صادم 415 "در". 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق ‏ فصل في الاستثتاء /140515. 


001 


الجزء التاسع كك 5 ا 1ك ا ل تت باب التعليق 


وقيل: إن عرف بالصّلاح فالقول له. 
0 1 2 + .همه 1 1 : ا 7 9 
(وخكم من لم يوقف على مشيثته” ') فيما ذكِر (كالإنس والحنٌ) والملائكة 
والجدار والحمار (كذلك) وكذا إن شَرّلدَ ك: إن شاء اللَّهُ وشاءً زيدٌ 0 


04 (قولة: وقيل: إِنْ عرف بالصّلاح إخ) قائلهُ صا حب "الفتتح" حي تا ب 
نقلناه عنه آنفاً: ((والذي عندي أن رم/قع 5١‏ ينظرٌ: فإِنْ كان الرّحْلٌ تعروق] بالصّلاح والشُّهودٌ 
لا يُشهَدُون على النفي ينبغي أن يُوخحذ .ما في "الحيط" من عدم الوُقوع تصديقا له وإن عرف 
بالفسق أو جُهلَ حالهُ فلاء علب الفسادٍ في هذا الرّمان)) اه. 

قلت: ولا يخفى أن هذا تحقيق للقول الثاني الْفيتَّى به؛ لأنّ المشايخ عَلْلُوه بفساد الرّمان» أي: 
كود لوج عَم وإذا كان صاحاً َي اَم قبل قولهُ فلا يكوثُ هذا قولاً ثالثاء فتدير. 

(قولهُ: وَحُكُمْ من ل يُوقَفْ ؛ على مشيئته إلخ) تعميم بعد تخصيص» فإنّ الباري عر 
رحل بس لا يوق على مشيتتوء وأفل بلتّمئيلٍ أن المراد ما يهم مَن له مشينة لايُوقفُ عليها 
كد إن شاء الاننن ومِكن لذ مشيدة له اعلا كد إن شاء مدان أفادة "0 

"لع (قوله: فيما 1 : تعلو تعلق ب (اشكم»» والمرادٌ مها ذكر التعليق” بالمشيئة» ""0, 

فيضن (قولة: كذلك) أي: كا علق بعشيئة الله تعالى ف عدم الؤقوع؛ / 0 

الممضنة (قوله: وكذا إن سرك بن عَلّقَّعشيئة الله تعالى مثلاً ومشيئة 00 


مشيئته . 


د 


ام 


() في "د" زيادة: ((قوله: من لم يوقف على مشينته» فيد به فخرج مَنْ يُوْقَفْ له عليها كإن شاء زيد, فإنه تمليلكٌ له 
يُعَيْرُ فيه بحل عليه فإنْ شاءً فيه طلقتء وال رج الأمر من يدها. 
صورة مشيئته أن يقول: شفّتُ ما جعله إل فلانٌ» ولا يشترط فيه نِّةَ الطلاق» ولا ذْكُرْه كما في "الجوهرة"» 
انتهى. "مدح")). ١9173‏ /ب. 

(5) "الفتح”: كناب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق ‏ فصل في الاستثناء 471/9 . 

(م "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 150/5 

[ف4 03 : كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق٠9١/إب.‏ 

(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق٠9١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ 6 ع ست دا هلاه لس حاشيةابن عابدين 


م يَقَعْ أصلا» ومثلٌ ((إن)): إل وإن 2 وإذاء وماء ل م اخ م وم 2 


لما 


رقمل (قولة. اي َع أصلا) أي: وإنْ شاءً زينٌ "بعر"0". 

3-5 (قوله: ومثل إن: إل أي: إذا قسال: إلا أنْ يشاء الله تعالى فهو مثل: إِنّ شاء الل 
ويُحتمل أن يرادٌ: إلا المركبة من إن الشتّرطيّة ولا النافية كما في قوله تعالى: إِلَاتَفْمَلُوهكَ 3 فِمْنة 4 
[الأنفال- «الا]. 

( تنبية ) 

ذكرَ في "الولوابجيّة'”": ((رَخُلٌ قال: : لا أكلمُهُ إلا ناسياء فكلمَةُ ابيا ثم كلمَهُ ذاكرا 
حَيث بخلاف: إلا أذ أنسى فلا يُحدث» 0 اي تت الكلام نايا ققطء 
وف الثاني وَقَتَ اليمينَ بالنسيان؛ لأنّ قوله: إل أن.معنى حتىء فيَهِي اليمينُ بالنسيان)). 


1فة0 (قولَهُ: وإن أي 00 أن ظالة وان 1 شاء | لله 
تعالى» وأنت طالقٌ ثنتين إن لم يَشَّأ الله تعالى لا يقَعْ شيم أمّا في الأولى فللاستناء وأمّا في | الثانية 


فلأنا لو أوقعناهُ عَلِمنا أن الله تعالى شاءَةُ؛ لأنّ الوقوع دليلٌ المشيكة؛ أن كل واقع عشيئةٍ | الله 

تعالى» وهو عَلقَ بعدم مشيئةٍ الله تعالى الطَّلاقَ لا.عشيئيه حَلّ وعلاء فيطل الإيقاعٌ ضرورة 

"بحر”” وثمامٌ الكلام على هذه المسألة في "التلويح"9 عند الكلام على: في الظرقيّة. 
0000 وما) أي: ما شاء الله تعالى؛ فلا يقع؛ أمّا على كونها مدر طرف فلا 

للشّلك وأمًا على كونها موصولاً اسميا فكذلك؛ لأنّ المراد: أننت طالق [«اق4م؟ا/ب] الطّلاقَ 

الذي شاء | لله تعالى» ومشيئتة لا َعلَمُ فلا يقعٌ؛ د العامة ابة بيقين» فلا ترُولُ بالك أفادَهُ 

: ف "النهر "0 


.41/84 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(؟) "الولوالبية": كتاب الأبمان ‏ الفصل الثاني: فيما يصحٌ تعليقه وفيما لا يصح ق8/ب بتصرف. 

(*) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 44-47/4 بتصرف. 

(5) انظر "شرح التلويح على التوضيح": الباب الأول: في إفادة الكتاب المعنى ‏ التقسيم الثاني: في استعمال اللفظ في 
المعنى - حروف المعاني ((قي)) للطرف .1١8/١‏ 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق5؟؟/ب. 


الجزء التاسع 0 سس إبس#ه سس سس © ياب التعليق 


وما لم يشأ”". ومن الاستثناء: أنتٍ طالقٌ لولا أبوك, أو لولا حُسنكء أو لولا أني 


ءِ: 02 3 س . ااه 
أَحِبّكٍ 4(" يَقَع "خانيّة"”". ومنه: سبحان الله ذكرَّهٌ "ابن الهمام" في فتواه.... 


07 1 0 ع امه 3000 8 0 
57" (قوله: وما لم يشا) ومعناه: أنت طالق مدة عدم مشيئة الله طلاقك؛ والوجه في 


عدم الوقوع ما ذْكِرَ في: ((إن 4)» "ط"”. 

لض (قوله: لولا أبوك إلخ) إنما كان هذا استضاءٌ؛ لأنّ ((لولام)”” تدل على امتناع 
الجزاء الذي هو الطّلاقُ لوجود الشّرط الذي هو وجو الأب أو حُسيهاء "ط"00. 

إنتئفية (قولهة: ذ كر "ابن الحمام” 2 قتواة) كأن "الشتارح" رأى ذلك في قنوى معزوةٍ إلى 
"ابن الهمام”؛ لأنا لم نسمع أن له كناب فتناوى؛ والظَاهِرٌ أن ذلك غير ثابت عنه؛ لمخالفيَه لما 
ذكرَهُ في "فتح القدير" حيث قال”": ((ويترائى خلاف في الفصلٍ بالذكرٍ القايل» فإنه ذْكَرٌ في 
"التوازل": لو قال: والله لا أكلمُ فلانا أستغفرٌ الله إن شاء الله تعاللى هو مُستئن ديانة لذ تضاء وق 
'القناوق": لو أراد أن حلت ركلا واف اذا بسكي فق الس بحانة زيار ة انايد كر عقب 
اليمين”8 انوعتولاة سنيهدان الله أو غيرَهٌ من الكلام» والأوجة أن لا يصمّ الاستناءً بالفصل 
بالذّكر) اه. فهذا كما ترى صريحٌ في أن نحرً: سبحان الله عب اليمين فاصلٌ مُبطِلٌ للاستثناء» 
أمَا أله استثناءٌ فلم يقن به أحنٌ فافهم. 00 


)١(‏ ((يشأ)) ساقطة من "د" و'و". 

(5) في "د": ر(فلا)). 

(") "النانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 0١1١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى افندية"). 
(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 50/75 .1517-١‏ 

(5) في "ط": ((لو)) بدل((لولا))» وهو خطأ. 

(5) "ط": كتاب الطلاق ب باب التعليق ؟/1517,. 

(07) الفتح: كتاب الطلاق ‏ فصل في الاسغناء 77/8 5. 


2 فِ كان و"م": ((الحلف))» وما أثبتناه من "الأصل" بان هو الموافق لعبارة "الفتح". 


قسم الأحوال الشخصية 7 لد لاه د حاشيةاين عايدين 


إقال: أنت طالقٌ ثلانا وثلانا إن شاء الله أو أنت خُرٌَّ وَخُرّ إن شاء الله 
طَلَقَتْ ثلاثا وعدّق العبدٌ) عند "الإماء"0)؛ ؛ لأن اللفظ الثاني لغسرّء ولاوحة لكونه 
توكيدا للفصلٍ بالواوء وبخلاف قوله: خُرٌ حر أو حُرٌ وعتيق؛ لأنه توكيدٌ وعطف 
تفسير» فيصم الاستثناء. 

(وكذا) يَقَع الطّلاقّ بقوله: (إنْ شاء الله أنت طالق) فإنه تطليقٌ عندهما 0 


0445 (قولة: لأنه توكيد) راجمٌ لقوله: ((خُرٌّ حُرٌ))» قال في "الفعح”": ((وقياسّةٌ إذا 
كرّرَ ثلانا بلاوار أن يكوث مثلهُ)) اه. 
ا ل ل ا ل 1 
لم يُجَعَل: حر وحْرٌ من عطفي التفسير؛ لأنه إغا يكونٌ بغير لفظر الأوّل كما في "الفتح"0". 
مطلب مهم: لفظ إن شاء ١‏ لله هل هو إبطالٌ أو تعليقٌ؟ 
اللضنة (قولة: فإنه تطليوٌ تطليق إلخ) اعلم أن التعليق .كشيئة الله تعالى إيطالٌ عندهماء أي: ركع 


(قولٌ "المصئف": قال أنت طالقٌّ ثلايا و(ككئيضا إِنْ شاءً الله إلخ) هكذا في "الفتح" واليخرا » والذ 

"المخائيّة' من التعليق ونقله في "نور العين" ف أحكام الاستثناء أن الصّحِيحَ عدم الوقوع؛ ونصّه: ((قال 0 أنت 
حر وحرّ إن شاءً الله أو قال لامرأيه: أنتم طالقٌ ثلانا وثلاثا إن شاءً الله قال مشايكنا ومشايخ بَلّخ: المكرّ 
تأكيدٌ يما أفاده للف الأول فلا يتغيّر بو حُكمٌ الأرّل» وقال مشايخٌ سَمرْقد: لا تتعقدُ هذه اليمينٌ؛ لآ الف 
الثاني لا يفيد إلا ف ل ف وتصر ناصلاً ين فالأ وين الاستاي يفي أن لا يصِم اليمين 
والاستْناء في قول "الإمام" ٠‏ ويقعٌ الطّلاقٌ والعناق» والصّحِيحٌ قول مشايخنا؛ لأنّ تصحيمّ الكلام واحبٌ 
ما أمكنٌ» وأمكنّ تصحيحُهُ بمعل الثاني تأكيدا للأرّل» ولو كان لغواً فليس كل لغو يكونٌ فاصلا ألا يُرى أنه 
لو قال لامرأته: أنت طالق يا فلانه إن دلت الدَارٌ ف اليمينٌ ولا يصيرٌ الندامُ فاصِلاٌ) اتتهى. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله؛ عند الإمامء وقالا: لا تطلق ولا يعتق؛ لأنّ التكرارٌ شائعٌ في كلامهم؛ فِيحُمَلُ عليه تصحيحاً 
لكلامهء فلا يبطل اتصال الشتّرط» انتهى. "منح")). ١583‏ /ب. 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان ف الطلاق - فصل في الاستقناء 1557/7 . 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان ف الطلاق ‏ فصل في الاستشناء /457. 


(4) الواو ساقطة من مطبوعة "التقريرات”". 


الجزء التاسع دا ب#س#ه م ( ياب التعليق 


ممعم ممم م ممم ميم ممم م يه ممه نويرف ةو ور رقف يه وو رو ميو وم من قفوم ورف م ممم يمف وو مير مه واره مارو و م مام م مم يم يمه 


لحكم الإيجاب السّابق» وعند "أبي يوسف" تعليقٌ» وهذا شرّط كونةٌ مُتصلاً كسائر الشّروط» 
وهما أنه لا طريق لوصول إلى معرفة مشيئته تعالى» فكان إبطالاً مخلافب بق الوط وعلى كل 
لا يقعٌ الطّلاق في مثل: أنتٍ طالقٌ إن شاء لله تعالى» نعم تَظهَرُ ثفرة الخلافف ف مواضع: 

منها: ما إذا دم الشتّرط ولم يأت بالفاء في الجواب ك: إن شاء الله أنت طالقٌ فعندهما 


2 


لا يقع؛ لأنه إبطالٌ فلا يَحتِلِف» وعنده يقع؛ لأنّ التعليق لا يصح بدون الفاء في موضع وَجُويها. 

وها ءأها إذا جلف نا تعلق بالطّلاق وقالهُ حَنِثْ على التعليق لا الإبطال كما يأني”", 
هذا ما قرَرَهُ "الرٌيلعي"7") و"ابنُ الهمام'”" وغيرهماء («إقه1//] ومثلهٌ في معن "مواهب الرحمن" 
حيث قال: ((ويَجعلٌ -أي: "أبو يوسف"- إن شاء١ا‏ لل للتعليق» وهما للإبطال» وبه يفتى) فلو 
قال: إن شاء الله أنت كذا بلا فاء يقمٌ على الأول ويَلغو على الثاني)) اه. 

لكن ذكَرَ في معن "لمحمع" عكسّ ذلك حيث قال: ((وإن شاء الله أنتو طالق يَحِعَلّهُ تعليقاً 
وهما تطليقاً)» وحَمَلَهُ في "البحر"”' على ما تقدّم» وفيه نظرٌ: فإنّ مُقابلة التعليق بالتطليق تقتضي 
عدم الووقوع على قول أن يوسف" القائل بالتعليق» والوقوعٌ على قولهماء على أنه صرح بذلك 
صاحب "المجمع" لك "شر جه" ولا يخفى أ صاحب الدّار أَذْرَى» وصرَّح بذلك أيضا قِ شرح 
درر البحار"9 2 حيث ذكرَ أولاُ: ((أن "أبا يوسف" 1 تعليقاً؛ لذن المبطِل لما 0 بالإضجاب 
بطل حكمة))؛ ثم قال0©: ((وجَعَلاهُ تنجيزا؛ لأنه لَمّا انتفى رابط الحملتين وهو الفامٌ - بقي قولة: 
أنت طالقٌ مُنجرا)) اه. 


(0) صضحاكم "در" 

.7 4177 47/5 "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب التعليق‎ )١( 

(©) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمان ف الطلاق ‏ فصل في الاستثتاء 4707/7 . 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4١/4‏ . 

(ه)"غرر الأذكار”: كتاب الطلاق ‏ ذكر الاحتيار والمشيئة ق14١1/ب.‏ 

(0) أي: ف "غرر الأذكار". 


اه 


قسم الأحوال الشخصية ‏ 0 ا #8ه لدس ب حاشية ابن عابدين 


وف مرقوون ةم يفيو نيعي ممعم فم مم مم نر مر وم مفو قو ملعم مويو فم فم ميث يو وه يم فم يه وم مم ممه مما مه ممما مل مه م قم مين 


وقال في "التاترسحائيّة"7": ((وإِن قال: إن شاء الله أنت طالقٌ بون حرفب الفاء فهذا استناءٌ 
صحيمٌ في قول "أبي حنيفة" و"أبي يوسف"؛ وف "الولوابجيّة”": وبه نأذ» وفي "الحيط": وقال 
"حمّل": هذا استناءً مُنْقطٌِ؛ والطّلاقُ واقحٌ في القضاء ويُديّنُ إن أرادَ به الاستتناء» وذْكِرَ الدلاف 
على هذا الوجه في "القدوري": وف "الخايّة”7: لا تطلقٌ في قول "أبي بوسيف وطن في قول 
"حمّد"؛ والفتوى على قول "أبي يوسف") اه ومللهُ في "الدّخيرة"؛ وذكرٌ في "الخائية"”© قبل 
هذا أوَّلَ باه التعليق مثل ما مر" عن "الريلعي" وغيرو. 

والحاصل: أن "أبا يوسف" قائلٌ بأن المشيئة تعليقء ولكن احتف في التُخريج على قولِه 
فقيل: تَلرَمُ الفا في الجواب كما في بقيّة الشُروط فيقمٌ بدُونهاء وقيل: لاء فلا يَقَمُ وأنّ "محمّداً" 
قائلٌ بأنها إبطال» واختلف في التخريج على قولِدء فقيل: إنما تكوث إبطالاً إن صم الرّبط 
بوحود الفاء في الجواب» فلو خُلِفْتَْ في مُوضع وحويها وقَعّ مُنجّراء وهو معنى كونها حيتئا 
للتطليق» وقيل: إنْها عنده للإبطال مُطْلَاء فلا يقعٌ ون سقَطّت الفا وأمًا "أبو حنيفة" فقيل: 


ا 0007 5 ا مار 
مع أبي يوسف » وقيل: مع محمار . 


(قولةُ: وأمّا "أبو حنيفة" فقيلَ: مع "أبي يُوسُف" إل فيه تأمُلٌ فإن "ابا حنيفة" لا يقولٌ إلا أن 
الاستنناءً للإبطال» واختلف التخحريج على قوله أيضاء فقيل: لا يشرط ذكر الاب وقيل: يَشرطة ولا يرم 
من موافقته ل"أبي يوسف" في مسآلة "التتارخائيّة” أن يقول ‏ كقوله ‏ : إنهُ لتَعايي؛ إذ لم يُوجَدْ عنه إلا أنه 
يقول: إنه للإبطال. 


585/9 "التاترحانية": كتاب الطلاق  الفصل التاسع في الاستثناء في الطلاق‎ )١( 
00 3 زفة "الولواجحية": كتاب الطلاق ب الفصل الثالك فق الاستشتاع وغيره‎ 
(هامش "الفتاوى الهندية").‎ 5.١5/١ (؟) "الخانية": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ 


(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5.5/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) في المقولة نفسها. 


الجزء التاسع جعي محم م بقح اقعة تنيت معسب ممت بات [التعليق 


اين 0 0 8 1 و 2 
تعليقٌ عند "أبي يوسف"؛ لاتصال المبطل بالإيجاب. فلا يَقَعٌ» كما لو أخرء 520 


وبهذا ظهرَ أن ما في "البحر””: ((من أنه على القول بالتعليق لا يقعٌ الطَّلاقُ إذا لويأت بالفاء 
خحلافا لما توسّمَهُ في "الفتح”') من أنه يقعٌ)) فيه نظرٌ؛ ليما علمت من اختلافب التخريج» وظهرٌ أيضا 
أن ما في "الفتيح"”": ((من أن "أبا يوسف" قائلٌ انها [ع/قهح ابم للإبطال» و أنه صرح ف "الخايّة" 
بذلك)) فهو عخالفٌ لما سمعته على أن الذي ريه في 'الحاية”* التصريحٌ: ((بأها عدده للتعليق)»: 
وكذا ما فيه'”: ((من أن ما في "شرح المجمع" غلط)) وبع في "النهر” فهر بعيدٌ لِما علمت من 
موافقته عدو كشب مُعتَرةِ ولتصريح "القدوري" بهء بل هو أحدُ قولين» وقد مني هذا على صاحب 
"الفتح" و"البحر" و"النهر" وغير هم فاغتنم تحريرَ هذا المقام» الذي زَلتْ فيه أقدامٌ الأفهام. 

رمههس0 (قول: لاتصال الْبطِل بالإيجاب) علّة لقوله: ((تعليق)) كما مر" عن "شرح درر 
البحار"» والمرادُ بابل لفظ: (رإن شاء الله فإنْه استتنائٌ صحيحٌ وإِنْ سقطت الفاءُ من جوايه كما 
م05 عن "التاترحائّة": فيّلغْر الإيجاب» وهو قولة: أنت طالق فلا يقعٌ» واستشكله في "البحر ا 
((بأنّ مقتضى التعليق الوقوعٌ عند عدم الفاء لعدم الرابط)): وأجابٌ "لرملي” ما في "الولوالحيّة"”7": 
((من أن الملقصود منه إعدامٌ الحكم لا التعليق» 5 الإعدام لا يُحتاج إلى حرفب الجزاء» بخلاف قوله: 
إِنْ دلت الدارَ فأنت طالق؛ أن لقصو د منه التعليقٌ» فافرّقم) أه. 


. 47/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )1١( 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ‏ فصل في الاستثناء /47013 . 

(©) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق - فصل في الاستئثناء 4717/5 . 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5077/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) أي: في "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ‏ فصل في الاستقناء 451/7 . 
(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق*؟؟/ب. 

(0) المقولة ]١1391/[‏ قوله: ((فإنه تطليق إلم)). 

() المقولة ]١5911/[‏ قوله: ((فإنه تطليق إل)). 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 45/4 . 

.أ/7١ق "الولوالجية": كتاب الطلاق  الفصل الثالث في الاستثناء وغيره‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية 720051 لعمح ح نت بعت" حاشية ابن:غابدين 


3 0 0 00 5 3 
وقيل: الخلااف بالعكس» وعلى كل فلمفتى به عدم الوقوع إذا قدم المشيئة وم يأتب بالفاء» 
فإِن أنَى ا لم يع اتفاق كنا 8 اللي" "الت رنبلدية"09 و"إلة عن وغيرهاء 
فليحفظ. وفرتة فم حلّفّ لا يَحَلِفْ بالطّلاق وقالَهُ حَنث على التعليق لا الإبطال 5 


قلت: وهذا على أحدٍ التخريجين» وهو ما مشى عليه ف 'المجمع" وغيروء أنّا على التخريج 
الآخر من عدم صحَّةٍ لتعليق بتُون الفاء وهو ما في "الريلعي"”" وغيره- فيقحٌ كما م19 فافهم. 

كوول (قولهٌ: وقيل: المخنلاف بالعكس) يعيي: الخلاف ف أن التعليقَ بالمشيئة هل هو 
إبطالٌ أو تعليقٌ؟ لا ني مسألة الممن؛ أي: فقيل: إنه إبطالٌ عند "أبي يوسف" تعليقٌ عند "سحمّدٍ": 
ول يَذَكُرْ هذا القائلٌ "أبا حنيفة"؛ ويُحتَمَلٌ إرادة الخلافب في مسألة الممن» أي: قيل: إنه يم عند 
"أبي يوسف" لا عندهما كما م0" عن "الزّيلعي" وغير» فافهم. 

:4 (قولة: وعلى كل إل أي: سواءٌ قيل: إن التعليقَ أو الإبطالَ قولٌ "أبي يوسف" 
أو قولٌ غيره ((فالْفتَى به عدمٌ الوقوع)): فما مشى عليه 'المصنف" لاف المفتى به. 

الح (قولة: ميقع اتفاقا) إذ لا شك حيقل ف صحّة التعليق. 

347 (قوله: وتَمَرتهُ إل هذا الصُميرٌ لا مَرحِمٌ له ف كلامه؛ لأنه راحم إلى أ ا 
الشّرط وقال: أنتم طالقٌ إن شاء الله أو قَدّمَهُ ي؟/ق+54/] وأتى بالفاء في الجواب فهو إبطال 


(قولُ: هذا الّميرُ لا مَرَحَمَ له في كلامِه إل) بل لَهُ مرحمٌ» وهو الخلافٌ على الاحتمال الأوّلء 
أو ما يْهُم من الكلام على الاحتمال الثاني» مع أذ "أبا يوسّف" ‏ وإِنْ قال بالتعليق ‏ يقول: إِنّ فيه 
إبطالاً أيضاًء بدليل ما ذكرَةُ "الشارح من التعليل لَهُ بقوله: ((لاتصال إلخ). 


(1) "الشرنبلالية”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 774/١‏ معزياً إلى "المواهب" (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) "جامع الرموز”: كتاب الطلاق ‏ فصل: شرط صحة التعليق .511//١‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق . باب التعليق 1457/1 17-7؟7. 

(4) المقولة ]١794917[‏ قوله: ((فإنه تطليق إلخ)). 

(ه) المقولة [44107١].قوله:‏ ((فإنه تطليق إلخ). 


الجزء التاسع وجبجحج7 ب تي .لما بيب 2 باب التعليق 


٠. 


(وب: أنت طالقٌ .مشيئة الله أو بإرادته أو .محيته أو برضاة) لا تطلق؛ أن الباء 
للالصاق» فكانت”2 كإلصاق الحزاء بالشّرط ا 


عندهما تعليقٌ عند "أي يوسف", وقدّمنا"" أن فرة الخلاف تظهَرٌ في مواضع: 
منها: مسالة للين» اوهي: ما إذا قَدّمَ الشرْط ولم يأت بالفاء في الجواب كما قرّرناة'" سابقا. 
ومنها: هذه اها مابي "الخانية 6ن حيث قال: («ولو قال: إن ل بطلاقك فأنت 
طالق» ثم قال لها: أنتي طالقٌ إن شاء الله طُلقّت امرأنَهٌ في قول "أبي تق 1ل بطل بن قول 
ع محمد"؟ عحمّد"؛ لأنّ على قول ' أي يو سف ": أنت طالق إن شاء الله عين؛ لوجود التشرط والجزاءء 
وعلى قول "محمد" ليس بيمين)) اه أي: لأنه عنده للإبطال» وقدّمنا" أن الفتوى عليه. 
وا ذكرناهُ عُلِمَ أنَّ الضّمير في قوله: ((وقالَُ)) راحمٌ إلى ما لو أخرّ الشتّرط ك: أننتي طالقٌ 
إن شاء الله أو قَدَّمَهُ وأتى بالفاء الرابطة ك: إن شاء | لله فأنت طالق. 
108 (قولة: أو برضاة) الرّضا: ترْكُ الاعتراض على الفاعل وإن لم يكن معه ممبّةء 
"200 
ا أن الباء للإلصاق) أي: هو المعنى الحقيقي لحاء 0 مق وقوعٌ الطلاق بأحدٍ 
هذه الأربعة» وهي ع له يُطلْعُ عليهاء فلا تطلق بالشّلةٌ "00 
(قوله: ك : إن شاءً الله فأنت طالقٌ) وكذا لو أخرٌ الجزاء بدون فاء. 
)١(‏ في "د" و"و": ((فكان)). 
)١(‏ المقولة ]١9591/3‏ قوله: ((فإنه 7 تطليق إلخ)). 
(") المقولة 991/3 ]١‏ قوله: ((فإنه 7 تطليق إلخ)). 
(4) "الخائية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 45/١‏ - 475 (هامش "الفتاوى الندية"). 
(ه) المقولة ]١9937[‏ قوله: ((فانه تطليق إل). 
(3) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب التعليق .١51/5‏ 
7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 151/5. 


قسم الأحوال الشخصية ست دا هلاه لس حاشيةاين عابدين 


(وإن أضاقة) أي: المذكور مِن المشيئة وغير ها (إلى العبدٍ كان) ذلك (تمليكاء 
فَيَقتصِرٌ على المجلس) كما مَّر”' (وإن قال: بأمْرِى أو بحكمب أو بقضائه. 
ترادو "© سلجي زشريو اك ١‏ نمال أشينة: إيه جال ازل العياد) 
إذ يُرادُ عثله التسجيرُ عُرفاً (كقوله:) أنتم طالقٌ (محُكم القاضي). 

(وإث) قال ذلك (باللأم يَقَعُ ني الوّحُوهٍ كلّها) لأنه لتَعليلٍ (وإذ) كان 
ذلك”” (بحرف ((في)) إِنْ أضافة إلى الله تعالى لا يَقَعُ فِ الوْحُوهٍ كلّها) 200 


٠٠ل‏ (قولة: وإِنْ إضاقة) أي: بالباء. 
4٠.5‏ (قوله: أي: المذكور) جحوابٌ عن "المصنف"؛ حيث أفرَّدٌَ الصُميرَ ومرجعة متعددٌ 
امل "(4) 
و 8 اه 2 
0 (قولة: فيصر على البحلس) أي: مجلس عِلمِه فإن شاءً فيه طلقت» وإلا خرّج 
الأمرٌ من يددو. 
000 6 | 2097 له 
[0 (قوله: كما مر) أي: في فصل المشيئة» "ح 0 
ا 00 8 وام 5 0 90 0 5 و2 
١6٠٠4‏ (قولة: إذ يراد .كثله التنجيز عَرْفا) أي: فلا يصدّق في إرادةٍ التعليق» والظاهرٌ أنه 
يُصدق ديانةه تأمل. 
040 (قوله: وإن قال ذلك) أي: المذكور من الألفاظ العشرة. 
ب 05 0 ع كه ب ء: 
005 (قوله: في الوجحوة كلها) أي: سواء أضيفت إلى الله تعالى أو إلى العبد. 
04017 (قوله: لأنه للتعليل) أي: تعليلٍ الإيقاع كقوله: طالقٌ لدحولك الذَّان "فتح”, 
(0) صةاكاع "درا 
(؟) ((أو بإذنه)) ساقطة من 
5 في "ب": (ركذلك)). 
(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١5017/9‏ 


(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق57١/أ.‏ 
(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق ‏ فصل في الاستثناء 40/1 . 


ل لل 
نيا ا. 


لزه 


الجزء التاسعم ل للللمللد هب#ه ب سس سس ياب التعليق 


لأنّ في معنى الشتّرط (إلا في العلم”"" فإنه يَقَمْ في الحال) وكذا القدرة إن نوّى بها 
ضيدٌ العجز؛ لوجود قدرةٍ الله تعالى قطعا كالعلم (وإن أضاف إلى العبدٍ كان تمليكا 
: 7 2 ك4 1 
قِ الأربع الأوَل) وما ممعناها كالهوى والرؤية (تعليقا في غيرها) وهي ستة 1 
أي: والإيقاعٌ لا يتوقفُ على وُحُودٍ عِلَتِهِ كما مَرَّه فلا يَردُ أن المشيئة ونحوّها غيرٌ معلومق 
ولا كونُ عيّة الله تعالى للطّلاق كتوم لكونه أبغضّ الحلال إليه تعالى. 
40ل (قولة: لأنّ في.معنى الشرْط) فيكونٌ تعليقا.بما لا يوقفْ علي "فدتح””. قيل: وفي 
قولهِ: ((معنى الشّرط) إشارة إلى أنه لا يصيرٌ شرطا مَحْضا حتى يقعٌ الطلاق بعد بل يقِعٌ معه. 
وتظهرٌ الثمرة فيما لو قال للأجنيّة: أنت طالق في نكاجك فترَوَجحَها لا تطلقء كما لو قال: مَعَّ 
نكاجك» بخلاف: إن ترَرُحتك» "تلويح”””» أي: لأنّ الطلاق لا يكوث إلا مُتأخرا عن النكاح. 
4014م (قوله: فإنه يقع في الحال) لأنه لا يصح [/ق187/ب] نفية عن الله تعالى بحال؛ لأنه 
َعلَمُّ ما كان وما لم يكن؛ فكان تعليقا بأمر موجودء فيكون إيقاعاء "زيلعي"0. 
041 (قوله: إِنْ نوَى بها ضِدٌ العَحْز) أي: نوَى حقيقتها؛ لأنها صفة مُنافية للعَجحُن 
فيكونٌ تعليقا بأمر موجود, أما لو نَوَى بها التقدير فلا يقٌَ؛ لأنه تعالى قد يُقدَرٌ شيئاً وقد لا يُقدرةُ. 
8 3 0 0 030 < الم 3 1 3 ع و 
ركحءةل (قوله: والرؤية) الكثيرٌ فيها إن تكون مصدر: رأى البصرية» ومصدر القلبية: الراي» 
)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: إلا في العلم إل قال "المصنف" في "شرحه": لأنه ‏ أي: العلم - يذكر للمعلوم» وهو واقع؛ 
لأله لا يصحٌ نفيهُ عنه تعالى بحال» فكان تعليقاً بأمر موجودٍ فيكون تنجيزاً ولا يلزم القدرة؛ لد المراد هنا التقديث 
وقد يقدّر شيا وقد لا يقدّر حتى لو أراد حقيقة قدرته تعالى يقع في الحال» كما في "الفتح" عن "الكافي". 
قال: والأوجه أن يرَادَ العلمُ على مفهومه: وإذا كان في علمه تعالى أنّها طالقٌ فهي فرع تحقيق طلاقها. وكذا نقول: 
القدرة على مفهومهاء ولا يقع؛ لأنّ معنى: ‏ أنت طالق في قدرة الله تعالى ‏ أن في قدرته تعالمى وقوعٌه وذلك لا يستلزمٌ 
سبق تحقيقه ُقَالٌ للفاسد الحال: قي قدرة الله تعالى صلاحُهُ مع عدم تحققه في الحال» انتهى)). ق14١/أ.‏ 
(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق ‏ فصل في الاستشاء 571/8 . 
(5) "شرح التلويح على التوضيح": الباب الأول في إفادة الكتاب المعنى ‏ فصل: وقد تحري الاستعارة التبعية في الحروف .١148/١‏ 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ؟/1419 1414-5 75. 


قسم الأحوال الشخصية مس دا 468ه للدلسس ب حاشيةابن عابدين 


ثم العشرة | 5 ا ب((باء أو لام أو 


في))» فهي ستون, وفي "البرّازيّة9©: ((كتّب الطّلاقَ واستننى بالكتابة صَحّ))»... 


ومعددر لقي الوا وقد يُستعمّلٌ كل في الآرء وهذا منه؛ أن رؤية طلاقها بالقلبي 
لا بالبصَرِ "رحمي". 

1 0 م العشرة) الأظهرٌ في التركيب أن يقول: فالحاصلٌ أن العشرة”” إلح كما 
لا يخفى» إل 7 


0 


عزهاء زحصة مكنهاة البازداة ار ملك فى اشرو ل افيد يل ذه فال ركيلة يهانين 
ضيفت إلى العبدء قال في "البحر””©: ((والحاصل: أله إن أتى ب: (((ذ) لم يقع في الكل) ا 
يعي: إذا أضيقَت إلى الله تعالى» فالأقسامٌ حينهل ثمانون. اه "م"7. 

قلح الذئ بذكزة "لمات كغيرهٍ و: ((أذّ الأربعة الأُوَّلَ للتّمايك)» وهذا وإِن راسي 
الباء وفي لكنهما معنى الشترط» وأصل.ٌ أدوات الشّرط هو إن فلا تكونٌ السّيّةٌ الباقية للتمايك 
أصلا لم رأيت "الرّ يلعي" ضُ رح بذلك حيث قال7"©: ((فالحاصلٌ أنَّ هذه الألفاظ عشر 5 أربعة 


وى وقول إنا أن تكرة بباء) ترك ((إن)) من التقسيم كنا له الم يه الكلام 


)١(‏ "البرازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الخنامس في الاستثناء والشرط 44/4 ؟ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) ف "د" زيادة: ((بل ذكر المصنفٌُ رحمه الله تعالى هذا الزكيب في ' ع " [1/ق47 ١/أع‏ حيث قال: فالحساصل 
أن الألفاظ عشرةٌ: أربعة منها للتمليك؛ وهي المشيئة وأخحواتهاء وستةٌ ليست للتمليك» وهي الأمر وإخوته: والكلٌ 
على وجهين: إما أن يضاف إلى الله تعالى أو إلى العبدء وكلّ وجو على وجوه ثلاثة: إِمّا بالباء أو باللام أو بفيء 
انتهى)). ق34١/أ.‏ 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق9437١/أ.‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .141١/14‏ 

(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق917١/أ‏ بتصرف. 

(7) أي: ف "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 1414/9 7. 


الجزء الثاسع ا سد 49ه الس باب التعليق 


٠١ 
ا‎ 


50 “اليا 1" فهي مائة وثمانون» وفي: كيف شاء الله 1 0 21711110 


منها للتَمليك وهي: المشيئة وأحواتهاء وستة ليست للتّمليك وهي: الأمرٌ وأواتة إلخ))» وعلى هذا 
فإذا أَضِيفت إلى العبدٍ ب:((ن»» التتّرطيّة كانت الأربعة لأ للتمليك فتوقفٌ على ابملس» 
0 الباقية للتعليق لا تتوقفٌ عليف فقولة في "البحر": ((لَيَقَمْ في الكل)) أي: لم يقع أصلاً إِنْ 
أَضِيَتْ إلى الله تعالى» ولم يَقعْ في الحال إن أضريفَت إلى العبلدء فافهم. لكن يَرِدُ على "البحر" كما 
قال "ط"”©: ((أنٌّ هذا ينان ما ذكرّة "الصنف” في صورة العلم إذا ضيف إليه تعالى» فإ © 
يقع» وعلَلهُ أنه تعليقٌ بأمر موجودٍ فيكونُ تنجيزا)). 

414 (قولُ: وعلى ما مَرِّ عن "العماديّة”) أي: من قولِه: ((فلو تَلفظ بالطّلاق وكب 
الاستشناءً موصولاًء أو عكس أ أزالَ الاستنناءً بعد الكتابة لم يقع)). 

[1405] (قولة: في مائة وثمانون) صوابة: ماثتان وأربعون؛ لأنّ ما في "البرازية" 'صورةه وهي 
كتابة الطلاق والاستثناء قَغاء ومافي "العماديّة" ثلاث صورء وبضصرب أربعة في ستين [/ق17١7/أ]‏ 
ماقي رارق وقد ريد وذلك أن العشرة إمّا أن تضاف إلى الله تعالى» أو إلى مَن يُوقفُ 
على مشيئيِه من العباد» أو من لا يُوقَفْ» أو إلى الثلاثة» أو إلى اثنين منهاء فهي سبعة تضرّبُ في 
الععشرة 3 سبعين» وعلى ك نا ب: ((إث. أو الباءء أو اللآى أو فْ))» بل مائتين وثمانين» 
كر 1 يلظ بالطّلاق والاستثناء وما .معنا أ يكتيياء ار سعدا يفة لكي 
أويمخر الملؤفة أو الإنشاءً» أو يتَلفْظ بالطّلاق 2 الآخر» أو بالعكس» أو يمحر نا كن 


(قولة: أو يكتبهماء أو بمحوّهما إلخ) المناسيِب زيادة قوله: ويشتهُما قبل قوله: ((ويمحوهما))» كما 
أن المناميب أيضاً ؤكرٌ: يقبت ما كتبّه بعد قوله: ((أو بالعكس)) لتم المقابلة. 
)١(‏ صضلاكه_14ه "در". 


(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ؟15017/5١.‏ 
(") عبارة "ط": ((إذا أضيف إليه تعالى ب: ((فْ)) فإنه))» بزياة لفظة ب:((في)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ للا 45ه للب ححاشيةابن عابدين 


[ ف هك . 
2 5 2 


(أنت طالق ثلاثا إلا واحدة يَقَعْ ثنتان» مع ل 


فهي ثمائية في مائتين وثمانين تلع ألفين ومائتين وأربعين. 

فجتل (قوله: تَطلق زفي لأنّ المضاف إلى مشيئة | لله تعالى حال الطّلاق وكيفيتة - من 
المفردٍ والمتعدّدٍ والرّجحعي والبائن - لا أصلَهُ يقح أقله؛ لأنه للتيتث وهو الواتحدةٌ التجحعية. 

مطلبُ: أحكامٌ الاستنناء الوضعيّ 

(قولة: أنت طالقٌ ثلاث إلا واحدة) شروعٌ في استثناء التحصيل بعد الفراغ من 
استثناء التعطيلٍ كما ذكرَه "القهستائي"7"» وفي "البحر”": ((الاستثناءٌ نوعان: عُرئيٌ وهو ما مر ممن 
التعليق بالمشيئة» وضع وهو المرادٌ هناء وهو بيانّ ب: ((الآ) أو إحدى أخواتها إن ما بعدها لم يرد 
بحكم الصّدْرِء وبَِطُلٌ بخمسةٍ: بالسّكتة اختياراء وبالرادةٍ على الْستقى منه؛ وبالمساواق» وباستناء 
بعض الطُلّقة» وبإبطال البعض ك: أنت طالقٌ تتتين وثنتين إلا ثلاثاً كما في "اللخائية'7©) اه. 

(قوله: تبلغ ألفين ومائتين وأربعين) أوصلّها "الرحمي" 
وأربعمائة» ونقل عبارة "السندي". 

(قولُ: وبابطال البعض ك : أنت طالقٌ يُسَين ويْسَين إلا ثلاثاً إلح) عبارة "البحر": ((زاد في 
"الخائية' عايساء فقال: راطيا ما يُؤدّي إلى تصحيح بعض الاستئناء وإيطال البعض)) اه. 

وقال في "حاشيته": ((كان عليه أن يقول: بعض المستثنى متٌ» وليس ما نقلّه عبارتهاء بل عبارتها 
كذ ). والخامس: إيطالٌ البعض كما لو قال إلخ)) اه وبهذا تين أن علة بُطلان الاستثناء ما يلرَمُ 
على صحَِّه من إبطال إحدى الثّين بالكليّة» ويظهرٌ أنّه لا حاجة لزيادةٍ ما في "الخائيّة", فإنٌ البُطلانَ 
للرّيادةِ على المستنتى 0 أو إن أعراخ لين ين الثلاث لغرّ كما قال"الْحَشّي". 


.71١4/١ "جامع الرموز": كتاب الطلاق  فصل: شرط صحة التعليق‎ )١( 

(؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 45/5. 

(7) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5١1/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) أي: "حاشية منحة الخالق" 514/14. 


الجزم التاسع لس دا #ههة مسمس © باب التعليق 


وفي الاثنتين واحدة("» وفي إلا ثلاثا) يْقَعْ إثلاث) لأنّ استنناء الكلّ باطلٌ إِنْ كان 


3 


الما أي: لأنَّ إخراج الثلاث من إحدى الثنتين لغو. 
وفي "الفتح”" عن "المنتقى": ((أنت طالقٌ ثلاثا وثلاثا إل أربعا فهي ثلاث عدله؛ لأثه يصنية 


قولهُ: وثلاثا فاصلا لغواء وعندهما يقَعٌ ثنتان» كأنه قال: سنا إلا أربعاء ولو قال: ثلاثا إلا واحدة 
هم 4 32 8 00 00 ُ 3 1 
أو ثنتين طولب بالبيان» فإنْ مات قبله طلقت واحدة» هو الصحيح» وف رواية: ثنتين)). 

0 (قوله: وق الاثنتين واحدة) أفادٌ فحة اسكناء الأكفر”” وعن "أبي يوسف" 
لا يصح وهو قول طائفة ة من أهل العربيّة» وبه قال "حيو وتحقيقٌ ذلك في "الفتح "00 . 


ان 


144 (قولهُ: لأنّ استثناءً الكلّ باطلٌ) هذا مَقيّد.ما إذا لم يكن بعده استناء يكون جَبرا 
للصّدْرء فإن كان ص وعلى هذا تفرَّعٌ ما لو قال: أنت طالقٌّ ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة حيث 
يقع والجدة» ولو قال: ا نين إلا والحيدة وقمّ ثنتانء» الالال وهذا من تَعَدّدٍ الاستضاء» 
[6/ق80اب] ويأتي”" بيانه. وإزنما بطل استنناءٌ الكل؛ لأنه لا يَبَقَى بعدهُ شيءٌ يصير متكلما به 

ع مر سك 9 02 3 3 ا 3 2 
والالجتاء )لوطع و لامكل الئاق يقد الجا 1د لآنه رحو عد الور كنا قبل وإلا لصح 
فيا يقل الرّحوع» كما لو قال: أُوَصيتُ لفلان بش مالي إلا تنْثَ مالي» أفادة 5 في "الفتح"00. 

ه61١‏ (قولة: إنْ كان بلفظ الصّدْر) ا ات ةا المعنء وكقوله: نسائي طوالق 


)١(‏ عبارة "و": ((يقع واحدة)). 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان ف الطلاق ‏ فصل في الاستثناء /4517 بتصرف. 

(") (لأفاد صحة استثناء الأكثر)) ساقط من "ب" و"م" 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق ‏ فصل ف الاستضناء 454/8 . وفيه: أن زفر رحمه الله قائل .مل 
قول الإمام رحمه | لله تعالى. 

(ه) قوله: (إثلاثاً إلا)» ساقط من مخطوطة "النهر" الي بين أيدينا. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق750/ب وفيه: ((خبرأ) بدل((جيرأم). 

() صا عه "در". 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان ف الطلاق ‏ فصل في الاستشاء 555/7 . 


69 «فن)») ساقطة من "الأصل" و اننا و" 6 


1ه 


قسم الأحوال الشخصية 0 د 44ه لمعتس سد حاشية ابن عابدين 


أو مساويه وإِنّ بغيرهما ك: نسائي طوالق إلا هؤلاء أو إلا زينب وعَمْرةَ وهندء 


وعبيدي أحرارٌ إلا هؤلاء أو إلا سالما وغانما وراشدا وهم الكل ا 


إلا نسائي» وعبيدي أحرارٌ إلا عبيدي كما في "البحر”", "ح”". وفي "الفتح””": ((ولو قال: 
واحدةٌ وثنتين إلا ثنتين» أو قال: ثندين وواحدة إلا ثتشين يقعٌ الشلاث» وكذا: ثندين وواحدة 
إلا واحدة؛ لأنه في الأوليين إخراجٌ التشين من الثندين أو من الواحدةء وفي الثائشة واحدةٍ من 
واحدةٍ فلا يصٌ بخلافب ما لو قال: واحدةٌ وثنتين إلا واحدةً حيث تطلق ثنتين؛ لصح إخراج 
الوالدة من السين: والكيت اذ الامساء إفا تضرف إل ما ويه وإنا عقن جمد تيواية 
للأحيرةٍ منها)) اه. 

433ل (قولهُ: أذ مُسْويو تو انث طالق خلذنا إلا واتعذة وواحدة وواعدة: وآدث. طالق 
ثلاثا إلا تين وواحدة» ونحو: أنان طوالق إلا زينب وعمرةً وهنداً وليس له رابعة» وأنتهم أحرارٌ 
إلا سالماً وغافا وراهدا ولي له راي ل "0" 


(قولة: وإذا تعقّب حملا فهو قيدٌ للأخيرة منها) قال في "البحر” عن "المحيط": ((قال: أنت طالق يكين 


ونين إلا ثنتين» إن نوى الاستثناءَ مِن إحدتى الثنتين لم يصِحٌ؛ لأنه استثناءً الكل من الكل وإن نوى واحدة 


با الاو ع من عر ع وإِن 7 يكنْلَه نه يصبح الاستثناءُ ويقخ بنان» عيلافاً ل "زفر"؛ 
لأنه أمكن 7 تصحيح الاستشناء بأن يُصرّف إلى كلا العددين» فيصير مُسطنياً من كل جملة واحدة فيُصرَفُ 


إليهما تضحينا لكلامه)) اه فانظره مع ما أفادة كلام "الفتم". 
(قولة: ونحر: أنتنّ طوالق إلا زينب وعَمْرة وهند وليس له رابعة إلخ) الظّاهرٌ أن هذا الاستثناءً بن 
الاستتناء با مساوي سواءً كان له رابعة أو لا؛ حيث كان الطاب للمُسكتيات. 


.414/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 
.أ/١917ق (؟) "ح": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ 
. 455/7 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الأبمان في الطلاق  فصل في الاستثناء‎ )*( 
.أ/١917ق "ح": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )4( 


الجزء التاسع كمه ا 6ق لتك مج ست باب التعليق 


صحَ كما سيجي :27 في الإقرار. 
(ويعتير) في المستتى (كولة كلاً أو بعضاً من جملة الكلام لا من جما الكسلام 


الذي بعكم سكين وهو الثلاثع ففي: : أنت ؛ طالقٌ عَشْرٍا إلا تسعا تَقَعٌ واحدةء 
إلا ثماني”'' تقع ثنتان» وإلاّ 55 تَقَعُ ثلاث أ نتسج اب ا ل امم 1 


049 (قولة: صمَّ) أي: صّمّ الاستشناء في هذه الأمثلق» وكذا قولهُ: كل امرأةٍ بي طالقٌ 
إلا هذه» وليس له سواها لا تَطلَقٌ؛ لأنّ المساواة في الوّحُودٍ لا تمع صحَنَهُ إن عَم وضعا؛ لأنه 
تصراف صريفي» "بحر'””» يعين: أنه يُنظَرُ فيه إلى صيغة المستثنى منه؛ فإن عَمَّت المستننى وغيرُ 
وضعاً صّحّ الاستناه فإئ: كل امرأيْعُم في الوضع هاده وغورّهاء وكذا لفظ: 0 
الْسمّيات وغيرهن بخلافب: أنان فإنه لا يَعُمْ غيرٌ الُسمّياتٍ المخاطباتي» ومخلاف ما إذا لم يكن فيه 
عمومٌ أصلا ومنه ما في "الفتح" حيث قال”'»: ((ولو قال: طالقٌ واحدة وواحدةً وواحدة إلا ثلاث 
بطل الاسناء اتفاقا؛ لعدم تعد يصحٌ معه إخخر اج شيء)) اه. 

وكذا ما في "البحر””: ((لو قال للمدعولة: أنت طالقٌ أنت طالقٌ أنت طالقٌ إلا واحدةً تقح 
الألاك: وتكنا لواقال: انك ءطالق واحدة وولحدة وواحدة إلا وتحدة؟ لأتدذ كر كلسَات تقرفت 


عام 


فيُعتَرٌ كل كلام في حقّ صحَّة الاسثناء كأنه ليس معه غيرَهُ وكذا: هذه طالق وهذه وهذه 
إلا هذه, ولو قال: أنتنّ طوالق إلا هذه صّحَّ الاستنائم) اه. 

54١4ل‏ (قولة: تقعُ واحدة) ولو كان ايم الثلاث_ 
["إقىم أ رم استثناءع النّسعةٍ من لتلا فيَلغو ويقمٌ الثلا 


)١(‏ انظر المقولة ]5871١57[‏ قوله: ((وإن بغيرهما)). 

(0) في "د" واب" و'ط": (رثمانية)). 

(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 44/4. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ‏ فصل في الاستنناء 455/87. 


6 "البحر": كتاب المللاق 8 قانت التعليق 4/4 مُعَوْيا إلى "الميط". 


قسم الأحوال الشخصية .دل ا 485ه د لل حاشيةابن عابدين 


ومتى تعد الاستثنام بلا واو كان كل إسقاطاً مما يليهء فيقِعُ ثننان ب: أنت طالقٌ عشرا 
إلا تسعا إلا ثمانية إلا سبعة ويلزمُةُ خمسة ب: لَّهُ على عشرة إلا فق إلى إلا و 
إلى إلا ه إلا 4 إلا © إلا , إلا واحدة. وتقريهُ أن تأحذّ العددَ الأول بيمينك» 
والثاني يسارك والثالث بيمينك؛ والرَابعَ ببسارك وهكذاء ثم تسقِط ما بيسارك مما 


مطلبٌ فيما لو تعدَّد الاستشاء 
و 7 00 
077 (قوله: ومتى تعدّدَ الاستشاء) أي: وأمكنّ اساشناء بعضِه من بعضء بخلاف ما 
لا يُمكِنُ ك: قاموا إلا زيدا إلا يكرا لاعَمْراء فك حكم ما بعد الأول كحكيي قالفي 


م ىه 


"الفتح”2"7: ((وأصلٌ صحَّةِ الاستثناء من الاستثناء قولهُ تعالى: ل إِلَآماللُول إِتَالْمتَجُْوْه ميرت 
لامر ته الحجر: مه 05))). 

.150 (قولة: بلا واو) فإن كان بالواو كان الكل إسقاطاً من الصَّرٍ نحو: أنتب طالق 
عشرا إلا مسا" وإلاً ثلاث 3 واقيدة تقع واعدة) "ح"0". 

افد (قولة: كان كل) أضزة كر واعتن م المستشنيات ((إسقاطاً مما يليه)) أي: ثما قبِلَهُ 
فالضّميرٌ المستيزٌ في ((ليه)) عائدٌ على ((كلٌّ))» والباررُ على ((ما0»» فهو صِلَةٌ حَرتْ على غير مّن 
هي له. لكنّ الس مأمونٌ لعدم صحَّةٍ إسقاطر الأكثر من الأقلٌ فلايحبُ إبرارٌ الضّمير. اه "ح"0. 

ونال ذللكق تسالة الطلاق: أن تعنقط الليعة عن اللمانية يقن لحن سقطة بين الي 
يتن كايا اسقطها مو العشرة وف شان 

١40"‏ (قولةُ: أن تأعمل العددّ الأول إلخ) بيالة: ) تَعْدَّ الأوتارَ بيمينك -أي: الأول والثالث 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ‏ فصل فق الاستثناء //4737 . 


(؟) في نسححة "" الي بين أيدينا: ((أنت نت طالق خمساً إلا عشراً)). 
إفة "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق417١/.‏ 


(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق915١/أ.‏ 


الجزء التاسم سس د 498ه لت 2 ياب التعليق 


فهو الواقع 
(إخراج بعض التطليق لغو بخلاف إِيقاعِهء فلو قال: أنت طالقٌ ثلاثا إلا نصف 
5 لليقة وقع الغللاث فق المختار) وعن "الثاني؛ ثيتان» "0 وف "00 
أنت طالقٌ إلا واحدة يَقَعْ ثنتان)) انتهى, 0 


والخامس والسابعٌ والناسمٌ» وهي تسعة وسبعة وخمسة وثلاثة وواحدة"”» وجملتها خمسة وعشرون - 
وتَعُدٌ الأشفاعٌ يسارك أي: الثاني والرّابعٌ والمسّادسَ والامنّ» وهي ثمانية وسمّة وأربعة واثئادٌ 
وجملتها عشرون؛ تُسقِطُّها مما باليمين يبقى خمسة. 

قلت: وله طريقة ثانية» وهي إخراج الأوتار وإدخالٌ الأشفاعء بأن تحرج كل ور من شفع 
قبل بيانهٌ: لتر ماعن المتزة يقي وانرط. نظ ين اُمانية تصيرٌ تسعة» أَحرِجٌ منها 
شغد دقن انان ديا َضُمّها إلى الس تصيرٌ ثمانية» رج منها حمسة ييقى ثلاثة» تَضُمّها إلى الأربعة 
ا اند ميا إل الخدين ضير سكل رج منها الواحد 

. والطريقة الثالئة إسقاط كل مما يليه كما م بأن سقط الواحاة من الاثنين يبقى 

7 أسقِطَهُ من الثلاثة ييقى اثنان» أسقطهما من الأربعةٍ ييقى لان أنضاء امقطيماايه اقيق 
يقى ثلائة أسقطها!" من الس ييقى ثلاثة أيضاء أسقِطها من السّبعةٍ ييقى أربعة» أسقّطها من 
الثمانة يقن إرحة أبضاء أسقطها من المبعةايشى حيبت أسفطها من العشرة فشن عقي 

".6١م‏ (قولة: فهو الواقع) الب 01 

06004 (قولهُ: وعن "الثاني" ثنتان) لان التطليقة لا تتجرّى في الإيقاع» فكذا في الاستثناء» 


. 4510// "الفتم": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل في الاستفناء‎ )1١( 
بتصرف.‎ 7١4/7 (؟) "السراحية": كتاب الطلاق  باب التعليق والإضافة‎ 


فيه ف "ب" و"د" و"و": ((وواحد)). 
(4) من ((إلى الأربعة)) إلى ((تضمها)) ساقط من "الأصل". 


(ه) عه "در". 


(5) في "م": ((أسقطهما))؛ وهو خخطأ. 
(07) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 1557/9. 


قسم الأحوال الشخصية د لا 48ه د لل حاشيةابن عابدين 


فكأنه استثنى من ثلاث مقدّر. 

(سألت ا 00 فقال: اند ططالو سين طاقة: فقنالك المراة: لات 
تكفيئ» فقال: ثلاث لك والبواقي لصّوّاحبك ‏ وله ثلاث نسوقٍ غيرُها ‏ تَطلْقٌ المخاطبة ثلاث 
لا غيرُها أصلاًم هو المختار”"؛ لصيرورة البواقي لَخواء فلم يَقَعْ بصرفه لصّوَاحِبها شيء.. 


فكأنه قال: إلا واحدةً» والجوابث: أن [*/قهم؟ اب الإيقاعَ إنما لا يَتحرّى لمعنى ف لوقع وهو 
م يُوجَدْ في الاستنناء فيَنَجرّى فيه فصار كلامُهُ عبارة عن تطليقتين ونصفيء فتَطلق ثلاث 
كذا في الف 7 

وحاصله: أن إيقاع نصف الطلقة مثلا غير مُتصَورٍ شرعاء فكان إيقاعاً للكلّ بخلافب استغناء 
النصف, فإنه ممكنٌ لكنه يَلغُو؛ لأنّ النصف الباقى تفع به طلقة. 

قلت: والأقرب في الجواب: مر سد 

أوقعنا عليه طلقة بما َبْقَى» ول يصممٌ إخراحُة لأنّه لو صّمَ لم إخراج طَلْقَةٍ حُكميةٍ من 

فكو 

١ 40"‏ (قولة: فكأنه استتى من ثلاث مُقدَّرِ) قلت: 0 طالقٌ لايحتمل 
الثنتين؛ لأنهما عددٌ محض؛ بل يحل القْدَ الحقيقي أو النس» أعين: الثلاث» والأرّلُ لايصح 


(قولة: أو الجنس» أعيي: اثلاث إل الذي تقدّم أنّ: أنت طالق لا يحتولٌ الحنس» فلذا لا تيح مه 

الثلاث منه» فكيف يعيح الاستثتاءٌ مِنهُ ؟ 

(0 في "د" و"و": («الرأة)). 

)١(‏ في "ب" و"ط": (الفلاث)). 

(6) ف "د" زيادة: ((قوله: هو المحتار ال أقول: ذكر ف "القنية" خلافاً فقال: فلو قال: أنت طالق حمسين تطليقة» 
فقالت: ثلاث يكفيينء فقال: الباقي لصواحبكء تطلَقٌ كل واحدة من البواقي 

وقال الطحاوي ومحمد بن شجاع وأبو علي الرازي والشافعي: لا يقعُ على صواحبها شيءٌ؛ لأنّ ما وراءً القلاث غير 
عامل أصلاً انتهى. ه."ح")). ق94١/ب.‏ 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ‏ فصل في الاستثناء 4757/7 . 


؟/وله 


الجزء التاسع يبجع ب ححصححح ‏ صح يت 1057 + عجو امتح ح حوبت باب التعليق 
(فروعٌ) في أيمان "الفتح" ما لفظة: ((وقد عرف في الطلاق أنه لو قال: 
إِنْ دحلت الدَارَ فأنت طالقٌ إن دلت الدَّارَ فأنت طالقّ إِنْ دحلت الدَّارَ فأنت طالقٌ 
وقَعَ الثلاث))؛ وأقرّهُ "المصنف" لَّمّه. إن سكنت هذه البلدةً فامرأتة طالقٌ» ورّج فوراً 


هنا؛ لأنه يَلرَمُ منه إلغام الاستتناء فتعيّنَ الثاني» فافهم. 

0600 (قولة: في أمان "اللفتح") عصيرٌ عمن ((ما))» وليس نعتا ل ((فروعً))؛ لأنّ افرع 
الأوّلَ فقط فق أمان "الفتح”7”/, 0 

لام لع (قولهُ: وقَع الثلاث) يعي: بدحول واحدٍ كما تدلٌ عليه عبارة أبمان 0 حيث 
ل («(ولو قال" لامرأئه: والله لا رَبك ثم قال: والله لا أقربك” فقريّها مسرّة َلرِمَهُ 

والظاهر: أنه إن وى التأكيد يد 0 3 إن "سح"0, 

قلت: وتصويرٌ المسألة بما إذا ذكرَ لكل شرط حزاة فلو اقصدر على جزاء واحاٍ قفي 
"البرّازيّة"”": (( إن دلت هذه الدَارَ إن دَعَلِتٍ هذه الدّارَ فعبدي حُرٌ وهما واحدٌّ فالقياسٌ عدم 


الحنث حتّى تدل دعخلتين فيهاء والامشحباة: يح يدول واد ويْحعَلُ الباقي تكراراً 


)١(‏ "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب ما يكون ينا وما لا كون يمينا - فرووع هه 

(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق97١/ب.‏ 

(©) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب ما يكرن ييناً وما لا يكون يعيناً - فروع 1 

(5) ((ولو قال)) ساقط من "الأصل". 

(0) ((ثم قال والله لا أقربك)) ساقط من "الأصل". 

(3) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق97١/ب.‏ 

(0) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس: في الاستثناء والشرط ‏ نوع في القاصل 740/4 بتصرف. (هامش 
"الفتاوى المندية"). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل سما .وه لل حاشية ابن عابدين 


م تَطلْق0©, يخلاف: فأنت طالق» فليُحفظ . إن سيك كذا 
الي سس كا فليحفظ 00 


وإعادة)) اه. ثم ذكر”" إشكالاً وجوابة» وذكرَ عبارتهٌ بتمايها في "البحر"”2 عند قولِه: ((واللك 
يشترّط لآعير الشترطين)). وقولة: ((وهما واحدٌ)) أي: الذاران في الموضعين واحدة”, بخلافيما 
لو أارٌ إلى دارّين فلا بدّ من دُخولين كما هو ظاهرٌ. 

4" لع (قوله: م تطلق) هذا مبينٌ على قول ضعيفي كما حتقناة عند قوله: ((ورّوال الملك 
لا يطل اليمين)), فافهم. 

5 0 (قولة: بخلاف ما لو قَدَمٌ الجراء) هكذا في بعض النستخء وق بعضيها: ((بخلاف ما 
لو لم ؛ يؤر الجزا») وكلاهما صحيح, وأمّا ما في ؛ بعض النسخ: ((مخلاف ما لو أر الجزاتي) 


(قوله: ثم ذكرٌ إشكالاً» وجوابة: وذكرٌ عبارتة بتمايها في "البحر"إلخ) حيث قال: ((لقائل أن يقول: 
لو ُعلَ الثاني تكرارا لزمَ ثبوت الحريّة حالاً على قول الإمام» ويصيرٌ الثاني فاصلاء كما في: أنت حر وحرٌ 
إن شاءً الله ويُحاب: بأنّ حغْل الثاني تكراراً معنى لا لفظاً؛ لأنّ الثاني عطف على الأرّلء ولا يُعطَفْ 
الشّيع على نفسيه» وَالْغيرةُ ف الباب لفل فإذا اتتفى التكرار لفظاً كان الثشاني شا فصارٌ فاصلاً وفيما 
نحن فيه الثاني غيرٌ معطوف على الأرّلء فأمكّنَ جعْلُ الثاني تكراراء فكانا واحداً معنئ فلا يُفِصّلُ ونظيرة: 


حر حر إن شاءً الله تعالى)) اه. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: لم تطلق» لأنْها ليست بامرأته وقتَ وجودٍ الشرط» فقد بطلت اليمين يزوال الملك هنا. 
فعلى هذا يُفرّق بين كون الجزاء فأنت طالق؛ وبين كونه فامرأته طالق؛ لأنها بعد البينونة لم تق امرأَنَهُ فليحفظ 
فإنه حسن دا انتهى. كذا ف "البحر")). ق94١/ب.‏ 

(؟) في "و": ((لو أخر))؛ وقد ذكر محشيها "ط" أن الصواب: ((قدم)) كما في سائر النسخ. 

(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس: في الاستثناء والشرط ‏ نوع في الفاصل 745/4 بتصرف. (هامش 
"الفتاوى المهندية"). 

(4) انظر "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 84 /78. 

(ه) في "م": ((واحد)). 


الجزء التاسع #5 ل ٠‏ "177 58 اع ب ا ات باب التعليق 


إن غِبْتْ عنك أربعة أشهر فأمرك يدك ثمٌ طلقها فاعتدّت» فتروّحت ثم علدت 
ا ا ا ا ا 
الأول تعليق. دعاها اللوقاع فايس فقال: متى يكون؟ فقالت: غداء فقال: | 

م تفعلي هذا المراد غدا فأنت كذاء ثم سياه حتى مَضَى الغ مان الس 


فقال "ح””": ((صوابة: قَدمَالجزائه)» ومع ذلك فقد ترك ما إذا وَسطَه قال في "الفهر”””: ((رني 
"انحيط": لو قال: إن ترَوُحتك وإن تَرَوحتَكٍ فأنت طالق لم يقع حتى يَتَرَرحَها مرتين» بخلاف 
ما إذا رمق كى؟/ا] دم م الجزاء أو وَّ َمنّطةُ)) اه كلام م "النهر". ١‏ 

وفصّلَهُ في ار المنديّة””” فقال: ((وإن 5 بحرف العطف فقال: إِنْ رح وذ 
ترَوُجتَكء أو قال: إن توح فإن تَرَرحتلشء أو إذا حك أو متى حك لايقعٌ الاق حى 
رحا مرّتين» ولو قَدّمَ الطَّلاقَ فقال: أنت طالق إن رمك وإن تَرَوَحمَاكِ فهذا على : روج 
واحبء ولو قال: إن ترَرّحتك('» فأنتو طالق وإن وَل طَلَقَتْ بكلّ واحار من التروحين)). 

640 (قوله: إن غْبْتْ عنك إلخ) أقول: المسألة ذكَرّها في "البح ر'””2 عند قول "الكنر": 

(قول "الشّار دح ": إن غبت عنك أربعة أشهر فأمرّك بيدكء ثم طاّ طَلّقّها إل) ذكر "الرّحميٌ": ورك 
غَيبنَهُ عنها بعد الفرقة لا تل بها اليميُ؛ اذ الراة أث يغيث غنها مع قيام الرّوجِيّة نظيرٌ ما لو حلقة 
ذال ليُعلمته بكل داغر يدخلٌ البلدَ فإنه يتقيّدٌ د بحال قيام ولايّهء وهنا المرادٌ أن لا يوحِشّها بالفرقنة 
وإئما نكون إيحاشاً مع قيام الرُوحيّقَ فراجعة وتأمّل)) اه نقلَهُ "السندي. 

(قوله: ومع ذلك فقد ترّكَ ما إذا وسنّطَهُ إلح) لا يظهرٌ أنه ترك ما إذا وسّطّه على ما في بعض 
النسخ, فإنه صادق بالتوسشط. 

(قولة: فهذا على تزرّج واحدر إلح) والظَاهر أنها تطلق أيضاً بكلٌ واحلو ين التَريّحَينِ كال بعدّها. 
)002( "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 97١/ب‏ بتصرف. 


(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق5؟؟إب. 
(") "الفتاوى الهندية": كتئاب الطلاق ‏ الفصل الثالث: في تعليق الطلاق بكلمة [إن] و[إذاع وغيرهما .47١/١‏ 


0م 


(؟) ((وإن تروحتك)) ليست في ح. 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 77/14 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية + لدعت دا هه لس حاشيةابن عايدين 


َه له 


لا يَقَعُ. حلّف أن لا يأتيّهاء فاستلقى فجاءَت فجامَعَت إن مُستيقظا حَيث. إن 


2 2 


((وزْوَالٌ ابلك بعد اليمين لا يُبطِلّها))» ونصّة: ((في "القنية”©: لو قال لها: أمرّك بيدِك ثم 
احتلعّت منه وتفرقاء يها فلي بقاء الأمر بيدها”) روايقان, والصّحيمٌ أنه لاييقى. ققال: 
نا غِنتُ عنلك أريعة أشهر فأمرك بدك ثم طَلقّها وانقضت عِدتها وتَررحَن» لم علا إلى 
الأول وغابَ عنها أربعة أشهر فلها أن تُطلَقَ نفسّها اه. وَالفرّق بينهما أن الأوَّلَ تتجيرٌ للتخيير 
فيطل برَوال اليلك» لاني تعليي اتير فكان ينافلا يط اه كلام "البحر"؛ وبه تلم ما 
في كلام "الشّارح" من الإيجاز اللْخل. 

والحاصل: أن التخيير يطل بالطّلاق البائن إذا كان التخييد 1 بخلاف ا وهذاما 
وق يدق "الفصول العمادية” بين كلايهم كما حررنة"" ل فصل الشيعة. 

0404 (قولة: لا يقَعٌ) لأنّ المينث شرطة أن يطلب منها غداً أ وتَمتتِع ولم طلب» د 
ونحوةُ في "التاترخما خحاية"” عن "المنتقى". 

قلت: ومقتضاه أن النسيان لا تأثيرَ له هناء لكن سيأتي”" في الأبمان تعليلة بأ إمكاث البرٌ 
شرط لبقاء اليمين بعد انعقادها كما هو شرط لانعقادها خخلافا ل' أبي يوسف"”, ولا يخفى ما فيه 
إن إمكان اير مُق بادك على أله لم أذ يكود الُسياكُ عذرا في عدم ليث في غير هاده 
الصّورة أيضاء وهو لاف اللنصوصء فافهم. 

04:43 (قولهُ: إن مُستيقظا حَنث) لأنه شعن إآتيانا منهء قال تعالى: «تأواء؟ ةن 


منرم [البقرة-777]. 


(1) "القنية": كناب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق إليها وإلى غيرها ق47/أ. 
)١(‏ عبارة "البحر" عن "القنية": ((ففي بقاء الأمر بها)). 

(") المقولة [ 11 ١ع‏ قوله: ((يقي لو طلقها بائنا إلخ)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4/4 7. 

(5) لم نعثر على النقل في نسخحة "التاترحانية" الي بين أيدينا. 

(0) المقولة ]١18457[‏ قوله: ((بطل اليمين)). 

() في "م": ((بأت تعليله))» وهو خطا. 


الجزء التاسع ل سسا باهه لست ©( ياب التعليق 


فعلى إنزالها. إن م أحابئك ألف ل و0" إِنْ وَطْتكٍ فعلى 
جماع الفرجء وإذا تَوى التو بالقّدم حَيث به أيضاً. ل 
فقال: شك طالقٌ طَلَقّت النفسائم وفي : أفحشكُنٌ طالقٌ فعلى الحائض. قال: لي إليكَ 

ان قال : ارا طالق إن م أَقَضِهاء فقال: هي أن تُطَلقَ امرأتكَ 010 


ع امور 


1604 (قولُ: فعلى إنزالها) أي: تَنعدُ اليمِينُ على أنْ يُجامِعها حتى 3 لأنّ شِبعها يراد 
به كسلرٌ شهوتها به. 

0445 (قوله: فعلى ب لا العدد) فلا تقدير رللثلكة والسبعون كني "حانية"27. 

والظاهر: أن عمل ما م ينو العدق فإ نَوَآهُ عَمِلَت ينه 4؟ لأنه شَدّدَ على نفسيه "ط"20. 


2 ع 


050144 (قوله: حن يه ايشا /ق249؟/ب] أي: كما ينث بالجماعء فلا يصح فيه 
معن الْتباين ويُواعة بها نواه؛ لأنّه سد على نفسيه» فآّهما فعَلَّ حدِث به. بقي لوفْعَلٌ كلا منهما 
هل يَحِنَثْ مرّتين؟ الظامث نعم» وينبغي أذ لا يحدت فق الديانة إلاعنا نوّئء قال "001 وزولو 
قال: إن وطس من غير كر امرأ ولا ضميرهاا" فهو على الدوْس بالقَدَ هو اللّمةُ ورف 
وذلك باتفاق أصحابناء وعلة ما ل يو الجماع» والأ عملت ينه يما يَظهر)). 

04١45‏ (قولّةُ: له امرأةٌ إل لا مناسبة لها في هذا البابي؛ إذ ليس فيها تعليق» وقوله: 
((طلقت النقَسائ) لعل وحهة: أن الخبيث قد يُطلَّقٌ على الُستكر ريْحُهُ كالثوم والبَصّلِء ودمُ 

ا (قولُ: فعلى الحائض) لعل وحهّة لني عنه في القرآن عا أن كدر نه اناده 


(قولُ: على أن يُحابِعها حتّى تُنزل؛ لأنّ شِبّعَها يُرادُ به إلح) أي: فلا يكفي إنزالها مُقدّماته» ونقَّلٌ 
"الفتال": ((أنه إن سبّىَ ماع الرّحُل ماءها لا يقع؛ وعلى طيده يقَعٌ)). 


)١(‏ الواو ليست في "د" و'و". 

(؟) "الخانية”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 480/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 
() "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب التعليق 1517/7. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 157/7. 

(0) ((ولا ضميرها)) ليست في "ط". 


قسم الأحوال الشخصية للس سم 8848© ملس نحاشية ابن عابدين 


قله آذ لا يمدق قال لأضحانه إن ا 


فذهب بهم ب بعض الطريق» فأحذّهم العَسَسُ ذ 0 لاتتوف !2 1 حبك إن حرجت 


75 1 ع ب “اوس 7 رمي طلم (؟) لظف ا أره 26 
أوقاته» ومنه عبن فاحش» ثم رأيت في "البحر””' عن "القنية”' علل له بقوله: (( لأنه نص )). 
الو فا (قولة: فله أن لا يصدقة) ولا تطلقٌ زوجتة؛ لأنه مُحتِمِلّ للصّدق والكذبي 
فلا يُصِدَّق على غير "بحر "27 عن "المحيط". ولا يقال: إِنَّ هذا مما لا يُوقَفُْ عليه إلا منه فالقولٌ له 
0 0 مك 6 5 0 3 
كقولِه ها: إن كنت تحبين» فقالت: أحجب؛ لأنّ ذاك فيما إذا كان المعلقّ عليه من حجهة الرُوجة 
0 3 5 هه ل مو 2 
لا من جهة احلي كما فلطاة وأفادٌ أنه لو صدقه حَيث. 
ك١‏ 14] (قولة: لاتح) ينان ما ياد 0 كزيا من أن شرط الحنث إذ كان عدمنا وعطة 
9 1 اه "م7 وأصلة لصاحب وروي 
أقول: لا إشكال؛ لأنه صَّدَقَ عليه أنه ذهّب» فعدمٌ الحنث لوجود البرَ ويَشْهّدُ له ما يأتي”") 
متنا في الأبمان: ((لا يَحرّجٌ أو لا يَذَهَبْ إلى مكة فخرّج يُريدذهاء ثم رَجَمَ حَنِثُ””" إذا جاور 
9 0 2 م 00 5 2 
(قوله: ثم رَحَمَ لا حَيِث إلخ) حقه: حذف ((لا)) النافية» كما هو عبارة "ط". 
0:20 ف 1 و"و" و"ط" : ((فحبسهم)). 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 77/4 نقلا عن "القنية" معزيا فيها إلى "جامع الكرحي". 
(©) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب مسائل متفرقة ق47 /أ. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 970/86. 
(5) المقولة ]١59١١[‏ قوله: ((إن حضت إل)). 
(5) المقولة [054 4 ]١‏ قوله: (( والأصل إل)). 
9 ( *"ح”: كتاب الطلاق باب التعليق ق97١/ب‏ بتصرف يسمير . 
(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 51/4. 
(9) المقولة ]١750٠0[‏ قوله: ((فلو حلف إل)). 
٠١‏ في "الأصل”" و"7” و"ب": ((لا حنث)؛ وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة معن "الدر” ف الأيمان ولعبارة 
"ط": 15/7 


0 


الخزء التاسع يسيم يتحص عمتجيو تت بفاةاقل .تطلتبجببسبب حب جبطه باب التعليق 


عُمرانٌ مصرو على قَصّدها)) اه. فإنّ عدمَ الث فيه" لوجود الحلوف علي "ط”". 

قلت: وذكرٌ في "الخائيّة”" تخريجَ عدم الجذث في مسالةٍ المَسّسِ على قول "أبي حنيفة" 
و"محمّدٍ" فيما: ((إذا حل ف ليَشْرَبَنَّ الماءَ الذي في هذا الكوز الوم فأْرَقَهُ قبل مُضيّ اليوم 
لا يَحنثْ عندهما)) اه. وفي "الذّخيرة" ما يدل على أنّ في المسألة حلافا. 

8٠:‏ (قولة: فحَرّحَت لحريقها لا يَحنَثْ) وكذا لو ترَحَتْ للغرق؛ لأنّ الشترط الخروجٌ 
بغير إذنه لغير ارق والحرّق» "بحر '"17, أي: لأن ذلك غيرٌ مُرادٍ عُرفاء فلا يُدحَلُ في اليمين» وكذا 
يتفيّدُ بقاء التكاح كما سيأتي”" في الأبمان, وعلّلهُ في "الفتح"7 هناك: ((بأنّ الإذن إنما يصح لمن 
له المنغو وهو مثلٌ السسّلطان إذا حَلّفَ إنسانا رفن إليه حبر كل دار في [«اق.58/] المدينة كان 
على مُدَة وَلَانتِهِ فلو أبانها ثم تَرَتجَهاء سرحت بلا إذن لاتَطلَقُ وإن كان رَوَالُ ليلدك لا يُطِلٌ 
اليمِينَ عندنا؛ لأنها لم تَنعقَدْ إلا على بقاء النكاح)) اه. 

200 الدّيِنِ الغريمٌ أن لا يُخرّج من البلد إلذ باذنة تيد بقيام الدِّينِ كما 


سيات 9" هناك إن شاء | لله تعالى. 
ي . 


(قولهُ: وذكرَ في "الخابّة" تخريج عدم الث إل) الظَاهرُ أنَّ ما في "الخائيّة" مببيَّ على أنّ الذّهاب 


. م 3 3 
كالإتيان» يتوقف تحققه على الوصول حتى يتأتى إثْباتُ الخلاف. 


)١(‏ في هامش "م": ((قوله:(فإنً عدم الحث فيها) أي: في أصل مساألة الشارح لا مسألة دخول مكة)) اه. 
(؟) "ط": كاب الطلاق ‏ باب التعليق 157/7 

(8) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 449/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 717/4 بتصرف. 

(5) المقولة [751/5١ع‏ قوله: ((أو فرقة)). 

(5) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب 79/4. 

(0) المقولة [ ١785‏ قوله: ((لتقيّده من جهة المعنى بحال إنكاره)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ بلع -داللهه دل حاشيةابن عابدين 


حلّف لا يرج الدَار”"» ثم رجَع لشيء نميه لذ بعك جلف الحري اك 
دارو اليوم والستّاكنُ ظَالِدٌ فإن لم يُمكنه إخراجة 210111100( 


مطلبث: اليمين تتخصّص بدلالة العادة والعرف 

لمعل (قوله: حلفَ لا يُرجع إ) في "الخانيّة"20: ((رجحلٌ رج مع الوالي» فحلف أن 
لا يرع إلا بإذن الواليء فسقط من الحالفي شيءٌ فرجمَعٌ لأحلِه لا يَحنَتْ؛ لأنّ هذا الرُحوعَ 
مُستئئى من اليمين عادة) اهء أي: لأذّ امحلوفً عليه هو الرّحو 32 معنى ترك الذهاب معد" فإذا 
رجَعَ لحاحة على نه العَوْدٍ لم يتحقق الحلوفُ عليه. 

والحاصل: أن هذه المسألة والي قبلها تَحصّصّت اليمينُ فيهما بدلالة العادق والعادة 
تخية كناس رن كب الأصوله ونه ذلك ماق "لكاو أيضا وز كل لق 
رَحُلاً أن يُطِيعَهُ في كلّ ما يأمرهُ ويّنهاهُ عنه. ثم نَهاهُ عن جماع امرأَتِه لا يَحنَتْ إن لم يكن 
عاك سبي يدل عليه لأن اناس لا رولوك بهذا النهيّ عن جماع امرأتِه عادة كمالايُرادُ 
به اله عن الأكل والشّرب))» وفيها”” أيضاً: (انْهمَْهُ امرأنهُ يحارية فحلّف لا يَسَسّها 
انصرّف إلى لمن الذي تكرة الراق وكذا لو قال: إن وَضْعْت يدي على حاريي فهي ل 
فضرَبها ووضعٌ يدَهُ عليها لا يَحدَثْ إن كانت عينة لأجل المرأق أو لأمر يدل على أنه يريد 
الوضعٌ لغير الضَّرب )) اه. ْ 


)١(‏ «الدار)) ليست في "د" و'و". 

(؟) "الخائية": كتاب الأبمان ‏ فصل في تحليف الظُلَمةٍ وفيما ينوي الحالفٌ غسيرٌ ما يدوي المستحلف ١7/7‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) ف "د" زيادة: ((إلا بإذنى» فإذا رجم...)) ق55١/!.‏ 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 477/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(6) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 488/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 


الجزء التاسع سحججج مج772 22272 "هه ٠‏ لم77 سيت باب التعليق 


فاليمين على التلفظ بالأسان 271101010101010 


قلت: ومثلهُ فيما يَظهَرٌ ما ذكرَهٌ بعض مُحققي الحنابلة فيمّن قال لزوجيه: إن قلت لي كلاماً 
ول أقَلْ لك مثلهُ فأنت طالقٌ فقالت له: أنتَ طالقٌ ولم يقل ها مثلهُ مين أنْها لانَطلّق؛ لأنّ كلام 
روج مُخصّصٌبما كان سبا أو دعاءً أو نحرُّ؛ إذ ليس مرادُهُ أننها لوقالت: اشر لي ثوباً أن يقول 
لها مثلهُء بل أرادَ الكلامٌ الذي كان سببّ حَلِفِه)) اه. 

مطلب: لا يَدَعٌ فلاناً يَسكُنْ في هذه الدّار 

405 (قولة: فاليمينٌ على الفط بالأسان) كذا في "القنية"2"7 و"الحاوي" ل"الراهدي" 
معزي 3" الويري"»ولعلة مول على ننه ذا كان لالض عاليا وق الخلى يانه 9 تبكة دربيش 
بالفعل» فينصرِفُ إلى تلظ بقوله: اعمرّج من داري ولو حُمِلَ على اليمين الموقّنةٍ كما في: 
لأْريّنٌّ ما هذا الكُوز اليومّ ولا ماء فيه لكان ينبغي عدم الحِنِسْ بمُضيّ اليوم وإن لم يقل له: 
اخعرّج ولعله لم يُحمَلْ عليها لإمكان صرف اليمين إلى لدف اللذكور بقرينة العجز عن الحقيقة 
كما لو حَلْفَ لا يَدَعٌ فلاناً يَسكُنُ [م/ق.؟/ب] في هذه الدار فقد قالوا: إِنْ كانت الدَار مِلكاً 
للحالف فالمنعٌ بالقول والفعلء وإلاً فبالقول فقطء أي: لأنه لذ يلك مش بالفعل» ومعلة ما لو كات 
ل سم بقوله: احرج عون فار ووش أن مستا ملك المنافع» فصار 
احالف كالأحبي الذي لا مِلكَ له في الدار. ْ 

وأمّا ما سيل ك06) "الشارخ" في آخر كتاب الأيمان حيث قال: ((لا يَدعحل مدن كاه فده 

على النهي إن لاما سسا د 
من ذكر هذا التتفصيل في سَلِفِه: لايْدعُهُ أو لايوكه في "الولواجيّة"”": ((قال: إن أدعلت فلاناً 
بيي» أو قال: إن دمحل فلانّ بيي» أو قال: إن تَرَكْتُ فلاناً يَدحلُ بي فامرأنهُ طالقٌ فاليمينُ في الأوّل 
)١(‏ "القنية": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين على فعل فيُمنمٌ منه أو يَمْجِرُ قله إب. 


(؟) المقولة ]١87705[‏ قوله: ((لا يدحل فلان داره إل)). 
(*) "الولوالجية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني فيما يصحٌ تعليقه وما لا يصح ١/ق‏ 55/ب. 


اه 


قسم الأحوال الشخصية تي تحسم حي 984 اللجمتة سس عت الحاسة انز :عابدين 


رم 


على أن يدلَ بأمرو؛ لأنّه متى دحل بأمرو فقد دسل وفي الثاني على الول مر الحالف أو لم يَأْمُر 
عَلِمَ أو ل يَعلم؛ لأنه وجدَ الدحول وف القالث على الدُخول بعلم الحالفي؛ لأنّ شط الجنث 
الوك للّحول» فمتى عَم وم يمع ققد ترلدَح) اه. ومثلهُ في أيمان "البحر27 عن "ابيط" وغيره. 

فتعليلهُ للثاني: ((بأله وُحَدَ : الدُحول)) صريحٌ في انعقادٍ اليمين على نفس فعل الغيرء ولذا قال 
"الشارح" هناك”": ((قال لغيره: والله لَفعَلنّ كذا فهو حالف فإذا لم يُفعَلّهُ المحاطبُ حَنِث 
إلح) فلم أنه ني حَلفِه: لا يَدحْلٌ فلانٌ دارةُ يدث بدخوله وإنث نَهاُ الحالف؛ لأننه ود شرط 
الحنشثي بخلاف: لا يتزكه يدخحل» فإ فيه التتفصيلَ المار”, ولو جَرَى هذا التفصيلٌ في الحلِف على 
فعل الغمر رم أنه و قال: إن دحخَلَ فلانٌ داري فأنت طالق أنه لو نَهَاهُ عن الدّحول ثمّ دحل لا يقعٌ 
الطّلاقٌ» وأنه لو قال: والله لتفعكرت© كذا وأْمَرَهُ بالفعل فلم يَفحَلْ لا يَحنَثْ» وقد يُحابُ بحَمْلٍ 
قول "الشّارح" في الأيمان: فيه على لني إا ميملك م على ما ذكرة هنا من كون 
الحلوف عليه ظالماً» بقرينةٍ أن رض المسألةٍ في الف على دار الحالفي» فلا يمكنُ حملهُ على 
التتفصيل المذكور فيما إذا كانت الدَّارُ مِلكَ الحالف أو مِلكَ غيرهه وسيأني”” إن شاء الله تعالى 
زيادة تحرير هذا حل في الأمان» وإما تعرّضنا لذكر ذلك هنا لأنّ بعض مُحشّي "الأشباو" اغترَ 
بعبارة "الشّار-" المذكورةٍ في الأبمان» فأفتى بعدم الجنث بعدم الدُحول في قوله: لا يَدحلُ فلانٌ 
داري» وهو ما [؟/ق1/741] اشتْهرَ على ألسنة العَوامٌ من أنه لا يَحنَث في الخلفِ على ما لا يَملِكُهُ 
وليس على إطلاقِء فتتّهُ لذلك. 


.77١/4 "البحر": باب اليمين في الدحول والخروج إلخ‎ )١( 
المقولة [٠6٠87١ع قوله: ((فإن لم يفعله المخاطب حنث)) وما بعدها.‎ )١( 
في المقولة نفسها.‎ )( 


(؛) في "ب": ((لتعلن))؛ وهو خطاً. 
(ه) المقولة ]١8*٠5[‏ قوله: ((لا يدحل فلان داره ()). 


الجزء التاسع بص جح حت سر ذإ هق مممبسوج بج جحجب ميمه باب التعليق 


إن م بحيئي بفلان» أو إن م ردي ثوبي السّاعة فأنت طالق» فجاءً فلانٌ من جانبم 
ابر بنفنيه واحيد القوبت قبل دففها لا يحتعه خددا: إن م أَدفمٌ إليك الدّينارَ الذي 
علي إلى رأس الشهر فكذاء فأبرأتةُ قبل رأس”" الشّهر بطل اليمين. 

بقي ما يُكتب في التعاليق متى نقلّها أو تزوَّجّ عليها وأبرَتهُ من كذا أو م 


48 اع (قوله: إن م تجيئي) بفعلٍ المؤثثة المخاطبة ليُناميب قوله: ((فأنت طالق))» "ح”". 

رك (قوله: الستّاعة) راحم إليهماء وقيّدَ بها؛ أن المطلفة لا يَحنث فيها 3 باليأس بنحو 
موت الحالفي أو ضياع الثوب» "ط"0". ْ 

زهه١‏ 4 لع (قولهُ: لا عت لعدم إمكان لبر وقيل: ع فيهماء '"'ط"0 2 عن 'البحر"0, 

قلت: وفي "الخائّة”: ((قال لامرأته: إن لم تجيئي يبمتاع كذا غداً فأنت طالق» فقت المرأة 
به على يد إنسان فإن كان نوَى وُصُولَ التاع إليه غدا لاعسنا لأنه تو مجم لفْطيه وإن 
م ْو شيعا أو نوَى حَذلّها بفيها حَيِث» ولا يكونٌ اليمين على الوصول إلا بليّةع) اه. 

زكه4اح (قوله: بطَلَاليميئ) لأنه بعد إبرائها منه لم يَبْقَ لها عليه فلا يمكن دَفعَهُ فح 

(قولة: ما يُكتَبُ في لتعاليق) أي: ما يكيب روج على نفسِهِ عند حوفب باقر من 

مم4 (قولة: متَىَ نقلها إلخ) جحواب «متنى)) محذوف؛ أي: فهي طالق» وقول 
((وأبرأثة)) بالواو العاطفةٍ على قولِه: ((نقلّها أو تَرَوّجَّ عليها)». 


لكلل ل إن 
8 


)١(‏ ((رأس)) ساقطة من "د" و 

(0) "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق97١/ب.‏ 

(") "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 1514/7. 

(:) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١515/7‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 70/4. 

(1) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 489/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ تطغ سسا هلاه ل لل ححاشية ابن عابدين 


فلو دمَعَ لها الكلّ هل تَبطْل؟ الظَّاهرٌ لا؛ لتصريجهم بصحُّة براءة الإسفاط واليُحوع 
بها دَفَعَهُ. حلّف بالله أنه 00" يدل هذه الدَّارَ اليوم» ثم قال: عبدهُ حر ولم يكن 
دحل لا كفارة» ولا يَعتِقٌ عبدُهُ إمّا لصدقه أو لأنها غموس؛ ولا مدل للقضاء 
ق'البمين يانه لعل لو كان عيية الأول يعدن آر :لاف 00 


3 8 ماع ده 8 55 5 5 0 3 

4١69‏ لع (قوله: فلو دفع لها الكل) أي : كل الدينٍ المعير عنه بقوله: ((من كذ), أو كل 
بافي الصّداق. 

7 (قولة: هل تبطل؟) أي: اليمينٌ المذكورة”"”» ووَجْهُ التوقف: أنَّ الطلاق مُعلق على 

2 واع ا" م ل ل ااه 3 37 
شرطين» وهما: النقل والإبراءء أو التروج والإبراء» فإذا وحد أحدّهما فلا بد من وحود الآخر 
0 عع لك 0000 1 4 
وهو الإبراء» مع أن المبرأ عنه قد دفعه لا. 

0405 (قولهٌ: لتصريحجهم إل) قال في "الأشباه'”": ((الإبراء بعد قضاء الدّين صحيحٌ؛ لأنّ 
المتّاقط بالقضاء المطالبة لا أصلٌ الدّين» فيَرحمٌ المديونٌ بما أَدَّاهُ إذا أبرأة براءة إسقاط وإذا أبرأة 
براءة استيفاء فلا رُبمُوعَ» واحتلفوا فيما إذا أُطلقَهاء وعلى هذا لو عَلَقَ طلاقها بإبرائها عن المهر ثم 
دَفَعَهُ لها لا يطل التعليق» فإذا أبرأتة براءة إسقاط وقمّ ورم عليها)) اه. 

والحاصل: أن الدّينَ وصفٌ في ذِمّةٍ المديون, والدَّينُ يُقضّى عثلي أي: إذا أُوْقى ما عليه 
لغرعِه تبت له على غرعه مثلٌ ما لغريِه عليه فتسقط المطالبة» فإذا أبرأهُ غرمُهُ براءة إسقاط سقط ما 
بِِميِه لغرعيء فتبْتْ له مُطالبة غرعه .ما أوفاه» فقد صحّت البراءة بعد الدّفعء فلا بطل اليمينُ بل 


مم 


زماننا حملها على الاستيفاء لعدم فَهُمِهم غيرّها. 
خم 2 ّ ا 0 0 2 
[105] (قوله: حلف بالله أنه لم يدحل) [“/ق١54/ب]‏ كذا في بعض النسخ.ء وف بعضيها: 
(0 في "و": ««لا)». 
(؟) في "ب" وك"م": («المذكرر)). 
(9) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتساب المداينات صا #1١‏ بتصرف» نقلاً عن "الذنميرة" و "شرح 


منظومة ابن وهبان". 


الجزء التاسم ل ددا همه لل سس باب التعليق 


حَنِثُ في اليمينين لدحولها في القضاء. أعذت من ماله درهماء فاش أت 00 
وخلطة اللّحَامُ بدراهمى وقال لها''' زَوحها: إن لم رديه اليومٌ فأنت كذا فحياتة 
أن تأحد كيس اللمّم تَسَلْمَهُ للرّوج قبل مضي اليوم» وإل حَيث2©»: ولو ضاعَ 
من اللّحَّامِ فما م يُعلَمْ أنه أَؤيب أو سقط في البحر لا يُحدث 100131 


زولا يدح :ولواب الأوّل؛ لأنه على الثاني كن النن متكيدة لكرنها علتره السعل 
وفَرْضُ المسألة فيما إذا كانت على الماضي لتناقض اليمين الثانية» ففي "البحر'”” عن "الخيط" 
من باب الأيمان الي كدي عدوا يها وود اك سال أله م يَدحلٌ هذه الذَّارَ اليوم؛ 
ثم قال: عبدهٌ حُرٌ إن لم يكن دلّها اليومَ لا كفارة ولا يَعتِقُ عبدُةُ؛ لأنّه إن كان صادقاً في 
اليمين بالله تعالى لم يُحنث ولا كفارة» وإن كان كاذباً فهي يمينٌ الغصّوس» فلا ُوحبُ 
الكفارة» واليمينٌ بالله تعالى لا مَدعَلَ ها في القضاء فلم يَصِرْ فيها مُكذبا شرعاء فلم يُتَحَقَقْ 
شرط الث في اليمين بالعتق وهو عدمٌ الدُحعول» حتى لو كانت اليمينٌ الأولى بعنق أو طلاق 
حَنِثْ في اليمينين؛ لأنّ لها مدخلاً في القضاء)) اه. 
405ل (قولهُ: 0 اليمينين) لأنه بكل زعم الجنث في الأخرى كما يأتي”؟ في باب 
تق البعض. اه "ح"00. 
4054 (قولة: ولو ضاعٌَ من الام رقم عند جا وكورام فى ارون لبون 


- 


م و" ام 


)١(‏ ((لها)) ليست في "ب" وكو" و'ط". 

(1) ((قبل مضي اليوم؛ وإلا حدث)) ساقطة من "د" و'و". 

(*) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 54/14 7. 

(؟) المقولة ]١7701[‏ قوله: ((عتق وطلقت)). 

(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق قى 97١/أ‏ بتصرف. 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 71/4. 

(0) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 43/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية 6 تت دا لاه لس ححاشية ابن عابدين 


حلّف إن لم أكن اليومٌ في العالّم أو في هذه النيا فكذا يُحَبَسُ ولو في بيستم حتى 
بعضي اليومٌ» ولو حلّفّ إن | يُحر بيت فلان غدأء فيد ومع حتى مضل القد 
حَيِث» وكذا إن لم أخرّجٌ من هذا المنزل فكذا فقيّدَ أو إن لم أذهبْ بك إلى منزلي 
فأحذها فهَرَبَتْ منه أو إن لم تحضيري اليل منزلي فكذاء 0 


الْطلقةِ عن ذكر اليوم, ثم قال: ((ومفهومٌة أنه إذا لم يمكن رَدُهُ فإنه يَحنَثء فعُلِمَ به أن قولّهم: 
يُشترَطُ لبقاء اليمين إمكاٌ البرّ إما هو ف المقيّدةِ بالوقتيء فعدمٌة مُبِطِلّ هاء أمّا المطلقة فعدمُة 
مُوجب للجنث)) أه. 

وحاصلُة: أنّهِ إذا كانت اليمينٌ مُيّدةٌ بالوقته يُحنث مضيو إلا إذا عَجَرَتْ عن رد بن ضاعَ 
أو أذيب أمالر كانت مطلقة فلا يحت وإن ضاعٌ ما داما حيّينَ لإمكان وُداِب أمّا لبو مات 
أحدهما أو عَلِم أله يب أو سقط في البحر فإله يَحنَتْ لتعذر ارد وبه تَعلَمُ ما في كلام 'الشتارح" 

رهه. 4ل (قوله: إن ل أكنْ إل كذا في "البحر”" عن "الصّيرقيّة"» وقد راجعت عبارة 
"الصّيرفيّة"» فرأيت فيها: (( إن كن )) بدون ((لَمْ))؛ وهو الصّواب. 

مطلب: امحبوسٌ ليس في الدّنيا 

(14005 (قوله: يُحَبَْسُ إلخ) سواءٌ حبَسَهُ القاضي أو الوالي؛ لأنّ الحَبْسَ يُسمّى نفياًء قال 
تعالى : « أويسْفوأمِ رب الْأَرْض 4 [المائدة *"]ء "بحر "27 عن "الصّيرقيّة"2 أي: فإ الآية محمو لد 

(قول "الشّارح" : حلف: إن لم أكن البو في العام أو في هذه الدّنيا فكذا يُحَبْسْ إلخ) الظاهرٌ أنه 
يُحنث في عينه في عَرْفنا الآن؛ لتحقق شَرْطي والأعان مبيّة ة على العرّف. 


.١5/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 
.١5/4 (؟) "البحر”: كتاب الطلاق  باب التعليق‎ 


001 


الجزء التاسع تسم بي#همأه ددس باب التعليق 


فمَنعها أبوها حَث في المختارء بخلاف: لا أسك فأَغلِقَ البابُ أو قيّدَ لا يحت في المختار. 


عندنا على 0 ورأيت قُُ بعص الكتب: أن الوزير "ابن 7 01 1 217 حَبْسَهُ "الرّاضي بالله الحلاقة 
سنة اثنتيين7”" وعشرين وثلؤمائة أنشّدَ قولهُ: [طويل] 


حرشا م الدج عن مر اخلينة قَلسنا من الموتى نعَدٌ ولا الأحيا 
إذااحاءنا اث يريا لجاحسة رسا وقانا جاء ستذاسى الذتينا 


1 7 2 ل 2 7 2 5 ل 8 
زلاك 4١‏ لع (قوله: لا يحنث في المحتار) لأنه مسك لا ساكن» وشرط الجنث هو 
السّكنى؛ وإنا تكوث السكنى بفعله إذا كان باختيار بخلافب: زم/ق595/] إن لم حرج 
ونحوو؛ لأنّ شرط الث عدم الفعل» والعدمٌ يتحمّق بدُون الاختيار, أفادهُ في "الذحيرة" وأفاد 


ام 


و 030 0-7 ا و 7 0 مايه و 0 
أيضا: ((آن الؤلافف فيما إذا أغلق الباب لا فيما إذا مُنِع بعيد))2» ومثله فق "لني "لق وصرّح 
به 58 "البرازية"00, 

وحاصلةُ: أنه لو كان الْنَعُ حِسيًا لا يَحدث بلا علاضيء ولو كان بغيره لا يَحنث أيضا في 


20م 


المختار» وقيل: يحنث. 


(قولَهُ: لا يحدث بلا عيلافب إخ) لا يظهَرٌ فرق بينَ السكتى وغيرها في هذا التتفصيل. 


)١(‏ أبو على محمد بن علي بن حسن بن مُقلّة؛ الوزير (إت8ه). ("وفيات الأعيان” ه/١1,‏ "سير أعلام النبلاء” 
55/١5‏ "الوافي بالوفيات" 9/4 .)١٠١‏ 

(؟) أبو العباس ‏ وقيل: أبو إسحاق ‏ محمد وقيل: أحمد ‏ بن المقتدر با لله حعفر بن المعتضد بالله أحمدء الراضي بالله 
الهاشمي» الخليفة العباسئ (ت75اه). ("سير أعلام النبلاء" 2٠١7/1١٠0‏ "الواقي بالوفيات" 2791/7 "فوات 
الوفيات" «/7971), 

(5) في "الأصل" و"7" و"ب": («اثنين))؛ والصواب ما أثبتناه من "م". 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 71/4. 

(5) "البرازية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الخامس عشر في المساكنة 7١7/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


قسم الأحوال الشخصية نت دا 854ه د ددا حاشية ابن عابدين 


قلت: قال "ابن الشتّحنة": ((والأصلُ أنه متى عجر عن شرط الث يك( 
في العدمي لا الوحودي))؛ ل ا او امس اللا و 


مطلب: الأصلُ أنّ شرطً انث إن كان عدميًاً وعجر لا يحدث 

ره ١‏ (قوله: والأصلٌ إلخ) عبارةٌ "ابن الشّحنة"”©: ((والأصلٌ أَنّ شرط النث إن كان 
عدميًاً وعجر عن مباشرتَه فالمختارٌ الجنث» وإِن كان وجودياً وعجر فالمختارٌ عدم الجنش) اه. 

قلت: والظَاهر أن الضّمير في قوله: ((مباشرته) يَعُودُ إلى شرط البر لا شرط المينسشو؛ لأنّ 
العجرٌ عن الشّيء فرع عن تَطَلبِ والحالف إما يَطلْبُ شرط الب فيحَصلَهُ أو يَعجَرُ عنه» فكان على 
"الشّارح" أن يقول: متى عجر عن شرط لبر قافهم. 

هذاء وقد استشكَلَ في "البحر”" فرعين: أحدُهما مسألة المَسَس المارّة. والاني ما في 
"القنية"©: ((إن لم أعمَلْ هذه السّنة في المزارعة بتمايهاء فمَرِض ول يتم حَيِث» ولو حَبْسَّهُ 
السلطانٌ لا يَحنَتْ)) اه. قال: ((فإنٌ التترط فيهما العدمٌ وقد أن فيه الحبس)) اه. 

قلت: آم مسألة العسّس ققد م اطواب عتهاوأمًا مسألة "القنية" فالغذاهر أنها مينية 


(قولة: وأمّا مسألة "القنية" فالظَاهرٌ أنّها مبنيّة على خجلاف الُختار إل) لا يظهَر فإنْه إذا قيل بعدم 
الجنث ‏ فيما إذا كان امن غيرَ حبس ييل اذ يقال به أيضاً ف لل بالأرق اعماالا عد الام 
أنه إنما قيل: بالحدث في المرّض؟ لعدم توسسط العبدٍ في هذا الشّرط العدمي» فقد تَحقَقَ بدون وحووما 
يقطَمُ نسبة عدم الفعل عنهء وبحبس الستلطان توسّط العبدُ في تحقق هذا الشّرطء فقطع نسبة عدم الفعل 
عن الحالفي» فكأله لم يُوحَدْ وعلى هذا يكوثٌ القيدُ مثلٌ الحبس لا امرّض» تأمّل. 0 
(1) ((حَدث) ساقطة من "ب". 
(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الأعان ق١؟١/أ.‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 1/14؟. 
(4) "القنية": كتاب الأبمان - باب اليمين على فعل فيمنعٌ منه أو يَعْحِرَ ق1ه/| معرياً إلى "المحيط". 
(5) المقولة [49 ]١ 1١‏ قوله: ((لا يحنث)). 


ال جزء التاسع عي 227229 وو 3-5392-2د<لل<لب7222 77 باب التعليق 


وامقعءم لومي ء ميم وعم امه م يم نه مار نعو وقوه وو و ورو رن وو ءا و مرو نمم ورءة م ومو نووم و عرو وه من من وو نو ونيو رم رمه 


على لاف المختار» وهو عدم لبشه فيما إذا كان اَن غير حسني» فلذا رق بين المع بالمرض 
والنع بخْس السملطان؛ أن الحَبْسَ إغلاقٌ لباب الحيْسء فهو منعٌ غيرُ حِسّي بخلاف المررط» قائنه 
كاضية نوس عدي لكنْ في تمان "البرّازيّة"7" من الخامس عشر: ((إنْ م تَحضرِيينٍ الليلة 
كنا مراك ومع ملعا كا 21 "الفضلي": المتصف والأصحٌ أ أنه لا يُحث))» فقد 
صحّحّ عدم الجنش في الع الحسسّي لك ذكَرَ في "الدّحيرة": ((أن المعمار الحنث) ولم يُعبّدْ 
بكنها تسن متها مياه فالظاهرٌ أنه ترجيحٌ لقول "الفمن” وهو الموافقٌ للأصلٍ المار”")؛ أن 
الشرط هنا عَدَمِيُ» ويكونٌ التفصيل بين لذ الحسسيّ وغيرو خاصا فيما إذا كان التتّرط وُحُودياء 
ويكونٌ ما في "القنية" و"البرّازيّة" مبنياً على إجرائه في العَدَمِيٌ أيضاء والله أعلم. 
(تنبية) 

اعلم أنهم صرَّحُوا بأنّ َوَاتَ امحل يطل اليمين وبأنّ العجرّ عن فعل امحلوف عليه يُطِلها 
أيضاً لو مُوقْتة لا لو مُطْلَّةه وبأدٌ إمكات تَصّوَرِ الب شرط لانعقادها في الاببنداء مطلقا وشرط 
لبقائها لو مُق وعلى هذا فقولهم في: شرن ما هذا الكو اليوم ولا ماءً فيه: لايَحنث وحهّة 
أنها لم تَعتِدْ لعدم إمكان البرّ ابتداء» وفيما لو كان فيه ماءٌ فصب تَبطْلُ لعدم إمكان البرٌ بعد 
انعقاِهاء ز#اق7؟؟اب: والعجرٌ فيه ناشئٌ عن قَوَات لمحل وفي: إن لم أَحرُجٌ ونحوو فقيّدَ ومبع: 
يَحَنَثْ لأنّ العجرّ لم يَنشّأ عن فوات لحلٌ؛ لأنّ امحل فيه هو الحالِفُ أو المرأةٌ ونحوٌ ذلك وهو 
موجودٌ بخلاف الماء الذي صب فإذا لم يَخَرُجْ تمق شرط الجنث لبقاء امحل وإنّ عجَرٌ حقيقة 


(قولة: و بكر نُ ما في "القنية" و"البرازية" مَبنياً على إجرائه في العتمي أيضا) فيه أن ما في 'القَنيةِ' فيه 
شرط اللجدث عدبي وفك فرق بين المنع الحسئ ‏ وهو المرض - وغيره وهو الميتش» وما في "البرازيّة” شرط 
الحجدث فيه عدّمي أيضأء وذكّرا الاختلاف في الجسثي» ولم يتعرّضا لما إذا كان شرطه وجودياء وأنّه هل يجري 
فيه التتفصيل ين الحسي وغيره أو لا؟ 
)١(‏ "البزازية": كتاب الأبمان ‏ الفصل الخامس عشر في المساكنة 7119//5 (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(؟) في المقولة نفسها. 


قسم الأحوال الشخصية + لاه د لل حاشيةابن عابدين 


ُ 000 عم ا 0 2006 د لت مهاه .2 سس وري 9 
قال في "النهر": ((ومفاذه الجنث”' فيمَنْ حلف ليَوْدَيْنَ اليوم دَينهُ فعجرٌ لفقرو وفقدٍ 
مَن يُقَرضَهُ حلافا لما بحََهُ في "البحر"))» فتدبرٌ ل 


لإمكان البرّ علا بأ يُطلِقَهُ الحابسُ له كما في قوله: إن لم أَمَسّ السسّماءَ اليومَ فإنه يَحنث ضيه 
لأنهروإن اسعجال عادة لكنه و تعييق مك4 الألم دمن عق الأدياء لاف ما ل عب للاءة 
لذ عَوْدَ الماء احلوفب عليه غيرٌ ممكن أصلاًء وفي: لا أسكنْ فقيّدَ ومُنِع لا يَحدَتْ؛ لأنّ شرط 
الجنش وود وهو سكناه بنفسيه» والوحُودي يمكن إعدامةُ بالإكراه والّدعه بأن يُتَسسَبّ لغيرو 
وهو الْكرةُ بالكسرء بخلاف: لايَخري؛ لأنّ شرط الحنث عدم وهو لا يمكنٌ إعدامٌةُ بالإكرام 
لتحققِهِ من المكرَه بالفتح» وهذا معنى قولهم: الإكراة يور في الوُحُودِي لا في العدمي. 

فار اللناضل: أله إذا كاك شرط الحدت عنمي إن عكر عن شرظ الب بقوات عله 
لايَحدث» وإن مع بقاء لمحل حَنِثَ سواءٌ كان المانحٌ حمسا أو لا» وكذالو كان المانعٌ كونة 
مستحيلاً عادة كمس السّماءه وإنْ كان الشّرط وُجُودِيَاً لا يحنث مُطْلقا ولو كان المانعُ غيرٌ 
حِسي في المخختارء هذا ما تحر لي من كلامهمء والله تعالى أعلم قافهم. 

45 (قولة: ومُفادُهُ إلخ) أي: لأنّ شرط الث فيه عَدَمِيٌ وهو عدم الأداءء وامحلٌ وهو 
الحالف- باق» وإذا كان يَحنَثْ في َلِفِ: ليَمَسّنَالسسّماءَ اليومّ مع كون شرط اليرٌ مستحيلاً عادة 
فجتل هنا بالأولى؛ لأنّ شرط البرٌ مكنّ بأن يَْصِب مالأء أو يَحدَ مَن يُقَرضُة أو يرث قريباً له 
ونح ذلك» إن ذلك ليس بأبعد من مس المسّماءه ولا يرد ما قيل: إله يُستفادٌ عدم الجن من قولهٍ 
في "المنح"””: ((حلف لِيَقضيّنٌ فلانا دَيَْهُ غداء ومات أحدهما قبل مُضي الغ أو قَضَاهُ قبلَهُ أو 
بره لم تتعقذ)) اه؛ لأنّ عدم الث فيه لبُطلان اليمين بقْت لمحل كما لو صب ما في الكوز, 
فإنّ شرط البرٌ صار مستحيلاً عقلاً وعادة بخلاف مس السّماى فإنه ممكرٌ عقلاً وإن استحال عادةٌ 
)١(‏ ف "ط": ((أن الحدث)). 
(؟) "المنح": كتاب الأيمان ‏ باب في بيان أحكام اليمين ف الأأكل إلخ ١ق‏ ١٠7/ب‏ بتصرف. 


0 
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مافووة و فم وموم رو مره م ومو ع ارام مرو مااع مايوه 


وكذا لا يَرِدُ ما في "الخائيّة”": ((إن لم كل هذا الرُغيف اليو فأكلّهُ غيرهُ قبل الغسروب 
لا يُحنث ))؛ لأنه من فروع مسألةٍ الكوز كما صرّحُوا به؛ لقَوَات امحل وهو الرَّغيفُ» وما 
استشهد به صاحبُ "البحر” حيث قال: ((إنّ قولَهُ في "القنية'"”": متى عجر عن المحلوفب عليه 
واليمين موقتة فإنها تبطلٌ يُقتضي بُطلاتها في الحادثة المذكورة)) اه فيه نظرٌ؛ لأنّ مُرادَ "القنية" 
الجر الحقينر كما في مسألة الكو إلا ناقَضَهُ ما ر“/ق9؟/|] أطبّقّ عليه أصحاب المتون من عدم 
البُطْلان في: لأَصعَدَتٌ المسّماءً. ثم رأيت "الرّملي" نقَلَ عن "فتاوى صاحب البحر”*: (( أنه أَفقَى 
بالينهي في مسألتنا مُستيداً إلى إمكان البر جقيقة وعادة مع الإعسار بهبّةٍ أو تَصَدّق أو إرش)) له 


وهو عَيّنٌ ما قلناه أوَّلاء و لله الحمد. 


)١(‏ "الخائية”: كتاب الأيمان ‏ فصل فيما يكون على الفور أو على الأبد ؟/717 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 77/4. 

(؟) "القنية": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين على فعل فيمنع منه أو يعجز ق8ه/ب. 

(4) لم نعثر على المسألة في نسحة فتاوى صاحب "البحر" الي بون أيدينا. 


قسم الأحوال الشخصية ل ع ا هلاه دل حاشية ابن عابدين 


باب طلاق المريض 6 
عنون به لأصالته» ويقال له: الفا فار من إرتهاء ف عليه قصدهة إلى عام عذّتهاء 


لباب طلاق المريض» 

ما كان المرض من العَوَارض أخخرة. 

مقلع (قولهُ: عَنوَنُ به لأصالته) أي: اقتصّرّ على ذكر المريض في الترجمة مع أن قوله: 
((مَن غالب حاله الهلاكُمرض أو غيرو)) صريحٌ في أن الحكم في غير المريض كذلك» ولكن 
الأصل في هذا الباب المريض»؛ وغيرّةُ من كان في حكمه مَلَحَقَ به» وقيل: المراذُ بالمريض من غالب 
حالِه الحلاكٌ بحازاء فَيشْمَلٌ غيرة. 

ع (قولة: لنيرارو من إرثها) أي: ظاهرا وإن ات أنّه لم يُقصيد الفرارٌ. 

07 (قولة: فيرَدُ عليه قَضْدَه) بيانٌ لوجه توريثها منه اعتباراً بقاتل مُورَبُهِ ججامع كونه 
فعلاً مُحرما لغرض فاسلر» وتام تقريره في 'الفتح ”7 . وعن هذا قال في "البحر”": ((وقد عَلِمَ من 
كلايهم أله لا يحوث للرّوج الريض التطليق لتعلق حقها ماله إلا إذا رَضِْيَتْ به)) اه. 

قال في ا ((وفيه نفر؛ لأنّ الشّارعَ حيث رد عليه قصدهُ لم يكن آنياً إل بصورة 
الإبطال لا محقيقيه 

وقد يقال: لو م يكن ذلك القَصدُ عظوراً م يرْدَهُ عليه الشارعٌ كقثل الْورث الع 
لإرثهء نم رأيت في "الثاتر عحايّة"9» عن "الملتقط": ((قال "محمّد": إذا مَرِضَ الرَّحُلُ وقد دحل 
بامرأته أكرةُ له أن يطلقهاء ولو كان قبل الول لا يكرٌ)) اه. 

407 0) (قولة: إلى تمام عِدَتها) لأنّ المبراث لا بد أن يكون لنَسَبمٍ أو سببي وهو الرّوحيّة 


بحفيقته) فتدبر ا( أه. 


.7/5 انظر "الفتح": كتاب الطلاق  ياب طلاق المريض‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 55/4 . 

(9) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق8؟757/أ. 

(4) "التاترعانية": 'كتاب الطلاق ‏ الفصل العشرون في طلاق المريض 9//ا/اه. 


الجزء التاسع 0 تا ؤإهم مس دب باب طلاقالمريض 


وقد يكون الفِرارٌ منها كما سيججي 2. 
(مَن غالب حاله الملااكٌ .كرض أو غيرو» بأن 


| 


ضناهُ مرضُ عجر به عن إقامةٍ 
مصالحه حارج البيت) 8 عدف فاه لح هج جاه + © 26 6 كل هه © 818 وريه 8 فيه أن عه #هاره 84 6ه وا ا ع وه م 4 2 


والعِتقُ» والرّوجيّة تقطِعٌ بالبينونة» وهذا إشارةً إلى حلاف "مالك" في قولِهٍ بإرثها وإن مات بعد 
1 وحها كما 0 

64 (قولةُ: كما سيجيع””) أي: في قول "المصنف": ((ولو باشرنتا سبب الفرقة وهي 
مريضةً إل 90 

زه. 4ل (قولةُ: بأن أَضناهُ مَرَض) أي: لارَمَهُ حبى أشرّف على اموت "مصباح 

1409 (قولة: عجر به إلخ) فلو قدَرٌ على إقامةٍ مَصَالِجِهٍ في البيسته كالوضوء والقيام إلى 
الخلون لأ ايكوة و1 وقشرة اق "افذاب #00 ونان يكرا نّ صاحب فراش؛ وهو أن لا يقومٌ 
بحوائجه كما يُعتَادُ الأصِحَاء)» وهذا أضيق من الأوّل؛ لأن كونة ذا فراش يقتضي اعتبارَ العحز 
عن مصَالِحِهِ في البيتي» فلو قدَرَ عليها فيه لا يكو فارَاء وصحَّحَهُ في "الفتح"”"2 حيث قال: 


ال 


)4 (1 


باب طلاق المريض» 
(قولةُ: لا يكونٌ فارا) حقة: حذفٌُ ((لا)). 


)١(‏ المقرلة 5٠١٠[‏ ١ع‏ قوله: ((وعند أحمد إلخ)). 

(0) صم "درا. 

(") "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 158/59. 

(4) "المصياح المنير": مادة((ضي)). 

(ه) في هامش "م": ((قوله: (إلى الخلاء لا يكونٌ فارا) لعل الصواب إسقاط ١(لا))‏ حيث كان مُفرّعاً على كلام 
المصئف» تأمّل)) اهء وانظر "التقريرات". 

(5) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ ياب طلاق المريض 4/7. 

(97) "الفعم": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 8/5. 


قسم الأحوال الشخصية دا هلاه لس حاشية ابن عايدين 


هو الأصح كعجز الفقيه عن الإتيان إلى المسجدء وعجز السوقي من الإنيان إلى 


عدوء* 


تكاو وق عنها الاي عن مقن لنحواند ادر كبا "الوار 002 وز مفاتة أنهنا 
لو قَدَرَتْ على نحو الطبخ دون صعُودٍ السّطح تكن مريضة م 1 


((فأمًا وماق؟/بع إذا أمكنةُ القيامٌ بها في البيت لا في خارجه فالصّحيحٌ أنه صحيحٌ)) اه. 

أقول: ومقتضى هذا كله أنه لو كان مريضاً مرضاً يَعْلِبُ منه الهلاكُ لكنّه لم يُعجِرْه عن 

جه كما يكون في ابتداء المرض لا كوت قاراء وق "نور العين: زرفال "أبن الليك 1 كولة 

د مرض الموت» ذل التدرة لل لو الغالبُ من هذا المرض 
الموتُ فهو مرض الموت وإ كان يرج من الببت؛ وبه كان يُفتِي "الصّدرٌ الشّهيد"))؛ ثم نقَلَ 
عن صاحب "المحيط": (( أنه ذكرَ "محمد" في "الأصل”" مسائلَ تل على أن التتّرط وف الفلاك 
غالباً لا كونهُ صاحب فراش )) اه ويأني”" تمامة. 

4.9 (قولٌ: هو الأصح) صحِّحَه 'الريلعي"9» وقيل: من لا يُصلّي قائماء وقيل: من 
لايُمشِي» وقيل: من يُزدادُ مرضةء "ط”" عن "الفهستاني””"©. 

14.4 (قولة: كعَججز الفقيه إلخ) ينبغي أن يكون المراد العجرّ عن نحو ذلك من الإتيان إلى 
المسجدٍ أو الدكان لإقامة المازم القربية في حقّ الكلٌ؛ إذ لو كان محترفا 7 شاقةٍ كما لو كان 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ النوع الثامن في العدة ‏ نوع في حدٌ المرض 570/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ في "د" زيادة: ((وفي "الجامع" ما يدل على أن الشّرط خوفُ الهلاك على طريق الغلبة؛ فإنه قال في المسلول 
والمقعد والمفلوج : ما دام يزداد ما به» فهو ف حكم المريضء فإن صار قدي لا يزداد فهو كتزلة الصحييح. 
"تتارحانية" عن "المحيط")). .!/١553‏ 

(") المقولة [20174 ]١‏ قوله: ((كعجز الفقيه إل)). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب المريض 58/7 7. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١56/7‏ 

(1) "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل طلاق المريض .71١/8/١‏ 


0 


الجزء التاسم ل د اله ال سس سب ياب طلاق المريض 


مفمفم ف عم ممعور ةو فرووو رن م ميم مم م مم نا ممم م مم مم و امورو مم ممم ممم م رم هم م رمم م ميو ررم ممم لمم مم رم ممم م ممم 


مكارياً أو حَمّالاً على ظَهْرِِ أو دقاف أو نَجّاراً أو حر ذلك ما لا يُمكِنُ إقامسّهُ مع أدنى مرض» 
وعجر عنه مع قدريهٍ على المنروج إلى المسجد أو السّوق لا يكونٌ مريضا وإن كانت عله 
مَصاِحَهُ وإلا َم أن يكوت عدمٌ القدرة على الخروج إلى الدّكان للبيع والشراء مشلا مرضاً وغيرٌ 
مرض بحسب اختلاف المصالح» فتأمّل. 

ثم هذا إما يَظهَرُ أيضاً في حقّ من كان له قدرةٌ على الخروج قبلَ المرض, أمَّا لو كان غيرٌ 
قادر عليه قبلَ المرض لكر أو لعل في رخُليه فلا يَظهَرُ فينبغي اعتبارٌ غَلةِ الهلاك في حقهِء وهو ما 
ا الك و 2 سن لِما علمت من أنه كان يُفِيٍ به "الصّدرٌ الششّهيد" وأذّ كلام 
"محمد" يدل عليه ولاطْراده فيمَنْ كان عاجزاً قبل المرض» ويُوْيّدُهُ أذ من أَلْحِقَ بالمريض كمن 
بارّرَ رَحُلاً وضحرّه إنما اعتبرَ فيه عله الهلاك دون العجز عن الخروج. ولأنّ بعض من يكونُ مطعوناً 
أوابة البشلعة هل ع امرض يغلي قدا يدوج لقضاء مصاليج مع كزدة أربت إلى الفلا فين 
مريض ضَعْفّ عن الخروج لصداع أو هُزال مثلاً. 

وقد يُوفقٌ بين القولين بأنّه إن لِمَ أنَّ به مرضا مُهلِكا غالباً وهو يُزدادٌ إلى الموت فهو الْحتبَر) 
وإن ل يُعلَمْ أنه مُهلِكُ يعر العجرُ عن اللخروج للمّصالح هذا ما ظهرٌ لي. 

فإن قلت: إن مرضّ الموك :هو الذي كمي به الورك هما :قائية تعريفه إ/ق554/] .عا 718 

قلت: فائدتة أله قد يَطُولُ سنة فأكثرَ كما يأتي©: فلا يُسمَّى مرض الموت وإن اتَصّلٌ به 


و َه 3 3 إلى ه- 3 3 
(قولة: قلت: فائدتة: أنه قد يطول سنة فأكثر إلخ) هذا الجواب غير تام» فإنه بطول المرّض سنة مثلا مع 
اصال ا موت لا يخرُجٌ به عن كونه مرض موبتوء بل الأحسنٌ في الجوابب أله ليس المدارٌ على مُجرّدٍ الاتصال» 
فإنّ مَنْ به صداعٌ مثلاً لو مات به لا يُقَالُ: إنه يكو به فارَاء وإن اتصلّ به اموت فلا د من بيان امرض الذي 
يكونٌ به فاراً مع اتصاله بالموت» وما يأني ين أن ما طالَ سنة فأكثرٌ لا يُسمَّى مرض موتو خماص بِالْقعَد 


ونحوه بشرط أن لا يُقعِدَهُ في الفراش» فغيرٌ ما ذكِرَ يُسمّى مرض الموت وإن طال. 


)١(‏ في المقولة نفسها. 
)١(‏ المقولة ]١ 5١853‏ قوله: ((وفي "القنية" إلخ)). 


قسم الأحوال الشخصية 7 ل دا اآلاه للد حاشيةابن عابدين 


قال في "النهر": ((وهو الظاهر)). 
قلت: وفي آخر وصايا "المحتبى": ((المرض المعتبر: مض المبييح لصلاته قاعداء 
وَالْقَعدُ والمفلوجُ والمسلول”" إذا تطاوّل ا 


لوث وأيضاً فقد يَحُوتُ المريض بسبسي آخرٌ كالقتل فلا بد من حَدٌ فاصل تُبَى عليه الأحكام. 
4٠‏ (قولة: قال في "لتهر”": وهو الظَاهر) رَدٌ على قوله في "الفتح”"»: (( آم امأ فإ 

م يُمكنها الصّعودُ إلى السّطح فهي مريضة))» فإنه يقتضي أنها لو عَجَرَتَْ عنه لا عم دُونَهُ 

0 مع أنه حلاف ما في "الملتقى "10 وغيره من اعتبار عدم قُدرتها على القيام 


وتم رولك امرض داء و((العييئُ)) صفتةٌ و((الْضطئي» خبَرُه وقد علمت أنَّ هذا 
القول مقابل الأمع 


ل رم مر 


تتخدولل (قوله: لقعم هو الذي لا حراك به من داء ف جسده. كأن الذَاءَ أَقَعَدَه 
وعند الأطِّاء هو الرَّمِنُ وبعضهم فرق : وقال: القع الممشنج الأعضاء وَالرَّمِنْ : الذي طال 


مر ضة) 'مغرب"20. 
(قولة: ما المرأة فإ لم يُمكنها الصعودٌ إلى الع إلخ) وفقّ "الرحمي" بن القولين في هذه المسألقه فقال: 
((إنْ كانت تستغيي عن الصّعودٍ إلى السسّطح إلا نادرا كالسَامٍ والرُوم فهي صحيحة وإنّ عجرت عن الصّعودٍ إليه 
وإنا كانت لا تستغن عنة ولا مِيّما في الصّيف كالحرّمّين فهي مريضة: وهذا له وجة وجية؛ لأنّ مَنْ كثرَ تدده 
إلى المتّطح حتى صار عادة له لا يُعجرُهُ عنه أدنى مرّض» وربّما تعجر عنه مع الصّحَة فلا نكونٌ مريضة)) اه. 


)١(‏ ف "ب": ((بلسلول))» وهو تحريف. 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق07؟75/ب. 
(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 4/4. 

(4) "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .7714/١‏ 
(ه) "المغرب": مادة((قعد)). 


الجزء التاسم سس ببإلاه سس سم باب طلاق المريض 


ول يُقَعِدَهُ في الفراش كالصّحيح))؛ ثم رمّرَ "شح": ((حد التطاول سّنة)) انتهى. 
وف "القنية””©: ((المفلوجٌ والمسلول والمقعَدُ ما دام يزدادٌ كالمريض)) 522 


و16 (قولة: ولم يُقعِدهُ في الفراش) احزازٌ”'' عمًا إذا تطاول ثم عر حالهُ فإنه إذا مات 

404 (قولة: ثمّ رمرٌ: "شح") أي: شين وحاءء وهو رَْرٌ ل "ثمس الأئمّة الخَلُواني”؛ وفي 
"الهنديّة"”؟) عن 'التمُرتاشي": ((وفسر أصحابنا النَطاولَ بالسسّنقِه فإذا بي على هذه العِلّةِ سنة 
قتصرّفه بعدها كتصرِّه في حال صحَيد)) اه أي: ما ل يَغْيّدْ حالَهُ كما علمت. 

4484م (قوله: وق "القنية" إخ) قال 5 أعناً نما هر عن 'الهنديّة": )0 2 هذا 
لاينافي ما قبلَُ؛ لأنّ ازديادةُ إلى السسّةِ فقط )) اهه ولا يخفى ما فيه. 

وق "اشسكة7 آيضا: ور امقفة والمفلوجٌ ما دام يَرْدادُ ما به كالمريضء فإ ضار قلعا 
ولم يرد فهو كالصّحيح في الطّلاق وغيروه كذا في "الكافي"”» وبه أذ بعضٌُ المشابخ» وبه كان 
يفي الصّدرٌ التّهِيدُ "حسام الأئمّة" والصّدرٌ الكبيرٌ "برهان الأئمّة". وفسسرَ أصحابنا)) إلخ ما مر0©. 

(قوله: احترارٌ عمًا إذا تطاوّلَ ثم تغّر حالهُ إلخ) حعله "السّدي": ((احترازاً عما لو تطاوّلَ وأقمدَم فهر 
مريضٌ كذلك) اه وهو الظَاهي أما إذا تطاولَ ثم تغيّرٌ حالهُ فهو راجمٌ في العنى لِمًا نقلّه عن "القنية". 
)1١(‏ لم نعثر عليها ف مخطوطة "القنية" الي بين أيدينا. 


للاكن 


() في "م": ((احرازا)). 

() "خخلاصة الفتاوى": كتاب الوصايا ‏ الجنس الأول ق708/أ. 

(5) "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الخامس ف طلاق المريض .457/1١‏ 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق5١/).‏ 

(5) في المقولة السابقة. 

(7) "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الخامس ف طلاق المريض .4517/١‏ 
(8) "كات النسفي": كتاب الطلاق - باب طلاق المريض ق58١/ب.‏ 

(3) في المقولة السابقة. 


قسم الأحوال الشخصية + للد ا هلاه .دبل حاشية ابن عابدين 
ع - 2 7 4 > لاني ام 
(أو بارَّرَ رجلا أقوى) منه (أو قدمٌ ليقتل 1111 


قلت: وحاصلَه: أله إمضارز قلعا دبان تطاول سئة ولم يُحصّل فيه ازديادٌ- فهو صحيح أما 
لو مات حالة الازدياد الواقع قبلَ التطاوّل أوبعدهٌ فهو مريض. 

زده. 4ن (قولة”": أو باررَ رَجُلاً أقوى منه) بيانالحكم الصّحيح الْلحق بالمريض هناء وهو 
من كان غالب حالِهِ الهلالك كما في "النهاية" وغيرهاء والأولى أن يقال: من يُخافُ عليه الهلاكُ 
غالبا على أنّ غالبا مُتَعلقٌ بالخوفب وإن لم يكن الواقعٌ عَلَبةَ الملاك إن في المبارزة لا يكوثٌ الحلالكُ 
غالبا إلا أن يَيرْرٌ لمن عَلِمَ أله لبس من أقراتنو لاف غلية وف الملقلةء كذاق "الي "لي 
ومثلهُ في "الفتح”". ومقتضاه أن الأولى./ق/4"اب] ترك التَقبيدٍ بكونه أقوى منه ولذا ل يَُيّدْ به 
في "الكنر”؟' وغير بناءً على أن احبر عله خحوف الهلاك لا عَلبِةُ اهلاك» فإن مّن خرّجّ عن صف 
القتال وبارّرٌ رجلا يَلِبُ عليه خحوفُ الهلاك وإن لم يكن الرّحلٌ أقوى منه؛ ولا يَلِبُ عليه الهلالكُ 
إلا إذا علِمَ أّه أقوى منه» فما بجَرَى عليه "المصئف" مبينٌّ على ما في "النهاية": ((من أن المعتبَرَ غلمِةٌ 
الهلاك)): وعليه جَرَى في "النهر"”” وقال: ((ولذا قيّدَ بعضهم المسألة بما إذا عُلِمَ أن بار ل 
أقرانهِ بل أقوى منه)) اه. 

وا قرَّرناهُ عُلِمْ: أن ما في الممن مخالفُ لما اتحتارةٌ في "البحر" تبعاً ل "الفتح"» فافهم. 

ويُؤيّدُ ما في "الفتح" ما ذكرهُ في "معراج الدّراية” من كتاب الوصايا: ((لو اختَلّطّت 
الطّائفدان للقعال وكلٌ منهما مُكافمة للأخرى أو مقهورة فهو في حكم مرض الموت. وإن 
م يَحتَلِطُوا فلا) اه فإنّه يدل على أن المكافأة تكفي. 


. ((قوله)) ليست فٍ م‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 50/4. 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 9/4. 

(5) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب المريض .191/١‏ 
(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق9؟55/!. 


الجزء التاسع | د هلاه لم ب باب طلاق المريض 


من قِصاص أو رَجْمِ) أو بقي على لوح من السفينة» أو افترَسّهُ سبع وبقي في فيه 
اين 23 0 
(فارٌ بالطلاق) خبّرٌ ((مَنْ)). 

و (لا يصمح تبرّعُهُ إلا من الثلش 0000 ”191929 


0 
اك 3 


رك4١‏ 4ل (قولة: من قصاص أو رَحْمٍ) وكذا لو كلم ظالم لقتل وس 

06١0‏ (قوله: أو بقي على لَوْحٍ من السّفينة) يُوَهِمٌ أنَّ انكسارٌ السّفينةٍ شرط لكونه فاراء 
وليس كذلكء فقد قال في "المبسوط”": ((فإن تَلاطّمّت الأمواجٌ ويف العرّقّ فهو كالمريض))» 
وكذا في "البدائع"”": ويّدَهُ "الإسبيجابي": ((بأن يموت من ذلك الموجء أمّا لو سكن ثم مات 
لاترث)» 5 اا 

قلت: وهذا شرط ف المبارزةٍ وغيرها أيضا كما يأتي"2. 

5 5 كاه لي في 3 عو 2 2 

زهه١‏ 14 (قولة: وبقي في فيه) أما لو ترّكه فهو كا لصّحيح ما لم يَجِرَحْهُ جرحا يُخافٌ منه 
الهلاكُ غالباً كما يُفَهُمُ مما م05©. 

06١ 46(‏ (قولة: فار بالطلاق) أي: هاربٌ من توريثها من ماله بسبب الطلاق في هذه الحالة. 

[6 (قولة: خبر: مَن) أي: خبَرُ ((مّن)) الموصولةٍ في قوله: ((مّن غالب حالِه المهلاكُ 
إل). 

5 000 3 2 5 لل 3 0 8 

(قولة: ولايصح تبرَعْه إلا من الثلث) أي: كوَقفِهِ ومحاباته وتزوجه بأكثرٌ من مهر 
المئل» واستفِيدَ من هذا أن المرض في حقّ الوصيّة والفرار لا يَخْتلِفْ؛ "ط"0". والمرادٌ بقوله: 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ قصل طلاق المريض .18/١‏ 
)١(‏ "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١58/5‏ 
(") "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 14/7 717. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 01/4. 
(5) المقرلة ]١ 4٠٠١1‏ قوله: ((فلو صح)). 
(5) المقرلة [08+ ]١‏ قوله: ((أو بارز رجلا أقرى منه)). 
(90) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 155/7. 


؟/21 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لت ا كلاه للد حاشية ابن عايدين 


(طائعام بلا رضاهاء ل 


((تبرّعٌه)) أي: لأحبي”"» فلو لوارث لم يصمٌ أصلاً. 

4.55 (قولهُ: فلو أباتها) أي: بواحدةٍ أو أكثرَ» ول يقل: أو طَلْمَها رجعيّاً كما قال في 
"الكنز””" لما قال في "النهر'””: ((وعندي أنه كان ينبغي حذف الرّجحعي تو نهدا بايا لأنها فيه 
َرثْ ولو طَلْمَها في الصّحة ما بَقِيّت العِدةُ خلاف البائن, فإنْها لا ترهُ إلا إذا كان في المرضء وقد 
أحسّنّ "القدوري"9» في اقتصاره على البائن» ول أر من نبّهَ على هذا)) اه. 

قال "ط"20: ((والطّلاق ليس بقيدء بل كذلك قد 5/] لو أبانها بمخيار الرغنه أو تقبيله 
أمّها أو بها أو ردَّئِهِ كما في "البدائع””» وكأنه كنى به عن كل فرقةٍ جاءَت من قَيلِى 
"حموي")) اه. لكنْ هذا في قول "الكنز": ((طَلقَها))» أمّا قولٌ "المصف": ((أباتها)) لا يَحتَاجُ 
إلى دَعوى الكناية. ‏ 

0*١‏ (قولّة: وهي بن أهل الميراث) أي: من وقت الطَّلاق إلى وقاته الموت كما 


: لف 


سيو ضيحة "الشّارح 
[4 0 (قولة: عَلِم بأهليّيها أم لا إلخ) هذا كله سيأتي”' متنأ وشرحاء وأشار إلى أنه الأول 

ذكرّة هنا. 

(1) في "م": ((الأحبي)). 

1917/١ انظر "شرح العينٍ على الكنز": كتاب الطلاق  باب المريض‎ )١( 

(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق8؟5/أ. 

(5) انظر "اللباب ف شرح الكتئاب”": كتاب الطلاق 91/7 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ؟155/9. 

(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة «/77. 

207 صةع مه ذل 


(8) صضاع4ةه "در". 


الجزء التاسع ل للد ولاه لمعتس ياب طلاق المريض 


(هة: 4 )١‏ (قوله: فلو أكرة) محر قوله: ((طائعا))؛ أي: لو أكرة على طلاقِها البائن 
لا نَرتْء وهذا لو كان الإكراةٌ بوعيد تل فلو كان بحبس أو قيار يصيرٌ فار كما في 
"الفندية"”2 عن "لعنايّة'. ا 

ثم اعلم أنه ذكَرَ في "جامع الفصولين”: ((أنّه لا رواية هذه المسألة في الكتب))» وذْكَرٌَ 
فيها عن المشايخ قولين: (( الأول أنها َرث؛ أن الأكراة لا يور في الطّلاق» بدليل وقوع طلاق 
المكرو. والثاني: أنه ينبغي أن لا ترث للجبر؛ إذ لو أكرة على قتلٍ مُورثه يرث ولا يرنه الْكرهُ -أي: 
بالكسر- لو وارثاً ولو لم يوحد منه القتلٌ)) اه. 


مع الات 1 سه 3 م 8 واو 3 
واستظهرٌ "الرحمييٌ" الأرّل؛ لتعلق حقها في إربْهِ عرضهء ولم يوجد منها ما بطِلَهُ إلا إذا 


كانت هي الي أكرَهَتَهُ على الطّلاقء ويويدهُ أله لو حامها ابنة مكرّهة وَرِنَتْ مع أن الفرقة كيك 
باختيارهما اه. 

قلت: الظام” ترحيح الثاني» ولذا جرّمٌ به "التتّارح" يا دانير لات رت مين اناق 
مرضيه لرَّدٌ قدو عليه وهو فِرارهُ من إربُها» ومع الإكراو لم يَظهَرْ منه فِرارٌ يعمل الطَلاقّ عملّهُ فلا 


تنه كما أنّ علّة عدم إرث القاتل لِمُورَيهِ قَصدُهُ تعجيل الميراث فيرَدُ قصِدهُ عليه وإذا كان مُكرّها 
م يَظِهَرْ هذا القصد فيرئهُ مع أنّ القتل محظورٌ عليه بخلافب الطلاق» فإنه مع الإكراءٍ غيرٌ محطور. 


(قولُ: لأنّ إرث مَنْ أبائها في مرّضيه إح) ولأنَهُ في "الفصولّين" بعد ما ذكرٌ الججلاف نقَلَ عن 
ضحي "اقبط" القافل: بالاركء وآنه'لاازواية فذاق الكت لقال بعد ذلك :لا فرث::وأنه وعد 
مسألة في الفرائض تدلٌ على عدّم الإرث. 
)١(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الخامس في طلاق المريض .5571/1١‏ 


(؟) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلائون ‏ كتاب الطلاق ؟/141؟ بتصرف» نقلاً عن "فتاوى صاحب المحيط". 
(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 47/5. 


قسم الأحوال الشخصية لط لدت دا هلاه د لل حاشية ابن عايدين 
ا ٠‏ اع الس ا سم د كيه ١‏ 
أو رضيّت لم ترثء ولو أكرهت على رضاها أو جامعها ابنه مكرّهة ورت (وهو كذلك) 


وقولهٌ: (( أو جامَعها ابن" مُكرّهة وَرِنّتْ)) صوابة: لم رت كما يأتي”" الَبيهُ عليه فهو 
وق لب فلن 
لحكل (قوله: أو رطييت) مخز قوله: ((بلا رضاها))؛ أي: ك: إن خالْعَت؛ وفي حكيه 
كل فرقةٍ وَعَتْ من قَبلها كاحتيار امرأةٍ النين نفسّهاء "قهستاني "00 "ط"”, 

(6١91‏ (قوله: ولو أكرهت على رضاها) أي: على مفيدٍ مُفِيدٍ رضاها كسوإلها"" الطّلاق» ولو 
قال: على سؤالها الطّلاقَ كما قال غيرُهُ لكان أولى» "ط"0, 

64 (قولة: أو جامَعها ابنهُ مُكرّهة) بحث لصاحب "النهر"0» وأقرَهُ "الحموي" عليه 
ويُخالفةُ ما في "البحر"” عن "البدائع”'2: ((الفرقة [#اقه؟"اب] لو وَقَعَت بتقبيل ابن اوج 
لائرث مُطاوعة كانت كع ! الأول فلرضاها بإبطال حقهاء وأمّا الثاني فلم يُوجَدُ من 
الرّوحٍ إبطال حقها المتعلق بالإرث لوقوع الفرقة بفعل غيره )) اه. والجماعٌ كالتقبيل في حُرمة 


(قولهُ: ولو قال على سوالها الطَّلاقَ: كما قال غيرهُ لكان أول) بل الظَّاهِرٌ أن ما أتى به 
"الشتّارحٌ” أولى؛ لعُمويه لِمًا إذا قالَّت: أنا راضية بإبانتلك لي» فإنهُ لا ميراث لها مع أنه لم يُوجّد سؤال. 


)١(‏ في "الأصل" و"7” و”'ب": (إلو جامعت ابنه))؛ وما أثيتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الدر". 
(1) المقولة [034 5 ]١‏ قوله: ((أو جامعها ابنه مكرهة)). 

(7) في المقولة نفسها. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل طلاق المريض .718/١‏ 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 155/7 

(5) في "ب": ((كسؤاهما))؛ وهو خطأ. 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 155/79. 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق58؟5/أ. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 517/4. 

)٠١(‏ "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 0/7؟1؟. 


الجزء التاسع سس دشا هله الم ب هاب طلاق المريض 
بذلك الحال (ومات) فيه فلو صّحَّ ثم مات في عِدَتَها لم ترث ا 


2 ييا 0 
المصاهرة» رن 5 إلا تباغ النص اليل"030, 
قلت: وفي "جامع الفصولين””2 أيضا: ((جامّعها ابن مريض مكرهة لم ترثة إلا إن أُمَرَهُ 
الأب بذلك» فينتقل فعل الابنٍ إلى الأب في حقّ الفرقة» فِيَصِيرٌ فارً/) اه ومثلهُ في "الذخميرة" 
معزيًا ل "الأصل". وكذا في "الولوالحيّة"7" و"الحنديّة"”277, ول"الرّحمي" هنا كلام مُصادمٌ للمنقول» 
07 .2 320 
فهو عير مقبول. 
ه١04‏ (قولهُ: بذلك الحال) بدلّ من قوله: ((كذلك». والمرادٌ به حال غلبة الهلاك من 
مرض ونحووء واحتّرٌ به عمًا إذا طَلَقَ في الصّحَّةِ ثم مَرِضَ ومات وهي في الْعِدَةٍ لا ترث منه. 
"بحر"0”), أبي: إلأ0" إذا كان الطلاق رجعيّاء فإنها ترثهُ» وكذا يَرنها لو ماتت في العِدَّقَ "جامع 
الفصولين”””". وفيه: ((قال فْ مرضيه: قد كنت أبنتك في صحّينء أو ترَوّحتاك بلا شهونٍ أو 
5 5 ترات 2 0 2 ع سرام 0 5ه 0 5 
بيننا رضاعٌ قبلَ النكاحء أو تروجتك في العِدَةٍ وأنكرّت المرأة ذلك بانت منه وترثه لا لو صدفتة)). 
(قولهُ: فلو صّحّ) الأولى: فلو زالَ ذلك الحالُ. اه "ح”", أي: ليَعُمّ ما لو عاد 
00 ا ا 2 0 0 ل لدىاهمس . 5 5 
المبارز إلى الصف» أو أعيد المحرج للقتلٍ إلى الحبس» أو سكن الموج بم مات» فهو كالمريض إذا 
بّرىاً من مرضيه كما في "البدائع"”” '» وعزاه إليها في "الفتاوى الهندية"” )» ويؤيدة ما قدّمنا9 © 
)١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١155/6‏ 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون - كتاب الطلاق 540/7 نقلاً عن "الأصل". 
(") "الولوانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث ف الاستششاء وطلاق المريض ق ١‏ إب 
(4) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الخامس ف طلاق المريض .455/١‏ 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب طلاق المريض 1 
(5) ((إلا)» ساقطة من "م". 
(7) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون ‏ كتاب الطلاق 578/5 بتصرف» نقلا عن "محيط الديئاري". 
(8) "جامع الفصولين": الفصل الرايع والثلاثون ‏ كتاب الطلاق 40/9 ؟ باختصار» نقلاٌ عن "الفتاوى الصغرى". 
(9) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق97١/أ.‏ 
)٠١(‏ "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل ف أحكام العدة 7514/8 
)١١(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الخامس ف طلاق المريض .577/١‏ 
(15) المقولة [/4010 ١ع‏ قوله: ((أو بقي على لوح على السفينة)). 


قسم الأحوال الشخصية لس دا ٠١مه‏ د لل حاشيةابن عابدين 


(بذلك السب) موته'" (أو بغيرو) كأن يُقتلَ المريض أو يحوت مجهةٍ أخرى (في العِذق).. 


عن "الإسبيجابي" من التصريح: ((بأنّه لو سكنَ الموج ثم مات لا تَرث)). لكن في "الفح”": 
((ولو قرب للقتل فطلق» ثم لي سبل أو حبس ثم قيِلَ أو مات فهو كامريض تَرنُة؛ لأنه ظهَرَ 
فرارهُ بذلك الطّلاق ثم ترب مون فلا يُالَى بكونه بغيرو) اه ومثلهُ في "معراج الدّراية" باون 
تعليل 1 وبع كين لهذ ينا 

وهو مُشكِلٌ لأنه َلرَمٌ عليه أن المريض لو صّحَّ ثم مات أن تَرِنّهُ لصدق التعليل المذكور عليه 
مع أنه حلاف ما أطبقوا عليه من اشتراطهم موه ف ذلك الوجو, أي: الوجه الذي هو حالة غََبَةٍ 
الهلاك ولا شلك أله بعتما خعلى سبي أ أي الس ثم مات يمت في ذلك الوجوه بل مات 
في غيره في حالةٍ لا يَلِبٌ فيها الهلا ولذا لو طلَّ وهو في البْسِ قبل إخراجه للقتل لم يكن فاراء 
فكذا بعد إعادته إليه نعم [؟/ق47/]] ما ذَكَرَ من التعليل إنما يصحٌ لموته في ذلك الوجه بسبسبي آخرٌ 
كموت المريض بقتلٍ وموتت من أخرج للقتلٍ بافواس سبع ونحوو. 

والظَاهر: أن في عبارةٍ "الفتح" سَقْطا من قَلَم اناس والأصلٌ في العبارة: فهو كامريض إذا 
ىا مخلافب موته بسببي غيرو» فإنها َرنةُ؛ لأله ظهرٌ فرارهُ إلح» فليتامّل. 

(قولّة: بذلك السسّبب) متعلّقٌ بقوله: ((ومات)» لكنّ زيادة 'الشّارح" قولَّهُ: 
((موتة)) اقتضت إعرابهُ حبرا مُقتّماء و((موتة)) مبتدأ مُوخَراء ولا حاجة إلى هذه الزّيادق وقد 

(قولهُ: في الِدّة) والقولٌ ها في أنه مات قبل اتقضاء العِدةٍ مع اليمين» فإ تكلس 
فلا إرث هاء ولو تَرَوّحَتْ قبل موته ثم قالت: لم تنقض عِدني لا يُبَلُ قوّهاء ولو كانت أَمَة 


)١(‏ ((موته)) ساقطة من "و". 

)2 "الفتحم" : كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 8-8/14. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 51/14, 
(5) "الهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق5؟5/أ. 


/ت227 


الجزء التاسع 0 9 لمهم إلمه مس ياب طلاق المريض 


للمدحولة (وَرِنَتْ) هي منه لا هو منها؛ لرضاة بإسقاطه حقة, وعند "م1" تبرت 
م81 عرزن باد 
(وكذا) ترث (طالبة رجعية) نوو واج اليو دمت ماعل لاموة ماخ م 1 


فد عَتَقَسْ ومات الرُوجُ فادّعَت العثقّ في حياته» وادَّعت الورثة ة أنه بعد موته فالقولٌ لهم ولا يعتبرٌ 
قولُ المولى» كما إذا ادَعَتْ اننا املق ل عاتم وقالة الررقة بعد موتِهٍ فالقول لهم, وتمامة 
"ويد امابوا 

"لعل (قوله: للمدحولة) أي: الملدحول بها عق أعين: الموطوءة؛ يحرج المحتلى بهاء 
فإنها وإنا وَحَبَتْ عليها العِدّهُ لكنها لا ثرت كما مر" في بابر المهر في القَرّْق بين الخلوةٍ 
والدّحولء أفادَهُ "ط"”©» فافهم. 

00 (قولهُ: لا هو منها) أي: لو أبانها في مرضيه فمانت هي قبل انقضاء عِدَتِها لا يرث 
منهاء مخلاف ما لو طَلها رجعياً كما يأتي”. ْ ْ 


نا 


)163٠(‏ (قولة: ومحااهد لوعن ملك وإنا تررحت 8 وعند "الشّافعي" 


لاترث المختلعة والطلمة + تلان وغيرُهما يَرث؛ لأن الكنايات عنده رواجع؛ ' “در م "20 


كلعل (قولة: وكذا ترث طالبة رحعيّة) أي: في مرضِه به كماهوالموضوعء واحوز 
بالرّجعيّة عمًا لو أبائها بأمرها كما يَذكرة. 


(قولة: فادعَت التق في حيائه إلم) أي: قبل الطّلاق وهو مريض» أو قبل مرطيه و حنى تتحقّق 
أهليّتها للميراث وقت الطّلاق؛ إذ الشّرط أهليّتها للميراث وقت الطّلاق أيضا. 


. 417/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب طلاق المريض‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في المعتدة الي ترث ١//01ه‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
() المقولة ]١7١5٠0[‏ قوله: ((والميراث)). 

(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 155/9. 

(5) المقولة ]١ 4١١١[‏ قوله: ((ويتوارثان في العدّة مطلقا)). 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 478/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 


قسم الأحوال الشخصية لم لس دا 88ه د لل حاشية ابن عابدين 


أو طلاق فقط (طلقت) بائنا أو (ثلاثا) لأنّ الرّحعي لا يزيل النكاح» حتى حل" 
وطؤهاء ويتوارثان في العِدَةٍ مطلقاء وتكفي أهايّتها للارث وقت الموت ع في 4 1 


007 (قوله: أو طلاق فقط) أي: بأن قالت له في مرضه: طلقئ؛ فطلقها ثلاثا فمات في 
لعِدَة تن إذ صار مُبتوناً» فلا يطل حَقها في الإرث كقولها: طَلَفَئنِ رجميّة فأباتهاء "جامع 
|4 لين"20, 

10 اه 0-3 1 و أئ عد :ا 2 5 03 

(43١4‏ (قوله: لأن الرحعي لا يزيل النكاح) أي: قبل انقضاء العِدقٍ أي: فلم تكن راضية 
بإسقاطٍ حقها بخلافب ما لو طلبت البائن. 

4 (قولة: حتى حَلَّ وَطُؤوها) أي: بون تحديد عَقَدِ لكنْ إذا كان الوطءٌ قبل المراجعة 
بالقول كان نهو مراجنعة مكرزوهة. 

041 (قوله: ويتوارثان في العِدَّةِ مطلقا) أي: سواءٌ كان طلاقة لها في صِحَبِهِ أو مرضِهء 
برضاها أو بدُونِه (“اق7؟؟/ب] كما في "البدائع””"» فأيهما مات وهي في العِدَة يرنه الآخر بخلاف 
نايع الْعَدوه لأئذ زالَ التكاحء وقدمنا”') قريباً أنّ القول لها في أنه مات قبل انقضاء العدة. 

بقي هنا مسألة هي واقعة الفتوى» لت عنها ول أَرّها صريحة: في رَحُل طَلَقَ زوجتّهُ المريضة 
طلاقا رجعيًا ثم مانت بعد شهرين,؛ فَادَّعَى عدمً اتقضاء العِدَةِ ليث منهاء وادَّعَى وَرَثتها انقضاءهاء 
وهي لم تقر قبل موتها بانقضائها ول تبلغ مين اليأس فهل القول له أو لهم؟ والذي يَظهَرٌ لي أن الول 

3 3 7 2-0 د #60 0ه قمر لع ام 
للزوج؛ لأنّ سبب الإرث وهو الرّوجية- كان مُتحققا؛ لأنّ الرجعي لا يزيل فلا يول بالاحتمال» 
وهي لو ادّعَتْ قبل موتها انقضاءها في مُدَةٍ تَححَمِلَهُ يكوث القولٌ ها؛ لأنه لا يُعلَمْ إلا من جهتها 
بخلاف وَرَئْتهاء فتأمّل. 
(0) في "و": ((يحل)). 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلانون ‏ كتاب الطلاق 510/7 نقلاً عن "قاضي نخان". 
(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 5148/9. 
(5) المقولة ]١4١١5[‏ قوله: ((في العدة)). 


الجزء التاسع ‏ ل #مه لع سل سس باب طلاق المريض 


بخلاف البائن. 
(وكذا) ترث (مُبانة قبس أو طاوّعت (ابنَ زوجها) بحيء الحرمة ببينونته. 
(ومّن لاعنها في مرضيه أو آلى منها مريضا كذلك) أي: ترثهُ لما مر (وإن آلى 


في صحَّتِهِ وبانت به) بالإيلاء (في مرضيدء أو أبانها ف مرضِه فصّحّ ا 


4111 (قوله: مخلاف البائنٍ) فإنّ فيه لا بد من استمرار الأهليّةِ من وقت الطّلاق إلى وقت 
لوت كفا م1" قري 

ركحلفق (قولة: ل إل أي: من طلْقّها بائناء قيّدَ بها لأنها لو كانت مُطلّقة 
رحمية لا يرث كما يُذكرَة"" "المصنف" وكذا لو بانت" بتقبيل ابن الوح ولو مكرّعة كما مر" . 

14 (قولة: خيء الخُرْمة بيُنونيه) أي: فكان الفرارٌ منه. 

4114 (قولةُ: ومن لاغنها في مرضيم) أطَلْقَهُ فشَمِلَ ما إذا كان القَذْفُ في الصّحَّةٍ أو في 


لكر ايل الى '(ع) 


المرض» وقال "محمد": : إنا كان القذف في الصُّمَة واللعاك في الرض لم ترنث» نهر 


[1411] (قولة: أو الي منها مريضاً) أرادٌ به أن يكون مضي ؛ الم وي المرض أبضاء "حر" 
ريم (قولة: لِمامَر”) أي: من أن الفرقة جاءت بسببو منهء قال في "الحداية"": 


((وهذا مُلْحَقٌ بالتعليق بفعلٍ لا بد منه؛ إذ هي مُلجبة إلى الخصومةٍ لدع العار عنها)). 
1419 (قولة: وإن آلى في صحَّيِهِ إل) وجةٌ عدم الإرث فر فيها أن الإيلاءً في معنى تعليق 


ان 


)١(‏ صضومه أآدر. 

(0) صاومه "در". 

(”) المقولة [5058 ]١‏ قوله: ((أو جامعها ابنه مكرهة)). 
(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق54؟؟”/ب. 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 9/4ه. 
(1) انظر "الدر” من نفس الصحيفة. 

(7) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 25/19 


قسم الأحوال الشخصية لعدللدسدسس للم ا 4ه لسشستشههه*دهسسسا حاشية ابن عابدين 


فمات» أو أباتها فارتَدت فأسلَّمَت) فمات (لا) ترنّهُ؛ لأنّه لا بد أن يكوث المرضٌُ الذي 
طلْقّها فيه رض الموتيء فإذا صَّحّ تبن أنه لم يكن مرض الموتء ولا بد في البائن 
أن تُستيرٌ أهلينّها للارث مِن وقت الطّلاق إلى وقتٍ الموت» حتّى لو كانت كتاييّة 
أل لوقة وعث الطلاق» م أسلّمَتْ أو أَعتِقَت م شرت وكما لا درت ولو طلتيا 
بدا أ م يطلقها (فطاوعت) أو قَبّلْتٍ (ابنة) ل 


الطلاق .مضي أربعةٍ أشهر خخاليةٍ عن الوقاع» ولا بد أن يكون التعليق والشّرط في مرضي وهنا وإن 
تر ا 3 رت بور ع 0 و 
تمُكن من إبطاله بالفيء لكن بضرر يَلرَمُهُ وهو وجوبب الكفارةٍ عليه» فلم يكن مُتمكناء "بحر”". 
4 و(قولهُ: فمات) أي: في عِدَتَها كما م". 
411 (قوله: لأنه لا بد إلخ) تعليلٌ للمسألة الثانيقه "ط”7". 
اقل (قولة: ولا بد في البائن إخ) تعليل للمسألة الغالئة» أي: َالرَدَة تقطع أهليّةٍ الإإرث» 
اليل !01؟) 
ىل (قولة: أو لم يطلقها) أي: لا فرق بين الطلاق لجعي وعدم الطلاق أصلا. 
04 (قولةُ: فطاوّعت) المطاوّعة ليست (ع/ق597/)] بِقيّدِ؛ٍ إذ لو كانت مُكرّهة لا ترث 
قولة: فطاو و : : 
أيضا؛ لأنه موحد من الزُوج إبطال حقها كما ف 6 7 "البدائه"90 لكر 1 م أبوه 
بذلك وَرنّتْ كما قدمناه. 


.07/1 "البحر": كتاب الطلاق  باب طلاق المريض‎ )١( 

0 صولاه "در". 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 155/9. 

(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 1717/9. 

(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 57/14. 

(7) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل ف أحكام العدة 77/7. 
(9) المقولة [5094 ]١‏ قوله: ((أو حامعها ابنه مكرهة)). 


الجزء التاسع سما ههه لد د ياب طلاق المريض 


2 5 ع2 03 م 5 ه 75 3 1 
بحيء الفرقة منها (أو أبانها بأمْرِها) قِيَدَ به لأنها لو أبانت نفسّها فأحازٌ وَرئت 
عملا بإجحازته» "قنية"2"7. (أو اعت منه أو اختارّت نفسّها) 12170 


"117 لع (قوله: بحيء الفرقة منها) أي: فكانت راضية باسقاط 1 

:0414 (قولة: أو أبائها بأمرها) يَصَدُقّ بما إذا سألتَهُ واحدة بائئة فطلقّها ثلاثاء فقولهٌ في 
"البحر””": ((لم أرٌ حكمَّة) أي: صريحاء ثم قال كما يوجد في بعضٍ نسخ "البحر": ((وينبغي أن 
لا ميراث لها؛ لرضاها بالبائن)) اه. 

(قولة: عَمَلاً باحازتو) لأنها هي ابل للإرشء واعرضّة في "النهر”": ((بأد هذا 
لا يُجَدِي نفعا فيما إذا كان الطّلاقٌ في مرضيه؛ إذ دليلٌ الرّضا فيه قائمٌ)) اه. 

قلت: فيه نظرٌ؛ لأنها ريمت بطلاق موقوفي غير مُِطِلٍ لحقهاء ولا يَلرَمٌ منه رضاهابما 
يله وعبارة "جامع الفصولين"9©: ((وليس هذا كطلاق بسوالها؛ إذ لم تَرْض بِعَمَل الْبطل؛ إذ 
قولها: طَلّْفْتُْ نفسي لم يكن مُبطِلاء بل يَتَوقفُ على إحازت فإذا أحارٌ في مرضيهٍ فكأنه أنشاً 
الطّلاقَ» فكان فارً)) اهء فافهم. 

الفتيل" (قوله: أو احتلَعَت منه) يد به لأنه لو خلعها أحبي من زوجها المريض فلها الإرث 
لو مات ف العِدَةَ؛ِ لآنها م نَرْضَّ بهذا الطّلاق» فيصيرٌ الرُوجُ فساراء "بحر”* عن "جامع 
00 
(1) لم نعثر عليها في مظانها من "القنية" بعد طول بحث. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 45/4 . 
(') "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق7482؟/ب. 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون - كتاب الطلاق 2741/7 نقلاً عن "فتاوى صاحب المحيط". 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 4/8/4. 
(5) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون - كتاب الطلاق 778/7 بتصرفف. 


اه 


قسم الأحوال الشخصية ‏ دا كمه ب حاشية ابن عابدين 


ولو ببلوغ وعتق وجب وعنةٍ ل ترث لرضاها. 
(ولو) كان الرُوجٌ (محصورا) بحبس (أو في صف القتال) 5000 


قلت: ومُفادُ التعليل أن الأحبيّ لو ختلعها من زوجها على مهرها وأحازّت فعلهُ تَرث أيضا؛ 
لأنّ إحازتها حَصَلْتْ بعد البينونة» فلم ُو فيها بل أْرتْ في ممُقُوطٍ مهرهاء فقد ثبت الفرار قبل 
الإحازة» فلا يَرتفِعٌ بهاء فلا يصحٌ أن يقال: إنها لا تَرث؛ لأنّ دليل الرّضا قائٌ؛ لأن”" الْعتبرَ قيامة 
قبل البينونة لا بعدهاء فافهم. ١‏ 

0437 (قوله: ولو لوغ إل أفادَ أنه غير مقصور على اختيار بتفويض الطّلاق» لا يقال: 
إن الفرقة في خيار البلُوغ تتوقفُ على فسخ القاضي فلم تكن بفعلها؛ فصار كما لو أبانَتْ نفسّها 
فأحارَه الرّوجُ؛ لأن فسخ القاضي موقوف”" على طُلبها ذلك منه؛ فصار كطلبها البائنَ من 
زوجهاء وذلك رضاء هذا ما ظهرٌ لي. 

4374ل (قوله: لرضاها) أي: لأنّ الفرقة وَقَعَتْ باختيارها؛ لأنها تفي على الصّبر عليه 
"بدائع"0". 

74 (قولُ: محصوراً بحبس) عبارتة في "ادر لمنتى”©: ((في جطن)؛ وكذا عبارة 
غيروء والْحْصْرٌ وإن كان بمعنى الع 1 الحبْسَ اصن لكنّ مسألة ابس 5 بعد وقولة: 


((أو في صف القتال)) احترارٌ عمًا إذا خرّج عن الصف رم/ق0؟7اب: للمُبارَرَةٍ فإنه يكو فارًا 


(قولة: ومفادٌ التَعليلٍ أن الأحني لو لعا مِنْ زُوجها على مهرها إل) لكنّ مُقتضى قولهم: ((الإحازةٌ 
اللأحقة كالوكالة السسّابقة) أن لا ميراث لهاء وهكذا كلهُ على أن الطّلاقّ واقِعٌ بدون إجحازة» وعلىأنه غيدُ 
واقع إلا بالإحازة منها فلا ميراث لحاء ويأتي في الخلع الخِلافُ في الوقوع. 
)1١(‏ في "ب": ((لا)) بدل (دلآن)). 
(1) في "ب": ((موقوفا))؛ وهو خطأ. 
(0) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 777/9. 
(4) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 479/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 


الجزء التاسع 2 د لمه لب باب طلاق المريض 
ومثلة حال فشو الطاعون» سياه" لأو قائما .ممصالحه حارج البيت مشتكيا) من ألم.. 


كما مَ,"» وكذا لو التَحَمَ القتالُ واختلط الصّفان كما قدّمناه” عن "المعراج"؛ وإفا لم يكن فاراً هنا 
لما قالوا من أن اليصن لتفع بأس العدرٌء وكذا متعم أي: بمّن معه من المقاتلين» قال في "النهر"”©: 
((وإطلاقة يُفيدُ أله لا فرق بين أن تكوث فعة قليلة بالنسبة إلى الأخرى أُوْ لاء ول أرَهُ هم)) اه. 

قلت: الظَّاهرُ أله ما دام في الصّفٌ لا فرّقَ» أمّا لو اختَلْطُوا فقد عَلِسْتَ مما قدّمناه» عن 
"المعراج" أنه في حكم المرض إلا إذا كانت إحداهما غالبة. 
ش (تنبيةٌ) 

ِل من في الصّفٌ من كان راكب سفينةٍ قبل حوفي العرّقء أو نرَلَ بِمَسْبَعةٍ أو مَخِيْفٍ 
من عَدُو "00 ظ 
مطلب: حال فُشرٌ الطّاعون هل للمحيح حكمُ المريض؟ 

"ءلم (قولهة: ومثلهُ حال فش الطاعون) يق "الف !"000 عن الشافعيّة: وا فق حكم 
المرض )» وقال: ((ولم أَرَهُ لمشايخنا)) اه. وقواعد الحنفيّة تَقنضِي أنه كالصّحيح) قال الحاقظ 
'"العسقلاني" في كتابه "بذل الماعون””: ((وهو الذي ذكرَهُ لي جماعة من علمائهم))» وفي 
"الأشباه””©: ((غايتهُ أنْ يكو كمّن في صف القتال» فلا يكوثٌ فارَ)) اه. 


)1١(‏ المقولة [408 ]١‏ قوله: (لأو بارز رجلاً أقوى منهم). 

(1) المقولة [08 ١‏ قوله: ((أو بارز رحلاً أقوى منه)). 

(1) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق529/أ. 

(4) المقولة ]١ 4 ١8[‏ قوله: ((أو بارز رجلاً أقوى منه)). 

(5) المقصود بِالخِيْف هنا: موضع الخنوف من العدو؛ ويصير التقدير: نزل ,مسبعةٍ أو مكان يخاف فيه من العدو. 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 51/4. 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 5/4. 

(8) "بذل الماعون في فضل الطاعون": لأبي الفضل أحمد بن علي؛ شهاب الدين المعروف باين حجر العسقلاني 
الشافعي (ت807ه). ("كشف الظنون" 2178/5 "الضوء اللامع" 277/9 "البدر الطالع" .)4817/١‏ 

(9) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث الجمع والفرق ‏ قاعدة ص-ه5غ- بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية تت دا #مه ل لس حاشيةابن عابدين 
(أو محموما أو محبوسا بقصاص أو رَحم لا) ترث ا 00 


وهو الصّحِيحٌ عند "مالك" كما في "ادر المتتقفى”””2» قال في "الشرنبلاليّة"”: ((وليس 
سلما إذ لا مماثلة يين مّن هو مع قوم يَدهَهُون عنه في الصّفّ وبين من هو مع قوم هم مث 5 
هم ٍُ التّفع عن أحدٍ حال فشر الطاعون)) اه. 

قلت: إذا دمحل الطَعونُ مَحَلَةَ أو دارا يَعلِبُ على أهلها وف الفلاك كما في حال التحام 
القتال» بخلاف المحَلة أو الدَار الي لم يدحلا فينبغي لحري على هذا التفصيل؛ لما علمت من أن 
لعبْرة علب وف الهلاك» ثم لا يخفى أنّ هذا كلَهُ فيمّن لم يُطْعَن. 

(قول: أو مَحْموما) عطفُ على ((مُشتكيا)). وقولّهُ: ((أو محبوسا)) عطِفْ على 
((قائما))» ولا يصحّ عطفُ ((محموما)) على ((قائما))؛ لأنّه يرم عليه أن لا تَرث”" منه وإن 
يق مصالجه محارجَ البيت؛ لأنّ العطف يقتضي المغايرة. 

والخاصل: أن امحمومٌ إذا كان يَعلرُ على القيام.مصالجه لا يكوثٌ مريضاًء وإلاّ فهو مريضٌ 
كما يُعلْمُ من عبارة "الملتقى”2 وأا ما في "الدّراية" من التصريح: ((بأنّ لمحمومٌ مريض)) فهو 
حمولٌ على ما إذا عجر غن القيام.مصالحد فلا يُحَالِفُ ما في 'لللتقى"؛ وأمًا ما في "النهر”؟ من 
دَعُوى المخالفة والتوفيق بحَمْلٍ 35 "الذرقة عن نما إذ عنائنة تيه المي عفييه نظ؛ انها إذا 
كات انها وم يَعجَرْ عن القيام.مصالحه لم يكن ريطما عيزلة الحاملٍ الي يأعمذها الطلقٌ 
ا ىنا 0 يا 


(1) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 478/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق الفار 78٠0/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
(5) ف "الأصل" و"7" و"ب": ((أن ترث)» وما أنبتناه من "م" هو الموافق لسياق الكلام. 
(4) "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .477/١‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق71794ب. 

(5) المقولة ]١ 1١717[‏ قوله: (( وهو الطلق)). 


الجزء التاسع سيم ههه لس ياب طلاقالمريض 


لغلبة السّلامة. 
(والحاملٌ لا تكونٌ ار إلا يها بالمحاض) وهو الطَلْقٌ؛ لأنها حيتقلر كالمريضة 
وعند "مالك" إذا 7 تم لها ستة أشهر. 
٠.‏ 5 - 2 5 8 , 
(إذا عَلقَ) المريض (طلاقها/ البائن (بفعل أحبي) 000000 2121# 


١4‏ (قولة: لغلبةِ السّلامة) لأنٌ لصن لدفع بأس احير أ وقد حلم عر لليف 
و الحبنس بنو 2 [6'إق.98؟/أ] من اليل» "20 عن "الهندية"7, 

0418 (قولة: وهو الطَلُ) اعتلف في تفسير الطلقيء فقيل: الوّجَعُ الذي لا يَسكُنُ حنى 
تموت أو يده وقيل: وإنا سكَن؛ لأنّ الوَحَعَ يَسكُنُ تارةً ويّهِيجٌ أخرىء الأول أوحة "بحر "40 
عن "ابحتبى". 

[43"4لم (قولة: إذا عَلَقَّ المريض) أي: من كان هريش عيك التعليق والشّرط أو عند أحدِهما 
احترازاً عمّا إذا كان صحيحاً عند كل من التعليق والشتّرطء 0 المسألة» فافهم. 

زه49لم (قولهُ: البائن) قيّدَ به لأنّ حكم الفرار لايبت إلا به» "بحر”””؛ لأنّ الرّحعي لافِرارَ 
فيه ولو نَجَرَّهُ ف امرض او ار 0 

+041 (قولة: بفعلٍ أحبي) سواعٌ كان له له ذا الى "ا وراد بالفعلٍ ما يَعُمْ 
لتر كما في "إيضاح الإصلاح"؛ "ط"0. 


)١(‏ ((بأس)) ساقطة من "ب" و"م"؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"7" هو الموافق لعبارة "ط". 
(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 537/9 1. 

() "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الخامس ف طلاق المريض 77/1١‏ 4. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 01/4. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 537/14. 

(5) المقولة ]١411١[‏ قوله: ((ويتوارئان في العدة مطلقاً)». 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 57/4. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١503/9‏ 


قسم الأحوال الشخصية 7 دس 868ه دب د حاشيةاين عابدين 


أي: غير الرّوجِين ولو ولدها منه (أو.بمجيء الوقت و) الحال أنّ (التعليق والشتّرط ف مرضي 
أو) عَلقَ طلاقها (بفعل نفسيه وهما في المرض أو الشّرط فقط) فيه (أو) عَلَقَ (بفعلها 
ولا بد لها منه) طبعا أو شرعاً كأكل وكلام أبوين (وهما في المرض أو الششرط) فيه فقط 


040 (قولة: أي: غير الرُوحين) دقع به ما يُنومّمْ من إرادةٍ حقيقة الأحبي» وهو مَن 
لا قرابة له "ط"20, ْ 

الس (قوله: أو مجيء الوقت) المرادُ به التعليق بأمر تقاري أي: ما لا صنع فيه للعبدء 
وجعَلَهُ من التعليق لأنّ المضاف في بشن الك طم عا را ع لوعن #باستندي 
"البحر" من باب التعلية” ع فافهم. 

الشْن3ل (قوله: بفعلٍ نفسيه) أي: موا كان له منه بد أو لا. 

0141 (قولة: أو الشّرط فقط) أي: الع عليه كدحول الدَار مثلاً في: إِنْ دلت الدَارٌ. 

014141 (قولة: كأكل وكلام أبوين) لف شر رتب وكالأبوين : ذي رَحِمٍ مُحرمٍ 
كما في "الحموي" عن "البر 5 الا رول الصو والصّلاة وقضاءً الدِّنِء استيفاوة 
"نهر"”7». وفي "التاترخحانيّة'””: ((لو عَلَقَهُ على الخروج إلى منزل والديها فخرّحَت ترث؛ لأنه مما 
لايد لها منهع) اه. وينبغي تقييذة ما إذا رح على وجو ليس له منعُها منه. 

414 (قوله: أو الشّرط فيه فقط) فيه حلاف "محمد" فعنده إذا كان التَعليقٌ في الصّحَّةٍ 
(قولة: فيه لاف "محمد" إل وجه قول "تحمّد" أنه م يوذ مِنَ الرّوخ ضدعٌ يعد تعلق حقها 
عالهء وما لمر أبطلت حقّها بإتيانها بذلكَ الفعل» ووحةٌ قولهما أنّها مُضْطيةٌ في تحصيل الشّرطٍ ين 
قبل الروجء يقل فِعلّها إليه كما يَنقِلٌ إلى المكرّو. اه من "الريلعي". ١‏ 


.1717/9 "ط": كتاب الطلاق  باب طلاق المريض‎ )١( 

.5/5 "البحر": كتاب الطلاق‎ )١( 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 151//9. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق579/أ. 

(5) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل العشرون في طلاق المريض /0807. 


0 


اجو القاسم ‏ سل ل ا ووه لمحت يااطلاق امريض 


م« ًّ 8 0 83 إل 1 ا ًِ 5 04 8 هم 
(وَرِت) لفراروء ومنه ما في "البدائع": (( إِنْ لم أطلقك أو إِن لم أتزوج عليك 
فأنت طالق ثلاثاء فلم يَفعَلَ حتى مات وَرثتة» ولو ماتت هي لم يَرِثها)). (وفي 

- و 5 
غيرها لا) ترثء» وهو ما إذا كانا في الصحةء 05000000« 


فلا ميراث لها مطلقاء قال في "البحر”": ((وصّحَّحُوا قول "محمد" ونقَل في "النهر””© 
تصحيحَةُ عن "فخ الإاسلام". 

014145 (قولة: وَرنْتْ لفرارو) ما إذا كان التعليقٌ بفعل أحبي أو بمجيء الوقت ووحدا 
في المرض فلن القَضدَ إلى الفرار قد تحقَقَ بمباشرة التعليق في حال تَعَلّقَ حقّها ماله ولخالو كاك 
لموحودٌ في المرض الشترط فقط لم َرتْ عندنا خلافاً ل"زفر”” وأا إذا كان بفعل نفسيهِ وكانا في 
المرض أو الشّرطٌ فيه فققط هلله قصَّدَ إبطالَ حقها بالتعليق والششّرط أو بالشتّرط وحده؛ واضطرارهُ 
لايْطِلٌ حقّ غيرو كإتلاف مال الغير حالة الاضطرارء وأمّا إذا كان بفعلها الذي لا بد لها منه وكان 
الشرط في المرض فلأنّها مُضطرَة في الْبَاشرة لخوفب الحلاك في الدنيا أو في العقبى» "نهر ”© ملخخصا. 

04144 (قوله: ومنه) [/ق8ة؟/ب] أي: من الفرارء وهو من قسم التعليق بفعل نفسية و 
رلته لأنه 3 الشرط» وهو عدمٌ التطليق أو عدمٌ لوج قُبِيلٌ موتِه وهو وقت مرض» فكان فارا 
وإن كان التعليقٌ في الصّحِّةَء وإفا م يَرنْها لرضاةٌ ياسقاطٍ حقه حيث أَرٌ التتّرط إلى موتّهاء وذْكَرَ 
في "البدائع”" أيضاً: ((أنه لو قال: إن لم آت البصرةً فأنت طالق ثلاثاء فلم يأتها حتى مات وَرتتَهُ 
لما قلناء أمّا إذا مانت هي يَرِنُها؛ لأنها مانت وهي زوحت لعدم شرط الوقوع؛ لمواز أن يأني 
البصرة بعد موتها/) اه أي: بمخلاف تطليقها وترَوّحه عليهاء فإنّه لا يمك بعد موتها. 


.57/6 "البحر": كتاب الطلاق  باب طلاق المريض‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق9؟5؟/ب. 
() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق5؟؟/ب. 
() "البدائع”: كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 777/7. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لمت دا 99ه لس حاشية اين عابدين 


أو التعليقٌ فقطء أو بفعلها وها منه بِد. 
ع 0ه 7 ع م لت 3 عَِ 0 ع 
وحاصلها ستة عشر؛ لأن التعليق إما .مجيء وقتي» او بفعل أحبي» أو بفعله) 
أو بفعلهاء وكلّ وجهٍ على أربعةٍ؛ لأنّ التعليق والششّرط إِمّا في الصّحَةٍ أو المرض””» 0 


( تنبيه ) 

تقييدٌ "الماح" الطّلاقّ بكونه ثلانا غير لازم في مسأل بوتياه امار كا ع كان 
لوقو فيغر جوع من حرا سحباتها دوه لكر الذي يبه الوق يكو لوق تبان لدم 
إمكان العِدَّه كمّن يخلبيها كنا قدّمناة”" عن "الفتح" في باب الصّريح عند قولِه: ((إِنْ 
لفك فأنت طالقٌ)). 

[4148] (قولة: أو التعليقٌ فقط) ) ي: التعلييقئ بفعل أ جني أو .محيء رمدت كاي 
"البحر””"؛ وهو المفهومٌ من المثن فيما مر”"»» فالتعليق هنا لا جيل على مويه ه حتى يَشَمَلَ فعلَ 
مد لان السليق يه إخة جه 3ق العيكة متطاء اي رحد الفرط ق امرض ورليع متهم" وقند 
صرح به المت فلا يصح عر في العموم, كذا بخط اتا فافهم. 0 

القاقية (قوله: أو بفعلها وها منه بُذّ) أي: مظلنا متوة كان التَعليقٌ والشّرط ف امرض أو 
أحدهما أو لا ولاء قال في "التبيين"”*©: ((وفي غيرها _أي: في غير هذه الصّور الي ذكرناهات 
لات هوم واكك الجن لكر وك ف الفكرو كلها أ كان الى اكه 
فعا اعم غدل اكع امن لوقت أو كيفما كان إذا عَلْقَهُ بفعلها الذي لا منه بُدَّ فإنها 
لات في هذه المثور كلها إلى "0 

49 (قولةُ: وحاصلّها سنّةَ عشرَ) يمك بَسسْطّها إلى ثمانية وعشرين؛ لأله إذا عَلَقَهُ 
)١(‏ في "و": ((في المرض)). 
(") المقولة ]١77640[‏ قوله: ((لتحقق الشرط)). وانظر صاه؟7ل "در". 
(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 07/4. 


(5) المقولة [517 ١ع‏ قوله: ((بفعل أحبي)). 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب المريض 50/9؟. 
(1) "ح": كتاب الطلاق . باب طلاق المريض ق917١/)-‏ ب. 


الجزء التأسع ل للم سأاههم لت سس باب طلاقالمريض 


أو أحدهماء وقد عَلِمَ حكمها. 

(قال ها في صحته: إن شكست) أنا (وفلاثٌ فأنت طالق ثلاث ثم مَرِضَ فشاءً 
الرّوجّ والأحبي بي الطلاقّ معاء أو شاءً الرُوجٌ ثم الأحبي ثمَّ مات الرّوجُ لا ترث» 
ونأ شاء الأحبي أوَلاًئمٌ الرُوجٌ ونس كذا في "الخائيّة "2" والفرق لا يخفى؛ 
إذ .كشيئة الأحنيّ ألا صار الطلاق مُعلَقَا على فعلِهِ فقط 0 ه<شظغ1«1 


على فعله أو فعلها أو فعل أَحني فالفعلٌ إِنّا منه بد أو لاه فهذه سه تُضْرّبُ في أُوجُهٍ الشّرط 
والتعليق الأربعةٍ تبلغ أربعة وعشرين؛ وف تعليقه على الوقسته أربعٌ صورء فبلُعْ ثمانية وعشرين» 
لكن”" في فعلهِ أو فعل الأحنيّ لا رق بين ما منه بد أَوْ لا بخلاف فعلها كما علمت. ثم لا يخفى 
أن كون كل من (/ق594/ التُعييق والشتّرطر في الصّحَّةٍ لا دَخْلَ له في طلاق المريضء ولذا 
يكن و "ركرك لامي رنقاطة ا رتكوة لمر إعدي وعسرين: 

ملعن (قوله: أو اهنا بصني أو رقع عطفا على اسم ((إنّ))» أي: أو أحدهما في 
أحدٍ المذكورين» بأنا يكون التعليقٌ في الصَّّةِ والششرط في المرض أو بالعكس. 

(قولة: قال لها في صحَيه) أمّا إذا كان هذا التعليقُ في المرض وَرِنْتْ في جميع الصُور؛ 
لالدمن التعليق بفعل الأحبيّ وفعلهء وقد تقدمٌ ما يدل عليه من الصّور الاعف “0 

ار والفرق لايخفى) قال في "البحر”*): ((وحاصله أن الطّلاقَ تعلّقَ على 
مشيئتهماء فإذا شاءا معاً م يكن الرُوج ممم اق فلا يكوث فازاء بخلافي ما إذا تأخرت مشيئة 
الرّوٍ؛ لأنّه حينا تَمّت الل بهع) اه أي: فيكو من التَعليقٍ بفعلهء فيكفي فيه كونُ الشرط 
فقط في امرض بخلاف الوجهين الأوّلين» فإنهما من قَبيل التعليق بفعل الأحني» فلا بد فيه من كون 
التعليق والشرطٍ في المرضء والفَرْضُ أنّ التعليق في الصّحّة. 
)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في المعتدة الي ترث 055/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(5) في "ب": (ركن))» وهو خطأ. 
(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١58/7‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 4/؟8. 


؟ واه 


قسم الأحوال الشخصية .دلا 894ه ب ل حاشيةابن عابدين 


(تصادقا) أي: المريض مرض الموته والرّوحة (على ثلاث في الصّحَّةٍ و) على 
رضي اعدو ثم م أقَرّ لها بدَين) ل عَيْنٍ (أو أوصى ها بشيء فلها الأقلّ منه) أي :ما 
قر 0 8 أوصى رومن الميراث) لوق ل ا 0 


4165ل (قوله: وعلى مضي العدّة) تَِ به ليظهرَ تلاقف 5 "الصّاحبين" » حيث قالا بحواز 
إقراره ووصيته لانتفاء لبهم بانتفاء العِدّة كما في التبيين”7, ؛ فيفهَم نه أنه لو تصاذقا على لكلا 
في الصّحَّق ولم يتصادّقا على انقضاء العِدَةٍ يكونٌ ها الأقل اتفاقاً. وار 

. 0 7 15 1 1 58 اي" إلى و 

0416 (قوله: فلها ص منه ومن الميراش) ((من)) ف الموضعين بيان للأقل؛ والواو.معنى 
أو وصلة «الأقل)» محذوفة :5 تقديرّها: من الآخبرء والمعنى: فلها و به الذي هو أل من الميراش» 
أو الممرات الذي هو أثل من الوضى به ولا يجوز أن تكون الواوٌ للجمع؛ إذ يصيرٌ المعنى حينئل: فلها 
لثؤات والوفتى جه اللتان هنا الأكل وهوافائية. كنا لاوز أذ كو قال اللوفعين ضلة 
((الأقل)) سواءً كانت الواوٌ للجمع أو .معنى أو؛ إذ يصورٌ المعنى على الأوَّل: فلها الأقل من كل 
واحدٍ منهماء وعلى الثاني: فلها الأقلّ من أحيهماء وكلاهما فاسدٌ. اه "ح”, أي: لأنه يصيرٌ 

2 5 ٌ 00 َه 32 0# لى 2 ج- 

لل اقجا بارعا عن ارايت والوصى به» مع أن المراد بالأقلّ واحدّ منهما فرال ين لاخر 

ر6 ةلم (قوله: متهم أي : 1 مُواضعَةٍ الرُوجين على الإقرار بالفرقة ة وانقضاء العِدَةٍ 

يُعطيّها الرّوجُ زيادة على ميراثهاء وهذه وق 32 الأوادة ونا لزكداماء وقالا يجواز الإقرار 

ولوصكقا لأنها صارّت أحنبيّة عنه لعدم العِدَة بدليل قبُول شهادته لهاء ودفع [؟/اقه5؟/بع زكاته 
هاء وترّوّحها بآخرٌ والحواب: أنه لا مُواضَعَة عادة في حقّ الرّكاةٍ والشّهادةٍ والتروّجء فلاتَهمَةَ 
"سياس الليايةا1" وفروضيا 
)١(‏ في "د" و”ط": ((وأوصى)). 
)1١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب المريض 417/9 2748-17 
(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق97١‏ /ب. 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق917١/ب.‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 49/4. 
(1) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ؟14/5. 


الجزء التاسع ب دا ووه د لع باب طلاق المريض 
2 8 2 0 
وتعتد من وقت إقرارة» به يفتى» احا ع مأو كملاع عع اله م وت نيع ل جام وجا ورد ل وما 2 114004 


4164م (قوله: وعد من وت إقراره إلخ) كذا ذكرّ في "الحداية 0" و"الخائيّة"27 في باب 
العِدّة: ((أنّ الفتوى عليه ))» وحينئلر فلا يبت شيم من هذه الأحكام المذكورة آنفاء ولا َرَوْحُهُ 
بأختتها وأربع سواهاء وهو خعلافُ ما صرّحُوا به هناء وبه اندع ما في "غاية السروجي”" “رمن أثنه 
بغي تحكيمٌ الحالء فإ كان مَرَى بينهما خخطومة ركست خيدمَة في مرطيه فهو دليالٌ عندم 
المواضعَة فلا تَهَمَةَ وإلاّ فلا تصحُ للتَهمَق)» باقر بعصا وات ف لي" 

وحاصلُه: أن ما قرّروه هنا من قَبُول شهادتِه لها ونحوه من الأحكام يُقتضِي أن ابتداءً الْعِدَّةٍ 
يست يَستندُ إلى وقت الطّلاق» وما صحّحُوه في باب العِدَةٍ من وحوبها من وفت الإقرار يُقتضِي انتفاءً 
هذه الأحكام. 

أقول: لا يخفى أن اليد إن بجحب من وقته الطلاق» وإذا أ لجان بِمُضيّها صّدّقا فيما 
لائهَمَة فيه» ولذا صرَّحُوا بأنه لا تحب لها نفقة ولا سُكّنى عملاً بتصديقها له والشّهادة ونموها ما 
مر لا نهم فيها؛ د أيه مو اعتعة عادة عي كبا هه ته(" فلاف الوصيّة مما زادَ على قلر الميراث» 
فلم يُصِدَكًا في حقّها عند "أبي حنيفة"» وقدَرٌَ أن الدَة م تقض لإبطال الزيادة؛ لألها موضع تهمَةٍ 
لحار ع اع وار وهر اك ار 3 ارصم امرك فيل يه غلم أن كلا عن 
القول باعتبارها من وقت الطّلاق والقول باعتبارها”” من وقت الإقرار ليس على عُمُومِِ ولذا قال 


(قوله: وإلاّ فلا ع للتهمة "بحر ") عبارة "البحر": ((فلا يصِحٌ)) بالياءء أي : الإقرار. 


.70/7 "الحداية": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف انتقال العدة 57/١‏ ه (هامش "الفتاوى المندية"). 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 49/4. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق8؟؟/ب. 

(ه) في المقولة السابقة. 

(5) ف المقولة السابقة. 

(0) ((من وقت الطلاق والقول باعتبارها)) ساقط من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية مت - 5هه سد سس حاشيةاين عايدين 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


في "فتح القدير" في باب العدّة0": (( إن فتوى المتأخترين -أي: بوّحُوبها من وقت الإقرار مُخالفة 
للأئمةٍ الأربعةٍ وجمهور المكحابة والتابعين ويك كانت مخالفتهم للتهَمَةٍ فينبغي أن يتحرَّى به 
متحالها وَالتاينٌ الذين هم تمنطانهاة وهنا قصل العام "معدي" حمل كلام "محمد" في "المبسوط": 
من أن ابتداعً العدّةَ من وقتو الطلاق على ما إذا كانا مُتَفرّّين من الوقسي الذي أَسنَدَ الطّلاقَ إليه» 
أمّا إذا كانا مُحتمِعَين فالكذبُ في كلايهما ظاهرٌ» فلا يُصدّقان في الإسناد ))» قال في "البحر”) 
هناك: ((وهذا هو التوفيق)» اه أي: بين كلام المتقدّمين والمتأخرين. 

وبه ظهَرَ صحّة ما قاله "تررح" وفك أنه ينبغي نحكيم الحال))؛ لكنّ ما قاله: ((من أن 
الخصومة وتاك الخدمةٍ دليلٌ عدم الو اضَعة)) رَدّهُ في "الفتح””": ((بأنه غيرٌ ظاهر؛ ؛ لأ رترق.. رأ 
ا ا ا اه. 

نعم ما ذكرَّهُ الإمامٌ "السّغد 5 من التفرّق ظاهرٌ في عدم الْواضَعَة لتصحّ وصيّنهُ لما وتروّحَة 


أختها وأربعا سواهاء 0 


(تنبية) 
اعلم نما تأخذ له شب بالدراش» فلو توعي شيءٌ من التركة قبل القسمة كان على الكل 


00000 


ون 5 3 أخحل الدرامم والتركة عْروض ُ يكن ها ذلك» و نسسبهة بالدّين» تي كان للورثة 
أ تعطوها فق زر غير التركةٍ مُواحذة ها برطيها أذ ما تاعذة دين كذا أفادهُ في "فتح القدير"9) 


يا إزفي4 
و"البحر” ' وغيرهما 


.166/4 "الفتح": كتاب الطلاق‎ )١( 

(؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة .١88/4‏ 

فة "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 7/4 بتصرف. 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 7/4 بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 50/4. 


الجزء التاسع سس سسا #هه للم ب باب طلاقالمريض 


الى 


ولو مات بعد مضيها مُضيّها فلها جميع ما أفر أو أوصى؛ "عماديّة". ولو لم يكن.مرض مويه 
صّحّ إقرارة وو صَيَنَهُ ولو كذينهُ لم يصمح إقراره "شرح المجمع" . وق "الفصول": 
((ادَّعَتْ عليه مريضاً أنه أباتها. فجَحَدَ وحَلْفَهُ القاضي فحلف, ثم صدَقنَُ ومات تَرتّهُ 


رفه 4 (قولة: يعد مُضمها/ أي! مضي ال من وقتم الإقرار. 

415 (قوله: فلها جميمٌ ما أقرَ أو أوصّى) لأنها صارت أخدية فانتقت لتهَمة ومقتضاه 
ألما تأده لك بارا أصلاء فلا يأني فيه ما مر”" آنف لأنها قبل مضي ال م تغط 
ارد على الميراث للتهمَة فكان ما تأخدةُ إرثاً نظراً للورئة ووصيّة نظراً لرَعْمِهاء فاعتير فيه 
الشّبهان» وبعدَ مُضيّ الِدّة ل تبن لَهَمَكُ فلذا استّحَقَتْ جميعٌ ما أهَرٌ أو أوصى به وتَمَحْضْ كولة 
دَينا أو وصيّة» وبه عُلِمَ أن من ذْكَرَ الشبهين هنا تبعا لظاهر عبار "النهر"”” لم يُصِبْء فافهم. 

(14169] (قولة: ولو لم يكن بمَرَضٍ موته) الباءً معنى: ف» أي: ولو لم يكن هذا التصادق 
في مرض موته» أن صّحّ منه أو كان غير مريض أصلاًء ثم مات في عِدّتها صّحّ إقرارُهُ ووصيّهُ 
لعدم التهمَة. 

ه04 (قولهُ: ولو كَدَيه) محتررُ قوله: (وتصادقا))» "ط"7". 

زهة؟14) (قولة: لم يصمح إقرارة) أي: ولا وصيّنةُ معاملة لها برَعْيِها أنها زوجة: وهي وارثةء 
ولا وصيّة للوارث ولا إقرارٌ له» "ط"”'). وينبغي تقبيدٌهُ.ا إذا مات ف مرضه قبل مضي عِدَيَها من 
وقت الإقرار؛ أنه لما قر بطلاقها ثلاثا بات منه عملاً ياقرار ون كَذبْه وصار فار فإذا صّحّ 
(1) المقرلة ]١4161[‏ قوله: ((للتهَمّة)). 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق8؟7؟/ب. 


() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 158/5. 
(8) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق الريض .١1584/7‏ 
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لا لو بعدة)). (كمَن طَلْقَتْ ثلاثا بأمرها ف مرضه ثم أوصى لها أو قر 21116 
من مرضيه ثم مات في اعد أو لم يصع ومات بعد الِهِدَةٍ م ترث منه؛ فتصحٌ وصَيْتَهُ وإقراره لها 
بالمال» وليس تكذييها له في الطّلاق السسّابق رضًا بالطّلاق الواقع الآنّ كما لا يخفى؛ هذا ما ظهرٌ لي. 

0415 (قولة: لا لو بعدهُ) أقول: هذا إنما يَظِهَرٌ لو ادّعَتْ أنّ الإبانة كانت في الصّحَّة؛ لأنّ 
دَعُواها تضم اعترافها بأنها لا ترث منه”"2 لكونه غير فار أمَا لو ادعَتْ أن الإبانة كانت في ذلك 
المرض الذي مات فيه فلا؛ لأنها اذَّعَتْ عليه [6/ق..*/ب] طلاقا ترث معدن قن انها لجا مقف 
أنها بانتْ منه وجب عليها مفارقتةٌ» فإذا ادحَتْ عليه ذلك الواحب لا يرم منه أنْ تكونٌ راضية 
بطلاقها كما لا يخفى» فيجب أن رت سواءٌ أصرَتْ على دَغواها أو صَدَقنهُ قبل مويه أو بعدَهُ كما 
لو قر ها.ما ادَعَتْ عليه» ولم أر من تعرّض لذلك» وكأنّهم سَكَتُوا عنه لظّهُورةٍ فافهم. 

اللحقلة (قولة: كمن طُلقَتْ إل) جعَلٌ حكمٌ المسألةٍ الأول مُشَبَّهاً بهذه؛ لأنه لا حلاف 
فيها بخلاف الأولى كما علمت. 

تل (قولة: بأَمْرها) الأولى: برضاها؛ لِيُشْمَّلَ احتيارها نفسّها في التفويض» فاده 
ندري من "يي مز 


(قولة: وليسَ تكذيها له في الطّلاق السّابقٍ رضا إل ليس في ذكر هذو كبر فائدةٍ. 

(قولةُ: هذا إِنّما يه لو ادٌعَت أذ الإبانة كانت في الصّحَّةَ إل 1 قالَهُ ظاهيٌ إلا أنه يقتضي فيما إذا 
صَدَقتَه في حياته أنها ادّعْت الإبانة في صححيِه وكيف يكوث لها ميراث مع أن دعرّاها تتضمَّنُ أنها لا ميراث 
ها؟ فللورثة أن يُواخيذوها بزعيهاء ويجاب: بأنّ بتصديقها له في حياته على جحوده ارتفُعَ تناقضها قبل اتتقال 
الَركة للورثة» بخلافب ما لو صدَقُه بعد موته لانتقالها لمم وذكروا في الرّضاع أنها إذاقالت: هذا ابت رضاعاً 
وأصرّت عليه له أنا يتزوّجَها؛ لأنّ الحرمة ليست إليهاء قالوا: وبه يُتَىء قال في "الخلاصّة": ((وفيه دليلٌ على 
أنها لو اعت الطّلفات الات وأنَكَرَالرّوجُّ حَلَّ أن روج نفسّها مده وعللَهُ في "النهر" بأنّ الطّلاقَ في 
حقها مِما يُحَفَى؛ لاستقلال اوج به فصحّ رجوعها. 


)١(‏ في "م": ((معه)), وهو تحريف. 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 1579/5 


الجزء التاسع ‏ ل سس ادا 8ووفإه _ لل باب طلاق المريض 


فإنَّ لها الأقل. 
(قال صحيح لامرأتيه: إحداكما طالقّ» ثم يبن الطلاق (في مرضيو) الذي 
مات فيه (إفي إحداهما صار فار بالبيان» فترث منه) "كافي", 211110 
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41 (قوا 
الشبّه المفادٍ بالكاف. 

54م (قولة: قال صحيح) فيد به ليكوت فرارة بالبيان؛ أمّالو كان 57 يكون ف 
بذلك القول لا بنفس البيان» فافهم. 

(045 (قولُ: إحداكما طالقٌ) أي: ثلاثا كما في عبارة "الفتح2"7 عن "الكافي””") وهو 
لمرادٌ؛ لأنَّ الكلام فيما يكونٌ به فاراًء ولا فِرارَ في الرّجحعي. 

الكحيل (قوله: فرث منه) لأنه سس الطّلاقَ بعد تعلق بعال فيُرَدُ عليه قَصْدُهُ كما 
لوأنشأء فحُولٌ إنشاءً في حقّ الإرث للتهمَة ولو مانت إحداهما قبلّهُ ثم مات تعيّنت الأخرى 
وتر ث؛ لأنه بيانٌ حكمي» فاش لديم عنه» وتَامُةُ في "الفتح"0©. 

مطلب: البيان في الطّلاق المبهم إيقاعٌّ مُعلقٌ وقيل: إيقاعٌ للحال42) 
قلت ما دي تق أنه يفن فار بهذا البيان مُوَيْدٌ للقول بان البيان في الطّلاق ليم إيقاعٌ 


واي 
و 
0 


: فإِنّ ها الأقلّ) أي: ثما أقرٌ أو أوصى به ومن الإرث» وهذا تصريح بوَحَه 


(قول: يكونُ فاراً بذلك القول لا بنفس البّيان) فيه تأمّلُء وذلك أنه بنفس القول لا يكوثٌ فار 
لعدم وقوع الطّلاق الْعلّ بالبيان» فلا يكوث فار إلا به. 

(قولهُ: ميد للقول: بأنّ البيان في الطّلاق امبهَمٍ إيقاغٌ إل) الأصوب أن يقول: ((مؤيدٌ للقول بأنّ 
الطّلاقَ الهم إلخ). 
)1١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 11/4. 
(١؟)‏ "كافي النسفي": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق45 ./١‏ 


(؟) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 17/4. 
)45( هذا المطلب لبن 3 "زن" وكم". 
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ومُفادُه أنه لو حلفَ صحيحا وحَنِث مريضاء فبينه في إحداهما صار قارّاء ول أرَة 
١‏ 


(ولا يُشترّط علمَة) أي: الرّوجٍ (بأهليّتها) أي: ال مرأةٍ (للميراث, فلو طلقها 
بائياً في مرضيه وقد كان سيّدُها أعتقها قبله) أو كانت كتابيّة فَأسلمَتْ (و يَعلَم به 
كان فانم ترق "طييريه"20 ومتلافته معنا لو قال لأتقهة أن بشة عدا قال 


للطلاق مُعلْقاً بشرط البيان معنى» أي: يُنعتدُ سبياً للحال لوقوع الطّلاق عند البيان» فيقحٌ عند 
البيان بالكلام السّابق» أمّا على القول بأنه إيقاعٌ للحال في واحدةٍ غير عين والبياك تعيينٌ لمن وقَعَ 
عليها الطّلاقٌ فينبغي لا ا لأنّ الوقوعَ يكونُ في حال كنا في "البدائع"؛ وتمام 
الكلام على ذلك مبسوط فيه9) 

1317 0ع (قولهُ: لو حلف ع أي: بأن عَلْقَ على فعل غيرو» كأن قال: إن دحل زيدٌ 
دارَهُ فإحداكما طالقٌ ثلاثا» أمّا لو عَلْقَ على فعله صار فار؟ بالفعل في 5 كس البيان» فافهم. 

نكيل (قولة: صار فارا) يَظهرُ لك وحهة .ما ذكرناه!) لاعن "البدائع". 0 

نقكلء لع (قولة: ولا يه يُشرّط عِلْمُهُ إل) ا أن أهليّة الرّوحة المرانة شرط ف كونه كارا 
فإذا كانت أَمَة أو كتايّة فأبائها في مرضه م ثَرث لعدم أميّها لذلك» لكن لو كانت أُعتِقَتْ 
أو أسلّمَتْ وهو غير عالِم فأبانها في مرضيه صار فار تر لتحقق الشّرطٍ وقت الإبانة. 


(قولة: أمّا لو علّقَ على فعله صارٌ فاراً بالفعل إل) فيه ما سبّق. 


)١(‏ "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق778/ بتصرف. وفيه: ((واحدتان)) عوض ((إحداهما)). 

)١(‏ "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث ف طلاق المريض ق١١٠/أ.‏ غير أن عبارته: ((فلا الميراث عنه)) وهو 
تحريف والصواب: ((فلها الميراث منه)) كما ذكره صاحب "البحر" 47/5. 

(*) انظر "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل ف أحكام العدة 774/1 وما بعدها. 

(؟) المقرلة ]١ 5١44[‏ قوله: ((ومنه)). 


الجزء التاسع لسسسسلمسم .ةعلس ب باب طلاق المريض 


بعد غدٍ إن عَلِمْ بكلام المولى كان 98 وإلأ يعلّمُ (لا) تَرث» "عحانية"200 500000 


الكل (قوله: بعد غد) أمّا لو قال لها أيضاً: أنت طالقٌ ثلاخا غداً يقع الطلاقه لق ١0١‏ أ 
والعتاقٌ معا ولا ميراث طاء ولو قال: إذا أعيقت فأنت طالقٌ ثلاثاً كان فاراء كذا في "الظهيريّة'"0©, 
أي: لأن لعل يَعقَبْ العلّقَ عليه» فيتحققٌ شرط الفرار قبل فوع الطّلاق بمخلاف ما قله فإنّ 
المضافين إل الغد و قعامبعا. 

0401 (قوله: إلا يعلَمْ لا تَرث) لأنه وقت التعليق لم ب يعد إبطالَ حقها حيث ل يَعلّمْ 
وإ صارّت أهلاً قبل رول الطألاق ولم تكن حر وقت التعليق؛ لأنّ عِتَقّها مضافً: بخلاف ما إذا 
كانت حر وقتهُ ول يُعلم يه لأنه أو" حكمي» فلا يُشوْط لعل به كذا في "البحر"”", والأظهرٌ 
أن يقال: لأنه أم” ابس تأئّل. 

(تنبية) 

مقتضى قول "اللصئف": ((كان فار)) أنه يقح عليها ثلاث طَلْمَاسَرٍ وإلأ كان رجيّاً؛ لأنها 
ا ولا رار في الرّحعئ؛ فافهم. ويُشكِلٌ عليه ما مر قبيلَ ألفاظ. الشرطر من باب التعليق: 
((أنه لو قال لزوجيه الأَمَةِ: إن دَععَلْس الدَار فأنت طالق ثلاثاء فعتَقَتْ فدَحلَت له رَجْعتها)) اه. 

ومقتضاه أن يقعّ هنا طلقتان ولا يكوث فارَاء وقد يجاب أخذا مما قالوا” في الفَرْق 
)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ‏ فصل ف المعتدة التي ترث. 0557/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 


(5) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الثالث في طلاق المريض ق١١٠/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 57/54 . 

(؟) صمة؛ "در" 

(5) في هامش 1 ((قوله:(وقد يجاب أذ ما الوا 244 قال شيخنا: التحقيق, أ ؛ التعليق والإضافة تكرياد في عدم 
الانعقاد إلا عند وحودٍ الشّرط أو الوقتوء حتى يلك المولى بيع مَ المضافب عتقةُ» إلا إذا كانت الإضافة إلى ما بعد 
الموت» فحينئذ يكون الإشكال باقياء وبمكن دفعٌةُ بأنّ مسألة التُعليق لم يوجد فيها ما يقتضي العتقّ قبل التعايق 
بخلاف مسألة الإضافة: فإنْه قد فيها إضافةٌ الطلاق قبل إضافةٍ العتق» فنقولٌ ابتداءً بإلغاء الطّلقة الرائدة على 
ما يلكَهُ ني الأولى لعدم تقم مق مقتضي العتق» وفي الثانية لما وُحدّت الإضافة المقتضية للعدى لم تَقّلْ بإلغاء الثائشة 
ولو كانت هذه الإضافة لا تعمل إلا بعد وجود الوقت)) اه. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ - سس لاملا لل حاشية ابن عابدين 
ولو علقه بعتقها أو .كرض وقد تع وي ته ره الاق ص فر و معفمو شواع اوي و د ا 3 


بين الإضافة والتعليق أن المضاف يتعقدٌ سببا للحال بخلاف الْعلّيء حتى لو قال: أن 2 غننا 
يَملِك ببعَهُ اليوم ويُملكة إذا قال: إذا جاء غدٌ كما في طلاق 'الأشباه ولنّظائر””» قفي مساها 
لما قال لأَمَته: أنتم حر غدا نقد سبياً للحال» فإذا قال الرُوج: أنت طالقٌ ثلاثا بعد غدٍ انعَقَدَ سبياً 
للطّلاق بعد تحقق سبب الحرية» فطق ثلاثاً بخلاف مسألة التعليق» فإنّه وقت التعليق لا يما يَملِك أكثر 
من طلقتين» ولم يتحقئ سبي الحريّة وقنةُه فلا يق أكثر مماء تلت هنا علو ما كله لب .اكه 

الفنيلة (قولة: ولو عَلْقَهُ) أي: الطّلاقّ البائنَ ((بعتقها)), وكان لتعليقٌ والششرط في المرض؛ 
لأنه تعليق بفعلٍ أحبي 0 

الف (قولة: بكرطية) كقوله: إن مضت فأنت و طالقٌ ثلاث يكون فارا؛ لأنه جَعَلّ شرط 
الس امرض لاورس" الطلق جو ملعن الفررافل الذي كناق اموي غالا فيه وذا سر 
ا موت» كذا في "الولواجيّة"”2) ونقلَ في "البحر'”© تصحيحة عن "الخانية'"0. 


(قولة: حتى لو قال: أنتَ حرٌ غداً لم يلك بِيعَهُ اليومّ إل رأيتُ في هامش"البحر" مَعزيَا 

ل"الْقدِ سي" في أوّل التعليق: ((عدمٌ جواز البيع في قوله: ران لدي عل 
"الْصنف" في بابي العتق عن "البدائع" : ((مِن أن الحكم ف التعليق والإضافة واحدّء فالحكمٌ لا يوحد 
فيهما إلا بعد وجود الشّرطٍ والوقت وال قبل ذلكَ على حُكمٍ ملك المالك في جميع الأحكام. إلا في 
التدبير والاستيلاد)) فانظره» وقد يُقال: إن الفرعَ المارٌ لا يُناني ما هنا؛ لأنّهِ في تعليق القَلاثٍ بدون سبق 
تعليق الحريّة ولا إضافتهاء بخلاف ما هناء فالموضوعٌ مختلف» تأمّل. 1 

ْ (قولة: كذا في "الولوالجيّة') وهكذا رأسّه فيهاء لكر العُررْف الآن لا يراد بالمرّض الكاملٌء 
بل مطلّق مرض» فتطلُقٌ به إذا علَقهُ به. 1 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني صء ؟5. 
(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ؟59/19١.‏ 
() "الولوالجية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الاستثناء وغيره ق١7/).‏ 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 497//4. 
(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في المعتدة الي ترث 0017/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


ةق 


الجزء التاسع اا #إوه السب هاب طلاقالمريض 


أو وَكلَهُ به وهو صحيح» فأوقَعَهُ حال مرضية قادراً على عَرْله كان ا 

(ولو باشرّت المرأةٌ (سبب الفرقة وهي) أي: والحال أنها (مريضة؛ وماتت 
قبل انقضاء العِدَةٍ وَرنّها) الرّوجّ (كما إذا وَقَعَتِ الفرقة) بينهما (باختيارها نفسّها 
في خيار البلوغ والعتق أو بتقبيلها) أو مُطاوعتها (اببنَ زوحها) م اا ا 


قلت: ومقتضاه أنه لو مَرِضّ قبلَهُ ثم ضح منه ل تَطلّىْ لحملِهٍ المرض على الْطلَّقي -أي: 
الكامل- منهء وهو الذي يَتَصلٌ به الموت» فليس امرادُ مُطلَقَ مرض» بل المرادُ مرض مُطلَقَ وبينهما 
فرق واضحٌ مثل: ماءٌ مُطلَقٌ ومُطلَقُ ماء» فاقهم. 

( 1 (قولةُ: أو وَكُلَ به إلخ) قال في "البدائع”": ((وقالوا يمن فض طلاق امرأيَه إلى 
أحني في الصّحَةِ وطَلقَها في المرض: إن التفويض إِنْ كان على وجو لا يَمِلِكُ عله عنه ‏ بأن مَلَكَهُ 
الطّلاق- لا َرث؟ (6اق .“اسع لأنه لما م يَقدِر على فسخيه بعد مرضيه صار الإيقاعٌ في المرض 
كالإيقاع في الصّحّةء ون كان يُمكنه عَرْلهُ فلم يفعَلْ صار كإنشاء التوكيل في المرض فَرئةُ)). 

6 (قولة: ولو باشّرّس إلح) شروعٌ في كون المرأة فارَةٌ بعد يبان كون الرَّحُلٍ فاراًء 
وهذا ما أشار إليه في أوّل البابو'" بقوله: ((وقد يكوث النيرارٌ منها)). 

(1417] (قولة: وَرنّها الزّوجٌ) لأنه كما تَعلّنَ حقها .ماله ف مرض مويه تعلىّحقة الها قِ 
مرض موتهاء "بحر'”". 

14 (قولة: أو مُطاوَعْتِها ابن زوجها) احزارٌ عمّا لو أكرّمها فإنه لا ينها لعدم 
مباشرتها سبب الفرقق ومئلهُ بالأولى ما لو مر ابهُ بإكراههاء بخلاف ما إذا كان هو المريض وأمَرَ 
ابنَهُ إكراهها فإنه يكوث فارا ورت وإنا ل يَأمُْه فلا كما م8 

(قولة: بأن ملّكَهُ الطّلاقَ إلخ) أو غاب ولا يقدِرٌ على الوصول إليه ولا إيصال الخبّرٍ بعزّله. 


)١(‏ "البدائع”: كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 777/8 بتصرف. 
0 ص ة5ه- ا 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 18/54. 


(5) المقولة ]١ 5١54[‏ قوله: ((أو جامعها ابنه مكرهة)). 


قسم الأحوال الشخصية ل 56 . حاشية ابن عابدين 


وهي مريضة؛ لأنها ين لياه ولذا لم يكن طلاقاً (بفلاف وقوع الفرقة) بينهما 

وان والمنة واللعان) فإنه لا ينها (على) ما في "الخانيّة”27 و"الفعح”) عن 
لحان 7" وخزم بدي" الكاق 1 قال وه" السر ":افكان سو زالنعسي) انها 
طلاق فكانت مضافةً إليه. (وقيل) قائله "الريلعي"”© هو كالأزل) فيرُها 000 


4 (قولةُ: وهي مريضة) قيدٌ للفروع المذكورةٍء صرّحّ به ليصمّ انراججُها تحت الأصل 
المذكورء وهو قولة: ((ولو باشرّت المرأةٌ إل))» فلا تكرار» فافهم. 

19ل (قولة: لأنها) أي: الفرقة بالأسباب المذكورة» ومثلها ده المرأةٍ كما يأنئي0©. 

418 (قوله: ولذا/ أي: لكونها جاءت مِن قِيَلها ((لم تكن طلاقا» بل هي فسخ؛ لأنّ 
المرأة ليست أهلاً للطّلاق. 

ملعل (قوله: فإنه لا يَرنها) أي : ولا َرثُ ة كما مر" عند قول "اللصدفن”: ((واخسَلعَت منه 
أو احتارت نفسها))» أي: إذا كان اللو حي “الك ل لفان نرق تحت لادان 
ابتداءة من جهته. 3 

048 (قولهُ: لأنها طلاق) فيعتبَرُ إيقاعا 5 حهتِء فلا تكوث فارةٌ لاضطرارها إلى ذلك» 
ما في اللُعان فلدفع العار عنهاء وأمًا في الب والعُنةٍ فلعدم حُصُول الإعفافي المطلوب من التكاح؛ 
فصار مثلّ التعليق بفعلها الذي لا بد لها منه بخلاف ما إذا سالنهُ الطّلاق في مرضيه فَطَلْقَها؛ لرضاها 
باسقاظ حها نبلا خمرورق فلا تنه وإث كان إيقاعاً من هته فافهم. 
)١(‏ "المفانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في المعتدة الي ترث 07/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 5/4. 
(؟) "اللمامع الكبير": كتاب النكاح ‏ ياب من الفرقة في المرض صلا ا 


(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 48/4 بتصرف» 06 إلى "الخانية" ' نقلاً عن "الفنتح" و "الا 
)هه "تبيين الحقائق" : كتاب الطلاق باب المريض ا" بتصرف. 


لل 


(1غ) صدهة نكن ادر . 


مع" 


زقة4 صاومه " 0 : 
(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 159/7. 
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(9) صكامه "در", 


الجزء التاسع لبيك روووةة ل يهييهته . اباب طلاق المريضل 
(ولو اردت ثم مانت أو لَحِقَتْ بدار الحربب فإِن كانت ارد في المرض وَرنّها زوجُها) 


نعم يُشكلُ عدمٌ إريُها منه باختيار نفسيها في مرضيه لحب والعُنة» فإن عِلّةَ عدم إرثها كونها 
زاضية كه 305 نا وى اضطرارهاء ولقونة: ال لس اسظارا فيا ملذساقاف زلد 
سُلمَ اضطرارها حَقيقة لا يرع له إرتها مئدة لأنّ إرنّها منه لا يكوثٌ إلا إذا بت فِرارَة» و يعبت 
لأنْه لم يَضْطَرّها إلى ذلك» فهي كمَن وَطِنْها ابنهُ مُكرّهة لا تَرث منه'" إلا إذا مر ابَهُ ذلك كما 
"فلم بازع من اشطرارها ورارة لعنم ساو طليها بولاف ما غناء إن اضعار أرها عثر ي لفتي 
فرارها؛ لأنه من جههتها فيثرُ فيه» خلانب فرار فإنّه من هته فلا ور اضطرئها فيه كالمكرَق 
إن اضطرارة إلى قتل غيرهٍ إغا راق 0٠‏ مير في فعله من حيث نف الود عنه» لا في فعل غيرهٍ 
وهو مَن أكرَهَةُ ويويْدُ ما قلنا قولهُ في "الفتح”©»: ((لو حَصلتِ الفرقة في مَرَضِهٍ ِلَب والعُنةٍ 
وخبار لوغ والعتي لا تَرِنّهُ لرضاها بابل وإنا كانت مُضطرة» لأسيب الاضطراز ليس متخ 
حهته؛ فلم يكن جاني في الفرةة قة)) اه هذا ما ظهّرَ لي في هذا امحل فتأمّله. 

مولع (قوله: : ثم م مادعا أو لحقت أني: قبل انقضاء العِدقَ "ط"200, 

04144 (قوله: ورنّها) لأ آذ تمده ازا 

(قولُ: فلا مُنافاة إلح) أي: بحمل المسألةٍ الأولى على وجود الرّضاء أي: عدم الإضرار حقيقة» وحمل 
الاضرار في الثاني على الحكمي» فلا تاق حيتيلن بين إثباات ارا في الأولى والإضرار في الثانِةه م 
أن هذا إنما يُدفعٌ التناقي ولا يه يي الفرق بن المسئلتين» لور رَ الحكميّ موجودٌ فيهماء فلو اقِصّرٌ على 
ما بعدّه لكان أولى» لكنْ على هذا لا يصحٌ تعليلٌ المسألةٍ الأولى بقولهم: («لرضاها))» ولا قوله في "الفسح": 
((لرضاها بالطل وإنا كانت مُضطرئ) 
)١(‏ صاوه "در". 
(1) ((منه)) ساقطة من "1". 
() المقولة [54 ]١ 5١‏ قوله: ((أو جامعها ابنه مكرهة)). 
(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 0/4. 


(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١539/7‏ 
(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 159/7. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ دا 5ه5ة لد حاشية ابن عابدين 


استحساناً (وإلآأ) بأن ارنَدْتْ في الصّحة (لا) يَرِنُها بخلاف ردََدِ فإنها في معنى 

مرض موت فر مطلقاء ولو ارنّدًا معا فإن أسلّمَتْ هي وَرَتفُ وإلاً لاء "حايّة". 
(قال: آحِرٌ امرأةٍ ريطا كلكا فنك را ثم أحرىء ثم مات الرَّوجٌ) 

كت الأخرى (عند التررّج) و(لا يصيرٌ فار ل ا 


[04144) (قولة: استحساناً) والقياس أن لا ينها لعدم حَرَيانهِ بين المسلم والكافر لاف 

04 (قولة: لا َرنها) لأنها بانس بنفس الردةَ قبل أن تصيرٌ مُشرفة على الهلاك: وليمست 
بلرّدّةَ مُشرفة عليه؛ لأنها لا َل كذا في "الفتح”7". 

زلاخماول (قولة: بخلااف ده إ) لأنه يقت إن استدامهاء "ل "20 

04144 (قوله: مطلقاً) أي: سوام كانت في الصّحّة أو المرض» بلا 

84 (قولهُ: ولو ارئدًا معا إلخ) قال في "البحر”": ((وإن اربدًا معا ثم أسلّمَ أحدُهماء 
مات أحثهما إلا مات لمسلمٌ لاي مرت وإ كان الذي مات مرَئاً هو الوح وَرِكه 
المسلمة؛ وإنّ كانت اْرتدةُ قد مانت فإ كانت ها في المرض وَرِنّها ّوج المسلم وإ كانت 
قْ الصحّة م ترث» كذا في "الخانية"7")) اه 

044 (قوله: طَلقَت الأرى) زاد "الشّارح" ذلك تبعا ل "لكر "© لإصلاح عبارة الان؛ 


و 5 - 5 3 2 
(قوله: وإنْ كانت في ١‏ لصحّة لم ترث) حقه: لم يرث. 


.159/9 "ط": كتاب الطلاق  ياب طلاق المريض‎ )١( 

. 5/8 "الفتح": كتاب الطلاق  باب طلاق المريض‎ )١( 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١١9/9‏ 

(؛) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ؟159/9. 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 58/5. 

(7) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في المعتدة الي ترث 555/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق الفازٌ .”407/1١‏ 


الجزء التاسع ‏ - م لاءة لم ب باب طلاق المريض 


خلافاً لهما؛ لأنّ الموت 0 باكر و يوقت الفرط رق ميد 
"در اد 


لس م 


(فروعٌ) أبانها في مرضه ثم قال لها: إذا رو حك فأنت طالقٌ ثلانا َتَرَوحَها 
3 العدة وماك ف غرضة 11 1 1211111 


لأنّ قولة: ((عند التروّج) مُتعلق بقوله: ((طَلْقَتْ))؛ وعلى ما في المعن مُتَعلّقّ بقوله: ((مات»؛ 
وليس المعنى عليه» وقولة: ((ولا يَصيرُ فار الوا فيه من الشتّرح للعطفب على ((طَلْقستا))» وإذ”» 
م يَصير' فار لا تَرث منه» فإِنْ كان دحل بها فلها مهرٌ ونصف» فالمهرٌ بالدّعول بشبهة والضضة 
بالطلاق قبل ا لء وَعَدنهَا بالحيْضٍ بلا إحدادء "زيلعي””” من باب اليمين بالطّلاق والعتاق. 


141 (قولة: خبلافاً لمما) فعندهما يه لأنه الوفت الذي ل “فيه 


الآخيريّة, ويصير فار ره وما مهرٌ واحد وتَعمَدُ بأبعدٍ الأحلين من عِدَةٍ الطَّلاق والوفاقٍ وإن 
كان الطّلاقٌ رجعيًاً فعليها عِدّةٌ الوفاةٍ والإحداد أفادَة "الر ا ْ 

0417 (قولة: لأنّ الموت معرفُ 4 عِلَة لقول "الإمام" أي لق يو هده ارا 
آخيرٌ امرأةٍ. 

(01415 (قولة: واتصافة) أي: روج ((ين وقت الشّرط)) وهو المرج» ا 

4154( (قولة: فت مُستئدا) أي: إلى وقت التروّجء كما لو عَلّقَ الطَّلاقَ بيْضِها 
لم يَحَنث برؤية الم لاحتمال الانقطاعء فإذا استَمرٌ ثلاثاً ظهرَ أنّه وقَعَ من أُوَلهاء "زيلعي"0©. 


.781/١ "الدرر": كتاب الطلاق  باب طلاق الفارٌ‎ )١( 


نا اليا 


94 ب : («وإة)). 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الأعان 47/7 1. 
(4) ((تحققت)) ساقطة من "الأصل". 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الأعان 67/7 .1١‏ 


0ل نين 


(7) ((به)) ساقطة من ب و 
م "ل" كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 11 ١‏ 
(8) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان 47/7 1. 


24/١ 


قسم الأحوال الشخصية ييه سنت للق “عي جس ته عيبتب > حاشة:ابن:عابدين 


5 إن ك 5 7 2 ا # 2# 
م تَرث؛ لأنها في عِدَةٍ مُستقبَلة وقد حصّل التروّجٌ بفعلهاء فلم يكن فرارا خلافاً 
و اعتوت "نر قه201 كذبها الوزقة اوس وكين الللوق ل مرمية والقول ا 


كقوها: طَلََن وهو نائم» وقالوا: قُُ اليقظة) ا طلقها ف المرض ومات 


ومقتضى هذا أنه لو كان وقت التروج مريضاً أن يصيرٌ فارا فترنّة. 

4156( (قولة: م ترث إلخ) [لاق؟. «ابع بيانةُ: أ عِدتها الأول قد يَطْلَتْ بالتروج» فِطِلَ 
إرنُها الات ها بسبس الإبانة في مرطيه؛ لأنها إنما ترث ما دامت في العِدّةٍ وقد زالت» وجب 

يها عِدَةُ مُستقبلّة بالطلاق الثاني كما يأتي”" في العِدّة: أن من طَلقَ مُعتدنُ قبل الوطء يجب عليها 

عِدَة مُستقبلّةه ولا حكن أن تَرث بعد الطّلاق الثاني؛ لأنّ شرط وقوعِه التَروّجٌء وقد حصّلَ 
بفعلهماء فكانت راضية بوقوع الثلاث وهذا عندهماء و"محمُّ" يقول: تَرنْهُ؛ لأنّ عليها تام العِدَ 
الأول فقطء فبقيّ حكمُ رار بالطّلاق الأول لبقاء عدي "رحمق". 

4145ل (قوله: كَذْبَها الورئة 2 أي: لو دعت أنه أبانها قٍِ عرض موتّه) و مات وهي 
في العدّةَء وقالت الوَرثة: بل في الصّحّة فالقولٌ لما بيمينها؛ لإنكارها سُقوط الإرث؛ لأنها تَقِرُ 
بلاوق لا سقط الميراك: 


ل 000 م يامث شه 0200 موف عر و لني اه 

(قوله: ومقتضى هذا أنه لو كان وقت التزوج مريضا أن يصير فارا فترثه) فيه أنها إذا كانت 
عالمة جحَلِفِه وتروحته بعد ذلك تكونٌ مشاركة له في الشّرط وراضية بإسقاط حقهاء فلا يكونٌُ فارّاء 
تأمّل» وأيضا هي مُجرَّدٍ تروّحها بانت منهُ لا إلى عِدَّةٍ وإنما وحبّتْ بعد ذلِكَ للوطء بشبهة. 


)1١(‏ "الخائية": كتاب الطلاق . باب العدة ‏ فصل في المعتدة الي ترث 055/١‏ يتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "الولوالجية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الاستثناء وغيره ‏ وأما طلاق المريض والحدون والمعتوه ق١/١/ب‏ 
بتصرف. 

(9) انظر "الدر" عند المقولة [4 579 ]١‏ قوله: ((معتدته)). 


الجزء الاسم 2 ل[ لمش ه.ه مسب باب طلاق المريض 


4 و 3 ع م2 2 
فالمشكِلٌ من متاع البيت لوارث الزوج؛ لصيرورتها أجنبية بخلافه في العِدَةِ, "جامع 
|1 لين" . 


61351 ١ع‏ (قولهُ: فالْشكِلٌ من متاع البيت) هوما يَصلّحُ للرّحْلٍ والمرأق أمّاما يَصلَحُ 
لأحدهما فالقولٌ لكلّ فيما يَصلّحُ ل وفي المسألة تفصيلٌ سيأتي” إن شاء الله تعالى في باب 
التحاّف من كتاب الدّعوى. 

4 (قولَهُ: لصيرورتها أحنييّةم أي: فلم تَبْنَ ذات يلب بل اليدُ للوَرئةء والقولٌ لذي 
اليد. 

هاون (قولهُ: بخلافه في العِدَّةِ) أي: بخلافب موته في عِدتِهاء فإنّ المشكِل حيقنٍ للمرأةٍ 
عند "أبي حنيفة"؛ لأنها 1 ثء فلم تكن أجنبيّة فكأنه مات قبل الطّلاق» "جامع الفصولين"9, 
والله سبحانه أعلم. 


)١(‏ المقولة [١7851؟]‏ قوله: ((صلح له)). 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ كتاب الطلاق 5147/5. 


قسم الاحوال الشخصية للسسسسسمسم 81١80‏ لسلهبيبببس حاشيةابن عابدين 


باب الرجعة» 
بالفتح, وتك ) يتعدى :ولا تعد 
(هي اسبتدامة الملكِ القائم) ةسفن نرج الندواة ل لس الك م ل 1 


ذكرها بعد الطّلاق؛ لأنها متاح عنة يها كذ ويا ا 
4٠:‏ (قولهُ: بالفتح وَكْس) قال في 'النهر'”": ((واللشمهور 0 أن الفح فيها أَفصّمٌ 
ين الكنز خيلا لاالأزهزي"7ا قي دغوى اكرية الكسرة واللمكي ”© يها ل"أبن فريي ني 
إنكار الكَسْر على الفقّهاء). 
417 (قولهُ: يتعدّى ولايتعدّى) أي: يُسْبَعمَل فعلهُ متعديا نهف ولازمًا فيتعدّى 0 
قال في ال (إيقَال: ر َع إلى عاو ور يك د هم أي: رَكَدُتَهُ وقال تَعَالَى: «(فإنرجملت يجَمَلكَ 
َل طَيِعَةَ مِنْهُمْ © [التوبة - 80] 5 207 ورُجُوعَا ومرْجعاء 7 


1 وم 


والرّجحعي ١‏ لكسير ارو ريما قالوا: إلى الله معان ك00)). 
[1405] (قوله: هي استدامة الملك) عَيْرَ بالاستدامة بَدَلَ ارد الذي هو مَعْنَى الرَّحْمَةِِ لأنّ 
المتبادر منهُ ما يكونٌ بعد الزّوَال فينانِي قولة: ((القائم))؛ ولأن المرادّ به نا الإبقائ» قال تعالى: 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجمْعَة ق7179/ب. 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَججْعّة ق74؟/ب. 

(©) "تهذيب اللغة": مادة((رحع)) .714/1١‏ 

(4) في النسخ جميعها: ((للكي))؛ وما أثبتناه هو الموافق لعبارة "النهر". 

(5) هو أبو يكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري الشافعي (ت151ه). ("وفيات الأعيان" 2707/4 "سير 
أعلام النبلاء" 2547/1٠‏ "طبقات الشافعية الكبرى" 178/9). 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 4/4 .1١‏ 

(7) تقدّم جوازٌ الوجهين الفتح و الكسرء وهِىَ كذلك في الْمْجَمَات. 


ينا 


(8) في م : ((رجعاتك)). 


الجزء التاسع ا تت الاي اا باب الرجعة 


ءاه 


وَيولبنَكمريونَ4 [لبقرة - 17 قال في "الفتح”": ((والرَدُ يصق حقيقة بعاد العقادٍ سسَبّبٍ 

زوال الك ون لَمْ ر«اق: .0 يكن رَالَ بعد يَُالٌ: رد اباي ليم في بيع الخيار للبايع)) اه 

َهَدَا ارد إيقاءٌ لوك القائمء أي: إدامّة لَه إِمسالكٌ قال تَعَالَى: قَإَابْْنَ أجَلَهُنَّ 4 
[البقرة - 774] أي قارب البلوغ وِإهَآمسوْهْري مَرُونٍ4 [البقرة  ]59١‏ قال في يد 
((والإمساكُ استدامة القائم لا إعادةٌ الرَائلِ؛ ولِذَا صّحّ الإيلامُ منهًا والظَهَارٌ وَاللعَاكُ وتنَاوَلهًا قولة: 
زؤجَاتِي طوالِق» ولَمْ يُشترط فيها شهُودٌ» ولَمْ يجب عِوَض مالي» حتّى لو رَاجَعَهًا توقف لُرُومُة”© 
على قري ربك رد و حترقا وق و كر وزيا لاسي زليو ك2 
الأَمَةَ على الخرَة الي تروّحَهًا بعد طَلاتِهًا صّمّ)) اه. 

1420 (قولة: بلا عوض) أي: بلا اشراط عوضر فائرَادُ تفي اشراطه لا نف وُحُوو لما 
علمُت» وإِنمًا ذكرَةُ تأكيدا لِدَعْوَى قيام الملّك؛ إذْ لو رَالَ اشترط في رَدُهَا إليه العوّض. 

١ق‏ (قوله: أي عِدَةٍ الول حقيقة) أي: الوطىء ا 

١ه‏ (قولة: إِذْ لا رَجْعَة في عِدَةٍ الَُوَج أي: ولو كال مَعَهَا لَمْسْ أو نَظَرٌ بشهوةٍ ولو 
إلى الفرْج الدَاخِلِ» "ح". ووجهة: أنّ الأصلّ في مشروعية العِدَةٍ بعد الوطء تَعَرفُ براءة الرّحِمٍ 
تحفظلاً عن اختلاطر الأنسابي رحبت بعد اللو بلا وطء احتياطأء ولي مِنَ الاحتياط تصحيحٌ 
انيل اي 
(1) "الفتيح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعة 4/4 15-١‏ 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَحجْعَة ق٠؟؟/أ.‏ 
(5) عبارة "النهر": ((لزومها)). 
(4) لم نهتد إلى معرفته؛ ولعله أبو بكر الإسكاف» وتقدمت ترجمته .5145/1١‏ 
(ه) "س": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ق917١/ب.‏ 


قسم الاحوال الشخصية متس كن عست . اله اعتمم شيسيننت < لحاشية ابن عابدين 


405 (قولُ: "ابن كمال") شك قال فى الغدتة ممه الدحول ابوولة بدت هذا لقيال 
أن العِدَةَ قد تحب بِالخَلوَةٍ الصّحِيحةٍ بلا دول ولانصحٌ فيها الرَّحْعّة)) اه. 

قلت: وتقدّم”" أيضاً في باب المهر أن الخلوة الصحيحة لاتكونُ كالوطء في الرّمْعَة اه. 
وإذا كات ذللقق الخلوة المتجييحة فالعالدة بالأولى: 

1470 (قول: وفي "البرازيّة0" إل) الأولى افيقاطةة لأنة ا متنا وشرحاء وقولة يعد 
الول اْرَادُ به بعد الخلوةٍ» والأولى التعبير به كما عبر به فيما سيأتي"». 

ج4١4‏ (قوله: ونَصِحٌ مع إكراه إخ) قال في ال ((ومِن أحكامهًا أنَهَا 
لا تصحٌ إضافتهًا إلى وقتم في المستقبّلِ» ولاتعليقهًا بالشرْطٍ كما إذا قال: إذا جاءً غَدٌ فقد 
راحَعْئكء أو إن دخلت الدَارَ ققد راحعْتك» وتصِح مع الإإكراه والهزل الهس وَالخَطَإ 


اسه 


َّ 7 7 0 0007 لاقف الس واتلقل, 07 لم ام د لاد 
كالنكاح, كذا في البدائع ”7 ) ط"”"2. وفي "القنية””: ((لو أحارّ مُرَاحعَة الفضولي صّح 
ذلك ( ا 


)١(‏ المقولة ]١5١١4[‏ قوله: ((والرجعة)). 
(1) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السابع ف الرَّْعّة ١/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


0م 


5 صدو ".514 "در". 
(4) صاءةعك "در". 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرّحْعَة 4/4 ه. 

(1) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما شرائط جواز الرَّْعَة 88/8 .185-١‏ 
(/) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 090/5 7. 

(8) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في الرَّجْعَة ق 47 /ب. 

(9) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الرَحْعَة 6 /هه. 


0294/ 


الجزء التاسم ل للسسسنم #لرح الس © باب الرجعة 


وهَرّل ولعب وحطأ (بنخو) متعلق ب ((استدامة)) (راجغتك) ورَدَدْتك ومّسَكتك 


َه 
و 


بلا نيّة؛ لأنه صريح نوكن مقا جه كلع وا ممه أل روف دا ذم 8ق مه لا لاع زه بورع اد و ماد ان 


1455 (قولة: ومَزّل ولَعسي) فسرَهُمًا في "القاموس””) برد الجدا" فاده "ط"20, 

0 (قولةُ: ونط]) كَأَنْ أراد أن يقول: إسقني الماءَ فقال: راحعْت زوحتي. 

(قولة: بنَحْوِ راحَغْتك) الأَؤْلَى أن يقول: ((بالقَول نحر: راحعناك)) لِيَخْطِفَ عليه 
قولَهُ الآتي: ((وبالفعْل))» اقم ابم "ط"”». وهذا بَيَانّ لرَكْنِهًا وهو قولٌ أو فِعْلٌ والأوّل 
قِسُمان: صرِيحٌ كما مر ومن التَكَاحٌ والترويجٌ كما يأني*, وبَدا به؛ لأنَهُ لاجلاف في 


١ 


-. 


وكناية مثلٌ: أنت عنددي كما كنستيء وأنت امرأتي» فلا يصيرٌ مُرَاجعاً إلا باليّة أفادهُ في 
ار الى الو ليد 

61 (قولة: رَاجَعْتكِ) أي: في حال عيطابهًاء ومثلة: رَاحَعْتُ امرني في حَال عَمتِهًا 
وحْضُورِهًا أيضا: ومنة: ارتحعتك ورحَعْتك "تيح '00. 

04515١‏ (قولة: ورَدَدنكٍ ومَسَكتكع قال في "الفح”7©: ((وفي "الحيط": مَسَكنكِ عتزلة 
َنْسَكْتلكء وهُمًا لغْتَانء و بعض المواضع يُشْيَرَطٌ في رَدَدْنك وِكْرٌ الصَّلّةِ فيقول: إلي» أو إلى 
نكاجيء أو إلى عِصْمَتِي؛ وهو حَسَنٌ؛ إذْ مُطْلَقَهُ يُستَعمَلُ لِضيدٌ القبُول)) اه. 


)١(‏ "القاموس": مادة((لعب)) و((هزل)). 

(؟) في "ب": ((الحد))» وهر تحريف. 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة .1١7/0//7‏ 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 970/9 .١‏ 

(5) المقولة 471737 ]١‏ قوله: ((به يفتى)). 

)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّخْمَةْ 54/4 - 5ه. 
(97) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب الرَحْعَة ق٠؟؟/أ,‏ 

43 "الفتم": كتاب الطلاق ‏ باب الرجْعَة ١/4‏ . 

(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الْرَجْعَة ١5/4‏ باختصار. 


قسم الاحوال الشخصية سس سم 894 مس سس حاشية ابن عايدين 


(و) بالفعل مع الكراهةٍ (بكلّ ما يُوحبْ حرمة المصاهرة) 6 5ظ152 


6 (قوله: وبالفغل) هَذَا ليس مِنَ الصّريح ولا الكتاية؛ لأنهُمًا مِنْ عَوَارض اللفْظلِ 
فافهَم. عَم ادن كَلايهمْ أن لفل في كم الريح ُو الرّجْعَة به مِنَ لمحنون كما يأتي 20 

ره (قولة: مَعَ الكَرَاهَة) الظاهِر نا تتزيهيّة كَمَا يُشِيرٌ إليهِ كَلامُ "البحرٍ”" في شرح 
قوله: ((والطُلاقُ الرَحْعِي لا يحرم الوط "رملي')). ويُوَيدهُ قوله في 0 عند الكلام على 
قول "الشّافعي" بحرمة الوطء: ((إِنهُ عندنًا يحل قيَام ملك لنكَاح بِنْ كل وَحْهِ نما يرول عند 
انقضاء اد فيكونٌ الل قائماً قبلَ انقضائًا)) اه.. 

ليه حُرْمَة السَمر بِها؛ لأنّ ذاكَ ثابت باص على عيلاف القِيَاسٍ كما يأتي”'» ويُويدَه 
أيضاً قولهُ في ال السك أذ 2-6 بالمو ل»» فافهَم. 

140 (قولة: كل ما يُوحب حُرْمَة لامر يَدَلَّ مِن الفء بَدَلُ بَمْضٍ مِنْ كُل) 
"ح””. أي: لأن مِنَ الفعغْلٍ ما لا ييوجحب حُرمَة الْصَاهَرَةٍ كالتروج لوط 2 ادير ولذا عَطَفَهُمَا 


0 نف" عَلَى قوله: الك شاو ان قينا ويد دربا السافرو دلي وباعتبار 
هَذَا القطف يَصِحٌ كونة يَدَلَ مُمَصّل مِنْ مُجْمَّل. 


لق 


#باب الرجعة4» 
(قول: كالتروّج إلخ) لا يُناسِبُ ذكرّه؛ لأنه من القول. 


)١(‏ المقولة 871 ]١‏ قوله: ((ورجعة امحنون بالفعل)). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 51/4. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 15/4. 

(؛) المقولة [5 470 ]١‏ قوله: ((ما لم يشهد على رحعتها)). 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة .١//4‏ 

(0) في هامش "ب" و'م": ((قول الحلبي: (بدلٌ من الفعل) فيه جَمْلُ كلام المصنف بدلاً من كلام الشّارح: إلا أن 
يقال: لما امترّجا كأئهما انحّدا اه نصر)). وعبارة "م": ((كانا كأنهما اه نصر)). 

(7) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الْرَّحْعَة ق915١/ب.‏ 


الجزء التاسع 0 د وله ب ل -. يابالرجعة 
7 ل حر 0 7 ٍ 7ه # 3 
كمّس ولو منها احتلاساء أو نائماء أو مكرّهاء أو مجنوناء أو معتوها ا 


:2 و 


17 لع (قوله: 0 أي: بشهوة كم قف 'المنح"07, ويفيدة قوله: يما يوحب تدرمنة 
العاف 15 "ح”". قال في "البحر”7": (وَدَغَل الوطم والقييل بشهوة علي أي موضع كان 
نما أونجنا أو حَقنا أو حهة أوراساك واس باذ حائل» أوشائل يد لدرارة معة يشهوق الئل 
إلى داعيل الفَرْجٍ بشهوةٍ بأن كانت متكمة 0 ما إقا كات هذَه الأفعالٌ بغير شهوةٍ 
أو نظرة*» إلى غير” داعيل الفرْج بشهوةٍ ولو إلى حَلقَةٍ الدب فإنهُ لايكوث مُرَاحعَاء لكنهُ مكروة 
كما ف "الولواجيّة'"”9)))» وفي "القنية””"": ((ويصيرٌ مُرَاجعاً بوقُوع بَصّرهِ على فَرْحهًا بشهوةٍ مِنْ 
غير قَصْد امرَاجع)) اه. 

وفي "لحيط": ((ويكرَهُ التقبيلٌ واللّمْسْ بغير شهوق إذا لَمْ رد الرحْعَة)) اه. 

3454م (قوله: ولو منهًا اختلاسّا) حلست الشيءَ لس00 مِن نافع عكر الحطتة 


بسرعة على عَفْلَق واعتلسلتة0ة) كدَلِك "مصباه"”” 6 قال قُِ "البح "2310 («(ولا فرق [*رق4 ا 
5 5 5 .-2 7 دفي 07 بع سمس 5 5 قم 
بين كون التقبيل والمس والنظر بشهوة منهُ أو منها بشرط أن يصدقهاء سواع كان بتمكيني. أو فعلتة 
1 اعت »ع وسثم ”يم له " خش .تلثم فرصلل را ويه 
اتلاساء أو كان نائمّاء أو مكرها أو معتوهاء أمّا إذا ادّعته وأنكرة لا تبت الرجعة)) اه. 


.]/١494 ق/١ "المنح": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام الرَّحْعَة‎ )١( 

4 "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّسمْمَة ق ١91‏ /ب. 

(*) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 55/4 بتصرف. 

(4) في "الأصل" و"ب": ((نظرأم)» وما أثبتناه من "7" و"م" هو الموافق لعبارة "البحر". 
(5) ((غير)) ساقطة من "م". 

(5) "الولوالمية": كتاب الطلاق ق77/أ2 وَعمّر ((بالحرمة)) بدل((الكراهة)) فليعلم. 
(7) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في الرّجعة قغ؛/. 

(8) عبارة "المصباح المنير": ((حلست الشيء خلسة)). 

(9) عبارة "المصباح المنير”: ((واختلسه)). 

)٠١(‏ "المصباح المنير": مادة ((خلس)) بتصرف. 

.08/4 "البحر": كتاب الطلاق  ياب الرَّجّْعَة‎ )١١( 


قسم الاحوال الشخصية سس اللا ب حاشية ابن عابدين 


لم 1 1 0 لل لسجه) | 08 
إن صدقها هو أو ورثته بعد موته» ججوهره . ورجعة المجنون بالفعل» , بر 5 
(و) تصح (بتزوجها في العِدَة) 05 ”53 


4915 (قولُ: إن صدَقهًا إلخ) قال في "الفتح””"©: ((هَذَا إذا صدّقهًا الرّوجّ في الشّهْوَق فإن 
نكل له مدق ال بحعةء كذ إن مات قصدقها الورلةة ولأعيل اندعق الشهوة؛ لأتونا عب 
53 فق "الخلاصة"20) اه. 

قلت: لكن م في عحرّمات النكاح متنا وشرحاً: ((وإن ادَعَسو الشّهوة في تقبيله أو تقبيلًا 
ابهُ وأنكرّهًا الرّحْلُ فهو مُصَّدَقّ لا هِي» إلا أن يقومٌ إليها مُنتشيراً آلنهُ فيعانِقهًا؛ لقرينة كذيي 
أو يأخذ تَدْيَهَاه أو تركب مَعَهَاء أو يسنهًا على الفرْج أو يُبلها على الفم) اه. ومُقنَضَاهُ أنهًا 
لو مَسسَّتْ فرجتةء أو قَبَلنَهُ على الم أن تصَدَق وإن كَذبهَاء وأنه تَقبل الب على الشّهوةٍ؛ لأنهًا مِمّا 
عرف بالآثار كما صرح به هنال ويأتي”* عام فتأئن. 

1415٠:‏ (قوله: ورَحْعَة ابحنون بالفغْل) أي: إذا طق رجي ثم جسن قال في "الفعح"”©: 
((ورجحعة ابجنون بالفعلٍ» ولا نصح بالقول» وقيل: بالعكس» وقيل: بهمًا)) اه. وظاهر: ترحيخ 
الأوّلء راقصّرٌ عليه "البرّازَي"”"”» قال في "البحر"””: ((وَعَلّهُ الراحح لِمَا عُرف أنه مُوَاحَدٌ 
بأفعاله دوث أقواله» وعللهُ في "الصرقة: بأنّالرضَاء ليس بشرط؛ ولهذا لو أكْرة على اليحَْةٍ 
بالفعلٍ يْصِح)) اه 

7 (قولة: وتصحٌ بتزرّحها) الأولَى حذف (نَصِحٌ)؛ لأنّ قولَ "المصنفي" (وبتزوّحهًا) 
)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الرجعة ١75/9‏ باختصار. 


(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْمَة 15/4. 

(5) "خخلاصة الفتاوى”: كتاب الطلاق ‏ الفصل السابع في الرَّحْمّة ق07١١/أ.‏ 
١١5/8 )4(‏ وما بعدها "در" 

(ه) المقولة 4374 ]١‏ 1 رط لا يخلو عن مسن بشهوة)). 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْمَة 107/4. 

(7) "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل السابع في الرَّجْعَة 555/4 (هامش "الفتاوى الندية"). 
(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 00/4 بتصرف يسير. 


الجزء التاسم لد اللة ‏ تس سه © ياب ٍالرجعة 


5 9 257 6 5 قر ع2 1 ىا 5 5 
به يُفتى» "جوهرة”". (ووَطيها في الدب على المعتمد) لأنه لا يخلو عن مس بشهوةٍ 


معطوفٌ على قوله: (بكل) المتعلق بقوله: (استدامّة). 

زوق (قوله: به 4 يُفتى) قال ف "البحر”": ((وهو ظاهِرٌ الرُوَايّق كَذَا في 00 وهو 
المختارٌ كذا في الور "0 » وعليه المَنْوّى؛ كذا في "اليدابيع' » فقول الشَارِحِينَ م 
ودع خخلافاً ل"محمّد" - على غير ظاهِر الرويَةٍ كما لا يُحقَى؛ لِمَ أن نفظ النَكاح 

يُستعار” للرّحعقِ ل تستعَارُ هي لَه)) اه ملخصا. 

قلت: وفيه أنه هُ صرّح نفس في النكاح بأنهُ ينعقدٌ بقوله لمبائته: راحعْتكِ بِكَذَاء فافهَبُ إلا أن 
يُجَابَ بأن مُرَادَهُ في ناح الأجنبيّة. 

3177 (قوله: على متمد أن عليه فى كما يْ "الفنيج"””) و"البحر"7". 

4ك (قولةُ: لأنةُ لا مس بشهوة) لان لبر هنا امن بالشهوة بخجلاف 
الْصَاهرَةٍ؛ أنه يعبر فيها زيادة على ذلك شهوةٌ تكوث سب للولّد؛ ولِذَا لَمْ يُوحبْهَا لك انروطف 
يقد لد ذالم يرط أَحَد هنا عدم الإتزال باس ونحوه. 

ره (قولة: إن لم يُطَلَىْ نمام مُدَانياة لتراط التحقة ولها شنو بغ بالتأمل» 


(قول "الشّارح": لألّه لا يخلو عن مس بشهوة) على هذا التَعليل يكونٌُ الوحبُ لها نفس المس» وهو 
خاص باليد لا الوطي» حتى لو استلقى على ظهره فحاممها بدونة لا يكون مُراجعاء وعلى هذا لا لاف في 
الحقيقة» فإن مَْ أثبتها نما بها بالمسّ لا بالوطىء ومَنْ نفاها يقول: تعبت بالمس إذا ود معة. 
)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الرجعة ١114/7‏ وفيه: ((هو المختار)). 
(؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 4 /هه. 
(؟) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما بيان حكم الطلاق 1817/9. 
(5) "الولوالجية": كتاب الطلاق ق77/]. 
(ه) في "الأصل": ((يستفاد)). 
(2) "الفتعح": كتاب الطلاق ‏ ياب الرَّجْعَة 137/4 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّْعَة /هه. 


مه 


ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا اا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


"شرنبلالية"0". 

قلت: هي أنا لا يكو الطَلاق' نلانا في الخحرةٍ أو ينين في الأمَتِ ولا واحدة مقارنة 
[؟/ق؟ ١٠اب]‏ بعوض مالي» ولا بصفة تنب عَنِ البينونة كطويلةٍ أو شديدق و ولا مُشيهَةَ كطَْقَةٍ مشل 
ابل ولا كاي يكم بها باق ولايضتى اذ القرما وني شن كول الاق نمي وهاه 1 
كونه رحمياء مَتَى فتدَ منها شَرْطٌ كان بائناً كما أوضحناهً أرّلَ كناب الطّلاق» وقد استغنى عنها 
"االصنف" بقوله: إن لَمْ يُطَلَقَ بائناء وهو أَوْلَى مِنْ قول "الكنر””: إنلَمْ يُطَلَئْ ثَلاناء لكن قال 
"الخير الرملي": ((لاحاجَة إلى هَذَا مَعَ مَعَّ قوله: استدامّة املك القائم في الِعِدَةِءِ لأنّ البائِنَ ليس فيه 
بن يولكلا في لبشه 1211011100 

لكن لا يخفى أن المسَاهَلَة في العبارةٍ لزيادةٍ الإيضاح لا بأس بها في مَقَام الإفادة. 

( تنبيةٌ ) 

شَرْطُ كون اين في الم كئثلاث في ار أذ لا يكون رقها ايا ارقا مقتاء دي 
"نهر "27 لواو" رول كان اللقيط امرأة افكت بالرف لأ بعنمنا طلقهنا * ينين كان لَه 
التحية ولو بعتما طلا واحدة لا يلها لمق أنه إقراهًا في الأوّل يط حقا نابا له وهو 
الحْعَة بخلافه في الثاني؛ إذْ لَمْ يبت له0"؟ حق ألبتق) اه. 


(قولةُ: لكنْ لا يَحفَى أنّ المساهلة في العبارة لزيادةٍ الإيضاح لا بأسّ بها إلخ) على أنه ريّما يُتَومّمْ 
ين لفظ الملك الملكُ ولو مِنْ وجوء فزادَ قولة: ((إن لم يُطلْق بائنم)؛ لدفع هذا الوهم. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 784/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) انظر "شرح العي على الكنز": كتاب الطلاق - باب الرَّحْعَة 195/1. 

(*) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّسّعَة ق ٠١‏ 558/أ. 

(4) "الخانية": كتاب اللقيط 593/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(5) في "النهر": ((إذا ثبت له)): وهو خيطأ. 


الجزء التاسم ل ذا وهوة لس سي سس بابالرجعة 


فإِنُ أبائها فلا (وإن أَبتْ) أو قال: أبطلت رجعبي» أو الاترييفة ننه هه 
بلا عرّضء ولو سَّمّى هل يُجعَلٌ زيادة في المهر؟ قولان» 0111000 


6 (قوله: فلا أي: فلا رجعة. 
007 بها كل اماع هد ال او لي 5 م ااام 1 فى 1ه م 
997( (إقوله: وإن بحاي سواء رضيت بعد علمها أو ابت» وتطاتيهم للم ب 


000 


ااذه ساق الس ا اند يُشتَرَطُ إعلامٌ الغائبة بها - هسهو لما اسك مر أن إغلامها إنمنا 
هو مندوب فقطء 
474 (قوله: 5000 بعض الخ وف بعضهًا قالت بتاء المؤنتق والظَاهِرٌ أنها 
تحريف. 
ز4؟؟4 0 (قولة: قَلَهُ الرحعة) لأنهُ حَكُمُ أنبنَهُ اللتارع عر كار رجهه اط 
الأسقامط كالواتي وقد حَعَلَ "الشّارح ' (إنر) الوصلية ِنْ كلام "للصنف ل وحَعلَ قولة: 
لَهُ لرّحْعَةٌ جوابهَاء "ط"”'». ويجورٌ إبقاؤها وَصلمّة ويكون فوله: فلَهُ الرَحَْةُ تفريعاً على ما فهمَ 
بتاقلة وهازعا ب لرتواعبز ما هه ْ 


!ا نهر "00 


ا إن 


زو (قولهٌ: بلا عِرّض) قد تقدّه2 وكأنه أعادَهُ تمهيداً لِمًا بعدةء "رحمى". 

الشف (قولهُ: قؤلان) 1 قيل: َعَم إن قبل وقيل: لا كما قدّمناة'» ووجة اشاني 
ما في "الجوهرة””": ((يِنْ أ الطّلاق الرحعيّ لا يُزِيلُ الك والعِوّضُ لا يحب علىالإنسان 
في مُفاَلَة لْكه)) اه. 


)١(‏ "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّْمَة ١5/4‏ (هامش "فتح القدير"). 

.أ/؟5؟٠ق "النهر": كتاب الطلاق  باب الرَّحْمَة‎ )١( 

06 5 هامش 1 و"م": : ((على كلام مل '' يكون قول الشارخ: :(أو قال)) معطو على قول المتن ((رإث أبتْ))» ويكوث 
قولٌ المحمشي: (( قوله: ون قال)) صوابة: ((قولهُ: أو قال)) حتى ياعم الكلامان, فليتأمّل))» كته نصر الموريي. 

(؛) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْمَة 171/5 بتصرف. 

4 ذا 1ك ا 

)١(‏ المقولة ]١١961[‏ قوله: ((بشرط قبوها إل)). 

(7) "الجوهرة النيرة": كتاب الرَّجْمَة 4/9 2.17 


قسم الاحوال الشخصية سسا اه#ةا لدسس سس حاشية ابن عايدين 


وية 000 الموؤجَّلُ بالرّحعي» ولا ال ب "تخللاصة 001 : وف "الصيرفية" 


((لا 0 حالاً؛ 0 حتى تنقضي العدة) 0 بب112/ 


4 (قولة: ويتعَجَلُ الول بالرَحعِي) أي: لو طلّقَهًا رجعيًاً صارٌ ما كان مُوَحَّلاً ديه 
مِنَ المهر حال طايه به في الخال ولو قبلَ اتقضاء العو ول ينوة توي ذا رين الكو 
قال في "البحر”" مِنْ بابي المهر: ((يعني إذا كات التأجيلٌ إلى الطّلاق» أمَا إذا كان إلى مَذَةٍ معيّنة 
فلا يتعجل بالطلاق)) اه. رمق ه .9 /أ] 

م45 لم (قولة: وف "الصيرفيّة" إلخ) قال في "البحر"00) مِنْ بابو المهر: ((وذكَرَ قولَيِن 
في "الفتاوى 0 ٍ كونه يتعجل الموججلٌ بالطّلاق ار جعي قا أو إلى انقضاء العِدّوَء 
وجَرَمَ في "القنية"7©: بأنه لا ع إلى انقضاء العِدّوِ قالَ: وهو قول عامَّةٍ مشايخنا)) اه. 
أي: لأنّ العادّة تأجيلهُ إلى طلاق يزيل الملك» أو إلى الموتي» والرّحعي لا يزيل الملكَ إلا بعد 
مضي اليد فلا يصيرٌ حالاً مه ود هر َلك بمَا نقلاة ألما في "الخلاصة" أحد 
القولين» وأنهُ ليس في كلام "الصّيرقيّة" الذي اقتصرّ عليه "الشّارح" ما يُفِيدُ حُلولَهُ بالْرَاجَعَةٍ 
وإن يَطَلَت العدة بها لأنّ القول بخلوله بانقضاء العدّةٍ بسبب حُصُّول الفرقَة وزّوَال للك 
كما قلناء لا بسببه زَوَال العِدَةِ» ومَعَ امْرَاجَعَة لا يُوجَدُ انقضاء العِدَةٍ المشروط لحلوله؛ لأنّ 

فائدةً هذا الشّرط عدمٌ حلوله اا لاحلولة بها فافَهُم. 


)١(‏ "خخلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر ق65/أ. 
4 ((حالا)) ساقطة من "ط". 

(6) "البحر": كتاب النكاح 5١/9‏ 191-1. 

(4) "البحر": كتاب النككاح 191/8. 

(0) "القنية”: كتاب النكاح ‏ باب في المهور قه"/أ. 
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2 58 2 يح #ى اال انو عر ار الى ”ا في 

(وندب إعلامها بها) لئلا تنكح غيره بعد العِدَةٍ فإن نكحّت فرق بينهما وإن 
لوه 

دخل» 0 


(و) ندب (الإشهاة) بِعَدْلِين ولو بعد الرّجعةٍ بالفعل (و) نلدبّ (عدمٌ دحوله.. 


474ل (قوله: َلآ تَكِمَ غيرَةُ) ا مِنْ قول "الحداية"20: : عاذ : تَقَعَ ف المعصية ))؛ 
إذ لا معصية فيه مَعَ عَم عله بِالرحْعَق ا بأ المعصية لتقصيرهًا برك السّوَال؛ لِمَا فيه 
عابي لسر َال عليها, وإثبات المعصية بلعل بمًا ظَهَرَ عندَمَاء وتمامُةُ في الو 

ره؟ 4ل (قولة: 0 بينَهُمَا) أي: إذا ىب سعدا يوالم وقولة وإن محل أي: 
الرّوجُ الثاني» وقولهُ في لاد ((دلَ بها لزن أؤلا0»» لَعلَهُ مِنْ تحريف النسسّاخ» أو سبق 
قل إِذ لا رجعة مَععَدَمٍ حول الأول مالا يقى. 

455ل (قولهُ: واي الإشهادٌ) احترازً عن التَجَاحُدٍ د وعن الوق 0 'في مُوَاقِِعٍ نهم ؛ أن 
لاس عرقوة مطلقاء في فتهُمبالقعُودٍ مَعَهاء ون لم يَشْهِد صم والأمرٌ في قولِهٍ تَعَالَى : «وأشيدوا 
ذَوَىُ عد ل 4 [الطلاق - 1] للنذسيء "زيلعي"”. 

القن (قولُ: ولو بعد الرَجعَة بالفِعْلٍ) لما في "البحر” عَنِ "الحاوي القدسي””": ((وإذا 


(قولهُ: وإن أحيب بأنّ المعصية لتقصيرها بنرك الستّوال إلخ) وأجاب "ابسن الكمال": ((بأنّ كون 
الفعل معصية وحراما غيرٌ مشروط بالعلم» نعم استحقاق العذاب مشروط بهء وهو أمرّ آخرٌ)) اه. 
(قولة: لِمّا فيه مِنْ إيجاب الستّوال إلخ) أي: في هذا الحوابب. 


)١(‏ "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجمْعّة ؟//7. 

.18/4 انظر "الفتح": كتاب الطلاق  باب الرَّججْعَة‎ )١( 

(©) "الفتس": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 18/5 

(؟) ف "الزيلعي": ((الوقوف)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْمّة ؟7/؟5؟ باختصار. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّخْمَة 4/هه. 

(7) "الحاوي القدسي": كتاب الطلاق ‏ باب ما فيه الرَّجْعَة وما لا رجعة فيه ق١4/ب.‏ 


قبع الانبوال المي تت تت الود نت تكن عاط ابو مودي 
بلا إذنها عليها) لتتأمّب وإنْ قصّدَ رجعتها؛ لكراهتها بالفعل كما م20 500 
رَاجَعهًا بعل د لع فالأفضل أن يِرَاحِعَها بالإشهاد ثانيً)) اه. 

أي: الإشهادٍ على القول» فلا يُتْهدُ على الوطء ولس والنظر بشهوةة لأنهُ لا عل لاه بها 
كما أثيير إلبه في 'الطهيرئة"7) "در مُنتقَى””". قال في "البحر"7©: ((وأشارَ 'للصنف" إلى أن الرحعَة 
على ضريين: ُ وبذعي» فالستي أن يرَاحعَهَا بالقول ويشهد على رَحْعَتِها ويِعْلِمَهَاء ولو راحَعَهًا 
بالقول ولْمْ يُشهذ أو أشهد ولَمْ يُعْلِمُها كان مُحلَِا للسنةٍ كما في "شرح الطّحَاوي")) اه. 

قلت: وكَدَا لو راجَمهًا بلعل ولَّمْ يمه ثانياء قال "الرحميٌ": ((والبنعِي هُنَا لاف 
المندوبي. وفي الطّلاق مكروةٌ ["إقه.«اب] تحرعاً. 

”4 لع (قولة: بلا إِذْنِهًا) 1 أن يقول: بلا إيذانهاء أي: إعلامهًا؛ ذلا 0 كضولة إذا 
َم تان لَه وعبارة "الكنر”©: حتى يُوذِنَهك قال في "البحر"”: ((أي: يُعْلِمَهَا بدّحوله إِمّا بحفق 
نعل أو بالتتحئح أو بالدَاء و نحو ذلك)). 


5 


047 (قوله: وإنْ قصّد رَحْعَتَهَا) عجلافا لِمّا في "الحداية”" وغيرهًا مِنْ التقييدٍ بِعَدَم قصدِها؛ 


0 


(قولُ: أي: الإشهادٍ على القول إلخ) قال "السسّندي" نقلا عن "الحمّوي": ((وقيّدنا الإشهاد يكونه على 
القّول لأنّ الإشهاد على الوطء لا يتحفقٌء ولا تقبَلُ الشّهادة على التقبيل واللُمس والنظر أنه بشهرة؛ لأنه 
لاعِلْمَ للشاهدٍ بها)) اه. لكنّ مل عدم عِلْم الشٌاهد بالشّهوة إذا لم يُوجَدْ ما يدل عليها على ما يأتي. 
(قولهُ: وكذا لو راجعها بالفعل ول يُشهذ ثانياً إلح) الظاهر أنه يكونٌ بدعيًا وإن أشهدَ بعد الفعل. 
)١(‏ صاءو اك "در" 
(؟) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الرابع ‏ الفصل الأول في الرَّحْمّة ق؟١٠/.‏ 
() "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 4717/١‏ (هامش "ججمع الأنهر'). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 5/4 ه5ه. 
(5) انظر "شرح العي على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعة 194/1 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 50/4., 
(7) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّْعَة ؟/9. 


0 
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3 2 "0 عه ع * 93 7 1 0007 
(ادعاها بعد العِدَةَ فيها) بأن قال: كنت راجعتك في عِذَتَكٍ (فصدقتة صّح) 


ولِذَا قال في "البحر'”": ((أطلقه فشيل اذا عد ونيا أوالة هزه كان الال ونه وا بات أن 
يْرَى القَرْجّ بشهوة» فتكونٌ رّجعة بالفِعغل مِنْ غير إشهادء وهو مكروة سن جهتين كما قدمناة”, 

وإن كات الثاني فلأنه ريما يُوَذّي إلى تطويل العِدّةٍ عليها بأنْ يصيرٌ مُراحعا انر مِنْ غير قَصدٍئمٌ 
يُطَلقَهاء وذلك إضرارٌ بها)) اه. 

وقول ((وهو مكروةٌ مِنْ جهدين)) أي: لكونهًا رَحْمَةٌ بالفِغْل وبدون إشهادء والكراهة 
يي فيهمًا كما علمْت» وب به اندع ما في "الشَرنبلاية"”". 

344 وقولة اهم أي: التحعة يعد العنتق فبينا أي: ف الستكؤة والسرف معملية 
برادّعَى)» والجارٌ ومحرورٌ متعلقٌ بالصسّمير العائد على الرَّحْمَة أي: ادّعَى بعاد العِدَةٍ الرَّحْعَةَ في 
اعد فهو على حَدٌ قول الشَاعِر: '[طويل] 

2 و ان امرحم )اه 

أي: وما الحديث عَنْهًا. 

441 (قولة: صح م بالْصّادَقَق لأنّ النكاحَ يك وما كيم قال ةا ل 
وظاهِرُ: ولو كانا كاؤّينء ولا يخفى أن هَذَا حكم القضّاءء نا الديانة فعَان نا ف نفس الأمر. 


١ 


٠ 


.5/5 "البحر": كتاب الطلاق  باب الرَّحْعَة‎ )١( 

(1) المقولة ]١517777[‏ قوله: ((ولو بعد الرجعة بالفعل)). 

(*) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 84/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4؛) عجز بيت لزهير بن أبي سلمى» وصدره: ((وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم))؛ انظر ديوانه صم ال و"اللسان”: 
مادة((رحم) ورواية الديوان: ((الْرَجّم)). 

(5) في هامش ”م": ((قوله: (بالحديث المترجم) كذا بالأصل المقابل على عط المؤلف» والمعروف: بالحديث والمرحّي 
أي: الذي لا يُوقَفُ على حقيقتِوء كما يوعد من "الصحاح")) اه مصحّحه. 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرّجْعَة 5/4ه. 


قسم الاحوال الشخصية 6 دا 588 لد حاشيةابن عايدين 


(وإلاً كرح لمعا رن عدا رات د بيه اليد أنه قال في عِديها: 


فليحفظ ركان رجعة) لأنّ الثابت بالبيّنة كالثابت بالمعاينة» 1100010 


41 (قولَه: وإلا لا يَصِحٌ) أي: ما اذّعاهُ مِنَ الرَحْعَة؛ لأنهُ أحبرٌ عن شيءٍ لا يَبِْكُ 
نشاءة22 في الحال وهي تَنكِرُةٌ فكان القول لها بلا عين؛ لِمَا عرف في الأشياء التق "بعر"70. 
أي الآنية في كا العوي) حيث “قال ال ماله («ولا تحليف في كا ورجعّة وف 
إيلاء واستيلاج ورق ونير وولاء وحَد ولعان؛ والفتوَى على نْهُ يُحَلْفُ في الأشياء السسبعق) اه. 


لي الأول وا لوت ذا الأخيران فلا تحليف اتفاقا. 


3474 (قوله: ولِذَا/ أي: لكونه لا يقي قولةُ إذا ل م لو 0 3 14 لأنَهُ إذا كات 
القولٌ لَهَا تكون البيّنّة عليو؛ لأنّ البينّة لإثبات جلاف لاص وفي نسخة: وكذَا بالكافي 
وكلاهمًا صحيحتان» فافهَم. 

444 (قولة: وتقدّمٌ إلخ) أي: في فصل رمات "ح”؛ حيث قال: ((وتقبَلُ الشهّادة 
على الإقرار باللّمس والتقبيلٍ عَنْ شهوق» وكذَا تقبَلٌ على نفس ["/ق07/|] اللمس والتقبيل والنظر 
إلى ذَكَرِِ أو فَرْحَهًا عَنْ شهوةٍ في المختار» "تجنيس"؛ لأنّ الشَّهوةً مما يُوقَفُ عليها في الجُمُلّةٍ 
بانتشار أو آثار)) اه. 

وقتئن قريً أن القول مُتعِي الهو ي الاقم الاتشار الس للفرج واتيلٍ على 
الف وهو مُوَيدٌ لقَبُول الشّهادةٍ بالشّهوة. 


)١(‏ ((إجماعاً)) ليست في "د" و"و". 

(0) في "ب": ((إنشامم)). 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الرجعة 1 

(4) انظر "الدر" عند المقولة [75485؟ع قوله: ((ولا تحليف)). 
6 "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرجمْحَة قو ١ا/ب.‏ 


() المقولة 57١09[‏ ١ع‏ قوله: ((إن صدقها إلخ)). 
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وهذا مِن أعجب المسائل» حيث لا يثْبْت إقرارة بإقرارو بل بالبيّنة (كما لو قال فيها: 
كنت راحعتك أمس) فإنُها تصحٌ (وإن كَذَبْهم لملكه الإنشاءً في الحمال (بخلافي) قوله 
لها: (راجعتلك) يريدُ الإنشاءً (فقالت) على القؤر”" (مُحيية ف : قد(" مضت عِدّتي) 0 


(ه44 (قولة: وهَدَا مِنْ أعجّب الْسَائْلٍ إل نقلوا ذلِكَ عَنْ "مبسوط الإمام السرحسي"”” 
أي: لأنهُ إذا فيل لَكَ: رجلٌ أقرّ بشيء في الحالء فَلَمْيْتْ إقرارة» ولو برهن على أنه ل بوي 
0 يشخ لزاه تعب 00 ذلك؛ لأنٌ قرا : اخال ابت عد وهر مر أقوى مِنَ الثابت 
به بَطَلت ل ِ-5 الإقرارٌ أقوى» ومُنا عَكْسُوا ذلك» ووجهه: 1 إقرارة - 32 الخال أنه كن قِ 
الع - كه دَعْوَى» فلا تبت بلا بيلق ورذ لير السب بطل العَحَبْ» فإطلاق الاعتراض 
عليهح ‏ بأنة لعجب ناشيء عن و2 الأَدّبِي فافَهُم. 

4 (قولَه: لمِلْكهِ الإنشاءً في الحال) أي: ومن مَلَكَ الإنشاءً ملك الإخبارَ كالوصيٌ 
ولْوْلَى والوكيل بالبيع 1ن عَنْ "تلخخيص الجامع". 

4 (قولةُ: يريد الإنشاء) أمّا إذا أرادَ الإخبار فيرحعٌ إلى تصديقهاء "ط"”. 

ه344 (قولهُ: فقالّت مُجييَة لَه أشارَ إلى أنها قالتهُ موصولاً كما يأتي م0 و 
أن الرّوجَ بَدَأَ فلو بدأت فقالت: انقضّت عِدَتِيء فقالَ الرّوجٌ: امكل فافزل لها اام 


0 


)١(‏ ((على الفور)) ساقطة من "د" و"و". 

(؟) ((قد)) ليست في "د" و'ط". 

(") "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 77/5. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَةَ 55/4. 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة ؟/17/1. 


[(6©93 م 
() من قوله: ل أن 5 إلى قوله:((اتفاقاً) ذكره في "النهر" نقلاً عن "البحر". 
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فإنها لا تصح عند "الإمام" لمقارنتها لانقضاء العِدّة» حتى لو سكت نه أجانة 
صَّحّتٍ اتفاقاً» كمالو نكلت عن اليمين م او ات ا ل الا لملا وي 
وف "الفتح”7"©: لو وقع الكَلامَان معا ينبغي ع ل ونا 

١ 44‏ (قوله: فإِنْهًا لا تح إلخ) لا يخفى أن هَذَا مقيّدٌ بما إذا كانت المدة تحمل الاتقضائًّ 
الا مسح اهن ]لا إن دعت أَنْهَا وَلَدتْ وَنَبَتَ ذلك» وعندَهُما نَصِحٌ؛ أنه إنشاءٌ حَالَ قِيامِ العِدَةٍ 
طهر و' أبو حنيفة" 2 عاكلا لأنهًا أبنة في الإخباره وأقربُ زمان يحَالُ عليه خبرهًا 
زمانُ تكليه: فتكونٌ الرَجْعة خعة مقارنة نة لانقضاء العِدّة فلا 7 نصح وتمامة في شين 

:0146 (قولة: صخت اتقاف) انها متَهُمّة بسبب سُكُوتِهَا وعدم حَوَابهَا على الفر» 
كن 

رده؟4 0 (قولَهُ: كَمَا لو نَكَلَتْ إل قال في "الفتح”7): زرو جلت الخراة هنا الاجاع 
عن أن عَدتها كانت منقضية حال إخبارهاء والغرق ل"أبي حنيفة" بين هذه وبين الرَجمْعَةِ حيث 
لا تستحلف عندةُ أنه 5 يرَاجعْها [؟/ق+:؟/ب] في الْعِدَة؛ لأن0) إلزامٌ اليمين لفائدةٍ التكولء 
وهو بَذّلٌ عند وبَذْلُ الرَّجْعَةٍ وغيرها مِنَ الأشياء الم لا يجوز والعِدَة حي الماع عن توح 
والاحتباسُ في منزل الرّوجء وعدلة حائْرٌ ثم إذا نَكُلَت هنا تنبت الربجعة ة بناءٌ على بوت العِدَّةٍ 


(قولُ: لأنّ إلرام اليمين لفائدةٍ التكول إل عبارة "الفتح": ((أن إلزاَ إلح))» بدون لام. 


.70/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الرَّحْمَة‎ )1١( 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق  باب الرَّجْعَة ق 770 إب.‎ 
70/4 (؟) انظر "الفتح": كتاب الطلاق  ياب الرَحْعَة‎ 
.19/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الرَّجْعَة‎ )4( 
,؟١/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الرّجْمَة‎ 9 
في "م": ««أن)».‎ )3( 


الجزء التاسع ‏ مي صمسمسلدا #9#و«_عك لم سدس © يابٍالرجعة 


عن مضي العِدّة. 

(قال زوج الأَمَةِ بعدها) أي: العِدَةَ (راحعتها فيهاء فصَدَقَهُ السَّيّدُ وكذيتة) 
الأَمَة ولا بينة (أو قالت: مضت عِدَّتي وكيم الرُوج والمولى (فالقولٌ لما) عند 
"الإمام”؛ لأنها أمينة (فلو كَذَبَهُ المولى وصدَقَتهُ الأَمّة فالقولُ له) 0 


دَكُولِهًا ضرورةٌ كتُبُوت النسّبٍ بشهادة القابلة بناءٌ على شهادتهًا بالولاد) اه. 

20 ذكرة : القع 1 0 "شرح امجمع' اعترضّة في "البحر”" بأنّ 
مذهبّهُمًا صِحَةٌ الرّجْعَةِ هُناء فلا يُنَصوَّرُ الاستحلافُ عندَهُمَا؛ ولِذَا اقتصّرٌ على الاستحلافي عندَهُ 
ف "البدائع”” وغيرهًا. 

لفك (قولة. عَنْ مُضِي اده الأولّى على مُضِي اعدو لأنهُ ار باليمين» "ط"0. 

16 (قولة قَصّدَكقَهُ اليد وكذبتة) فيد به؛ اهما لمكا تن ال ععة اثقاناء ولو 
لت 1 عَنِ "النهر ا ْ 

00476 (قولة: ولا يه فلو أقامهَا تب الع "نهر "© 

ره (قولُ: فالقول لها عند "الإمام') وقالا: القولٌ للمَولّى؛ لأنهُ أقرٌ ما هو خالِصُ حَقَهٍ 
قبل كما لو أقر عليها بلدكَاح. لَه أنّ حُكْمَ ارجْعَةِ مِنَ الصّحَةِ وعديهًا مببيّ على العِدَوَ مِنْ 

اها وانقضائهاء وهي أمينة فيها مُصَدَقَة بالإخبار بالانقضاء والبقاءء لا قول للمَولَى فيها أصلاًء 


(قولهُ: وهي أمينة فيها مُصدّقة بالإحبار إلخ) وكذا فيما ينبي عليها. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعة */90ه7. 

.07/4 "البحر": كتاب الطلاق  ياب الرَّحْعَة‎ )١( 

(1) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما شرائط جواز الرَّحْعَة 187/5 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 171/9 بتصرف. 

)0( "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّْعَة 9/9ل/ا١.‏ 

(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ق70/ب وقوله: ((ولو كذباهم) ساقط من نسحخحة "النهر" الي بين أيدينا. 
(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ق0٠717/ب.‏ 


ذقضة 
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أي: للمولى على الصّحيح؛ لظهور بلكد في البمخ: ٠»‏ فلا يُمكنها إبطالُ. 

(قالت: انقَضّت عِدَنِي» ثم م قالت: لم 7 تَنقَضٍ كان له الجمية لإخبارها بكذبها 
واحى عليهاء الخال “ان إها تسد اللذة لوايطيض أ بالستعط وله يني أنه 
مُستبينٌُ الخلق» ولو بالولادةٍ لم يُقبلُ إلا بينةِ ولو حرق "فتح"7"... 500000 
نما قبل قولهُ في النَكّاح لانفراوو بى بخلاف الرْعة "نهر"”7. 

14 (قولة: على الصّجِيح) أي: عند الكل قال في في "لني "0" (((ذٌّ القولَ للمونى 
بالاتقاق» وقوه في40) الصجيح احترازٌ عَمّا في "الينابيع " أنْهُ على الملاف أيضا)) اه. 

43819 لع (قوله: ِلّهُور إلخ) قال في 0 («والفرق ل"الإمام" بينَ هذا ومامَرٌ نهنا 

مُعضِيةُ ال في الحال» ويستازمٌ ظُهُوُ ِلك المولى الحم فلا يب ولا في إبطاله بخلاف ما مي 
لأنّ اموّى بالتصديق في الرَحعَةِ مقر مي بقهام لعِدَة هلم يظهَن مِلْكْهُ مَعَ العِدَة قبل قولة)) اه. 

قال ني "البحر”"©: ((فالحاصلة ألَهُ لا فرق في الحَكْمٍ بينَ المسئلتين» وهو عدمٌ صِحَّةٍ الرَّحْعَةٍ 
وإن اختلف القصوير)). 

0454 (قول: ثم إِنمَا تُعتر لمهم يعي أن في المسائل الي يُبّلُ فيها قولهًا: انقضت عِدُيِي 
لا بْدَ مِنْ كون الدٍ تحِلُ ذلك» ثم إنمَ يُتَرَطُ احتمال الُدةٍ ذلك إذا كانت العدَةُ بالحييض» فلو 
كانت العِدَة بوضع الحَمْلٍ ولو سيقطأ مين للق فلا تشترَط مُدَةٌ اى "ح"”". و سيأت 0 آ 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 71/4. 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَججْعَة ق0٠77/ب‏ بتصرف. 


(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 7/4 

(4) في "م": ((على الصحيح))؛ وما في باقي النسخ موافق لعبارة "الفتح". 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّججْعَة ق 0٠7ب‏ 

.05/85 "البحر": كتاب الطلاق  باب الرَّججْعَة‎ )١( 

(7) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجحْعَة ق54١/).‏ 


(4) 178-11 "در". 


الجزء التاسع ل لس سد 88ة سس م سس ياب الرجعة 


(وتنقطع) حي (إذا طَهُرَتْ من الحيض الأخير) يعم الأَمَة (لعشرة) أيّام مطلقا 
(وإن ن لم تغتسيل أو يَمْضٍِ وق صلاو( !2 ولأقل ل تقلع حي شيل ولو بسؤر 
غبار ا 0 الك لا تسل لاحتمال النجاسة ا 


بات ها الك 

ه47١‏ (قولة: ي يعُمُ الأمَهَ) لأنّ عِدنها حيضتان؛ والأحير يشمل الثانية فهو أَولَى مِنْ قول 
"الهداية"7©) مِنّ الحيضّة الثالثة. 

لق (قولة: لِعَسَرَ عِلْةَ ل ((طْهُرت)) أي: لأحل تحامهنا حرا انتقطع الدَم ألا 
"نهر"7. لكر إذا ل ينطع على العَشَرَةٍ ولَهًا “اق؛./] عادّة اتقطعت الربجْعة مِنْ جين انتهاء 
عَادَتِهًا كَمَا في "الدرٌ لمنتقى ”0 عن "الرّيلعي””"' وغيره. 

لفقل (قوله: مُطْلقَا) يفسرَة مابعدة؛ ويُحتِمَلٌ أن يكون المرادٌ ب به: انقطع الدَمُ أؤلاء فهو 
إشارةٌ إلى ما ذكرناة" آنقاً عن "النهر". 

كل (قوله: احتياطاً) راجع للك أن سُوْرَ الجِمَارٍ مشكولٌ في طهورئته» فإذا اغتسلت 
بو مَعَ وُحُودٍ الماء المطلق فالاحتياط انقطاعٌ الرّحْعَةٍ لاحتمال تطهير وعَدَمٌ الصّلاةٍ ةَ والتروج 
لاحتمال عدمه. 
(1) ((أو يعض وقتُ صلاة)) ساقطة من "ب" و'و” و'ط". 
(؟) ((لاحتمال طهارته)) ساقطة من 
(") ((لاحتمال النجاسة)) ساقطة من 


و 0 


(4) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة 9/ل. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعة ق 77١‏ /ب. 

(1) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الرّّجْعة 475/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(0) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 7364/7, 

(8) ف المقولة السايقة. 
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7 ات 0 5 000 وله . 9ل) ,ت ا 0 5 
(أو يضي) جميع (وقت صلاة) فتصيرٌ دَيْنا في'' ذِمُتِهاء ولو عاوَّدّها ولم يجاوز العشرة 
7 00 ا ل 

فله الرجعة (أو) حتى (تتيمم) عند عدم الماء (وتصلي) ولو نفلا صلاة تامة لاا وه 


(45 00 (قولهُ: أو يَمضِيّ جميمٌ وقت صَّلاق) المرادٌ روج الوقتر بعَمَامِهِه سواءٌ كان 
الانقطاعٌ قبلَهُ في وقتو مُهِمَلٍ كوقسم الشُرُوقء أو في أله أو في أثنائهِ احتزازا عَنْ مُضِي زمن 
من يسع الصّلاة فإنهُ لا يُعبرُ ما لَمْ يخرّج الوقت بتمامه؛ لأنّ المرادَ أن تصيرٌ الصّلاةٌ ديناً في 
ذمتها؛ وهذا لو طَهرَتْ في آعير الوقت بحيث لَمْ يَْقَ منة ما يَسَعُ الغْسْلَ والتحريمة لا تتقطع 
لرَجْعَة ما لَمْ يخرّج الوقت الذي بعدّة؛ لأنهًا بخروج الوقت الأول لَمْ صر الصّلاة دين بنمهًا 
عَم قْرَتها فيه على الأداءء فافهم. 

6 (قوله: ولو عَاوَدَهَا إلح) قالَ في "البحر””: ((وإِنمًا شَرَط في الأقلّ أَحَدَ الشيئين؛ 
أنه لما العمل عوة لخريه ولخو بون إن يتقوّى الانقطاعٌ بحقيقة الاغتسال أو بلزُوم 
شيء مِنْ أحكام الطاهِرَات فرح الكتاييّة؛ لأنهُ لا يوقم في حَقها أُمَارَةٌ زائدة فاكتفى 
بالانقطاع» كَذَا ذكرةُ 00 وظاهِرُ أن القاطِمَ للرَّحْعَةٍ الانقطاعٌ» لكن لما كان 0 
محقق اذ شترٍط مَعَهُ ما يُحَققَهُ يُحَقَقَهُ فأفادَ أنهًا لو اعمَسَلَتْ ثم عاد الدَمُ ولَْمْ يُحَاوز العَشْرة كان لَهُ 
لق نأ اله تع شاه ولو تيتس بع اانقطاع الأ مالسل 
وتسي الوق تين صصح النَكاح» هَكَذَا أفادهُ في "فتح القد لقدير"”" بحثاء وهو وإِنْ حالف ظاهرَ 
التو ل لكنّ المعنى يُسَاعِدُمُء والقواعِدٌ لا تأباة)) اه. 


وعدت 


أي: لأنّ عبارة المتون تَفِيدُ أن القاطِعٌ للرَّحْعَةٍ هو الاغتسالٌ أو من مُضِي الوقت لا نفس 


(قولة: : ولو توّحَت بعد الانقطاع للأقلٌ إلخ) أي: ولو راجعّها في هذه الصورة يت يتبيّنُ عدم صحّة الرّحعة, 


رى في "ط": («لا» بدل ((في)). 
(7) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 8-519//5ه بتصرف. 
(") "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَججْعَة 77/4. 
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الاتقطاعء أي: انقطاع اد فلو فلو انقَطعَ ثم اغتسلت» أو مَضَى الوقت ثم رَاحَعَهَاء أو تررحت ثم 
عاد الدَمُ يوشت لوو من تر دوت المراحَعَةِ ولو انقَطَعٌ ولّمْ يُعَاودْهَا 
فتروّحَت بآخحرٌ قبل الاغتسال ومط مضي الوقن لَمْ يبح لوج وتقيقدت تت تع ولاشد اهنا 
لاف ما بحنهُ في "الفقح" عيلافاً لِمّا فَهِمّهُ 3 في "النهر '"”'» وقد يقال: إن مُرَادَهَمْ الشطاع 
(م/ق7."/بع لِمّا دون العَشَرة 0 حتيقة بآن لا: يكن مَعَه معاودة؛ لأنة إذا عَارَمعَا و ل 
يُحَاوزِ العَسَرَة تيبَّ أن عُسلها لَمْ يَصِمٌ» وأا الصّلاة لَمْ تَصير ديناً بذمّتهاء فبَقيَت الرّحْعَة ولّمْ يصِحّ 
تروّجُهاء لكن تبقى امال فيما لو راجَعَهًا أو تررحت قبل لغشل ومْضِي وقت الصّلاةٍ ولّمْ 
يُعَاوِدهَا ادم أصلاء فإن مُفَمَضَّى المدون صبحّة الرَحْمَةٍ دوت المرَوّج» وَهَذَا لا يُحتَمِل التأويل» 
فَمُخَالْفَتَهُ جرد البحث غير مقبولق وإذا كان الاتقطاعٌ نفسّهُ هو القاطِع للرَّحْعَةِ فلا بَعْدَ في أنْ 
يكرد متررطا بترط يقري و وهو حُكُم ار عليها بأخحد أحكام الطّاهرات؛ لأنهًا إذا اغتَسَّلَتْ 
يُحَوَرُ لَهَا شرع القراًة والطذُواف ررقم وَكَذَا إذا حْكِمّ عليها بصبرورة الصَّلاةٍ ديداً مها 
فإنَّ القياس بَقَاهُ حيضيهًا ما دامَت مده م فإذا حَكُمَ الّرعٌ عليها بشيءٍ مِنْ أحكام 
الطّاهرات يكوث حُكْمامنة با رتفاع الحيض ما لم يمن عدمُه بالعَوْدٍ في اده فإذا عَادَ زالَ كم 
المذكور و إِلأبَىّه وحينتذر فلا يعمّلٌ الانتقطاغ عَمَلَهُ من والقطاع. الرّحْعَةٍ وصِحَةٍ الترَوّج إل بهذا 
الشتّرط» وهو الحكمٌ المذكورٌ المستمر فإذا زال بعود لدم يَطلَ عَمَلَهُ وإن بْقَىَ الْحَكمُ بقَىّ العَمَلٌ) 
وعَنْ هَذَا - والله تعالى أَعلَمُ ‏ اقتصر "الشّارح” على بعض البحث المذكور الذي يُنْكِنْ حمل 
كلايِهمٌ علي وترّكَ من ما لا يُمْكن. 

5 (قولُ: في الأصح) تقل تصحيحَهُ في "الفتح'”" عَنٍ "البسوط”", وكذا فق كن 
)1١(‏ "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ق 770ب 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 14/4؟. 


(0) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 9/5 5١-1‏ 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّججْعَة 7514/7. 


فلرفة 


قسم الاحوال الشخصية بحت ١‏ 2010707 مسبو حتت تب ٠.‏ حاشية:ابن عابدين 


وفي الكتابيّة مجرّد الانقطاع» "ملتقى ملتقى"200؛ لعدم خطابها. 
قلت: ومفادة أن المحنونة والمعتوهة كذلك. 


وشرح المع" لكن نقَلَ في "الجوهرة”" عن "الفتاوى" تصحيح | انقطاعها يعجرّد الشروعء 
ولو متت شهدا ا قراث اقواة ل ليه قال "الكرحي ": تتقطغ وقال 
"الرّازي": لاء كذا في "الفتح””" "شرنبلايّة"27. قال في "التهر '"0: إرو نفيك "امسن نامل 
يُويِئُ إلى اختيار قول "الرّازي"» وهذا عندَهْمَاء وقال "مُحَمّد": مُحَمّد": تتقطلع حرج اليك وهو 
القيار؛ لأنْهُ طهارةٌ يُطْلفَةُ ورَحّحَهُ فى 'الفتح "0 وأقرهُ في "البحر””" و"النهر"09. 

تححكع م (قولة: بمحرّدٍ بيت أي: بلا توق على عسل أو مضي وقلت أو تيمم كُمَا 
قدّمناة”" عَنٍ "البحر"؛ لعَدَم م خيطابهًا بالأداء حالة الكفر. 

متمق (قولهُ: فل وَمُفادُةُ) البحث لصاحب جر" 0 

044 (قولُ: وتيت أقلّ مِنْ عُضو) كالإصبّع والإصبعين وبعض العَضدٍ والساعِد 


(قولة: وبعض العضدٍ والسسّاعد) عطفُ تفسير؛ إذ هُما شيءٌ واحادٌ؛ إذ السّاعدُ من المرقق إلى 
الكتفيء وكذا العضد. 


.؟1/5/1١ "ملتقى الأجحر": كتاب الطلاق  باب الرجعة‎ )١( 

.١75/؟ "الجوهرة النيرة": كتاب الرَّحْعَة‎ )١( 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّججْعَة 714/1. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ ياب الرَّحْعّة 586/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة ق781/أ. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 77-717/4. 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجمْعَة غ/مه. 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّبجْعَة ق91؟/أ. 

(9) المقولة 47505 ]١‏ قوله: ((ول عاودها إلخ)). 

.بإ/؟7٠ق "النهر": كتاب الطلاق  باب الرَّجْعَة‎ 00٠١ 


الجزء التاسم ‏ الن-ش ‏ #ت# ا شام باب الرجعة 


تنقطعٌ) لتسارٌع الحفافي» فلو تَيَْمَتْ عدم الوصول أو تَرَكَنَهُ عمداً لا تنقطعٌ (ولو) 
نسيت (عضواً لا( تنقطع) وكل واحدٍ من المضمضة والاستنشاق كالأقل؛ لأنهما 
عضر واحدٌ على الصّحيح, "بهنسي" 05 1 1111 


سام 


بحر"0". .والمرادٌ بالنسيان التلت؛ أن اخرادَ أنهًا وَحَدَتْ بعض العظو يعافا ولْمْ ماق .م/] تدر 

هَل أصابَهُ ماء أَوْ لا بقرينة ما بعدَة أفادهُ "الرُحميٌ"و"ط"7". 

:>0 (قولة: تمَطِع) أي: الرَّحْعَة وقيّدَ به؛ لأنهُ لا يَحِلّ لزوجها فَربائمَك ولا يَحِلٌ 
تروحُهًا بآخحرَ ما لم تسيل تللك اللمْعَة أو عض" عليهاأدنّى وقتو صلاؤ مع اشر على 
الاغتسال» 2 عن "الإسبيحابي" » أي: احتياطاً في أمر الفرُوجء "نهر نهر"0”. فَلذَا لم بد يعتبروا 5 
ما اعتيرُوةُ في الطْهَارَةٍ مِنْ أنهُ إذا شك قبلَ القراغ عَسّلَ ما شك في ولو بعدَهٌ لا يعبر فافهّم. 

4570( (قوا له لتسَارع الجفافي)27 ظاهرةُ أن الحَكُم المذكورَ فيما إذا حَصّلَ الشّلكُ قبل 
ذَهَابٍ الله فلو شت بعد مدّةٍ طويلةٍ ذهبّت فيها الله َالظاهِرٌ عدم اعتباروء سواءٌ حَصَلَ الك 
في عر تم أو أل لعدم ظهورٍ ليل من تأئل. 

0 (قوله: ولو تست عُضوم كاليد والرّخْلٍ» "بحر 

[ مطلبُ: اصطلاح صاحب "الهداية" و"الملتقى" في تصحيح الأقوال في المذهب] 

لقند (قوله: لأَنَهُمًا عُضْرٌ واحِدٌ) أي: عنزلته» وشُ واحدٍ بانفراده منزلة ما دون العْضْوء 


ا ِ 00 5007 00 2 
محمد ورواية عن أبي يوسف » وفي رواية عنه: أنْ ترك كل بانفراده كترك عضو 


للف 


وَهّذَا قول 


.54/8 "البحر": كتاب الطلاق  باب الرجعة‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة 1737/97. 

)في الشسخ جميعها: (( مضي )بالياء» والصواببٌ الحزمٌ عَطَْاً على ((تَفْسِلْ))» والله أعلم. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّخْعَة 08/4 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ق 7591| 

(7) هذه المقولة ساقطة من "7" 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحّعَة 08/4. 


قسم الاحوال الشخصية 6 سسسس ‏ 8# لم ب حاشية ابن عابدين 


(طَلقَ حاملاً مُنكرا وَطُنها فراحَمَها) قبلَ الوضع (فجاءَت بولد لأقلّ من منة 
أشهن سوقت الطّلاق» ولسنَةٍ أشهر فصاعداً من وقت النكاح (صّحَّتْ) رجعتة 
الستابقة» وتوقفُ ظَهُورِ صحّيِها على الوضع لا ينان صحَتّها قبلهُه اه 


وأشارَ إلى تصحيح الأول في "لملتقى"”"2 حيث قَدَمَهُ وفي "الهداية'”2 حيث أغرَةُ مَعّ تعليله بأنّ في 
فرضييَه اختلافاًء بخلاف ؛ غير مِن الأعضاء. 

م0407 (قولة: طَلْقَ حَابِلا) أي: مَنْ ظَهَرَ كونهًا حاملاً و قت الطّلاق بولادتِهًا لأقلّ من 
سةٍ أشهر ين وقتو الطألاق. 

04774 (قولة: فَرَاجَعَهَا 5 قبل الوضّع) كناواة الس يها ل”"صدر الشريعة" كما 

يأني”"؛ لأنه بعد الوضع لا مُراجَعة. 

الكفداة (قوله: فجاءت 7 لأقل من سن ستة ة أشهر فصاعدا مِنْ وقت تكاج كذ ف ف 
سخ وف بعضيهًا فجاءت بولدٍ لأقلّ مِنْ سة 3 أشهر مِنْ وقتٍ الطّلاق» ولستة أشهر فصاعداً مِنْ 
وقتو النكاح» زعلراض العرات | أنه بذلك يُعلَم أن ؛ ولد عَلَِ بعة لنكاحٍ قبل الطلاق. 

الففةاة (قوله: صحت رجعتة هُ الستابقة6 أ ي: المذكورة في قوله: َرَاسحَعَهًا كل لوسك أي: 
علي وله لزلكية أذ زلره لتك كا سحو وإن كان مَُتضّى إنكاره الوطعَ أنْهًا لا تصِح 
لأنها على زعْوهِ قبل الدُخول» وللطلقة قله لاترجعة لياه لك لما * ا ا 
فرعا كفي ريه 

479 (قوله: وتوقف ظهُور صحُّيهًا إل اعلم أنّهُ قالَ في "الوقاية"”؟»: ((طَلّقَ ذات حا 
أو وَلَدٍ وقال: لَمْ أطّأ رَاحَعَ)) اه. ومثله ف "الكبر"”” و"الهداية"” وغيرهِمًاء واعترضَهُم امحقق 


.7ا/5/١ "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق  باب الرحعة‎ )١( 

)١(‏ "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة ؟/8. 

(") المقولة 4717193 ]١‏ قوله: ((وتوقف ظهور صحتها إلخ)). 

(2) انظر "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 7١9/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(5) انظر "شرح العينٍ على الكنز": كتاب الطلاق ‏ ياب الرَّحْمَة 191/١‏ 

(5) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 8/7. 


الجزء التاسع ا ب ا ١‏ ممص تتم ياب الرجعة 


معنم مو مع في ممم مر م ونم ممم وم ة وو فوم ةم و نوه م ميدي و ووو و يور ةي وموم مي يممر و وير د وو هي مدو مو م مهمه مدو ربجم مني ره 


"صدرٌ الشريعة7" بأنّ ذات الحَمْلٍ فيها إشكال» وذلك: أن وجو الحَمّلٍ وقت الطلاق إنمَا يُعرَفُ 

إذا وَلَدَتَهُ لأقلّ من ستةٍ أشهر («إقد. ءاب مِنْ وقته» وإذا ولّدَتِ + امتح الجن فكيق ينكل 

لجع ولا ثرا أنه يَسلِلكُ الحم جمة”" قبل وضع الئل أي: بأن يحَكمْ بصحُيهًا ينها قله لأنه لما انكر 

الوطعً لم يكن مكذبا شرعاً إلا بعد الولادة لأقلّ من ستة أشهر لا قبلْهَا فالصوابٌ أن يقالب ومَنْ 

طلقّ حاملا منكرا وَطَأمًَا فْرَآبَعَها فجاءَت بولدٍ لأقلّ هِنْ ستةٍ أشهر صحّت الرَحْعَة)). اه 0 
وقد تبعهُ "المصدف" في متي كما رأيْتَ» وقد أشار "الشّارح" إلى الحواب عن "الوقاية" بأ 

قولهُ: اخ مدة ل راع ذل اللا صخنة رع حول ىالل لئس أده 

مِنْ وقت الطّلاق» وتوقفُ ظُهُورٍ صحَيهًا على الولادة لا يتفي صحَتهاء لكن لايَحَمَى مافي ذلك 

مِنَ البَعْدِِ لكن انتصر في "البحر”" للمَشَايخ ورد قول "صدر الشّريعة": (أن وُحُودَ الحمْل) إلخ 

إزياة امز شه قل لوعي ريطن كو اميا كاه حو ع وباب جار ليوا حَمْل 

0 و اواك اعد 37 4 0 / و 

الحارية المبيعة يعبت بظهوره قبل الوضّع» وف باب ثُبُوت السب أنه يثهّ- يت بالحبل الام اه. 

أي: وإذا كان الحَمُلٌ يبت قبل الولادة يمحن كم بصبكة البعة قبا ورك أبطنا وي 

باشا" ف " حواشيه' ' عليه مِن وجهين: أحدهمًا: ماهر 2 عَنِ "البحر". والثاني: انه سيك + 9 
(قولة: وردَهُ أيضاً "يعقوب باشا" في "حواشيه" عليه ين وجهّين إلح) هكذا في "النهرٍ"؛ مع أن الوجة 

الثاني لا دحل له في الرَدُ على "صدر الشتّريعة"؛ بل هو مناقشة في قولهم: فجاءت بولّدٍ لأقلّ من سنو أشهر 

بأنّه لا حاحة إليوه كماسيجيءٌ في المسألة الثاني ولْنظَز عبارةٌ "يعقوب باشا"؛ ثم رأيتُ عيارة "يعقوب 

باشا'ء ونصّها: ((قوله: أقول: فلَهُ الرّحعة تساهَّل فيه مِنْ وجهّين: 

)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 7١9/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(؟) ((ولا يراد أنه يملك الرجعة)) ساقط من "الأصل". 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الرَّحْعَة 59/4 باختصار. 

(5) في المقولة نفسها. 

(5) في المقولة نفسها. 
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واموو فرفر روم ااا ااام ااا ااال اام رووة 


في المسألة الآنية أنْهُ لو راحَعَهَا ثم ولَدنهُ لأقلٌ مِنْ عامين تَبْتَ نسب قال: ((فعْلم أن الحمل يعرف 
بالولادةٍ لأكثرٌ مِنْ سئّة أشهر)) اه وأقرَهُ في "النهر"”". 
مطلث: فيمًا قيل: إنّ اليل لا يعت إلا بالولادة 
أقول: وقد أجاب عن الو جه الأول العلامة الف" 0 قالَ: (( إن كلام "صدر 
الشريعة" تحفيق بالقبول حَقِيقٌء وقول مَنْ ردّهُ ‏ بأنّ الحَمْلَ يشت قبل الوطع وت السب ب 
0 كر" م 


قبلهُ - مردودٌ. أمّا ما استدلٌ به في باب غييّار العَيب فرواية ضعيفة عَنْ "مُحَمدِ" أنه يُرَدٌ بشهادةٍ 
عمس زمه 2 11 0 00 7 م 
المرأةٍ اليبو وعن "أبي يوسف" روايتان» أظهرَهُمًا أنه إنمًا يقبَلُ قولهًا للخصومة لا للرد . 


الأوّلُ: أنه سيجيءُ بُمَيدَ هذا أنّ نسب الولد يقبت في أقلَّ مِنْ سنتين حملاً لقولهِ على الل فيُكذبُه 
الشرعٌ في قوله تصحيحاً لقولء فيعلُمُ منه أن الحمل يُعرَفّ بالولادةٍ لأكثرٌ من ستة أشهّر أيضاًء وهذا قال في 
"الهداية": لأنّ لحمل متى ظهَرَ في مُدَةٍ يُنصرّر أن يكون من اللهُمّ إلا أذ تُحَمَلَ هذه المسألٌ على إقرارها 
عضي العِدَةٍه لكنه بعيدٌ لا يُحفى» وأمّا الفرق بأنّ المسألة الآنية في صورة الخلوةٍ ‏ وهذا القيدُ غير مذكور في 
هذه المسألة - فليسَ .مفيدٍ كما لا يُخفى» فتدبّر. 
الثاني: أن وجو الحمل يُعرَففُ بدون الولادةٍ بقول النساء ويْحكُم بِ» كما صرّحوا به في دعوى لبد 
بسب الحمل» و صرح أيضاً في "الحداية" وسائر الكتب في باب ا تَِ النستبي: بأئنه إذا كان الحبَلٌ ظاهر 31 
أو صدرَ الاعتراف بِنْقِبَلٍ روح يعبت السب قبْلَ الولادةِه فيِحكُمْ هنا أيضاً حملا لقوله على الل فلا يكو 
في قوله: فلهُ الرّجعة تسامُلٌ كما لا يَحفَى» وقول صاحب "الكائي": وظهرٌ ذلك بأن ولدَت بعدهُ لأقلّ من سدةٍ 
أشهرٍ يُيْدُ ما كر "الشّارح" مما ذكرناه وأُورد عليه أيضاً كما لا يَحفّى)) اه. 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجّعَة ق 711 /ب. 
قوله:((للحصومة لا للرّد)) يعئ: إذا اذّعى المشري الحيّلَ لا تتوحَّةُ له الخصومة على المشتري ما م نهد النساءُ بف 
فحينتار تتوسهُ الخصومة فَبَحلِفُ البائم على أنها ليس بها حب وقت البيع» فإن حلّف قبهاء وإلاً ردت عليه» وليس المرادُ 
أله يت الرّدُ عجّدٍ شهادة النساء به» ومثل هذا قي دعوى الثيوبة وغيرها مما لا يُطْلِعُ عليه الرّحال. اه منه. 


01 


الجزء الثاسيع للد لئاح السام باب الرجعة 


ا ا ا ا ا 0 000 


وأناها نات وك السب مِنْ قولهم: ملل الام فانم يف ال بالفِرآش والولادةٍ 


ع يي بع 6 0 
2 


1 المرأق واللاف مُنَاكَ معروف أن "أبا حنيفة' ' يقول: إذا حَحَدَ الرَّوْجٌ ولادة المعتَدَةٍ 
2 تبْتُ إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتينء إلا أن يكوث ابل ظاهراء فاح مَعَهُ بشهادة 
ال ا ل يات ال 0 
فَمِيَوَقُفٌ على الولادةٍ كما نص عليه في "المبسوطي”" فيمًا لو قال: إن حَبْلَتْ فطالِق فقال: لو 
ا (/ق+/|] فالأفضل أن لا يبه ثم قال: إن أَنَتْ بولّدٍ بعد قولِه المذكور لأكثرٌ 
ِنْ ستتون بقع الطألاق وتنقضي الهِدَه بالود فلم يبه إلا بالولادةٍ على الوجهٍ المخصوصء 
وظَهُورَهُ لا يُسَمّى تبُوتاء ولا ينب عليه ما يتوقف على الثبوته) اه. 
قلت: وفيه نَظَرٌ فإنّ الذي حرَرَةُ "الريلعي"2"0 هُنَاكَ أن الولادة تت بقول المرأة: ولَدْت إذا 
كات مُناكَ حَبلٌ ظاهِرٌ» أو فِرَاشٌ قائِم أو اعزافٌ من روج بظهُور لجل حّى لو علَّقَ طَلاقَهًا 
بولانيها عع بقوليها: وَلَدْتُ عند "ابي حنيفة”؛ وشهادة القَابلّةِ شرط عندَهُ 6" لتعيين الولَلد 
وعندَهُمَا لا تتبْتْ الولادةٌ إلا بشهادة القابلة فقد ظَهَرَ أن الولادة تك تهْتُ بظَهُور الحَمَلٍ عندة» وقد 
قال القلامة "قاسم" هْتَاكَ: إن امراد بظَهُوره أن تظهر أَمَرَاَهُ ميث يغلِبُ ظنٌ كَل مَنْ شاهَدَمَا 


بكونهًا حاملاٌ َعَم يعبر ظَهُورُهُ حيث لَمْ يَُارِضُهُ غيرهُ كما في مساليناء فَإِنُ إقرارة بأنهُ لمْ يَطَأُ 


(قولهُ: فقد ظهرَ أن الولادة تت بظهور الحبّل عِندَهُ إل غاية ما أفادَنَهُ عبارة "الرّيلعي": ((أنّ 
الولادة تبت بقول المرأة: ولدتُ بشرط ظهور الحبّلٍ إل)» وليس في هذا دلالة على أنّها تثِتُ بظهور 
5 ردك 0000 5 2 لي 3 
الحبّل» بل هو مُقو لقول الأم: ولدت» كما قال "المقدسي": ((إنه مُقو لقول القابلة))؛ فالاختلاف بين 
العبارتين فيما يتقرّى بالحبل الفذّاهر تأمّل. 
)١(‏ "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب من الطلاق ٠١9/5‏ بتصرف. 


(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 47/7 وما بعدها. 
(5) في "الأصل": ((عند أبي حنيفة)). 


قسم الاحوال الشخصية اتصصب جح عب عبد ١‏ )++ بد الجججتتبييبن حاشية ابن عابدين 


يُانِي صم رحعيه مالَمْ يظهر كذ بأ تلد لدون ستةٍ أشهر"' ويل 6 مااتد شرت اله 
بانقضاء عِدَبِهاه ثم ادعَسِ الحبلَ فإنهُمْ لَمْ ينظرُوا إلى ظُهُور الحبلِء وإنمًا نظَرُوا إلى ولادتهاء فإذا 
لد لأقلٌ من ست أشهر من وقسز الإخبار تبت السب ليش بده ولو لأكثر قلا للتناقض» 
ميا إى ُو ابل حدة فض وإنمًا ا إلى ما يهب كِب الإخبار الأول يقي 
فَهَذَا مُوَيْدٌ لِما قالَهُ "صدرٌ الشريعة", وأما الحواب عَنِ الو جه الثاني فهو أن الطّلاقَ في المسألة الآنية 
مفروضٌ بعد إقراره بِالخلُوَةٍ بها والطّلاقٌ بعد الخلوة مُوحَبّ للعِدَةٍء ومعددةٌ الرحعي إذا لم تَقِرَ 
بانقضاء عايهًا وجاءَت بولدٍ لبت نسبك لكر إن ولدَنهُ لأكثرَ مِنْ سنتين كانت الولادة رجعة. 
إلا لا لحواز علُوقِ قبل لعألاق كما سيآني'” في اله فإذا تيت نسب وكات قد راحعهَا بالقول 
مع تن صحّة تلك الرجْعَةٍ بالولادةٍ لأقلّ مِنْ عامين, أمّا في مسألينا فإنه لَمْ يُقِرّ بالخلوة لِعَرَمَهَا 
عد فإذا طلْقّها يكوثُ طَلاقا قبل الدّحول ظاهراء فلا عدّةَ عليهاء فإذا ولَدَتْ لأقلّ مِنْ سنَةٍ أ شهر 
مِنْ وقت الطّلاق تبيّنَ أن الطّلاقَ كان بعد الدّخول» زأنها محدة: تإذا كان قد رنختهًا قي الولادة 
ترد ضكة اموه لأنها ى اعد تلات ما إذا لدت بعد ستَةٍ أشهر (ك/ق4.؟اب] مِنْ وقت 
الطّلاق» فإنه لا يعم أن الرّحْعَة كانت في العِدَّق ولا يعبت نسب الولد؛ لِمَا صرّحُوا به مِنْ أن 
الأصل أن كل امرأقٍلَمْ حب عليها الث إن نسب ولديها لا يت من اوج إلا إذا لم يقينً أنه 
من بأن تحيءَ به لأقلّ مِنْ ستةٍ أشهر» وب ظَهَر أهُ لا فرق بين امسألتين في توق ضح ارمع 
ع اوور و اك ات لله يت في مسألينا إلا بالولادةٍ لأقلٌ مِنْ ستَةٍ أشهر مِنْ 
وقت الطّلاق للعلم بأنها عَلِقَتْ به قبل الطّلاق» وأنها مذ ملت المنتالة اليذه لأنها مقروضة 
في الْحتلَى بها الواحب عليها اعد فقَصِحٌ رحعتهًا ونا ولَّدَتْ لأكثر مِنْ سن أشهرء فاغتدم تحريرٌ 
هَذَا مقا الذي رَلّتْ فيه أقدامٌ الأفهام. والسَّلامُ فافهُم. ١‏ 

)١(‏ عبارة "الأصل": ((لأقل من ستة أشهر)). 

(؟) انظر "الدر" عند المقولة 40 ١55‏ قوله: ((وفاسد النكاح في ذلك كصحيحه)). 


الجزء التاسع محف لجت النح ي ‏ الاة اهلج لللبطتتم باب الرجعة 


فلا مساعحة في كلام "الوقاية"”2 (كما) صَّحِّتْ (لو طَلَقَ مّن وَلَدَتْ قبل الطّلاق) 
فلو وَلَدَتْ بعدَهُ فلا رجعة لمضيّ العِدّة(" (مُمكراً وَطْنَها) لأنّ الشّرع كَذَبَهُ يحَمْلٍ 
الولدٍ للفراشء فَبَطَّلَ 0 حيث لم يتعلّق بإقرارو حقّ الغير. 

(ولو حلا بهائمٌ أنَكّرَهُ) أي: الوطءً (ثمٌ طَلّقَها لا) يَمِلِكُ الرّحعة؛ لآنّ 
الشّرع لم ؛ 0 ا اا ا 00 


047 (قوله: حيث لَمْ يتعل بإقراره حَقَ الغيْر) قالَ في "البحر””: ((ولا يَرِدُ ما أوردّة في 
"الكافي" بن مَنْ أقرَّ بعبد لآ ثم اشتراة» ثمّ استحقّ منة» ثم وَصّلّ إله فإنة يُوْمَرٌ بالتسليم إلى 
5 3 مك :7 8 ١‏ 2 ك2 3 وم / 
المقرّ لهُ وإن صارَ مكذبا شرعا؛ لكونه تعلق بإقراره حَقَ الغير» بخلافب مسألة الرَّحْعَة)) اه. 


0 ا 
ُ 


0640 (قولة: لأنّ الشّرعَ لم يُكَدَبْمُ لأنهُ لا يَمِْكُ الرَّحْمَة إلا في عِدَةٍ الدعول» أي: 


الوطء» لا في عِدَّة الخلوق» وهو قد أنكرٌ الوطء فَيِصَدَقّ في حَقّ نفسه وال 0 
الشّرعٌ فيهء بخلافب ما م وما يأني”» فإنه يتبوت النسّب صار مُكَذَبَا شرعاء ولايردُ أنه بالخلوة 


(قولةُ: بخلاف مسألة الرّحعَة) فيه أنْهُ فيها تعلق حقّ الغير أيضاً؛ إذ ملكت بُضعها مُقتضى إقرارهء 
نعم دلالة الشتّرع أقوى مِن صريح العبد. 


(1) انظر "شرح الوقاية”: كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 7٠١9/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(0) في "ب" و"ط": («المدة)). 

(*) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 9/4ه. 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجحْعَة 1/1943 - ب. 

(5) المقولة [477717 ]١‏ قوله: ((وتوقف ظهور صحتها إلخ)). 


(6) صاءةوا 


قسم الاحوال الشخصية سس سم 8468 لس سب حاشية اين عابدين 


ولودافر يدع أنكرثة كلهال جعة ولو لم يَخلٌ بها فلا رجعة له؛ لأنّ الظاهر شاهدٌ 

هاء "ولواميّة"7". (فإن طلْقَها فرَاجَمّها) والمسألة حالما (فحاءَت بولد لأقلّ من 

حولين) من حين الطلاق (صّحَّتْ) رججحعتة السابقة؛ لصيرورته مكذيا كما 7 
(ولو قال: إِنْ وَلَدْتٍ فأنت طالقٌ» فوَلّدَت) فطلقت فاعبَدت ثم وَلَدَتْ 


تكد الو وت العِدَهٌ لأذ تأكد المهر بيت على تسليم ادل وَالعِدَةٌ تَحبْ احتياطاً 
لاحتمال الوطءء ولا يلرَمُ مِنْ ذلك إثبات الوطى فَلَمْ يِكنْ مكذبا شرعاً بإنكاريء كََذَا يمَادُ 
ك0 ا 

اليه (قوله: َلَهُ ل الك الظاهرَ شاهدٌ لَه إن الخلوة دلالة الدُخول؛ ج10 

0 (قوله: والبالة بحالهًا) يعي: احتلى بها وأنكرَ وَطْأمًا. 

044 (قولة: صَّحَّتْ رحعتة) أي: ظْهَرَ مها 

4م (قوله: لصيرورته مُكَذَبا) أي: ف قوله: نَم أَحَايِعْها؛ سد كوت السب نل 
وَاطنا قبل الطلاق ل بعدة وزن انكر لآن تكدية أولى ين كلها غك ادناه "نهر اليو قكي13) 
تحقيق المسألة. ' 

[04744 (قولة: فاعتدّت) أي: دَعَلتْ في العِدَهِ وهو معنى قول "البحر”": ((ووحبت 
لعِنَة))» وليس معناهُ مَضَتْ عِدنّها حتى يُقَالَ: إن الصّواب حذفة» فافهم. 

الي (قولهُ: يَطِين) حال مِن مفعول (ولَدَتْ) الأول و(ولدت) الثانيء لا متعلق لدف 


)١(‏ "الولوالجية": كتاب الطلاق ‏ وأما الرجعة قلالا/أ. 
(0) صا 9ت "در" 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة 59/4 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْمَة 59/4. 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْمَة ق11؟/ب. 
(7) المقولة 476١‏ ١ع‏ قوله: ((لأنّ الشرع لم يكذبه)). 
(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجيْعة 84/4ه, 


م0 


الجزء التاسع  _‏ دا 4ه سمس سد © بياب الرجعة 


يعى: بعد ستة أشهر ولو لأكثرٌ من عشر سنين ما م تقر بانقضاء العِدَةِ؛ أن 
7 2 5 2 2 8 وت َ 
امتداد الطهر لا غاية له إلا اليأس”'' (فهو) أي: الولدٌ الثاني (رحعة) إذ يُجَعَلٌ 
العُلّوقٌ بوطء حاذث في العِدّة بخلاف ما لو كانا يبطن واحدٍ ش212 


30 (قولهُ: يع: بعد سو أشهر) تفسيرٌ لقوله: يبطنيْن؛ انان رمق ١.‏ «/أ] بين 
الولادتين أل مِنْ ذلك تعيّنَ كوث الثاني موجوداً قبل ولادةٍ الأول فيكونُ قد احتمعا في بَطْن 
فلا تكونٌ ولادهٌ الثاني رجعةً؛ لأنهُ علق" قبل الطّلاق يقيناً. 

80444 (قوله: فهو وعم أي : الوطم الذي كان الولدٌ منهُ - رجعة» وأسندَها إليه؛ لأنَّ 
الوط لَمْ يُعلَمْ إل به. 

4غ (قوله: بوطء حادش) أي: بعدَ الطّلاق في العِدَّةَ فيصيرٌ به مُراجعا حَمْلاً لحالهمًا 
على الصّلاح؛ حيث لَمْ تر بالقضاء الهِدٍَه كما إذا طلقا رجي فولَدَتْ لأكثر مِنْ ستتينء فَإنَهُ 
يكزث بوط علات البنة) قلذت ما إذا وكذئة الأقل فر مين نإنة لأيكرة رجن اكضبال 
عُلوقِه قبل الطّلاق كما قدّمناة"”, وهذا الاحتمالٌ ساقِط هنا لأَنهُمَا مَنَى كانا مِن بَطيْن كات 
الثاني من وطء حادث بعد الطّلاق ألبتَة ع ذكرة 5 "الفتح"0, وبه اندفعَ مافي شرج 


ل ع ممم 


مسكين"”" مِنْ َطوَى الْحَلَْةد 


مه 


.0494 (قولة: بخجلافف إلخ) قد علمت وجهة آنفا. 


(قولة: حملا لحالهما على الصّلاح إلخ) لعلّه: بضمير الونث. 
(0 في "د" و'و": «الإياس)). 
(؟) ف “ب": ((علو))؛ وهو تحريف. 
(") المقولة ]١4779[‏ قوله: ((وتوقف ظهور صحتها إلخ)). 
(:) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَبحْعة 71//4. 
(ه) "شرح منلا مسكين”: كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْمَة صاة .١ ١‏ 


قسم الاحوال الشخصية سا 88# لد حاشية ابن عايدين 


(وفي: كلما وَلدْت) فأنت طالقٌّ (فوَلَدَت ثلاث بُطُون تَقَعُ الشلاث» والولدُ الثاني 
رجعة) في الطّلاق الأول كما مر وتطلقٌ به ثانياً (كالولدٍ الشالث) فإنه رجعة في 
الثاني» وتَطلْق به ثلاث" عملاً ب: كلما (وتَعَدٌ) للطّلاق الشالث (بالحيض) لأنها 
من اذؤات الأقراء ما :لم تدخل في مين اليأس”" فبالأشهرء ولو كانوا ببطن يُقَعُ ثنتان 
ِالأَوَلين لا بالثالث؛ لانقضاء العِدَةٍ به» "فتح" 121111111111011 


41413 (قوله: كَلاث بُطُون) بأنْ كات بين 05 ولادتين ف أشهر فأكثر. 

ركحكق (قوله: كما 0 أي: مِن عل الوق بوطء حادث في الْعِدَقَ لا يقَال فيه: 
الحكمٌ عليه بالوطء في النقَاسِ وهو حرامٌ؛ لأنّ النقاس ليس لأقلّهِ عنددٌ ويجورٌ أنا لاتَرَى دَمَا 
أصلا كينا 

رول (قولة: تح الأولى أن يقول: فلع ليَوَافِقَ قوله: (ثانيا). 

6 (قول: عَمَلا بكُلّم) عله لقوله: وتطلق في الموضعين, أي: فإنّ (كلّمَا) تقتضِي 
التكرار؛ لأنهًا لعُمُوم الأفعال. 

44 (قوله: فبالأشهر) أي: فتعتدٌ بالأأشهرء 0 ما مَضَّى مِنّ الحيض إن وحد منه 
شيع الدانا 

51 ؟4 لم (قوله: ولو كانوا ببطن) بأن يكون ين كر انان أقلّ مِْ ستة أشهر. 

0 (قولةُ: لانتيضاء العِدَةٍ به فيكونٌ وقتْ التّرط ‏ وهو الولادة ‏ قارّن وقت انقضاء 
12) ف "و": («ثالفا». 


9) ف د وو : (الإياس)). 

(95) صااع كت "در". 

(8) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ ياب الرَّحْعَة ق 751ب 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْمة 17/9. 


الجزء التاسع + ب دا 84# الس دس لل © باب الرجعة 


(والمطلقة الرّجعيّة تتيّنْ) ويّحرُمٌ ذلك في البائن والوفاةٍ (لرَوْحها) الحاضر لا الغائب 
لفْقَدٍ العلّة (إذا كانت) الرّجعة”" (مَرْحُوَة) وإلا فلا تفعلٌ» ذْكَرَهُ "مسكين" ا 


الع فلا يقح بهو شي قال في "الث المتتقى”": (( إلا أنا تجحيءَ برابع))» أي: فتطلق بلاش ولو 
لَمْ لد الثالث لا تطلق بالثاني» ولو كات الأرّلان في يَطْنِ والقالث في بطن تَقَعُ واحدة بالأوّل» 
وتنقضي العِدَةٌ بالثاني, ولايقَحُ شيم بالثالش» ولو كان الأول في بطن والثاني والثالث ف بطن َقَعُ 
تان بالأوّل والثاني» وتنقضي العِدٌَ بالثالث فلا يْقَحُ شيم "بحر””" عَن "الفتيج””©؟ اه. 

افده (قولة: والطلقة ل تترَين) لأنها حَلذل لارّوج لقِيَام تكاجهناء وال حبنة 
مستحبّةه ولتي حايلٌ عليها فيكوثٌ مشروعاً "بعر””. 

ه55 (قولّة: ويحرّم ذلك في البائن والوفاق أمّا في البائن فلِحُرْمة النظَر إليها وعدم 
مشروعيّة الرَحْعَق وأا في الوفاةٍ فلوحُوب الإحداد رلاق. ١“إب‏ أفادة في "البحر”2. 

لكيه (قولة: مد للق وهي الحمل على ارمق 0 

(قولة: وإلأم بأنا كانت تعلّم أله لا يُرَاحعها لشدة بُْضيهَاء "عر "”. 

(قوله: ذَكَرَهُ "مسكين””) أي: ذَكْرَ قولهُ: إذا كانت الرَبْعَة مرجوّة اله وأقرة في 
اليمر"”" وغيرو. 


)١(‏ «(الرجعة)) ليست ف "و". 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 4719//١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 50/6. 

)2 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 4/4؟. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 70/6 بتصرف. 

(7) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعة 50/4. 

(97) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 17/5/7. 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الرَّحْمَة 50/4. 

(4) "شرح منلا مسكين": كتاب الطلاق ‏ باب الْرَّجْعَة صدة ١‏ ال. 

.50/4 "البحر": كتاب الطلاق  ياب الرَّحْعَة‎ 0١ 


قسم الاحوال الشخصية سم 844 لسدس سس د حاشيةابن عابدين 


(ولا يُخرِجُها من بيتها) ولو لما دون السّفر للنهي المطلق (ما لم يُشَهِدٌ على 
رحعتها) فتبطلٌ العِدّة» وهذا إذا صَرَّحّ بعدم رجعتهاء فلو لم يُصرّح كان السَّفرٌ رجحعة 


2 روسيا ععر 


”قلع (قولة: لني الُطلّي) أي: ف قولِه تَعَالَى: ل لَاعرِجوخت ْيوتَهنَ» 
[الطلاق - ]١‏ نَوَلَ في المطلفة راحعة والنهي عن | الإخراج مُطلَقّ شايل لِمّا دون سَفرِ. 

484 0] (قولة: ما لم ينهد على رَحْمَتِهًا) لَعَلَّ الأؤلى'" مالم يُرَاحَعْهاء لأنّ الإشهادً 
مندويٌ فق "ط '"ط"(". أي: 0 ا 1 الإخصراج ؛ لأنهَا تبي بِالرَحْعَة 
مُطَلقَاء وذْكرٌ في 'الفعح "7 (( أن مُقتضى ما في "الحداية"”22 فصر كَرَاهَةٍ الْسَافِرة ولو ايفما 
عند عَم ص الْرَاَعةٍ على تقدير ما إذا َم يُرَاحِعْهًا بعد ذَلِكَ في العِدَة؛ م ين أنْهَالَمْ كن 
أحنبيّة؛ لأ لعألاق ل يحم عَمَلَة والأوحه ل اسار ماقا لإطلاق الت في مَنَعِهِ دون 
الخلوة لعَدّم النصّ فيها )). اه ملخصاًء فافهّم. ْ 

2 (قوله: 0 العدّةٌ) أي: فإن أشهد فتبطل. 

ملم (قوله: وهدَا إ الإشارةٌ إلى ما فهمَ مِنْ قوله: ما دك يشهد مِن أن الإخسراج ليبس 
رجعةء ففي "البحر"”"©: ((أنّ المرادً: إن كان 3 نم يوان و سكع انها قار 
رجه دلكلة 2 إليه في "الفتيح"00) و"شرج الجامع الصغير " للقاضي”" و"فتاويه"0) 


(قولهُ: والأوجه تحريم السَّقَرِ مُطلقا) راجَعَها بعد السَمْرِ أو لا. 


)١(‏ في "ب": («(الأول))» وهو خطا. 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب الرَّخْعَة ؟/9/4١.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 19/8. 

(4) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّمْعَة 9/9. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة 70/4 بتصرف. 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 59/4 

(97) "شرح اللجامع الصغير”: كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ق74١/)-‏ ب. 

(8) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل فيما يحرم على المعتدة 4/١‏ ده (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء التاسم 0 د ههه دلدللدتطس سم © بابالرجعة 


"فتح' ' بحن وأقرةُ "1 0 اك 
(والطّلاقٌ الرحعي لا يُحِرّمُ الوطعء) خلافاً ل "الشافعي" ذه (فلو وَطِىّ 


و"البدائع"”2 و"غاية البيان" مُعَْلِينَ بأنّ السَفَرَ دلالة الجْعَة فانتفى به ما ذكرهُ "الرّيلعيَ”" مِنْ أن 
السَّفرَ ليس دّلالة الرَّحْعَةِ)» اه 

4.9 (قولةُ: "فتح" بحثا) فيه: أنه ليس في كلام "الفتح" بن لقياة الا تبن ا لي 
وهو تناة إلندى لكي كاه ! وعبارة "الفح" («(وخْرْمَتِهًا أي: الْسَافرَةٍ بهَذَا النصّ 
لع تكن رسا قيلٌ: ولا دلالتهاء أي: ولا تكونٌ دلالة الرَّحْعَةِ؛ لأن الكلامٌ فِيمَنْ يصرّح بعَدَم 
رجعتهاء وأُوردَ عليه أن التقبيلَ بشهوةٍ ونحوَةُ يكونُ نفسُهُ رجعة وإنّ ناد على نفسِهِ بعدم 
لرّحْعَقِِ وجوابة الفرْق بالحلٌ والحرمة)) اه. 

أي: فك التقبيلَ حَلالٌ فيكونُ رجعة؛ واهّسَافْرَةَ حَرَامُ فلا تكونٌ رجعة ولا دلالة عليهًا مَعَ 
التصريح بعَدَيِهّك فقولُ: لأنّ الكلامٌ لح يُِيدُ أن ذلك منقولٌ لا بَحْتْه فافهَم. 

م١47‏ ١ع‏ (قو له عجلافا ل"المشافعي”) ع النلاف هو: أن الرّجْعَة عندنًا استدامة املك 
القائم» وعندهُ استحداث الل الرَائْلِ فيَحِلَّ عندنا َِِام ملك التكاح ون ككل ودر ارو 
عند انقضاء العِدَةٍ. 

(ه."06 (قولة: لأنّهُ مُبَاح) فيه مُسامَحَة؛ لأنّ الوطءَ مكروة عندنا لمخالفته للسةٍ كما مي0*© 
تحريرهُ والمباحٌ ما تعلق به حِطَابْ الشّارِع تخبيرا 13/5 51/] بين الفعْلٍ والتَرك على السّوَاى 
والمكروةٌ - ولو تنزيها - راجح م لتك فلا يكوث مبَاحاًء فالأولّى أن يقول: لأنّهُ جائرٌ فإ الحائر يُطلَق 


(1) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب الرحعة ١/ق‏ ١٠١/أ-‏ ب. 

(؟) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 7٠١5/7‏ 
() "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 705/7 /781, 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 79/4. 

(ه) المقولة ]١ 57١5[‏ قوله: ((مع الكراهة)). 


0 


قسم الاحوال الشخصية سسا 848 ددس دس حاشيةابن عابدين 


٠. 0 4 9 7 5 00 7 .‏ سَ 00 9 
(لكن تكره الخلوة بها) تنزيها (إِنْ لم يكن مِن قصده الرجعة' ', وإلا لا) 
تكرّهُ (ويثبت القَسْمٌ له(" إِنْ كان مِن قصدو المراحعة» وإلآ لا) قسلمّ للاء "بحر"(© 
عن "البدائع””2؛ قال: ((وصرَحُوا بأنّ له ضرب امرأته على ترك الرَينةِءِ وهو شامل 


على ما لا يُحْرُمُ شرعا ولو واجبا أو مكروها كما ذكرةُ في "التحرير”. 

489( (قوله: لكن تُكرَةُ الخلوة بها الاستدرالكُ مستدرّلةٌ» فإنّ الوطءً مثلهًا كما علمت. 

2 ع به 0 1 3 1 3 هعم كاه 
(قوله: إن لم يكن مِنْ قصده الرّحعة) لأنّ الخلوة رَيّمَا أَدَّتْ إلى المسّ بشهوق 
2 2 2 ع2 

فيصيرٌ مُراجعا وهو لايرِيدْهَا فيطلقها فتطول العدّة عليهاء ا[ "000 عَنٍ ال 

4 (قولة: ويثبّتْ القممُ لَهَا إلخ) سيأتي* في البابب الآني أن المطلقَة الرّحعيّة 
لا حَقَّ لَهَا في المدمّاع لا قَضَاء ولا ديّانة؛ ولِذَا استجبً مراجعتهًا بغيرو وحيتئار فالقَسْمْ لأحلٍ 
الاستتناس» تأمّل. 

0600 (قولهُ: وإلآ لا) أي: وإ لم يكن مِنْ قصدو الْرَاجَعَة لا يثْتْ القسلُم؛ لأنه لو ثبت 


(قولُ: الاستِدراك مُستدرَككٌ فإ الوطءً يثلها إلخ) قد يُقالٌ: يُستفادُ من كون الوطء مكروها 
مُطلّقا المستفادٍ ذلِكَ مِن الاقتصار على نفي الحرمة أن الخلوة كذلك؛ لأنها أحقة ف كثير من الأحكام 
فاستدرَكءٌ لدفع هذا التوهّمء تأمّل. 
)١(‏ في "د" و"و": ((المراجعة)). 
)1١(‏ ((طا)) ساقطة من "ب". 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 51/4. 
(4) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما بيان حكم الطلاق 18/9. 
(0) "التحرير": الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الثالث في المحكوم فيه صدلاه ال. 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ؟/114. 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 70/4 بتصرف. 
(8) المقولة ]١4485[‏ قوله: ((لبقاء الزوجية)). 


الجزء التاسع لسسللكم الاق 84‏ م سملت باب الرجعة 


(وينكِمٌ مُبَاتَهُ مما دون الثلاث في العِدَّق وبعدها) بالإجماعء ومُيعَ غَيْرُهُ فيها 
لاشتباء النسّب (لا) يَنَكِح (مُطلقة) له 


مع عدم قَصدِهَا رَبّمًا أدّى إلى الخلَوَةٍ فيلزم ما مر "ط"7©. 
مطلبث: في العَقَدٍ على الْبانَة 
01414 (قولة: يكم يانه يما دون القلاث) لما ذَكرَ مايتدارَكُ ه الطّلاقٌ الرحعي 0 
ما يُتدَارَاكُ به غير "فنح”0)؛ َلِذَا عَمَدَ لَهُ في "الهداية"”" هنا فصلاً. 


(.4 1 (قولهُ: بالإجماع) راح إلى قوله: في العِدةِ وهو جوابٌ عَنْ سوال هو أن قولة 
تَعَالَى حٍِ « لانم رْمُاْعْفَدَةَأليكَاجٍ حَقََبَعَ لكب أجَذْ4 [البقرة - 778] يعين: انقضاءً 
العِدةٍ ‏ عام فكيفَ جار للرّوج تروّحُها في العِدَةِ والتصٌ بعُمُومِهِ يمنشة؟ والجواب: أَنْهُ ع صمنة 
العِده مِنَ اوج نفسيه بالإجماع. 

١4015‏ (قولة: ومع غيرة) أي: غير الزّوجٍ في العِدّةٍ لاشتباو السب بالعغلوق» فإِنَهُ لا يُوقَفْ 
على حقيقته أنه من الأوّل أو الثاني» وهذا حِكْمَة شرعيّة لدو في الأصلء والمرادٌ بذكرهًا هُنا 
ياك عدم المانع مِنْ تخصيص الرُوج بالإجماعء لا بيان علَيو؛ لأنهُ َردُ عليه الصسغيرةٌ والآيسة» وعِدَة 
الوفاةٍ قبل الدُحول ومعتدّةٌ الصبي» والحيضة الثانية والَالئَقَ فإِنَهُ لااشتباة في ذلِك» ولا يجوز 
لوج في اده لِِلَة أخرى هي: إظهارٌ خخطر الْحَلَ أو هر حكمٌ تعيّدي» وتام بيانهِ في "الفتح”". 

لاقع (قوله: لايَكِمُ مُطَلَقَم تقديرهُ لفظا ينك هو مُقتضى العَطف على ما قبلهُ لكن 
لأولَى أنا يَزيد: ولايطاً علك مين؛ أنه كملا تيزل له ركني :اعفد ليجل له وطلؤها بالملك 


(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة ؟/10/4. 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة - فصل فيما تل به المطلقة 70/4. 

() وسمّاه فصل: فيما تحلٌ به المطلقة» انظر "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْمَة 1١/9‏ 
(؛) في "الأصل": ((حقيقة أنه)). 

(ه) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة ‏ فصل فيما تل به المطلقة 70/4. 


قسم الاحوال الشخصية تببس كت أكة لجست ١‏ بمجاشية أبن :عابدين 


من نكا صحيج نافلٍ كما ة (بها) د بالثلاث (لو 0 سين لو 
001 حّ 0 
أمّة) ولو قبل الدحول» اا حا الخو 1 د اقم د خا وو ل 


كمة يأ ولو قال؛ لا ميل كما ي:الآية الكرعة شيل كلا منهمًا. 

414 لع ا ل 0 وهوماعدمٌ بعض 
شروط الصحَّة ككونه بغر شهُو فإنة لاحكُمَ له قبل الوطى وبعدهُ يَحبُ مهرٌ المشل» والطّلاقٌ 
فيه لايُقِصُ عددا؛ لأله مارك فلو طلقا لاا لايَقْ شيم وله توه بلا محل كما تقاة تقدّم" 
مرق ١‏ اربع آعحر بابي و الصّريح» عور بالنافزٍ عن الموقوفي قَفِي نكاح الرقيق مِنَ "الفنتاوى 
الهنديّة””؟ عن "الحيط”””': ((إذا ترق 3 لغيه أ لكت أو المديّرُ أو ابنْ أمٌّ الود بلا إذن المولى ثم 
طلْقَهًا نَلانا قبل إحازةٍ المولى فَهّذَا الطّلاق متاركة الكَاح لا طَلاقّ على لتقف بح لاله 
ين عَدَدٍ الألاق» فإ أحار المولى النكَاحَ بعدَهُ لا تعمل إحازثة وإن أن لَهُ بتروحهًا بعدَهُ كْرِهْت 
لَهُ ترويحَها ولَمْ أرق بينهُمًا)) اه. 

م11 لع (قوله: كما ا أي: في باب العدّة حيث قال مُعالة(©. وا لوه ف التكاح 
لفايد لاوجب الك ولاق في اصن عدئة الطّلاق؛ له ضع "حوهرة) له ول 
يذكُر الموقوف منالك؛ أنه مِنْ أقسام الفاسيد» ويحتمل أن ا ا 0 ييا بره ولد حرج 
الفاسيدٌ والموقوف إلى ؛ فل ونا كان في ال لكثة ْم أله ي لذي طَلْقَ غير مُعبر أيضاًء وليس 
مُرَادُهُ الإشارة إلى تحقيق ما يأ تي" بعدهُ مِنْ قوله: ثم هَذَا كُلَهُ فرع صِحَّة التكاح الأوّل إلخء 


6 ((أي)): ليست في 11 د" اللا 

(؟) المقولة [4739 ١ع‏ قوله: ((ولا ملك أمة إلخ)). 

() المقولة ]١574[‏ قوله: ((ولو تزوجها بلا محلل)). 

(4) "الفتاوى الهندية": كتاب النكاح ‏ الباب التاسع 57/١‏ بتصرف. 

(ه) "المحيط البرهاني": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن عشر في نكاح العبيد والإماء ق1١1//ب.‏ 
(5) انظر "الدر" عند المقولة ]١5174[‏ قوله: ((والخلوة في النكاح الفاسد)). 

0) صدلاه 5 "در" 


(8) صداءلااتب در . 


الجزء الاسم سس د 8488 لس سس © ياب الرجعة 


وما في "المشكلات" باطلٌ أو مُؤْوٌلُ ا 


أن مرادة به 1 قٍِ المذاهب كلها كَمَا استعرفة وليس مما نحن فيه» فافهّم. 

لض (قوله: ومافي "المشكلات") حيك قال: من طلَقَّ امرأتةُ قبل الول بها الشائلة 
أن يتررحها بلا تحليل» وأمًا قولهُ تعالى: قلعا كا يلْلْمِْبمدحَوتتكحَ ايه 4 [البقرة 
- 0170 فقَفِي المدخخول بهًا. 

الفففاة (قوله: باطل) أي: إن حمل على ظاهره؛ ولذَا قال في "الفتح”7"©: ((إِنهُ َل عظيمة 
مصاِمة للقْصّ والإجماع» لايْحِلٌ لمسلم رآ أن يله فَضْلاً عَنْ أن يخيرة؛ لأنّ في نقلِهِ إشاعتَُ 
وعندَ ذلك ينفَيِحٌ باب الشّيطان في تخفيف الأمر فيه ولا يْحفى أن مثلهُ مِمًا لاايسوغٌ الاجتهادٌ فيه 
لفوت شرطه مِنْ عَدَمٍ مخالفةٍ الكتاب والإجماعء نعود بالله مِنَ الزيعْ والضّلال» والأمرٌ فيه مِنْ 
ضروريات الدّين لابِعُدُ إكفارٌ مُحالِفهِ)) اه. 

أقول: وإياكَ أن تغلرّ ما ذكرَهُ "الراهدي" ف آخير "الحاوي" ف ول كتاب اليل فإنة عفد 
فيه فَصْلا في حلَةٍ تحليل المطلقةٍ لان وذَكْرَ فيه هذه المسألة غير قابلةٍ للتأويل الآنيء وَذَكَرَ حلا 
كثيرة كلها باطلة مي على ما يأني رَدُهُ من الاكتفاء بالعقل بدون وطء. 

لعفي (قوله: أو مَؤَوّل) أي: بمًا قالَهُ "العلامة البُحارئي" ف شرجه ع الأذكار””2 على 
"دُرَّر البحار": ((ولا يُشَكِلٌ ما في "المشكلات"؛ لأن المرادٌ مِنْ قوله: كلاثا ثلاث طَلَقَات متفرّقات 
ِيُوَافِقَ ما في عامّة الكتَبي الحنفيّة)) اه. وقدّمنا:” تأبيد هّذَا ماق التأويل بجواب صاحب 
'"المشكلات" عَنْ الآيق فإنٌ الطلاق ذْكِرَ فيها مُعرَقا مَعَ لتصريح فيها بِعَدَم لل فأحاب بأنهًا في 
المدخول يها فافهّم. 
)١(‏ "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعّة ‏ فصل فيما ثحل به المطلقة 51/4 
)١(‏ "غرر الأذكار": كتاب الطلاق ‏ ذكر إيقاع الطلاق ق7١1/75.‏ 
(5) المقولة ]١ 45*٠[‏ قوله: ((وما في المشكلات)). 


5 


قسم الاحوال الشخصية _ لع سا ٠:هة‏ ل ددس حاشية ابن عابدين 


6م ل 2م بيمعه لم لال 
كما مر ؛ (حتى يطأها غيره ولو) الغير (مراهقا” ) ام ا ا ل ا 0 


1480 (قولةُ: كما مر أي: في أوّل باب طلاق غير المدحول بهًا. 

[4"4 ل (قوله: حتى يَطَأهًا غَيرّة) أن: حقيقة أو حكماء كما لو تروحت محبونب فحَبلت 
منة كما سيأتي 0 مل الو وطنهًا حائضاً أو مُحْرِمة وشَّمِل ما لو طلقهًا أزواجٌ كل زوج 
لان قبل الول فتروّحَت بآرَ ودَحَلَ بها تَحِلٌ لكل "بحر””». ولاب مِنْ كون الوطء بالنكاح 
بعد مُضِي عدَةٍ الأول لو مدعولا بها وسكت عنه لظهوره. 

م اعلّمْ أن اشتزاط الخو ل ثاب بالإجماعء فلا يكفي بحرّدُ العقدء قال "القهستاني"0: 
((وفي "الكشفي”" وغيره مِنْ كتب الأصول أن العلماءً غيرٌ "سعيدٍ بن ال 2 5 

شتراط الدُول)), وفي "الزاهدي": ((أنهُ ابت 0 الأمّة))» وفي "المنية": ((أن 0 
رج غنة إلى قول الجمهور))» من حل + به يسود وجههُ ويبغد؛ ومن أفتى بهٍ يعرّرُ وما 
نسيب إلى "الصَّد ر الشّهيد' افليس له أن قفتت بل فيه تقيض ةو قن ا 
عنة: (( أن من اق به عليه لعنة | لله والملائكة والناس أبن كانه الف الإجماعء د 
قضاء القاضي به )) وتامة فيه. 

(ه1405) (قولة: ولو مُرَامِقَ) هو الدّاني مِنَ البلوغ, "نهر"0". ولابْدٌ أن يطلقها بعد البلوغ؛ 
)١(‏ صغعا؟! وما يعدها "در". 
(؟) ف "د" زيادة: ((قوله: ولو مراهقاًء قال الرملي في "حواشي البحر" ‏ في الشرح الناقع للمصدف -: إذا جامعها 

المراهق قبل البلوغ فلا بد أن يطلقها بعد...)) ١٠١٠٠ب‏ 
(7) المقولة 47 47 ١ع‏ قوله: ((فإتها لا تح حتى تحبل إخ)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 21/4 بتصرف. 

(ه) "حامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل تصح الرَحْعَة .777/١‏ 

(7) "كشف الأسرار": الحقيقة والمحاز ‏ باب معرفة أحكام المخصوص .71١7/١‏ 

(7) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة ق9١٠/].‏ 
(8) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة ‏ فصل فيما تحل به المطلقة ق 789 /أ. 


الجزء التاسع 2 أزهه> ا ا ا ياب الرجعة 


يُجامِع مثلة مثلهُ - وَقَذَرَهُ "شيخ7؟ | 


لإسلام" مر سنين - ع مط امورل لله لكان وا 
لأنّ طَلاقَهُ غير واقع» "در منتقى””" عَنٍ "التنارحائيّة"20. 
مطلب: مَالَ أصحابنًا إلى بعض أقوال "مالل" رحمة الله ضرورة 

4595ل (قولة: يجامّع ل ع للمراهق» ذكرة في 'الجامع"0, وقيلٌ: هو الذي 
تتحرّلك آمَهُ ويّشتهي النْسَّاءَ كَذَا في ي"الننع””0. ولايَحْفَى أُنْهُ اتناف بين القولين» 
باولا رلئ :أذ يكتون يكرا الفا فكرة الأمد ال ترط عية "بالك" مان 
"الخلاصة"”"» فالأولى الجمغ بينَ المذهبون؛ لأنْهُ كالتلميذٍ ل"أبي حنيفة", ولِذَا مال أصحابتا 
إلى بعض أقواله ضرورةً كما في ديباجَةٍ "المصّفى"0, "قهستاني”"20009. وفي "حاشية 


(قول "الشّار 31 وقذَرَهُ اي الإسلام" بعر سنينَ إلخ) قال في "العماديّة" 5 إلى "فتاوى التميفى": 
((لو صاح الْاقُ قائلاً: أنا بالغ فالقول لَهُ بشرط أن يكولد ابن ثلاث عشرة سنة؛ لأنّ البلوعغٌ أقلّ من ذلك 
نادرٌ)) اه. قال في 'الدهر": : ((ويتبغي أن يُحمَلّ هذا على ما إذا تم له اثتنا عشرةً سنة وطعَنّ في الثالفة عشرة» 
فلا يُناي قولّهم: أقلٌ مد البلوغ اثننا عشرةٌ سنة. اتنهى. نقلَهُ المسّددي)). 

)١(‏ في "د" وكو": ((شمس)). 

)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 479/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
)٠7(‏ "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث والعشرون 75017/7. 

6 "الجامع الصغير": كتاب التكاح - باب في النكاح الفاسد صاخلا ١1ل.‏ 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة ‏ فصل فيما تحل به المطلقة /*. 

(3) "النهر": كتاب الطلاق . باب الرَّحْعَة ‏ فصل فيما تحل به المطلقة ق 5997 /أ. 
(9) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق . الفصل التاسع في الحظر والإباحة ق9١١/!.‏ 
(8) الذي في "القهستاني": ((المستصفى)). 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل: نصح اليه 991/١‏ 

)٠١(‏ ((قهستاني)) ساقطة من "الأصل". 


قسم الاحوال الشخصية تسم #هة لعدلددس سب حاشية ابن عابدين 


بوكر الك كوم حرج الفاسك” “© والموقوف» 
فلو نكحَها عبدٌ بلا إذن سبدو حا الح ا ا مكبو جد اساي مه ال 


الال" اروف كد اليه "انر للدت" ف "تأسيس الفظاير ع إذا لم يُوحَدْ في مذهب 
"الإمام " قولٌ في مسألةٍ يرَجَعٌ إلى مذهب "ماللتو"؛ قلسي الو اده 

راون (قولةُ: أو حفي بفتج اذا وهولامة قطنت خيضياف: وإنما جا تمليلة لوُحُودٍ 
الآلق» 0 


44م (قوله: أو بحنونا) بنونون» "20 وفي نسحة: أو محبوبا يباءين» وهو الذي ل يق 
لَهُ شيءٌ يُولِجُهُ في حل المتانه لكن شَرْط تحليله أن تَحُبَلَ منه كما يأني 0 

المفتل (قولة: أو ميا لِذِميّة) أي: ولو كان التحليلٌ لأحل زوجهًا الم كينا فق 
"الببحر"200, 

فل (قوله: حرج الفاسدٌ وللوقوافة) أى: رحا يعد السافذه وفيه: أن الفاميد يُقَابِلٌ 
الصّحيحّ لا الناِذ؛ م/ق١١+/بع‏ لأن لاد مِنَ العُقُوٍ: ما ل يتوقف على إجازةٍ غير الاق فالبيعٌ 
بشرطر فاسار ناف بالمعنى المذكور» : نمم الوقوف فيو طريقان للمَشَايي قيل: مراع بن لصحت 
وقيل: مِن الفاسد كما يات 7 تحني قِ ايوخ إن شاع الله الى فَعَلى الطريق الثاني: 5 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: خرج الفاسدء ومنه: ما لو كان الزوج غيرٌ كفء على ما عليه الندوى. هذا إذا كان نما 
و إن 0 يكن صحّ اتفاقاء "نهر")). 13 أب 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ؟/ه/ا1. 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب الرّحْعة ق94١/ب,‏ 

(؟) المقولة [41744 ١ع‏ قوله: ((فإنها لا تحل حتى تحبل إلخ)). 

(ه) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 57/4, 

(7) المقولة [153751] قوله: (المراد بالفاسد الممنوع إلخ)). 


الجزء التاسع 0 سس ابأه سس © يا ٍالرجعة 


2006 ل 5 و 8 8 2 5 5 7 اس 
ووَطئها قبل الإحازةٍ لا يَحِلها حتى يَطأها بعدهاء ومن لطيف الِيَلٍ أن تزوج 
للملوك مُراهق بشاهدين» فإذا أولّج يملكة() هاء فيَبِطلُ النكاح؛ ثُمَّ تبعثةُ لبلدٍ آخرٌ 
فلا يظهر أمرّهاء لكنْ على رواية "الحسن" المفتى بها 000000 2# 


موقوفب فاسِيدٌ ولاشكر لغوياء يقال أيضا: كل صحيح نافِذ ولايْصِحٌ العكسُ على الطريقين» 
فافهّم. وبه عُلِمَ أنهُ كان ينبغي ل" 1 مَُابَعَة "الكير””" وغيره في التعبير ببكاح د 
فيخحرٌجٌ الفاسيد» وكذا الموقوف على أَحَدٍ الطريقين» وقد يُجَابُ بأنّ النكاحّ المطلقَ هو الصَّحِيح» 
فيخخرج به الفاسد. 

3 10 و ا 5 م بويع ارس 07 رمك # 

1م048 (قولة: ووَطِئهًا قبل الإحازة لايْحِلهَا) أي: وإن أجارّ بعدء ولعَلَ وجهّه أن التكاح 
المشروط بالنصّ ينصرف إلى الكامل؛ لأنهُ المعهودٌُ شرعاء بخلاف الفاسيد والموقوف'”» وإلا فقد 
صرّحُوا بن لموقوف يتعقيدُ سبباً في الحَال» ويتأخرٌ حُكمَهُ إلى وقتو الإحازةء فيظهرٌ بها الل مِنْ 
وقت العقد. 

000 3 7 7 20 2 9 ا 1 ا 2 

457 (قوله: ومن لطيف اليل إلخ) أي: حِيل التحليل على وجو يؤمن فيه من علوقها منه 
ومن امتناعه من طَلاِها ومِنْ ظَهُور أمر التحليل بين الئاس» بخلافب ما إذا كان حر بالغا. 

م4( (قولة: لكن إلخ) استدرالكٌ على هذهو الجيلة. 

3 يمر كر > قى 9 ماعة - و 
وحاصلة: أنهًا إنمًا تيم على ظاهر المذهب مِن أن الكفاءة في النكاح ليسّت بشرط للانعقاد, 


(قولُ: ولعلٌ وجهّه: أن النكاحَ المشروط بالنصّ ينصرفُ إلى الكامل إلخ) تقَدَمَ أن الاسيّنادٌ إنما 
يظهرٌ في الأحكام القائمة لا المتلاشيّق ويظهَرٌُ أذ منها الإحلال» تأمّل وعلى هذا لا يظهَرٌ جل الوطء 
الصّادر مِن العبدٍ قبل الإحازة. 


)١(‏ في "ب": (رملكه))؛ وهو خطأ. 

(؟) انظر "شرح العيئ على الكتز": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّبجْعَة - فصل فيما تحلٌ به المطلقة ١54/1‏ 

(©) في هامش "م":(( قوله:إفلاف الفاسد والموقرف إ) انظ هذا مع قوله: فبظهيُ بها لحل فإنه بظهور الحلّ يظهرٌ 
الكمالٌ أيضاء قال شيختنا: إلا أن الإسناد لا يُْنّرُ في الأحكام المتلاشية» بل تأثيرهُ قاصرٌ على القائم والآني؛ 
فحينئذٍ لا يحَكم على الوطء الماضي بالكمال )) اه. 


قسم الاحوال الشخصية اللشسدس سس سه 888" لبمس سس تححأشية أبن عابدين 
ِ و 2 5 2 2 0 َه كدو 
أنه لا يجلها لعدم الكفاءة إِنْ لها ولي» وإلا فيجلها اتفاقا كما مر (وتمضي عذته).. 


أن على رواية 'الدسن" الفتى بها من أنه شرط فلا يلها ليق لدم الكفاَة إن كان لها ولي لَمْ 
يرصن تللم زلا - بأنا لم يكن لها ولي أصلاً أو كان و رطب - جلها تَقاقاً كما مَزاأ في باب 
الكفاءَةِ» وهذا أحدٌ وجهين أُورَدَهُمَا الإمامٌ "الحلواني"؛ ثانيهمًا كما في "البراز ازية"”": ((أنّ المراهق فيه 
لاف ع ع إى حاجم وى مذهب من لاقو ةفع لا يحل )له 

ةا (قولهُ: نه لايْحِلهً) الأولى حذف ((أنه). 

مطلب: حيلةٌ إسقاط عد الْحَللٍ 

ه45( (قولهُ: وتعطي عِدنَهُ) ذَكَرَ بعضُ الشّافعيّة حِيلَة لإسقاط العِدَّةَ: ((بأث تَرَوّجَ 
لصغير َمْ يل عشر سنين» ويدحل بها مَعَ شار آله ويَمْكُمَ بصِحّةٍ الاح شافعي» ثم 

يطلقهًا الصِي» وبحكُم حلي بِصِحُةِ طلاقه وأنهُ لاعِدة عليهاء أ لو يلم شرا لهذ عدلة 
55 أو يطلقَهًا وليُّ إذا رأى في ذلك المصلحة» ويحكمّ بو مالكي وبِعَدَم وُحُوب اعد بوَطيوء 
ثم يتروّحها الأوّل» 2 شافعي بصحته؛ لأنّ حُكم الحاكم يرفمٌ الخلاف بعد تقدُم الدُعوى 
مُستوفياً شرائِطة» فتحلٌ للأرّل)) اه. 

قلت: ومِنْ شُرُوطِه أن لايأحذ على الحكم ا ق00/] مالأ وف قوله: ويَحَكُمَ به 


ع سر ليه 


مالكي”" مخالقة لِمَا قدّمناة9؟ م من اشتراطٍ الإنزال عند عند "مالك" وكأنة قول آخر. 


(قولة: ويحَكُمٌ بصحَة اللكاح شافعي إح) لعلة: ويَحكُمْ بصم تايل هذا لمي لذي م يبلغ عشراً شافعي. 
(قولة: وف قوله: ويَحَكُمُ بهو مالك مخالفة لما قدّمناه مين اشتراط الإنزال عند مالك إل المإلكي نما 
حك بلاق الورك ويل ين ان و كيد لشيكة امال ينوت الاقم فلا مصالقة: تأمّل. 


)١(‏ المقولة [ ١174‏ ١ع‏ قوله: ((الكفاءة معتيرة)). 

(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة 577/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() في هامش "م": ((قوله: (وفي قوله: ويحكم به مالكو إلح) لا عخالفة أصلاً؛ لأنّ المالكي لم يحكم بالتحليل بوطء 
الصي» بل إنما حكَمٌ بصحةٍ طلاق الو نقط)) اه. 

(5) المقولة 47553 ]١‏ قوله: ((يجامع مثله)). 


ذكقة 


الجزء التاسع اجاب ب كح ع بحو كا ب ب يحت ا باب الرجعة 


أي: الشاني”© (لا.ملك يمين) لاشزاط الرّوج بالنص» فلا يُحِلَها وطمٌ المولى 


ولام كُ أَمَةِ بعد طلقتين أو حْرَةٍ بعد ثلاث وردةٌ وسَبىء نظيرة ور التو ا و 
2 2 


لعفي (قوله: أي: الثاني) أي: التكاح الثاني ويجوز أن يراد الزّوجٌ الشاني؛ وعليه حَرَى 
"الريلعي””"» لكنهُ بحا قال "العييي””: ((والأرَل أقرَبُ والثاني أظهرُ)) "نهر"”». 

باس لقع (قوله: لابولك يكين) عَطْفٌ على قوله: بتكاح نافلٍ. 

045 (قولة: لاشتراطر الرَّوج بالنص) أي: في قولِهِ تعالى : مإ سكم رَوجاغرٌ 
[البقرة - 50]ء فَإنّهُ جُعلَ غاية لعَدَم اميل الثابت بقوله تعالّى : إل يَلٌكمُ4[البقرة ‏ ١55]ء‏ 
فإذا طَلّنَ جه الم بين م بعد لد وها مولاها لايُحِها للأوّل؛ لأن المولى ليس بزوج. 

:+065 (قولة: ولا ملك أَمَةٍ إلخ) عَطْفّ على قولِه: وطءٌ المولّى» أي: لو طَلَْهًا سين وهي 
مم ملكا أو ثانا وهي حُرَة فارتدّت» ولَحِقَتْ بدار الحربيء ثم سبيت ومَلَكَهًا لايَجِلُ لَهُ 
وطوُمًا.ملك اليسين» حتى يروَحَهًا دحل بها الرُوجُ ثم يلها كَمَا في "الفعح”*© 20 ثم 
لايُعفى أن هو المسالة لَه يسْمَلَها علام الصف" لامتطوقا ولانفهوماء قلا يَمَييحٌ تفريكها على 
قوله: لاعلك يمين؛ لأنّ معناةٌ لايكِحُهًا المطلقّ حتى يَطَأّهًا غيرةُ بالتكاح لاعلك اليمسين» 
فالمشروط وطؤه بالتَكَاح لا بالملك هو الغيرٌ لانفس المطلق» بل يْصِحٌ تفريم الأُولّى وهي عدم 
حِلها َلمُطلق بوطع المولّى» نَعَمْ لو قال "المصئف" فيمًا مر لايكِحُ ولا يَطَأعلك مين إخ لصح 
تفريعٌ هو أيضاً كما أفادَُ "ح”2"0 فيتعيّنُ عله تفريعاً على قوله: لاشتراط الرُوج بِالنص» 


ا 


.ب/؟٠١ق في "د" زيادة: ((قوله: أي: الثاني» ولو قال: أي: عدة النكاح لكان أوللى)).‎ )١( 
"تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب اليَجْعَة ؟//اد؟.‎ )7( 

() "رمز الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الرّجْعَة - فصل فيما تل به المطلقة .199/١‏ 

(5) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعة - فصل فيما 0 به المطلقة ق 557 /ب. 
)“لقي كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة - فصل فيما تحلٌ به المطلقة 81/4. 

(0) في "د" زيادة: ((ومثله في "البحر")). ق١١٠/ب.‏ 

(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ق94١/ب.‏ 


قسم الاحوال الشخصية جعي سمس ججح حت 1 ا لممجع معنن مع جات حاشية ابن عابدين 


من فرق بينهما بظهار أو لعان» ثم ردت وسُييتة؛ نم ملكها م تَحِلّ له أبدا. 
(والشرط الثيقرث بوقوع الوطء في الْحَل) المتيقّن ب( فلو كانت صبغيرة 
لا يوط مثلها لم تَحِلَ للأوّل» الملمتسوطة حبر ام دس عم لو فاه لشي 


فإن الرُوجّ المشروط بالنص جل غاية لعدم الل كما علسُت» وهو شايِلٌ لعدم الل ببكاح 
أو ملك بمين» فيِصِحٌ تفريعٌ المسألتين عليه» فافهُم. 

04*41 (قوله: فرق نَهُمًا) أرادَ بالتفريق المدعَ عن الوطء مِنْ عُمُومٍ امحاز» فيشمّل 
القاطِعَ للنكاح وغيرَة فلا يَردُ أنّهُ لا تفريق في الها فافهُم. 

04*45 (قوله: ل تَحِلَ لَهُ أبدم أي: مالم يك قٍِ الظهان م نفسّة أو تصدقة فق 
للْعَانء "ح”". فوج الشّبهِ بين المسألتين أن ارد واللّحَاقَ و الس لَمْتبطِلْ حُكمٌ الظهَارٍ واللعان 
كَمَالَمْ ِل حكمٌ الطلاق. 

4ل (قوله: في امل المتبقّن) هو مَحَلَّ غيبويّة الحَسَفَةٍ مِنَ القبلٍ. 

1”15 لع (قوله: فلو كانت رم حر قوله: والمترط لتيقرة بوقوع الوط وقرلة: فلو 
وَطِىءَ مُفضَاة تفريعٌ على قوله: في الَحَلَّامتين» وكان عليه عطفَةُ بالوار. 

4ع (قولة: لَمْ تَحِلٌ للأوّل) أن مبلَها تنا للق ذا لَمْ يحب الغسسْلُ بمجرد 


(فولُ 'المتّارح": فلو كانت صغيرة لا يُوطَأُ يئلها لم تل للأوّل إل يُحتمَلٌ أن يكون تفريعاً على الوطء 
في امحل لأنّه فرج الْشْتَهاق أو على قوله: بوقوع الوطء؛ لأنّهُ ينصرِفُ إلى الكامل وهو وطعٌ المشتها؛ إذ هو 
الوطعٌ الشرعي» ووطءٌ غيرها ليس بشرعي» ولذا يل له بتتهاء كذا نقلهُ 'السّندي" عن "الرحمي". 

(قوله: وكانٌ عليه عطفةُ بالواو) اميل ف ريع المذكورة ؤ في للع على مسال الصغيرة ةَ الي زادّها 
"الشّارح"» ثم يعطِفَ بالواو عليها مسألة الْتَصمَاء ولك أن تقول: هناك طريقة أمرى» وهي أن يبقِي 
200 على حالهاء ثم ب يعطف عليها بالواو او مسألة الصّغيرة. 


)١(‏ ((به)) ساقطة من "د". 
0( "ح": كتاب الطلاق 35 باب الرّْعَة 943 ١ب‏ 


الجزء التاسع سس ما #هكة سس د © اب الرجعة 


وإلا حَلْتْ وإ أفضاها”"”»'برَازيّة”". (فلو وَطِىَ مُفضاةً لا تَحِلَ له إلا إذا حَبلّست) 
َيُعلَم أنّ الوطعً كان في قيُلها (كما لو تَرَوَّحَتْ مجبوبي) 0 


وطيهاء ولَمْ تبت به حرمة المصامَرَة» حتى َل لواطِيها توج بنتها. 

:44 (قولة: وإلأ) [«اقما“اب] أي: بأنا كانت صغيرة يُوطأ مثلهًا حَلْتْ للأرّل لوُحُودٍ 
الشرطء وهو الوطم في مله لمتيقن الموحب للغطل كَمَا يأني”", وإ أفضَامًا بِهّدَا الوطء؛ لأنّ 
الإفضاءً حَصّلَ بعد الوطء المعتبر شرعاً بخلافب الفضَاةٍ قبلهُ لحُصُول الشّلكّ في كون الوطء في القبل 
أرق انر وقد الكل بحام قل الرطو لا بيه فافهُم. ا 

144 (قولة: "يرازيّة”) لَمْ أرَ فيها قولة: ون أفضامًاء نَعَمْ رأيتهُ في "الفتح” و"النهر"””. 

40 ل (قول: إلا إذا حلت إل) قال في "الدرّ لمنتقى”©: ((وقد نَم الفقيٌ الل "سراج 
الدّين أبو بكر على بن موسى الحاملي" رحمة الله ذلك نظما جيّداً فقال: [وافر] 

وف الْفْضَاةٍ مسألة عَجيبة لَدَى مَنْ ليس يعرفها غَرِية 


(قولٌ "الشتارح": ليُعلَمَ أن الوطء كان في قُبّلها) فيه أن حبّلها لا يُتِيقَنُ ممَهُ أن الوطءً كان في 
البّل؛ إذ يُحتمّل أنه في الدير وأَنرَلَ فيه إلا أنه دمحل بعضٌ الي في الفرْجء فحبلت منهٌ بدون إدحال 
ذكرِه في فرجهاء نعم يظهّرُ هذا على أن الوطء الحَكْمِي كاف في الُجبوب. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((أي: سواء حبلت أو لا كما هي قضية إطلاقى وحيتد ما الفرق بينه وبين ما إذا وطيءً مفضاةً 
لا نحل إلا إذا حبلت؟ ويمكن أن يقال: إذا أفضاها لا بد أن يسبق ممامّة جميع الحشفة لباطن الفسرج الدّاصل؛ لمر 
الإفضاءء بخلاف المفضَاة من قبل فتأمل. "ح”)). ق١٠٠/ب.‏ 

(؟) "البرازية": 'كتاب الطلاق - الفصل التاسع في الحظر والإباحة 751/4 (هامش "الفتاوى الحندية")؛ وقوله: ((وإن 
أفضاها)) ليست فيها. 

(7) المقولة ]١ 455 ٠[‏ قوله: ((فالاقتصار على الوطء قصرر إلخ)). 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة - فصل فيما تحل به المطلقة 77/6. 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ فصل فيما تل به اللطلقة ق555/]. 

)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 48/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 


قسم الاحوال الشخصية .دن ا 8ه .د حاشيةاين عابدين 


فإنْها لا نَحِلٌّ حتى تحبلّ لوجود الدّعول حكماء خدى يت السب "في 
فالاقتصارٌ على الوطء قَصُورٌ إل أن يعمّمٌ بالحقيقي والحكمي. 
(والإيلاج قُ مََحَلَّ البَكارة اا لمعته وت ماسح نل اماد ل عو لت حل ا اج 


إذا حَرْصَتْ على زوج وح حَلتْ أشان نال ين وطء نصية 
0 لمت ' فليسَّت حَلالاً للقويم ولا ححَطِييَة 


لشَك أن ذاك الوطعَ منها بفرج أو شكيته 0 
فإنا حلت فقد وُطِفت بفرج وود نبق الشكوك لنامرية 


الي (قوله: فإنهًا 0 حت ل إلخ) هذه الخجنارة عَرَاهًَا ا ف "امن"0 
ل"البرَازيّة”©: والّذي في "الفنتح”" هَكَذَا: ((فلا تَحِلُ بسَّحْقِهِ حنى تَحبَّلَ))» ثم قالَ: ((وفي 
"التحريد: لو كان بمبوبا لَمْتَحِلَ فإن حلت ووَلَدَتْ حلت للأرّل عند "أبي يوسف" غيلافا 
ل"مُحَمّد")) اه. 

44" 0 (قولةُ: حتى يبت) برفع (يبت) على أن (حتى) ابتدائيّة 

346 (قوله: فالاقتصارٌ على الوطء 0 إخ) أي: اقتتصارٌ المنون على قولهم: ع 
يطأهًا غير وهَدًا مأحودٌ مِنَ "المصنف" في 0 وقال "الرحمي”: ((جعلة قضورا مع أَنَهُ هو 
الذي عليه المتونُ والشرُوح» ويشهَدُ لَهُ حديث العسيلة" الذي ؟ نبت به الحكم» وما تمسّكَ به رواية 


عن "أبي يوسف" لَمْ تعتَمّد فرجيحُهًا على ما هو المذهبُ هو القصُورٌ)) اه. 


.أ/١١١‎ ق١ "المنح": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام الرَّحْعَة‎ )١( 

(1) "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة ١57/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرّجْعَة - فصل فيما تل به المطلقة 8/4م. 

(؛) "المنس”: كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الرَّحْعَة ١ق‏ ١5١/أ.‏ 

(5) تقدم تخريجه في المقرلة .]١١١1[‏ 


الجزء التاسم 2 3 تس ده ههكة ال دم بابالرجعة 


والموث عنها لا) كما في "القنية"0", 1 


قلت: لكنْ حَرَمَ به في "الخاييّة”" وغيرهاء وكذا في "الفعح”" كما علمُت» ونقلّهُ 
"الرّيلعي”27 عن 2 ع "الغاية" وقال: جلافاً ل"رفر" ومثه ني "البدائع"”", هذا يُفيدُ اعتمادٌ قول أ 
وو و"زفر”» ولايُنافيه بُوت السب فإلهُ يَتَعِدُ قيامً الفراش وإن 
لم يُوجَذْ وطمٌ حقيقة» والقحايل يََدُ الوطم لامر اعقار الت السب ا 
كما تقد ويلرّمُ على هذا بون ليل تزوّج مشرفي عفر جاءت بولَدٍ لستة ) شهر مُوته 
َسَبهِ مَعَ العم بعدم الوطءء وماذالة إلا لكون السب مِما يُحتَالُ 20 حا 
عملا بنصً: ((الولد للفِراش))”"", وإقامة للعقد مُقَامَ الوطءء كالخلوةٍ الموحبّةٍ للعِدَةٍ وأمًا التحليلٌ 
طاق؛ 0/] فقد شدّدَ الشّرعٌ في تبُوته؛ وذ قالوا: إنَّ شرعيّتةُ لإغاظة الرّوجء عُومِلَ بِمَا يغِضُ 
ع عي أبْعْض مائياح؛ فِلذا ا شطُوا فيه الوط الموحب للسل بإيلاج الخَشَمَةٍ يلا حائل في 
امحل امتيقن؛ احترازا عن الْفضّاةٍ والصّغيرة مِنْ بالغ أو مُرَاهِقٍ قادر عليه بعَمَِ صحيح لافاسلٍ 
ولاموقوفب ولااعلك مين 

ه48 )١‏ (قولة: وكرت فنا لا) أي: لومات عنها قبل الوطء لايُحِنُها للأَوّل وإث كان 
لوت كالول في إيجا ب الْعِدّةَ وتقرير المهر المسمّى؛ لأنّ الشرط هنا الوطع. 


)١(‏ "القنية": كتاب النكاح ‏ باب فيما يتعلق بالتحليل ونكاح المطلقة ق/70/أ بتصرف. 

(؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في المحرمات ‏ فصل في مسائل السب 175/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(") "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ‏ فصل فيما تحل يه الرجعة 9/4 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 57/9 73209. 

(ه) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما شرائط جواز الرجعة ‏ فصل: ومنها أن يكون النكاح الثاني صحيحاً */189. 

(7) المقولة [54 477 ]١‏ قوله: ((حتى يطأها غيره)). 

(؟) أرحه مسلم(45/8١)‏ كتاب الرضاع ‏ باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات»ء والنسائي ١0/7‏ كتاب الطلاق - 
باب التغليظ في الانتفاء من الولدء وابن ماجه (0٠٠؟)‏ كتاب التكتاح ‏ باب الولد للفراش وللعاهر الحجرء 


جميعهُم من حديث أبي هريرة» وق الباب عن عمر» وأبي أمامة» وعائشة وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. 


0 


قسم الاحوال الشخصية للسسسم اعأة _ للنددسس سس سس تحأشميةأين عأايدين 


0 5 2 "1 56 ال وفي "النه "20 وز كانه بعية 3 لما 58 ا بن "20 
أن يكون الإيلاج مُوجبا للغسلء وهو التقَامْ الختانين بلا حائل يُمنع الحرارة 
00 نفسيه» فلا جلها م كن" ل قوز غلية إلا مساغلة اليد 2716 


6009 (قولة: واستشكُلَةُ "الصنف") الضّميرٌ يرجعٌ إلى الإحلال المفهوم مِنْ قول 
1 ا 0 1 د عا» سرس(ة) ع اس سد لاع عكر 
المصنفي": يُحِلْهَاء وأصلٌ الإشكال لصاحبي "البحر"؛ فإنه قال بعد ذكر هذا الفرع: ((معَ أنه 
نْقَلَّ في "حيط" مِنْ كتاب الطَهَارةٍ أنَهُ لو أتى امرأةٌ وهي عذراءً لا عْسْلَ عليه مَالَمْ يُنزِل؛ : 
العذرة مائمة هنر وَاراة تحدم لت اع ول تدلتا إلا النوطة لوحب لعن را 
وأحاب "الحم" و"السائحاني" بِحَمْلٍ ما في "القنية" على ما إذا أزالَ البَكَارَة بقريدة الإيلاج؛ 
فإنهُ لايكونٌ بدونء وفيه: أنّ عبارة "القنية"”" مَكَدَا: ((إذا أُولج إلى مكان البَكَارَ)» وَحَمْلٌ 
(إلى) على معنى (في) بعيذ. 
[ مطلب: ما ينفرد به صاحب "القنية" لا يُعتَمّد عليه ] 
ثم لايخفى أنّ ماينفردٌ بو صاحب "القنية" لا يُعتمَدٌُ عليه كيف وهو مخالِفٌ لِمّا في المشاهير 


(قوله: : وأحاب "الرحمي" و"الستائحاني": بحمل ما في "القُنية" على ما إذا أزالَ البكارة بقرينةٍ الإيلاج إل) 
ف "المسندي": ((إنما يكون أي: الإيلاج في محلها إذا أزالهاء وم بقائها لا يكو ف علها؛ إذ يستحيلٌ حلول 
حالين في محل واحد))؛ وهو لم يقل: والإبلاج 0 بل في محلهاء أي: بعد إزالتهاء ثم قال: ((وعلى تقدير 
أن لُصخحة "القنيّة": إلى محل البكارةٍ يمك أن تجعّل إلى .كعنى: في» أو الغاية داغحلة ف الغا دفعا للإشكال)). 


(1) المنح": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ١ق‏ ١5١/أ.‏ 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ‏ فصل فيما تحل به المطلقة ق1/585. 

(9) "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ‏ فصل فيما تحل به المطلقة 8//7؟. 

(4) ف "د" زيادة: ((قوله: فلا بُجِلّهاء كذا نقله ف "الشرنبلالية"؛ ثم قال: والصواب أنه يُجِلهاه كذا ني "شرح 
الزاهدي. مدني)). ق١0١5/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 55/4. 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 175/7. 

(0) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب فيما يتعلّق بالتحليل ونكاح المطلقة ثلاثاً ق990/). 


5 تح 130 جسبييشجحه الداامة 


إلا إذا ان نتعش وعَوِل ولو في حيض ونفاس وإحرام وإنّ كان حراماً وإن لم ينزل؛ 
لأنٌّ الشترط الذوقٌ لا الشبع. 

: 5 ل لل 2 و 1 

قلت: ون "المحتبى": ((الصّوابُ جلها بدحول الحشفة مطلقا)), ا 


كبو "المداية"230, : ((والشرط الإبلاج))» وقول "الفتيح"0©: ((بقيّدكونه عن قو نفسِيه 4 وإن كان 
ملفوفا يورق قةٍ إذا كال يَحَدُ حرارة المحلٌ)) إلى آخر””" ما يأني0) عن "انين" كنا ماعن 
"البرّازيّة"» ومسألةٍ المفضاة. 

وبعدَ اعنزاف اللو" بإشكاله ما كان ينبغي لَهُ له هنا 

ره" 4 3ع (قولهُ: إل إذا انتتعش وعَمِل) هذا ك3 يذكرة و 1 ف "التببين": ع َعَم ذكرة في 1 0 
و "الغهر "0" والظاه” أن الاستثناءً منقطِةٌ؛ لأنّ الانتعاشَ الاتتهاض» والمرادٌ به وبِالعَمّلٍ أن يكون له 
ارم اسار خضل ع إيلاج كيلا يكون .ممنزلة إدخال نحرقةٍ الح فإنهُ 2 لأبحصل به الشاء 
التتانين؛ ذا قال بعد دَ ذلك قُ "الفتح"7: ((بخلاف مَْ في ١‏ لبه فتو* رٌ وأوججهًا فيها 0 التقى 
امتانان فإِنها تَحِلُّ به. 

١4064‏ (قوله: ولو في حيض إلخ) الأولى حذفُ هذه الجملة مِنَّ البين/") وذكرمًا عند قول 
"الصف" حي يَعَهَا غرئة. 

زهه45 اع (قولهُ: مُطْلَقَا) أي: سواء كان الإيلاج مُسَاعَدَةٍ اليد أو لاء وعبارة "امحتبى": 
)١(‏ "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الزَّحْعَة .١١/9‏ 
00 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَحْعَة - قصل فيما تل به المطلقة 9/4. 
[فرة في النسخ: (اخ)» وصرّخنا به للإيضاحء والمقصود ما يأتي في الشتّرح من عبارة "التبيين” 3 واعلم أن عبارة "التبيين" 

انتهت عند قول "الشارح' ':( الختانين )» وما بعدها مِنّ "الفتح". 

(5) انظر "الدر" في الصحيفة نفسها. 
(5) المقولة [48 57 ]١‏ قوله: ((فإنها لا تحل حتى تحبل إله)). 
() "الفتتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة ‏ فصل فيما تحل به المطلقة /770. 
(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة ‏ فصل فيما تحل به المطلقة ق5797/أ. 
(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّججّْعَة ‏ فصل فيما تحل به المطلقة غ/"837. 


لكلل 


(5) في "م": ((من هنا)) بدل ((من البين)). 


قسم الاحوال الشخصية “ل<+””ت”ت”ت”تتتتتتة الت 6# يعس تب يي يي حاشية ابن عابدين 


لكن في "شرح المشارق" ل "ابن مَللكٍ": ((لو وَطئها وهي نائمة لا يُحِلها للأوّل؛ 
لعدم ذؤق العُسَيلةٍ))» وينبغي أن يكونٌ الوطم في حالةٍ الإغماء كذلك 500 


«(وقيل: إيلاج التليخ الفاني له 01000 وقيل: إذا َم تين آله فأدخلة بيده وأو بيدها أو كان 
الذَكَرُ أَسَّلّ لايْجِلَهًا بالإيلاج» و والصّوا لي لأنهُ متعلّقٌ بدخول الحَشَقَة). اه. وأقرَهُ في 
وكغرة ينا وهو خجلاف مَامَشَى عليه [م/ق4 ١/ب]‏ "الزيلعي" و'ابن امام" وصاحب "اله" 
كم ا وفيه: أن لكل ملق يلوف العُسَّيلَةٍ كما علمْت» نتأمل. 

مطلب: كناب "د شرح المشارق" ليس موضوعا لَقْلِ امذهب] 

01450 (قولة: لكن في اعرع الكار ق"" إل فيه: أن هذا لكتساب ليس موضوعا لتقل 
المذهب. وإطلاق التون والشرُوح برذةء رفوو الشيله اناف مزجرة حكن ألا يرَى20» أن تائم 
إذا وحد البلل يجب عليه الئل وكَذَا الى عليه مَعَ أن خمرُوج المي لايُوحمه إلا م وحود 
الذي وماذاكَ إلا لوحودهًا حُكما؛ أنّهَا ريما حصلَت وفَهِلَ عنها بقل الوم والإغماءء وقد تَقدّمٌ 
أن انون يُحِلهاء ولطتوث قوق الأعماء التو أرحمي". 

قلت: ورأيت قِ "معراج الدّرَاية": ((وروطع النائمة ا عاا مير بعلت وق أحد 
ولي "الششافعي”)) اه. هَكَذا ره في نسحةٍ سقيمةٍ فلترَاجَعْ نسحة أخرى» ثم لاعتفى أن نَوْمَةُ 
وإغماءَهُ كنومهًا وإغمائهاء لك إذا فلن : إن إيلاج التبخ القَاني لايُحِلهًا مالم ينتيش ويَعْمَل - 


و 11 1 7 ه 
(قولهُ: لكنْ إذا قلنا: إن إيلاج الشيخ الفاني لا يُجِلها ما لم يُنتعِشْ إلخ) لا ورود لهذا الاستدراك 
للفرق الظَّاهرٍ بينَ حالةٍ الشتّيخ الفاني وبين حال النوم؛ لوجود اللَذةِ حُكماً في حالة الُومء تأمّل. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْمَة 585/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) صا كك "در". 

() "مبارق الأزهار": الباب السابع ١71/9‏ بتصرف. 

() في "م": (إترى)). 8 

(ه) في هامش "م": ((قوله: (لكنْ إذا قلنا إلخ) فيه: أن إيلاج الشيخ الفاني لا يفيدٌ ذه أصلاً بخلاف النائي إن فيه لله 
كإيلاج المستيقظ غايةٌ الأمر أله بالُوم أو الإغماء يحصلُ ذهولٌ عنهاء ول يَقْلْ أحدٌ باشبراط تذكرهاء فقولةُ: يازمٌ أن 
يكون مثلهُ النالمٌ إلخ غيرٌ مناسبي؛ لفق اللي بون المسألتين» وقد تقدَمَ له قريباً ما يفيدُ هذا المَرْقَ)) اه. 


الجزء التاسم 0 لل دا لامك الس سس © باب ٍالرجعة 


(وكرة) التروجُ للثاني (تحرعا) لحديث: ((لْعَنَ اللَهُ محلل وَانْخللَ له( 2000 


يلزمٌ أن يكوث مئلَهُ النائمُ والُغْمَّى علي وكَذَا في في جانِبهاء َعَم على تصويبء "المحتبى" مِنَّ 
الاكتفاء يدول الحشفة يظهرُ الإحلالٌ في الكل فتأمل. 

زلنه 4 لع (قولة: وكرة روج لاني) كد في ٠"‏ البحر"”), 0 قٍِ الدوسناني 0 
)او كر للأوّل والشاني» وعَرَاهُ "مَحَشّي مسكين”" إلى "الحَمَوِي عر عَنِ "الظهيرية "00 
وينبغي راد المراةة بل هي أولى ين الأول ف الكراقة لأنّ العقدَ 00 التحليل إِنْمَا 
حَرَى بينهًا وبين الثاني الأول سام في ذلك ومتسيّب» والْبَار أولي ين التسييية 
ولفظ الحديث يشَمَلٌ الكل؛ فإنَ ((املل لي يَصدْق بخلئي المرأة أيضا. 

رمه+؛ 0 (قولّة: لحديث: «لعن الله امحل والل 131 بإضافه ورجديده)» 
إلى ((لَعَنَ)) فهو حكايةٌ للمعنى» وإلاً فلفظٌ الحديث كما في " 5-86 « لَعَنَ الله محلل 


.31/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الرَّحْعة‎ )1١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل تصح الرَّحْعَة .7717/١‏ 

(3) "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 1171/17. 

(4) "الظهيرية”: كتاب الطلاق ‏ القسم الرابع - الفصل الرابع في العنين وفيمن يحل على الروج الأول إل ق7١٠/.‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند 280/١‏ وأبوداود (5075) في التكاح باب التحليل؛ وعبدالررّق »)٠١17917(‏ والبزار 
(875()877855)» والبيهقي 7١4/9‏ من طرق عن حصين وجابر الجعفي وإسماعيل بن أبي خخالد وعبد الله 
ابن عون ومغيرة و قتادة وغيرهم كلهم عن عامر الشعيّ (ح): وأخرحه أحمد 947284/١‏ من طريق إسرائيل عمسن 
أبي إسحاق (ح)» والخطيب في التاريخ 474/1 عن خخالد بن العباس كلهم عن الحارث الأعور عن علي مرفوعاً» 
واختلف على مجالد فرواه أبو أسامة وحماد عن محالد عن الحارث عن علي موقوفاء أخرجه أحمد ١‏ والبزار 
(815) (80) وابن ماجه (141"0) وأبو يعلى (400) عن يحبى ومحاضر وحماد وأبي أسامة عن بحالد مرفوعا به. 
وأخرجه النزمذي )١114(‏ عن أشعث عن عبدال رمن عن بحالد عن الشعبي عسن جابر وعمن الحسارث عن علي مرفوعا. 
قال الترمذي :)١١١9(‏ هذا حديث معلول هكنا رواه أشعث وليس إسناده بالقائم» وجالد من ضعفه أحمد» وقد وهم ابن تمير 
ققال: عن جابر عن علي ورواية داود واماعيل وليث عن الشعبي عن الحارث عن علي لعن...» وله حكم الرفع وكذلك اعتلف 
على حديث اين عون. وأحرجه عبدالرزاق )٠١791(‏ عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن ابن مسعود: وأخرجه أحمد 400/١‏ 
عن أبي واصل عن ابن مسعود مرفوعأء وأخحرجحه أحمد 48/١‏ 4» والترمذي 201١70‏ والنسائي 2١48/5‏ وغيرهم عن أبي 
قيس عن هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود مرفوعاً قال التزمذي: حسن صحيح) وأخرجحه ابن ماجه )١1974(‏ عن ابن 
عباس وفيه زّمعة بن صالح ضعيف» وأخرحه أحمد 0177/9 عن عثمان بن تحمد عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعا. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَحْعَة ‏ فصل فيما تحل به المطلقة 4/4 7. 


قسم الاحوال الشخصية ‏ ل دا 8351 د لل حاشيةابن عابدين 


(بشرط التُحليل) ك: تَرَوَحْتَكِ على أن أحللّكٍ (وإن حَلْتْ للأرّل) لصح 00 
وبطلان, 1 # ع" الكيار" عونا لما ذفدة 
"البرازي ". ومن لطيف اليل قو ذو جلك وجاتعلف 00 


” 4 
والمحلل له »» وهو كذلك في بعض النسخ. 

رده.4١)‏ (قولهُ: بشرط التحليل) تأويلٌ للحديث بِحَمْلٍ اللعن على ذلك» ويأتي”' تمَامُ 
الكلام عليه. 

١4501‏ (قولة: خلج لقال العويقه مون "لونم" وعن "أبي يوسف ا 
التكاح؛ أنه في معنى القت ا حَمَّلِ": 2 يعت ولا يجلواء 0 ا 
اشع 2 قْ ضِ اوش 'هداية الريك 

ةلم (قولة: خولافاً لِمَا زعَمه عَمَهُ "البرازي”) م قال”": ((زوححت المطلقة كاين 
الثاني يدر أذ ايها ويطلتيا ِتَحِلٌ للأوَ ل» قال "الإمام": النَكَاحُ وكوي جائرّان» حتى إذا 
أ الثاني طلاقهًا أَجَبْرَهُ القاضي على ذلك وعلن للأوّل)) اه. 

ا 058 7 2 اريسي" قال 8 كود («قال الإمامُ "ظهيدُ الدّيين": هذا 
البَيَانُ 3 يُوحَد [كقه الأ في غير من الكتبيه 53 قُِ "العناية"000, وق "فتح القدير 10 : هذا مما 
َم يعرف في ظاهر الروآئةء ولاينبغي أن يول عليه ولايحكمْ بوا لهم كوف ضعيف لبو ُو 
عنهُ قواعدُ المذهب؛ أن لاشلة أنه شرط في الماح لا يقتضيه العقتك وهوممًا لا يطل بالشروط 
الفاسدقء بل يطل الشتّرط ويْصِحٌ فيجب بُطْلانُ هذا وأن لايُجبرَ على الطّلاق)) اه" 

)١(‏ المقولة [4778 ]١‏ قوله: ((وتأويل اللعن إلخ)). 

)١(‏ "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْمَة 1١1/7‏ بتصرف. 

(") "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة 771/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَبدْمَة ‏ فصل فيما تَحلٌ به المطلقة ق7517/ب ‏ 798 /). 

(5) "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجعة حْعَة - فصل فيما حل به المطلقة 1 /وم (هامش "فتح القدير"). 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجمْعّة ‏ فصل فيما تحلٌ به المطلقة 6/4" بتصرف. 

() في "د" زيادة: ((وتمامه في "حواشي الحموي" من الحيل)). ق١١؟/).‏ 


الجزء التاسع تس اذا هيه لسلس © باب الرجعة 


أو وأمسكتّك فوق ثلاث مثلاً فأنتو بائنٌ» ولو حاقت أن لا يُطلقها تقول: 
رَوَّحْتكَ نفسي على أن أمري بيديء "زيلعي27) وتمامُة في "العماديّة" 2520006 


امحظثية (قوله: 0 ' وأَسْسَكتلئ) أي : أو يقول: إن ' تروك وأمسكتاف وَهَدَا إذا غاةةة 
إمشاكهَا مُطْلعَاء والأولٌ إذا خافة إفساكهًا بعد 1 

0485 (قولة: ولو نحاقت إل الأولى: أو تقول: زَرَّحتَكَ إلح؛ لأنّ الحيلئين السابقتين 
سبِبهُمًا الخوفُ المذكونٌ "ط"0, 

4م04 (قوله: وتمامُهُ في "العماديّة") حيث قال: ((ولو قال لَهًا: تروّحتك على أذ أمرّك 
بيدِك فَمَبلَتْ جار النكاح ولَعَا الششّرط؛ لأنّ الأمرَ إنمَا يَصِحٌ في املك أو مُضَافاً إلي ولَّحْ يُوحَدْ 


واحدّ منهماء بخلاف ما مر فإنّ الأمرّ صار بِيدِهًا مُقارنا لصَّيرورَتهًا منكوحة) اه. "نهر””. 
وقدمناة”؟ غيل فصل المشيئة. 
1 0 


والحاصل: أن الشتّرط صحيحٌ إذا ابتدأت المرأةٌ لا إذا ابتداً الرّحَلُ ولك الفرق في 


2 1-7 3 7 
(قولة: ولكنّ الفرق خحفي إلخ) لعل وجههة: أنه بقبوله يكونُ راضياً مع الرأمرّها بها وعحيزا لَه مع 
أله لا يَملِكه حيتذاك» بل وقمَ باطلاً فلا يصِحٌ قبولّه والرضا به. وحيتذٍ لم يُصادِف الأمر باليدٍ صَيرورتها 
منكوحة» بل صادف الرّضا به وقبولَهُ كوتها منكوحة؛ وهذا غير كاضيء وإذا قيل: إن الروجَ هو الموحبُ 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ‏ فصل: فيما تحلٌ به المطلقة ؟589/5. 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ؟175/5. 

(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب 6 فصل فيما تحلّ به المطلقة ق0؟/]. 

(1) المقرلة ]١١714[‏ قوله: ((صح)). 

(ه) في هامش "م":(( قوله:(ولكن الرْقَ خفي) قال شيخنا: لعل وحهّةُ هو أن قول المرأة: - على أن أشري يدي 
لاغ؛ لكونه قبل النكاح؛ فلا يؤثرُ قبولٌ الرُوجٍ فيه وليس صحيحاً موقوفاً على الإحازة حتّى يكونٌ للقبول تأثيرٌ 


فساوى بَدْءَ الرّوج )) اه. 


عه 


قسم الاحوال الشخصية لس ل555ة ‏ لس د حاشية ابن عابدين 


(أمّا إذا أضمَرَ””2 ذلك لا) يُكرّهُ (وكان) لرَحل (مأحورا) لقَضْد”" الإصلاح» 
وتأويل اللعْن إذا شَرَعدَ الأحر ذكرَّةٌ "البرازي 000 


َعَم يظهَرٌ على القول بأنّ بأد لوج هو الْوحب” " تقدمٌ أو تأخح وامرأة هي القابلة كذلك» تأمّل. 

ضيه (قولة: أمّا إذا ضما ذلك) محتر قوله: بشَرط التحليل. 

الكست" (قولة: لايكرة) بل 1 فق قولهم جميعاً» "قهستاني"90) عَنِ "المضمرات". 

0 0 ل + الإصلاج) أي: إذا كان قصدُهُ ذلِكَ لا بحرّدٌ قَضّاء الشّهِوةٍ ونحوهّاء 
وأورَة "السرُوجي”" أن الثابت عادةً كلثابت نصّاء أي: فيصيرٌ شرط التَحليلٍ كأنهُ منصوصٌ عليه 
و العشر يكرا واحابااق الفتو 1 (راة اناوه ين قط افرح فلك أذ يكو تررق به 
بين د الناس؛ إنمًا ذلك فِيمَنْ نصَّب نفسّهٌ لذلكَ وصارَ 1 اه. تأمُل. 

ليشن (قولة: وتأريل لل إل ١‏ لأزلَى أن 1 دقل تأويلٌ اللُعن إل كما هُوَ عبارة 
الكإكنالقا ولامين رقن قور بعد عامس عايد "لصم ون الناويل المشهور عند علمائنا؛ 
ولو تأعيٌ كما قالٌ: يكرث قولهُ: قبت بعد قولها مُتضمناً؛ لابتداء إيجاب الأمر بيديهاء وقد صادف كوتها 
مكرعا بع كو بال انهاه ا شرا ف 6 لسرا فيكو َبِولهُ منضّمّاً الجعله الأمرّ في 
يلها حون صرت منكوحة؛ إلا أله برد أن الطّلاق الْقارنَ لثبوت الملك لا يقمٌ إلا أن مزق ين وي لامر 
باليء فيصِحٌ جعله مُقارناً دون الطّلاق» أو يُقال: إن الحواب متضمّنٌ إعادةَ ما في الستّوال على نسَّقِد فكأنه 
ذكرَ الفرلية لا يه الأمرّ بالبل تماقف كوتها منكوحة: ّ 


)١(‏ في "و": ((أضمر)). 

)١(‏ في "و": ((بقصد)). 

(5) ((هو الموحب)) ساقط من "الأصل". 

(4) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل: تصح الرجعة .551/١‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة ‏ فصل فيما تحلٌ به المطلقة 4/ه". 

(5) "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة 77/4 (هامش "القتاوى الهندية"). 


الجزء التاسع سس لإ سس © يافٍالرجعة 


لقي أله تاريل اع وأنة صيعيف» قال في "الفتيه”©: ززوها كول اع وهو أنه فاجو وإ قرط 
قد الإصلاح» وتأويلٌ اللعن عند هؤلاء إذا شرّط الأجر على ذلك)) اه. 

قلت: واللَعنُ على هَذَا الحَمْلٍ أظهرُ؛ لألهُ كأحذ الأجرةٍ على عَسْب'" اليّيْسِ وهو حرائٌ 
ويقرّبهُ أنْهُ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ ممّاُ: التِيسَ المستعار””» وأورد على التأويل الأوّل أنهُ مَعٌّ اشزاط 
التحليل مكروةٌ تحربماء وفاعل ارام لايستوحب اللْعنَ ففاعِلٌ المكروو أُولّى. 

5 واه ِ لعو يكذ ِ 2 

أقول: [/قه١7/ب]‏ حقيقة اللعن المشهورة هي الطردُ عَنْ الرحمقٍ وهِي لا تكوث إلا لكافر؛ 
ولِذَا لَمْ تَجُر على معيّن لَمْ يُعلّم موه على الكفر بدليلٍ وإن كان فاسقا ممَهوَّرا ك'تزيد" على 
المعتمده بخلافب نحو "إبليس" و"أبي لهسي" و"أبي جهل" فيجو وبخلافي غير المعيّنٍ كالظالمينَ 
والكاذيينَ فيجورٌ أيضا؛ لأنّ المراد نس الاين وفيهمٌ مّنْ يموت كافراء فيكوث اللعنْ لبيان أن 
هذا الوضف وصف الكافرين للتتفير عنة» والتحدير ممه لا لْقَصّدٍ اللعن على كل فردٍ مِنْ هذا 
المنس؛ لأنّ لعن الواحدٍ المعيّن كَهَذَا اللّالم لايجورُء فكيف كل فردٍ مِنْ أفرادٍ الظَلينَ وإذا كان 
المرادٌ الجن لِمَا قأنا مِنَ التتفير والتحذير لا يلرّمٌ أن تكو تلك المعصية حَرَاماً مِنَ الكبائرء غيلافا 


0 و ما ل سمي الى حو ب حا ا يا ال را د كاه 
لِمّنْ أناط اللعن بالكبائر» فإنه وَرَدَ اللعن في غيرهاء ك((لغن المصّورين))'' و((مَنْ أُم قوما وهم له 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة ‏ فصل فيما تل به المطلقة 4/ه". 

)١١(‏ العسلب: طيرابُ الفحل أو ماؤه أو نسله. "القاموس": مادة((عسب)). 

(1) أخرجه ابن ماجه (157) كتاب التكاح ‏ ياب لحلل وامْحلّل له والدارقطيئ 751/7 كباب التكاح ‏ والحاكم في 
المستدرك ١8/9‏ كتاب الطلاق ‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد» وأقرّه الذهبي» والبيهقي في "السنن الكبرى" 
١/7‏ ؟ كناب التكاح ‏ باب ما جاء في نكاح الغلل» والطبراني ف المعجم الكبير 519/117 رقم (855) ولفظ 
الحديث: ((ألا أخب ركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: هو المحلل» ولعن الله المحلل والمخلل له))؛ 
جميعهم عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر» قال البوصيري في "مصباح الزجاجة": هذا إسناد مختلف فيه. 

(4) أخرجه أحمد 2708/4 والباري (24577) كتاب اللباس ‏ باب مَنْ لعن المصورء و(85١؟)‏ كتاب البيبوع ‏ ياب 
موكل الرباء و(74؟١؟)‏ كتاب البيرع ‏ باب ثمن الكلبء و(01417) كناب الطلاق ‏ ياب مهر البغي ونكاح - 


قسم الاحوال الشخصية 6 سا 58لا لس حاشية ابن عابدين 


كارهُون”") و((مَنْ سل سَححمنة"')) أي: تغرّط على الطَريقء و((المرأة السلتا): أي: الي 
لا تخب يديصاء و(«الَرْمَاء)) أ ولح الكل رركرء إذا ا 0 
دارهًا بغير إذن زوجها )) ”" و((ناكح اليَدِ))» و((زائرات القبور))”" و((مَنْ جَلْس وَسّط 


- القاصرء وأبو يعلى في "مسنده" »)84٠0(‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" 7/7 كتاب البيوع ‏ باب النهي عن ثمن 
الكلبء وأبو داود (74417) كتاب البيوع ‏ باب في أنمان الكلبء وابن حبان (0857) كتاب الحظر والإباحة ل 
باب الصور والمصورين. كلهم من حديث أبي ححيفه ط. 

)١(‏ أخترجه النزمذي (5) كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء فيمن أَمّ قوماً وهم له كارهون» من طريق محمد بن القاسم عن 
الفضل بن دَلْهم عن الحسن قال: معت أنس بن مالك قال لعن رسول الله يه .. فذكره» وقال: حديث أنس لا يصح؛ 
لأله قد روي هذا الحديث عن الحسن عن النبي #لك: مرسل.ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه وليس 
بالحافظء وأخخرحه البيهقي ١7/7‏ كتاب الصلاة ‏ باب من أم قوماً وهم له كارهون» من طريق الحجاج عن قنادة عن 
الحسن مرسلاً وعبد الرزاق عن معمر عن قتادة مرسلاً» وليس فيه لفظ ((لعن)) وف الباب عن ابسن عباس؛ وطلحة» وعبد 
الله بن عمروء وأبي أمامة. 

)7١(‏ أخرجه الحاكم ١80/١‏ ولفظه: ((من سلّ سخيمته على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين))» والطبراني اي "الأوسط" (0477) وفي "الصغير" )8١١(‏ والبيهقي في "السئن الكبرى" 48/١‏ كتاب 
الطهارة - باب النهي عن التخلي في طريق الناس وظلهم؛ من حديث محمد بن عمرو الأنصاري عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة مرفوعاء قال ابن حجر في "التلخيص' ' ه١٠‏ وإسناده ضعيف. 

(5) أحرحه الديلمي كما في الكبر 787/١‏ ونحوه الخطيب 7٠١1/7‏ وفيه: إبراهيم بن هدبة كذابء وأورده 
الشوكاني ف "الفوائد المجموعة" ص7١‏ عن أنس مرفوعا. 

(5) تقدم تخريجه 771/5 

(ه) أخرحه أحمد 7737/9 والترمذي »)٠١557(‏ وابن ماجه )١517(‏ وابن حبان (11078) الإحسان والبيهقي 0/8/4 
كلهم في الحنائز من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً قال الزمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وأحرحه أحمد 41/9 25 وابن أبي شيبة “274/1 وابن ماجه :)١51/4(‏ والحاكم ١/4/اء‏ والطبراني (5891) 
والبيهقي وأبو نعيم ف المعرفة (7714) من طريق عبدالرحمن بن بهمان ‏ وفيه جهالة - عن عبدالرحمن بن حسان بن 
ثابت عن أبيه فيه مرفوعاً. 
وأحرجه أحمد 2187:775/١‏ وأبوداود (77377) ل الجنائر باب زيارة القبور و الترمذي (770) في الصلاة: باب كراهية أن 
يتخبذ على القبور مسجداً والنسائي 14 ف الجنائز باب اتحاد السرج على القبور وابن ماجه )١910(‏ وابن حبان 
(01109 والحاكم 4/١‏ /ا"اوغيرهم من طريق محمد جُحادة عن أبي صالح يحدث بعدما كبر عن ابن عباس مرفوعاء قال 
التزمذي: هذا حديث حسن؛ وجزم بآن أبا صالح هو باذام . وهو وإن كان صالحا إلا أنه تغير بعدما كبر وبذلك جزم 
الحاكم ولم يصححه إلا بالشواهدء إلا أنّ ابن حبان ادعى أنه ميزان فإن كان كذلك فهو ثقة لكنه بعيد والله أعلم. 


الجزء التاسع سد هزع سمس سمه يابٍالرجعة 


لومم ووو هو و رو وو ون رو وووة تن ورور ةو م ووو وو قن م مو وموم ممم مر قمر ةر ممه ة ممم مهي يم لمن مونم ممم ممم د رمم ممم ممم 


لخلق)”" وغير ذلكء ومنه مَاهْنَ هَذَا ماظَهرَ لي» لكنْ يُشكل على مَنْع لَعْنِ المعيّنِ مشروعية 
اللعان» وفيهِ لعن معيّنء نَعَمْ يُحَابْ بأنّهُ معلّقٌ على تقدير كونه كاذباء لكنَهُ لايخرُج عَنْ لَمْنٍ 
7 

ثمّ ريت في لِعَان ”القهستاني””" قال: ((اللَمْنُ في الأصل: الطردُ وشرعا في حَقّ الكقار: 
الأهاة يار رخ اله على وق عهر الوشين: الاتقانة ع" طريمة الأمراوم الفح ريه عات 
"البحر "”": ((فإن قلت: هل يُشْرَع لعن الكاذب المعين؟ قلت: قال في "غاية البيان" من باب العِدَةَ: 
وعن "ابن مسعود" أنهُ قال: مَنْ شاءَ باهلته"'» والبَاهَلة: الملاعنة» وكانوا يقولوت إذا اختلفوا في 
و ةلعل الكَاذِبٍ مناء قالوا: هي مشروعة في زماتنا أيضاً)) اه. وعَنْ هَّدَا قيل: إن 
مرا باللَعن ني مثل ذلك الطَردُ عَنْ مََازِل الأبرار لاعَنْ رحمة العزيز الغفَارِ وقيالَ: إن الأشبة أنَّ 
حقيقة اللُعن مَُا ليست قصودةء بل المقصودٌ إظهار محسَاسَةٍ الل بالْبَاشرَق وال لَهُ بالعودٍ إليهًا 
لاك غير وعَرَاهُ "القهستاني"7” إلى" "الكشفب”" ثم قالَ: ((وفيه كلام فتأمّلْ)) اه. 


ولَعَلّ وحهّه أنه لو كان كذْلِك لايلرّمُ كونة مكروها تحرها. 


- 5715/9 أخرحه أبو داود(54877) كتاب الأدب  باب الجلوس وسط الحلقة:» والبيهقي في "السئن الكبرى"‎ )١( 
كتاب الجمعة  باب كراهية الجلوس ف وسط الحلقة» والزمذي(775) كتاب الأدب  باب ما جاء في‎ 
كراهية القعود وسط الحلقة» وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ 

(7) "جامع الرموز": كتاب الطلاق .©97/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق .1١707//4‏ 

(4) أخرحه أبو داود(7707) كتاب الطلاق ‏ باب في عدة الحامل» والنسائي ١917//7‏ كتاب الطلاق ‏ باب عدة 
الحامل المتوفى عتها زوجهاء وابن ماجه(٠7١7)‏ كتاب الطلاق ‏ باب الحامل يتوفى عنها زوجها إذا وضعت 
حلت للأزواج. ثلاثنهم بلفط: ((من شاء لاعنته))» وأورده الزيلعي ف "نصب الراية" 707/8 كتاب الطلاق - 
باب العدة: وذكره ابن حجر في "الدراية" 4/9/ا7. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل تصح الرَّجحْعَة 7371/١‏ 

(3) في "ب" وكم": ((في)) يدل «(إلى)). 

(7) "كشف الأسرار”: الحقيقة وابحاز ‏ باب معرفة أحكام الخصوص .5١5/١‏ 


قسم الاحوال الشخصية 7 دا هلاة د ددس سس حاشيةاين عابدين 


اه . ىر ع 53 7 014 7 4 , 9 على يي 
عدا كلذور ميك الا الأول ولحي لو كان يلوا ول بل بعدارة لماه أو 
بلفظ هبةٍ أو بحضرةٍ فاسقين» ثم طلقها ثلاثا وأراد جلها بلا زوج يَرفعٌ الأمر لشافعي؛ 


4854( (قوله: م هد كلهم أي: كَل هتافو مِن لزوم التحليل بالشّرُوط المارةٍ وكرَاهَة 
التصريح بالشرط. 

4 لع (قوله: فرع صحة اي كذا عبّرَ في "النهر”"» والمرادٌ صحَتة باتفاق |«/ق1/] 
الأَكقه" كته عندناء بقزينة ما نهل" اهم و قد مر" أنه لو كان فاسداً أو موقوفا ايلم 
التحليلٌ» بل تل بثونه وإ كْرة وهل تقل وا | الفسادٌ عندنا لإسقاط , التحليل؟ 1 الآن» نعم 
يأئي40) عير الباب» أله لوا اتعى يغند الات أله طلقها واحدة قبل والقضنت عنهنا لاتضتفان» 
وستأني” *» هذه المسألة في اعدو وتأتي هناك حادثة الفتوى في ذلك» فراجعها. 

4573 (قولة: أو بحضرةٍ فاسقين) أي: تحَقَقَّ فسقهماء وإلا فظاهرٌ العدالة يكفي عند 
"الشافعي"» فافهم. 

ا 2ه 07 ل . 
مطلب في حيلةٍ إسقاط التحليل بكم شافعي بفسادٍ النكاح الأول 
لعا .2م اياعر 1 5 95 0 2 3 

(قوله: يرفع الأمر لشافعي !لخ) أقول: الذي عليه العمل عند الشافعيّة هو ما حررة 
"ابن حَجَر" في "النحفة"0©. : ((من أن الحاكم لا حك م الكاح سيق شوك ١‏ التحليل)»: 
وذلك أنه و (١‏ الرّوحين لو تواققا أو أقاما بيّئة فساد التكاح 5 يُلتفتْ لذلك بالنسبة 
لسقوط التحليل؛ لسن نه تال نعم يجوز لهما العَمَلُّ به باطناء لك إذا عَلِمّ بهما الحاكم 
فرق بينهما))؛ ثم قال في موضع آخمر””: ((وحيتئل فمّن نكم مُحتلفاً فيه فإ قَلْدَ القائل بحُي 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجمْعَة - فصل فيما تحلٌ به المطلقة 773ب 


)١(‏ في "د" زيادة: ((أي: قوله: يرفع الأمر لشافعي؟ إذ لو كان غير صحيح عندنا لا احتاج لذلك)). قكءثكرا. 
() المقولة ]١470[‏ قوله: ((خرج الفاسد والموقرف)). 

(4) صاا م584 "در" 

(ه) المقرلة 54733 ]١‏ 0 ((فلو مضيها معلوما عند الناس)). 

(1) "تحفة انحتاج": كناب النكاح ‏ باب ما يحرم من النكاح 7101-7771 بتصرف (هامش "حواشي الشراواني" و"العبادي'). 


(0)"نحفة انتاج": كتاب النكاح ‏ باب ما يحرم من النكاح 4١/7‏ 7 (هامش "حواشي الشراواني" و"العبادي'). 


0ه 


أو حم بها من براها ثم طَلَ لان الا لسن له تقد من يَرَى بطَلانة؛ لأنه تلفيق 


الجزء التاسع دا الا لم سس بابالرجعة 


ا لا ا اح ا 0 000 


للتقايدٍ في مسألة واحدقى وهو متنعٌ قطعاء وإن انتقى لفقل والحكم م يَحتَجْ لِمُحذْلء ؛ نعم يَتَعِينُ 
أله لو ادّعَى بعد الثلاث عدم التقليد ل يُقبَلْ منه؛ لاله ويك بذلك رمه اسيل اللي أرمنة بامفار 
طاهر فمليه وأيضا ذل مكلف يسان عن الالغاء لااسيّما إذ وق منه ما يص رح بالاختداة نه 
كالَطليق ثلا هنا)» اه.. ْ 

والذي تحرَّرَ مِنْ كلاميه: أن لوج إذأ عَلِمَبفساد النكاح فإن قل القائل يصحيه أو بكم 
بها حاكمٌ يُراها لا يَسقَط التحليلٌ» وإلاً سقط وله تَجْديدُ العقد بعد الشلاث ديانة» وإذا علِمَ به 
الحاكم فرق بينهُمَاء ولو اذّعَى عدم التقليد إ يصلتة الحاكي وإذا عَلِمْتَ ذلك علمت أنه لا فائدة 
في قول "الشار ح" تبعاً لغيره: 00 إذلا يَحَكُمُ الشّافعي بسُقوط التَحليل» 
21 لكنْ قال "ابن قاسم" في "خاشية السرو3), : (( إن له تقليد "الشافعي" والعقد 
اي ا 

نلك لك عدا قراف إن غلك بن 1ن ساك ررد بينهها إفاعلة بيه أن التَحايلٌ 
حَقُ الله تعالى» نعم صرّحّ شيخ الإسلام "زكري" في "شرح منهجه”": ((بأن الرُوحِين لو اعتلفا 
في السمئ ومهر المثل» وأقِيمَت ين على فسادو يبْتْ مهرٌ المثل» ويسقط التحليلُ تبعا)) اه. لكن 
رع/ق> اع/بع استظهرَ "ابن + حَجَرِ "7" عدم قوط والله أعلم. 

فإِن قلت: مك ادك بد عنزنا على كول "عكر عمد" باشزاط الوي. 

قلت: لا حكن في زماننا؛ لأله حلاف الْعتمّدِ في المذهبي لفط نأبوزول بالحكم بأصح 
الأقوال» على أنه نقَلَ في "التقار عحانيّة"7: ((أن "شيخ الإسلام" سَئل: هل يصحّ القضاء به؟ فقال: 


)١(‏ انظر "حاشية التحفة": كتاب النكاح ‏ فصل فيمَنْ يعقد التكاح وما يتبعه 7140/1 بتصرف. 
(5) لم نعثر عليها في "شرح المنهج". 

(6) "تحفة امحتاج": كتاب النكاح ‏ فصل ف أركان النكاح وتوابعها 7195/10. 

(5) "التاترعحانية": كتاب الطلاق ‏ مسائل رفع اليمين بالطلاق المضاف 5159/7 بتصرف. 
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فيقضي به وببطلان النكاح, أي: في القائم الات" لاق التقعبي» برارية" . 
وفيها: ((قال الرّوج الثانى: كان النكاحٌ فاسداء أو لم أدحل بها وكذبتةُ 5200 


لا أدري» فإن "محمد" وإن شرّط الول لكنه قال: لو طلقها ئم ثم أراد أنيترضحَها فإني أكرةٌ له 
ذلك)) اه أي: فإ لفظ ((أكرَهٌ)) قد يُستعمل من الّجتهد في الحرام. 

م4 ١م‏ (قولة: فيقضي بهم أي: بجلها للأرّل» وقولُ: ((ويُطّلان النكاح) ملق بيت 
على مُسبَّسِي فإِنّ قضاءَهُ يبُطّلان التكاح لأدّل عي نايا بلا زدج آخرٌ. اه "77 , 

وإنا ذكَرَ القضاءً لتصيرَ الحادثة الخلافية كالْجمّع عليها غلرهاء "نكا" بوودينا © وتاب التعليق 

ما ينبغي استذكارةٌ هناء ولا عله ليه لوف 

04 (قولة: أي: في القائم والآني لا في الْنقضِي) عار "ارق" افلس ماق 
"التهر””"- : ((وبه لا يَظهَرُ أن الوطءَ في النكاح الأرّل كان حراماء وأنّ في الأولاد حبداً؛ لأنّ 
القضاءً اللأحقَّ كدليل النسخ يَعمَلُ في القائم والآتي لا ف اأنقضي) اه. أي: لأنّ ما مَعتَى كان 
َب على اعتقاد اليل تقليداً لمذهب صحيج وإنما رمه العمل بخلانه بعد الحكم الْلزِم كما لو 
نيع حك إلى آخر لا يلم منه بطلا ما مَضَى» ومثلُ ما لو غير رأيُ الُجتهدء رك ا 
حنفي ول : ير وصلّى به الظّهر م صار شافعيًاً بعد : دول وقت العصر يلرمُهُ إعادة الوضوء الي 
دون ما صَلامُ به. 


(قول 'الشارع” : وفيها: قال روج لثاني: ارك المطار لاحر ارو ماود اي 
لأنّ الرّوجَ الثاني صارٌ أحنبيَاء وهي أمينة على نفميها. اه "رحمي". 


)١(‏ في "و": ((والآن)). 

)١(‏ "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب الرَححْمَة ق90١/أ‏ باختصار. 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 171/7 بتصرف. 

(4) المقولة ]١12841[‏ قوله: ((يبطل بزوال الحل)). 

(5) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الخامس في الأكفاء ١١17/4‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجخْمَة - فصل فيما تل به المطلقة ق55؟/ب. 


الجزء التاسم د سس 9لا سىس سس © ياب الرجعة 


فالقول هاء ولو قال الرّوجٌ الأول ذلك فالقولٌ له))» أي: في حق نفسه. 
(والرُوجٌ الثاني يدم بالدّحول) فلو لم يدل لم يَهِدِم اتفاقاء "قنية"7") 95 


ز/ا؟ا؟ ١‏ (قوله: فالقولٌ لها) كذا في اللبدر لك وعبارة “البو 0ن ورا أذ الشانيّ 
جامَعَها وأنكَرٌ الجماعَ حَلْتْ للأرّل وعلى القَلْبِ لا) اه. ومثلهُ في "الفتاوى الهنديّة"9 عن 
"الخلاصة"0. 

ويُخَالِفُ قولة: ((وعلى القلْب )”2 ما في "الفتح”” و"البحر””: ((ولو قالت: دل بي 
الثاني» والثاني مُتكِرٌ فَامْعتيرُ قولهاء وكذا في العكس)) اه فتأمّل. 

الفضتية (قولة: فالقول له) أي: 2 حق الفرقة كأنئه يي لاف يه ا يجب ها 
عق امس _ آذ كاله إن محل بود را 

ولالا" 4 لع (قولة: والروج الثاني) أي : نكاحة "ني "2300 

(قولهُ: ويُحالِفْ قولة: وعلى القلب إل لا مُخالفة» فإنًا قد اعتبرنا قولّها في الدُخول فحلّسأ» وفي 
عدَيِه فلم تل تأمّل. 


)١(‏ "القنية": كتاب النكاح ‏ باب فيما يتعلق بالتحليل ونكاح المطلقة ق70/] بتصرف. 

(1) "البحر": كتاب الطلاق باب الرَّحْعَة 514/4. 

(7) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة 777/4 (هامش "الفتاوى المندية"). 

(4) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السادس ف الرحعة وفيما تمل به المطلقة وما ينَصل به فصل فيما تحلٌ 
به المطلّقة وما يتصل به .417/4/١‏ 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع ف الحظر والإاباحة ق9١١/ب‏ نقلاً عن نكاح "الأجناس". 

(5) في هامش "م": (( قوله: (ويخالفُ قولة: وعلى القلب لا إلخ) لا يخفى أن قول البرّازَي: ((وعلى القلب لا)) معناه 
أنه لو ادّعى الرّوجٌ الثاني الجماعً؛ وأَنكَرنَهُ لا تحلٌ للأوّل» فهذا اعتبارٌ لقوها كالمسألةٍ الأولى» وحيتفار فلا مخالفة 
بين ما في "البرازيّة" و“افضمة فإنٌ قول "الفتح": وكذا في العكسء أي: الحكم في مسألةٍ العكس كالحكم ف 
الأصل من اعتبار قول المرأة» فيكونٌ قوله: وكذا ف العكس مساوياً لقول الْبرازي: وعلى القلب لا )) اه. 

(/) "الفتح": كتاب الطلاق باب الرَّجْعَة - فصل فيما 0 به المطلقة 88/4 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 514/84. 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّخْمَة 514/4. 

0٠١‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة ‏ فصل فيما تل به المطلقة ق 0 9/أ. 


قسم الاحوال الشخصية ل سسسسم لاا لس سب حاشيةابن عابدين 


ما دون الثلاث أيضِا) أي: كما يُهدمُ الثلاث إجماعاً؛ لأنه إذا هدم الثلاث فما دو 
رما دو ٠‏ أيضا) أي يهدم 1 إدا هدم و 
ءًَ 35 َه ا 0 3 مه له 

أولى حلافا ل "محمد" فمَن27 طلقت دونها وعادّت إليه بعد آخمر عادّت بثلاث لو 


وه 8 _2 50 32 2 
حرة وثنتين لو أمّة وعند "مار وباقي الأئمة با بقي» وهو الحق, "فتح' 23*78 


مطلب: مسألة اهدم 

وى (قوله: ما دُونَ الثلاث) أي: يَهِدِمْ ما وقَعَ من الطلقة أو الطلقتينء فيَجِعَلهُما كأن 
8 3 رع م 2< 0 3 0 207 53 
لم يكوناء وما قبل: إن المراد أنه يدم ما بقي من الملك الأول فهو مِنْ سُّوء التصور كما نه عليه 
"الحندي", أفادَهُ في "النهر"7©. 

ه0١‏ (قولة: أي: كما يَهدِمٌ الثلاث) تفسيرٌ لقوله: ((أيضا)). 

رهن (قوله: لأنه 0 جواب عمًا قالَّهُ "محمَّدُ": من أن قولهُ تعالى: ملحو تنكم روجا 
َيَرُ4 [البقرة- ]١7١‏ جُعِلَ غاية لانتهاء الحرمة الغليظة فيهدِمُهاء والحواب: أنه إذا هدَمّها يَهِدِمٌ ما 
دُونها [؟/ق57/] بالأولى» فهو مما نبت بدلالة النص» وتمامُ مسِاحِثٍْ ذلك في كتبو الأصولء 

3 0 يل ل 0 3 1 202 0 0 ين ل 6 0 ع 
وقولهما مروي عن ابن عمر و ابن عباس » وقول محمد مروي عن 'عمر واعلي و أبي بن 
7 

3 0 و"عمرانَ 7 / 9 "كما ف "الفتح"7. 

41 (قولهُ: وهو الحق) ليس هذا في عبارة "الفتح". بل ذَكَرَهُ في "التحرير”©» وتبعةُ في 
"النهر"” © وعبارة "اللفتسم"00) بعدما أطالَ في الكلام من الجانيين: ((فظهرَ أن القولَ ما قَالَّهُ "محمَّدُ" 
وباقي الأئمّةِ الثلائق» ولقد صدَّقّ قولُ صاحبي "الأسرار": ومسألة يُخالْفْ فيها كبارٌ الصّحابةٍ 
)١(‏ في "ب”: ((فيمن)). 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجمْعَة - فصل فيما تل به المطلّقة ق 588 /أ. 
() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّبجْعَة - فصل فيما تل به المطلقة 5/4*. 
(5) "التحرير": الفصل الخامس في الحقيقة والجاز ‏ مسائل الحروف ‏ حروف العطف ‏ مسألة (حتى) صداء ١‏ اب 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة ‏ فصل فيما تحلٌ به المطلقة ق58؟/!. 
(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة - فصل فيما تل به المطلقة 4//". 


الجزء التأسع ل تاد هلا سدس سس سسسم © باب ٍالرجعة 


0 ع 
وأقره "المصنف" كغيره. 
(ولو أحبرت مطلقة الثلاث »مضي عَدَتِهٍ وعِذةَ الزوج الثاني) بعد دحولِه 
وواكَدة تمخديلة عاز”؟ لاي : اكول 0 


يُعوَُ هه(" ويَصعُبُ الخروجٌ منها )). 

وكطعوة زقولة: .زائرة "لضيو" كغيرو) أي: كصاحب "البحر”” و "النهر "107و القيدسي" 
و"الشرنبلالي””" و"الرّملي" و"الحَمُوي"» وكذا شارح "التحرير" الحقق "ابن أمير حاج"”, لكنّ 
المنون على قول "الإمام" وأشارٌ في من "اللتقى””" إلى ترجيجهء ونقَلَ ترجيحَهُ العلأمة "قاسم" 
عن جماعةٍ من أصحاب الترحيح» ول يُعرّجْ على ما قالَهُ شيخة في 'الفتح"؛ وكذا لم يُعرَّجْ عليه 
في "مواهب الرحمن" مع أنْه كثيرا ما تب صاحب "الفتح" في ترجيحجه. 

"1 لع (قوله: مضي عِدَيه) أي: الرّوج الأوّلء أسند العِدَة إليه لأنه سَببهاء 
وإلا فالعدَةٌ للطّلاق. 

4م04 (قوله: 0 الزّوج الثاني) ليس المرادٌ أنها قالّت: مَضَتْ عِدَني من الثاني فقط» 


ا" لان 
هر 0. 


(قولةُ: يُعرَرُ فِقَهُها) في "القاموس": ((عورَ الشَّيءٌ كفرح لم يُوجَدْء والرّحْلٌ: افتقَر كاغون 
والأمرٌ اشْتَّد)) اه. 
)١(‏ ((حاز)) ليست في "د" و'و". 
(؟) في هامش "م": ((قوله: (يعوَرُ فقهها إل يُعوَرُ بفتح الواو من عَوِرَ كفرح .معنى فَقَدَء أي: المسألة الخلافية بين 
كبارٍ الصحابة يفقَدُ فقههاء أي: فهمهاء أي: لا يرقف فيها على الواقع يقينا)) اه. 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجمْعَة 510/4. 
(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَحُعّة - فصل فيما تمل به المطلّقة ق558/]. 
(0) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْمَة 77/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "التقرير والتحبير": الفصل الخامس ‏ مسائل الحروف ‏ مسألة (حتى جارّةٌ كإلى) ؟/59. 
() "ملتقى الأبجحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة ,78/1١‏ 
(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الَجْمّة - فصل فيما تل به المطلّقة ق978/]. 


5ه 


قسم الاحوال الشخصية للسسسسسلملح آالإة لسلس سس حأاشيةاين عابدين 


ا نْ 


(أن بسذنها إن غلن عدن طدو مدقي لماع عانق وتوا عع واو جك ون امام هلاخ اولان و 11 41 


بل قالت: روطت ودحمل بي اوج وطَلقَي وانَضت عِدّني» كما ذكرة في "لهداية"”» لأن 
قولها: مَضَتْ عِدنِي لا يفي يننا وزالرعرياها نارق وعسايها لا لجل ومن لع لدي 
ا حَلَلَتْ لك فتررحهاء م 
قالت: م يكن الثاني دخل بي إن كانت عالمة بشرائط اليل تُصدّق» إلا تصدق» وفيما ذكرتة 
مكرط ل مدق في كل حال» وعن “رين م لاي له أن وها حتى يُستفسيرّها؛ 
لاعوتلاف ٠‏ اناس قُُ انا جرد العقد وعن الامام اسار : لو قالت: : فضي فإني 0 
غيرك وانقضّت عِدّني» ثم قالت: ما تروت صدَقَتْ» إل أن تكون أَقَرتْ بدُخول الثاني)» اه؛ 
لأنها غير مُتناقضة بحمُلٍ قولها: تَرَوّحْتُ على العقدء وقولها: ما تَرَرّحَتُ معناه: ما دحل بي» فإذا 
رت بالحول نينت تنقها كما أذئة في 'للفعح "0 ويأني”” تمامه. 

مكلا (قوة: لَهُ أن يُصدّقها) لأنه إِمّا مِنَ المعاماات م ٠‏ للع مُتقوما عند الدُحول؛ 
أو الدّيانات لتعلق لتعلتي اميل بهه وقول الواحلد مقبولٌ فيهماء 7 

ركم ةل (قولة: إن علق على 1 ني أشارَ به إلى أن عدالتها ليبينت شرطأء وهذا قال 
ف "البدائع"””) [/ق107“/ب] و"كافي الحاكم" وغيرهما: ((لا بأس أن يُصدَّقّها إن كانت بْقَهَ عندة 
أو وقمٌ في قلبهِ صدقها)) اه. 

وكذا لو قالت منكوحة رَجُلٍ لآخر: طلقئ زوحي وانقضّت عِدني حاز تصديقها إذا وقع 
)١(‏ "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجّْعَة ؟/11. 
(؟) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ؟/11. 
() "المبسوط": كتاب الاستحسان 2.18/١١‏ 
(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَحْمَة - فصل فيما تل به المطلقة 6 /54. 
(ه) المقولة [57937 ]١‏ قوله: ((ولو تروجت إل)). 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب الرحعة ١/8/ا.‏ 
() "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما شرائط جواز الرجعة ‏ فصل: ومنها أن يكون نكاح الثاني صحيحا /144. 


الجزء التاسع حصي ‏ ح ‏ 1 لاو ٠‏ ا جيج2---22 2ك باب الرجعة 
عاك اتى دتنت 
واقل مده عدةٌ عنده بحيض شهران» امف ا و شرو ةا م م اه 
2 


ف ظنهء عَدلَةَ كانت أم لاء ولو قالت: نِكَاحِي الأوَّلُ فاسدٌ لا ولو عَدْلَة كَذَا في "البرازية"00, 
كردا 

4 اع (قولة: وأقلٌ مُدَةِ عِدَةٍ عندم) أي: عند "الإمام"» وهذا بياكُ لقوله: ووولة 
تَحَِمِلَه))» فلا احتمالَ فيما دُونَ ذلك. 

(قولة: بحيض) متعلقٌ بقوله: ((عِدَة))» وهذا أولى مِمّا قبل: أي: بسببي كون المرأةٍ 
حائضاًء فافهم. واحتّرٌ به عن العِدّةٍ بالأشهّر ف حقّ ذوات الأشهّرء فإن عِدَنها ليس ها أقل 
وأكثر بل هي ثلاثة أشهر لو حُرَةء ونصفها لو أَمَة. 

4خ ل (قولة: شهران) أي: 0 317 عنده؟ لأنه يَجعَلهُ مطلقا ف ول الطهمر 0 من 
وقوع الطّلاق 3 طهر رط فيه» فيحتاج إلى ثلاثة ة أطهار بخمسةٍ وأربعين» وثلاث حِيض 52 
عشر حَمْلا لمر على أقله والحيض على وَسَطِه؛ أن اجتماع اليا ف مَدَةٍ واد ناد ونيد 
على تخريج "محمد" لقول "الإمام"؛ أمّا على تخريج "الحسّن" فيَحعلهُ مُطلقا في آخر لطر حَذَرا مِنْ 
تطويل العدَةٍ عليهاء فيَحتاجٌ إلى طهرين بثلاثين» وثلاث حِيض بثلاثين» حَمْلاً للطهر على 
أله والحيض على أكثره ليُعتولاء وتحتاج إلى مثلها في عِدَةٍ الرّوجٍ الثاني» وزيادةٍ طهر على 
تخريج "الحْسّن"؛ فتصدّقُ في مائةٍ وخمسة وثلائينَ يوماء وعلى تخريج "محمد" في مائةٍ 


)1(96 ط١‎ 4> 
00 


وعشرية يوم اه أفادهٌ 


)١(‏ "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع ف الحظر والإباحة 755/54 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرّحْعَة 514/6. 

() في هامش "م":(( قوله: وعلى تخريج حمر في مائةٍ وعشرين يوماء ينبغي أن ياد طهر هنا أيضاً ليكون زواج 
الثاني وطلافة واقميْنٍ فيه» وحينكئر يلزمٌ عليه أن يُطلمَها في طهر وُطِعَتْ فيه» فيساوي تخريجٌ الحسنء وبهذا تعلمٌ ما 
في قول المحشي: لكر يلزم على هذا التحريج إلخ ) اه. 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب الرَّحْعَة ق99١/.‏ 
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5 
0 


2 اعون ونام اله كما مَيّ. وام لحك ا تيلةٌ 


قلت: وامرادُ بزيادةٍ الطهرٍ هو الطَهرُ الذي تَرَرّحَها فيه الثاني وطَلّقَها في آخرهء لكن 
يلم على هذا الفُحريجٍ وقوع الطّلاق في طهر وَطِتَها فيه؛ إذ لا بد من دحو بهاء تأمّل. وهذا 
يُويْدُ تخريج "محمّد". 

:454 لم (قوله: ولأمة أربعون) عطف على محذوفي» كأنه قال: لِحرَةٍ شهران» وَلِأَمَهَ أربيعون 
يوماء أي: على تخريج اعت طبرن ثلاثين وحيضتان بعشرق» وعلى تخريج 'الحسي" لجسا 
وثلاثون يوما: طُهرٌبخمسة عشرٌ وحيضتان بعشرين» فتصدّقٌ شمانين يوما على تخريج "ميا 
ومسةٍ وتمانين يوما على تخريج "لسن" وتمامُ التتفصيل وحكاية الخلاف في الوادة ا 

]١ 441‏ (قولة: مالم تدع الستقط) أي: من روج الأوّل؛ لأنه يمكرم إسقاطها ف يوم م الطلاق 


فتتقضي عِدها به أن عله من الثاني فلا بد من أنا يمي عليه زمنٌ بُمَكنُ ألا يستيينَ فيه يعض 


08 ارحمي". 
قلت: وكذا رماقم50/ لو ادعَتَهُ مِنَ الأوّل لابُدَ أنْ يكوث بينهُ وبينَ عمَدٍ الأوّل مدَة أربعة 


47 لع (قوله: كم 7 أي: ف أوّل الباب» ا 
606 (قولُ: ولو ترَرّحَتْ إ) قال في "الفتحج””: ((وفي "التفاريق": لو تَرَرّحَها 


(قولُ: لكن يرم على هذا التحريج ع الطّلاق إلخ) هذا لوم متحققٌ على تخريج "محمد" أيضاء 
إذ قيلَ فيه: تنقضي العدّتان بمائةٍ وعشرينَ يومء فلا يد أن وطعَ القاني في طهر طلقها : فيه تأمّل. 
(0) صحة "در" 
(؟) انظر لديو كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ‏ فصل فيما تل به المطلقة ؟/75. 
(7) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ق9١/أ.‏ 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة ق95١/أ.‏ 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة ‏ فصل فيما تمل به المطلقة 4 /52. 


الجزء التاسعم |  _‏ سس دا هلاعى ا نمس © بابالرجعة 


وعفوو وعم م عونمم ث نير ووه قفوو و و مفو قمعم يمايم يه مامه فم مومه فمر وه رمم م م ممم ملم ممم مم م مور 


وم يسألهاء ثم قلت: ما توح أو ما دسل بي صُدقَت؛ إذ لا يلم ذلك لأ من حهنهناء واستشكل 
بن إقدامتها على التكاح اعترافٌ منها بصحَيِه فكانت مناقضة”"» فينبغي أن لايُبلَ منهاء كما لو قلَتْ 
بعد التروج بها: ا ا أو مُعتَدَه أو منكوحة الغيرء أو كان العَقْدُ بغبر شُهُو 
ذكرّة في "الجامع الكبير””") وغيرو» فلاف قولها: م تقض عِدّني. ثم رأيست في "الخلاصة"”" ما 
يوافق ل المذكور فال في "الفناوى" في باب الباء: لو قالَتْ بعدما تَرَوّحَها الأَوَّل: ما 
تَرَوّحْتُ بآحر فقال الرّوج الأوّل: تروت بآعير ودخحل بلك ل تصلق المرأة») اه ما في "الفتح". 

أقول: قد يدهع الإشكال بن اْطقة ثلاث قا يها المانغ مِنْ إيرادٍ العقار عليهاء ولا يزول 
إل بعد وُحُود شرْط الل» وذلك بأن تخبر بأنها تررحت بعدهُ بر ودحخَلَ بها وانقَضّت عِدنُها 
وَالَدَة تخخيلة: أو تخبرٌ بأنّها حَلْتْ لَهُ وهي عالمة حفط انر على ايا ل "© عن “الديايةك 
فحينئز لا يُعبَلٌ قولها للافُضٍء أمّا بون ذلك فقبلُ ولا تاقُض؛ لاحتمال تّها اليل محجرد افده 
لوقيام ريازد عمو را بالا قله بكر اصرنا» ولا قال لطر سي 01 
(رحيدف لسارم ييه ما مر عن "ل " أيضأء وهذا بخلاف قولها: كنت 
مَحُوسيّة إل فإنها حين العقد لَمْ يَقَمْ مانم مِنْ إيراد العَقَدٍ عليهاء فصّحّ العَقَدُء فلا يُقبّلُ إخبارُها 


(قولة: بخلاف قولها: لم تنفّض عِدَّتي إل) ففرق بن قولها: كنت معندة فلا تصدّقُ وبين قولها: لم تتقّض 
عدي فنصدَقٌ؛ لإخبارها بأمر قائم لا عَم إلا منهاء فتَصدَق فيه ويفسة النكاح ضيماً. اه لكن على هذا 
يكونُ القولٌ لها في قولها: لم تنمض عِدني» وهذا مناِضٌ لِما في "الشّارح"» وبحث "الفح" ليس فيهء بل في 
قولها: ما تررحت أو ما دحل بي 


)١(‏ عبارة "الفتح": ((متناقضة)). 

6 "الجامع الكبير" : كتاب الشهادات ‏ باب من الشهادات صل/م” ١‏ بتصرف. 
(7) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة ق9١١/ب.‏ 
(4) المقولة [4784 ١ع‏ قوله: ((وعدة الروج الثاني)). 

(ه) "المبسوط": كتاب الاستحسان .180/1١‏ 

)١(‏ المقولة [458 ]١‏ قوله: ((وعدّة الزوج الثاني)). 


0 
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لأنَ إقدامها على التروج دليل الحل؛ وعن "السرحسي": ((لا يحل تزوجها حتى 


يُستفسيرها))» وفي "البرّازَيّة”20: ((قالت: طلقئ ثلاثاء ثم أرادَت تزويج نفسيها منه 
ليس لها ذلك أَصّرَتْ عليه أم أكدَبَتْ نفسّها)» مال وم السام مار ماي 


ما يُنافيه لتناقضيهاء فإ بمردَ إقدايها على العَقْدٍ اعتزافٌ سوبا منهء فإذا اذّعَتْ ما يُنافيه 
َم يبن وما مرا" عَنٍ "الفتاوى" محمولٌ على ما إذا تَرَرّحَها بعتما فرت توفيقاً يبن كلامهم. 
مطلب: الإقدامٌ على التكاح إقر 5 بِمُضي العِدّة 
وفي ا روكت المطلقة * ثم الت للثاني: 20 وحن في العدَةٍ إن ١‏ كان بين التكاح 
والطّلاق أقلٌ من شهرين صَدّقَتْ في قول 00 التكاح الشاني فاسدا وإث أكثرَ لاء 
0-00 000 , 000 كس رمك ىن 26 اك بعك ل ان 
وصح الثاني» والإقدام على النكاج إقرار بمضي العِدةٍ؛ لأن العدّة حق الأو 3 والنكاح حق الثاني 
ولا يُجتيعان, فَدَل الإقدامُ على المضي» بخلاف المطلقة [0/ق+١/بم‏ ثلاثا إذا ترَوَّحَتْ بالأوّل بعد 
مَدَةٍ ثم قالت: تروَّحْتُ بك قبل نكاح الثاني» حيث لا يكونٌ إقدامها دليلا على إصابةٍ الداني 
ونكاجه. قالت المطلقة ثلانا: 2ن ره ور حهنا الأول :1 ثم قالت: من 
قلت لَمْ أكن َرَرّحْتُ فا لَمْ تكن قرت بول الثاني كان النكاح باطلاء وإن كانت أَقَرَتْ أت 
بهلَمْ تصدّقا)) اه. وهذا مُويد لِما فنا مِنَ الفرق والتوفيق» وبالله التوفيق. 
وما قرّرناة ظهرَ لك ما في كلام "الششّارح"؛ والفظاهر أنه تابّعَ ما بَحَنهُ في "الفتيح "210 . 
4 ؟1ل (قولة: وفي في "البزّازيّة" 4 ) اقتصرٌ على بعض عبارة 'البرازية اي" ا ل"البحر"7 


(قوله: وَالظَام أنه تابعَ ما به في "الفتقح') يُمَكِنْ حمل كلام الحا على ما إذا فرت 
أو على ما إذا كانت عالمة» كما حُمِلَ عليه كلام "الفتاو ى "» فلا يكونُ متابعا لما به في "الفتح". 


)١(‏ "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة 755/4 (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(1) ف المقولة نفسها. 

(؟) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة 7777-577/4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب الرجعة ‏ فصل فيما تحلٌ به المطلقة 4 /74. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ‏ فصل فيما تحلٌ به المطلقة 58/4. 
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(سَمِعَتْ من زوْجها أنه طَلقها ولا تقار على من منعه من نفسيها) إلا بقل (ها قتلّة) 
بدواء موف القصاص» ولا تَفمُلُ نفسّهاء وقال "الأوزحندي": ((تَرقَعٌ الأمرّ 
للقاضي» فإن 20 ولا بينة 0 0 ا ا 00 


وهو غير مرطي) وتَمَامُ عبارتها'”” هكذا: ((وص في الرضّاع على أَنْهّا إذا قالت: هذا اببئ رضاعاً 
وأصرّت عليه له أن يتَرَرجَها؛ أن الحم ليست إليهاء قالوا: وبه يفتى في جميع الوؤجُوو)) اه. 
ومقتضاه: أن المفتَى به أن لها أن : تزوّج نفسها منه هناء وهذا ما قَدَّمَهُ0" "الشار رخ" في آحر 
الرّضاع بقوله: ((ومَُادُهُ إلخ)). وقدّمنا"' أن ما ذكرَهُ "الشّارحٌ" هناك نقلَهُ في "الخلاصة”*؟ عن 
"الصّدر هيد" بلفظر: ((وفيه دليلٌ على أنْها لو ادعَتَ 7 الفلاث وأنكرَ اوج َل ها أن 
روج نفسها منهم) اه. 
وعلَلَهُ في "الهر”: (بأنٌ الطّلاقَّ في حقها مما يَحَفَى لاستقلال الرَحُلٍ به فضّحّ 
رُحُوعُها)) اه أي: صَّمَّ في الحكمء نا في الدّيانة لو كانت عالمةٌ بالطّلاق فلا يَحِلُ. وما مناه 
علمت أن ما قَدَمَهُ "الا رخ" منقولٌ لا بَحْث منه فافهم. ْ 
0000 (قولة. أنه طلقها) أي: ثلاناً؛ لأ ما دُونها يمك فيه تحديدٌ العَقَدٍ إلا إذا كان يُنكرٌ. 
افد (قولهُ: ها كله بدواء) قال في "المحيط" : ((وينبغي ها أن تفتدري بمالها أو تهرب منه. 
وإذا ل فر َه متى علس أله يقرئهاء ولكن ينبخي أذ مل بالكو ولس تنا أن دل فستهاء 
وإث قَتَلَهُ بالآلة يحب القِصاص)) اه "بحر" . 


ْ في "و": ((ولا بينة ها)).‎ )١( 

(7) انظر "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة ‏ النوع الرابع: قالت لرحل: إنه أبي رضاعا إلخ 
4 ر(هامش "الفتاوى الهندية"). 

5) صدةت "در" 

(؛) المقولة ]١58485[‏ قوله: ((ومفاده إل)). 

(5) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة ‏ الجنس الرابع في أخبار المرأة ق9١٠١/ب,‏ 

(0) "النهر": كتاب الرضاع ق١٠؟ل/أ.‏ 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الرَّحْعَة 7/4 وقوله: ((وإن قتلته بالآلة يحب القصاص)) نقله في "البحر"عن 


"نيط" معريا إلى "المنتقى". 
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فالإئم عليه وإن 5 قتلاتة فلا شيء عليها)). والسائن كالثلاث رارك وفيها: 
((شهدا أنه طلقها ثلاثا لها التروج باحر للتحليل لو غائبا)) انتهى. 
قلت: يعي: ا والصّحيح عدم الجواز» ''قنية '. وفيها: ((لو م يَقدِرٌ هو أن 


00 


خض عدهناء ولق غات بحرن ورديه إيها فففو ةو ة وو ة ةنو مفو ةو ثرة مو مثلم مرو م فيه 


5 اع (قوله: فالإثم عليه) أي: وحدة؛ وينبغي تقييدة ما إذا عدر على الافتداء 
أو اشرب. 

ه45 لع (قولهُ: وإ فته 4 أفادَ إباحة الأمرين» "ط"(©. 

5 (قولة: لو غائبا) تمامٌ عبارة "البرَازيُة”": ((وإث كان حاضراً لا؛ لأنّ الرّوجَ إن 
أنكرٌ حنج إلى القَضاء ء بالفرقة» ولا يحورٌ القضاءً بها إلا محضرة الرُوج) اه. 

440ل (قولة: والصّحيح عدم الجواز) قال في "القنية"7": ((قال -يعين: البديع"- 
والحاصلٌ أنه على جواب غمس الأئمّةٍ "الأوزحندي"؛ و"نمم الدّين النسفي"” والميّد "أبي 
شجاع'» و"أبي حامد"» و "رخس "680 [لرقة١/أ‏ ل لها أن تتروَّج بزرج آخرّ فيما بينها 
وبين الله تعالى» وعلى جواب الباقين لا يُحِلُ)) اه. 

وف "الفتاوى الستّراجيّة'”*©: ((إذا أخبرّها بق أن لوج طَلّقَها وهو غائبٌ وَميعها أن تعد 
وتتروّج م ول ييه بالدّيانة)) اه كذا في "شرح الوهبايّة"”0. 

قلت: هذا تأييدٌ لقول الأئمّة المذكورين» فإنه إذا حل لها التزوّج بإخبار بْعَةٍ فيَحِلُ لها التحليلٌ 


(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَحْمّة 1074/9 

(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة 711/4 (هامش "الفتاوى اطندية"). 
() "القنية": كتاب النكاح ‏ باب فيما يتعلق بالتحليل ونكاح المطلقة ثلاثاً ق10مرب, 

(4) "المبسوط": كتاب الاستحسان .11979/1١١‏ 

(5) "الفتاوى السراجية": كتاب النكاح ‏ باب المسائل المتفرقة 59/١‏ (هامش "فتاوى قاض نحان"). 
(7) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الرضاع ق97/أ. 
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لا يَحِلُ له قتلهاء وعد عنها جُهدَهُ)) (وقيل: لا) تقتل قائلهُ "الإسبيجابي" (وبه يُفقَى) 


كما ني "التاترححائيّة" و"شرح الوهبائّة 00 "اللتقط". أي: والإثم عليه كما مر0". 
(قال بَعد) أي : بعد طلاقه ثلاثا: (كان بلقنا طلقة انعد 2201011 


هنا بالأول إذا معت الطَّلاقَ أو شَهِدَ به عَدْلان عندهاء بل صَرَّحُوا بأنّ لها التروّج إذا أتاها 
كتابُ منه بطلاقها ولو على يد غ غير بع إذ علب على فنا أله حي وكاهر الاطلاق باذ 3 
لقضاء حتّى لو حلم بها القاضي يها ف فتصحيحٌ عدم المواز هنا مُشْكِلٌ؛ ! إلا أن يحم عذن 
القضاء إن كان حلاف الظاهر فتأمّل. 

نعم لو طَلقَها وهو مُقِيمٌّ معها يُعاشرها مُعاشرة الأزواج ليس ها التروج؛ لعدم اتقضاء عِدَتِها 
منه كما سيأتي 0 نيانة اق الك 

(044.1 (قولةُ: لا يَحِلُ له قَتلها) يبغي جَرَيانُ الخلافب فيه بل القولٌ بها هنا أقربُ من 
القول بقتيها له فيما مر وكيا شاه ااه كدر روزن عا اتائل: 

14609 (قولهُ: وقيل: لا تتئلّه إل نشَلَ في "التتارحائيّة"”© أيضاً القول الأول بقتلِهِ عن 
شيخ الامام "أبي القاسم"» وشيخ الإسلام أبي الحسن "عطاء بن حمزة", والإمام "أبي شجاع", 
ونقَلَهُ عن "فتاوى الامام محمَّدٍ بن الوليد الكوقر "ان اعداة بن البارك” عن أب 
عله وهل أرضا: ((أنّ الشتيخ الإمام "نحم الدّينَ" كان يُحكي قولَ الإمام "أبي شجاع" ويقول: 
نه رجحل كبيرٌء وله مشايخ أكاين لا يقول ما يقول الأعن يدق فالاعتمادٌ على قوله)) اه. وبه 
لم أنه قولٌ مُعتَمَدٌ أيضاً. 

)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب النكاح ق 95 /ب. 


فل نا 


(90) صمت "در 

(م المقولة ١59774‏ ل ((وكذا لو كتم طلاقها لم تنقض زجرأ)). 

(5) المقولة 5553 ]١‏ قوله: ((ها قتله بدواء)). 

(5) "التاترخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث والعشرون في مسائل نكاح محلل *5/7 00 بتصرافاء 

(3) "فتاوى السمرقندي": لأبي علي محمد بن الوليد؛ المعروف بالزاهد المسّمرقندي (ت.45ه). ("كشف الظدون" 
١75 5‏ "المواهر الحمضية"” /.9) "كتائب أعلام الأخخيار" ١/ق‏ 97107 /بء "الفوائد البهية" صد؟ ١‏ ؟-). 


قسم الاحوال الشخصية ع ل 25385 مهتت حاشية ابن عابدين 


وانقَضَت عِدتهاء وصدَقته) المرأة إفي ذلك لا يُصدّقان على المذهب) المفقى به 
6 قر كم 00 5 8 ا 
كمالو لم تصدقة هي» وقيل: يصدقان» ولو طلقها ئنتين قبل الدحول ثم قال: 
عمس فى 2 - كَئ 
5 50 1 1 واعخدة عيذ بالثلاث» "فنية"7, 


0 00 5 3 أن < 5 2 إن 8 .2 

440 (قولة: وانقضّت عِدّتها) إنما قال ذلك لتصير أجنبيّة لا يَلحَقها الطلاق الثلاث. 
أقول: وهذا إذا لم يكن انقضاءٌ العِدَةٍ معروفا؛ لِما سيذكرّة"" "الشّارح" في آخمر العِدّةِ عن 
"القنية" أيضا: ((طلقَها ثلاثا ويقول: كنت طلقئها واحدة؛ مضت عَدَنّها فلو مُتِيّها معلوما عند 


. 
مزاج سس سس #8 


الناس م تقع الثلاث» وإلاّ تقع» ولو حَكِمْ عليه بقوع القلاث بالبينة بعد إنكاره فلو برهن أنه 
طَلقَّها قبل ذلك عدَةٍ طَلْقَة لم يُقب)) اه. 
[4405] (قوله: عيذ بالثلاث) لأ إقدامة على الطّلاق يدل على بقاء العصمة» وتطلق ثانا 


عملا بإقراره واحتياطاء ب«/قة ءبع "ط"”", وا لله سبحانه أعلم. 


)١(‏ ((قنية)) ليست في "ب"؛ انظر "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب مسائل متفرقة ق40/أ. 
(1) انظر "الدر" عند المقولة 4573 ]١5‏ قوله: ((فلو مضيها معلوماً عند الناس)). 
(7) "ط": كتاب الطلاق باب الرّحْعَة 074/9 7. 


تنبيه: المنكوحة إذا وطئت بشبهة وهي في العدة إلخ 0000000 ول 
حكم من عاد إلى الجر في القَسْم بعد نهي القاضي إياه م ا نا 
حكم القسم في السفر 0 000 
مطلب: في النزول عن الوظائف مال د00 
باب الرضاع 
باب الرضاع ماه رو طح مطل ل و ال لخو كن الاي وق لال اع مساق اا ل 
مطلب: هل يجوز الانتفاع بحليب المرأة لغير الرضاع؟ 0 0000 0ن 
فرع: حكم التدواي بامحرّم اتا مامت اخ ل لقم 
تنبيه: حكم ما لو قضى شافعي بعدم الخرمة برضعة اه 
يحرم من الرضاع ما يحرم من السب مساو وا مق اود ووب ١‏ لمق 
هل يثبت التحريم باللبن من الزنا ؟ 001 ا ا 
مطلب: ما في الفتاوى إذا حالف ما في المشاهير من الشروح لا يقبل . 7 
مطلب: لا يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية 00 
تنبيه: توج امرأةٌ فقالت امرأة: أرضعتكما مسا مالس الى 
كتاب الطلاق 
كتاب الطلاق ا 16م 


حكم إيقاع الطلاق اا 


قسم الاحوال الشخصية تن دا ومو دل حاشية ابن عايدين 


سناسسةة الصحيفة 
مطلب: في طلاق الدّور 5 
تنبيه: المعتمد عند الشافعية وقوع المنجّر فقط في طلاق الدور كه 
أقسام الطلاق ببتخؤخحيق امل لمجا البواي الوالل شال اخطوو لالط له 
مطلب: في تقسيم الطلاق إلى أحسن وحسن و بدعي 0 ان 
مطلب: في الأكراه على التوكيل بالطلاق والنكاح والعتاق 0 انض 
مطلب: في المسائل الى تصحّ مع الأكراه تا 
حكم طلاق المهازل ٍ0001 0 
مطلب: في تعريف السكران وحكمه و طلاقه ا 1 0 000 
مطلب: في الحشيشة و الأفيون والبنج وطلاق متعاطيها 0 ل 
تنبيه: ظَن وقوع الثلاث على امرأته إلخ 0 
مطلب: في طلاق المدهوشن ل ا ادال اما ا ا ا 
مطلب: اعتبار عدد الطلاق بالنساء ا 
مطلب: في الطلاق بالكتابة 00001 
باب الصريح 
باب الصريح ااا 1 1 1 ا ا ا 
مطلب: سن بوش يقع به الرجعي موا ا و لما لذ ال و 11 
مطلب: مِنّ الصريح الألفاظ المصحّفة اخ اا 11 
مطلب: الصريح نوعان:رجعي و بائن 00313 0 0 ناما 
مطلب: في قول البحر: إن الصريح يحتاج في وقوعه ديانة إلى النية ا 1 
مطلب: في قوهم: ((علي الطلاق)) و ((علي الحرام)) 0000 0 ارا 
تنبيه: حكم الحلف بقولهم: ((الطلاق يلزمئ لا أفعل كذا)) ا 


الجزء التاسع يبيب ثب بي ا البح اميت فهرس الموضوعات 


الموضوع الصحيفة 
مطلب: في قوله: ((عليّ الطلاق من ذراعي)) ل طرخ فوم ا 1106 
مطلب: في قول الشاعر: فأنتٍ طلاقٌ و الطلاقٌ عزعة تس و ا 

مطلب: في إضافة الطلاق إلى الزمان الس م ري 
مطلب: الانقلاب والاقتصار والاستناد و التبينُ الا ل ا ا 
مطلب في قوهم: ((اليوم)) متى قرن بفعل ممتذٌ الل 
مطلب: في قول الإمام: ((إعاني كإيمان جبريل)) 001013139 0000 0 


تنبيه: هل تصح نية الثلاث بقوله: أنت طالق تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة؟ 2 45" 


ردك قاض و لا عام 011013 0 

تنبيه: لو قال: 8 طالق كل الطلاق إخ ا 00 
مطلب: العرف معتبر في أحكام الشرع ال ال ا ل 

باب طلاق غير المدخول بها 

باب طلاق غير المدخول بها 0010101011 ا ل 
مطلب: الطلاقّ يقع بعد قْرنٌ به لا به 00101 ل 
تنبيه: العف قاد كالواو هع اله 3 ةط ا 1 
مطلب في : ((قبل ما بعد قبله رمضان)) 00008 0 0 000000 
تنبيه: الكلام على ((ما)) في قوله: ((قبلَ ما بعد قبله رمضان)) 00 لان 
مطلب: فيما لو قال : ((امرأته طالق)) و له امرأتان أو أكثر تطلق واحدة 5 
تنبيه: لو حلف بطلاق امرأته وله امرأتان و 553 


باب الكنايات 


باب الكنايات ا هم 


قسم الاحوال الشخصية ‏ لدلددس سل دا #4هة دل حاشية ابن عابدين 


الموضوع 
تنبيه: حكم ما لو قال: علي بمين لا أفعل كذا ناويا الطلاق اه 
مطلب: تاوق الطوري كنتاوى أبن نيم لذ يوق بها 207171 
مطلب: بل الواقع بقوله: علي الحرام في زماننا بائن أو رجعي 5 
مطلب: لا اعتبار بالإعراب هنا 0000 
بالية فسا لو لفيا وفال» كلجا جيه قا ميك 00000 
مطلب: الصريح يلحق الصريح و البائن او اط و 
مطلب: المختلعة و المبانة ليست امرأة من كل وجه 00000 

باب تفويض الطلاق 

باب تفويض الطلاق الت 1ج ووو و ا وي و1 

أنواع ما يوقعه غيرّه ياذنه ثلاثة ا او الو و ا 
تتمة: لا يبطل خيارها فيما لو نامت قاعدة كم خط 1 


اتحادُ المجلس وعلمُها شرطٌ 0 
حكم ما لو ردَّت حَعْلٌ الأمر ببدها هل يرتدٌ بردّها؟ 01506 


تئمة: لو قال لها: أنتي طالق كلما شكت فلو طلقت ثلاثا أو ثنتين إلخ.. 


الجزء التاسم ‏ السسسي-د همه فهرس الموضوعات 

الموضوع الصحيفة 
مطلب: في مسألة الهدم ااا ااا ا انض 
تنبيه: لم يذكر اشتراط نية الزوج فيما لو قال لما لخ لطر 
مطلب: أنت طالق إن شكت وإن لم تشائي 0 0 0 

باب التعليق 8 

باب التعليق 000 ا ا 
مظنت ملو حل لا حل قله 10 
مطلب: لا يحنث بتعليق الطلاق بالتطليق 00000 0 ا 1 
مطلب: إن لم تتزوحي بفلان فأنت طالق 0 0 0 000 
مطلب: التعليق المراد به المحازاة دون الشرط ل 1 

شرط لزوم التعليق الملك ال ا بطو او و لسرت اس م . 4ه 
مطلب: في فسخ اليمين المضافة إلى الملك لت م .رغ 
تنبيه: لو قال لها: أنت طالق ألبتة فترافعا إل مم ا ا اوفع 
مطلب: في معنى قوهم: ((ليس للمقلد الرحوع عن مذهبه)) 6 ارا 
مطلب: في مسألة الكوز ا ااا 
مطلب: في ألفاظ الشرط ااا ااا 
مطلب: لو حذف الفاء من الجواب 0 0 
مطلب: المواضع الي يجب اقترانها بالفاء 00 

مطلب: ما يكون في حكم الشرط الم اس لاطا او 1101-7 
الكلام على اليمين ب ((كلما)» 0 ا ل 
مطلب: المنعقد بكلمة ((كلما)) مان منعقدة للحال لا ين واشيدة > 31 
مطلب: زوال الملك لا يبطل اليمين 0000001-1 0 0 ا 


قسم الاحوال الشخصية هاالسسسسم اووهك سس سس - حاشية ابن عابدين 


الملوضوع 
تنبيه: إن سكنت في هذه البلدة فامرأته طالق إل الخو 
مطلب مهم: الإضافة للتعريف لا للتقييد فيما لوقال: (( لا ترج امرأتي 
من الدار )) ول نطف ل امعط لاما م جلاعا عاو 0 
مطلب: اختلاف الزوجين في وجود الشرط لط ا ساو 
تنبيه: لو علّق الطلاق .بمحبة غيرها إل 15100001 
تنبيه: علّق طلاقها بحَبّلها هل يحرم وطوها؟ 000 
: مطلب: فيما لو تكرر الشرط بعطف أو بدونه 2501 
مطلب: لو تكررت أداة الشرط بلا عطف فهو على التقديم والتأخير.. 
مطلب: فسائل الاستثداء و المشيئة ا 0000 
مطلب: الاستثناء يثبت حكمه في صيغ الإخبار لا في الأمر والنهي.... 
مطلب: الاستثناء يطلق على الشرط لغة و استعمالاً 12171 
مطلب: قال : ((أنت طالق)) وسكت ثم قال: (إثلاثا)) تقع واحدة.. 
فطلي فيما لو حدلف«و اننا لاتير 0 
مطلب: فيما لو ادعى الاستثناء وأنكرته الزوحة 100 
فيد روسل قال لآ أكلنه إلا "تاينيا كلم ناميا قم كلمهاذاكرا إلى 
مطلب مهم: لفظ : ((إن شاء الله)) هل هو إبطال أو تعليق ؟ 15231 
أحكام الاستثناء الوضعي 00 
مطلب: فيما لو تعدَّد الاستثناء 0 
مطلب: اليمين تتخصّص بدلالة العادة والعرف ش52 
مطلب: لا يدع فلاناً يسكن هذه الدار 211111101011110 


مطلب: امحبوس ليس في الدنيا جاو وموم م او 0 


الجزء التاسع 7 سس الهقه لسس ‏ ا فهرس الموضوعات 


الموضوع الصحيفة 
مطلب: الأصل أن شرط الحنث إن كان عدمياً وعجز لا يحنث ل كلاه 
تنبيه: صرّحوا بأنّ فوات امحل يبطل اليمين اكه 

باب طلاق المريض 

باب طلاق المريض 000 ات 

حكم من لاعَنها في مرضه مخفا اما طلستو ره 
مطلب: حال فشو الطاعون هل للصّحيح حكم المريض؟ لل 0 الا 
تنبيه: اعلم أن ما تأحذه له شبه بالميراث محم اح لطتو حاوف ٠‏ اللاقة 
مطلب: البيان في الطلاق المبهم إيقاعٌ معلّق» وقيل: إيقاع للحال ل هه 
تنبيه: مقتضى قول "المصنف" : ((كان فارا)) إل مس ا ا له 

باب الرجعة 

باب الرجعة مطح تاهج اقب اللي الخ الما الم 11 
تنبيه: شرط كون الثتتين في الأمة كالئلاث في الحرة أن لايكون رقها تابلح 1+ 

ها يندب في الرجعة اق اي ا و ا ا ل و 0 

متى تنقطع الرجعة ؟ حل وه معطا عالطالل الماقاه و لولم 1053 
مطلب: اصطلاح صاحب الحداية و الملتقى في تصحيح الأقوال في المذهب. 2 ا" 
مطلب فيما قيل: ((إنَّ الحبّل لايثبت إلا بالولادة)) ا 

حكم الخلوة بها إن لم يقصد المراجعة مون لعا فووا لاو لف ا 
مطلب: في العقد على المبانة 0 
نولتت سال اهايا إل يعض أتوال طالك ره اله ترون ال ماتواة 
وطاب» جيلة إنقاط عن الخال ا 
مطلب: ما ينفرد به صاحب "القنية" لا يعتمد عليه ش13 0 


قسم الاحوال الشخصية ممتستعنت كديب الإؤةة: متستسشكشك: ‏ “خاشية ابن عابدين 


الموضوع 
مطلب: كتاب "شرح المشارق" ليس موضوعاً لتقل المذهب 0 
حكم تزوج الثاني بشرط التحليل خكر 2 قم جل واه اللا 9 
مطلب: في حكم لعن العصاة اووس لسك انمه 
مطلب: في حيلة إسقاط التحليل بحكم شافعي بفساد النكاح الأول 
مطلب: مسألة الهدم 0 


